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 إهــداء

 
 الوالدين الكريمين......اللهم ارحمهما... إلى 

 كل أستاذ وأستاذة ارتشفت من رحيقهما المختوم  إلى
 العلم والمعرفة....

 زوجتي وبناتي.... إلى
 قطار العالم.....أكل طالب علم في  إلى
 نجاز هذا العمل...إكل من قدم لي يد المساعدة في  إلى

 هدي عصارة جهدي أليهم جميعا إ       
 سعيد. ف 
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 تقديرشكر و  
 

الشكر  د توجيه لهمو  ألذين شخاص امجموعة من الأ إلىنجازها إطروحة يعود الفضل في هذه الأ إن  
 الخالص هنا.

طيلة هذه السنوات ر هذا العمل وأشرف عليه الذي أط   تراري تاني مصطفى ستاذ الدكتورأشكر الأ
هذا العمل.  امتملإا التي أعطتني دافع محفز   ،حيث استفدت كثيرا من توجيهاته وخبرته العلمية وقدرته المعرفية العالية

 أشكره على كل جهوده هذه.
 ام هذهتمإرشادات، وشجعني على ساعدني وأعطاني من وقته عبر النصائح والإشكر كل من أكما 
 .شاوش بشير سيل ستاذ الدكتوروالأ بناصر يوسف ستاذ الدكتور.أذكر بالخصوص الأ الأطروحة

 .بصمت فارقوناترحم على اللذين أ.و  2ساتذة كلية الحقوق بجامعة وهران أنسى كل أكما لا 
  الذي منحوني إياه لاستكمال هذا العمل. الوقتو على الدعم  أشكر زوجتي وبناتيكما 
 

 لكم. ا  ليكم جميعا أقول شكر إ
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 قائمة المختصرات
 المختصرات باللغة العربية .1

 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :   ج.ر.ج.ج
 دون تاريخ النشر:       د.ت.ن
 المطبوعات الجامعيةديوان :        د.م.ج

 صفحة:          ص
 صفحة إلىمن صفحة  :     ص.ص

 قانون الإجراءات المدنية والإدارية :  ق. إ. م. إ
 قانون :          ق

 قانون الإجراءات الجزائية:       ق.إ.ج
 قانون العقوبات:         ق.ع

 

 المختصرات باللغة الفرنسية .2
 

A.A.I             : Autorités Administratives Indépendantes 

AJDA           : Actualité Juridique de Droit Administratif 

ARCEP        :   Autorité de Régulation des Communication Électronique et des Postes.  

 ARPCE       : Autorité de régulation des postes et télécommunications électroniques.. 

ARPT           : Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications 

Art                : Article 

ART              : Autorité de Régulation des Télécommunications 

C.N.C.L        : Commission Nationale de la Communication et des Libertés 

C.S.A             : Conseil Supérieure de l’Audiovisuel 

CMF              : Conseil des Marchés Financiers 

COB              : Commission des Opérations de Bourse 

Cons.const    : Conseil constitutionnel 

COSOB         : Commission d’Organisation et de Surveillance des Opérations de Bourse 

CREG           : Commission de Régulation de l’Électricité et du Gaz 

ED                 : Edition 

EDCE           : Études et documents du conseil d’État. 

Ibid                : Même Ouvrage. 

J.O.R.F         : Journal Officiel de le République Française 

L.G.D.J         : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence 

L.G.D.J         : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence 

L                    : Lois. 

Loc.cit           : à l’endroit cité précédemment 

n°                  : Numéro 

O.P.U           : Office des Publications Universitaires 

Op.cit.          : «  Opére Citato », référence précédemment citée 

OTA             : Orascom Télécom Algérie 

P                   : Page 

P P                : de la page jusqu’à la page 

PUF              : Presses Universitaires de France 

R.D.P            : Revue du Droit Public et de  la Science Politique. 

RASJEP       : Revue Algérienne des Science Juridiques Économique et Politiques  

RFDA           : Revue du Droit Public et de la Science Politique 

RJC              : Revue de la Jurisprudence Commerciale       

SEC              : Securities and exchange Commission 
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 مقدمة عامة
 دفع معظم إلى ،من السبعينات بتداء  إ، زمات المالية المتتاليةوالأالعالمية  الإقتصاديةالتحولات  أد تلقد 

 طار الحوكمةإفي  ،الإقتصاديليات التسيير آقتصادية لمواكبة المفاهيم الحديثة في ترتيب إالدول لاتخاذ تدابير 
وتبني نظام  الإقتصادي دريجي للدولة من الحقلنسحاب التالإ إلى المتراكمة هذه الأزمات أد تكما .الإقتصادية

ليها تفعيل إعهد ، ي  4مستقلة 3ضبط 2من إنشاء سلطات لابد. وفي المقابل، كان 1ةالليبيرالي قتصاد السوقإ
وتنفيذ سياسة  الإقتصادية بين الفعالية بهدف خلق توازن ،الإقتصاديحكام القانونية للحفاظ على النظام العام الأ

سوق وكذلك في مجال وضبط القطاعات المختلفة في ال الإقتصاديةوغير  الإقتصاديةهداف والتوفيق بين الأ الدولة
 نسحاب الذكي للدولة.الإ لتجسيدوذلك  حماية الحريات
 اسة، وهذاالحس   الإقتصاديةالقطاعات  فمهام ضبط مختل الإقتصاديلسلطات الضبط  ولتخ  لقد 

  الخاصة، هذاو  ف السلطات العموميةتعس  شخاص من اية الأمبح، تسمح لها 5وصلاحيات معتبرة إعطائها نظاما  ب

                                                           
1
ما كل ما حصل هو التدريجي للدولة الجزائرية من الهيمنة على السوق، لا يعني بالضرورة انسحابها الكلي من الحياة الإقتصادية، وإن   الانسحاب ن  إ

من خلاله سير هذه السوق، وذلك كله بالحد الذي يتناسب  تم  طار الذي يتحول في دورها من دولة متدخلة إلى دولة ضابطة، تضع القواعد وترسم الإ

 والتطورات الحاصلة، وهي العملية التي تعرف بحماية النظام العام الإقتصادي.
2
خذنا ذا اإه ن  أ ن يكون لها سلطة اتخاذ القرار. إلا  أمفهوم السلطة عموما يقصد به ممارسة لسلطة القرار. وفي مفهوم واسع يقصد به مؤسسة دون  ن  إ

ن التحليل القانوني ليس بالسهل في اعطاء الحدود الدقيقة للمفهوم حيث  تصبح العبارة سلطات الضبط الإقتصادي إهذا المفهوم في مجاله الاوسع ، ف

 في غاية الصعوبة للتعريف.

جهزة، ألا إما هي في الحقيقة  ،تصاديسلطات الضبط الإق ن  أن كان مفهوم السلطة يجب البحث عنه في مفهومه العضوي والوظيفي على اعتبار إو

تع تمتتضمن مجموعة من الهياكل موجودة داخل مؤسسات حكومية أو في الدولة ذاتها مع ترتيبات خاصة داخلية. وفي الوقت نفسه هذه السلطات ت

ن عبارة أنها سلطات بمعنى الكلمة. كما فالهيكلة التركيبية الخاصة وهذه الصلاحيات هي التي تجعل م ذا  إبصلاحيات تجعلها تصدر قرارات نافذة. 

 جهزة مهيكلة في إطار ممارسات اجرائية قانونية.أهيئة قد تصدق على هذه السلطات على اعتبار ان الهيئة لها صلاحيات و

عكما سماها  ن أيعتبر  الفقهه يعبر عن  طبيعة هذه السلطات. بعض ن  أساس أسلطات إدارية مستقلة. فلفظ إدارية يشكل بعض الغموض على  المشر 

عبمبادرة السلطة العامة، وبالفعل فان إنشائها من اختصاص  أتكييف السلطة بالإدارية عندما تنش س بالحقوق الاساسية، الذي تمنها أوخاصة  المشر 

عهو من اختصاص  من الدستور الفرنسي أو من اختصاص  34والمادة  2016من الدستوري الجزائري المعدل في سنة  140بمثابة المادة  المشر 

 وامر.السلطة التنفيذية عبر الأ
3

رساء التوازن وفقا للأهداف المتعددة  إقتصادي وإمين قطاع أبتلك المهام المخولة لهذه الهيئات قصد ضمان وت ،يقصد بكلمة الضبط هنا وفقا للفقه

يم للضبط، فهناك من الفقه الفرنسي من اعتبر لا وجود لهذا الاسلوب الجديد، ومنهم ما اعتبرها والمقصودة من طرف التشريع. لقد أعطيت عدة مفاه

طراف أعتبر الضبط مهام إدارية ذات طبيعة اقتصادية. أمهام خصصت لسلطات إدارية مستقلة، ومن أعتبرها هي شكل جديد تنظيمي معياري، و

ع  02الصادرة في  36العدد  ج ج، ج ر2008يوليو  25المؤرخ في  12-08قانون الجزائري تطرق لتعريف مصطلح الضبط في ال المشر 

الضبط : كل إجراء أيا كانت طبيعته صادر عن  03المتعلق  بالمنافسة حيث جاء في الفقرة "ه" من المادة  03-03م لقانون تم  المعدل والم 2008يوليو

ق، وحرية المنافسة، ورفع القيود التي بإمكانها عرقلة الدخول اليها وسيرها هيئة عمومية يهدف بالخصوص إلى تدعيم وضمان توزان قوى السو

 المرن، وكذلك السماح بالتوزيع الإقتصادي الامثل لموارد السوق بين مختلف، أعوانها .."

Voir  : Romain RAMBAUD ,« L’institution juridique de la régulation. Recherches sur les rapports entre droit 

administratif et théorie économique », L’Harmattan, 2012, 930.   
4
هذه التسميات نجدها في معظم النصوص القانونية المنشئة لسلطات الضبط المستقلة ، فتارة تكيف على اساس هيئات ضبط ، وسلطات مستقلة ،  

 ، وسلطات ضبط اقتصادي.وسلطات إدارية مستقلة
5
هجين بين القانون  هو نظام" على اعتبار النظام القانوني لسلطات الضبط المستقلة  soft lawالفقه الفرنسي  من فضل استعمال مصطلح "  بعض 

 والاقتصاد.

Voir : Gérard TIMSIT, « La régulation. La notion et le phénomène », RFAP, 2004, n° 1, p. 5 et s. et Voir aussi : 

Laurence CALANDRI  , « Recherche sur la notion de régulation en droit administratif français », LGDJ, 2009, p 

752.   
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قه والقضاء الإداري والعادي وكذا الف 6عطاها كل من القضاء الدستوريأام والمكانة التي تمهما نلاحظه من الإ
 المستقلة. لهذه السلطات
المنافسة،  المالية، ،الإقتصادية القطاعات:نجدها تنشط في معظم  الإقتصاديسلطات الضبط  ن  إ

اسة في مجال تبقى القطاعات الحس   والمحروقات. لكنالسمعي البصري، الكهرباء، المالي، المناجم  تصالات،الإ
الكهرباء والغاز، ، تصالاتالإالبريد و  علام،ال الإمجفي والمالية، و  الإقتصاديةاطات في ضبط النش ثلتمتالضبط 

من المهام الجوهرية التي ، و السلطات المستقلةساسي لهذه ساسية تشكل الهرم الأوالحريات الأ ومكافحة الفساد
 7شخاصبين المتعاملين والأ الإقتصاديةفي السوق  محاولة تفادي كل خلل قد يحدث هيعطيت لهذه السلطات أ  

     .لهم ساسيةالحريات الأو  الحقوق وضمان
في مجال الة فع  يجاد آليات جديدة إ إلىيهدف  محددا   ا  قانوني ا  ل كيانهذه السلطات التي تشك  نشاء إ ن  إ

 هن  ألا إ، 8في الوثيقة الدستورية اثر أهذه السلطات المستقلة لا نجد لها  ن  أالضبط في مختلف القطاعات، رغم 
 لسه   ، مما9طبيعة قانونية خاصة بهاتخصيصها ب هات القضائية العادية والإداريةجتهاد الدستوري والجستطاع الإإ

 .للدول المؤسساتيعتراف بوجودها كحقيقة وضرورة في الحقل وبالتالي الإ القانوني والسياسيجها في النظام إدما
دها القرآن الكريم ، جس  10سلامي مفهوم أصيل وهو نظام الحسبةفي التشريع الإ الإقتصاديالضبط يقابل 

 الحسبة نوع من الولايات التين ومن بعدهم التابعين. يعتبر نظام و قها الخلفاء الراشدوطب   تها السنة النبويةقر  أو 
 من قيم ومبادئ وعبادات مور المعاملات، بل ولاية شاملة لكل جوانب الحياةألا يمكن حصرها بالأسواق و 

 ويتأثر نظام الحسبة بطبيعة الحكم السائد. ومعاملات
في الشراء  والتدليسا مراقبة السوق، والنظر في مكاييله وموازينه، ومنع الغ  ن  أفها بعض الفقهاء بعر  

بن مبارك:" رقابة إدارية تقوم بها الدولة عبر موظفين خاصين إ. وهي عند 11سعاروتحديد الأ حتكاروالبيع ومنع الإ
للعدل  اعي بوجه عام تحقيقا  متجقتصاد، أي في المجال الإخلاق والدين والإفراد في مجال الأعلى نشاط الأ

                                                           
6
قام بإدراج مفهوم الضبط الإقتصادي دستوريا وكما قام ولأول مرة بدسترة وإدراج في  2016بالنسبة للمؤسس الدستوري الجزائري وفي تعديل  

 الوثيقة الدستورية سلطة إدارية مستقلة تختص بضبط مجال الوقاية من الفساد و مكافحته.
7

ع الاستهلاك كيفه بالمتدخل  قانون الإقتصادي، ففي المتعامل لتحديد طبيعة وانين الإقتصاديةالتسميات في الق من مختلف استعمل الجزائري المشر 

 الكهرباء، وقطاع والمواصلات، البريد قطاع في بالمتعامل وسماه الإقتصادي التجارية أعطاه وصف العون الممارسات قانون في الإقتصادي،

 في بالمؤسسة وصفه كما .التأمين وقطاع البورصة، لقطاع بالنسبة الوسيط وسماه خدمات، موفر أو موزع أو يأخذ صفة منتج قد والذي والمناجم،

 .طبيعي شخص أو شخص معنوي يكون قد الإقتصادي المتعامل ن أ على القانونية، النصوص هذه كل المنافسة. إلا انه تتفق قانون
8
 في التشريع الفرنسي كان للمجلس الدستوري ومجلس الدولة  دورا فعالا في تأطير نظام هذه السلطات، اما في التشريع الجزائري فلا نجد أي 

جال دسترة صراحة سلطة إدارية مستقلة في م  تم  في التعديل الدستوري أين  2016قرارات أو اراء في هذا المجال. ما عدا القفزة النوعية  في سنة 

 الوقاية ومكافحة الفساد.
9
ارية طبعا نقصد هنا التشريع المقارن وخاصة التشريع الفرنسي اين كان للمجلس  الدستوري ومجلس الدولة دورا هاما في تأطير هذه الهيئات الإد 

 المستقلة.
10

.و يعني لغة الاجر. لقول رسولنا 305لاول، ص يقصد بالحسبة : الحسبة، احتسب، احتسابا، وحسبة  " بكسر الحاء".  انظر لسان العرب الجزء ا

. ويعني 414الكريم صل الله عليه وسلم عن ابي هريرة : " من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه". انظر رياض الصالحين ص.

 بها كذلك حسن التدبير والكفاية والنظر. وهو فعل ما يحتسب به عند الله.

 : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سواء كان من الدولة أو متطوع. وهي ولاية من ولاية الدولة. و يعني بها اصطلاحا
11
 . 5. ص  2007، الجزيرة للتأليف ، سنة  أحمد مصطفى المراغي ،"الحسبة في الاسلام" 
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 فها. كما عر  12سلامي، وللأعراف المألوفة في كل بيئة وزمن"الشرع الإرة في والفضيلة، ووفقا للمبادئ المقر  
 .13هي عبارة عن المنع من منكر بحق الله، صيانة للممنوع عن مقارفة المنكر"أبو حامد الغزالي :" 

مختص  رية تقوم بها الدولة عن طريق والهي رقابة إدابن خلدون: "إل التعريف الراجح هو ما جاء به ولع  
مرا بالمعروف ونيا عن المنكر، وفقا لأحكام الشرع أسلامية، لإلصبغها بالصبغة ا فاتهمفراد وتصر  الأفعال أعلى 
، أما المحتسب فهو وال مختص من قبل 14هو ممارسة للرقابة الإدارية بتكليف من الدولة حتسابوالا ".وقواعده

ي من راقب والي الحسبة أ فهو المراقب من طرف الواليما المحتسب عليه أ، 15فاتهمفراد وتصر  الدولة يراقب أفعال الأ
 17الحسبة كانت موجودة في عهد الرسول صل الله عليه وسلم ن  إة فكتب السيرة والسن    إلىبالرجوع . 16أفعاله

 وينهون عن المنكر، سواق والطرقات. ويأمرون بالمعروفوكانوا يتولونا بأنفسهم ويراقبون الأ ينوالخلفاء الراشد
ن رسول الله صل الله عليه أبي هريرة: " أ. وفي حديث عن ينمن يثقون به من المسلم إلىدونا كانوا يسنكما  

وسلم مر على صبرة طعام ،فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللا فقال: ما هذا يا صاحب الطعام ؟ قال: أصابته 
 .18"فليس مني ؟ من غ   يا رسول الله.  قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس السماء

في عهد الفاطميين كانت الحسبة تحت ولاية فكثر في عهد العباسيين والفاطميين. أوتطور نظام الحسبة 
 القاضي هو الذي كان يتولى مراقبة السوق. ن  إندلس فما في بلاد الأأ، القاضيويولي فيها من يختاره  القاضي

ضعفت  ان  ألا إ،ي لها موظفيها أالحسبة كانت لها ولاية مستقلة بذاتها  ن  إف ،يوبية والمماليكثناء الدولة الأأما أ
ستبدلت بمجالس أ  زة، ثم ي  تمالسلطة. في عهد الدولة العثمانية كانت م علىان حكم المماليك لسبب التنازع ب  إ

 .19ختلافات في مسائل الصناعات وغيرهاالمديريات، وحكم المجالس لا يقبل النقض فيما يحدث من الإ
أو التدليس أو ضرر لاحق  قريبا من السوق، يتلقى شكاوى الناس بخصوص الغ    20كان مقر المحتسب

 إخبارالمناسب، ويستعين بالأعوان والغلمان والرسل يساعدونه في ذلك، ويلزمهم بعدم  الإجراء إزاءهابهم ليتخذ 

                                                           
12 

 .73، ص 1967محمد مبارك ، الدولة ونظام الحسبة عند ابن تيمية ، دار الفكر، سنة 
13

 .323حامد الغزالي، "إحياء علوم الدين"، الجزء الثاني، ص ابو 
14
 يقابله في العصر الحديث  الضبط الإقتصادي. 
15
 يقابله حاليا سلطات الضبط الإقتصادي. 
16
 يقابله في القانون الوضعي ما يسمى بالمتعامل الإقتصادي أو الاشخاص. 

ع المعدوم لقد قام بها رسول الله علية الصلاة والسلام، حيث دعا الناس إلى عبادة الله وترك عبادة الاوثان، ونهاهم عن اكل الربا، ونهاهم عن بي 17

 وحبل الحبلة، وبيع الملامسة والمنابذة ، وبيع الحاضر للباد، وعن النجش والطعام قبل قبضه.
18
 . 109اني، ص.صحيح مسلم بشرح النووي، الجزء الث 
19
 . 158.ص  1984، 2إسحافي موسى الحسيني، عن الحسبة في الاسلام، مجلة المسلمون، عدد  
20
عفيفا عن –مواظبا على جميع سنن رسول الله –عادلا -عالما بأحكام الشريعة-كان يشترط في المحتسب ان يكون: مسلما حرا وبالغا عاقلا قادرا 

 لا يقبل الهدايا. -ه وقوله وجه الله تعالى ومرضاتهان يقصد المحتسب بفعل -أموال الناس

-يمنع انفاق الاموال العامة في غير الابواب المخصصة لها شرعا -ومن مهامه: مراقبة ايرادات الدولة ويحارب التهرب والتجنب من اخراج الزكاة

اما عن باقي تميباشر اعماله مستقلا  –ر لفائدة المصلحة العامة تسعي -يراقب الحالة الإقتصادية ، ويتدخل في منع الاحتكار عبر كبح الحرية الفردية

 أجهزة الدولة.
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ذا اقتضى إمل السوط أو الدرة و له لئلا يفكر في حجة أو حيلة يتخلص بها. وكان يستع أخذهمسبب  المذنب
 .21سواق ليرتدع عن فعلتهر به، أركب حمارا وألبس الطرطور، وطيف به في الأيشه   الأمر

 بتداء من سنةإمريكي"، أ-نجلوفكان ذلك في النظام "الأ ،الإقتصادي ا أول ظهور لسلطات الضبطأم  
يكي الذي أبعد الضبط والتنظيم عن السلطة التنفيذية والتي الأمر ويعود الفضل في ذلك للكونغرس  1889

ارس عبر الوزارات وعبر وكالات تمو  ،يكي تعود لرئيس الولايات المتحدةالأمر بموجب المادة الثانية من الدستور 
 .24يكيالأمر التي يعود فضل إنشائها للكونغرس  23على خلاف الوكالات المستقلة 22تنفيذية
اعي :تنظيم تمجوالإ الإقتصاديعطيت لهذه الوكالات صلاحيات مراقبة قطاعات مختلفة في المجال أ  

السياسة النقدية، مراقبة عمليات البورصة، حماية من الممارسات والنشاطات المنافية للمنافسة، مراقبة المنشآت 
ويل الحملات تمحماية البيئة، مراقبة  جانب،تصالات والتلفزيون، مراقبة الأالنووية، ترخيص شهادات في مجال الإ

ختصاص هذه السلطات إمن  كل هذه النشاطات تعود .قبة مجال غزو الفضاء من طرف ناساومرا الانتخابية
عدد هذه السلطات يفوق سبعة وخمسون وكالة مستقلة، حيث منهم  ن  إمريكية فأخر دراسة آحسب  .المستقلة

 ثمانية لها صلاحيات تنظيمية وجزائية.
لهذه الوكالات صلاحيات واسعة في مجال التحقيق وفي المجال التنظيمي في إطار ممارسة  لتكما خو  

يكي لسنة الأمر ءات الإدارية جراجراءات الإدارية وفقا لقانون الإحترام الإإمهامها، لها حق التقاضي، ويجب عليها 
إلا ي وزارة أرتباطها بإ.هذه الوكالات رغم عدم 25شخاصحد الضمانات للمتعاملين والأأل وهذا يشك  1946
ا يكي، وتخضع للرقابة المالية من طرف مكتب الأمر تخضع للرقابة القضائية وكذا رقابة لجان تابعة للكونغرس  أن 

 يكي "رولاند ريغن" على الرقابة المالية لهذه الوكالات الأمر د الرئيس شد   ذإ يكي.الأمر تسيير الميزانية التابع للرئيس 
د الشرعية لرقابة السابقة للمكتب. هذا ما يجس  لن يخضع أستعمال للأموال يجب إكل   ن  أمن طرف هذا المكتب، و 

 الديمقراطية والدستورية لهذه الوكالات.
ظهور الوكالات الفيدرالية التي حاولت  إلىدى أنسجام بين هذه الوكالات هذه الفوضى وعدم ضبط الإ
دارة عمال الإأ، زيادة على الدور الذي يلعبه مكتب المحاسبة المالية في تقييم 26تنظيم نشاط هذه الوكالات المستقلة
 .27العمومية وسلطات الضبط المستقلة

                                                           
21
 تأليف نهاية الرتبة  الظريف في طلب الحسبة الشريف ، عبد الرحمان بن نصر بن عبد الله ، جلال الدين العدوي الشيزري الشافعي، مطبعة لجنة ال 

 .176- 171. ص . انظر كذلك لمزيد من المعلومات، الحسبة في الاسلام لابن تيمية ، ص 10 .الترجمة والنشر، مصر ، صو
22

Executives agencies 
23

 Independent agencies 
24

Elizabeth ZOLLER, « Les agences fédérales américaines, la régulation et la démocratie », RFAP, 2004, p.757. 
25

Paul SABOURIN, « Les Autorités administratives indépendantes, Une catégorie nouvelle »,AJDA, 1983, 

p.230. 
2626

 في المستثمر المالي وحماية الضبط إصلاح يتضمن 2012 جديد في سنة قانون على يكيةالأمر المتحدة الولايات في الشيوخ مجلس صادق لقد 

 ثلاث إنشاء على القانون ينص كما .بالتراضي المشتقات وبيع الخاص أساسية لحسابها بصورة "التداول" خلال من البنوك ويخص المالية المنتجات

 المالي. الاستقرار على للإشراف استشارة الفيدرالي، مكتب التأمين مكتب للمستهلكين، المالية الحماية للضبط : مكتب وكالات



10 
 

المؤسساتي لهذه الهيئات اق في بناء الهرم السب   الإقتصادييكي بالنسبة لسلطات الضبط الأمر عتبر النموذج ي  
طار القانوني لهذه في ظل عدم تحديد النصوص الدستورية للإو  ،منافسة بين السلطة التنفيذية والتشريعيةلوفقا ل

 بخصوص هذه السلطات. قائمة حيث لا تزال النقاشات لغاية هذا الوقت،الهيئات المستقلة 
دارة الادارات المركزية لها مهام الإ ن  أقواعد مختلفة، حيث  إلىالسلطات الإدارية تخضع  ن  إا في بريطانيا فم  أ

ا الجماعات المحلية م  أل مجموعة قليلة من الموظفين، شغ  العامة، والرقابة وتحضير النصوص التشريعية والتنظيمية وت  
لهذه الهيئات  الإستقلالية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة المرافق العامة وهذا في إطار الحوكمة. فإعطاء سير  فهي التي ت  

 .28مام البرلمانأفي تسير الشؤون الإدارية وبعض القطاعات لا ينفي عدم مسؤولية السلطة التنفيذية 
 د في هيئات أو سلطاتس  والذي يج   29ى شبه الحكومة في النظام البريطانيسم  ولكن بعد ظهور ما ي   

إشكال التعريف القانوني لهذه الهيئات،  رحوط   طات غير حكومية شبه مستقلة.هي سلالتي و  ،30" الكوانغس"
وهذا  ،أو بقانون أو بواسطة قرار وزاري مستحدثة عن طريق السلطة، وتكون إما عبر قرار ملكي، هيئاتفتعتبر 

هذا التعريف أصبغ نوع من الغموض على  حد دوائرها.أن تكون في ذلك مسؤولية للوزارة أو أللقيام بمهام دون 
 لعددها المتزايد. نظرلباهذه الهيئات 

همية هذه الهيئات في تلك الحقبة بعد تحويل أ تداسلطة، وازد 1959كان عدد هذه الهيئات يفوق 
حوالي  1978جرد في سنة  ت  ، وفي دراسة وتقرير برلماني  1970بتداء من سنة إبعض المهام الحكومية لها وذلك 

هيئة كانت تخضع للرقابة  100منها لم تكن خاضعة لأية رقابة برلمانية بينما  2350هيئة، حيث  3068
 .31المالية

السلطات  فت موظف سامي للقيام بعملية إحصاء لهذهمن وصول "مارغريت تاتشر" للحكم كل   وابتداء  
. وبالفعل بعد جرد 32على الحكومة ا  أو التي كانت تشكل خطر  قصد حذف وإلغاء الهيئات التي لم تكن لها فائدة

 500ول آنذاك بحذف الوزير الأ مرأ، ستشاريةإهيئة  1561وحوالي  33ى" التنفيذية"سم  هيئة التي كانت ت   489
أنشأ هيئات لها المواصفات الفعلية لسلطات  ،وفي المقابل .ستشاريفي المجال الإ أخرى هيئة ةي  أو كوانغس" ال"

القطاع  إلىلت من القطاع العام التي حو  و نشاط الصناعي، ال في قطاعاتمختلف العطيت لها مهام ضبط أمستقلة 

                                                                                                                                                                                     
27

Michel GENTOT, « Les autorités Administratives indépendantes », Ed Montchrestien,2009,p.24.  
28

 بالنسبة للنظام الفرنسي والجزائري الشيءنفس   
29

Quasi Government. 
30

Quangos « Quasi Autonomous non Government Organisations ». 
31

 Holland PHILIP, « Hunt the quango » ,the parliamentarian, October 1979. 
32

Rapport de Sir Leo Pliatzki, Report on non departement public bodies, londre,1980. 
33

Exécutifs. 
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من "34 هن  أ حد الكتابأ قذ عل  إ ،كت في طبيعة هذه الهيئاتالخاص. ولكن بالرجوع لبعض الدراسات التي شك  
 ".هيئة مستقلة وفي الوقت نفسه تعتبر كدائرة  حكوميةن تكون أغير المعقول 
 إلى أد تدارة التي صلاحات في إطار عصرنة الإبدأت الإ 1988ات، وفي سنة نمن الثماني تداء  إب

الدولة  موظفيبالمائة من  60كثر من أبحيث أضحى ،ستقلالية ومسؤولية إعطيت لها أستحداث وكالات و إ
 لها صلاحيات متنوعة لضبط مختلف القطاعات. عطيتأو  يشتغلون بهذه الوكالات

تنظيم التجارة، ولكن بالموازاة هناك  علىوزارة التجارة والصناعة هي المسؤولة  ن  إفي مجال تنظيم المنافسة، ف
حتكارات لجنة الإ سمإتحت  1949ت سنة ئنشحتكارات والدمج"، أ  سلطة غير حكومية تسمى" لجنة الإ

أو العادلة. على خلاف  تعلق بالتجارة الشريفةي 1973عيد تنظيمها بموجب قانون سنة أ  والممارسات المقيدة، و 
وتنشر  تلك سلطة التنظيم والقرار ولكن لها سلطة التحقيقتم هذه اللجنة لا، والجزائريةالفرنسية  35سلطة المنافسة

 أعضاؤها يعينهم الوزير القرارات.وتقدم وتقترح على الوزير مشاريع  حرية تقاريرها في مجال التحقيق بكل
 ميزانيتها للتسيير مغطاة باتفاقية مالية.و 

ستقلالية في مجال ممارسة مهامه إتع مكتب التجارة النزيهة أو العادلة بصلاحيات واسعة و تمكما ي
المنافسة نشاء في إطار ضبط إ ت   حيثتع بسلطة التحقيق والمتابعة. تمالضبطية في التجارة، وله نظام إداري ولا ي

مكتب تنظيم و  مات المياهتصالات، مكتب الغاز، مكتب خدالحرة والنزيهة عدة هيئات مستقلة منها: مكتب الإ
مع يعملون بالتنسيق  عضاؤها هم موظفونأهذه المكاتب لها صلاحيات ضبط قطاعات محددة، و  ،الكهرباء
 التي هم مسؤولون لضبطها. القطاعات

أقل شدة وضغط مما كانت  1988ء السلطة التلفزيونية المستقلة في سنة نشاإ ت  بعد التطورات  ،حاليا
ختصاصاته التنظيمية إس تمعليها الهيئات السابقة، زيادة لاستحداث مجلس معايير البث التلفزيوني والذي 

ستحداث عدة مجالس بحث إ ت  .كذلك في مجال البحث العلمي والتكوين 36خرىأباختصاصات سلطات ضبط 
 التامة عن الحكومة. الإستقلاليةتع بتموت ت إدارية مستقلة في مختلف العلومسلطالها صفة 
 ،يعود لاعتبارات برغماتية وهذا قصد إعطائها وظيفتين الإقتصادي الضبطفظهور سلطات  ،ا في فرنسام  أ
ساسية. ففي مجال الضبط والثانية لحماية الحقوق الأ قتصادي معينإشاط ولى بضبط قطاعات لنتتعلق الأ
 1984تعويضها في سنة  ت  ، وبعدها 1941ول سلطة ضبط في مجال مراقبة البنوك سنةأ، كانت الإقتصادي

 حترافية من طرف مؤسسات القرض.حترام القواعد الإإصلاحيات مراقبة  لها باللجنة البنكية التي أعطيت

                                                           
34

Brian W.HOGWOOD, « Évolution des organismes de réglementation en grande Bretagne » ; Revue inter-

nationale des sciences administratives, vol 56, 1990.p.151.  
35

 كيف على اساس سلطة إدارية مستقلة في كلتا الدولتين " الجزائر وفرنسا".مجلس المنافسة الذي 
36

Jacques FIALAIRE, « L’évolution récente des quangos en grande Bretagne : l’exemple de l’Université Grants 

committee » ,Revue administrative, 1988, p.364. 
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وبمهام جد موسعة  2003والتي تحولت في سنة  ،1989إنشاء لجنة التأمينات سنة  ت   ،في فترة لاحقة 
دمجت كل هذه الهيئات في سلطة واحدة وهي سلطة أ   2010. وفي سنة شتراكوالاسلطة مراقبة التأمينات  إلى

سها محافظ البنك الفرنسي، وتنشط هذه السلطة كذلك داخل شبكة السلطة البنكية أالتي ير  37مراقبة الحكماء
 وروبية للتأمينات.وروبية  والسلطة الأالأ

، 38البنك الفرنسي كشخص عام شهدهاهمية بالغة في التطورات التي أوروبي الأ تحادالالقد كان لظهور 
فيفري  20. وقانون ا  جديد ا  أعطاه نظام 1993اوت  04قانون  ن  إ"ماستري "، ف اتفاقيةصادقة على وبعد الم
على للبنك الفرنسي. ضعت تحت سلطة المجلس الأو   ،لجنة النقديةالستبدل المجلس السياسي للنقد بإ 2007
 25ثر التعديلات في إدرجت في الدستور على أ  والتي  2فقرة  88 هذه اللجنة بموجب المادة صلاحيات تتب  وث   

وروبي في البنك المركزي الأ إلىمسؤوليات اللجنة إزاء تحويل  لهذهنزع بعض الصلاحيات  ت   بعدها. و 1992جوان 
 .39السياسة النقديةتحديد  مجال

 ،أوروبي طارإفي  لسلطات ضبط السوق الإقتصاديوازاة مع تحرير الهيكل ت بالمتم  صلاحات كل هذه الإ
تحرير  إلىى د  أهذا ما  .40الإقتصاديستقلالية سلطات الضبط إوربي على ضرورة مما تطلب تأكيد من القانون الأ

التي تحولت بعد  41لجنة ضبط الكهرباء وإنشاء ،2000فيفري  10وفتحه للمنافسة بموجب قانون  ءقطاع الكهربا
إنشاء سلطة ضبط  ت  وبعدها  2003جانفي  03قانون بموجب للجنة ضبط الطاقة سوق الغاز  فتح مجال

  .  200942ديسمبر  08نشاطات السكة الحديدية بموجب قانون 
 1953في سنة  للاتفاقياتنة تقنية من إنشاء لج بتداء  إصلاحات إفي مجال المنافسة، كانت هناك عدة 

. 1986ديسمبر 01الأمركذلك بمجلس المنافسة بموجب   أ ستبدلتالتي و 1970ضتها لجنة المنافسة في سنة عو  
، 2008أوت 04ل   قتصادصرنة الإبسلطة المنافسة وذلك بموجب قانون ع مرة أخرى ستبدالها ت  هذا المجلس الذي 

ارس هذه الهيئة سلطتها تمو  ،ساس سلطة إدارية مستقلةأعلى  ك ي فتو عطيت لهذه السلطة صلاحيات موسعة أذ إ
ي أخذ ر أمن طرف رئيس الجمهورية بعد  ا  ، يكون الرئيس معينا  عبر تشكيلة جماعية متكونة من سبعة عشر عضو 

تقديم على صلاحيات تنظيمية وعقابية وهي مجبرة سنويا  لهذه السلطةعطيت أ  كما اللجان المتخصصة في البرلمان.  
 للبرلمان عن نشاطاتها. لا  مفص تقريرا  

                                                           
37

Autorité de contrôle prudentiel (ACP) par l’ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des 

autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance.  
38

Voir : TC, 16 juin 1997, Sté la fontaine, CE ;avis du 09 décembre 1999 et décision du 22 mars 2000 ; Syndicat 

national autonome du personnel de la banque de France. 
39

Bernard STIRN, « Les sources constitutionnelles du droit Administratif », LGDJ, 2011, pp.178-180. 
40

CJCE, 3 décembre 2009, commission c/Allemagne, CJUE , 6 octobre 2010, commission c/Royaume de 

Belgique. 
41

 Commission de Régulation de L’Énergie « CRE ». 
42

 Autorité de Régulation des Activités Ferroviaires « ARAF ». 
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 :صهر سلطتين فيه ت  والذي  43إنشاء سلطة ضبط للأسواق المالية ت   ،2003أوت  01بموجب قانون 
سوق المالية الذي هو لس مج، و 1967بر متسب 28 الأمربموجب ستحدثت أسلطة مراقبة عمليات البورصة التي 

هذه الهيئة كسلطة عمومية مستقلة قصد إعطائها  ك ي فت. 1996جويلية  02ستحدث بموجب قانون أكذلك 
تع بالشخصية المعنوية، وهذا على متعن السلطات الإدارية المستقلة التي لا تييزها تمذلك لالشخصية المعنوية و 

صلاحيات ضبط جد  لهذه السلطة.أعطيت  2001أنشئت في بريطانيا في سنة شاكلة هيئة الخدمات المالية التي 
صلاحيات عقابية   ا  ارس هذه الهيئة المكونة من ستة عشر عضو تممهمة في مجال النقد والقرض من مراقبة وتنظيم، و 

إنشاء لجنة سبر  تم  ف ،علاما في مجال الإأم فرض غرامات كبيرة جدا على المتعاملين وكذلك المسيرين. ك نها منتم
 سبر الآراء المنشورة في الصحف.  التي لها مهام مراقبة نوعية وجديةو  1977جويلية 19بموجب قانون  الآراء

إنشاء السلطة العليا للسمعي البصري  ت  هذا القطاع للمنافسة،  لفتح في مجال السمعي البصري ونتيجة  
بر تمسب 30بموجب قانون 45تصالات والحريات،ثم اللجنة الوطنية للإ198244جويلية  19بموجب قانون 

.هذه 46 1989جانفي  17على للسمعي البصري بموجب قانون المجلس الأ تأسيس ت   ، بعد ذلك1986
عتبرت سلطات إدارية مستقلة في مجال الضبط قصد وضع حدود بين السلطة السياسية من جهة، وبين أالهيئات 
 خرى.أذاعة والتلفزيون من جهة الإ

، والذي 1996جويلية  26تصالات بموجب القانون إنشاء سلطة ضبط الإ ت   ،تصالاتمجال الإفي 
جويلية  23سلطة إدارية مستقلة بموجب قرار المؤرخ في على أساس فها ثره تدخل المجلس الدستوري الذي كي  إعلى 
حيات للمنافسة مددت لها الصلاعطيت لها صلاحيات واسعة عقابية وتنظيمية، وبعد فتح مجال البريد أ  ، و 1996

 .47تصالات الإلكترونية والبريدسلطة ضبط الإ وهي خرى،أتأخذ تسمية ، ل2005ماي  20بموجب القانون 
ستحداث بموجب قانون إ ت   ،علامحفاظا على حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ولضمان هذه الحقوق في مجال الإ

عمال وحماية جل بث الأأالسلطة العليا من  إلىسلطة ضبط للتدابير التقنية، التي تحولت  2006أوت  01
 .200948جوان  12وهذا بموجب قانون  نترنتالحقوق على الأ

صبح يسمى أالذي  1973جانفي  03ن بموجب قانو  الوسيطإنشاء  ت   ،في مجال حماية الحقوق
ساس سلطة مستقلة. وفي إطار شفافية أف على ي  والذي ك   ،1989 جانفي 13لقانون  وفقاالجمهوري بالوسيط 

والتي  197849جانفي  06لي والحريات بموجب قانون ستحداث اللجنة الوطنية للإعلام الآإ ت   ،دارة وتطويرهاالإ
، 1978جويلية  17لجنة الوصول للوثائق الإدارية بموجب قانون  و بعدها أنشئت ،ة مستقلةلطة إداريبس ك ي فت

                                                           
43

AMF : Autorité des Marchés Financiers. 
44

HAA : Haute autorité de l’Audiovisuel. 
45

CNCL : Commission nationale de la communication et des libertés. 
46

 CSA : Conseil supérieur de l’audiovisuel. 
47

 ARCEP : Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. 
48

HADOPI : Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des Droits sur internet. 
49

CNIL : Commission national de l’informatique et des libertés. 
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جوان  06حياتها بموجب قانون ووسعت في صلا ،عطيت لها تسمية سلطة إدارية مستقلةأ خيرةالأ هذه
دت عليها عتبار الضمانات التي أك  خذ بعين الإأإنشاء عدة سلطات في هذا القطاع مع  ت  بعدها ،2005
 نسان.لحقوق الإوروبية المحكمة الأ

 11بموجب قانون منية الأ عتراضاتالاو لمراقبة لاللجنة الوطنية  نشاءإ ت   ،في مجال التنصت الهاتفي
ستشارية لأسرار الدفاع الوطني، اللجنة الإ أ ستحدثت 1998جويلية  08وبموجب قانون  ،1991جويلية 

إنشاء كل من  ت  بعدها  ،سر للدفاع الوطنييف كل ما هو ساس سلطة إدارية مستقلة تتكفل بتصنأعلى  ك ي فتو 
، والحامي لحقوق الطفل بموجب  1999جويلية  12سلطة مراقبة الضوضاء الصوتية للمطارات بموجب قانون 

 .2000جوان  06من بموجب قانون ، واللجنة الوطنية لأخلاقيات الأ 2000مارس  06قانون 
فيفري  27اللجنة الوطنية للحوار العام بموجب قانون أنشئت ،1995فيفري  02وبموجب قانون 

نتخابية اللجنة الوطنية لحسابات الحملات الإ استحداث ت  سلطة إدارية مستقلة. كما بتكييفها  ت  ،و  2002
، ثم  2006اوت  13، تلتها بعد ذلك السلطة العليا للصحة بموجب قانون  2003ديسمبر  08 الأمربموجب 

 .2006ماي  23 الأمرطات بموجب الوكالة الفرنسية لمحاربة المنش  
ييز ومن متالسلطة العليا لمحاربة ال  2004ديسمبر  30إنشاء بموجب قانون  ت   ،ييزتمجل محاربة الأومن 
تقترح تعديل نصوص قانونية في كما جل تعويض المتضررين،  أ،التي بدورها وضعت وسطاء من 50أجل المساواة

 لها حق اللجوء للمحاكم.و  سيستحالتوعية و المجال نشاطها، وتقوم بحملات 
صلاحيات  ،له51ماكن الخاصة للحرياتنشاء المراقب العام للأإ ت   2007اكتوبر  30وبموجب قانون 

ماكن أ اض العقلية،الأمر ماكن الحجز، مستشفيات أماكن الخاصة بالحريات: مؤسسات إعادة التربية، مراقبة كل الأ
نشر لرئيس الجمهورية والبرلمان والذي ي   سنويا   ويقدم تقريرا   ،في المطارات والموانئ نتظارالاماكن أجانب، توقيف الأ

 لإعلام الجمهور.
إنشاء اللجنة الوطنية المشتركة لوكالات النشر والصحافة والتي   ت  ، 2012مارس 22وبموجب قانون 

والتي   العموميةالسلطة العليا لشفافية الحياة  2013اكتوبر  11قانون  أأنشو . 52بسلطة إدارية مستقلة ك ي فت
 .53ساس سلطة إدارية مستقلةأعلى  ك ي فت

                                                           
50

HALDE : La Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité. 
51

Qualifié d’autorité indépendante par l’article 1 loi n°2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur 

général des lieux de privation de liberté. 

52Considérée comme une autorité administrative indépendante par l’étude du Conseil d’État de 2001.Cf. article 

1er alinéa 2 de l’ordonnance n° 45-2646 dans sa rédaction issue de l’article 100 de la loi n° 2012-387 du 22 

mars 2012. 
53

Qualifié d’autorité administrative indépendante par l’article 19 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 

relative à la transparence de la vie publique. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1BC39FAADD2213DC23B3326CF7F8372E.tpdjo02v_1?cidTexte=JORFTEXT000000279700&dateText
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1BC39FAADD2213DC23B3326CF7F8372E.tpdjo02v_1?cidTexte=JORFTEXT000000279700&dateText
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025576985&cidTexte=LEGITEXT000025576987
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025576985&cidTexte=LEGITEXT000025576987
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025576985&cidTexte=LEGITEXT000025576987
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028056315
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028056315
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 ن  أضح جليا بختصاصها، يت  إمجال قطاع في المختلفة و  هذه السلطات طبيعة صلاحياتفي لتنوع لوفقا 
التي تسمح بتصنيف و ظهرت بعض الملامح التي تعتبر قاسم مشترك بينها، ، حيث لديها بعض الخصائص المشتركة

ليها هذه السلطات الإدارية المستقلة إما باستحداثها بقانون أو من طرف الدستور بعيدا عن إي تمالمجموعة التي تن
كلفت هذه السلطات في مجال نشاط معين بمهام ضبط أو حماية    ،التقليدية. وباستقلالية واسعةصناف الإدارية الأ

الفرنسي بمد جسر التواصل  المشر ع أجاز كما  طات،السلطار الدستوري لهذه تضح الإإوعليه  ،ساسيةالحقوق الأ
هذه الهيئات الإدارية تفاقيات بين إيضا بعقد أسمح و  نسجامالامين أساس تأبين كل سلطات الضبط على 

 .54المستقلة
تنظيما  الأكثر نظام سلطات الضبط فيهايعتبر  ،السويدك الأخرىسلطات الضبط في بعض الدول إن  
دستورية ولها هيئة  فهذه ت عدأو ما يعرف بديوان المظالم،  55دور سلطة ضبط " أومبيدسمان" أخذناوتطورا، إذا 

في هذا البلد يطبق نظام تسيير عمومي خاص الذي يفصل  هنولا يمكن النظر لها كسلطة إدارية، لأ ستقلالية تامةإ
عن  ة تطبيقها ومجالات الضبط الواسعةومراقب كلفة بإعداد القوانينالملوزارات لبين الصلاحيات السياسية المخولة 

 إلا  ة يسياساللرقابة لاما ولا تخضع تمتقلة الصلاحيات الإدارية الممارسة على المستوى الوطني من طرف وكالات مس
  .56من طرف المجموعة المدنية والنقابات

 ،لس. كما كل الإداراتالمجخذ في ؤ هذه الوكالات لا تخضع لسلطة الوزراء، تسييرها يخضع لأوامر ملكية ت  
ترم من يحٌ  مبدأليست فقط  الإستقلاليةوهذه  ،ة تامة بالنسبة للسلطات الحكوميةباستقلالي هذه الهيئات تعتمت

والتي تضمن عدم التدخل  ل المتعاملين في الحياة السياسيةبل هي قاعدة صريحة يخضع لها ك طرف رجال السياسة
 الإداري قائمكل النظام   .إذا  57لرجال السياسة في هذه الوكالات ولها كل الحرية في تفسير التوجيهات الحكومية

 مهما يكن هدفه. الإستقلاليةعلى مبدأ 
والبنك  الإذاعيةوالمؤسسات  ة عن الحكومة، باستثناء الجامعاتمستقل ضبطسلطات  وجدتلا  ،لمانياأفي 
ستقلالية ونظام خاص بها. إالدستور بنص صريح  أعطاهاالمؤسسات  للمحاسبة، هذهوالمحكمة الفيدرالية  الفيدرالي

عتبر مسؤولا ن تتبع للوزير الذي ي  أالشرعية الديمقراطية يفرض  مبدأن إف ،الأخرىما بالنسبة للسلطات الإدارية أ
 ن تكون كل سلطة إدارية مرتبطة بوزارة.أالمتخذة من طرفها، و  مام البرلمان فيما يخص القراراتأعنها 

                                                           
54

 La loi a ainsi pu prévoir qu’un représentant d’une autorité siégerait au sein d’une autre pour assurer la liaison. 

À titre d’exemple, le Défenseur des droits siège ex officio au sein du collège de la CNIL, de la CNCDH et de 

la CADA. De même, la CADA comprend deux personnalités qualifiées désignées respectivement par le 

président de la CNIL et le président de l’Autorité de la concurrence. 
55

L’Ombudsman. 
56

 Michel CROZIER : « Comment réformer l’État ? », la documentation Française ; collection des rapports 

officiels.1988.p.29. 
57

Ibid.p,30. 
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للإدارات التابعة لوصاية الوزارات  المخولةلم يترك أي غموض بخصوص الصلاحيات  لمانيالدستور الأ
بين  بدق ة د الصلاحيات الإداريةالذي حد   ،ساسيمن القانون الأ 83وسلطات الضبط الفيدرالية وفقا للمادة 

ما السلطات العليا الفيدرالية أللإدارات، على المستوى المحلي تعود مهام تطبيق القوانين ، حيث هذه الهيئات
 .58بدون الرجوع للإدارات المحلية العامة على المستوى الفيدرالي مهام خاصةالمستقلة فلها 
وتطورها في القانون  ، -بريطانياو أمريكا  في- الإقتصاديوعلى إثر ظهور سلطات الضبط  ،ا في الجزائرم  أ
 بتداء  إهذه الهيئات الإدارية المستقلة  إنشاء إلى العالمي الجديد الإقتصاديية التأقلم مع الوضع متح، أملت الفرنسي

والدخول  الإقتصادينسحاب الدولة من الحقل إس الذي كر   1989من التسعينات، ومباشرة بعد صدور دستور 
 أساليبجديدة تصب في عصرنة  وإصلاحاتإطار جديد  وضع ت  ساس ذلك، أعلى قتصاد السوق. و إفي 

ستحداث إو  الليبرالي قتصاد السوقإتبني  إلى قتصاد الموجهللمرور من الإ لزاماوكان  ،الإقتصادية التسيير والحوكمة
 سلطات ضبط .
مختلف النشاطات  ، وتبعته بعد ذلك عدة أصناف أخرى في59إنشاء المجلس الأعلى للإعلام ت  لقد 
 ت  . و الإقتصادي، وتعتبر هذه الهيئات اليد الخفية للدولة في مراقبة النشاط 60والمالية وحماية الحريات الإقتصادية

كسلطة توجيه الأوامر، مراقبة السوق، سلطة التحقيق،   واسعة صلاحياتالإدارية المستقلة  تتخويل هذه الهيئا
ذه ستحداث هإسلطة التنظيم، سلطة التحكيم لبعض سلطات الضبط، وسلطة الجزاء. وإن كان وجود أو 

 : البعض من هذه ينشاطين رئيسينمهامها تنحسر ولا تتعدى  ن  إالسلطات المستقلة لدوافع براغماتية، ف
وأخرى تساهم في ضبط وحماية الحقوق  ط في قطاعات ضبط اقتصادية وماليةالسلطات المستقلة نجدها تنش

 والحريات.  الأساسية

                                                           
58

Article 87.III.3 la loi fondamentale Allemande.  
59
المتعلق بالإعلام،  1990فريل أ 03المؤرخ في   07-90وجب قانون اؤها بمإنش تم  ة مستقلة إدارييعتبر المجلس الاعلى للإعلام اول سلطة ضبط  

حل هذا المجلس بموجب مرسوم  تم  .كما 2012م " ملغى" بقانون الاعلام لسنة تم  المعدل والم  1990افريل  04الصادرة بتاريخ  14ج ر العدد  

. ويعود 1993اكتوبر  27الصادرة بتاريخ  69، يتعلق بالمجلس الاعلى للإعلام، ج ر العدد  1993اكتوبر 26المؤرخ في  252-93رئاسي رقم 

 للأسباب السياسية التي كانت تعيشها آنذاك الجزائر.
60

م كأول سلطة : المجلس الاعلى للإعلا ات ضبط في قطاعات مختلفة نذكر منها( ثمانية سلط08) 2000سنة إلى1990إنشاء ما بين سنة  تم  لقد 

 ،مجلس1993 سنة  البورصة عمليات ومراقبة تنظيم ، لجنة1990  سنة المصرفية ،اللجنة1990سنة  والقرض النقد مجلس ،إدارية مستقلة ثم

تحويل مهام  تم  وبعدها ى 1998الوكالة الوطنية للطيران المدني سنة . ثم 1996، في مجال حماية الحرياتوسيطالجمهوريةسنة1995 سنة المنافسة

استحداث سلطة الضبط لسوق التبغ والمواد التبغية . ثم المرحلة  تم   2001الوزير المكلف بالقطاع،  وبموجب قانون المالية  إلىالضبط والصلاحيات 

ة ضبط نذكر منها: سلطة الضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في ( اثنى عشرة سلط12إنشاء ما يقارب  ) تم   2006 إلى 1997ما بين 

الوكالتين الوطنيتين للممتلكات المنجمية وللجيولوجيا والرقابة المنجمية  واللتان كانت لهما صفة سلطة ضبط إدارية  2001، في سنة  2000سنة 

نزع منهما هذه الصفة لتتحول  تم  انون المناجم الجديد الذي الغى الاول حيث  بموجب ق 2014وفي سنة  2001مستقلة بموجب قانون المناجم لسنة 

، في لجنة ضبط النقل 2002غاز، في سنة لجنة ضبط الكهرباء وال 2002الة وكالتين تجارتين تخضعان للنظام القانون الخاص " التجاري"، في سنة 

 2006، في سنة 2006ضبط نشاط التأمينات في سنة  ، سلطةالمياه طسلطة ضب 2005، في سنة " ARH"سلطة ضبط المحروقات  2005سنة 

اء الوكالة الوطنية للمواد إنش تم   2008.في سنة  2016ت دسترتها بموجب التعديل الدستوري تم  الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته والتي 

استحداث سلطتي ضبط تنشط في مجال الحقوق والحريات العامة :  تم   2012الصيدلانية المستعملة في الطب البشري، وبموجب قانون الاعلام 

سلطات في جال التوقيع والتصديق  ثاستحداث ثلا تم   2015سلطة الضبط للصحافة المكتوبة، وسلطة الضبط السمعي البصري، وفي سنة 

 .الإلكتروني
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يرالي على شاكلة قتصاد السوق أو النظام الليبإستحداث نظام قانوني يرتكز على إ إلىهذه التغيرات  أد ت
وهذا وفقا  ،ستثمارحتكار الدولة وتشجيع الإإوتحرير التجارة الخارجية من  نظمة الغربية وخاصة منها الأوروبيةالأ

 . 61لسياسة تبنتها معظم الدول
ت المؤسسات العمومية في صلاحات مس  من الإ ثر ذلك، قامت السلطات الجزائرية باتخاذ مجموعةإعلى 

 .هذا 198962ستنادا للمبادئ الدستورية التي جاء بها دستور إ، وهذا الإقتصادي النظاممحاولة لإعادة هيكلة 
قتصاد موجه إنتقال من اد قواعد جديدة تضمن الإتم، واعالإقتصاديتراجع تدخل الدولة في النشاط  إلىدى أما 
من  بتداء  إ مستقلةعدة سلطات ضبط  الجزائر ، أنشأتالإقتصاديةقتصاد السوق. وفي إطار الحوكمة إ إلى

 .الإقتصاديةحتى تقوم بوظائفها الضبطية في مجال كل القطاعات  63دتها بصلاحيات متنوعةوزو   التسعينات
جهزة هذه أخراج إلا تتبع لأي جهة أو سلطة بل يعني  الإقتصاديسلطات الضبط  ن  سلوب، فإا الأوبهذ

مكانة واضحة لسلطات الضبط  المشر ععطى وأ السلطات المستقلة من هيمنة السلطات العمومية أو الخاصة.
ثناء تأدية أعضائها أقصد وضع ضمانات تحمي في الوقت نفسه هذه السلطات و  مؤسساتيطار نظام إالمستقلة في 
  مهامهم.

تع تمسواء كانت ت ،نا هيئات عمومية غير قضائيةأساس أعلى  الإقتصادي فت سلطات الضبطر  لقد ع  
القانون بمهام ضبط مختلف القطاعات الحساسة، والحفاظ على بموجب  تفل  م لا والتي ك  أبالشخصية المعنوية 
صلاحيات تسمح لها بممارسة مهامها دون الخضوع خو لها حاطها بضمانات تشريعية و أكما  ،الحقوق والحريات
   .64يةللسلطة التنفيذ

الحديثة عاجزة عن القيام بمهام الضبط  الإقتصاديةولما كانت السلطة التنفيذية وفقا للمعطيات 
فاصلا بين الدولة ومعظم القطاعات  استحداثها وضعإالمستقلة عند  الضبطل لهيئات ، هذا ما خو  الإقتصادي

أو نقل مراكز السلطة التنظيمية والقمعية، مما طرح  ى بإزالة التنظيم وازالة التجريمالمراد ضبطها، وخلق ما يسم
 . في الهرم المؤسساتي ومكانتها خرى تتعلق بطبيعة هذه الهيئات الإداريةأتساؤلات 
وذلك  ،وجود السلطات الإدارية المستقلة فيولو بصورة ضمنية فصل المجلس الدستوري الفرنسي إن  

ه في إلا أن   ،لم يبد أية ملاحظة بشأن مدى دستوريتها بإنشائها، ذلك أنهبمناسبة فحصه للنصوص الأولى المتعلقة 
عن طريق إصدار قرار  والحريات لاتلت للجنة الوطنية للاتصاالتي خو   المقابل تدخل بخصوص السلطة التنظيمية
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 . 2016من الدستور الجزائري المعدل في سنة  43المادة  أنظر 
62
 .2016في التعديل لسنة   43من الدستور الجزائري التي تكرس مبدا حرية التجارة والصناعة والتي تعديلها بالمادة  37المادة  
63

ععطى ألقد   الإقتصاديةالمستقلة على مستوى كل القطاعات  الإقتصاديةات معظم سلطات الضبط إنشالجزائري عبر القوانين التي  المشر 

 ،  فض المنازعات عبر الطرق الودية ، التحكيم...التحقيق، الترخيص، التصريح ،جزائية، تنظيميةصلاحيات مختلفة : 
64

Michel GENTOT, « Les autorités administratives indépendantes » ,2eme Édition, Montrestien, pp.48et 49. 
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 ، وتلتها عدة قرارات تخص مختلف السلطات الإدارية المستقلة التي تنشط في قطاعات1986بر تمفي سب
 .65مختلفة

تع تممن الدستور الفرنسي تنص على  20أحكام المادة  يرى المجلس الدستوري الفرنسي، بالرغم من أن  
يئات عمومية أخرى غير له المشر عنا لا تشكل عائقا يحول دون إمكانية منح أالوزير الأول بالسلطة التنظيمية، 

القانون، لكن بشرط أن يكون ذلك في مجال معين الوزير الأول صلاحية تحديد القواعد التي تسمح بتطبيق 
 وبشروط معينة يحددها القانون .

 مؤكدا  ، الصلاحياتفصل في طبيعة هذه  1987في قراره المؤرخ في جانفي  الدستوري المجلس كما أن  
القانون ولا يمكن حترام إارس في إطار تملا يمكن أن تكون إلا تنفيذية وليست مستقلة، وهذه السلطة لابد أن ا أن  

يتعلق إذن بسلطة  الأمرف .ال تطبيقها أو بالنسبة لمحتواهاإلا بتدابير ذات أهمية محدودة سواء بالنسبة لمج أن تتعلق
والتي لا يمكن  ،تنظيمية جد ضيقة ومتخصصة وليست بالعامة كما هي مخولة لرئيس الجمهورية أو الوزير الأول

 الفصل بين السلطات .  أبدبأي شكل من الأشكال أن تؤثر على م
فكرة تقبل الهرم المؤسساتي للدولة لهذه  إلىلم يعالج ولم يتطرق  ريجتهاد القضائي الدستوري الجزائالإ

ن نبحث عن مكانة وموقع هذه الهيئات الإدارية كفئة جديدة من أالسلطات الإدارية المستقلة، مما استوجب علينا 
 م.تمالمعدل والم 1996أو  1989في دستور  لسلطات في البنية الدستورية سواءا

لتشريعية بإنشاء مثل هذه صريحا يسمح للسلطة ا لم نجد نصا   ،1989بالرجوع للدستور الجزائري لسنة 
يتضمن أي نص أو قاعدة قانونية صريحة تجيز  الذي لم،199666لسنة  يالدستور  التعديل في كذلكو  ،الهيئات
ثلة آنذاك في: مجلس تمفئة السلطات الإدارية المستقلة والم ابمقتضاه تنشأقوانين  نل للسلطة التشريعية س  وتخو  

سلطة ضبط قطاع المنافسة، المجلس الأعلى للإعلام، مجلس القرض والنقض، لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، 
 لجنة ضبط الكهرباء والغاز. و  البريد والمواصلات

قام بإدراج مفهوم  وفي قفزة نوعية ، المؤسس الدستوري الجزائري2016 لكن مع التعديل الدستوري لسنة
وإنشاء سلطة إدارية  كما قام ولأول مرة بدسترة ،4367 وكفله للدولة بصريح المادة دستورال في الإقتصاديالضبط 

تخويل ين عبر . وبالتالي قد قطع المؤسس الدستوري الشك باليق68تهومكافحالفساد  من مستقلة في مجال الوقاية
 في الهرم المؤسساتي الإقتصاديبط وهذا ما يطرح عدة تساؤلات عن موقع سلطات الض ،قالدولة لضبط السو 
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Cons. Const. Décision du 18 septembre 1986 « CNIL ». Voir aussi : Décision du 23 janvier 1987 « Conseil de 

la concurrence ». Voir : Décision du 17 janvier 1989 «Conseil supérieur de l’audiovisuel ». Voir : Décision du 

23 juillet 1996 « ART ». Et voir aussi : Décision du 29 Mars 2011 « défenseur des droits ». 
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 م ما هو الا دستور جديد، بالنظر للمبادئ  التي جاء بها.  1996هناك من يعتبر التعديل الدستوري  لسنة  
67

 المتضمن لتعديل الدستوري.  2016مارس  06المؤرخ في  01-16من الدستور الجزائري، قانون رقم  43المادة 
68
  يتضمن 2016سنة    مارس 6  الموافق لـ  1 437عام   الأولى  جمادى  26  في  مؤرخ  16- 01  قانون رقممن  203و 202المادة رقم:  

 الدستوري.  التعديل
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ضته هذه السلطات في إطار الحوكمة نسحابها عو  إالتي من المفروض  ،ستقلاليتها عن الدولةإب يما يتعلقوخاصة ف
 .الإقتصادية

،يعتبر طفرة جديدة في 201669تعديل الدستوري لسنة النشاء سلطة إدارية مستقلة بموجب إ ن  أكما 
طرح تلها المؤسس الدستوري مهام مكافحة الفساد في إطار دولة الحق والقانون. و بحيث خو   ،مجال النظام الدستوري

 الإقتصاديةهل النشاطات و  ؟خرىالمؤسس الدستوري هذه الهيئة دون سلطات الضبط الأ لماذا خص   التساؤلات:
 همية؟ أأقل  تعتبر خرىالأ

ه من بين التسعة والعشرون مجالا المحدد بموجب نستخلص أن   ،من الدستور المعدل 140بالرجوع للمادة 
ل للسلطة النص الدستوري لا يخو   ن  أكما   ،م تسمح بإنشاء هذه السلطات صراحةهذه المادة، لا توجد أية أحكا

ختصاص في إطار التنظيمات المستقلة التسليم بإدراج هذا الإ ت  إذا  التنفيذية إنشاء مثل هذه الهيئات الإدارية، إلا  
 من الدستور. 143خصصة للقانون حسب نص المادة الملرئيس الجمهورية والتي تكون في المجالات غير 

التي يمكن أن تخص و  ،إلا في هذه القطاعات المشر عختصاص إلم تنص على 140فإذا كانت المادة 
 بأنا تشكل الأساس الدستوري لإنشائها ؟  قبولالأي مدى يمكن  إلىف، الإقتصادي سلطات الضبط

د تم، حيث اعالإقتصاديمن الدستور لتأسيس سلطات الضبط  140على المادة  الجزائري المشر ع ستندإ
ناجم وسلطة وكالتي المو  ،140المادة من  14في إنشاء مجلس النقد والقرض واللجنة المصرفية على أحكام الفقرة 

من  22على الفقرة  المشر عد تمكما أع  .النظام العام للمناجم والمحروقاتالخاصة ب 23على الفقرة ضبط المحروقات 
 ستحداث سلطة ضبط السمعي البصري.إفي  01الفقرة إلىستند او  في إنشاء سلطة ضبط المياه 140دة الما
 الأمرويتعلق  تحديد، دون أي 140في إنشائها على المادة  المشر ع ارتكزفقد  ،ا عن سلطات الضبط الأخرىأم  
  .70ومجلس المنافسة الإتصالات الإلكترونيةلجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، سلطة ضبط البريد و ب

من الدستور الجزائري المعدل تنص على صلاحية الوزير الأول بالسهر  99المادة  فإن   ،من جهة أخرى
استقلالية سلطات التبعية، وبالتالي القول ب مبدأفي إطار  لهاوضمان السير الحسن  على حسن سير الإدارة العمومية

توري ساس في النظام الدسألا نجد له  أبدهذا الم ،الرئاسية والوصاية الإدارية خارج السلطة الإقتصاديالضبط 
 . التشاركيثيلي أو تمالشرعية الديمقراطية سواء في بعدها ال أعد خرقا لمبدبل ي   ،الجزائري

فلا يمكن  هيئات إداريةضبط اله إذا كانت سلطات ستنتاج أيضا، أن  إعلى ضوء هذه المادة يمكن 
ستقلاليتها إ الأخرى، لكن في المقابل فإن  التشكيك في خضوعها للسلطة التنفيذية على غرار السلطات الإدارية 

السلطة التنفيذية  ن  أ على اعتبار ،طبيعتها الإدارية فيومن ثم التشكيك  ،لسلطة التنفيذيةلتعفيها من مبدأ الخضوع 
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 الأمرمن ذلك . هل يتعلق  عن طريق أمر وهنا يمكن التساؤل عن الغاية ؤهإنشا تم  يشكل مجلس المنافسة استثناء لأنه لم ينشأ بموجب قانون، بل 

إنشاؤه عن طريق  تم  ن يكون مجرد تقليد لا غير، خاصة وأن مجلس المنافسة الفرنسي  قد ألابد و الأمرن أم أبمجرد استعمال طريقة التشريع بأوامر 

 .أمر ؟
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ات إشكالية دستورية هذه السلطتطرح ليست مسؤولة عن تصرفات هذه الهيئات، وبالتالي نقع في المحظور و 
كل إدارة لا تخضع لرقابة   للدستور، إذ أن   ا  وبالنتيجة مخالف 99حكام المادة لأ ا  ما يعد مخالف. وهذا المستقلة

 الحكومة فهي تخالف الدستور. 
 الضبطعدم تعرضه لمدى دستورية سلطات  هو الجزائري، على المجلس الدستوري خذؤ يوما 
رفتها الجزائر في فترة التي ع الإقتصاديةربما تبرير ذلك للظروف السياسية والأمنية و  يعود ولكن،الإقتصادي
إجراء الإخطار الذي يحتكره في واقع ثل في تملوجود عائق قانوني ي خرى،أهذا من جهة، ومن جهة  التسعينات

رغم أن القانون الأساسي أعطى هذا الحق أيضا لكل من رئيسي الغرفتين الالحال رئيس الجمهورية، وهذا ب
كل من المحكمة العليا   إلىتخويل هذه الصلاحيات  ت   2016التعديل الدستوري لسنة ه بعدن  أالبرلمانيتين. إلا 
  .  71ومجلس الدولة 
لة لهذه الهيئات المخو   -السلطة التنظيمية والجزائية-عن مدى دستورية الصلاحيات  آخرطرح تساؤل ي  و 

لة لرئيس الجمهورية والوزير سلطة التنظيم مخو   ن  إمن الدستور الجزائري ف 143ذ استنادا للمادة إالإدارية المستقلة، 
 لمبدأواضحا  والذي يمثل خرقا   ،تخويل هذه الهيئات لسلطة الجزاء ثارة دستوريةإ تتم  . كما 72ول بنص صريحالأ

 الفصل بين السلطات. 
أعطتها صلاحيات واسعة تعد  والتي الإقتصادي لسلطات الضبطغالبية النصوص القانونية المنشئة  إن  

 ن  إ. وعلى العموم فوفي مسائل أخرى سواء منها المتعلقة بالتنظيم أو فرض الجزاء ،لقواعد النظام الدستوري خرقا  
وسائل وآليات حماية وصلاحيات خاضعة  المشر علها لا سلطات إدارية خو  إما هي  الإقتصاديسلطات الضبط 

 ن  إخيرة في ذلك، فتسبب هذه الأتحدوث ضرر أو  شخص معنوي، وعندثل تم، وهي هيئات 73الشرعية ألمبد
 متلاك هذه الهيئات للشخصية القانونية.إمسؤولية الدولة تقوم وتتحمل عبء التعويضات شريطة عدم 

مدى قبول  تساؤلا عن اللذان طرحا جتهاد القضائي والفقهالإتدخل كل من  إلىأدى الغموض  هذا 
عند ممارستها كذلك ، و الدستوريبل وحتى في بعدها الإداري  الإقتصاديالهرم المؤسساتي لفكرة سلطات الضبط 

مام سكوت المجلس الدستوري الجزائري، أيعتبر مساسا بمبدأ الفصل بين السلطات، وخاصة هذا لوظائفها إن كان 
    .؟الدستوري النظامساسها في أو  اتعن مدى قبول هذه السلطالمقارن  التنقيب في التشريع إلىا تممما يؤدي بنا ح

                                                           
71
 من الدستور الجزائري المعدل. 188انظر المادة  

72
، والمتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق 2012يناير  08المؤرخ في  12/ر.م.د/02  إن المجلس الدستوري الجزائري في رأيه رقم

من القانون نفسه، واعتبرها غير  45بالإعلام للدستور. وضع تحفظا على السلطة التنظيمية المخولة لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة، وفقا للمادة 

خاصة بالصلاحيات المخولة للسلطات المنصوص عليها في الدستور. كما طرح نقاش فقهيا حاد وعلى دستورية، اذا ما مست بالمبادئ الدستورية ال

رغم  مستوى الاجتهاد القضائي الفرنسي عن مكانة هذه السلطات في الهرم الدستوري، على اعتبار ان الدستور لا يعرف سوى ثلاثة سلطات تقليدية،

: "يحُد د سير سلطة ضبط الصحافة المكتوبة  45المــادة السلطات الإدارية المستقلة .  س مفهوممحاولة بعض الفقه ايجاد تبريرات عدة لتكري

 ."الجزائرية الديمقراطية الشعبية للجمهوريةوتنظيمهـا بموجب أحكام داخلـية تنشر في الجريدة الرسـمية 
73

Voir Cons.Const. n° 91-304 DC, 15 janvier 1992 , liberté de communication ,RIC I-493. 
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بنصوص  الجزائري المشر عأنشأها المعنية بدراستنا هذه هي تلك التي  الإقتصاديسلطات الضبط  ن  إ
، كما نجد هذا 74ضاف لها مصطلح "السلطة"أنا سلطات إدارية مستقلة و أعطاها تسمية صريحة بأصريحة و 

فهناك من يفضل عبارة "هيئات الضبط" على التسمية  ،هلفقبالنسبة لا م  أ.  75التشريع الفرنسيالتقسيم نفسه في 
 ن  أ.كما 76"سلطات إدارية مستقلة" وهذا لتفادي سبق تكييف الطبيعة القانونية لهذه السلطات المشر عالمقدمة من 

ترتكز على نظامها القانوني، الذي يوجد بداخله عناصر قانونية تشكل  الإقتصاديعملية جرد سلطات الضبط 
ف تنظيم هياكلها الداخلية ساس القانوني. وتظهر العناصر القانونية جليا في مجموعة القواعد التي تعر  جوهر الأ

هذه المعايير تشكل  .بها من صلاحيات مختلفةتع تم هذه السلطات، وكذلك الوسائل التي توالقانون الذي يسير  
فسوف نكتفي بالسلطات  دراستناستنادا لموضوع إولكن  ،الإقتصاديسلطات الضبط  نظام ساس في تحديدالأ

  الدستورية. رتباط بالإشكاليةإ التي لها
بسلطات إدارية  هذه الهيئاتكان هناك تردد واضح في تسمية وتكييف بعض   ،في التشريع الفرنسي

عطاء البعض منها الشخصية إالفرنسي من الشخصية المعنوية ليعود مؤخرا في  المشر عدها وكما جر   ،77مستقلة
دماج مجموعة من إ ت  و  حيث أنشأ سلطات مستقلة عمومية وسلطات إدارية مستقلة، ،القانونية وفقا لتقسيم ثنائي

 .78سلطات عمومية مستقلة أساسعلى  ك ي فتة  واحدسلطات الضبط وفقا لنوعية نشاطاتها في سلطة 
كون   إلىبصريح العبارة إدارية بعض سلطات الضبط، وهذا قد يرجع  يخصالتشريع الفرنسي لم  ن  أكما    
تسمية سلطات  الاخرى بعض سلطات الضبطلعطيت وأ   ستقلالية لهذه الهيئات.إكثر أعطاء إل بذلك فض   المشر ع

عتقاد الذي يمكن معه الإ الشيءوهو  ،ها هذا التكييفلم يعط المشر عن أرات وزارية رغم منشو  عبرإدارية مستقلة 
المشر عتدخل السلطة التنفيذية جاء لاستدراك هفوات  ن  أب

 بست.حاليا تقدر عدد سلطات الضبط الفرنسية 79
 .80والمالية وفي مجال الحريات الإقتصاديةسلطة تنشط في مختلف القطاعات وعشرون 

والمالية  الإقتصاديةن سلطة ضبط تنشط في مختلف القطاعات ينجد ما يفوق العشر  ،في التشريع الجزائري
وبنص القانون. حيث كان  المشر عوكذلك في مجال الحريات، وكلها استلهمت طبيعتها القانونية بتكييف واضح من 
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  .المتعلق بجرد سلطات الضبط المستقلة 01انظر الملحق رقم : 

75
 Voir annexe n° 02, tableau retraçant les AAI en France 

76
Catherine TEITGEN-COLLY, « Les instances de régulations et la constitution », RDP, 2014, p.157. 

77
Voir la loi du 1 août 2000 relative à la liberté de communication ; JORF du 02 août 2000,p. 11903. 

78
 Autorités des marchés financières. Qualifiée d’autorité publique indépendante et dotée de la personnalité 

morale par l’article 2 de la loi n° 2003-706du 1er août 2003 de sécurité financière modifiant l’article L. 621-1 

du code monétaire et financier). Fusionne : - la Commission des opérations de Bourse, le Conseil des marchés 

financiers , le Conseil de discipline de la gestion financière .     
79

 Tel que le Médiateur de la république. Voir : Circulaire n°892 du 20 mars 1993. Voir aussi : Circulaire n°94-

12 du 07 juillet 1994 concernant la commission des infractions fiscales. 
80
 20المؤرخ في  55-2017أنظر كذلك ملحق القانون رقم  .290صفحة  2015مارس  01هذا وفقا لتقرير مجلس الدولة الفرنسي المؤخر في  

 سلطات العمومية المستقلة.المتضمن النظام العام لسلطات الادارية المستقلة و ال 2017جانفي 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000428977&dateTexte=&fastPos=2&fastReqId=1117403153&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006660156&cidTexte=LEGITEXT000006072026&dateTexte=20080201&fastPos=8&fastReqId=1317080010&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006660156&cidTexte=LEGITEXT000006072026&dateTexte=20080201&fastPos=8&fastReqId=1317080010&oldAction=rechCodeArticle
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في مجال ، و 81لكترونيثلاثة سلطات ضبط في مجال ضبط التصديق الإالمنشئة تتمثل في  الهيئاتخر هذه آ
بصريح العبارة عن تكييف بعض  الجزائري قد نص المشر ع ن  أ ،ليهإه ما يمكن التنبيه ن  ألا إ .الصفقات العمومية
خر والبعض الآ 82 تصالات الإلكترونيةمجال البريد والإ ا " سلطات إدارية مستقلة " مثلا فين  أسلطات الضبط ب

 . 84"بسلطات ضبط مستقلة"خرى أ" و 83بالنص عليها " بسلطات ضبط كتفىا 
.وعلى هذا 85لغى هذا التكييفأو  المشر ع وعاد ،وهناك من كانت لها صفة سلطات إدارية مستقلة

وضع قائمة محددة لبعض السلطات وهذا  إلىرتأينا إ ،الإقتصاديساس، ونظرا لكثرة وتنوع سلطات الضبط الأ
الذي يغلب عليه الجانب القانوني والدستوري. زيادة لكون هذه السلطات لها خصوصيات  دراستناطابع  إلىراجع 

حيصها دستوريا. كذلك بالنسبة للتشريع الفرنسي فسوف تم إلىمما يجعلنا ويدفعنا ، المشر علها لها وصلاحيات خو  
ننتقي بعض سلطات الضبط التي خضعت لرقابة المجلس الدستوري والذي كانت له فيها عدة قرارات سواء بالنسبة 

 . التي خولت لهالدستورية نظامها أو بالنسبة للصلاحيات التنظيمية والعقابية 
بعض سلطات الضبط المنتقاة لها خصوصيات بالنسبة  ن  إالسلطات، فزيادة على المواصفات السابقة لهذه 

 لعناصر نظامها، تركيبتها، تعيين أعضائها، حالات التنافي، الحياد، زيادة للصلاحيات التنظيمية والقمعية
 لها.ل لقاء نظرة عن مدى ديمومتها أو بقائها في النشاط المخو  إ، مع تع بها في ممارسة ذلكتمات التي توالضمان

وهذا  ،ضت للرقابة الدستورية من طرف المجلس الدستوريمعظم سلطات الضبط تعر   ،في التشريع الفرنسي
عدة تساؤلات عن التباين  يمكن طرحهنا كذلك و  عطيت لها.أسواء بالنسبة لنظامها القانوني أو الصلاحيات التي 

بسلطات عمومية  والأخرىسلطات ضبط هذه السلطات بالإدارية المستقلة والبعض ب بعضفي ما يخص تسمية 
 مستقلة.

ممارستها لصلاحياتها القانونية،  أثناءتع بها هذه السلطات تمالحرية التي ت ىمدكما تبقى عملية تقدير 
لهذه  عضاءالأ عهدةمثل تلك التي تتعلق بمدة  :ساسيةبالقواعد التشريعية الأ تمجتهاد الدستوري قد اهن الإإف

                                                           
81
 في الصادر 06: العدد .ج.جر.المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتصديق الإلكترونيين ، ج  2015فبراير 01المؤرخ في  04-15انظر قانون  

 .  2015فبراير  10
82

المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية،  ، يحدد القواعد العامة2018مايو سنة  10المؤرخ في  04-18رقم  من  القانون  11أنظر المادة 

  م.2018مايو سنة  13الصادر في  27ج.ر.ج.ج العدد 
83
 في الصادر 08:  العدد ج جالمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز .ج ر 2002 فبراير 05المؤرخ في  01-02من القانون  112و 111انظر المواد  

 .2002فبراير  06
84
 1993مايو  23المؤرخ  10-93 م للمرسوم التسريعي رقمتم  المعدل والم 2003فبراير  17المؤرخ في  04-03من القانون  20انظر المادة  

 المؤرخ في 11-03رقم   الأمرمن  19. كذلك انظر المادة 2003فبراير  19بتاريخ  11 العدد .ج.ج ،ر..ج  والمتعلق ببورصة القيم المنقولة

ت.كذلك انظر الم المعدل والمتعلق بالنقد والقرض 2003اوت  26 يناير سنة  12المؤرخ في  05-12العضوي رقم من القانون  64 و 40ين أد 

و تتعلق  بسلطة  40م. ) المنشئ لسلطتي الضبط: الاول بالمادة 2012يناير سنة  15الصادر في  02، يتعلق بالإعلام، ج.ر.ج.ج العدد رقم 2012

ع وصف سلطات ضبط مستقلة(. 64. و الثانية بموجب المادة الصحافة المكتوبة  و تتعلق بسلطة ضبط السمعي البصري، و اعطاهما المشر 
85
 المؤرخة في 18:  ج ج العددالمتضمن قانون المناجم ج ر 2014فبراير  24المؤرخ في  05-14من القانون رقم  38و 37أنظر المواد  

عحيث في هذا الاخير  2001يوليو  03المؤرخ في  10-01. والذي الغى القانون 2014مارس  03 قد كيف سلطات الضبط في المجال  المشر 

 لغاء ذلك وتسميتها بالوكالتين للضبط والبس عليهما الصفة التجارية في صلاحياتهما.إة مستقلة ليعود ثانية بإداريالمنجمي بسلطات 
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لة الحياد وكيفية تحديد حدود الصلاحيات، فهذه المعايير أم لا، كذلك مسأذا كانت قابلة للتجديد إالسلطات، 
 هي التي تعطي الخصوصيات القانونية لسلطات الضبط.

سلطات الضبط  ن  أهذه سنتناوله في مضمون واسع على اعتبار  دراستنافي إطار  ،86النظام الدستوري ن  إ
لا تأقلم مع إوالنظام الدستوري ما هو  .ص والقانون العامتتجاوز القانون الخا نشاطها وصلاحياتها الإقتصادي

حترام إطار إرادة العامة فقط في  عن الإعبر  ن القانون ي  أ، و ، فهو فضاء حي  87عتمالتغييرات التي تحدث في المج
الكتلة الدستورية في بعدها الواسع يحتويها الدستور بجميع عناصرها الداخلية  ن  إالدستور. وبهذه الكيفية ف

  ساسي للوثيقة الدستورية.زيادة للاجتهاد الدستوري الذي يعتبر المحرك الأ ،88والخارجية
فة دستوريا، فهذا ما يستوجب علينا هي هيئات غير معر   الإقتصاديسلطات الضبط  أن  ذا اعتبرنا إف
ستقلالية هذه السلطات التي قد تتعارض مع المواد الدستورية إ تأقر  جتهادات الدستورية التي جانب الإالتنقيب في 

  .89خاضعة للحكومة الإدارة أنالتي تنص على 
  أن  وحدة الدولة، ورغم  مبدأالقبول به رغم تعارضها مع  ت   أمر الإقتصادينشاء سلطات الضبط إ ن  إ

لا إ،90بصريح المواد الأولكلا من الدستور الفرنسي والجزائري يخولان السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية وللوزير 
ه المجلس الدستوري الفرنسي لم يعترض على تخويل مثل هذه الصلاحيات لسلطات الضبط المستقلة بما فيها ن  أ

 لمبدأبالنسبة و  والمواطن، الإنسانحقوق  إعلانمن  16المادة  إلىسلطة الجزاء التي تعتبر مشكلة حقيقة بالنظر 
  من الدستور الفرنسي. 66و 46الفصل بين السلطات وكذلك المواد 

 عدة إلى هذا ىأد   في التشريع المقارن، اتيفي الهرم المؤسس الإقتصاديسلطات الضبط  ظهور منذ
، وانقسموا بين المبادئ الكلاسيكية 91بدوا آراء متباينةأ ينوالسياسي ينالحقوقيمناقشات دستورية متنوعة، فكل من 

في التقسيم التقليدي  وانلم يعرف لها عن هذه الهيئات ن  أالواقع، و  الأمرللإدارة والتغيرات التي فرضتها متطلبات 

                                                           
 ، و يقال نظمه ينظمه نظما و نظاما و نظمه فأتنظم و تنظم ،  Ordre , Régime, Systèmeيقابل لفظ نظام في اللغة الفرنسية ثلاث مفردات:  86

قرنته بآخر، او ضممت بعضه  شيءونظمت اللؤلؤ أي جمعته في السلك، و التنظيم مثله و منه نظمت الشعر و نظمته، و نظم الأمر على المثل و كل 

من خيط و غيره، و كل شعبة منه. و النظام بهذا المعنى يفترض وجود عدة عناصر ينبغي  إلى بعض، فقد نظمته، و النظام ما نظمت فيه الشيء

 التنظيم بينها، والناظم بينها هو النظام. انظر ابن المنظور.

الشيء الذي ويقصد بالنظام الدستوري ذلك الوصف الميداني ، و القانوني، في شقه المرتبط مباشرة بالمؤسسات الدستورية المحددة بنص الدستور، 

تعلق يسمح  للباحث من جمع معطياته، إما داخل الميدان او المؤسسات الدستورية موضوع الدراسة، او داخل المتن القانوني المرتبط بها عندما ي

 الأمر بمعطيات قانونية صرف) دستور، قوانين تنظيمية، عضوية، أنظمة داخلية..(.

كن من تحويل الحكم من تمت متعددة، و يستدعي تنظيم كل عنصر او مؤسسة و هو الطريقة التي فالنظام الدستوري يفترض وجود عناصر و مؤسسا

ع، أي نظام دستوري بمعناه القانوني النظري المجرد و نظام دستوري واقعي ملموس، يمارس تمإطاره النظري إلى ممارسة واقعية فعلية داخل المج

 وع نتاج القانون الدستوري و المؤسسات الدستورية المختلفة.ع. و يتكون النظام الدستوري من مجمتمداخل المج
87

 Philippe ARDANT, « Institutions politiques et droit constitutionnel », 16 Édition , LGDJ,2004 ,p.124. 
88

 Lois organiques, Lois de finances .La convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales. 
89
 تؤكد ذلك. 99منه ، اما الدستور الجزائري فالمادة  20بالنسبة  للدستور الفرنسي انظر للمادة 
90
 .  2016من الدستور الجزائري لسنة   143و 99م. والمادة تم  دل والمالمع 1958من الدستور الفرنسي لسنة  21انظر المادة  
91
وهناك من يرجعها إلى  عبر إنشاء  لجنة مراقبة البنوك 1941كان اول ظهور لسلطات الإدارية المستقلة في التشريع الفرنسي الإداري في سنة  

 . 1889 سنة
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 أبحاثكانت هناك عدة حيث   الهرم المؤسساتي الكلاسيكي. إزاءواستحداثها يشكل فوضى  ،لمؤسسات الدولة
ذه النظام الدستوري لهلم نجد هناك دراسة مفصلة بخصوص موضوع  ولكن ،المستقلةسلطات ال هذه حول

ا في المقابل لا تعارض على إنشاء ، فإن  92ن كانت معظم الدساتير لم تتطرق لهذه الهيئات المستقلةإو  ،السلطات
 إيجادية تمالاجتهاد الدستوري الفرنسي كان متذبذبا بين ضرورة هذه الهيئات وح أن  . كما 93مثل هذه السلطات

المجلس الدستوري ومجلس الدولة  هاداتجتإذا قصد ضبط وتوحيد لها عبر قرارته وآرائه، وه اودستوري اقانوني ا  إطار 
 .الأخرى وكذا الجهات القضائية

 في اهميتهأ، تكمن الإقتصاديفي أطروحة دكتوراه في القانون العام  ة، والمجسدأيديناالذي بين  الدراسة إن  
النظام القانوني  سواء في الإقتصادي الضبطثبت فيه سلطات ن ت  أالدستوري الذي من المفترض  الإطارالبحث عن 

نظامنا القانوني. على اعتبار  إلىقرب أالجزائري، أو في التشريعات المقارنة، وخصوصا التشريع الفرنسي الذي هو 
شكالات إعدة  تمخض عنه الذي الأمرت، تطور وإنشاء هذه السلطا إلى أفضيا ينكلا النظامين القانوني  أن  

    .وغموض دستورية
 أساسيدستوري  ومبدأفي عدم مطابقة وتجانس هذه الهيئات الإدارية المستقلة  ولالأ الإشكالتجسد وي

 ، حيث كوناهذه الهيئاتستقلالية إالغموض نتج عن  السلطات، هذا الفصل بينمبدأ ثل في تمي
 والمتمثلة، تع بهاتملا تخضع لا للوصاية الإدارية ولا للسلطة الرئاسية، زيادة على الجمع وتعدد الصلاحيات التي ت

شرعية شكال الثاني فيتجسد في الما الإأذات طبيعة تنفيذية، وشبه تشريعية، وشبة قضائية،  صلاحيات في
 الديمقراطية.
 ذاإيوحي بخطر تعسفي وغير شرعي،  الإقتصادي الضبطتع بها سلطات تمتعدد الصلاحيات التي ت إن  
 ن  أ أساسالتي لا نستطيع فكها وفهمها، على  المستقلةلة المسؤولية الديمقراطية لهذه السلطات أمس إلىما نظرنا 

جابة عن المساءلة خيرة غير مسؤولة ولا تستطيع الإهذه الهيئات غير خاضعة للسلطة التنفيذية، وبالتالي هذه الأ
  .المستقلة عمال والتصرفات لهذه الهيئات الإداريةثل الشعب فيما بخص الأتمالبرلمانية التي 

بالتوازنات  اختلالاتو تحولات  إلىى د  أ الإقتصاديالتطور السريع لسلطات الضبط  ن  إخرى، أومن جهة 
 -االفرنسي خصوصن سبقنا في ذلك الفقه إو - يرة من إنشائها، هذا ما يدفعناخالدستورية في هذه العشريات الأ

المتعلق بنظام هذه السلطات  عظم الدوللم ثل المنهاج القانونيتمالمبادئ الدستورية الحديثة التي  عنالبحث  في
  المستقلة.

                                                           
92
اء سلطة إدارية مستقلة  إنش تم  سلطة إدارية مستقلة  تنشط في الحماية عن الحقوق والحريات. وفي الجزائر  2008دسترة في سنة  تم  في فرنسا  

 وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.
93

 Catherine TEITGEN- COLLY, « Les instances de régulation et la constitution », RDP, 1990, pp.153-259. 



25 
 

تأثير النظام الدستوري في بعده الواسع المتجسد في  ىتقييم مد إلىالدراسة هذه كما يتجسد الهدف من 
في التشريع الجزائري  الإقتصادي الضبطرادة السياسية والضمانات القانونية على سلطات المبادئ الدستورية والإ
  .94لا وجود لها صراحة في الوثيقة الدستورية  المستقلة ن هذه السلطاتأعلى اعتبار  والتشريع الفرنسي،
خذ بعين الاعتبار المجهودات والرصيد الاجتهادي ، كان لزاما علينا الأه الدراسةجل الغوص في هذأومن 

نظمة القانونية سواء منها رسوخ وتجذر هذه الهيئات الإدارية في  الأ إلىللمجلس الدستوري الفرنسي، وهذا استنادا 
 الجزائرية. الفرنسية أو 
طار المؤسساتي لإلالتطرق  إلى كذلك في مدخل الدراسة  الأمرى بنا د  أ ،ذه الاطروحةله دراستناطار إوفي  

المجلس الدستوري الفرنسي،  ن  أستنتاج إ إلىبالنظام الدستوري. حيث وصلنا  ومجابهته الإقتصاديلسلطات الضبط 
 ،أخرى، ومن جهة  من جهة ستقلالية هذه الهيئاتالصلاحيات وإ بتأطير تمعلى خلاف نظيره الجزائري، قد اه

  .ينالإقتصاديكضمانة للمتعاملين   أعضائهاستقلالية إالحفاظ على 
ارس فيها هذه تمن أالبحث عن الحدود الدستورية وتحديدها والتي من المفترض  توجب علينا ماك  

 .و غيرهاأ بنصوص قانونية، سواء منها التنظيمية أو العقابيةلة لها السلطات الإدارية المستقلة صلاحياتها المخو  

لسلطات مخصصة الدستورية المكانة عن الحور في التساؤل تمته الدراسة اشكالية هذ فإن   ،عليهو 
 ،متم  ل والمالمعد   1996؟ حيث بالرجوع للدستور الجزائري لسنة  في ظل النظام الدستوري الإقتصادي الضبط

 .جنبية أو في التشريعات المقارنةأو مكانة لهذه السلطات على خلاف الدساتير الأ لا نجد صراحة موقعا  
المؤسس الدستوري سلطة إدارية مستقلة في مجال الوقاية  أأنش، 2016الدستوري الجزائري لسنة ه في التعديل ن  أإلا 
سلطات  إلىالدستور الفرنسي لم يتطرق صراحة  ن  أومبهم. كما  ويبقى هذا غير كاف ،تهومكافحالفساد من 

غلب الفقه غير  أذا ما اعتبره وه 2008خيرة عبر استحداث الحامي الحريات في سنة الأ نةالآو لا في إالضبط اللهم 
 .95ومبهم الفهم كاف

تصادية حديثة، بحيث أضحت الدول إق، وإن كانت قد فرضتها ضرورات الإقتصاديسلطات الضبط  إن   
 الهيئاتهذه  خاصة أن  العالمية المتواترة. و  الإقتصاديةغير قادرة على القيام بهذه المهام الضبطية في ظل التطورات 

خير قد يشكل خطرا على المتعاملين هذا النشاط الأ والمالي وفي مجال الحريات، الإقتصاديالمستقلة تنشط في المجال 
توافق مع النظام ت الإقتصاديسلطات الضبط ل القوانين المنشئة . وعليه نتساءل هلالأشخاصو  ينالإقتصادي
 الفرنسي ؟.في التشريعات المقارنة وخاصة منها أو  الجزائر فيالدستوري 

                                                           
94
والتشريع الفرنسي في التعديل الدستوري  2016ما عدا الاستثناءات التي ذكرناها ساقبا بالنسبة للتشريع الجزائري في التعديل الدستوري لسنة 

 . 2008لسنة
95

Dominique ROUSSEAU et Pierre-Yves GADHOUN, « Chronique de jurisprudence constitutionnelle », RDP, 

2010, pp.261 et s. 
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طرح مجموعة من التساؤلات ذات  إلىى د  أفي مختلف النشاطات  الإقتصادي الضبطتدخل سلطات  ن  إ
لة لها، تعلق بالصلاحيات المخو  ما هو ممتعلق بمبدأ نشأة هذه السلطات وطبيعتها، و  ما هو بعد دستوري: منها

  خرى متعلقة بالرقابة القضائية المفروضة على هذه الهيئات.أو 
ل هذه الهيئات، وعن طريق مجلس الدولة الفرنسي قد تقب  96الأمرذا كان النظام القانوني الفرنسي في بداية إ
ن تواجد السلطات الإدارية المستقلة في النظام القانوني أ" :مصرحا  1987ي مخالف في سنة أبر خرى أليعود مرة 

الهيئات  هذه": ن  أ ضافأو ..". يشكل غموضا في التنظيم الإداري،  هذا ما يستوجب لفت انتباه الحكومة
 .97..."الإدارية تشكل فئة لم ينص عليها المؤسس الدستوري صراحة

ساس مكانتها أالقاضي الإداري الفرنسي قد شكك في دستورية هذه السلطات الإدارية المستقلة على  ن  إ
د الفقه ك  ألها. وقد  ةلخو  والصلاحيات الم طبيعة هذه السلطات إلىالشكوك  ههذ تد امتدفي النظام الإداري، وق

كيد أفس الوقت سلطة إدارية، وهنا وهي في ن ةأي سلطة دستوريا بالمستقللا يمكن تكييف  هن  أعلى  الفرنسي
 .98يوجد تناقض في المصطلحات
 إلىولا يزال  1984من سنة  بتداء  إتدخل المجلس الدستوري الفرنسي  إلى أد تكل هذه التناقضات 

ا تتعلق بالسلطات الإدارية المستقلة التي تنشط في قرار   ينربعالأصدر مجوعة من القرارات تفوق أيومنا هذا، حيث 
، وكلها تعالج المكانة الدستورية والصلاحيات والشرعية الديمقراطية لهذه الهيئات الإدارية 99القطاعات مختلف
 المستقلة.

ويعتبر تدخل المجلس الدستوري الفرنسي بهذه الكثافة من القرارات، لإعطاء قراءة واضحة للنظام 
هر على تطبيق وتنفيذ الوثيقة الدستورية. الدستوري سواء بالنسبة للمجلس نفسه أو للسلطات التنفيذية التي تس

عد نافذة في حق كل السلطات العمومية قرارات المجلس الدستوري الذي له صلاحيات مراقبة دستورية القوانين ت   إن  
يضا أهمية المنازعات الدستورية أمن الدستور الفرنسي. هذا ما يؤكد  64والإدارية والقضائية، وهذا بمقتضى المادة 

 الفصل بين السلطات مبدأ إزاء، قصد توضيح الغموض الدستوري الإقتصادي الضبطسلطات بة المتعلق
  أو الصلاحيات التنظيمية والقمعية لهذه الهيئات الإدارية. 

                                                           
96
 .1983كان ذلك في بداية سنة  

97
 Rapport de la section du rapport et des études du conseil d’État. EDCE, 1987.p.53. 

98
Pierre de MONTALIVET, « Arrêt Retail du 10 juillet 1981 ».revue droit public 1981.p.1441. 

99
 Voir les décisions : Cons.Const.n°82-141 DC ; 27 juillet 1982.Cons.Const.n°84-173.DC, du 27 juillet 

1982.Cons.Const.n°89-259.DC.26juillet 1989.Cons.Const.n°2000-433.DC ; 27 juillet 2000,loi modifiant la loi 

n°86-1067 du 30septembre 1986 relative à la liberté de communication .JORF du 02 Août 2000,  p.11922. 
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س دستوريا السلطات التي ، قد كر  2008جويلية  23الفرنسي في تعديله للدستور بتاريخ  المشر ع ن  إ
الحامي للحريات منصوص عليه في الدستور الفرنسي  أصبح، بحيث 100ساسيةحماية الحقوق الأ إطارتنشط في 
 الصلاحيات الذي بين   ،2011مارس  29وتبعه بعد ذلك القانون العضوي المؤرخ في ، 1فقرة71وفقا للمادة 

 القانون العضويصراحة هذه السلطات الإدارية بموجب  ك ي فتولكن وإن   ليات لتدخل هذه السلطة المستقلة.والآ
حامي الحريات لا نجد له مكانة ضمن السلطات الثلاث المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية  ن  إالمذكور سابقا، ف
. 2011مارس  29جتهاد المجلس الدستوري الفرنسي في قراره المؤرخ في إ، وهذا ما أكده 1958الفرنسية لسنة 
ها بنص القانون ومنها بنص ؤ إنشا ت  فمنها ما  ،ةعبر تنوع هذه السلطات الإدارية المستقل كذلك  وهذا ما يتضح

 الدستور مما يطرح تساؤلات عن هذه الفوضى التشريعية.
سلطة إدارية  أ، أنش2016مارس  06كذلك في تعديله للدستور بتاريخ   ،الجزائري المؤسس الدستوري

سة دستوريا وفقا للمادة مستقلة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، بحيث أصبحت هذه السلطة الوطنية مكر  
.  101ضاف مادة ثانية تبين مهام والضمانات الدستورية لممارسة هذه الهيئة لمهامهاأمن الدستور الجزائري، و  202

بر هذه الهيئة التي لا نجد لها مكان ضمن السلطات الثلاث ونفس التساؤل يطرح بخصوص دسترة نشاط معين ع
 في الوثيقة الدستورية. عليها التقليدية المنصوص

 ،الإقتصادي اقة في وضع النظام القانوني لسلطات الضبط، والتي كانت سب  أمريكية"-نجلونظمة "الأا الأأم  
يكي الأمر بل في التشريع  ،في الوثيقة الدستورية عليه بالنص صراحة ضع لها نظام دستوريمنها قد و   فنجد البعض

 لةءالمسابخصوص أو  هذه السلطات الإدارية أعضاءلة تعيين أنجد تدخل الكونغرس بنص قانوني سواء في مس
 نشاطاتها. علىالسنوية والرقابة 

 لغايةالنظام القانوني لهذه الهيئات الإدارية المستقلة، وذهبت  أطرت الأوروبيةكما نجد بعض الدول 
 ستحداث قوانين العقاب خاصة بهذه السلطات الإدارية المستقلة.إ

، سنحاول تفكيك وترتيب هذه التساؤلات المتعقلة الدراسةسابقا، وفي إطار هذه  وضحناهستنادا لما إ
 لدستوري لنشاط هذه الهيئات الإدارية المستقلة،ا الإطاروالتساؤل عن  ،بالمكانة الدستورية لهذه السلطات المستقلة

زاء إنشاء هذه السلطات إجتهاد الدستوري بالتشريع المقارن مع توضيح موقف الإ مجابهته في ظل النظام الدستوري
 المستقلة.
 الضبط فنظرا لكون دراستنا مرتبطة بمجموعة من سلطات ،عليه دناتمعاا بالنسبة للمنهج الذي م  أ
هذا ما تطلب منا تحليل شامل  .التشريع المقارنوالتي سوف نضعها في مواجهة الميزان الدستوري، و  الإقتصادي

                                                           
100

 Le défenseur des droit regroupe « le Médiateur de la République- la Haute autorité de lutte contre les 

discriminations et pour l’égalité « HALDE », le défenseur des enfants et la commission nationale de 

déontologie de la sécurité ». 
101
 .2016 سنة من الدستوري الجزائري المعدل في 203المادة  
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وعليه فالمنهج الذي رأيناه  ،شكاليةالمنسجمة لتحديد حركة الإ للموضوع بدءا من وضع مجموعة من العناصر
عتبار الوسائل خذ بعين الإأقرب هو التحليلي الوصفي وخاصة المقارن، مع لمعالجة هذا الموضوع والأنسب أ
  ستنتاجية في مجال البعد التاريخي.الإ

ن كانت إوالتثبت  الإقتصادي كان علينا تصفح وجرد كل النصوص القانونية المتعلقة بسلطات الضبطو  
الانترنيت كأداة  تواصل وبحث ساعدتنا في الحصول  ن  أالدستورية. كما  النظامالصلاحيات المخولة لها تتوافق مع 

جتهاد الدستوري جنبية وقرارات الإثراء عملنا هذا وتحميل بعض الملفات كالدساتير الأإعلى بعض المعلومات قصد 
 والقضائي الفرنسي بالخصوص. 

والقرارات للمجلس الدستوري  كما قمنا بتفحص القواعد الدستورية ومقارنتها ودراستها مع الآراء
. وكذلك الشيء نفسه بالنسبة لاجتهاد مجلس الدولة ة لسلطات الضبطئزاء النصوص القانونية المنشإالفرنسي 
 حكامه وقراراته المتعلقة بهذه الهيئات الإدارية المستقلة. أالفرنسي في 
 ن  أساسية لنا في موضوع بحثنا هذا، وخاصة لت اللبنة الأالدراسات والبحوث في القانون المقارن شك   ن  إ
 سقاطات فيوضع بعض الإ إلىالشيء الذي دفعنا  ،متشابه مع النظام القانوني الفرنسي الجزائري القانوني النظام

النقص  اقد يمسه هذه دراستنا ن  إبحيث بدون ذلك ف ،جتهاد الدستوري والقضائي مع نظامنا القانونيما يخص الإ
هذه  ن  أخاصة  ،تعتبر كأداة توازن لدراستنا هذه هذه العناصر في القانون المقارن ن  إف ،. وعليهةكون غير كاملتو 

 تتقاسمه معظم الدول. و الذي في نظامها القانوني ا  دولي ا  الهيئات أخذت بعد
لطات ات الأجنبية وخاصة منها سفي التشريع المستقلة سلطات الضبطب ستئناسوالإبالتطرق كما قمنا   

مع سلطات  ومقارنتها ،نظمةوروبية في اطار المقارنة بين الأمريكي" وبعض الدول الأأ -نجلو"الأ الضبط في النظام
 لهذهة ئنظمة المنشطار القانوني والألتشابه الصلاحيات والإ بالنظرفي التشريع الجزائري، وذلك  الإقتصادي ضبطال

في الوظائف المؤسسية المرتبطة بضبط مختلف القطاعات، واستقلال هذه الهيئات بالنسبة  سواء ،السلطات
 لها. لة للسلطات العمومية، وعن مدى الصلاحيات المخو  

حكام محكمة العدل أ، وبعض الإنسانلحقوق  الأوروبيةجتهادات للمحكمة بعض الإ إلىاستندنا وقد 
صبحت في صلب القوانين الداخلية أنسان بية لحقوق الإو ور تفاقية الأحكام الإأبعض  كونلوروبية، وهذا راجع الأ

 وروبية .أإنشاء سلطات ضبط مستقلة  ت  كثر من ذلك ألسلطات الضبط المستقلة بل 
هام وكبير  ا دورالبحوث الفقهية التي كان له إلىتطرقنا كذلك  ،كثر قيمة وثراء لموضوع دراستناأولإعطاء 

وخاصة تلك المتعلقة بالتناقض بين طبيعة  الإقتصاديلقاء الضوء على المشاكل المتعلقة بسلطات الضبط إجدا في 
شكالية الدستورية لهذه الهيئات قبل الاجتهاد اقا في معالجة الإالفقه كان سب   ن  أسلطات الضبط والدستور، علما 

  الدستوري. 
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واللذين قدموا  الإقتصاديكانت لنا عدة لقاءات مع بعض المسؤولين لسلطات الضبط   ،في المجال الميداني
فادونا ببعض الوثائق وذلك لتجسيد ألنا بعض التوضيحات العملية فيما يخص البنية المؤسسية لهذه الهيئات وكما 

  الجانب العملي الميداني.
جدية الموضوع تطلب منا تحليلا دقيقا، وانطلاقا  ن  إوضع خطة محكمة، ف إلىما بخصوص كيفية الوصول أ

قمنا بوضع خطة هذه  ،وارتباطها بالنظام الدستوري الإقتصاديمن الخصائص القانونية لسلطات الضبط 
القانوني الذي تسبح و  الدستوري تضح لنا النظامإة لهذه السلطات ئطروحة، ومن خلال النصوص القانونية المنشالأ

فالمعيار العضوي   كونا سلطات إدارية مستقلة،  ،خرىأستقلة هذا من جهة، ومن جهة فيه هذه الهيئات الم
 ةلوتوضيح إطارها القانوني، وشرعية الصلاحيات المخو   ذه السلطاتله المجال المؤسساتيتحديد والمادي ضروريان ل

ثر ما سبق، قمنا إعلى و . لها اتيجتهاد الدستوري في ترسيخ  النظام القانوني المؤسسعلى الإ رتكازا  إلها، وهذا 
 :في طروحةبدراسة هذه الأ

 الإقتصادي: الاطار المؤسساتي لسلطات الضبط الباب الأول
 الإقتصادي: صلاحيات سلطات الضبط الباب الثاني
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  قتصاديالإالباب الأول: الإطار المؤسساتي لسلطات الضبط 
لقد تدرجت معظم الدول في نمط تسييرها لمختلف أجهزتها ونشاطاتها، وذلك على أساس التقلبات 

 ،والمالي وفي مجال الحريات الإقتصاديوالأزمات والمعطيات العالمية الجديدة، فرضت نفسها خاصة في المجال 
للضرورات ، لوضع تناسق وانسجام وفتح مجال التطور وفقا 102ضابطةدول  إلىفتحولت من دول متدخلة 

،وذلك قصد إعطاء أكثر فعالية 104مستقلة 103فرض على الدول إنشاء سلطات ضبط . هذا المخاضالإقتصادية
فية في التسيير شفاالمن أجل تكريس  . وهذا كلهمختلف المجالات لتدخل الدولة عبر آليات ضبط جديدة في

  وترسيخ مبدأ الحوكمة، على خلاف ما كان عليه نمط التسيير في الإدارات الكلاسيكية. 
ستقلالية وظيفية وعضوية يعتبر من بين العناصر الأساسية إتع سلطات الضبط بصلاحيات متنوعة و تم إن  

أصبحت تستعمل قانون مرن على ي للإدارة الكلاسيكية، وخاصة أنا متلتفرقتها عن السلطات الأخرى التي تن
رة. فالنصوص التشريعية المنشئة لسلطات متالمس الإقتصاديةخلاف القانون التقليدي وذلك يعود للتطورات التقنية و 

ترك لسلطات الضبط صلاحيات تحديد القواعد لتقدير حالة بحالة ووضع الضبط تعتبر قوانين إطار، بحيث ي  
 .105متطلبات الإقتصاد الحديثإجراءات ملائمة ومرنة تتلاءم مع 

النظام المؤسساتي لسلطات الضبط فَرض على الدول تجاوز مسألة السيادة عبر محاكاة القواعد الدولية  إن  
، وهذا ما قامت به لجنة الضبط الجزائرية في مجال البورصة مع الإقتصاديالدول في مجال الضبط  قوانين والتوفيق بين

والإتصالات  ، وكذلك في مجال البريدية عبر تبادل المعلومات والخبراتسواق المالنظيرتها الفرنسية في مجال الأ

                                                           
102
العالمية : خاصة  في  الإقتصاديةهو وضع حد ونهاية لاحتكار الدولة لمختلف القطاعات في إطار الحوكمة  الإقتصادين الهدف من الضبط إ 

 والمالية والحريات. الإقتصاديةالمجالات 
103

La régulation est synonyme d’équilibre entre les pouvoirs et de reconstruction des rapports de force…et c’est 

l’appareillage juridique qui construit des secteurs économiques sur un équilibre entre la concurrence et d’autres 

impératifs hétérogènes. In: Marie-Anne FRISON ROCHE, « Définition du droit de la régulation économique », 

Recueil Dalloz, 2007.n° 02, p.126. Voir aussi : Gérard CORNU, Vocabulaire Juridique, 8e éd., Puf, 2009, Paris, 

pp.792.définit la régulation en général comme « L’équilibrage d’un ensemble mouvant d’initiatives 

naturellement désordonnées par des interventions normalisatrices, action de régler un phénomène évolutif ».   

« La régulation exprime une nouvelle normativité sociale dont l’origine se trouve dans trois crises : les 

défaillances du marché, les déficiences de la hiérarchie et la crise de légitimité qui affecte les deux modèles 

cités ». in : Gérard TIMSIT, « La Régulation, la notion et le phénomène » in La régulation nouveaux modes, 

nouveaux territoires ?, RFAP, n° 109, 2004, pp. 5-12, spéc. p. 5.  

 الأستاذوقد ظهر مصطلح الضبط في المجال البحث العلمي للعلوم الدقيقة: الفيزياء،  الكيمياء، والعلوم الطبيعية والبيولوجية الطبيعية. وعرفه 

 :'لافوازيه

"la  régulation désigne alors le font d’agir sur un système complexe et d’en coordonner les actions afin d’en 

maintenir l’équilibre , de l’adaptation aux circonstances et d’en obtenir un fonctionnement eu égard aux 

finalités ».in : David TEYSSIER, « La régulation des marchés financiers », Paris II, 2008, p.15.   
104
قا لتركيباتها، ووفقا لصلاحياتها، وخصائصها، وفي الوسائل التي تستعملها لتجسيد سلطتها، وهذا ما نواع سلطات الضبط المستقلة وفأتتعدد  

 يشكل الفرق بين  التركيبة التقليدية لسلطات الدولة.
105

Valérie PALMA-AMALRIC, « L’Autonomie Financière des autorités indépendantes », édition l’Harmattan, 

2017.p.65 et s. 
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لصالح هيئات إدارية مستقلة قصد وضع  الإقتصاديةا تهاد. ويعتبر هذا نوعا ما تخلي الدولة عن سي106الإلكترونية
مهدت لإطار مؤسساتي  . هذه التغيراتينالإقتصادي المتعاملينجلب المستثمرين و  إلىتناغم دولي لقواعد تهدف 

تصب في  مرنة لهذه الهيئات عبر تدخل المؤسس الدستوري لاحتواء هذه الهيئات المستقلة وإدراج قواعد إقتصادية
 .107هذا السياق

رح لبس " في معظم النصوص التي أنشأتها، وط  108"بسلطات إدارية مستقلة المشر عفها هذه السلطات كي  
، على إعتبار أنا هيئات 109فةنظر لها على أساس أنا أجهزة غير معر  حيث كان ي   ،وغموض عند بعض الفقه

ضبط لها سلطة القرار، وتتدخل في قطاعات مختلفة مفتوحة للمنافسة، وهي في نفس الوقت مستقلة عن الحكومة 
 .110ي للهيكل الإداري العام للدولةمتوتن

ية إدراج هذه الفئة متوبالتالي حإبتكار دستوري  إلىا متيؤدي حبتكار مؤسساتي جديد، إعتبر أ  هذا ما 
ر لهذه السلطات المستقلة غير التابعة للحكومة هذا من متوخاصة أننا نشهد تكاثر مس ،111في الوثيقة الدستورية
والشرعية الديمقراطية  ومسؤولية هذه الهيئات رى، طرح مسألة الفصل بين السلطاتجهة، ومن جهة أخ
 . 112ينالإقتصاديمتعاملين للسبة والضمانات للحقوق بالن
 الإستقلاليةستقلالية هذه السلطات وما يرتبط بإستوجب طرح عدة أسئلة تدور حول مفهوم إهذا كله، 

، وموقع هذه الهيئات في الهرم المؤسساتي، وعن الصلاحيات التنظيمية والجزائية 113من مفاهيم قانونية حديثة
ت في إطار لا تتأكد إلا عبر حصانة دستورية وقانونية ت ثب   الإستقلاليةوأن هذه . المشر عالمعترف بها لها من طرف 

 .الإقتصاديةيرتبط  بمهامها الضبطية التي فرضتها العولمة  مؤسساتي خاص
، هذا يعني معرفة وتحديد موقعها ضمن الإقتصاديتحديد الإطار المؤسساتي لسلطات الضبط  إن  

، المشر عها أللنظام الدستوري. فإذا كانت معظم هذه الهيئات المستقلة أنش وبالتالي خضوعها مؤسسات الدولة،
وحدد نمط تسييرها وتنظيمها فهذا لا يعني أنا تشكل سلطة رابعة بل تبقى تسبح في فضاء الوعاء الإداري للدولة، 

                                                           
106

 Une coopération entre AMF et la COSOB. ARCEP et ARP « ARPCE ». Notamment aussi en matière de 

concurrence entre les deux autorités de concurrence. 
107

José Luis DA CRUZ VILAÇA « Vers un droit européen des relations entre les autorités administratives et les 

opérateurs économique », société de législation comparé, 2012, p.68 et s. 
108
 غاية أعلى مستوى في هرم  الدولة. إلىإن النظام الإداري في الجزائر في بنائه القانوني الهندسي قائم على إحترام السلم التدرجي  

109
« D’objet juridique non identifié ». 

110 Gélard PATRICE, « Les autorités administratives indépendantes : évaluation d’un objet juridique non 

identifié, Rapport fait au nom de l’office parlementaire d’évaluation de la législation AN n°3166 et S n°404 , 

2006,p.22. 
111
عبر إنشاء "حامي الحقوق". وما قام به المؤسس الدستوري  2008بالفعل هذا ما قام بتجسيده المؤسس الدستوري الفرنسي في التعديل لسنة  

 . 202بدسترة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بموجب المادة  2016الجزائري في التعديل الدستوري لسنة 
112

 Martine LOMBARD, « Pourquoi des autorités indépendantes en matière économique ? typologie de leurs 

missions », ED SLG, 2012,pp. 148-149. 
113
الجديدة. دون أن يكون تدخل من السلطة التنفيذية  الإقتصاديةثل في حياد هذه الهيئات المستقلة، والشفافية  والمرونة والتكيف مع المعطيات تموت 

 و أية سلطة تتبع للنظام الدستوري  للدولة.خاصة أ
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ا ولا للرقابة الوصائية، كما أن  وخاصة أنا لا تخضع للسلطة الرئاسية  والوظيفية العضوية الإستقلاليةتع بمتا ترغم أن  
هذه السلطات المستقلة تبقى تابعة للإدارة وتسبح في البيئة  تع بالوسائل المالية والبشرية. رغم كل هذا فإن  متت

 .114الدولاتية
الدستور  من منظور النظام الدستوري له اعتبار جد مهم، لأن   الإقتصادي الضبطدراسة سلطات  إن  

يحدد ويثبت وجود هذه الهيئات ويؤطر نظامها المؤسساتي إستنادا لأحكامه. فإذا كان التشريع الفرنسي عبر 
م نظ   2017ذه الهيئات المستقلة، ففي سنةلهالإجتهاد الدستوري والإجتهاد القضائي حاول وضع إطار مؤسساتي 

عام للسلطات الإدارية المستقلة والسلطات العمومية الفرنسي عبر قانون عادي وقانون عضوي النظام ال المشر ع
المستقلة، وأعطى تعريف لهذه الهيئات ووضع لها المبادئ والفضاء القانوني الذي تسبح فيه سواء بالنسبة لتنظيمها 

هذا .أما التشريع الجزائري لم يسلك 115أو مهامها، ووضح حالات التنافي ومسألة الحياد والتسيير والرقابة البرلمانية
ما عدا دسترة سلطة ضبط واحدة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته في التعديل الدستوري الأخير  المسار،
 .116، وإرساء مبادئ جديدة في مجال حماية الحريات2016لسنة 

الرسم القانوني والنمط الهيكلي لسلطات الضبط المستقلة وذلك عبر نشأتها والوظائف  إلىوبالرجوع 
والصلاحيات المخولة لها، وفي ظل غياب التبني الصريح لهذه السلطات  وتنوع هيكلها التنظيمي المكلفة بها

 .117المستقلة من الدستور، يتضح أن هذه الهيئات لها إطار مؤسساتي خاص في الهرم الإداري للدولة
طنا تعريفا ومفهوما واضحا لمعنى علم يفي النصوص المنشئة لسلطات الضبط  الجزائري المشر ع إن  
أراد بذلك وضع هذه السلطات المستقلة في مأمن عن كل تدخل  المشر علهذه الهيئات، لكن ربما  الإستقلالية

ل للوزير الأول السهر ومراقبة و  من الدستور الجزائري تخ   99وخاصة من طرف السلطة التنفيذية. رغم أن المادة 
في مفهومها الضيق والشخصي  الإستقلاليةجتهاد الدستوري الفرنسي أجاز الإ .118حسن سير الإدارة العمومية

 المشر ع.لكن كل من 119مطلقةلاليست عامة و  الإستقلاليةأي أن هذه  ،المؤسساتية الإستقلاليةواستبعد 
والوظيفي وعنصر ثل في الجانب العضوي متستقلالية هذه الهيئات المإجتهاد والفقه وضعوا معايير تتعلق بنظام والإ
 . هذه الأخيرة طرحت جدلا  الإستقلاليةلمعرفة طبيعة هذه  ة هذه الهيئات بالسلطات السياسية وهذاوعلاق الحياد

                                                           
114

 Pierre. DE MONTALIVET, « Gouvernance nationale et participation : le cas des autorités administratives 

indépendantes », Ed, Bruylant, 2011.p.85. 
115

Loi organique n° 2017-54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités 

publiques indépendantes .Voir aussi : Loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités 

administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. JORF n°0018, du 21 janvier 2017. 
116
، المتضمن التعديل الدستوري، 2016مارس  6المؤرخ في  01-16المعدل بالقانون رقم  1996من الدستور الجزائري لسنة  50أنظر المادة  

 .2016مارس  7الصادر  14ج العدد  .ج.ر.ج
117

 Ibid. 
118

 . 2016من الدستور الجزائري المعدل في سنة 99( من المادة 6الفقرة السادسة)انظر 
119

 سواء بالنسبة للاجتهاد الدستوري الفرنسي أو بالنسبة للاجتهاد الدستوري الجزائري. كما سنوضحه لاحقا.
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 بل خاضعة للحكومة ليست مستقلة، ه سواء في النظام الجزائري أو الفرنسي فإن الإدارة، على إعتبار أن  ا  دستوري
 .120يةلرقابة البرلمانلوبالتالي خاضعة كذلك 

وبالتالي  ،المشر عه إرادة يره بطريقتين: أن  إنشاء سلطات ضبط مستقلة في نظام دستوري متنوع يمكن تبر  إن  
 ، وذلك من أجل توليهاسساتي خاص لهذه الهيئات المستقلةإرادة المؤسس الدستوري في محاولته لوضع إطار مؤ 
.يعتبر هذا 122ريات قصد ضمان الحقوق وحمايتهاوفي مجال الح 121عمل الدولة في مجالات خاصة ومحددة إقتصاديا

 موضوعي لتأكيد استقلالية سلطات الضبط.و  يأساسالتبرير 
 السلطة التي أنشأت هذه الهيئات المستقلة لها قرار إزالتها وإلغائها، إذا اعتبرنا أن   ،السؤال المطروح يبقىل

للزوال  ا  قابلا  ويصبح هش ،يشكل خطورة على النظام المؤسساتي لهذه الهيئات وأن وضع حد لحياة هذه السلطات
: الفصل الأولفصلين، حيث سنعالج في  إلىإرتأينا تقسيم هذا الباب  ستفساراتالإفي أية لحظة. ولتوضيح هذه 

سلطات الضبط  عضاءالتعيين لأنظام الفصل الثاني:  في أما ،الإقتصاديالتأطير المؤسساتي لسلطات الضبط 
 .الإقتصادي

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
120

 Hélène PAULIAT, « Quel statut constitutionnel pour les mises en demeures prononcées par les AAI ? », 

RJEP,2014,pp.28-32.   
121
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 قتصاديالإلسلطات الضبط  يالتأطير المؤسساتالفصل الأول: 
نظرا لغموضه ولحداثته ، و السلطات الإدارية المستقلةأو  الاقتصاديسلطات الضبط يطرح مصطلح 

، وذلك بالنظر 123لدولةلالسلطات الجديدة بالنسبة للنظام المؤسساتي  تكييف مكانة وموقع هذه أنبشصعوبات 
هذه  لأهمية المكانة التي تحتلها هذه الهيئات المستقلة في المشهد الإداري سواء الجزائري أو الفرنسي، وخاصة أن  

ناء عنها مقارنة بالمؤسسات الإدارية السلطات المستقلة منذ نشأتها شكلت مؤسسات إدارية لا يمكن الإستغ
جتهاد وما جعل كذلك تدخل الإ التقليدية، هذا ما طرح مشكل توافق هذه الهيئات المستقلة والنظام الدستوري،

 الدستوري الفرنسي في عدة قراراته لتوضيح الإطار المؤسساتي لهذه السلطات المستقلة.
د نشاطات القطاع المكلفة موحد، وذلك راجع لتعدرغم صعوبة جمع هذه الهيئات في نظام قانوني 

وتعدد الوسائل المخولة لها وعلاقتها بالسلطة التنفيذية. لكن بالرجوع للنصوص المنشئة لهذه السلطات  بضبطها
وخضوعها في مجال المحاسبة لقواعد التسيير العمومي،  التي تعتبر أعمال إدارية لهاالمستقلة واستنادا للوظائف المخولة 

وطبيعة القرارات التي تتخذها هذه السلطات التي تخضع لرقابة القاضي  رقابة المطبقة على مؤسسات الدولةزيادة لل
 ح كل هذه الصلاحيات لسلطات ضبطالجزائري الذي من المشر عالإداري. يتبين لنا التأطير المؤسساتي من طرف 

 وبالتالي إعطائها القدرة على التحكم والتسيير، راتحرية المناورة في إتخاذ القراستقلاليتها ومنحها إلتكريس 
 .124تع بحرية تسيير معترف بها لها بالقانونمتي لنظام إداري خاص وتمتهذه السلطات تن مما يوحي أن  
ف معظم هذه الهيئات على أساس سلطات الجزائري في النصوص المنشئة لسلطات الضبط كي   المشر ع ن  إ

ثل في المجلس متوذلك منذ أول ميلاد لسلطة ضبط مستقلة في التسعينات ت، 125إدارية مستقلة بصريح النص
 .126سلطة إدارية مستقلة على أنه فوالذي ك ي   الأعلى للإعلام

                                                           
123
فيها وتحديد ميزانيتها  أعضاءيكية بقبول فكرة الرقابة السياسية على هذه الهيئات من طرف الكونغرس عن طريق تعيين الأمركان الحل في الولايات المتحدة  

بر تمسب 18وري الفرنسي في وإمكانية تعديل بعض القرارات التنظيمية التي يعتبرها غير مشروعة عن طريق التشريع.  في نفس النهج جاء قرار المجلس الدست

على مسؤولية الحكومة أمام البرلمان و على استقلالية هذه الهيئة ثم خضوعها للرقابة القضائية. حيث أك داللجنة الوطنية للاتصالات والحريات في قضية  1986

 الدولة، فالمجلس الدستوري أدخل هذه الهيئات في الجهاز السياسي الإداري. اتعلى نشاطات إدار
124

Rachid ZOUAMIA, « Les autorités de régulation indépendantes, face aux exigences de la gouvernance », Ed 

Belkeis, 2013, Alger, pp. 35-36. 

عباستثناء الوكالتين في مجال المناجم وفي مجال المحروقات التي أخضعها   للنظام التجاري في علاقتها مع الغير .  المشر 
125
م تم  لقانون المنافسة المعدل والم 2003يوليو  19المؤرخ في  03-03 الأمريعدل  2008يونيو  25المؤرخ في   12-08من القانون  23دة الما 

 صلب في تدعى مستقلة إدارية سلطة "تنشأ .2008يوليو  02الصادر  36. ج. ر. ج. ج .العدد 2010غشت 15المؤرخ في  05-10بالقانون 

 من الوقاية قانون من 18 المادة . بالتجارة" المكلف الوزير لدى توضع المالي، والاستقلال القانونية بالشخصية تعتمت «  سةالمناف مجلس « النص

 ، 2006 فبراير 20 في المؤرخ 01-06 المالي..."القانون والاستقلال المعنوية بالشخصية تعتمت مستقلة إدارية سلطة الهيئة تنص" ومكافحته الفساد

 05-12 الإعلام قانون من 64 المادة . 2006 مارس 08 في الصادر 14 العدد ج ج ر ج م،تم  والم المعدل ومكافحته الفساد من بالوقاية المتعلق

 سلطة وهي البصري، السمعي ضبط سلطة تؤسس " تنص التي  2012 يناير 15 في الصادر 02 العدد ج رج ج 2012 يناير 12 في المؤرخ

 إدارية سلطة للمياه العمومية الخدمات ضبط مهام ارستم " تنص 65 المادة المياه مجال في المالي". والاستقلال المعنوية بالشخصية تعتمت مستقلة

 والغاز الكهرباء مجال في . 2005برتمسب 4 في الصادر 60 العدد ج ج ر ج بالمياه، يتعلق ،2005 غشت 4 في المؤرخ 12-05 رقم قانون مستقلة"

 يتعلق ، 2002 فبراير 5 في المؤرخ 01-02 القانون من  المالي." والاستقلال القانونية بالشخصية تعتمت مستقلة هيئة الضبط لجنة 112 المادة

 سلطة ..بصفته " 62 المادة والقرض النقد مجال .في 2002 فبراير 6 في الصادر 08 العدد ج. ج ر ج القنوات. بواسطة الغاز وتوزيع بالكهرباء

 العمومي للتسيير وفقا المحاسبة مسك وكيفية الإداري القضاء أمام أنظمته في الطعن وطرق للمجلس الوظيفية الصلاحيات معاينة عند إلا "نقدية

 غشت 27 في الصادر  52 العدد ج. رج ،ج متم  والم المعدل والقرض بالنقد المتعلق 2003 غشت 26 في المؤرخ  03-11 للأمر وفقا للدولة،
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من خلال  يتضح هذا التكييفو  .الإقتصاديويعتبر هذا بمثابة التاريخ التشريعي لميلاد سلطات الضبط 
 الإستقلالية.إن هذه 127لسلطات الضبط، وكذلك الطابع الإداري المشر عالطابع السلطوي المصرح به من طرف 

ائها لهيكل الدولة الإداري، رغم أنا تفتقد متنإد هذه الهيئات بخصوصية في تمهي التي تضفي عليها الأصالة و 
. وتعتبر الحصانة القانونية الممنوحة 128للشرعية الديمقراطية المباشرة وأنا غير منصوص عليها دستوريا صراحة

على أنا سلطات إدارية  بهاعتراف تشكل الغاية بالإو لاستقلاليتها، بل  تجسيدلسلطات الضبط بمثابة 
 .129مستقلة

مهم في تأطير النظام المؤسساتي لهذه الهيئات عبر أرائه  جتهاد الدستوري دورفي التشريع الفرنسي كان للإ
بل  ،131الإداري للدولة لض المجلس على المكانة الجديدة لهذه الهيئات ضمن الهيك، حيث لم يعتر 130المتعددة

بالعكس قد اعتبر أن مأسسة هذه الهيئات المستقلة يعتبر في حد ذاته حماية للمبادئ الدستورية، وسايره مجلس 
الشخصية  إلىتجاه، رغم أن أغلبية سلطات الضبط المستقلة في التشريع الفرنسي تفتقد الدولة الفرنسي في هذا الإ

. كما أن المجلس الدستوري الفرنسي رغم عدم معارضته لاستقلالية هذه الهيئات لكن وضع لها حدود، 132المعنوية
 .133وذلك لتفادي زعزعة الجهاز الإداري للدولة

ح وهو بصدد تقييم سلطات الضبط المستقلة، وض   2001134الفرنسي في قراره لسنة  ةمجلس الدول ن  إ
 hasardن ظهورها كان لاعتبارات الصدفة والضرورة "أنشاء هذه الهيئات و إنه لا وجود لرسم كلي وقبلي يهيئ أ

et nécessitéالفعالية ،لبعض القطاعات العمومية التي تستوجب المرونة الإقتصادي " ،ولضرورة التسيير، 

                                                                                                                                                                                     
 المتعلق 2003 فبراير 17 المؤرخ 04-03 القانون من 12بالمادة المعدلة 1993 التشريعي المرسوم من  20 المادة البورصة مجال .في 2003

 عمليات لتنظيم مستقلة ضبط سلطة تؤسس " 20 المادة وتنص " 2003 فبراير 19 في الصادر 11 العدد ج .ج. ر ج. المنقولة. القيم ببورصة

 على  واللاسلكية السلكية والمواصلات البريد قانون من 10 المادة تنص حيث  المالي والاستقلال المعنوية بالشخصية تعتمت ومراقبتها، البورصة

 بموجب الملغى ) 2000 غشت 5 في المؤرخ 03 -2000 رقم قانون المالي". والاستقلال المعنوية بالشخصية تعتمت مستقلة ضبط سلطة تنشأ "أنه:

 السلطة هذه .2000 غشت 6 في الصادر 48 العدد ج. ج ر ج . متم  والم المعدل واللاسلكية السلكية والمواصلات البريد (، 04-18 رقم القانون

 الإلكترونية. والاتصالات البريد ضبط سلطة إلى: تحولت
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هـ. المادة تنص " 1410رمضان  9الصادر في  14ج ر العدد رالمتعلق بالإعلام، ج  1990أفريل  3المؤرخ في  07-90من القانون  59المادة 

، يتعلق 1993أكتوبر  26مؤرخ في  252-93مرسوم رئاسي رقم بموجب  ألغييحدث مجلس أعلى للإعلام وهو سلطة إدارية مستقلة.." هذا القانون 

 .1993لسنة  69عدد الجريدة الرسمية، البالمجلس الأعلى للإعلام، 
127
عقتصادي والممنوحة لها  من طرف استنادا للطبيعة الإدارية لسلطات الضبط الإ  فإنها أغلبيتها تخضع للقانون العام  وسواء ذلك بالنسبة   المشر 

من   2 للموظفين أو نظام المحاسبة التي تخضع له. فبالنسبة  للعقود التي تبرمها هذه الهيئات فهي تخضع لنظام الصفقات العمومية بموجب المادة

دارات عمومية وخاصة أن أغلبيتها تسير مرافق عامة وتكيف كذلك قانون الصفقات العمومية على اعتبار أن سلطات الضبط الإقتصادي  تعتبر  كغ

 على أساسا هيئات وطنية مستقلة.
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يرجع  1967في سنة  إنشاء لجنة عمليات البورصة وأضاف أن  . سرعة والأهداف المشتركة، الةالخبر  ،الإستقلالية
 .135المالية والبورصة الأوراق يكي على شاكلة سلطة ضبطالأمر فيه لاقتباس من النظام  الفضل

 إطار عام لسلطات الضبط المستقلة د على وضعأك   2014البرلمان الفرنسي في تقريره كذلك لسنة 
والتي أوصت بتبني إطار مؤسساتي  ،2006نة القوانين الدستورية لسنةعلى قرار لج يمستندا في قراره التقييم

تع بها متستقلاليتها، والصلاحيات التي تإعلى ضوء  الضبطفيه تعريف الخصائص المشتركة لسلطات  تم  تشريعي ي
 .136ونشر التقارير السنوية لها
 رغم ،ستقلة ضمن الجهاز الإداري للدولةلم يعترض على إدماج السلطات الإدارية المالفقه الفرنسي 

 Jacquesجاك شوفاليه" عتبر الفقيهاالهيكل الإداري للدولة الفرنسية مبني على الوحدة. حيث  أن  
chevalier"   ضرورية للتحكم في دواليب  ستحداث هياكل متعددة ومختلفةإمن مبدأ وحدة الإدارة لا يمنع أن

 ا  موحد ل مرتبطة ببعضها البعض وتشكل هيكلاع. لكن ينبغي فقط أن تكون هذه الهياكمتالإدارة الخاصة بالمج
مية ل  يز السلطة الس  تممضمونة بوجود أحزمة عضوية ووظيفية التي  ا. وأضاف أن وحدة سلطة الدولةمنسجمو 

مي، ولا تخضع لسلطة الأوامر ل  بظهور هيئات تقع خارج هذا الهرم الس   والرقابة الإدارية، هذا كله يوضع محل شك
 .137ضمونة قانونياالمتع بحرية التصرف متوالرقابة وت

هذه  أن   إلى وذلك بالنظر ،ستقلالية سلطات الضبط المستقلةإ أكدا على والفقه المشر عرغم أن كل من 
فهي  ،ولا تنتظر التحقيقات تقبل الأوامر ولا تطلب الرخصضع للسلطة الرئاسية أو الوصائية ولا الهيئات لا تخ

إذا أعطيت لها  دة وغير مطلقة، إلا  مقي   الإستقلاليةمستقلة عن الإدارة وعن السلطة التنفيذية. لكن تظل هذه 
 تع باستقلالية وظيفية جد هامة تجعلهامت. هذه السلطات تالإستقلاليةالحصانة القانونية المطلوبة لتجسيد هذه 

 تتصرف بدون قيد أو خضوع خاصة للسلطة التنفيذية. 
يعكس  ماوهذا  لرقابة القاضي الإداريها تخضع دلكن بالرجوع للنصوص المنشئة لهذه الهيئات المستقلة نج

الفرنسي في قراره لسنة  ةإدماجها في الجهاز الإداري للدولة، وبالتالي استبعاد حداثة نظامها القانوني. مجلس الدول
"، وأن وجود هذه السلطات المستقلة قد يطرح ovni institutionnel ر من أي جهاز غريب "حذ   1987

مشكلة في النظام الإداري. وأضاف مجلس الدولة الفرنسي أن هذه الهيئات غير منصوص عليها من طرف المؤسس 
 . لكن سرعان138سلطات المنصوص عليها في الدستورالدستوري وهناك صعوبة في إيجاد موازنة وتوفيق مع ال

وهذا  ،نظام المؤسساتي السياسي الفرنسي مجلس الدولة الفرنسي رأيه واعتبر هذه الهيئات ضرورية لتقوية الما غير  
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137

Michel GENTOT, « Les autorités administratives indépendantes », Montchrestien, EJA, 1994. P8. Voir aussi 

Jacques CHEVALIER, « L’État post-moderne », Paris, LGDJ, 2004, pp.78-80. 
138

Voir Rapport public de la section du rapport et des études, EDCE N°38, 1987, pp.53-54. Voir aussi : Catherine 

TEITGEN -COLLY, « Les instances de régulation et la constitution », RDP, 1990, pp.153-259. 



39 
 

هشاشة مكانة هذه السلطات المستقلة في النظام الدستوري عموما.  إلىا متالتذبذب في قرار مجلس الدولة يرجع ح
خذ نفس المسار في تكريس الإطار المؤسساتي لهذه الهيئات وإدخالها في النظام أالمجلس الدستوري الفرنسي 
لك تطرح إشكالية الشرعية الديمقراطية لهذه السلطات المستقلة، لكن رغم ذ الإستقلاليةالسياسي، رغم أن مسالة 

وذلك بتأطير بدقة  ،مؤسساتي لهذه الهيئات يتوافق مع أحكام الدستور ستطاع المجلس الدستوري وضع إطارا
المشر عنحت لها من طرف وإحكام الصلاحيات التي م  

139. 
 202المادة  وعبر 2016في التعديل الدستوري لسنة قفزة نوعية  المؤسس الدستوري الجزائري وفي

 ا  عترافإهذا ما يعتبر  .ساس سلطة إدارية مستقلةأوتكييفها على  ،من الفساد ومكافحتهإدراج سلطة الوقاية  ت  
أما البقية فتجد التأطير  ستقلالية.إيجعلها تؤدي وظائفها بأكثر  ا  دستوري ا  مؤسساتي ا  وإعطائها نظام ا  صريح ا  دستوري

نصوص التشريعية المنشئة لهذه ل، إضافة ل2016من الدستور في التعديل  140الدستوري في مضمون المادة 
القواعد الأساسية من القواعد التشريعية في ديثة للدساتير التي تحاول تقريب ووفقا للمقاربة الح ،. كل هذاالهيئات

 .140وفي مجال الحريات الإقتصاديإطار مبدأ الوضوح  والتطور المؤسساتي خاصة في مجال الضبط 
حرية  "ه:على أن   ل التي تنصمن الدستور الجزائري المعد   50المادة هذا ما نستشفه على سبيل المثال من 

والسمعية البصرية وعلى الشبكات الإعلامية مضمونة ولا تقيد بأي شكل من أشكال الرقابة  الصحافة المكتوبة
دستوري  إطار مؤسسي ". هذه المادة توحي بدسترة ضمنية لسلطتي الضبط في مجال الحريات وإدراجهما فيالقبلية

لكن التساؤل المطروح يبقى حول  من سلطة أخرى.عليهما حصانة وحماية من أي تدخل وإضفاء  سياسي إداري
 والتبعية المالية. عضاء، خاصة في جانب تعيين الأوتبيعتها لها رتباط هذه الهيئات المستقلة بالحكومةإ

ظهور  نأو  ،141للسلطة القضائية قطنها فالدستورية وضم الإستقلاليةالمؤسس الدستوري قد اعترف ب ن  إ
هو نوع من الضبط الذاتي للدولة للوقاية من تدخلاتها التعسفية، وبالتالي دخولها في النظام  المستقلة هذه السلطات

 تأكيدوبالتالي ، بالعكس يعتبر عنصر لتكريس دولة القانون أوالسياسي والإداري يعتبر مخالف للنظام الدستوري 
عدم النص عليها دستوريا في حد ذاته يطرح  أنم أ ،الحديث الإداريللمبادئ الأساسية للديمقراطية في ظل النظام 

 إلىعلى هذا الأساس إرتأينا تقسيم هذا الفصل و  .مشكل التوفيق والتوازن مع السلطات الدستورية التقليدية
 الإقتصادي سلطات الضبطستقلالية إمدى فاعلية الأول:  المبحث مبحثين نعالج في

 .الإقتصاديبط الثاني: المكانة الدستورية لسلطات الض المبحث وفي 
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 الإقتصادي ستقلالية سلطات الضبطإمدى فاعلية   المبحث الأول:
 وتوضح على الخصوص بأحكام الدستور، هذه القواعد الأساسية تبين   امجال نشاط الإدارة نجده محدد إن  

صلاحيات الحكومة عموما التي تسهر على حسن سير الإدارة، وتحدد التسلسل أو التدرج الهرمي للقواعد، وعليه 
فإن العلاقة بين القانون الدستوري والإداري في إطار عولمة القانون وإعطائه صبغة مرنة غير محدودة. إن آثار النظام 

ستها كل الدساتير ومنها الدستور الجزائري في داري والقانون الإداري خصوصا كر  تنظيم الإالالدستوري عموما على 
ق ويفسر ومجلس الدولة، هذا الأخير الذي أصبح يطب   ، زيادة لاجتهاد المجلس الدستوري2016تعديله لسنة 

س على كل . هذا ما انعك142ة من قراراتهالقواعد والمبادئ الدستورية التي تحكم السلطات الإدارية في عد  
التعديلات الدستورية التي أدرجت بعض سلطات الضبط المستقلة في الوثيقة الدستورية ومنحتنها نظاما دستوريا 

ف سها صراحة فوضعت لها مبادئ دستورية كضمانات تحصنها من تعس  ، أما السلطات التي لم تكر  143اخاص
 وهيمنة السلطات الدستورية التقليدية.

سياسة الحكومة  على إتباع مية، وهي غير مجبرةل  لا تخضع للسلطة الس   اديالإقتصسلطات الضبط  إن  
. هذه الهيئات ليست فقط لهالة وبالتالي تغيير المصدر المؤسساتي والسياسي للقرارات عبر تغيير وظيفة الضبط المخو  

الشيء  خاصة تتعلق بخدمة متطلبات السوق، مستقلة عن أهداف ومصالح الدولة، بل تستعمل آليات قانونية
 .144الذي يضعها في إطار قانوني خاص

نا سلطات أعلى  ،الإقتصاديعترف صراحة عبر النصوص المنشئة لسلطات الضبط االجزائري  المشر ع
الإدارة  عنعد أي هذه الهيئات توجد في موقع ب   ،يةئلسلطة الوصالا لرئاسية و اللسلطة لا لا تخضع ن  أمستقلة، و 

الوظيفية ذات ميزة خاصة  الإستقلاليةتعتبر هذه  ،وبالتالي الإفلات من الرقابة البرلمانية. وعليهوالسلطة التنفيذية 
ي للجهاز متوفي الوقت نفسه نجد هذه الهيئات لا تن ،الإقتصاديةيات الحوكمة متوح ابيةيجمن الضرورات الإو 

 الإداري، وبالتالي غير خاضعة لأي قيد إزاء السلطة التنفيذية. 
يكفل " هعلى أن   تنص 13وفي الدباجة في فقرتها  2016ل في سنة لكن بالرجوع للدستور الجزائري المعد  

ع متمجالدستور الفصل بين السلطات واستقلال العدالة والحماية القانونية، ورقابة عمل السلطات العمومية في 
تقوم الدولة على مبادئ التنظيم الديمقراطي والفصل بين "  هعلى أن   تنص منه 15..". والمادة تسوده الشرعية
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، ويراقب عمل الإطار الذي يعبر فيه الشعب عن إرادتهاعية. المجلس المنتخب هو متالسلطات والعدالة الاج
 ".145السلطات العمومية

 ليستالوظيفية لسلطات الضبط ليست عامة و  الإستقلالية ستخلاص أن  إيمكن  ،بقراءة متأنية للفقرتين
بل تخضع للرقابة السياسية في إطار مبدأ الشرعية، ووفقا لنظام التنظيم الديمقراطي الذي يفرض ويستوجب ،مطلقة 

في حد ذاتها  الإستقلاليةالسؤال المطروح هل تعتبر هذه  ،الرقابة على أعمال السلطات الإدارية والعمومية. وعليه
بمثابة خلاف وجدال دستوري داخل النظام الديمقراطي البرلماني؟،  وخاصة أن النظام السياسي والإداري الجزائري 

، صل النظام السياسي عن بعضه البعضلأنه لا يمكن ف ،الإدارة عن هيكل الدولة السياسي ستقلاليةإلا يعرف 
 . 146السلطات الإدارية العمومية يراقب فالبرلمان يراقب الحكومة وبالتالي

، لكن الإقتصاديالوظيفية لسلطات الضبط  الإستقلاليةس صراحة جتهاد الدستوري الفرنسي لم يكر  الإ
لسلطة التنفيذية والرقابة القانونية والتشريعية لعبر إخضاعها  الإستقلاليةفي المقابل قام بترشيد وتوجيه وضبط هذه 

 اب أية رقابة، على اعتبارلا يعني غي الإقتصاديستقلالية سلطات الضبط إ على هذا الأساس فإن  .
ن تخضع وبدرجات متفاوتة أ ارس وظائف إدارية وتستعمل أموال عامة يجبتمتع بصلاحيات، و متن كل هيئة تأ

مية مالية وقضائية. لكن سلطات الضبط لها خصوصيات يبدو أنا تفلت من أية رقابة سل   ،لرقابة متعددة: سياسية
ورقابة الوصاية. لكن هذا كله لا يمنع من تدخل كل من السلطة التنفيذية والبرلمان لمراقبة هذه الهيئات، وذلك 

وبالتالي سنعالج في المطلب الأول استنادا للنصوص المنشئة لسلطات الضبط وفي إطار إحترام النظام الدستوري. 
وفي المطلب الثاني سندرس خضوع هذه  إطارها المؤسساتي،في تحديد هذه السلطات المستقلة كعنصر  ستقلاليةإ

لة الرقابة البرلمانية والقضائية المفروضة على هذه أثالث سنبحث مسالطلب المالهيئات للسلطة التنفيذية وفي 
 السلطات المستقلة وإشكالية الشرعية الديمقراطية لهذه الهيئات المستقلة.

 ط عنصر جوهري لتحديد إطارها المؤسساتيستقلالية سلطات الضبإالمطلب الأول : 
، سلطات ضبط وأعطاها 148منذ السبعيناتوفي فرنسا ،  147بتداء من التسعيناتإالجزائري  المشر عأنشأ 

 عدة تسميات: سلطات إدارية مستقلة، سلطات ضبط مستقلة، هيئات مستقلة، وكالات ضبط مستقلة، إلا أن  
نشئت لتفادي تدخل معظمها تعتبر سلطات ضبط إدارية مستقلة وتخضع لرقابة القاضي الإداري. هذه السلطات أ  

  الدولة في قطاعات حساسة سواء في قطاع السمعي البصري والصحافة وفي المجال البنكي والمالي وغيرها.
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أجهزة إدارية وفي نفس الوقت  ، فهي تعتبر هيئاتطابعين متناقضينبين يل للتوفيق تمهذه الهيئات 
أنه يمس بعدد من المبادئ التي تنظم  يئات وخاصة في الدول الديمقراطية. ويعتبر هذا النظام الجديد لهذه الهمستقلة

 ،تع بثلاثة صلاحياتمتهذه السلطات ت الدولة الحديثة، وخاصة منها مبدأ الفصل بين السلطات على اعتبار أن  
الدستور  لأحكام ا  يعد هذا خرقو حترامها، إالقانونية وتطبيقها وفرض الجزاء في حالة عدم وضع القواعد  :ثل فيمتت

أن هذه الهيئات وتوحي بعية الديمقراطية، تقوض مبدأ الشر  الإستقلاليةهذه  وخاصة أن   والنظام الدستوري عموما،
خلاف وغموض في النظم الديمقراطية  الإستقلاليةلا تقبل أي تعليمات من أية سلطة أخرى، وبالتالي تشكل هذه 

 .149الحديثة
وأدخله في قوانينه الوطنية،  150 الإقتصادييكي لسلطات الضبط الأمر الفرنسي قام بنقل النموذج  المشر ع

شأنا شأن التشريع الجزائري، وبالتالي فهي تخضع  ، فهي خاضعة للحكومةرغم أن الإدارة الفرنسية ليست مستقلة
 99من الدستور الفرنسي وفي الجزائر المادة  20ونجد هذا الخضوع منصوص عليه في المادة  ،للبرلمان عبر الحكومة

لأنا الوحيدة المسؤولة ؤولة عن رقابة الإدارة تعتبر الحكومة مسحيث  ،2016ستور الجزائري المعدل لسنة من الد
 عن أعمال الجهاز الإداري .هذه الهيئات في التشريع الفرنسي كذلك لا تخضع للرقابة الرئاسية  151م البرلمانأما
في عدة من  المجلس الدستوري الفرنسي وضحهالسلطة الوصائية، مما تشكل حالة عدم المسؤولية والتي لولا 
 . 152قرارته

 كضمان لسلطات الضبط لتأدية مهامها الإستقلاليةالفرع الأول:  
وهذا ما أكده المؤسس الدستوري ، 153ستقلالية السلطة القضائيةإالدساتير في العالم تنص على  أغلبيةإن  

خضوع القضاة أثناء  عدم الإستقلاليةوتعتبر هذه ، 2016154من الدستور المعدل لسنة  156الجزائري في المادة 
وهذا ما أكدته المادة   ،بالقاضي الإداري أو العادي الأمرسواء تعلق  155لأية سلطة خارجية ممارسة مهامهم

مثلها مثل السلطة  الإقتصادي الضبطمن الدستور الجزائري كذلك. السؤال المطروح هل تعتبر سلطات  165
والمالي،  الإقتصاديتع بها سلطات الضبط سواء في المجال متالخصائص التي ت إن   .؟الإستقلاليةالقضائية من حيث 

أو في مجال حماية الحريات، أعطيت لها لأداء مهام جد خاصة، وعلى هذا الأساس يجب التفرقة بين وظائف 
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بعض هذه الهيئات أ ستحدثت لتعويض نقائص السلطة القضائية في  أن رغم ،سلطات الضبط والسلطة القضائية
لكن  الذي يتطلب أكثر مرونة وحركية للقاعدة القانونية. الإقتصاديريم وإزالة التنظيم في النشاط إطار إزالة التج
في المجال المالي  لسلطات التي تضبط مجال الحريات أقوى من تلك التي تنشطل الممنوحة الإستقلاليةيمكن إعتبار 

 عموما. الإقتصاديو 
  الإقتصادي الممنوحة لسلطات الضبط الإستقلاليةأساس  . أ

هذه الأخيرة  أن    حظيت بها سلطات الضبط المستقلةيتبين من خلال الدراسات المتعددة والمختلفة التي
والمهام تختلف من والوسائل المالية والبشرية  عضاءفإذا كانت الصلاحيات وطريقة تعيين الأ .تتسم بعدم التجانس

هذه الأخيرة منحت  ،الإستقلاليةدد الأهداف تتجلى في سلطة ضبط لأخرى، فإن النقطة المشتركة بينهم رغم تع
 .156لهم من أجل ممارسة مهامهم بكل دقة

نح إطار وذلك بم يكمن في الإرادة لة يمكن تبريره بأسلوبين: من جهةإنشاء سلطات الضبط المستق إن  
تحت ترتيبات  خذ مهام الدولةوبذلك فهي إن صح التعبير تأ ،الإقتصاديخاص لبعض سلطات الضبط  مؤسساتي
 الإستقلاليةت دسترتها صراحة وإعطائها تم  نذكر منها الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته التي  خاصة،

وهذا ما أكده المؤسس الدستوري  نة دستورية وإطار مؤسساتي دستوري،الإدارية والمالية، وبالتالي فهي تتبوأ مكا
ولو بطريقة غير مباشرة في الدستور بالنسبة لسلطتي الضبط في المجال السمعي البصري والصحافة المكتوبة في 

المجال المالي ومن جهة أخرى،تقوم بضبط  وبهذه الطريقة فهي تراقب عمل الدولة في هذا النشاط.  ،157 50المادة
ت الإلكترونية، والبنوك والبورصة على سبيل تصالاوالإ البريدالحياد وخاصة في مجال  مبدأ إرتكازا على الإقتصاديو 

 المثال.
نجد كل من المجلس الأعلى للسمعي البصري واللجنة الوطنية للإعلام والحريات،  ،في التشريع الفرنسي 

 فإن   ،وعليه ،الإقتصاديكما لهما تدخلات في المجال   ،يضبطان مجال الحريات ويحافظان على الحقوق الأساسية
وأخرى في مجال الحريات  ،الإقتصاديارس مهام ضبطية في المجال تمفرعين: تلك التي  إلىسلطات الضبط تنقسم 

ستقلالية سلطات الضبط لا يمكن مقارنتها باستقلالية السلطة القضائية، إ أن   إلىوالحقوق. هذا التقسيم يرشد 
تقديرها عبر ممارسة المهام التي  تم  تطبيق القانون، بينما سلطات الضبط ي منستقلاليتها إفهذه الأخيرة تستلهم 

 .158المالي أو في مجال الحريات الإقتصاديأنشئت من أجلها سواء في المجال 
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يكية لا وجود لسلطات ضبط في الأمر نتباه في مجال حماية الحريات أن في الولايات المتحدة ما يلفت الإ
لت هذه المهام لسلطات بل يقوم بهذا الدور القاضي الجزائي، على خلاف الجزائر وفرنسا الذي خو   ،هذا المجال

 في التشريع الفرنسي نجد الحماية أقوىمعي البصري أو الصحافة المكتوبة. ضبط مستقلة سواء في المجال الس
، كذلك المراقب 2008نة عبر إستحداث حامي الحريات ودسترته في س ،مما هو عليه في التشريع الجزائري

قد أخذت مكان القاضي الجزائي في مجال إزالة  الإقتصاديسلطات الضبط  ماكن السالبة للحريات. إن  للأ
م بل تبقى طبيعتها إدارية محضة. هذا ما يدع   ،تع بقوة الشيء المقضي فيهمتأن قراراتها تبقى لا ت التجريم، رغم

ستقلالية سلطات الضبط إ ومجال ،أو في مجال حماية الحريات الإقتصاديالمجال  في ستقلالية هذه الهيئات سواءإ
  .المشر عمن طرف  ستحداثهاإ ت  على الهدف الأصلي الذي من شأنه  مؤكدا  و سا دستوريا، مكر   نجده إذا  

 تأكيد وتقوية استقلالية سلطات الضبط في مجال حماية الحريات . ب
ستقلالية أكبر وأوسع من إلة لسلطات الضبط في مجال حماية الحريات، والتي تتطلب بالنظر للمهام المخو  

في التعديل  الإستقلاليةهذه  قر  المؤسس الدستوري الجزائري أ ،الإقتصاديتلك الممنوحة لسلطات الضبط في المجال 
في بعاد كل القيود والرقابة القبلية وأعطى ضمانات دستورية ضمنية مع است ،50في المادة  2016الدستوري لسنة 
 مجال الحريات.

المتعلق بسلطة الضبط لحماية المعطيات و  ،2010159هذا الاتجاه أكدته المحكمة الأوروبية في قرارها لسنة 
أو الشخصية، فالمحكمة وضعت إطارا محكما لاستقلالية سلطات الضبط عبر التبرير الطبيعي، فالمحكمة  الخاصة

ين اللذين دفعا الدول لإنشاء هذه الهيئات المستقلة: وضع نظام قانوني خاص لهذه السلطات ميزت بين السبب
إصدار القرارات، وأكدت و  ممارسة مهامهم الحماية لهم، خاصة أثناء ةالمستقلة وكذلك بالنسبة لأعضائها مع تقوي

سنى لها تأدية مهامها بكل حيادية ستقلالية هذه الهيئات خاصة في مجال الحريات حتى يتإعلى  الأوروبية المحكمة
  .160بعيدا عن كل ضغط خارجي

تع هذه السلطات تمه زيادة على إلزامية أن   30في الفقرة ، وأكدت المحكمة الأوروبية في قراراها
ستبعاد كل تدخل عبر الأوامر من أجهزة المراقبة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك من إ، يجب الإستقلاليةب

المحكمة الأوروبية تتخوف وبحذر  مهامها بكل حياد وشفافية. بهذه الكيفية فإن   تؤديهذه السلطات أجل ترك 
الرقابة الوصائية على  من الدولة حتى وإن كانت هذه الأخيرة ليست طرفا في النشاط. حيث اعتبرت المحكمة أن  

ستقلاليتها مهما يكن القطاع المعني، وأن تدخل إسلطات الضبط في مجال الحريات أو غيرها لا يتلاءم مع ضرورة 
 . 161الدولة في هذا المجال قد لا يكون حياديا ولا إيجابيا
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ستقلالية واضحة، وهي تقترب من إسلطات الضبط التي تنشط في مجال الحريات لها  ،في التشريع الفرنسي
اما عن الوزير المعني تمقلة منفصلة هذه السلطات المست نفس النظام المخول للقاضي الجزائي، على اعتبار أن  

بالقطاع، وبالتالي هذا الأخير فقد كل رقابة عليها، على خلاف سلطات الضبط المستقلة التي تراقب المجال 
ت تبقى الرقابة مفروضة في حالة ما ينص القانون على إجراء الموافقة على قرارات هذه الهيئاو والمالي.  الإقتصادي

بإرادة صريحة من  هذال للقاضي الجزائي و لكن في مجال الحريات إجراء الموافقة مخو   الوزير المعني،المستقلة من طرف 
الفرنسي أحاط سلطات الضبط التي تنشط في  المشر عتد هذه الرقابة حتى في مجال التسيير المالي لها. فتم، و المشر ع

وأعطاها  ستقلالية مالية مدعمةإومنحها  2009مجال الحريات بل وجمعها في برنامج واحد وفقا لقانون المالية 
 .162الشخصية القانونية

 الإقتصادي الممنوحة لسلطات الضبط الإستقلاليةالفرع الثاني: طبيعة 
 بالوسائل البشرية والمالية الكافية في تسيير مهامها الضبطية، إلا أن   الإقتصاديتع سلطات الضبط تمرغم 
ستقلاليتها في إ ، وأن  ااء يعتبر شكليمتنالهرم المؤسساتي للإدارة، رغم أن هذا الإلا يمكن فصلها عن  هذه الهيئات

الوظيفية والعضوية  الإستقلاليةتع بمتالتسيير تعتبر حقيقة مكرسة تشريعيا ودستوريا للبعض منها. هذه السلطات ت
وكذلك وفقا لمدة  ضاءعوتركيبة أجهزتها، ومن خلال نمط تعيين الأ رتباطويستشف ذلك من خلال تقنية الإ

 .163العهدة
 خضوعها للوزاراتو  الارتباط بالإدارات المركزية التقليدية . أ

 الإستقلالية المشر عمنحها  ،لكي تستطيع هذه الهيئات المستقلة تأدية مهامها الضبطية في شتى القطاعات
مع الإدارات  ترتبط إرتباطا وثيقاسلطات نجدها ، لكن بالرجوع للنصوص المنشئة لهذه ال"المزدوجة" وظيفية وعضوية

ما يجعل مظهر  ، وهذا164المالية لتسير ميزانيتها السنويةذه الأخيرة تزودها بالموارد في الوزرات، ه المشكلةالمركزية و 
ضبط وفي كيفية منح السلطات  أعضاءشروط تعيين  إلى. وبالرجوع 165لا قيمة له ومخادع ووهمي الإستقلالية

من أجل تأدية بعض نجده مرتبط بالأجهزة الإدارية المركزية التابعة للوزارات  ،والوسائل البشرية ادات الماليةمتعالإ
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 .والمحاسبة التي تخضع لها
165
في إمكانية السلطات الضبط المستقلة في وضع نظامها الداخلي بكل حرية دون تدخل السلطة التنفيذية. وتحديد  الإستقلاليةيمكن حصر مظاهر  

المالي الأحكام التي تسير أجهزتها الداخلية وأعضائها. وعدم خضوعها لأية سلطة رئاسية أو وصاية إدارية أو للتدرج الإداري. زيادة للاستقلال 

ة. والتقليل من الرقابة التشريعية والقضائية لكي يترك لسلطات الضبط مجال المناورة وفقا لمتطلبات الاقتصاد الليبرالي . تعها بالشخصية المعنويتمو

لإعطائها حصانة واستقلالية دستورية، زيادة على التأكيد  2016زيادة على دسترتها كما فهل ذلك المؤسس الدستوري الجزائري في التعديل لسنة 

 .التشريعي كذلك
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المنفعة بين السلطة التنفيذية وسلطات الضبط المستقلة على حساب رباط المصالح و يؤكد  ما هذا المهام الضبطية.
  .166الإستقلالية

 لرئيس الحكومة اتابعكان هذا المجلس ، 2003سنة  الأمر ظل في إذا أخذنا حالة مجلس المنافسة، و فمثلا
وضعت هذه السلطة الإدارية المستقلة لدى الوزير المكلف بالتجارة. ونجد تقريبا معظم  ،2008سنة ل وفي التعديل

ستقلاليتها نسبية وذات طبيعة خاصة تتعلق إ يجعلسلطات الضبط المستقلة تحت رعاية وزارة معينة، هذا ما 
 .167ضبطية التي تقوم بها في القطاعات المكلفة بهابالوظيفية ال

فإذا أخذنا حالة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، رغم دسترتها صراحة بموجب التعديل 
تؤسس هيئة وطنية للوقاية من الفساد " :هعلى أن   التي تنص ،202بموجب المادة  2016الدستوري سنة 

الإدارية  الإستقلاليةتع الهيئة بمتقلة توضع لدى رئيس الجمهورية. تومكافحته، وهي سلطة إدارية مست
لرئيس الجمهورية عن نشاطاتها.  لهيئة المستقلة برفع تقرير سنويهذه ا إلزام 203.كما تضيف المادة والمالية..."
 -أو وصاية إدارية ية سلطة رئاسيةوالتي من المفروض لا تخضع لأ-ربط هذه الهيئة بالسلطة التنفيذية  وبالتالي إن  

ستقلاليتها مجرد ديكور حتى إهذا ما يجعل . الإدارة المركزية عبر رقابة وتوجيه مهامها وقراراتها إلىيجعلها في تبعية 
في مجال المحروقات التبعية نفسها لوزارة المحروقات وذلك عبر إنشاء مجلس  .كذلك نجد168الدستور اولو نص عليه

، ويرفع تقارير سنوية للوزير المكلف 169ت يتابع نشاط سلطة ضبط المحروقاتالمحروقاالمراقبة من طرف وزير 
   .171ن الوكالتين في تبعية أكيدة بالنسبة للوزير المكلف بالقطاعإ. وبهذه الكيفية ف170بالمحروقات

درة على أساس الكفاءة والق تم  التعيين ي ، نجد أن  الإقتصاديبالرجوع للتركيبة البشرية لسلطات الضبط 
هو الحيازة على شهادة ليسانس على  عضاءفي قوانين سلطات الضبط في الأ المشر عالمعرفية، لكن ما يشترطه 

تصال ك والمالية والإو في مرتبة خبراء في مجال المنافسة والبن عضاءالأقل، وهذه الأخيرة لا تكفي في وضع هؤلاء الأ
تاز تموالتأمينات وغيرها من القطاعات التي تتطلب ممارسة وكفاءة عالية لمراقبة مؤسسات إقتصادية وطنية وعالمية 

ستقلالية سلطات الضبط.  إوبالتالي طريقة التعيين قد تقلل من  ،عضاء، التي قد يفتقدها هؤلاء الأبالخبرة والمعرفة
لجنة البورصة، ولجنة  على سبيل المثال:- الإقتصادي ض سلطات الضبطبعل في التركيبة البشرية الجماعيةكما نجد 
 إلى ه المهارات في اختصاصات جد تقنية، وهذا إضافةقضاة يفتقدون لمثل هذ أعضاء -اللجنة البنكيةو  التأمينات
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هذه ستقلالية إلل من شأن يق هو ماسيطر عليه السلطة التنفيذية، و الذي تالعهدة ونمط التعيين  إشكالية
 .172الهيئات

  الإقتصادي الوظيفية لسلطات الضبط الإستقلالية حدود . ب
الوزير يسهر على  ، أن  الإقتصاديمن بين العبارات التي نجدها في النصوص المنشئة لسلطات الضبط 

مية للوزارات، حسن سير سلطات الضبط في مختلف القطاعات. هذه الأحكام تضع سلطات الضبط في تبعية سل  
نشئت. هذه ستقلالية هذه الهيئات التي تشكل الخاصية الأساسية التي من أجلها أ  إاما مع تموهذا ما يتناقض 

لة وضع  نظامها الداخلي أجانب مس إلىتع سلطات الضبط باستقلاليتها الكاملة، تمالرقابة تعتبر كقيود تحول دون 
مسألة  ،المصادقة أو الموافقة على القرارات التي تصدرها ،الموارد المالية في جانبوالتبعية  طرف السلطة التنفيذية من

مجلس النقد والقرض واللجنة البنكية ولجنة  كحالةوافتقاد بعض سلطات الضبط للشخصية المعنوية   عضاءتعيين الأ
   .173ناتالتأمي

يعني تحررها واختيارها للأحكام  المستقلةالقدرة على وضع النظام الداخلي من طرف سلطات الضبط  إن  
شاركها في ذلك أية سلطة أخرى، حتى ولو ت عرض هذه تالتي تناسب نمط سير أجهزتها وتنظيمها دون أن 

أو الموافقة عليها من طرف السلطة التنفيذية لإعطائها الصبغة التنفيذية ونشرها في الجريدة  للمصادقة التنظيمات
مما يجعل الباب  ،صراحة وضع نظامها الداخلي المشر عيمنعها ولم يجز لها . بعض سلطات الضبط لم 174الرسمية

 .175وضع نظامها الداخلي بموجب قرارللمبادرة لمفتوح للسلطة التنفيذية للتدخل وكذلك 
عمليات البورصة  تنظيممثل لجنة  ،176بعض سلطات الضبط تجد تنظيماتها حبيسة موافقة وزير القطاع

كذلك بالنسبة لمجلس النقد   .177في الجريدة الرسمية إلا بعد المصادقة هذه التنظيمات نشرلا ت  حيث  ،مراقبتهاو 
عبر آلية القراءة الثانية أو إعادة النظر  178التي يصدرها المجلس للتنظيماتيتدخل وزير المالية بحق التعديل  ،والقرض
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آلية إرسال التقارير  للسلطة التنفيذية والتشريعية تقلل  أو الرفض. وهناك من يعتبر أن   ولكن يبقى للمجلس القبول
وتدخل ضمن  ينالإقتصاديعلام المتعاملين لإوهناك من يعتبرها كإجراء ضروري  ،ستقلالية سلطات الضبطإمن 

ه خاصة تجا الإستقلاليةتع بمت، ولتأكيد الشرعية الديمقراطية لهذه الهيئات على اعتبار أنا تالإقتصاديةالشفافية 
  .179السلطة التنفيذية وبالتالي تتحمل هذه الأخيرة المسؤولية للإجابة عن أعمال سلطات الضبط

بنص المادة و  سة دستوريا  تع باستقلالية مكر  متت تسلطات الضبط المستقلة في مجال الحريا ن  أيتضح جليا و 
لنظر للمهام الخاصة وذلك با ،، مع استبعاد كل تدخل للسلطة التنفيذية2016وفقا للتعديل الدستوري سنة  50

رغم التقارير السنوية والثلاثية التي ترسلها كل من سلطتي الضبط في المجال السمعي البصري الممنوحة لها، 
ستقلالية هذه الهيئات تشكل عائقا في إلكن إذا كانت  لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان،والصحافة المكتوبة 

تع بالشرعية في متلكي تبقى ت بين إستقلالية هذه السلطات ومهامها ل التوفيقترتيب مسؤوليتها، يجب في المقاب
قيود؟ وهل تخضع لرقابة السلطات التقليدية  الإستقلاليةهذه  ترد على هل ،وعليهإطار الدولة الديمقراطية. 

 .الدستورية وخاصة منها التنفيذية أثناء أداء أعمالها؟
 للسلطة التنفيذية الإقتصاديسلطات الضبط خضوع المطلب الثاني: 

من الدستور الجزائري، وهذه الرقابة المفروضة على  99خضوع الإدارة للحكومة يجد أساسه في المادة  ن  إ
لوزير عمال الإدارة، حيث يسهر اأمام البرلمان على أالتي تعتبر مسؤولة سياسيا  ،الحكومة أصلا الإدارة تقوم بها

خول للسلطة  المشر ع أن الإقتصاديكما نجد في النصوص المنشئة لسلطات الضبط   ،الأول على حسن سير الإدارة
تتجلى: في القرارات التنظيمية وإجراء القراءة التي  عمال هذه الهيئاتأليات قانونية مراقبة آعبر عدة  التنفيذية

زيادة على الرقابة  ،وزاالتجو أإجراء التغاضي  وسلطة الحلول مكان سلطات الضبط، الثانية، إجراء الموافقة المسبقة
سه ن خضوع أعمال سلطات الضبط المستقلة للحكومة كر  أ قطاع. كمابال المكلف المالية الخاضعة لسلطة الوزير

 .180عمال هذه الهيئات المستقلةأراقبة لمنحا صلاحيات للحكومة اجتهاد الدستوري الفرنسي في عدة قراراته مالإ
 السلطة التنفيذية بين الرقابة وأحكام الدستورو  الإقتصاديالفرع الأول: أعمال سلطات الضبط 

الرقابة على أعمال سلطات الضبط عدة تساؤلات بالنسبة لاستقلالية هذه الهيئات لة أتطرح مس
والمالي  الإقتصاديإنشاؤها في المجال  ت  سلطات الضبط المستقلة التي  بينوانسجامها مع أحكام الدستور. ومن 

فعلية. ففي مجال الكهرباء والغاز، نجد تنظيمية تع بصلاحيات متنجد البعض منها فقط ي وكذلك في مجال الحريات
 بالنسبة لسلطة  أما. 181تع فقط بصلاحيات تنظيمية جد ضيقة تنحصر في مجال تحديد التعريفاتمتلجنة الضبط ت
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من القانون  20سلطتها التنظيمية أوسع، لكن بالرجوع للمادة  فيبدو أن   لكترونيةالإتصالات الإضبط البريد و 
نلاحظ هيمنة كل من الوزير الأول والوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية على هذه  ،2018سنة 18-04
 تعمتمن القانون العضوي المتعلق بالإعلام نجدها ت 40. سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ووفقا للمادة 182الهيئة

في تحديد قواعد وشروط الإعانات والمساعدات  تتجلىو دودة في بعدها التنظيمي المح بمجموعة من الصلاحيات
والسهر على توزيعها، هذا ما يوضح صلاحيات جد ضيقة تتعلق بالضبط  نحها الدولة لأجهزة الإعلامتمالتي 
 .183القبلي

لم يبين توزيع  المشر ع أن   حيث ،وغامض نوعا مال لسلطة المنافسة غير واضح يبقى المجال التنظيمي المخو  
 ختصاص العام في مجال تطبيق القانون وفقا للدستور.ختصاص بين هذه السلطة والوزير الأول صاحب الإالإ

تعان بصلاحيات تنظيمية واسعة متالسلطتين ت هاتين ،ولجنة مراقبة عمليات البورصة ما عدا مجلس النقد والقرض
 ارس تحت رقابة السلطة التنفيذية.تمرغم ذلك فهي و 

بقوة استبعاد كل ضغط وخضوع للسلطات السياسية و ستقلالية سلطات الضبط تطرح إلة أإذا كانت مس
عن السلطة  الإستقلاليةلة أخاصة أن مسحياد هذه الهيئات،  مبدأ يزعزعوخاصة السلطة التنفيذية، لأن ذلك قد 

. 184في فرنسا ية والذي كان محل جدل فقهي واجتهاد دستوري وقضائيالأكثر أهم الأمرالتنفيذية بالذات تشكل 
ما يكون بين متعامل إقتصادي خاص وعمومي، هذا الأخير يتبع  والذي عادةنه في حالة نشوء نزاع أ حيث

هذه الفرضية يمكن التأكد منها  ،185وبالتالي قد يستفيد بامتيازات تسهيلات السلطة العمومية لسلطة الحكومة
 خاصة في مجال البريد والاتصالات الإلكترونية وفي مجال المحروقات والمناجم.

عدة آليات منها  إلىاللجوء  ت  التقليل من هذا الخضوع أو لتفادي و  ،الفرنسييكي و الأمر في التشريع  
سلطات  عضاءلأ لةالمخو  العهدة  طبيعة، و عضاءالجماعية لأجهزة هذه الهيئات، طريقة تعيين الأ البشرية التركيبة

من طرف على رقابة سلطات الضبط المستقلة . رغم عدم نص المؤسس الدستوري صراحة 186الضبط المستقلة
وخاصة أن هذه الهيئات تعتبر سلطات إدارية مستقلة  ايعتبر ضروري ،ظل النظام الدستوري وفيالسلطة التنفيذية، 

 .187ا يضعها في نظام سلطة رابعةمتعدم خضوعها للرقابة حو 
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ة لرقابة الحكومة رأي مؤيد كان للمجلس الدستوري الفرنسي بخصوص خضوع السلطات الإدارية المستقل
المتعلق  1986بر متسب 18، وبالتالي إعطاء أساس دستوري لهذه الرقابة من طرف الحكومة، وذلك بتاريخ لها

 . 188باللجنة الوطنية للاتصال والحريات

 وأحكامجتهاد الدستوري الفرنسي ينسجم هذا الخضوع للرقابة المؤكد من طرف الإ ن  إف ،الطرحوبهذا 
وذلك حتى  الضبطعمال سلطات أللسلطة التنفيذية لمراقبة  اخولهحيث  ،189 20ه تداالدستور الفرنسي في م

الرقابة تكون جد موسعة  ، وبهذه الكيفية فإن  لة مشروعية قرارات هذه الهيئاتأداري في مساللجوء للقاضي الإب
ؤسسات تسبح خارج التسلسل الهرمي الإداري لمكل الأعمال، حتى لا تتحول هذه الهيئات المستقلة   على
  .190للدولة

ارسها تمأقرب من الوصاية الإدارية التي  لحكومة على سلطات الضبط المستقلةارسها اتمبر الرقابة التي تتع
والهيئات الإقليمية والمحلية. بحيث لا تكون سلطات الضبط في علاقة رئيس الحكومة على الإدارات المركزية 

الدستوري  هذا جعل المجلس كلسلطات إدارية مستقلة.   علىالحكومة  ارس من طرفتمبل سلطة مراقبة  ،ومرؤوس
إدخال سلطات الضبط المستقلة في الهرم المؤسساتي للدولة. هذه الرقابة  إلىيرمي المراقبة  ه لهذهالفرنسي عبر تأييد

وهذا ما نجده بنفس المنطق في  ،خولت كذلك للوزير المعني لكل قطاع اللجوء للقضاء وخاصة في مجال المنافسة
أو عبر التدخل  تع بسلطة المراقبة على هذه الهيئات إما باللجوء للقضاءمتوبالتالي فالوزير ي ،التشريع الجزائري

 .191المباشر
المجلس الدستوري الفرنسي وضع سلطات الضبط المستقلة في نفس صف المؤسسات العمومية التي تخضع 

ي متوبالتالي فالمجلس الدستوري يؤيد هذه الرقابة على أساس أن سلطات الضبط تن ،192لرقابة السلطة التنفيذية
المجلس الدستوري خضوع سلطات الضبط يؤكد  وهناؤسسات العمومية، الم ي لهمتتن الذيالنظام المؤسساتي لنفس 

الحكومة في الطعن في الجزاءات التي يصدرها تدخل المجلس الدستوري يستبعد  ،للسلطة التنفيذية. لكن في المقابل
. وهنا إشارة من المجلس لاستبعاد 193المجلس الأعلى للسمعي البصري ويخص بها فقط الشخص المعني بالعقوبة
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على خلاف التنظيمات الذي  ،194الحكومة في التدخل في العقوبات التي يفرضها المجلس الأعلى للسمعي البصري
  .195يصدرها هذا الأخير فإنا تخضع لرقابة الحكومة وذلك عبر الطعن فيها أمام القاضي الإداري

سواء في التشريع - الإقتصادي الضبط المنشئة لسلطاتالمنصوص عليها في النصوص  الإستقلالية إن   
، على نفسه المشر عالتقليل من فعاليتها وتحييدها نسبيا عبر الطابع الإداري الممنوح لها من  ت   -الفرنسي أم الجزائري

 فإن   ،على هذا الأساسو  .196اعتبار أن هذه الهيئات ليس لها طابع هيئة قضائية أو مؤسسة تابعة وخاضعة للبرلمان
وتوجد ضمن وعاء  ي لهرم الدولةمتمؤسسات إدارية تنلأنا بكل بساطة تعتبر  أعمالها تكون خاضعة للحكومة

ائها للسلطة التنفيذية وحدها فقط. مت. وهذا ما أكده الفقه الفرنسي على أن الإدارة تعرف بان197السلطة التنفيذية
 سواء في التشريع الجزائري-عتراف للسلطة التنفيذية بالرقابة على أعمال سلطات الضبط المستقلة لكن الإ

بالمستقلة؟. في التشريع الجزائري  المشر عستقلالية هذه الهيئات التي كيفها إيطرح تساؤلا حول مدى  -الفرنسي أم
ة لفرض مختلفآليات تستعمل  قدهذه الأخيرة فحتى في حالة خضوع سلطات الضبط لرقابة السلطة التنفيذية، 

 .198لكن يبقى هذا في إطار إحترام أحكام الدستورالرقابة، و 
 ليات الرقابة المستعملة من طرف السلطة التنفيذيةآ . أ

تفرض السلطة التنفيذية رقابتها الإدارية على معظم سلطات الضبط المستقلة وذلك باستعمال القراءة 
  الموافقة، التجاوز والحلول.الثانية وإجراء 

 الرقابة عبر إجراء القراءة الثانية .1
إلا عبر ضتها لا يستطيع معار بحيث تلزم وزير المالية،  التنظيمات التي يصدرها مجلس النقد والقرض ن  إ

ويجب أن يقدم  ير موقف لقرار مجلس النقد والقرض،جراء غلاإهذا إجراء الإبطال أمام مجلس الدولة. ويبقى 
 . لكن من الوهلة الأولى، يبدو لنا199من تاريخ نشره تحت طائلة رفضه شكلا الطعن خلال أجل ستين يوما ابتداء  

تع بالصيغة التنفيذية مباشرة متفهي لا ت ،ستقلالية تامة في إصدار التنظيمات، وهذا غير صحيحإأن هذا المجلس له 
النقد والقرض على هذه  من اليومين الأولين لموافقة مجلس فإن ه ابتداء   63ستنادا للمادة إحيث  ،من وقت إصدارها

بعدها  دارها.والذي يتاح له عشرة أيام لطلب تعديلها قبل إص تخضع هذه الأخيرة لموافقة وزير المالية، التنظيمات
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 من طرف ترحالمقتعديل الاع  في أجل خمسة أيام ويعرض عليه متيجب على المحافظ أن يستدعي المجلس للاج
 .200إلا بعد القراءة الثانية أو المداولة الثانية التنظيم نافذا   هذا ولا يصبح، الوزير

للسلطة التنفيذية عبر وزير المالية حق طلب المداولة الثانية بالنسبة للأنظمة  المشر عيخول  ،وبهذه الكيفية
التي يصدرها مجلس النقد والقرض، وهذا ما يشكل قراءة ثانية لأعمال سلطة الضبط في مجال النقد والقرض. 

 بمجرد صدوره. هذا  ا  التنظيم تنفيذي يجعلأيام،  10تخاذ أي إجراء في ظل إسكوت وزير المالية عن  وبالتالي فإن  
ما يبين أن الصيغة التنفيذية للتنظيم تبقى معلقة على أساس موقف وزير المالية، حيث نفس الإجراء نجده في 

سلطة الضبط في مجال السمعي البصري، فقرارات المجلس الأعلى للسمعي البصري خاضعة لدى التشريع الفرنسي 
 .201ن المجلس إعادة المداولة الثانيةلسلطة الوزير الأول الذي يمكن له أن يطلب م

 الرقابة عبر إجراء الموافقة .2
تلك التي تصدرها لجنة مراقبة عمليات  ن  إعلى خلاف التنظيمات التي يصدرها مجلس النقد والقرض، ف

المتعلق بالبورصة  1993من المرسوم التشريعي لسنة  32ستنادا للمادة إالبورصة تخضع لإجراء الموافقة، وذلك 
وتنشر في الجريدة  202التي تصدرها اللجنة عن طريق التنظيم القراراتعلى  وزير المالية حيث يوافق ،والقيم المنقولة

. هذا ما يطرح تساؤلا حول طبيعة وأهمية 203الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مشفوعة بنص الموافقة 
حساس في مجال البورصة والقيم المنقولة، والذي قد يعرقل السير هذه الموافقة من طرف السلطة التنفيذية لقطاع 
 .204الحسن لنشاط البورصة في حالة رفض نظام معين

كما يبقى إجراء الموافقة المخول للسلطة التنفيذية مقيد بعدم إدخال تغييرات على الأنظمة التي تتخذها 
و رفض النظام والقرار المعني. كما أن إجراء الموافقة ، بل لها فقط إما الموافقة والتأكيد أالإقتصاديسلطات الضبط 

  .205سلطات الضبط المستقلة للنظام القانوني عنيعتبر كتعهد لامتثال هذه الأنظمة الصادرة 
 ،ا تنظيمات إداريةالتنظيمات التي تصدرها لجنة مراقبة وعمليات البورصة، فإن   طبيعة بخصوص اأم  

بل تعتبر الموافقة كشرط لدخول هذه  صنف التنظيمات، إلىي التي ترفعها موافقة الوزير ه ولا يمكن اعتبار أن  
ن لها فقط. ولكن التنظيمات حيز النفاذ ونشرها في الجريدة الرسمية. وعليه، يمكن إعتبار إجراء الموافقة كقرار محس  
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إجراء الموافقة يعطي ويبرر وجود  الي فإن  مشروع قرار، وبالتك التنظيم يبقىف ،في حالة عدم موافقة الوزير المعني
 .206التنظيم في حد ذاته
غير واضحة  -خاصة فيما يتعلق بإجراء الموافقة -ص المنشئة لسلطات الضبط المستقلةالنصو  خير،في الأ

وغامضة، حيث لا نجد إشارة لمسألة المهلة المخصصة للوزير من أجل الفصل في التنظيمات المعروضة عليه 
قيم المن المرسوم التشريعي المتعلق ببورصة  32المتعلق بتطبيق المادة  102-96للموافقة. فالمرسوم التنفيذي 

المؤرخ  10-93من المرسوم التشريعي رقم  32بأحكام المادة  عملا:" هعلى أن   التي تنص ،ه الأولىتادالمنقولة في م
والمذكور أعلاه، يوافق الوزير المكلف بالمالية بقرار، على اللوائح التي تسنها لجنة تنظيم عمليات  1993في سنة 

 .207"البورصة ومراقبتها
الوزير المكلف بالنقل له مهلة شهرين  فإن   ،الفرنسي، بالنسبة لسلطة ضبط السكة الحديديةفي القانون 

د من الوزير بعد مرور هذه الهيئة المستقلة والمرسل إليه، وفي ظل غياب الر   عنلإبداء رأيه بخصوص التنظيم الصادر 
وإلا يبقى  الموافقة الصريحة لوزير المالية يستوجب ،.في التشريع الجزائري208يعتبر سكوته بمثابة الموافقة ،الشهرين
جانب هذا الإجراء هناك أيضا آلية الحلول المستعملة من طرف  إلى ته كمشروع فقط،م يتراوح على حالالتنظي

 السلطة التنفيذية عبر الوزراء.
 للرقابة الإقتصاديالحلول كإجراء لإخضاع عمل سلطات الضبط  .3

تع السلطة التنفيذية في بعض الحالات بسلطة الحلول وخاصة في مجال البورصة، حيث باقتراح من وزير متت
المالية يمكن للحكومة أن تحل محل سلطة ضبط البورصة في حالة ثبوت عجز أو قصور من طرف هذه الأخيرة 

 .209للحالات أثناء أداء مهامها الضبطية، عندها  تتخذ التدابير من طرف وزير المالية وفقا
 سلطات الإدارية المستقلة،الالمتعلق ب ،2001تخذه مجلس الدولة الفرنسي في قراره سنة اتجاه نفس الإ
 اقترحثيل السلطة التنفيذية على مستوى التركيبة الجماعية لسلطات الضبط المستقلة، تمج ا در إح ا حيث بعد اقتر 

المجلس بأن تعطى للحكومة صلاحيات موسعة لاتخاذ كل التدابير في حالة عجز هذه الهيئات، ويكون ذلك تحت 
 .210رقابة القاضي

سلطة ضبط  قيامفي حالة  ،الجزائري لوزير المالية حق التدخل عبر سلطة الحلول المشر عكما أعطى 
مما قد  لأسباب تعزز حسن سير البورصة، ،يامتتجاوز خمسة أوالقيم المنقولة بتعليق عمليات البورصة لمدة  البورصة
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ختصاص الوزير إختلال في سيرها أو حركات غير منتظمة لأسعار البورصة، فهنا يعود القرار من إينجر عنه 
 .211المكلف بالمالية دون غيره

 إجراء التجاوز كآلية رقابة من طرف السلطة التنفيذية .4
وهذا وفقا  ،تجاوز قرارات سلطات الضبط المستقلة بصلاحيات زاراتع السلطة التنفيذية عبر الو تمتت

الوزير المكلف  فإن   ،2003للأمر  21للنصوص التشريعية المنشئة لهذه الهيئات. ففي مجال المنافسة وبموجب المادة 
 المعنيةبناء على طلب من الأطراف أو  إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ابالتجارة يمكن له أن يرخص تلقائي

الوزير  وأبناء على تقرير الوزير المكلف بالتجارة  ويكون ذلكبالتجميع الذي كان محل رفض من مجلس المنافسة، 
سنة ل الأمرعلى خلاف  03-03 الأمرلمشرع في ا من واضحا اراجعيعتبر ت. هذا 212الذي يتبعه القطاع بالتجميع

ات مطلقة  بخصوص ترخيص التجميع للمؤسسات، الذي كان يخول لمجلس المنافسة صلاحي ،"الملغى" 1995
لا تتدخل الحكومة على الإطلاق في قرارات المجلس سواء عبر التغيير أو التعديل أو الإلغاء أو تجاوز قرارات  حيث

ين إلا اللجوء للقضاء للطعن الإقتصاديالمجلس، بحيث في حالة رفض التجميع من طرف المجلس لا يبقى للأعوان 
 .213في القرار

على سبيل المثال في  -للوزير المعني المستقلةالجزائري بمنحه سلطة تجاوز قرارات سلطات الضبط  المشر ع
 عتبار معيار المصلحة العامة، لكن قد تستعمل هذه الصلاحيات في تجاوزاته أخذ بعين الإرغم أن   -مجال المنافسة

ت خاصة وعمومية. هذا ما قد يعيق من جهة، ة تتعلق بمجال المنافسة لمؤسساألوخاصة أن المس وأغراض أخرى،
 لمبادئ المنافسة الحرة والشفافة المنصوص عليها في ا  ومن جهة أخرى، يعتبر هذا خرق عمل سلطة ضبط المنافسة،

وبالتالي تغليب القطاع العام على القطاع الخاص عبر تدخل السلطة التنفيذية. في مجال السمعي  ،214الدستور
بل أصدر منشورا وميثاقا  ،لم يستشر السلطة تصالالإح رئيس سلطة ضبط السمعي البصري أن وزير صر   ،البصري

دون الرجوع لسلطة  ،2017بمناسبة توزيع وتنظيم التوقيت في القنوات المخولة بتأطير الانتخابات التشريعية لسنة
ستثمار الأولى التي تكرس حرية الإ بالنسبة للحالة 43 مادتهوهذا ما يجسد خرقا لأحكام الدستور في  ،215الضبط
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،يتضمن تعديل الدستوري . ج ر ج ج  2016مارس  6الموافق  01-16المعدل بالقانون رقم 1996الجزائري لسنة  من الدستور 43انظر المادة 

 م.2016مارس  7الصادر في  14العدد رقم 
215

ن وزارة الاتصال حرة أوي بن حمادي اليوم الخميس االبصري, زو-أكد رئيس سلطة ضبط السمعي" وز سلطة ضبط السمعي البصرياقرين يتج

الميثاق والمنشور المنظمين لتغطية   ن الهيئة التي يرأسها اطلعت فقط على مضمونأفي القرارات التي تتخذها وتتحمل مسؤوليتها, مشيرا إلى 

مش الزيارة التي قام البصرية لتشريعيات الرابع ماي ولم يطلب منها إبداء الرأي بخصوصهما. وقال بن حمادي على ها -وسائل الإعلام السمعية

, "البصري, ان هيئته استلمت قبل أيام نسخة عن الوثيقتين اللتين اطلعت عليهما مثل الجميع-ضبط السمعي بها وفد عن الجامعة العربية لسلطة

ؤولية فيما تقوم ن "للوزارة صلاحيتها واضحة ولها الحرية والمسأبحيث لم يطلب منها إبداء الرأي بخصوص مضمونهما. وأكد في هذا الصدد 

ور أكبر بينهما في ان يكون هناك تشأ إلا انه أكد بالمقابل "ضرورة ،بإصداره", غير انه استبعد وجود تضارب بين الطرفين في هذا الاتجاه

تغطية البصرية المرخصة لضمان ال-المستقبل''. وكانت وزارة الاتصال قد وجهت قبل يومين منشورا إلى مسؤولي وسائل الإعلام السمعية

ي الإعلامية للانتخابات التشريعية ذكرتهم من خلاله بضرورة السهر على الاحترام الصارم للأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم سار
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للتنمية  ييز خدمة  تمزدهار المؤسسات دون إالدولة تعمل على تحسين مناخ الأعمال وتشجع على  ن  أوالتجارة، و 
هذا يعتبر كما  ،216حتكار والمنافسة غير النزيهةالقانون يمنع الإلة تكفل ضبط السوق، و الدو  ن  أ. و الإقتصادية
  من الدستور بالنسبة للحالة الثانية المتعلقة بالسمعي البصري. 50للمادة  خرقا   التجاوز

 هيكل السلطة التنفيذية في التشريعات المقارنة ضمن الإقتصاديإدماج سلطات الضبط  . ب
 طرح تساؤل حول إمكانية إدماج الوكالات المستقلة ضمن الهيكل التنظيمي ،يكيالأمر في التشريع 

عن الجهاز  ستبعادهاحيث اتع بصلاحيات إدارية تنفيذية هامة، متن هذه الوكالات تأوخاصة  ،التنفيذيةللسلطة 
 يكيالأمر الوحدة. الفقه والقضاء  أصل يحكمها مبدا لتفتيت السلطة السياسية التي في الأمتيؤدي ح قد التنفيذي

 . 217عنها التشريعية والقضائيةستبعاد الصلاحيات ذلك لافكرة الصلاحيات التنفيذية لهذه الوكالات و  عماد
ارسها الوكالات المستقلة وبين تلك تمبين الوظائف التي  تقاربهناك  ن  أ يكيالأمر عتبر في التشريع كما أ  

، وهذا ما سايره الثانيةدمج الأولى في  هناك يكون أن طبيعيالنه من أستنتاج إ ت  ارسها السلطة التنفيذية، و تمالتي 
رقابتها من طرف الرئيس  ضمانفي فكرة تبعية الوكالات المستقلة للسلطة التنفيذية قصد  يكيالأمر الفقه بعض من 

استغل  ،يكيةالأمر . لكن مع تفاقم الفضائح السياسية في الرئاسة للحفاظ على وحدة السلطة السياسية يكيالأمر 
نادى بإخراج هذه الوكالات من  الفقه مَن وهناك من جناحه، إلىيكي ذلك لضم هذه الوكالات الأمر الكونغرس 

أن هذه الوكالات لها مهام ضبطية خاصة  لمبدأ الفصل بين السلطات، واعتبرهيمنة السلطة التنفيذية استنادا 
 .218في اتخاذ قراراتها الإستقلاليةتعطيها نوعا من 
دول العالم، كان يكية، شأنه شأن كافة الأمر إنشاء السلطات الإدارية المستقلة في الولايات المتحدة  إن  

مجال تدخل الدولة قد  وأن   لها مثل الأجهزة الإدارية للدولة،فهي تقوم بمهام عادية في الدولة مث لسببين هامين:
يكية الأمر لكن في الولايات  هور متزايد لسلطات إدارية.ظ إلىى هذا ما أد ،اتسع منذ ناية القرن التاسع عشر

وهو محدد بالنشاط يكرس ذلك حترافي لنظام مؤسساتي لجلب الخبرة والفكر الإ وذلك المتحدة كان مفروضا
ستحداث هذه السلطات المستقلة من أجل هذا الغرض، لأن النظام البيروقراطي للدولة إالسياسي أصلا. فكان 

 .219يوجد نوعا ما على هام  النشاطات السياسية المباشرة للرئيس والكونغرس

                                                                                                                                                                                     
احي المفعول وكذا المبادئ المتعلقة بالقواعد الأخلاقية المطبقة في هذا المجال, وكذا ميثاقا تضمن عشر التزامات تتعلق بـ"ضمان خط افتت

 http://www.elkhabar.com/press/article/120107..2017مارس  30منصف ومحايد وموضوعي" و" التحلي بروح المسؤولية.
216
مارس  7الصادر في  14المتضمن التعديل الدستوري . ج ر ج ج العدد رقم :  2016مارس  6المؤرخ في  01-16من القانون  43نظر المادة أ 

2016 . 
217
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218
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التي وضعت  220داري التنفيذي، فإحترافيته بدأت منذ إنشاء وكالة الخدمات المدنيةأما بالنسبة للجهاز الإ
كل   إن  بالنسبة للسلطات الإدارية المستقلة، ف لكنن. و ن الفيدراليو تع بها المستخدممتمتيازات التي كان يحدا للإ

 نشوء لجنة التجارة بينبدأت منذ ، حترافية وإبعادها عن الرقابة السياسية المباشرة للرئيسلاامن عنصري 
 .222لتجارة الفيدراليةاولجنة  221الولايات

 إلىيكية لا يحتاج الأمر  المتحدة الأوروبي، فإن التشريع الكلاسيكي في الولايات تحادالاعلى خلاف 
 ،السلطات الإدارية إلىالجهاز الإداري و  إلىولا وجود للالتزامات التبريرية لتبني القانون، لكن بالنظر  تبريرات مهمة

هذا الإجراء الرقابي مهم جدا،  عدقصد تحديد أسباب معقوليتها، إذ ي   للطعن فيهافإن قرارات هذه الأخيرة قابلة 
 . 223يكيالأمر على خلاف القوانين التي يتبناها الكونغرس 
فهناك تحويل  يكي عبر اللجان المتخصصة،الأمر سياسة الرئيس  هيمنة هذه السلطات المستقلة محمية من

يكي، الأمر في العملية التشريعية للسلطات الإدارية المستقلة، وهذا لوضع نوع من التوازن في النظام الدستوري 
 ،وذلك بكبح الهيمنة الدستورية للسلطات العمومية للدولة المنتخبة مباشرة. هذه الصلاحيات لم تترك دون رقابة

حكام قانونية شفافة وبالتالي دمقرطة الإدارة عبر صدور قانون بل خضعت للرقابة الديمقراطية عبر إدخال أ
الإدارة تعرض للنشر وقبول كل الملاحظات المتعلقة  أعمالومنذ ذلك الوقت، أصبحت  .224الإدارية جراءاتلإا

 . 225والرد عليها عبر الكتابة الأعمالبتلك 
كذلك من بل  السياسية للكونغرس،  الإدارة أصبحت لا ترتكز فقط على الشرعية المستقاة من الإرادة إن  

الخبرة  وبالتالي فإن   اعي كذلك وليس فقط من وجهة قانونية،متإجومن منظور  نفسه،أسس النظام الدستوري 
 عت في الإدارة المستقلة مباشرة بتركيبة شرعية من السلطات العمومية.متوالإرادة السياسية اج

القانون الأساسي يحدد الخطوط  القانون الدستوري الألماني أن  ا في ألمانيا فالصورة تختلف، فيستنتج من أم  
العريضة الرئيسية للقانون الإداري وكذلك المهام والأهداف للدولة. على خلاف بعض الدول الغربية المتبنية للنظام 

ورية والتي نجدها الإداري الألماني يتكون من مجموعة من الأحكام المادية الدست الإقتصاديالقانون  الديمقراطي، فإن  
متيازات مكرسة في الوثيقة الدستورية مفصلة بدقة عالية، وبالتالي دسترة القانون الإداري الألماني. وهذه الإ

 .226 نو الإقتصادين و الدستورية يستفيد منها المتعامل
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 اكل عمل إداري في التشريع الألماني مرتبط بالقانون الأساسي، والحقوق الأساسية، وذلك استناد  إن  
قرارات  الطعن فيعند  ينالإقتصاديفي حق المتعاملين  ا  للمادة الأولى من الدستور الألماني. ويعتبر ذلك إلتزام

وعليه في النظام  ولها لهم الدستور،لضمانات التي يخبأن يؤسسوا حججهم على أساس ا ،سلطات الضبط المستقلة
 والتنظيم مرتبطين بالمهام الإدارية الدستورية. الدستوري الألماني، كل من القانون

النظام الدستوري الألماني يفرض إطارا من المبادئ أكثر شدة على السلطات السياسية مما هو عليه في  إن  
واحترام هذا الإطار مراقب بقوة من طرف المحكمة الدستورية  يكية،الأمر النظام الدستوري في الولايات المتحدة 

ق توازن ذلك أن النظام الفيدرالي الألماني يخل إلىيكية. أضف الأمر الفيدرالية مما هو عليه كذلك في الولايات 
المجال ستقلال العقلاني في تع بنوع من الإمتيتبين أن السلطات الإدارية المستقلة تسياسي في المجال الإداري، و 

التشريعي، وهذا كموازنة  للنشاطات السياسية بين البرلمان والحكومة، على أساس أن السياسة والإدارة بشكل عام 
 .227ينظر لهما كنشاط ومؤسسات محددة من طرف الدستور ووفقا لمبادئ النظام الدستوري عموما

يكية، فالصراع بين البرلمان الأمر عنه في التشريعات الألمانية و  تعقيدا  أكثر  الأمر ،في التشريع الفرنسي
بالنظر للتسوية والتوفيق الدستوري الذي وذلك  ا بصراحة في الوثيقة الدستورية،والسلطة التنفيذية نجده موضح

للتشريع، السلطة التنفيذية في فرنسا تجد أساسا دستوريا  حيث أن  ، الفرنسي من الدستور 37و 34نجده في المواد 
نطاق تحويل المهام التنظيمية للسلطة التنفيذية نجده جد  يكي. إن  الأمر الشيء الغير الموجود في النظام الألماني و 

فالنظام المؤسساتي للسلطات الإدارية المستقلة في فرنسا  ،228محدد من طرف الاجتهاد القضائي والمجلس الدستوري
وبالتالي وضع إطار مؤسساتي جديد لهذه الهيئات  ،الإقتصادي يرتكز على وضع حد للهيمنة السياسية للحقل

  .229خدمة لمرونة السوق الليبيرالية الحديثة
 اللسلطة التنفيذية يبقى مضمون المستقلةخضوع أعمال سلطات الضبط  ،الفرنسيو  الجزائري في التشريع

 من الدستور الفرنسي.  20من الدستور الجزائري والمادة  99باحترام أحكام الدستور وخاصة المادة 
الفرع الثاني: أحكام الدستور وموقف الاجتهاد الدستوري من رقابة السلطة التنفيذية على 

 أعمال سلطات الضبط 
 التي تؤكد بأن    99للمادة  ائري واستنادالدستور الجزافي الإدارة تخضع لرقابة السلطة التنفيذية،  الأصل أن  
من الدستور  20الشيء نفسه نجده أكثر بوضوح في المادة  هر على حسن سير الإدارة العمومية،الوزير الأول يس

 ، بأن  231.وهذا ما أكده المجلس الدستوري الفرنسي في قراره بخصوص المجلس الأعلى للسمعي البصري230الفرنسي
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تعلق بحرية الم هتقع تحت رقابة ومسؤولية وسلطة الحكومة، وأكد المجلس ذلك في قرار هذه الهيئات المستقلة 
 . 233الحكومة مسؤولة أمام البرلمان على نشاط الإدارة ، بأن  232تصالاتالإ

 من الدستور الجزائري   99مضمون المادة  . أ
ول يسهر على حسن سير الوزير الأ من الدستور الجزائري في فقرتها السادسة أن   99بقراءة متأنية للمادة 

يتضح من خلال  ،234دارةعلى أن الحكومة تتصرف في الإ تؤكد 20الإدارة العمومية، وفي الدستور الفرنسي المادة 
وعليه  ة للبرلمان عبر السلطة التنفيذية،ذلك أن الإدارة ليست مستقلة بل خاضعة للحكومة، وبالتالي تكون خاضع

مبدأ خضوع الإدارة للحكومة، وبما أن سلطات الضبط المستقلة تعتبر كأجهزة تابعة للدولة،  تكر سين تادالم فإن  
كل إدارة لا تخضع للحكومة   المجلس الدستوري الفرنسي لم يخالف أحكام الدستور، على اعتبار أن   وبالتالي فإن  
 .235لأحكام الدستور ايعتبر مخالف
على  من الصعوبات االمستقلة، يشكل نوع ت الضبطمسألة هذا الخضوع وإسقاط ذلك على سلطا إن  

اعتبار أن هذه الهيئات لا تخضع للسلطة الرئاسية وللوصاية الإدارية، لكن من جهة أخرى، عدم خضوع هذه 
فة دستوريا بأنا تتبع الإدارة في حد ذاتها معر   لأن   ،الهيئات المستقلة للحكومة يخالف في حد ذاته أحكام الدستور

من الدستور الفرنسي. زيادة على  20من الدستور الجزائري والمادة  99للسلطة التنفيذية وفقا لأحكام المادة 
ز موقف الحكومة في رقابتها سلطات الضبط المستقلة لا نجد لها أساس دستوريا صريحا، هذا ما يعز   ن  فإذلك، 

تع متكانت هذه السلطات ت . وسواء  بل وتعتبر مسؤولة عنها دستوريا   ،لةالدستورية على هذه الهيئات المستق
 .236ا تبقى تابعة للدولة وتشكل وحدة واحدةبالشخصية المعنوية أم لا، فإن  
ن الوزير الأول يسهر على حسن أ ة التي جاءت في الدستور الجزائري،حول الصيغ ا  يبقى التساؤل مطروح
الدستور لا يثير الرقابة أو خضوع الإدارة للسلطة التنفيذية، بل الكلمة المستعملة سير الإدارة العمومية، وهنا 

"يسهر على حسن سير"، لكن لا يمكن للوزير الأول السهر على حسن سير الإدارة إلا عبر فرض رقابة على 
م النظام الحفاظ وإحترا إلىا متلة خضوع ورقابة سلطات الضبط المستقلة يؤدي حأمس نشاطها، وكذلك فإن  

والمالية بل حتى السياسية الموكلة لهذه الهيئات المستقلة التي تعتبر  الإقتصاديةالدستوري. وهذا ما يتضح من المهام 
 جزء لا يتجزأ من سياسة الدولة.
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في عدة من قراراته  بدوره  أكدها المجلس الدستوري الفرنسيتيهذه الرقابة المستوحاة من الدستور، وال
ا، تكرس بديهية الديمقراطية الدستورية بفعل دور الحكومة أو السلطة التنفيذية في السهر على المذكورة سابق

السلطات الإدارية المستقلة بخضوعها للحكومة هذا يعني خلق جسر أن  و  ة العامة لأجهزة الدولة الإدارية،السياس
 .237ذاتهامعالم سياسة الدولة في حد  على الحفاظو  تحديدالتواصل بينهما في إطار 
وفقا لطابعها  النظام المؤسساتي الإداري للدولةدرج في سلطات الضبط المستقلة ت   فإن   ،وبهذا الطرح

 وأن الرقابة المفروضة على هذه الهيئات من طرف الحكومة وضعها داخل النظام الدستوري،تموفي  الإداري
القاضي الإداري بطلب  إلىفيها اللجوء أحيانا  تم  لا تعتبر مخالفة لأحكام الدستور، خاصة ي أو السلطة التنفيذية

 الإقتصاديوجعل سلطات الضبط  حترام نصوص الدستورإوبالتالي تعتبر هذه الرقابة بمثابة   .238من الحكومة
وذلك عبر المحافظة على الصلاحيات الدستورية المخولة للسلطة ضمن وعاء النظام الدستوري للدولة تدخل 

ه المجلس الدستوري الفرنسي بوضع سلطات الضبط في وضعية خضوع أقر  بل و  يريده،التنفيذية، وهذا ما كان 
  .239للسلطة التنفيذية للمحافظة على الإطار المؤسساتي العام للدولة في مراقبة هذه الهيئات المستقلة

ستحداثها من إأمريكية، نجد كذلك خضوع " الوكالات المستقلة" للحكومة رغم  -نجلوفي الدول الأ
 من يكي، بل يعتبره بعضالأمر عدم خضوع هذه الوكالات يعتبر مخالفا للدستور أن  يكي، و الأمر طرف الكونغرس 

ستبعاد الرقابة الإدارية من طرف إللمبادئ الديمقراطية وبالتالي لا يمكن  ا  تحدي يمثل هاالفقه الفرنسي أن وجود
هذه الوكالات من طرف السلطة  عضاءبة في التعيين والعزل لأالرقا من، وهذا ما يستشف 240السلطة التنفيذية

السهر على تطبيق  لهيكي تخول الأمر المادة الثانية من الدستور  حيث يكي.الأمر نفيذية، وبالأخص الرئيس الت
ذلك إلا عبر تحكمه في الهيئات الإدارية التي تتبع للسلطة التنفيذية ومن بينها هذه الوكالات  تم  ولا ي ،القوانين
 .241لممارسة حقوقه الدستورية  ا  تعطيه هذه الصلاحيات إيقاعو  ،المستقلة

الحكومة مسؤولة أمام البرلمان بخصوص نشاط السلطات الإدارية  الفرنسي في إقراره بأن   يالمجلس الدستور 
. فإذا كان المؤسس -من الدستور الجزائري 99المادة تقابلها -من الدستور 20ه يؤكد مضمون المادة المستقلة، فإن  
ؤولية أكد على مسؤولية الحكومة في فرض الرقابة والسهر على حسن سير الإدارة، فهذا ما يؤكد مس قد الدستوري

هذه الأخيرة، يفترض أن كل أعمالها تتخذ باسم الدولة في  عمال ونشاط سلطات الضبط المستقلة.الحكومة إزاء أ
 حيث أن   ،القانوني البريطانيكذلك في النظام   ا  وهذا ما نجده مكرس حترام النظام الدستوري،إإطار 
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سلطات الضبط تخضع للرقابة القريبة  إلا أن  رغم غياب دستور مكتوب ومحكمة دستورية،  242وس"" الكوانغ 
بحيث أن الوزير المعني يستعمل إجراء الموافقة لكل أعمال هذه الهيئات الضبطية وهو مسؤول أمام  ،للحكومة

 .243البرلمان عن نشاطها
 التحكم في الوسائل المالية من طرف السلطة التنفيذية . ب
تعها بموارد مالية خاصة بها تتصرف تمالوظيفية لسلطات الضبط المستقلة دون  الإستقلاليةلا يمكن تجسيد 

التحكم في فرض منح هذه الهيئات القدرة في  عدم أن   حيث تطلبات نشاطها وأعمالها الضبطية،فيها وفقا لم
 رغم أن هذه الصلاحيات المالية  الحسن في أداء وظائفها الضبطية،الذاتي قد يؤثر على السير ويلمتالإتاوات وال

 .244لا تتعارض مع أحكام الدستور
ستقلاليتها ويرسم وجودها إمنح سلطات الضبط المستقلة التحكم في وضع مخططها المالي يقوي من  إن  

في ثلة متوزير المالية تحت إشراف السلطة التنفيذية الم مهامإعداد قانون المالية من  داخل النظام الدستوري، رغم أن  
الوزير الأول ورئيس الجمهورية من أجل التوقيع والإصدار. لكن يمكن إيجاد صيغة قانونية عبر إقتراح من طرف كل 

. وهذا قياسا 245وعرضه على وزير المالية الذي يدرجه ضمن قانون المالية السنوي سلطة ضبط لبرنامجها المالي
ه للوزارات المعنية تادبين يدي وزير المالية لتأكيده أو إعبالوزارات التي هي كذلك تقترح برنامجها المالي وتضعه 

 .246عليه  لإدخال التعديلات المالية الضرورية
ويل الذاتي متألة الم مس تع بالشخصية المعنوية، هذا ما يدع  متت المستقلةأغلبية سلطات الضبط  ،في الجزائر
لس النقد . بعض سلطات الضبط مثل  مجالتنفيذية خاصة  ستقلاليتها إزاء السلطة إوبالتالي تأكيد لهذه الهيئات 

ستقلال في المجال المالي ولا يستفيدان حتى من إولا  تعان بالشخصية المعنويةمتالمصرفية، لا توالقرض واللجنة 
بع والشيء نفسه بالنسبة للجنة التأمينات التي تت البنك الجزائري، اميزانية خاصة بهما، بل وسائل تسييرهما يتحمله

 . 248لسلطة التنفيذية في المجال الماليل هاوبالتالي خضوع، 247ميزانية الدولة إلىفي مجال تسييرها المالي 
ستقلالها المالي والإداري، لكن هذا إتؤكد على  الإقتصاديرغم أن النصوص المنشئة لسلطات الضبط 

ون ميزانية مجلس وذلك لك ،مشكوك فيها الإستقلاليةهذه  فإن   ،يبقى نظريا فقط. ففي حالة مجلس المنافسة
 تنوعة. رغم إصرار الوزير الأول على إدخال المصاريف بالمالمنافسة تابعة للوزير المكلف بالتجارة في الفصل المعنون 
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مجلس المنافسة عبر العقوبات المالية بتزويد  مساهمة رغمو  لوضع حد لهذا التناقض، 03-03لأمر تعديلات ل
: " على أنه من قانون المنافسة تنص 33المادة ، حيث 249بالغ جد معتبرةبمالخزينة العمومية في عدة مناسبات 

الرئيسي  الأمرالحكومة. رئيس مجلس المنافسة هو تسجل ميزانية مجلس المنافسة ضمن أبواب مصالح رئيس 
". لكن بالرجوع لتقرير لس المنافسة للقواعد العامة للتسيير المطبقة على ميزانية الدولةبالصرف. تخضع ميزانية مج
، بحيث نجد 33نجد تناقضا كليا ومضمون المادة 2015موقعه والمتعلق بنشاطه لسنة على مجلس المنافسة  المنشور 

، إذ 2015ل في سنة والذي عد   ،2011لسنة  241-11تنظيم المجلس وتسييره يخضع للمرسوم التنفيذي  أن  
يعاني آخرون، ورغم ذلك، وبالنظر لعدم تحكم المجلس في ميزانيته المالية فإنه  أعضاء تعيين رئيس المجلس وأربع ت  
 .250نقص في عدد الموظفين لاعتبارات مرفقية وماليةمن 

ميزانيتها  إلا أن   ،برةرغم أنا تتحصل على مصاريف مالية معتو كذلك بالنسبة للجنة الكهرباء والغاز، 
تين رغم يالوكالتين المنجم فإن   ،.في المجال المنجمي251السنوية لا تصدر إلا بعد موافقة الوزير المكلف بالطاقة

، 2014لسنة  05-14من القانون  142إلا أنما وفقا للمادة  ،ستقلال الماليوالإ تعهما بالشخصية المعنويةتم
أثناء تقديم حيث ين بعنوان الإستغلال، الإقتصاديويلهما لنمط الإتاوات المفروضة على المتعاملين تميخضع 

التراخيص والرسوم المختلفة تسدد هذه الإتاوات مباشرة لدى قابض الضرائب وتدفع في صندوق الأملاك العمومية 
من قانون المناجم ويسهر على هذه المراقبة محافظ  37المنجمية، وتخضع ميزانية الوكالتين لمراقبة الدولة بموجب المادة 

 . 252عين من طرف وزير المناجمالمحسابات 
عند سلطة الضبط في مجال الصيدلانية، وفي مجال ضبط النقل عبر تقريبا ويل متال أسلوب نفس نجد

تصالات البريد والإالإتاوات والرسوم المختلفة مع بقاء الميزانية خاضعة لرقابة الوزير المعني. كذلك في مجال 
الية لكل سلطة الضبط تستفيد بموجب إعداد مشروع قانون الم فإن   -زيادة على الإتاوات والرسوم-لكترونيةالإ

في الميزانية  كينها من أداء مهامهامتادات الإضافية والضرورية لسلطة الضبط لمتالاع سنة، وتقيد عند الحاجة
( وفي الملغى)  303-08ميزانية سلطة ضبط المياه بموجب المرسوم التنفيذي  فإن   ،. في مجال المياه253العامة للدولة

 اتناقض نلاحظ ستقلال المالي، وفي المادة الثالثةتع سلطة الضبط بالشخصية المعنوية والإتمعلى  تؤكدالثانية  مادته
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من المرسوم  19المادة  المادة بخضوع سلطة الضبط في مجال تسييرها لرقابة الدولة، كما تضيف تؤكدحيث  ا،واضح
 .254مساهمات الصندوق الوطني للماء الصالح للشرب وإعانات الدولة ضمنة الضبط تتميزانية سلط أن  

ها من خلال اقلعانات الدولة والإتاوات التي تتلإكما تخضع لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها 
على المداخيل المالية  انالمنقولة والبورصة، ويبقى وزير المالية مهيمالخدمات المتنوعة في مجال نشاطاتها المتعلقة بالقيم 

 .255 سلطةهذه لها ص  التي تح  
 04-14من القانون  73ووفقا للمادة نجد سلطة ضبط السمعي البصري ف ،مجال حماية الحريات ا فيأم  

ادات الضرورية لتأدية متعبحيث تقترح سلطة ضبط السمعي البصري الإ ،ويل الماليمتا في تبعية تامة في مجال الأن  
ك وفقا لقواعد ستم  محاسبة سلطة الضبط  ادات في الميزانية العامة للدولة. كما أن  متعمهامها، وتقيد هذه الإ

 .256تحت رعاية وزير الماليةو  المحاسبة العمومية
تع بها سلطات الضبط المستقلة يمكن تفرقتها بين متت من خلال ما سبق، يتبين لنا أن الوسائل المالية التي

نسبيا في حماية من التبعية  إزاء السلطة  ضعهاتي قد توال ،ويلمتتع بمصادر متنوعة في المتسلطات الضبط التي ت
يها الدولة التنفيذية، وسلطات ضبط أخرى تبقى في ارتباط وتبعية مالية عن طريق الميزانية السنوية التي تتحكم ف

خاصة عبر إجراء الموافقة والتصديق. حتى عندما تقترح سلطات الضبط في مجال تسييرها وفقا للقواعد العامة 
ميزانية الدولة، ويكون ذلك عبر الوزراء الذين يتبع لهم  اداتمتعاويل يأتي عبر متال فإن   ،لمخطط القرض السنوي

الحكومة هي التي تحدد ميزانية هذه السلطات المستقلة،  فإن   -مرالأفي حقيقة - ،ميدان النشاط أو القطاع. وعليه
 .257ا مستقلة ماليا وإدارياوبالتالي تتحكم عبر آلية الميزانية في نظام تسيير هذه الهيئات المفترض أن  

لم يمانع واستبعد عدم ق بالمجلس الأعلى للسمعي البصري،المجلس الدستوري الفرنسي في قراره المتعل
المتعلق بممارسة مخططها المالي  عداد مشروع قانون المالية السنويحينما تقترح هذه الهيئة المستقلة أثناء إ ،دستوريةال

قد تقيد  التي المالية في النصوص المنشئة لسلطات الضبط الإستقلالية عندما أقر   المشر عوبالتالي ف وظائفها الضبطية.
المالية معترف بها فقط  الإستقلالية ،في التشريع الفرنسي ه.رغم أن  258الماليةبأحكام الدستور في مجال تحضير قوانين 

السلطة التنفيذية لا تتدخل في مجال نشاط السلطة التشريعية في ظل مبدأ الفصل بين  للبرلمان بغرفتيه وأن  
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نسبية مرتبطة بالمالية تع باستقلالية مالية متت الضبط المستقلة تبقى هذه الأخيرةلكن في حالة سلطات  السلطات،
 .259العامة للدولة

ما عدا تلك ، الإقتصادي الية لسلطات الضبطالم الإستقلاليةهناك غياب  ،يطالي كذلكفي التشريع الإ
ثل في المساهمة السنوية التي تدفعها شركات التأمينات متتع باستقلالية نسبية تمتا تفإن   ،التي تضبط مجال التأمينات

الإقليم الايطالي، وكذلك من المداخيل المتعلقة بالبيوع سواء المنقول أو العقار والإتاوات المتنوعة الناشطة في 
    .261،  فتتلقى مساعدتها المالية من الدولة مباشرة260الأخرى. أما سلطات الضبط المستقلة الأخرى

ديوان  إلىيكية، الوكالات المستقلة مجبرة على تقديم طلباتها المالية السنوية الأمر في الولايات المتحدة 
 يكي، والذي يمكن له التصرف في هذا الطلب إما بزيادة حجم الميزانيةالأمر للرئيس  التسيير والمالية التابع

 المالية لهذه الوكالات جد نسبية. الإستقلاليةمما يستخلص أن  ، بل حتى حذفها،262أو خفضها
من طرف  ات الماليةقبل المصادقة على الطلبحيث  ،الشيء نفسه نجده عند سلطات الضبط البريطانية 

وتقريبا جل سلطات الضبط المستقلة تخضع وتتبع لميزانية الدولة عبر  ان يمر بالمصادقة من طرف الحكومة،البرلم
 .263المراقبة التي تفرضها السلطة التنفيذية

وإنما تلك المنصوص  ،المالية الفعلية الإستقلاليةبتع متلا ت الإقتصادييتضح أن سلطات الضبط  ،إذا  
التحكم في ميزانية  على اعتبار أن   ،واجهة كما يقال أو خيال تشريعي إلىعليها في النصوص المنشئة لها ما هي 

ل لها صلاحيات لهيئات المستقلة خو  هذه الهيئات لا يزال تحت صلاحيات السلطة التنفيذية. رغم أن بعض هذه ا
راره بخصوص لجنة هذا ما أكده المجلس الدستوري الفرنسي في قو جمع الإتاوات من أجل تأدية مهامها الضبطية، 

 .264لا يخالف أصلا أحكام الدستورعمليات البورصة، على أنه 
القيود المالية المفروضة لكن في الوعاء المؤسساتي للدولة،  فعلا سلطات الضبط المستقلة تسبح فإن   ،وعليه

لا يمكن  ،وفي المقابل أو في مجال الحريات. الإقتصاديعليها لا تتلاءم ومهامها الضبطية الحساسة سواء في المجال 
خرقا هذا يشكل  لأن ،تع بصلاحيات تنظيمية وجزائية خارجة عن رقابة الحكومةمتت هذه الهيئات الإداريةترك 

للسلطة  لتبعيتهاصة لة وناقمتالمؤسساتية لسلطات الضبط غير مك الإستقلالية فإن   ،وبالتالي للنظام الدستوري.
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ستقلالية هذه الهيئات يتجلى في الرقابة القضائية إعلى يرد جانب هذه الرقابة هناك قيد آخر  إلى التنفيذية،
 سلطات المستقلة.هذه الوالتشريعية التي تخضع لها 
 قتصاديالإ الرقابة التشريعية والقضائية على أعمال سلطات الضبط :المطلب الثالث

 علاقة وإيجاد، يتطلب البحث الإقتصاديستبعاد كل رقابة للسلطة التنفيذية على سلطات الضبط إ ن  إ
سيران توالمسؤولية  السلطة ،ديمقراطيالنظام الفي  لأن   .أكيد شرعية هذه الهيئات المستقلةوت لإنشاء أخرىورابطة 
لة مسؤولية أ، إلا ويجب طرح مسلهذه السلطات المستقلة صلاحيات مهمة وواسعة المشر عأعطى  مافكل ،مع بعض

وكذا  265كل من الاجتهاد الدستوري والقضائي-سانوخاصة في فر -في التشريعات الغربية فهذه الهيئات، 
وتخفيف لمسؤولية  ييعتموذلك لتفادي أي  الرقابة الديمقراطية على سلطات الضبط المستقلة عموا فكرةد 266الفقه

  .267هذه الهيئات
، كلما كان  الإقتصاديكثر على سلطات الضبط أكلما فرضنا مسؤولية   هن  أ، يتضح عن دقيقمتبلكن 
السلطات المستقلة مسؤولة إلا ن لا تكون هذه أتستوجب  الأخيرةن هذه لأ ستقلاليتها،إعلى مجال  ذلك مؤثرا  

في صلب التوفيق ما بين مبدأ  ذاته نجدهفي حد  الإستقلاليةن مفهوم أ على . زيادةفقط عمالها ومن طرفهاأ على
  .268وأعمال سلطات الضبط المستقلة الشرعية الديمقراطية

 القضاة، لأن هؤلاءاثل شرعية تمالمستقلة لا  الضبطالشرعية الديمقراطية لسلطات  ن  إوبهذا الصدد، ف
 من الدستور الجزائري 156وهذا ما نصت عليه المادة  صراحة، يجدون الشرعية المؤسساتية في الوثيقة الدستورية

"، بينما تتأسس شرعيتهم الوظيفية عبر تطبيق ارس في إطار القانونتمو  السلطة القضائية مستقلة،" ه:ن  أعلى 
من  لها تتأكد عبر تفويض الصلاحيات الممنوحة الإقتصاديالشرعية الديمقراطية لسلطات الضبط  لكن القانون.

   .269الديمقراطي السياسي النظامطرف المؤسسات الدستورية، وهذا لا يكفي لإدماج هذه الهيئات في 
 ،الديمقراطيةخاضعة للرقابة  الإقتصاديعمال سلطات الضبط أن تكون أكل هذا يستوجب كذلك، 

تقوم الدولة على مبادئ "  ه:ن  أعلى  2016من الدستور الجزائري المعدل لسنة  15وهذا ما نصت عليه المادة 
ه، ويراقب عمل السلطات أد تالتنظيم الديمقراطي...المجلس الشعبي هو الإطار الذي يمارس فيه الشعب عن إر 
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ارس تمن أالرقابة الديمقراطية لا يمكن  ن  إسلطات الضبط المستقلة لا تتبع للسلطة التنفيذية، ف تولما كان ".العمومية
 ن  أمام البرلمان. رغم أعبر مسؤولية الحكومة  الكلاسيكية ارس على السلطات الإداريةتمعليها بنفس الكيفية التي 

عبر  الإقتصاديوالبرلمان يراقب نشاط سلطات الضبط  بل تبقى نسبية ،ليست عامة ومطلقة الإستقلالية ههذ
  .270التقارير السنوية وخاصة منها المتعلقة بالميزانية

 بمثابة عدم الإستقلاليةه لا يمكن اعتبار ن  أ على أكد ،2001في تقريره لسنة  الفرنسي مجلس الدولة
أجبرت هذه الهيئات بتقديم تقارير  دت نظام سلطات الضبط المستقلةمتالتي اع كل الدول  ن  أ المسؤولية، حيث

بل  ،ستقلالية سلطات الضبطإن هذه المراقبة لا تعرقل أسنوية للسلطات السياسية والتشريعية بل حتى التنفيذية، و 
  .  271بالعكس تعتبر شرط تطورها وضمان لسيرها الحسن

ه حتى ن  أتؤكد    « Marie-Anne Frison-Roche»"ماري آن فريسو روش" الأستاذة
-وهذا الشرط يعتبر طبيعيا-تع بذلك متستقلالية حقيقية ومقبولة، يجب على الهيئة التي تإه هناك ن  أنستطيع القول 

 .272السلطات الإدارية المستقلة تقارير عن نشاطهاهذه ن تقدم أب
ارس من تمارس من طرف السلطة القضائية، ورقابة مالية تمتعتبر هذه الرقابة رقابة مشروعية  ،في الجزائر
 .وقف تنفيذ قرارات سلطات الضبط المستقلةبالنسبة لكذلك التنفيذية، و طرف السلطة 
فيعطي  يكيالأمر ما التشريع أ هناك رقابة ديمقراطية منتظمة من طرف غرفتي البرلمان، ،في التشريع الفرنسي 

 وسائل واسعة للكونغرس في الرقابة.
في علاقة  274المستقلة أو 273التنفيذية سواء منها يكيةالأمر كل الوكالات الفيدرالية   ،يكيالأمر في التشريع 

حيان الجانب السياسي على وثيقة مع رئاسة الجمهورية والكونغرس. هذه العلاقة يغلب عليها في غالب الأ
بقانون خاص  شأهانأهو الذي الأخير، هذا  ن  بط أكثر وتتبع للكونغرس، لأتهذه الوكالات تر  ن  أ الأصل. القانوني

رئيس الجمهورية فصل عدم إمكانية  وضع في نظامهاأن ه  عن هيمنة السلطة التنفيذية، بحيثووضعها في مأمن 
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ناء إولا يمكن له  ،ن رئيس الجمهورية يعينهم وفقا لموافقة ورأي البرلمانأ بل ،وكالات الضبط المستقلة مسيري
 .275وواضح جسيم ألخط ا  ستنادإأو  طلب منهمبمهامهم إلا 

بعين  ؤخذت بحيث ،بين رئيس الجمهورية والكونغرس ةكيير الأملكن هناك توافق في الولايات المتحدة 
 ت  الفيدرالية توازن للصلاحيات  إيجادوفي إطار  .الفصل بين السلطات بمبدأالدستورية المتعلقة  المبادئعتبار الإ

المبررات من أجل وحدة السلطة  كما أن  .276قبول تقاسم التدخلات بين السلطتين بخصوص الوكالات المستقلة
جل أوذلك من ، التابعة له الأجهزةعمل كل  أسلوبيتحكم ويراقب رئيس الجمهورية  نأالتنفيذية تتطلب أيضا 

 .277سلطة الكونغرس في تحديد الهيكل العام لها وضع موازنة بين
صلاحيات هذا التصميم في الموازنة ما بين ال 1976سنة  دت في قرار لهاأي   يكيةالأمر العليا  المحكمة

، والتي 279قانون الانتخابات الفيدرالية .في هذه القضية، كانت هناك مادة في 278بخصوص الوكالات المستقلة
هذه  ن  أالمحكمة اعتبرت  ،نتخاباللجنة الفيدرالية للإ عضاءإمكانية التعيين من طرف الكونغرس لأ إلىحالت أ

للسلطة  ا  وتقليدي ا  مانع ا  ختصاصإتعد  الأخيرةتع بصلاحيات التحقيق وصلاحيات تنظيمية، هذه متاللجنة ت
معينين من طرف رئيس الجمهورية أو من طرف سلطات تنفيذية  أعضاء إلىالتنفيذية، ولا يمكن تخويل هذه المهام 

 .280مع إبقاء رأي موافقة البرلمان إلا أخرى
يحدد بحيث وكالات ال هذه صلاحيات ويمارس رقابة علىب يتمتعالكونغرس  ن  إالسياق، ف نفس وفي

بها لجان  تقوم التحقيقات التيزيادة على  ،الوكالات المستقلة هذه ير الدورية منطلب التقار  هيكلها ونظامها عبر
تكمال كل المعلومات لدى سإاع قصد متسضبط جلسات الإ وكذا ،الوكالات هذه عمالأالكونغرس على 

 .281المتخذة الأعمالوالحصول على المبررات ومضمون  الكونغرس
عتبر من الوسائل توالتي ، اداتمتعالإوتخصيص  الميزانيةسلاح  يملكالكونغرس  ن  إعلى ذلك، ف زيادة

 على هيمنة الكونغرس ولجانه المتعددة، إضافةالية. المتحقيقات وزيادة في ال ا  مزيدتتطلب هي امة جدا و الهالمؤثرة و 
ر بالنسبة متهذا ما يعتبر إلتزام مس .عن السلطة التنفيذية أطولتع بحياة سياسية تعتبر متي هذا الأخير، ن  إف

فالبرلمان يستعمل آليات رقابة معززة وموحدة عبر التقارير  إذا   .282والمراقب للعلاقات الوثيقة بين صاحب الرقابة
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ساءلة الحكومة. كما أن للقضاء دور جد مهم لمراقبة هذه م ن هذه الهيئات المستقلة وعبر آلياتالذي يستلمها م
 وإجراء وقف تنفيذ قرارات هذه الهيئات. ينالإقتصادي المتعاملينالسلطات عبر الطعون التي يتلقاها من 

 قتصاديالإع الأول: الرقابة البرلمانية عن نشاط سلطات الضبط الفر 
فمن  أصلا مستقلة عن الحكومة، وهي ،المشر عإنشاؤها من طرف  ت   الإقتصاديسلطات الضبط  إن  
هذه الهيئات  على اعتبار أن   ،تعود مسألة تقدير نشاطها للبرلمان. وهذه الرقابة تبدو جد منطقيةأن الطبيعي 
هذه الأخيرة، التي تخضع دستوريا لرقابة البرلمان وفقا  على الحكومة. حكرا   سابقا  كانت تع بصلاحيات  متالمستقلة ت
في بل للبرلمان الحق حتى  لك سلطة تقييم السياسات العمومية،وللبرلمان كذ،283من الدستور الجزائري 113للمادة

تع بها متنشئت من أجلها. فالوسائل الكلاسيكية التي يإلغاء هذه الهيئات المستقلة، إذا لم تعد تفي بالغاية التي أ  
البرلمان في الرقابة على نشاط الحكومة قد تبدو غير ملائمة من أجل  ممارسة الرقابة عن نشاط سلطات الضبط 

   .284المستقلة والتي لا تخضع للوصاية الوزارية
أعمال ومهام قد منع عليها حتى سؤولية للسلطة التنفيذية عن المعلى البرلمان تحميل  قد يبدو صعبا  

ول س الرقابة في متنامتلكن تبقى آلية مل لمسؤولية القانونية لسلطات الضبط،قتراب منها خاصة في مجال االإ
من إرادة الحكومة نفسها  تعتبرإنشاء سلطات الضبط المستقلة  من جهة، فإن   البرلمان يستعملها لعدة أسباب،

لكبح  هذا الاخير و ذلك المنشئة من طرفو  -يكية مثلاالأمر على خلاف الوكالات -يدة من طرف البرلمانمؤ 
الحكومة تحتفظ بمسؤولية قطاعية التي تفترض درجة أقل من المراقبة  ن  إهيمنة السلطة التنفيذية. ومن جهة أخرى، ف

لطات الضبط تع الحكومة بسلطة تنظيمية عامة تتعلق بقطاعات نشاط ستملنشاطات أجهزتها، زيادة على 
  . 285نفسها

م مسؤولية الحكومة أمام الصلاحيات التنظيمية المعترف بها لهذه الهيئات المستقلة تبقى محدودة حتى تقو  إن  
ختصاص إضمن مجال  286هذا ما يدخل السياسات القطاعية ومجالات تدخل سلطات الضبط المستقلة البرلمان،

ن ختصاص الأصيل للسلطة التنظيمية، وبالتالي مسؤول أمام البرلماالحكومة، ويبقى الوزير الأول الوحيد صاحب الإ
ثل في متس الرقابة هناك آليات أخرى لمراقبة الحكومة، تمتجانب مل إلى .الإقتصاديعلى نشاط سلطات الضبط 
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الأسئلة الكتابية والشفهية الموجهة من البرلمانيين قصد مساءلة الحكومة حول عمل وتسيير سلطات الضبط 
  .287تقلةالمس

الوسائل التي وضعها المؤسس الدستوري في متناول البرلمان قد تبدو قليلة الأهمية من أجل الوصول  إن  
لتقارير التي يستلمها من هذه الهيئات المستقلة ورقابة على ا ، فالبرلمان زيادةالإقتصاديلمراقبة سلطات الضبط 

فيمتلك البرلمان عبر وظيفته التشريعية  الرقابة الفعلية عليها، يزميزانيتها السنوية وسماع ممثليها، قد لا تكفي لتعز 
سلاح أقوى ومباشر لتحميل هذه الهيئات المستقلة نتائج مسؤولياتها، وذلك عبر تبني قوانين يلغي فيها هذه 

تع متهذه السلطات المستقلة لا ت لأن   ،أو يستبدلها بسلطات أخرى أو حتى تجريدها من صلاحياتها الهيئات
 قابلة للبقاء الإستقلاليةتعة بمتفيبقى التقدير للبرلمان إذا كانت هذه السلطات الم 288.ختصاصاتهاإاختصاص ب

 ستبدالإشكال المطروح أن الدستور الجزائري أو الفرنسي لا ينصان على أو للإصلاح أو للإلغاء نائيا. يبقى الإ
 .289أو في مجال الحريات الإقتصاديةأو بقاء هذه الهيئات المستقلة وذلك في قطاعات النشاط سواء 

على سلطات الضبط  لم نجد في التشريع الجزائري رقابة برلمانية كتلك الممارسة من طرف البرلمان الفرنسي
 :290من طرف لجنة القوانيناع لممثلي سلطات الضبط المستقلة متسوالجدول الآتي يمثل توزيع الإ .المستقلة

 

 

 

 2017 2016 2015 2014 السنة

عدد جلسات 
 اعمتالاس

29 20 16 31 

 -اع وفقا للسنواتمتجدول يمثل جلسات الاس-
 

عدد جلسات  سلطات الضبط المستقلة
اع منذ متالاس

2008 
 ARCEP 1سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية......................

 CNIL.. 20الوطنية للإعلام والحريات ............................اللجنة 
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 CSA 1المجلس الأعلى للسمعي البصري..................................
 défenseur des droits 10حامي الحريات..................................

 AMF 5...............................سلطة الأسواق المالية..........
 Autorité de la concurrence 8سلطة المنافسة....................

 CGLPL………. 16المراقب العام للأماكن المقيدة للحريات..........

 -اع لسلطات الضبط المستقلة في التشريع الفرنسيمتهم الجلسات الاسجدول لأ -
 الإستقلاليةع في مجال إناء وجود سلطات الضبط المستقلة، يؤثر على لة للمشر  الصلاحيات المخو   إن  

في إناء حياة  المشر عتع بها متهذه السلطة التي ي سواء بالنسبة للبرلمان أو للسلطة التنفيذية. إن   نوحة لهاالمم
ود لإناء وجود وحد ه هناك قيودإلا أن   ،291سلطات الضبط المستقلة نجدها في معظم الأنظمة البرلمانية الأوروبية

وضعها ضمن  عبرأو  أو بالسلطة المعينة بالتحديد، شاطبالن الأمرتعلق  دستوريا سواءسة هذه الهيئات نجدها مكر  
 في كلا الحالتين تبقى ضمن نسبة للسلطات الأوروبية المستقلة،تنظيم إقليمي كما فعل ذلك الاتحاد الأوروبي بال

باستبعاد دسترة هذه الهيئات  في التشريع الفرنسي أو الجزائري الدستوري سواء إرادة المؤسسو  المشر عسلطة  مجال
 وتفضيل الإطار التشريعي لها.  المستقلة

قام بدسترة الهيئة الوطنية للوقاية من  ،2016المؤسس الدستوري  الجزائري عبر التعديل لسنة  رغم أن  
الهيئة الوحيدة  ها لدى رئيس الجمهورية، حيث تعتبرضعو  ت  الفساد ومكافحته، وسميت كسلطة إدارية مستقلة و 

أو في مجال الحريات  الإقتصاديا باقي سلطات الضبط المستقلة سواء في المجال . أم  292ةدستوري بحصانةتع متالتي ت
من  50للمادة  بالرجوع لكن باشرة تحت تصرف السلطة التنفيذية.، وبطريقة غير مالمشر عتبقى تحت تصرف 
عي نشاط السمو في مجال الحريات  وجود سلطات الضبط ضمنيا سفإن المؤسس الدستوري كر   ،الدستوري الجزائري

  .293الصحافة المكتوبة مما يعطي لسلطتي الضبط في هذا المجال تجسيد دستوري ضمنيالبصري و 
ها مكان القاضي الجزائي في سلطات الضبط المستقلة في مجال الحريات رغم أخذ ،في التشريع الفرنسي

ا تبقى مراقبة من طرف البرلمان الذي يمكن أن يقرر سحب هذه الصلاحيات من العقوبات، إلا أن   فرض مجال
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Catherine TEITGEN-COLLY, « Les instances de régulation et la constitution »,RDP,1990 , n°1 , p.235 et s. 
292

ربعة سلطات ضبط تنشط في مجال أفيها  وأدمج 1-71قام بدسترة حامي الحريات عبر المادة  2008كذلك المؤسس الدستوري الفرنسي في سنة   

إنهاء مهام عضوين للوكالة الوطنية للوقاية من  تم  ،  2018جوان سنة  10الغربي في الأمر أنه بموجب مرسوم رئاسي  مؤرخ في  الحريات.

م. هذا ما يجسد هيمنة السلطة التنفيذية عبر التشريع في إنهاء حياة أعضاء 2018نوفمبر سنة  28، الصادر في  70ر.ج.ج العدد رقم الفساد، ج.

 سلطات الضبط المستقلة و ذلك في أية مرحلة و هذا يعد خطرا على استقلاليتها و يجعلها  قابلة للزوال في اية لحظة.
293
القانون الأوروبي فرض على الدولة  عندما تكون لها مصالح مالية  ،  CSAو   ARCEPكل من بخصوصو  ،لاتحاد الأوروبيا إطارفي  

 ومادية في قطاع معين، يجب فصل الوظائف للدولة كمتعامل الإقتصادي ووظائف الدولة الضابطة. 

Voir  :  CJCE , 19 Mars 1991 , République française C/ commission , aff.C-202/88, Rec,I,1223 et CJCE, 13 

décembre 1991 , RTT, aff.C-18/88,Rec.I.5941. 
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ستبدال إهذه الهيئات، لكن تبقى هذه الرقابة نوعا ما نظرية بحيث لم يتطرق المجلس الدستوري الفرنسي في مجال 
 هذه الهيئات إلا  في حالتين:

 المجلس الأعلى للسمعي البصري، -
 .294اللجنة الوطنية للاتصالات والحريات -
لة لهذه تع البرلمان برقابة ميزانية سلطات الضبط المستقلة للتأكد من مدى مطابقة المهام المخو  متكما ي

على  انب الماليدى تأثير الجلم اثل هذه الرقابة تقييمتم. و الية والبشرية الموضوعة تحت تصرفهاالهيئات والوسائل الم
لة الصلاحيات المخو   فإن   ،جانب الرقابة المالية إلى.295ستقلاليتهاإمردودية وفعالية هذه الهيئات وكذا تأثيره على 

 الرقابة لتتبع نشاط هذه الهيئات، داخل سلطات الضبط المستقلة يشكل كذلك نوعا من أعضاءللبرلمان في تعيين 
مهلة ثمانية أيام  حيث يمتلكرئيس الجمهورية،  من طرف المعينين عضاءالأ علىرقابة  كذلك  بل يفرض البرلمان

من الأصوات المعبر عنها من طرف  3/5اع لممثل رئيس الجمهورية وله حق الإعتراض على هذا التعيين عبر متسللإ
 الهيئات المستقلة.. وتعتبر الرقابة عبر تقديم التقارير السنوية جد مهمة لتقييم أعمال ونشاط هذه 296غرفتي البرلمان

 كآلية رقابة ديمقراطية الإقتصادير السنوية لسلطات الضبط الفرع الثاني : التقاري
معظم سلطات الضبط المستقلة سواء في التشريع الجزائري أو الفرنسي مجبرة على تقديم تقارير سنوية  ن  إ

وهذا  ، البرلمان والوزير الأول،الوزير المعني بالقطاع إلىأو  رئيس الجمهوريةل، وإرسالها الإعلاميةونشرها عبر الوسائل 
 في متخصصة برلمانيةهناك لجان  ،. في التشريع الفرنسي297ما تؤكده النصوص المنشئة لهذه الهيئات المستقلة

بل  ،الفقه الفرنسي يعتبر التقارير التي تقدمها سلطات الضبط المستقلة غير كافية من بعض استقبال هذه التقارير،
النموذج، فهي تعرض  نفسل اوفقتحرر ب التحقق من قراءتها من طرف لجان البرلمان، خاصة أن هذه التقارير يج

 إقتراح ت  حول نشاط السلطة المعنية، أو تعالج موضوع خاص بنشاط سلطة معينة. حيث  والإحصائيات المعلومات
سلطات الضبط، حتى يخرج من تصنيفه كتقرير  أعضاءاع من طرف متبأن تكون هذه التقارير محل مداولة واس

 .298إخباري عادي سنوي
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La haute autorité de la communication audiovisuelle, la commission nationale de la communication et des              

libertés. Voir Cons.Const, 18 septembre 1986, déc.n°86-217 DC, Rec, p.141 consid.4 et 5.  
295
ع  جمع هذه الهيئات في برنامج مالي موحد: برنامج حماية  تم  الفرنسي ومن أجل إعطاء أكثر وضوح لميزانية سلطات الضبط المستقلة،  المشر 

ستقلالية هذه الهيئات المستقلة. إن كان ذلك قد يؤثر على إإطار مهمة توجيه نشاط الحكومة ووضع لدى الوزير الأول. و والحريات فيالحقوق 

عالذي وضع  2017نفس الإجراءات تطبق على السلطات العمومية المستقلة وخاصة بعد القانون العضوي لسنة  العضوي نظاما  المشر 

 .لجميع سلطات الضبط المستقلة مؤسساتيا موحدا  
296
 . 31لغرفتي البرلمان المرجع السابق . ص  2014نظر التقرير السنوي لسنة أ 

297
 Rachid ZOUAMIA, Op.cit. pp.253-255. 

298
Marie –Anne FRISON-ROCHE, « Étude dressant un bilan des autorités administratives indépendantes », in 

Autorités administratives indépendantes : évaluation d’un objet non identifiés, Rapport de l’office 

parlementaire d’évaluation, n°3166 et rapport du sénat n°404, 2005-2006 de M. Patrice GELARD . Voir 

aussi : rapport  de M. jacques MEZARD, « Un État dans l’État » : canaliser la prolifération des autorités 

administratives indépendantes pour mieux les contrôler, rapport n°126 tom1 « 2015-2016 ». 
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 التشريع الجزائري . أ
على هذه الأخيرة مجبرة  ، فإن  الإقتصاديفي التشريع الجزائري واستنادا للنصوص المنشئة لسلطات الضبط 

 1990الأعلام لسنة لقانون  63ستنادا للمادة إوفقا لقطاع النشاط.  الأمرتقديم تقارير سنوية ترسل للمعنيين ب
يبين فيه نشاط  على تقديم تقرير سنوي هذا الأخير، مجبر ، فإن  299( المنشئ للمجلس الأعلى للإعلامالملغى)

رئيس و المجلس الشعبي الوطني  ،رئيس الجمهورية إلىحترام دفاتر الشروط إالمجلس ومدة تطبيق القانون ومدى 
بة بخصوص سلطة ضبط الصحافة المكتو  43 في مادته 2012لسنة . قانون الإعلام -حاليا الوزير الأول-الحكومة

، بحيث تظهر فيه ستبعاد رئيس الحكومةإلكل من رئيس الجمهورية والبرلمان مع  يلزم هذه الهيئة بإرسال تقرير سنوي
رئيس الجمهورية  إلىسلطة الضبط ترسل سنويا  فإن   ،. في مجال السمعي البصري300وينشر هذا التقريرنشاطها 

وضعية تطبيق القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري وينشر يوضح فيه  خاصا   رئيسي غرفتي البرلمان، تقريرا   إلىو 
 .301المتعلق بالنشاط السمعي البصري 04-14من القانون 86التقرير بعد التسليم، وهذا وفقا للمادة هذا 

وزير التجارة والبرلمان. التعديل  إلىكل من الوزير الأول و   إلىفي مجال منافسة، المجلس يرفع تقريرا كذلك 
رغم أن تجميد نشاط  ،43ضبط المنافسة وخاصة في المادة أعطى قيمة مؤسساتية لسلطة  2016الدستوري لسنة 

، الوزير الأول ثم وزير التجارة إلىسنوات وتغيير مركز تبعيتها من رئيس الجمهورية  10هذه الهيئة المستقلة لمدة 
نتزعت منهم أثر على نظامها القانوني ودورها ومهامها في التسيير وحتى على نظام أعضائها حيث أ الشيء الذي

 .06302-95 الأمرتعون بها في ظل متصفة إطار الدولة التي كانوا ي
، 2013التجارة خلق عدة مشاكل لهذه الهيئة منذ سنة بف وضع سلطة المنافسة لدى الوزير المكل   إن  
 في لوالمعد   2003تكون بين الوزارة والمجلس تعاون وتشاور كما هو موضح في قانون المنافسة لسنة أن فعوض 
كسلطة وصاية إزاء سلطة المنافسة التي هي في   تتصرف ة المركزية لوزارة التجارة أصبحتالأجهز  فإن   ،2008

الوزير  إلىي ألزم المجلس لرفع تقارير الذ 2003الأصل هيئة مستقلة. وهذا التداخل أحدثه قانون المنافسة لسنة 
سة في المادة ستقلالية سلطة المنافسة المكر  إاما تمهذا ما يخالف  ة، معتبره كأنه جهاز تحت الوصاية،المكلف بالتجار 

كل السلطات الدستورية الثلاث.   إلىوكذلك إلزام المجلس بإرسال تقريره  مم  تل و المالمعد   03-03 الأمرمن  23

                                                           
299
الأعلى ،المتعلق بالمجلس  1993كتوبر أ 26المؤرخ في  252-93بموجب المرسوم الرئاسي رقم :  1993للإعلام  سنة  الأعلىحل المجلس   تم   

المتعلق بالإعلام  1990فريل أ 3في المؤرخ  07-90رقم  الإعلامنظر قانون أ.  1993 أكتوبر 27الصادر في  69، ج ر ج ج العدد :  للإعلام

 . 2012لسنة  الإعلام". بقانون والملغىم " تم  المعدل والم  1990 أفريل 4الصادر بتاريخ  14، ج ر ج ج العدد 
300
يناير  15الصادر  02المتعلق بالإعلام. ج .ر. ج. ج. العدد  رقم  2012جانفي  12المؤرخ في  05-12من قانون العضوي  43انظر المادة  

2012 . 
301

Rachid ZOUAMIA, « Les autorités de régulation indépendantes, face aux exigences de la gouvernances », Ed, 

Belkeis.2013. pp.255-258. 
302
  78.ص. 2016الصادر في النشرية الرسمية للمنافسة لسنة  10المتعلق بنشاط مجلس المنافسة: تقرير/ رقم  2015انظر التقرير السنوي  

 يليها.ما و
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، اوفقا لمهامه لة التي لها دور م ستعرض بل شامليستوجب توضيح الموقع المؤسساتي لهذه الهيئة المستقهذا ما 
 .303الإقتصاديةالتدخل في النشاطات بوخاصة أن ضبط السوق أ درج ضمن الحكم الراشد الذي يسمح للدولة 

نفس الإجراء نجده كذلك لدى اللجنة المصرفية التي ترفع تقريرها السنوي لرئيس الجمهورية حول رقابة 
 المتعلق بالنقد 11-03 الأمرمكرر من  116للمادة  ا  ستنادإالبنوك والمؤسسات المالية، وذلك 

ومراقبتها تقدم للحكومة لجنة تنظيم عمليات البورصة  فإن   ة،.كذلك في مجال البورصة والقيم المنقول304القرضو 
تقريرها السنوي  ن  فإ ،سبة لسلطة ضبط الكهرباء والغاز. أما بالن305عن نشاط سوق القيم المنقولة سنويا   تقريرا  
 303-08المياه كذلك سلطة الضبط ملزمة وفقا للمرسوم التنفيذي  مجال . في306بالطاقة الوزير المكلف إلىيرفع 
 إلىللوزير المكلف بالموارد المائية حول نشاطاتها والاقتراحات الهادفة  ( برفع تقرير سنوي2018في جوان  الملغى)

 .307تحسين تسيير الخدمات العمومية للمياه
سلطة الضبط ملزمة بإعداد تقارير وإحصائيات عمومية  تصالات الإلكترونية، فإن  في مجال البريد والإ

شاطاتها وملخصا لقراراتها وآرائها وتوصياتها، زيادة للتقرير المالي والحسابات السنوية يتضمن وصف ن ا  سنوي ا  وتقرير 
أغلبية  .إن  308يوجه للوزير المكلف بالبريد والمواصلات الذي  وتقرير تسيير الصندوق الخاص بالخدمة العامة

 موقعها في الانترنيت. سلطات الضبط المستقلة تخضع لرفع تقارير سنوية ونشرها عبر وسائل الإعلام أو عبر
على هذا الإجراء. أما بخصوص ما عدا حالة سلطة الضبط في مجال التأمينات التي لم يشر القانون المنشئ لها 

الضبط في مجال المحروقات فغياب النص على رفع التقارير يعود للمهام التعاونية الدائمة مع الوزير المكلف  سلطة
أدى هذا بالمحروقات في مجال السياسة القطاعية وإعداد النصوص التنظيمية التي تحكم نشاط المحروقات، ربما 

 أعضاءستشاري ومراقبة يضم إمجلس  في ظل وجودوخاصة  ،309ستغناء عن إجراء رفع التقارير السنويةللإ المشر عب
 من الوزارات المعنية.

فلابد من  ،الحديث، وفي ظل الحكم الراشد الإقتصاديهذه التقارير تبدو ضرورية في ظل التسيير 
وخاصة  والأشخاص بكل مستجدات القطاع، الإقتصادي المتعاملستعمال وسائل قانونية مرنة تصب في إعلام إ
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 . 80علاه. ص.ألمجلس المنافسة المذكور  2015انظر التقرير السنوي لسنة  
304
والمتعلق بالنقد  ، 2003غشت  26المؤرخ في  11-03المعدل للأمر  2010غشت  26المؤرخ في  04-10 الأمرمكرر من  116انظر  

 . 2010بر تمالصادر في أول سب 50والقرض .ج ر ج ج . العدد 
305
،والمتعلق 1993مايو  23المؤرخ في  10-93م للمرسوم التشريعي تم  فبراير، المعدل والم 17المؤرخ في  04-03من القانون  30انظر المادة  

 م. 2003فبراير  19الصادر في  11م، ج ر ج ج  العدد تم  المعدل والم ،م المنقولةببورصة القي
306
 6الصادر في  08، المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات. ج ر ج ج العدد 2002فبراير  5 01-02من القانون  33-115انظر المادة  

 م.2002فبراير 
307

ا المحدد لصلاحيات وكذا قواعد تنظيم سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه  2008بر تمسب 27المؤرخ في  303-08انظر المرسوم التنفيذي رقم 

 2018لسنة  163-18إلغاء هذه السلطة بموجب المرسوم التنفيذي رقم:  تم  م.  2008بر تمسب 28الصادر في  56وعملها. ج ر ج ج العدد  رقم 

 والمذكور سابقا.
308
م ، ينظم القواعد العامة المتعلقة بالبريد  2018مايو سنة  10المؤرخ في  04-18( من  القانون رقم:  13،14لفقرات ) خاصة ا 13أنظر المادة  

 م.2018مايو سنة 13الصادر في  27والاتصالات الإلكترونية .ر. ج .ج ، العدد 
309
 والمتعلق بالمحروقات، 2005فبراير  28رخ في المؤ 07-05م القانون تم  ، يعدل وي2013فبراير  20المؤرخ في  01-13انظر القانون  

 م. 2013فبراير  24الصادر في  11ج ر ج ج . العدد 
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تقريب  إلىهذا ما يؤدي  المرن، الإقتصادير عولمة التسيير جديدة في إطا الضبط المستقلة تعد كآليةن سلطات أ
الشفاف، وبالتالي إعطاء شرعية مؤسساتية  الإقتصاديالحاكم من المحكوم في التسيير الديمقراطي الحديث في بعده 

د من خدمات نشاطات كل القطاعات التي تسهر والمستفي ينالإقتصاديلهذه الهيئات المستقلة بالنسبة للمتعاملين 
 على ضبطها هذه السلطات المستقلة.

في إطار شفافية عمل  يعتبر عمل يصب على هذه الهيئات المشر عفرض رفع التقارير السنوية من طرف  إن  
في إطار  الهيئات هذه السلطات الدستورية، مما يضع إلىهذه التقارير ترسل  وخاصة أن   ،سلطات الضبط

ين والأطراف الإقتصادي المتعاملينتصال مع مؤسساتي شرعي على خلاف الإدارة التقليدية وبالتالي خلق قنوات الإ
الجزائري ألزم سلطات الضبط بنشر هذه التقارير عبر الوسائل القانونية وفي المواقع الإلكترونية عبر  المشر عالمعنية. 
ولجنة الكهرباء والغاز  2016ت به مثلا كل من سلطة المنافسة في سنة نترنت لهذه الهيئات، وهذا ما قامالأ

 .310ت ولجنة عمليات البورصة وتنظيمهاوالبريد والمواصلا 2012
 في التشريع الفرنسي . ب
 بتداءإوسيط الجمهورية الذي هو ملزم بتقديم تقريره السنوي أمام غرفتي البرلمان، حيث  افي فرنسا، ما عد

أصبح الوسيط الجمهوري يقدم تقريره في جلسة علانية مصغرة، هذا ما يعطي أكثر رسمية  ،2004من سنة 
ومنذ  ،لكل البرلمانيين امفتوح ا، توسع ذلك ليصبح حوار 2005ويساعد على تبادل الآراء مع البرلمان. في سنة 

توسيع  ت  السنوي وبعدها  نظمت لجنة التشريع والقوانين لمجلس الشيوخ الفرنسي عملية تقديم التقرير 2006سنة 
 وكذلك فعلت مع اللجنة الوطنية للإعلام سماع الوسيط الجمهوري في جلسة مفتوحة لكل النواب تم  ذلك لي
 .311والحريات

على  مؤثرا اعائق التي ترتبط بميزانية الحكومة الإقتصاديكما يعتبر العامل المالي أو ميزانية سلطات الضبط 
 كن ذلك أن يحفز السلطة التشريعية لمعاينة هذا النقص،وفي ظل التقارير السنوية المقدمة للبرلمان يم إستقلاليتها،

لهذه  الخاضعةبالنظر للقطاعات الحساسة  من جهة، ومن جهة أخرى، خاصة بالنظر لاستقلالية سلطات الضبط
هذه الهيئات المستقلة  ، وخاصة أن  القانوني الخلل هذا والنظر في لإعادة مراعاةالبرلمانيين قد يدفع  الهيئات،هذا ما
تخضع في نظامها المالي لنفس المحاسبة  المستقلةسلطات ال هذه وأن   سلطة التنفيذية في جانبها المالي،في تبعية لل

  .312العمومية التي تخضع لها الدولة
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 أنظر المواقع الإلكترونية لهذه السلطات المستقلة.  
311

Bulletin des commissions du Sénat, 15 avril 2006, n° 24 (2005-2006), p. 5717. Elle a également entendu, au 

cours d'une audition ouverte à l'ensemble des sénateurs, le président de la CNIL et le président de la CNDS, 

après la publication des rapports de ces deux autorités (cf. Bulletin des commissions du Sénat, 6 mai 2006, 

n° 25, p. 5953). 
312

Lusitania HECKER, Op.cit. pp.82-90. 
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حتى  هذاوقد يصل  الآليات،باستعمال مختلف  الإقتصاديرقابة على سلطات الضبط ال المشر عيفرض 
.في التشريع الفرنسي يعتبر إجراء الرقابة على 313بعض الصلاحيات تجريدها منأو  إمكانية إلغائها أو دمجها إلى

ل من إعلان حقوق الإنسان والمواطن، بحيث يخو   15نشاط السلطات الإدارية المستقلة كحق تكرسه المادة 
ومي حول الإدارة التي يشتغل فيها. المجلس الدستوري الفرنسي للمواطن حق طلب تفسيرات من أي موظف عم

متلاك البرلمان لآلية فعالة لمراقبة سلطات إ. رغم 314أقر ذلك فقط في المراقبة المالية واعتبرها حق لكل مواطن 
   الحقيقي والمعرفة الكلية لكل جوانب نشاط هذه الهيئات المستقلة. التحكم إلىا لا ترتقي الضبط المستقلة إلا أن  

كنه من إنشاء نوع من المحاسبة والمساءلة لهذه تم المشر عتقوية هذه الرقابة الديمقراطية من طرف  إن   
قوال لكن تبقى أفضل الطرق لمراقبة هذه الهيئات هي تقارير نشاطها وسماع أ،315الهيئات المستقلة أمام البرلمان

 إلىرئيس الجمهورية و  إلىتقديم تقارير سنوية على المسؤولين. في التشريع الفرنسي، سلطات الضبط المستقلة مجبرة 
ما عدا الوسيط الجمهوري  ،316تع بها هذه الهيئات المستقلةمتتتفاوت قوة الرقابة وفقا للصلاحيات التي تو  البرلمان،
سلطات الضبط  من قانون إنشاء الوسيط، فإن  317 14تقريره على غرفتي البرلمان وهذا وفقا للمادة يعرض الذي 

   .318الأخرى في مجال الحريات يبقى تقريرها السنوي لا يتجاوز مهام إخبارية فقط
ين لسلطات ي الرئيسق سماع أقوال المسؤولينل لهم حيخو   ق بتسيير لجان البرلمان في فرنساالقانون المتعل إن  

ويصب في وعاء هيمنة السلطة التنفيذية، خاصة إذا   إستقلالية هذه الهيئاتالضبط المستقلة، هذا ما قد يؤثر على 
 تقارير التقييم المقدمة من طرف البرلمان الفرنسي تعد بمثابة حل وسط، أن   البرلمان. كماكانت ذات أغلبية في 

 في التقرير التقييمي للبرلمان وعرض في التقرير للسنة القادمةعتبار سلطات الضبط ما جاء تأخذ بعين الإو  
كمهام   2008جويلية  23ستدراكه من أخطاء، وهذا ما جسده المؤسس الدستوري الفرنسي في التعديل إ ت  ما 

 .319جديدة للبرلمان في تقييم السياسة العمومية عبر التقارير التقييمية
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عهذا ما فعلة  تع فيه سلطة المنافسة بصلاحيات تمالذي كانت ت 1995الجزائري بخصوص سلطة المنافسة فبعدما ألغى قانون المنافسة لسنة  المشر 

كالتين نزع صفة السلطة الإدارية المستقلة من الو 2014للإعلام. وفي سنة  الأعلىلغاء المجلس إأوسع جردها من بعض صلاحياتها. كذلك 

عنفسه قام به  يءنظام آخر وهو الخضوع للنظام التجاري. الش إلىالمنجمتين وحولهما  الفرنسي بدمج بعض السلطات مع بعضها البعض.  المشر 

(. وألغى سلطة  2018) سنة  الإلكترونيةسلطة ضبط البريد والاتصالات  إلىكما حول سلطة الضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية 

 (. 2018) سنة  بموجب مرسوم تنفيذي المذكور سابقا الضبط المياه
314

Conc. Const, Déc. n°2006-538 DC, 13 juillet 2006 , loi portant règlement définitif du budget de 2005, 

Rec.p.73. 
315

Luc ROUBAN, « Évaluation des politiques publiques et mouvement de dérégulation aux États-Unis », RFAP, 

1984, n°29, p.85-115.p.86 et.s. 
316
. تشدد الرقابة البرلمانية على هذه الهيئات المستقلة  …CSA , CNIL , HALDE , Médiateur de la républiqueمثلا بخصوص:  

تع إلا بصلاحيات استشارية فالرقابة البرلمانية تقل تمتع بها  " سلطة الجزاء والتحقيق ". أما تلك التي لا تتمللصلاحيات الواسعة التي تبالنظر 

 la CADA , laأقل شدة. وهنا ك سلطات الضبط المستقلة غير مجبرة بإرسال تقاريرها لرئيس الجمهورية ولا إلى البرلمان وهي : 

CCNDH, la CNIS, .CCNDS. 
317

 Art.14 de la loi n°73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur, JORF,4 janvier 19736.p.164. 
318

Rachid ZOUAMIA, Op.cit. pp.253-258. 
319

Rapport du sénat. Gélard Patrice, « Les AAI : évaluation d’un objet juridique non identifié »,Tom 1, pp.117-

128. Voir aussi : Les rapport de 2014 et 2015 du Sénat cite en haut. 
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الرقابة البرلمانية ممكن أن تفرض بشكل عام على كل السلطات الإدارية  ن  إوعلى مستوى آخر، ف
التعديلات الأخيرة  وفي هذا الصدد، فإن   بة العمومية أو التدخل البرلماني،المستقلة، وهذا كنوع جديد من الرقا
لجنة  في المتمثلةالبرلمانية،  ةجهاز جديد للتكفل بهذه المهام الرقابي إنشاء ت  المتعلقة بالتنظيم للبرلمان الفرنسي، أين 
جانب لجنة المهام والتقييم والمراقبة، هذه اللجنة الجديدة أخذت  إلىهذا  ،التقييم والمراقبة للسياسات العمومية

دت من طرف المجلس ددت وقي  صلاحيات هذه اللجنة الجديدة ح   . إلا أن  320لجان البرلمانية للتقييمالمكان 
ذه اللجنة لها مهام إعلامية إخبارية فقط تساعد المجلس البرلماني لممارسة مهامها الرقابية ه الدستوري الفرنسي، لأن  

لجديدة لها . هذه اللجنة ا321المتعلقة بسياسة الحكومة وتقييم السياسات العمومية وفقا للوثيقة الدستورية
وهذا ما أكده المجلس الدستوري  ،ولكن لا تعتبر كأمر لهذه الأخيرة ،تضعها أمام الحكومة صلاحيات تقديم تقارير

الحكومة  . ووفقا للقانون العضوي المتعلق بقانون المالية الفرنسي فإن  62322في الحيثية  2009في قراره لسنة 
لكن  ديد هذه المهلة،تميوما للإجابة أو الرد على تقرير لجنة تقييم والمراقبة البرلمانية، ولا يمكن  60تستفيد من 

لأن الرقابة تخص مجمل سلطات الضبط المستقلة  ،ستحداث لجان جديدةإتبقى هذه الرقابة تنقصها الفعالية رغم 
 .323وقد لا تعطي النتائج المرجوة على خلاف إذا كانت الرقابة حالة بحالة لكل سلطة ضبط مستقلة

 الاقتصاديالفرع الثالث: الرقابة القضائية على أعمال سلطات الضبط 
ينظر  " ه:من الدستور على أن   161نص في المادة  2016لسنة ؤسس الدستوري الجزائري في التعديل الم

عدم تحيز " :أن   من الدستور أيضا 25". كما جاء في نص المادة القضاء في الطعن في قرارات السلطات الإدارية
تندرج الرقابة القضائية على أعمال السلطات الإدارية ضمن مبدأ الرقابة التي تخضع له  و ". الإدارة يضمنه القانون

هذه الرقابة في خانة  كما تدخل.  161سه الدستور في المادة كر    ماكل مؤسسة عمومية بما فيها الإدارة، وهذا 
 والذي سوف نبينه وضوعية،واء منها الإجرائية أو المس ينالإقتصادي المتعالمينالضمانات التي تصب في صالح 

والدستور بل حتى  324هذه الرقابة القضائية تجد أساسها في التشريعفي الباب الثاني من هذه الدراسة،و عليه، فإن  
 في النصوص المنشئة لسلطات الضبط.

أو المعني  كن المتضرر تمتعتبر الرقابة القضائية الوسيلة الأكثر فعالية لمراقبة أعمال السلطات الإدارية، بحيث 
 وبالتالي لتي تجبرها على إحترام القانون،بمتابعة هذه السلطات أمام الجهات القضائية الإدارية المقومة لأعمالها، وا

أي نص تشريعي يستبعد أو يضع القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المستقلة في حصانة من المخاصمة 
ختصاص إ فإن   ،الإقتصاديالرجوع للنصوص المنشئة لسلطات الضبط القضائية الإدارية يعتبر مخالفا للدستور. ب
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  . 2002في سنة  أنشأت، ولجنة تقييم السياسيات الصحية  1996في سنة  أنشأتاللجنة البرلمانية لتقييم التشريعات  

321
Voir : Cons. Const , du 25 juin 2009 , déc., n°2009-581 DC, Résolution tendant à  modifier le règlement de 

l’assemblée nationale, consid.58. 
322

Cons.Const, n°2009-581. Consid.62. 
323

 Yoan VILAIN , Op.cit. pp.25-41. 
324

 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة: " يؤسس مجلس   13-11م بالقانون العضوي تم  المعدل والم 01-98من القانون العضوي  152انظر المادة 

 الدولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية..."  
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 325ما عدا بعض المخالفات في مجال المنافسة للقاضي الإداري، المشر عله قرارات هذه الهيئات خو  في  الطعن
على أساس سلطات ضبط  المشر عفهما كي  326 2014تين اللتين وفقا لقانون سنة يأو بخصوص الوكالتين المنجم

  مستقلة وأخضعهما للقانون التجاري في مجال المنازعات.
ترك  المشر عبعض نصوص سلطات الضبط المستقلة، وذلك كون  عم  ت الفوضىنوع من  تبقىلكن  

عدم النص عليه صراحة وتقييد القاضي الإداري من التقدير لوقف بوذلك غموض وعدم وضوح في مجال الطعن، 
 .327قرارات هذه الهيئات المستقلةتنفيذ  

يمكن أن تكون قرارات مجلس سلطة  : "هأن  على  22لكترونية تنص المادة تصالات الإفي مجال البريد والإ
الضبط موضوع طعن غير موقف للتنفيذ أمام مجلس الدولة في أجل شهر واحد، ابتداء من تاريخ تبليغها. يفصل 

". الشيء نفسه نجده في مجال 328( من تاريخ إيداع الطعن2هران )مجلس الدولة في الطعن في أجل أقصاه ش
تعد قرارات الغرفة الفاصلة "  ه:على أن   من المرسوم التشريعي المعدلة 57البورصة والقيم المنقولة حيث تنص المادة 

القرار موضوع في المجال التأديبي قابلة للطعن بالإلغاء أمام مجلس الدولة، خلال أجل شهر واحد من تاريخ تبليغ 
 ن  فإ ،. في مجال الكهرباء والغاز329"أشهر من تاريخ تسجيله 6الاحتجاج. يحقق ويبث في الطعن خلال أجل 

ويمكن أن تكون موضوع طعن قضائي يجب أن تكون قرارات لجنة الضبط مبررة. "  :هعلى أن   تنص 139المادة 
 . 331تها غير قابلة للطعن وهي واجبة التنفيذ. على خلاف غرفة التحكيم التي تعد قرارا330"دى مجلس الدولةل

قرارات غرف  فإن  ،332تصالاتوفي مجال ضبط نشاط الطاقة والبريد والإ ،بينما في التشريع الفرنسي
خضوع السلطات الإدارية المستقلة لرقابة يبقى و ،333ستئناف باريسإالتحكيم تكون قابلة للطعن أمام محكمة 
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ع الجزائري وتقليدا للتشريع الفرنسي في مجال توزيع الاختصاص في الطعون المقدمة ضد قرارات مجلس المنافسة، منح الاختصاص  المشر 

من قانون المنافسة. كما منح الاختصاص لمجلس  63دة للغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر فيما يخص الممارسات المقيدة للمنافسة وفقا للما

ن مجلس المنافسة سلطة أالمطروح  الأشكاللمجلس الدولة بخصوص برفض التجميع. يبقى  2003من قانون المنافسة  19الدولة بموجب المادة 

 .نافسة؟الطعون ضد قرارات سلطة ضبط الم التطبيق عندارية مستقلة مما يثير إشكالية القانون الواجب إ
الصادر بتاريخ  18، يتضمن قانون المناجم، ج ر ج ج العدد رقم:  2014فبراير سنة  24المؤرخ في  05-14من القانون رقم  38انظر المادة   326

 م.2014مارس سنة  30
327

Rachid ZOUAMIA, Op.cit. p.225. 
328

( تنص المادة الملغىفي ظل القانون القديم ) الإلكترونية) المذكور سابقا(.المتعلق بالبريد والاتصالات  04-18من القانون رقم   22أنظر المادة 

يجوز الطعن في قرارات مجلس سلطة الضبط أمام مجلس الدولة في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغها، وليس لهذا الطعن أثر "  17

للبريد ( ،المتعلق بالقواعد الملغىم) وتم  المعدل والم  2000أوت  5المؤرخ في  03-2000من القانون رقم  17انظر المادة  موقف.

 م. 2000أوت  6المؤرخ في  48ج ر ج ج العدد  .والمواصلات
329
المؤرخ في  10-93م المرسوم التشريعي رقم تم  ، يعدل وي2003فبراير  17المؤرخ في  04-03من  القانون  18المعدلة بالمادة   57انظر المادة  

 م.2003فبراير  19الصادر في  11م. ج ر ج ج العدد تم  نو المتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والم1993مايو  23
330

 08ج ج العدد  ، المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، ج ر 2002فبراير  5المؤرخ في  01-02من القانون  139انظر المادة 

 م.2002فبراير  6الصادر في 
331
 .أعلاهمن قانون الكهرباء والغاز المذكور  137انظر المادة  
332
 .  ) التشريع الفرنسي ( متم  المعدل والم 2005: انظر قانون البريد والمواصلات الإلكترونية  لسنة 6/5في فقرتها  ب/ و  11-36ق  انظر المواد 

" Les décisions sont motivées, notifiées à l'intéressé et publiées au Journal officiel. Elles peuvent faire l'objet 

d'un recours de pleine juridiction et d'une demande de suspension présentée conformément à l'article L. 521-1 du 

code de justice administrative, devant le Conseil d'État." 
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حول إمكانية خضوع  أثير في فرنسا نقاش فقهي وقانونيستعمال السلطة، حيث إالقاضي يمنعها من التعسف في 
أول قرار اتخذه مجلس الدولة الفرنسي   "Retail "" روتيل" سلطات الضبط المستقلة للرقابة القضائية، ويعتبر قرار

، وذلك لمنع تعسف هذه الهيئات المستقلة ةالرقابة على أعمال وسيط الجمهوري الحق في لقاضي الإداريليمنح فيه 
 . 334ستعمال سلطتهاإفي 

الجزائري يحيل  المشر عورغم أن  ،تورتعتبر مخالفة لأحكام الدس المستقلةحصانة قرارات سلطات الضبط  إن  
 ه في بعض الحالات كمامسألة رفع دعوى الإلغاء بخصوص قرارات أغلبية هذه الهيئات أمام مجلس الدولة، إلا أن  

يتجاهل ذلك وخاصة في قضايا التحكيم، علما أن القرارات الصادرة من غرف تحكيم سلطات  سابقا،وضحناه 
وهذا ما أكده مجلس الدولة الجزائري في  لنظام الدستوري،الشيء الذي يخالف مبادئ ا ،الضبط تعتبر قرارات إدارية

لا حصانة للقرارات الإدارية فيما يتعلق بتجاوز  أن ه بحيث اعتبر ،عدة قراراته بخصوص حصانة القرارات الإدارية
 .335القانون خلاف ذلكقرر السلطة أو عدم الشرعية حتى ولو 

على خلاف التشريع الجزائري،  336تخضع الوكالات المستقلة لرقابة القضاء العادي ،يكيالأمر في التشريع 
لجنة  كحالة  الإجراءات الإدارية، وذلك نجدها معفاة من هذه الرقابة بموجب قانون الوكالاتلكن البعض من هذه 

. هذا ما يجعل من هذه السلطات المستقلة كيانات  338ولجنة الاوراق المالية والبورصة 337تصالات الفيدراليةالإ
يكية ومن أجل منع الكونغرس لإسقاط هذه الرقابة فتحت الأمر المحكمة العليا  ة القضائية.كاملة بغطاء الحصان

حترام مبدأ الفصل بين السلطات وللحفاظ على دولة إستثنائي أمام القاضي العادي وذلك في إطار إمجال 
مة مدع   قراراتهاتع بحصانة كبيرة بخصوص الطعن ضد متسلطات الضبط المستقلة في أمريكا تكما أن .339القانون

  .340يكيةالأمر من المحكمة العليا 
                                                                                                                                                                                     
Lorsqu'un manquement constaté dans le cadre des dispositions du présent article est susceptible d'entraîner un 

préjudice grave pour un opérateur ou pour l'ensemble du marché, le président de l'Autorité de régulation des 

communications électroniques et des postes peut demander au président de la section du contentieux du Conseil 

d'État statuant en référé qu'il soit ordonné à la personne responsable de se conformer aux règles et décisions 

applicables et de supprimer les effets du manquement ; le juge peut prendre, même d'office, toute mesure 

conservatoire et prononcer une astreinte pour l'exécution de son ordonnance". Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 . 

JORF du 21 mai 2005. Le Conseil constitutionnel a déclaré, le 5 juillet 2013, les 12 premiers alinéas de cet 

article « L36-11 » non conformes à la Constitution. 
333

Rachid ZOUAMIA, Op.cit . p .227. 
334

Cet arrêt du Conseil d’État, étant pris en Assemblée, revêt une importance particulière. Il tente de mettre fin 

aux débats doctrinaux qui tendaient à l’affirmation d’une immunité juridictionnelle des autorités administratives 

indépendantes, et plus particulièrement du médiateur. Voir : Conseil d'État, ASSEMBLEE, du 10 juillet 1981, 

05130, publié au recueil Lebon. 
335
.  84-83ص ص ، 2002.لسنة  01، مجلة مجلس الدولة رقم  1998جويلية  27الصادر بتاريخ   172994رقم: مجلس الدولة الجزائري  قرار 

  110-109 .، ص ص 2002، السنة  01، مجلة مجلس الدولة ، العدد  2000جانفي  17الصادر بتاريخ    182491 القرار الثاني رقم :
336

Judicial Review.  
337

Fédéral communication commission  
338

Securities and Exchange Commission 
339

J-C .ODERZO. Op.cit. p. 60. 
340

Daniel HALBERSRAM, Op.cit. pp.390-404. 
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والقانوني الوسيلة الوحيدة للتأطير المؤسساتي  تعتبر الرقابة القضائية ، أن  مما سبق توضيحه ما يستخلص
قرارات  بأن   معترفا   وهذا ما أقره المجلس الدستوري الفرنسي في العديد من قراراته لسلطات الضبط المستقلة،

لإداري لمدى قضائية، والتي تكون إما في شكل تقدير من طرف القاضي االلرقابة لسلطات الضبط المستقلة تخضع 
 .341، أوفي مجال التعويض على أساس مسؤولية هذه الهيئاتامشروعية قراراته

 قتصاديالإتقدير القاضي لمدى مشروعية قرارات سلطات الضبط  . أ
عندما يراقب القاضي الإداري مشروعية القرارات التي تصدرها سلطات الضبط المستقلة، هذا يعني 

بناء صرح المحاكمة العادلة التي لا تتحقق إلا عبر  وهوتكريس أهم الضمانات الذي بني عليها النظام الدستوري، 
بر غرف التحكيم وغرف فض تعتبر كمحكمة أول درجة ع الإقتصادي الضبطالضمانات الإجرائية. فسلطات 

تصدر مجموعة  متنوعة من وهي  ،343، وبالتالي قراراتها تخضع للطعن أمام القاضي الإداري342المنازعات وديا
  .344التي تخضع لرقابة القاضي الإداريو  عقوبات إدارية وماليةو الفردية، تنظيمية، ال القرارات،

 346أو الشرعية الخارجية 345الرقابة الشرعية الداخليةفي حالة تجاوز السلطة فالقاضي الإداري عبر وسائل 
وتعتبر دعوى الإلغاء الوسيلة القانونية والقضائية التي  ي يفرض الرقابة على هذه القرارات،الاجتهاد الإدار  فيالمقررة 

لة يراقب من خلالها القاضي الإداري إحترام مبدأ المشروعية، بحيث يستطيع القاضي إلزام سلطات الضبط المستق
 .347وإخضاعها للقاعدة القانونية التشريعية أو التنظيمية

وكذلك  ،348واللجنة المصرفية لرقابة مجلس الدولة ت كل من مجلس النقد والقرضاتخضع قرار  في الجزائر،
سلطات الضبط المستقلة تنص على قوانين معظم  فإن   ،. وعليه349بالنسبة للجنة البورصة والقيم والمنقولة
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Nicolas BECK, « L’évolution du cadre institutionnel de la régulation prudentiel », thèse de doctorat, soutenue 

le 07/12/2012, Paris II. Encadré par : Martine LOMBARD. 
342

 Pour plus de détails, Voir : Mostefa TRARI TANI, « L’arbitrage Commercial International, », Ed, Bruylant, 

Bruxelles, collection FEDUCI, 2011. 
343

 Constantin DELICOSTOPOULOS, « Autorités administratives indépendantes et procès équitable »,SLC, 

2013, Paris, pp.75-90. 
344

ثل في الرقابة الشرعية الخارجية، إضافة الخطأ تملحدود الضيقة وتفي ثلاثة مستويات: رقابة ضيقة أو في ا الإدارييمكن حصر رقابة القاضي 

 ثل زيادة على الرقابة الضيقة، في تكييف الوقائعتمن تكون رقابة عادية تأويمكن  في القانون، شرعية الوقائع المادية، شرعية الخطأ في التقدير.

 القرار للوقائع والهدف المنشود. الإداري ملائمةوهنا يراقب القاضي . الملائمةثل أو رقابة تمخيرا رقابة قصوى تأأو اختيار القرار. و
345
 وتشمل الرقابة الشرعية  الداخلية " عيب انحراف في استعمال السلطة وعيب مخالفة القانون. DEBBASCHهذا التقسيم قام به الفقيه "ديباش" 
346

 رقابة الشرعية الخارجية وتشمل: عيب عدم الاختصاص وعيب الشكل. والتشريع الفرنسي يعمل حاليا بتقسيم الأستاذ/ لافيريار 

LAFERRIERE 

 . DE LAUBADEREتصنيف الأستاذ/ ديلوباديرل ألجو في بعض الحالات  يُ  
347
ص، عيب الشكل، عيب انحراف في استعمال السلطة، عيب مخالفة صنف الفقه الفرنسي حالات رفع دعوى الإلغاء كما يلي: عيب عدم الاختصا 

 القانون.
348

 م والمذكور سابقا.تم  المعدل والم 2003أوت  26المؤرخ في  11-03 الأمرمن  107و  64انظر المادة 
349
القيم المنقولة، المرجع  المعلق ببورصة 10-93المعدل للمرسوم التشريعي  2003فيفري  17المؤرخ في  04-03من القانون  57انظر المادة  

اد رفع دعوى بالإلغاء ضد قرار اللجنة أمام مجلس الدولة في أجل شهرا واحد من تاريخ تمالتي تخول الحق لطالب الاع 09السابق. وانظر المادة 

 تبليغ قرار اللجنة.
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عمل القاضي هو عمل  ن  فإ ،ة على قراراتها. وبهذه الكيفيةولة في ممارسة الرقابة القضائيختصاص مجلس الدإ
 ا.تهتكاملي لأعمال هذه الهيئات المستقلة ويشارك بطريقة غير مباشرة في الوظيفة الضبطية عبر تقويم قرارا

الهيئة المستقلة في مجال على خضوع هذه المجلس الدستوري الفرنسي أكد  ،تصالفي قراره المتعلق بحرية الإ
كما أكد ذلك في مجال السمعي البصري بالنسبة   روعية على أساس طبيعتها الإدارية،الإعلام والحريات لرقابة المش

حدد مجال رقابة المشروعية وكذلك الجهة  يكون قد ،. وبهذه الكيفية350للمجلس الأعلى للسمعي البصري
 .352ستقلالية هذه السلطاتإب تمس، رغم أن هذه الرقابة قد 351بطالقضائية المختصة لرقابة قرارات سلطة الض

كل القرارات الصادرة من سلطات الضبط المستقلة، وهذا ما استقر   إلىتد رقابة القاضي الإداري تمكما 
جتهاد المجلس الدستوري الفرنسي بخصوص سلطتي الضبط في مجال الإعلام والحريات وفي مجال السمعي إعليه 

واستثنى من ذلك الآراء كونا لا تلحق أذى. كما استبعد المجلس الدستوري كذلك كل عبارة لسلطات البصري، 
 ضمانات تعتبر ه الأخيرة والتي هي في الأصلوقف تنفيذ هذتحيد نا أالتي من شو  قرارتهاها تالضبط المستقلة تضمن
وكل متضرر  ينالإقتصادي المتعاملينأمام  المجلس الدستوري فتح المجال ن  فإ ،. وبهذه الكيفية353من حقوق الدفاع

 ،وعليه .354وقف تنفيذ قرارات هذه الهيئات من قرارات سلطات الضبط المستقلة، أن يطلب من القاضي الإداري
قرارات سلطات الضبط تفقد معيار الصيغة التنفيذية، طبعا بعدما يتحقق  ستنادا لمبدأ الأثر الموقف للطعون، فإن  إو 

 .355ستدراكهاإخسارة لا يمكن  إلىأنه قد يؤدي و  القاضي من خطورة عدم وقف تنفيذ القرارات
إدخال  هو هدفه المستقلة،عتراف المجلس الدستوري برقابة المشروعية على قرارات سلطات الضبط إ إن  

ستبعاد هذه الرقابة قد يطرح تعقيدات جد دقيقة وذلك باتخاذها إ طار المؤسساتي الإداري، لأن  هذه الهيئات في الإ
وهذا ما يعتبر مخالفا لطبيعة هذه الهيئات، بل قد تصبح تشكل جهة قضائية قائمة بذاتها  قرارات تلزم  القاضي،
المتعقلة بالمجلس الأعلى للسمعي البصري و  جتهاد الدستوري الفرنسي في قراراته المذكورة سابقاوهذا ما رفضه الإ

 .356ولجنة الإعلام والحريات
مفهوم لفظ الإدارية يعني التبعية للحكومة، فلا و الوظيفية لسلطات الضبط ليست مطلقة،  الإستقلالية إن  

، ي للجهاز الإداري للدولةمتتع باستقلالية واسعة، خاصة عندما تكون هذه السلطة تنمتوجود لسلطات إدارية ت
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Voir décision : Cons. Const n°88-248 Dc ,Op.cit . 
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: انظر قرارا مجلس الدولة يونين بنك/ ضد  الإقتصاديمجلس الدولة الجزائري في عدة قرارته كذلك أكد مشروعية قرارات سلطات الضبط  

 محافظ البنك الجزائري المذكور سابقا.
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Saïd DIB, « La nature du contrôle juridictionnel des actes de la commission bancaire en Algérie », Revue 

banque et droit, n° 80, Novembre-Décembre, 2001.p21. 
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Cons. Const n°88-224 DC , 23 janvier 1987 , Conseil de la concurrence. 
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 Rachid ZOUAMIA, Op.cit. pp.228-232. 
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J-C. ODERZO, Op.cit. pp.72-73. 
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وبالتالي فمن الطبيعي أن تكون قرارات سلطات ، ميبل من المفروض أن تكون هذه الإدارة تخضع للهرم السل  
 .357أو القاضي العادي الإداري الضبط المستقلة تخضع لرقابة المشروعية سواء من طرف القاضي

السلطات الإدارية صدرها عبر رقابته لمشروعية القرارات التي ت -الإداري أو العادي -فالقاضي سواء
ة التنظيمية لسلطللة لهذه الهيئات، وذلك سواء بالنسبة لسلطة الجزاء أو يقوم بتأطير الصلاحيات المخو   المستقلة
ويفرض إحترام كل المبادئ المتعلقة بحق الدفاع والتسبيب وغيرها وما مدى تطابقها وأحكام الدستور.  لها، ةلالمخو  
ثل في طلب التعويض المالي في حالة ثبوت الضرر متتع القاضي بسلطات أوسع تمتجانب رقابة المشروعية، ي إلىو 

 .358تع بالشخصية المعنويةمتالناتج عن عمل سلطات الضبط المستقلة وخاصة أن معظمها ت
عبر دعوى  قتصاديالإسلطة القاضي الإداري على رقابة أعمال سلطات الضبط  . ب

 القضاء الكامل
صنفين: دعوى القضاء الكامل الذاتية  إلى" هذه الدعوى  CHAPUS"  " شابو" يصنف الفقيه

 تخص مجال المسؤولية الإدارية والنزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية. ،ودعوى القضاء الكامل الموضوعية. فالأولى
المتعلقة بالقرار فتخص نوعا ما المشروعية لكن تبقى في دائرة القضاء الكامل، وتخص كل المنازعات  ،ا الثانيةأم  
داري، لكن هدف المدعي يبقى الحصول على تعويض. وتكاد تتغلب دعوى القضاء الكامل عن دعوى الإلغاء الإ

، عبر سلطة تعديل بحكم سلطات القاضي الإداري التي تكون أوسع بحيث يستطيع أن يذهب أبعد من الإلغاء
 .359غير المشروع القرار الإداري

الجزائري لم يتعرض لمسألة التعويض الخاصة بسلطات الضبط المستقلة، إذ قد تتصرف  المشر ع رغم أن  
ويطرح  لا يكتفي المتضرر بإلغاء القرار، أو الأشخاص الطبيعية، وقد ينالإقتصادي قراراتها وتلحق أضرارا بالمتعاملينب

الجواب ربما نجده في الوثيقة الدستورية عبر ،و  360المستقلة للشخصية المعنويةمتلاك هذه الهيئات إعند عدم  السؤال
يترتب على الخطأ القضائي تعويض من الدولة. ويحدد القانون شروط التعويض " ه:على أن   تنص التي 61المادة 
كأصل طبيعي لإدارية  الإقتصاديالجهة القضائية المختصة بالطعون ضد قرارات سلطات الضبط  . إن  "وكيفياته

ختصاص للغرفة فيرجع الإ ،فيما يخص الممارسات المقيدة للمنافسة لقضاء الإداري، واستثناء  هذه الهيئات ينعقد ل
   التجارية لمجلس قضاء الجزائر العاصمة.

ستنادا إتع سلطات الضبط بالشخصية المعنوية تعود مسؤولية التعويض على عاتق الدولة تمففي حالة عدم 
من  الدستور. وفي ظل غياب نص صريح في النصوص المنشئة لسلطات الضبط المستقلة  61لأحكام المادة 
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-184.ص ص.2011الثاني، قانون المنازعات الإدارية، دعوى وطرق الطعن الإدارية"، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزء "رشيد خلوفي، 
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360

عمن بين سلطات الضبط المستقلة الذي لم ينص  تعها بالشخصية المعنوية: سلطة ضبط خدمات المياه العمومية. مجلس النقد تمعلى  المشر 

 والقرض. اللجنة المصرفية. ولجنة الإشراف على التأمينات.
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تختص المحاكم  "ه:على أن   تنص 2من قانون الإجراءات المدنية والإدارية في فقرتها  801بخصوص التعويض فالمادة 
عندما تخطر "  ه:على أن   2في فقرتها  809ادة ." .كما تنص المالإدارية كذلك بالفصل: دعاوى القضاء الكامل

في اختصاصها، وتكون في نفس الوقت مرتبطة بطلبات  المحكمة الإدارية بطلبات، بمناسبة النظر في دعوى تدخل
مقدمة في دعوى أخرى مرفوعة أمام مجلس الدولة، وتدخل في اختصاصه، يحيل رئيس المحكمة تلك الطلبات أمام 

 ،عندما يكون القرار محل دعوى بالإلغاء أمام مجلس الدولة وترفع دعوى القضاء الكامل ،ه". وعليمجلس الدولة
 .361مجلس الدولة إلىففي هذه الحالة يحيل رئيس المحكمة القضية 

تع سلطات الضبط المستقلة بالشخصية المعنوية، فتقوم مسؤوليتها عن الأضرار المادية متا عندما تأم  
بالإدارية، خاصة بعد دسترة تلك التي  المشر عوبما أن هذه الهيئات كيفها  أعمالها الضبطية،نوية الناتجة عن والمع

 الاختصاص ينعقد للقاضي الإداري في مجال التعويض .  تضبط مجال الوقاية من الفساد ومكافحته صراحة فإن  
ختصاص منح الإ -لمنافسةمخالفة الممارسات المقيدة لأثناء خاصة -في مجال المنافسة  ،الجزائري المشر ع

 الأمرمن  63مجلس قضاء الجزائر العاصمة، وذلك وفقا للمادة  ثل في الغرفة التجارية لدىمتللقاضي العادي الم
قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات  تكون" ه:على أن   والتي تنص ،متم  والم المتعلق بالمنافسة والمعدل 03-03

من  48ا المادة أم  المقيدة للمنافسة قابلة للطعن أمام مجلس قضاء الجزائر الذي يفصل في المواد التجارية...". 
يمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي يعتبر نفسه متضررا من "  ه:على أن   م تنصتم  المعدل والم 03-03الأمر

، أن يرفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة طبقا للتشريع الأمرممارسة مقيدة للمنافسة، وفق مفهوم أحكام هذا 
الأصل أن مسؤولية سلطات الضبط المستقلة تقوم على أساس الخطأ، باعتبارها شخصا من الأشخاص  ".المعمول
لمسؤولية  136، وهي تشبه المسؤولية عن فعل الغير، وتلك المنصوص عليها في القانون المدني في المادة العمومية

 م مسؤولية سلطات الضبط المستقلة؟.متى تقو  :المتبوع عن أفعال تابعه. يبقى السؤال المطروح
ومسؤولية الأشخاص روعية مهما بخصوص تقدير المش جتهاد القضائي الإداري الفرنسي تطورا  عرف الإ 
داري يعتبر مصدر لقيام مسؤولية السلطات العمومية، وهذا ما أكده الإقرار الفموضوع عدم مشروعية  العمومية،

ففي قضية  .مجلس الدولة الفرنسي في قرارين له، وبالتالي وضع حدا لإشكالية مفهوم عدم المشروعية والخطأ المرفقي
ت وأصدر  ،محافظ شرطة باريس غلق المحل بقرار من طرف ت  يث ح ،مدينة باريس ضد صاحب محل الألعاب

في  معلناوأصدر مجلس الدولة قراره  ،هذا ما دفع ذوي الحقوق للمستغل رفع دعوى ا،نائي المحكمة الإدارية قرارا  
القيام مسؤولية الشخص  إلىن عدم المشروعية اتخذت على أساس سوء تقدير، مما يؤدي " إ :حيثية منه
الذي أصدر قرار بغلق مؤقت لحانة « préfet de l’Oise »  " والي واز" .في قضية أخرى بين362"العمومي

، رفع هذا الأخير طعن أمام المحكمة الإدارية  Moisard"موازارد" للمشروبات الكحولية مستغلة من السيد/
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.  لكن قرار مجلس الدولة كان بالرفض على 363تعويضالبرفع دعوى  الأمروالتي ألغت قرار الوالي، مما أدى بالمعني ب
في جسيما لغلق المؤقت للحانة، لا تشكل خطأ لتخاذ القرار غير المشروع لإالأسباب التي دفعت الوالي  أساس أن  
القرار سان العلاقة بين عدم مشروعية القرارين يكر   فإن   ،. وعليه364يلزم قيام مسؤولية الشخص العمومي حد ذاته،

وقيام مسؤولية السلطات الإدارية العمومية، فكلما كنا بصدد عدم المشروعية لقرار إداري فهذا يعني وجود خطأ 
لقرار، والعكس صحيح أي في حالة إنعدام الخطأ فلا وجود لصدرة الموبالتالي قيام مسؤولية السلطة  ،مصلحي

. رغم أن بعض الفقه الآخر اعتبر هذه 365عدة من قرارتهجتهاد مجلس الدولة في إما استقر عليه  للمسؤولية وهذا
رتكاز عليها على إطلاقها لقيام مسؤولية الشخص العمومي بل يجب التوفيق جتهادات غير كافية ولا يمكن الإالإ
 .366ينالأمر بين 

 موقف المحكمة العليا إزاء مسؤولية الإدارة .1
عن مسؤولية سلطات الضبط المستقلة إزاء الأخطاء  هطرح تساؤل حول النظام القانوني الواجب تطبيق
 جتهاد قضائي واضح، على خلاف المنازعات الإدارية، فإن  إالمرتكبة أثناء تأدية مهامها الضبطية. وفي ظل غياب 

القاضي الجزائري تارة يلجأ للنصوص الخاصة، وتارة أخرى، يحتكم لنصوص القانون المدني وهذا ما أخذت به 
 .367يا ومجلس الدولة بخصوص هذه المسؤوليةالمحكمة العل

ت أقر   حيث جتهاد مجلس الدولة الفرنسي،إالمحكمة العليا الجزائرية سلكت في أول أمر نفس مسار 
 ت المحكمة العليا بأن  ، وفي قضية أخرى، أقر  1965368جوان 03مسؤولية الإدارة بدون خطأ في قرار لها المؤرخ في 

هذه  لأن   ن أن تخضع لأحكام القانون المدني،لتي ترتكبها في حق الأشخاص لا يمكمسؤولية الإدارة عن الأخطاء ا
فصلت  1982. وفي سنة 369المسؤولية ليست عامة ولا مطلقة، بل لها قواعدها الخاصة التي تتغير وفقا  للضرورة

 أن خاصة ولا يمكن مسؤولية الإدارة وأعلنت موقفها لتؤكد بأن   الغرفة الإدارية للمحكمة العليا بطريقة واضحة
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المحكمة العليا أخذت بالنص الحرفي ما جاء في اجتهاد محكمة التنازع  . ويبدو أن  370تخضع لأحكام القانون المدني
الذي يؤكد ويكرس  ،371في مجال مسؤولية الإدارة 1873فيفري  08" الصادر في بلانكوفي القرار المشهور"

 ت  . هذا الموقف العام أن مبدأ مسؤولية الدولة عن الأضرار المرتكبة أثناء تسيير المرفق أساسمسؤولية الدولة، على 
وأكدا على أن سلطات الضبط المستقلة تسهر على تسيير  ،الجزائري بل حتى الفرنسي المشر عتبنيه من طرف 

ية تقوم على أساس وجعلت المسؤول 1985قطاعات تشكل مرافق عامة. المحكمة العليا غيرت موقفها في سنة 
جتهادات نجد جانب هذه الإ إلى،373دت ذلك في مجموعة من قراراتها اللاحقة، وأك  372المتبوع عن أعمال تابعه

 جتهادات مجلس الدولة الجزائري.إأيضا 
 هادات مجلس الدولة الجزائرياجت .2

لمدني أحكام القانون اجتهاداتها على إستندت في إمجلس الدولة الجزائري على خلاف المحكمة العليا، التي 
ا خاصة جتهاداته الأولية أسس قراراته بخصوص مسؤولية الإدارة على أن  إفالمجلس في  بخصوص المسؤولية الإدارية،

لكن سرعان ما عاد واتبع نفس  لتوفيق بين حقوق الدولة والأشخاص،وتتغير وفق ظروف المرفق العام، وضرورة ا
 .374سؤولية مطبقا أحكام القانون المدنيمسار المحكمة العليا بخصوص هذه الم

 حيث أن  جاء في حيثيات قراره: "  1999في قضية للمديرية العامة للأمن الوطني بتاريخ أول فيفري 
"يكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله الضار  على أنه: من القانون المدني تنص 136المادة 

". حيث هذا يكفي بأن تتحمل المديرية العامة متى كان واقعا منه في حالة تأدية وظيفته أو بسببها أو بمناسبتها
 .375للأمن الوطني، التي تعتبر المتبوع مسؤولية العمل الغير الشرعي لتابعها"

جتهاداته بخصوص مسؤولية الإدارة  على أحكام إس الدولة مرة أخرى في مجلستند إ، 1999في سنة 
في قراراته ستند مرة أخرى إ 2001بر متسب 11بتاريخ و  ،182376، 131، 124:  الموادالقانون المدني خاصة 
جتهاده بخصوص إيرجع فيه مجلس الدولة في  2002. أما قراره في سنة 136377و134على أحكام المادة 
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" من 2005يونيو  20المؤرخ في  10-05" الملغاة بالقانون رقم  135أحكام المادة  إلىالمسؤولية الإدارية 
 .378القانون المدني

جتهاد القضائي سواء بالنسبة للمحكمة العليا أو مجلس الدولة الجزائري في توحيد رغم محاولة الإ
للقانون المدني بخصوص  كامتحفي الإ نوع من الخلط ه يلاحظجتهادات وإخضاعها لنظام قانوني موحد، إلا أن  الإ

جتهادات وتعدد مصادر قد يجدون أنفسهم في فوضى الإ ينالإقتصاديالمتعاملين  مسؤولية الإدارة وخاصة أن  
 .379المسؤولية الشيء الذي يؤثر على حقوقهم في التعويض

الجزائري تبنى صراحة ازدواجية الجهات القضائية في المادة  المشر ع فإن   ،لكن بالرجوع للنظام الدستوري
ثل المحكمة العليا الهيئة المقومة لأعمال المجالس القضائية والمحاكم. يمثل تم" ه:على أن   من الدستور التي تنص 171

أن يطبق القاضي الإداري  غير المعقولمن  ". إذا  مجلس الدولة الهيئة المقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية
رغم أن القاضي الإداري يمكن له  دارة تخضع في نشاطها لقانون خاص،الإ م القانون المدني، علما أن  احكأ

القانون المدني في موضوع النزاع، لكن في مجال المسؤولية عوض رجوع القاضي الإداري لمسؤولية بأحكام الإستئناس 
لمسؤولية على جتهادات التي تؤسس االإ إلىالأفضل رجوع القاضي الإداري المتبوع عن أفعال تابعه، فكان من 

نظرية المسؤولية بدون خطأ الخاصة بالقانون العام، في مجال المخاطر  إلىستناد . كما يمكن الإأساس الخطأ المرفقي
كذلك في حالة ،380رنسيجتهاد مجلس الدولة الفإمثلا أو مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، وهذا ما استقر عليه 

  .381أو لائحة من طرف الإدارة والتي قد تحدث ضررا على أساس عمل غير عادي من الإدارة إلغاء تنظيم
تع مجلس النقد بصلاحيات متحيث ي ،هذا ما قد يحدث بخصوص سلطة الضبط في مجال النقد والقرض

الأنظمة التي يصدرها المجلس تكون  البنوك، علما أن  قراراته بمصالح قد تضر جد واسعة في المجال التنظيمي، والذي 
قابلة للإبطال إذا قدمها الوزير المكلف بالمالية أمام مجلس الدولة، ولا يكون لهذا الطعن أثر موقف وفقا لأحكام 

شكلا. ويقبل عدم قبوله بتداء من تاريخ نشره تحت إيوما  60من قانون النقد والقرض، ويقدم خلال  65المادة 
لا يمكن الطعن أمام أن ه  87وتضيف المادة  رارات المجلس والنشاطات المصرفية،ديم طعن واحد بالإبطال في قتق

ثيل تمبخصوص الترخيص بإنشاء البنوك والمؤسسات المالية و  النقد مجلس الدولة في القرارات التي يتخذها مجلس
"عشر أشهر  10البنوك الأجنبية، إلا بعد قرارين بالرفض، ولا يجوز تقديم الطلب الثاني إلا بعد مضي أكثر من "

الصلاحيات الممنوحة لمجلس النقد والقرض في مجال جد حساس  هذهطورة خمن تبليغ رفض الطلب الأول. أمام 
ستحالة إبطال إك البنوك والمؤسسات المالية في حالة لتمستثمارات في الجزائر، فلا يعتبر العصب المحرك للإالذي 
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لابد من تبني ، .إذا  382مثل هذه القرارات، إلا اللجوء عبر رفع دعوى التعويض ضد قرارات مجلس النقد والقرض
أحكام خاصة تحكم مسؤولية سلطات الضبط المستقلة، واستبعاد قواعد القانون المدني التي قد تضر بمصالح 

 .383ينالإقتصاديين وحقوق المتعامل
 قتصاديالإجتهاد الدستوري إزاء دعوى المسؤولية ضد سلطات الضبط موقف الإ .3

حيث أجاز رفع  ات الضبط المستقلة، وأطرها بوضوح،أكد المجلس الدستوري الفرنسي قيام مسؤولية سلط
في مجال  سلطة الضبطل بالنسبة ، وكذلك384طعون بالإبطال ودعوى المسؤولية ضد قرارات مجلس المنافسة

المجلس الدستوري الفرنسي بقبوله طعون الإبطال ودعوى ف.-385تصالات الإلكترونية والبريدحاليا الإ-تصالات الإ
نائي وأنا قابلة للرقابة يؤكد أن قرارات هذه الهيئات ليس لها طابع  ضد قرارات سلطات الضبط المستقلة المسؤولية
 .386تع بحجية الشيء المقضي فيهمتا لا تالقاضي سواء العادي أو الإداري، وأن   من طرف

بخصوص قرارات تتعلق بالمجلس الأعلى  جتهادهإتجاه والموقف في كما أكد مجلس الدولة الفرنسي نفس الإ
ت تصالاختصاص اللجنة الوطنية للإإه إذا كان من ، حيث أكد مجلس الدولة في قراره أن  387للسمعي البصري

هذا  تحت رقابة القاضي، وعليه فإن   تم  التعيين ي ن  ستفيدين من الوقت على المباشر، فإوالحريات تحديد تنظيم الم
حترافية والمهنية للنقابات الممثلة اللجنة بخصوص عملية التنظيم الإ طرف التقدير من ت  الأخير يقوم بمراقبة كيف 

.كما أبطل مجلس 388قرار اللجنة يخضع لتقدير القاضي الإداري عبر توزيع عادل للوقت على الهوائيات، أي أن  
الدولة قرار المجلس الأعلى للسمعي البصري، الذي عبر رسالة إعذار وجهها المجلس للقناة الخامسة الفرنسية يمنع 
امة فيها القناة من بث بعض الأفلام الإباحية في أوقات معينة، وبذلك قام القاضي الإداري بتخفيض قيمة الغر 

 .389المالية وإبطال قرار المجلس الأعلى للسمعي البصري المتخذ ضد القناة الخامسة
على قرارات سلطات الضبط  ضي الإداري والعاديالرقابة التي يفرضها كل من المجلس الدستوري والقا إن  
 تقدير القاضي، وهذا الوظيفية لهذه الهيئات التي تبقى مرتبطة ب الإستقلاليةيمس ب ا  نتهاكإقد تشكل  الإقتصادي

الفقه الفرنسي اعتبر هذه الرقابة وخاصة في مجال الحريات ضرورية لحماية  من ما قد يشكل أوامر مستترة. بعض
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لنشاط  الحريات الأساسية، وبالتالي فرقابة القاضي يجب أن تكون في أقصى مدى لها، ولا يعتبر ذلك مقيدا  
 .390السلطات الضبط المستقلة الناشطة في هذا المج

عبر  الإقتصاديجانب ذلك، هناك كما ذكرناه سابقا الحقوق الشخصية التي يلجأ إليها المتعامل  إلى
تع سلطات الضبط بالشخصية المعنوية فتقوم تمإجراء التعويض، وهنا كذلك في التشريع الفرنسي في حالة عدم 

مسؤولية الدولة، وبالتالي تدخل هذه الهيئات المستقلة ضمن الجهاز الإداري للدولة. المجلس الدستوري الفرنسي في 
عتبر أن كل قرار صادر من المجلس الأعلى للسمعي البصري، إذا  إقراره المتعلق بالمجلس الأعلى للسمعي البصري 

كل قرارات   فإن   ،قيام مسؤولية السلطة العمومية. وعليه إلىلأحكام التشريع أو التنظيم  فقد يؤدي كان مخالفا 
 الإقتصاديستقلالية سلطات الضبط إهذه الهيئات يمكن أن تدفع بقيام مسؤولية الدولة، وبالتالي يطرح إشكالية 

الدولة على أساس دعوى المسؤولية رفعت في قرارات متنوعة لمجلس الدولة الفرنسي قام بتغريم و  .391مرة أخرى
أو لانعدام إجراء  ضدها بخصوص بعض القرارات مشوبة بعدم المشروعية، وكان ذلك إما لسوء التقدير في التكييف

  .392الوجاهية
مجلس الدولة الفرنسي في قراراته المتعقلة بدعوى المسؤولية ضد السلطات الإدارية المستقلة لا يفرق كان  
 تع بالشخصية المعنوية، وهذا متعلى اعتبار أن هذه الهيئات لا ت،393ة هذه الأخيرة ومسؤولية الدولةبين مسؤولي

ما يؤكد أن سلطات الضبط المستقلة وفقا للاجتهاد الإداري جزء لا يتجزأ من النظام الكلي للدولة . وعبر هذه 
، كما أسس 394القاضي الإداري يؤكد دمج هذه الهيئات المستقلة في الجهاز الإداري للدولة فإن   ،القرارات أيضا

وخاصة عندما تتخذ هذه الهيئات 395مجلس الدولة الفرنسي بعض قراراته على أساس القرارات التي تلحق أذى
جتهاد ري وكذا الإقاضي الإداالصادرة من ال . هذه المجموعة من القرارات396قراراتها في شكل أراء أو توجيهات

الدولة مسؤولة عن الأخطاء التي ترتكبها سلطات الضبط بقدر ما تكون هذه السلطات  الدستوري تفترض بأن  
                                                           

390
 Hélène PAULIAT, « Le contrôle du juge administratif sur les décisions des autorités administratives                     

indépendantes compétentes en matière audiovisueller », RFDA, 1992, pp.254-270. 
391

Cons.Const ; n°88-248 DC, conseil supérieur de l’audiovisuel. in, J-C  ODERZO. Op.cit .p. 80. 
392

. انظر كذلك قرار مجلس الدولة  173514" هنا وحاليا"، عريضة رقم  جمعية، 1997مارس  19قرار مجلس الدولة الفرنسي الصادر بتاريخ 

 . نفس المرجع السابق. 189، شركة فرتاكس ، ص. 1996ماي  20الفرنسي  الصادر في 
393
ساس عدم مشروعية أتصالات بتسديد تعويضا لشركة أكس تلكوم على ن حكم بالتعويض على سلطة الضبط الاأسبق لمجلس الدولة الفرنسي و 

. مأخوذ  1998جوان  26. وانظر كذلك قرار مجلس الدولة المؤرخ في  1998مارس  30قرارها. قرارا مجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في 

لسلطات الضبط المنافسة والبورصة في التشريع بالنسبة  الإداريللقاضي  منعقدمن نفس المرجع السابق. كما يبقى الاختصاص في التعويض 

الفرنسي لكن هذا كان محل  تنازع اختصاص بين الجهة الإدارية والقضاء العادي  وقضت محكمة التنازع باختصاص القاضي العادي في مجال 

مام أتكون دعوى المسؤولية ترفع ن  أقرارات هذه السلطة من اختصاص محكمة باريس فمن البديهي  إبطالن استئناف أالتعويض على اعتبار 

 القاضي العادي.
394

 CE,9 Octobre 1996, société Prigest . Voir aussi : CE, 12 mars 1999, SA jacqueline du Roure, requête n°180-

498. Voir aussi : CE,20 mais 1996 , Société Vortex,. Voir aussi : CE, 23 avril 1997, société des auteurs et 

compositeurs dramatiques. in : J-C .ODERZO. Op.cit .p.81. 
395

 La notion de décision faisant grief. 
396

CE,27 octobre 2006 , parent, n°276069 et n°277460. « AMF ».voir aussi : CE, Sect, 18 décembre 2002, 

Duvignéres. Voir :.CE, 23 avril 2009, blue line. in. Jean-Marc SAUVÉ, « Autorités administratives, droits 

fondamentaux et opérateurs économiques », Société de législation comparé, 2012,p.20. 
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مجلس  . أما بخصوص أساس قيام مسؤولية  الدولة، فإن  397تع بالشخصية المعنويةمتالمستقلة مرتبطة بالإدارة ولا ت
وهذا ما أكدته  م المشروعية،ا  بعده لابد أن يكون القرار مشوبأن  ب وربطهرتكاب الخطأ إالدولة أكد على وجود 

.كما أسست مسؤولية الدولة بالنسبة لأخطاء سلطة ضبط البورصة على أساس الخطأ 398الفرنسية النقضمحكمة 
هذا ما يعطي و  ، 399ستنادا لاجتهاد مجلس الدولة الذي استبعد الخطأ البسيط لهذه السلطةإالجسيم وذلك 

دت المسؤولية على أساس الخطأ متعأ  للقاضي الإداري حرية مرنة في تقدير خطورة الخطأ، على خلاف إذا ما 
مسؤولية  تؤكدمسؤولية سلطات الضبط المستقلة في هذه الحالة تكون سهلة الإثبات وبالتالي  فإن   ،البسيط
 .400الدولة

ه بهذا فإن   المجلس الدستوري الفرنسي عندما أخضع قرارات سلطات الضبط المستقلة للرقابة القضائية، إن  
ولا تتجسد دولة القانون إلا إذا أ حترمت القاعدة القانونية من  لدولة القانون والمحاكمة العادلة،الموقف يكرس 

لى السلطة التي ط عقابه عاضي هو الذي يسل  الق فإن   ،حترامهاإطرف السلطة العمومية نفسها، وفي حالة عدم 
 .401الة لحماية دولة القانونوتعتبر ممارسة الرقابة القضائية على القرارات الإدارية الآلية الفع   تخرق هذه القاعدة،

وذلك لأداء مهامها الضبطية وفقا  ستقلاليتها،إما يلاحظ أن فعالية سلطات الضبط المستقلة تكمن في 
أو تلك المكرسة من  المشر عللجهات القضائية سواء من طرف  ةل، لكن الرقابة المخو  الإقتصاديلمبادئ التوازن 

 . 402الوظيفية الإستقلاليةجتهاد الدستوري قد تنقص من فعالية هذه طرف الإ
: رقابة في ثلمتسلطات الضبط المستقلة تخضع لرقابة ثلاثية ت أن   توصلنا إليه، من خلال مايتضح جليا 

فرنسي في الالتي أكدها المجلس الدستوري  ورقابة قضائية. هذه الرقابة السلطة التنفيذية، رقابة برلمانيةمن طرف 
ستقلالية الوظيفية التي تشكل العمود قد تشكل حاجزا بالنسبة للإراراته المذكورة في هذه الدراسة، ق العديد من

التي تحررها من كل قيد قصد أداء مهامها الضبطية في مختلف القطاعات الحساسة سواء  ،الفقري لهذه الهيئات
 والمالية أو في مجال الحريات. الإقتصادية
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Delzangles HUBERT, « L’indépendance des Autorités de régulation économique et financière en France et en 

Espagne : l’intérêt de la clarification du droit public ».ENA, RFAP,2008 .pp. 707-721. 
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.  1996، أوزان وضحايا جمعية المدخرين . سلطة ضبط عمليات البورصة.  نشرة البورصة . 1996مارس  25نقض المحكمة المؤرخ في   

 .. نفس المرجع السابق 283ص.
399
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400

Marie-Anne FRISON- ROCHE, « Responsabilité et régulation économique », presse science PO, Dalloz. 

2007. p.75et s 
401

 Ibid. 
402

 Hubert LEGAL, « Le rôle des agences et autorités indépendantes de l’Union et de ses États membres dans la 

mise en œuvre du droit de l’Union européenne », SLC, 2013, Paris, pp.25-32. 

 
 



88 
 

هذه السلطات المستقلة تخضع للقانون العام وفقا لطبيعتها الإدارية، وخضوعها للرقابة المالية وفقا  رغم أن  
هذا  ويل الدولة،متها، وذلك راجع لتبعية ميزانيتها لطة مالية محضة تخص  لكن تبقى تفتقد لسل ،للمحاسبة العمومية
 بل هي نسبية. ،لةمتالمنصوص عليها في النصوص المنشئة لها غير مك الإستقلالية ما يوضح لنا أن  
المؤسس الدستوري الجزائري وكذلك نظيره الفرنسي قاما بدسترة بعض السلطات الإدارية المستقلة  رغم أن  

لوضع هذه الهيئات في إطار  هذا غير كاف أن   في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته وفي مجال حماية الحريات، إلا
 مؤسساتي واضح يجمع كل سلطات الضبط المستقلة.

من جتهاداته المختلفة، حاول إيجاد إطار مؤسساتي لهذه الهيئات المستقلة إالمجلس الدستوري الفرنسي عبر 
المتعلقة بسلطات الضبط المستقلة ووضعها في ميزان الرقابة وفقا لمبادئ النظام  المشر عتأطير أحكام  خلال

وأخضع هذه الهيئات  دارة للسلطة التنفيذية،بتبعية الإالدستوري، ووفقا لأحكام الدستور وخاصة تلك المتعلقة 
 للرقابة القضائية وأطرها ليضع هذه السلطات في مكانا المؤسساتي الخاضع للهرم الإداري للدولة. لكن يبقى

يشكل عنصرا   معرفة الفضاء الدستوري الذي تسبح فيه هذه السلطات المستقلةطار المؤسساتي و البحث عن الإ
 .403يستوجب التنقيب عليه ا  مهم

 تحديد إطارها المؤسساتيل كمعيار قتصاديالإ لسلطات الضبط المكانة الدستوريةالمبحث الثاني: 
ستعمل عدة عبارات مختلفة في إ الإقتصاديالجزائري في النصوص المنشئة لسلطات الضبط  المشر ع ن  أرغم 
يئات به أحيانابسلطات ضبط مستقلة و  ،بسلطات إدارية مستقلة، بسلطات مستقلة :وتكييفها، فيصفها تسميتها
ف الهيئة الوطنية للوقاية كي    2016المؤسس الدستوري الجزائري في التعديل الدستوري لسنة  ورغم أن  . 404مستقلة

القياس بذلك هل يمكن ف ،405ووضعها لدى رئيس الجمهورية المستقلة" من الفساد ومكافحته "بالسلطة الإدارية
راد المؤسس الدستوري إعطاء تكييفا مماثلا لكافة ألو  هلأن  ظن ذلك، أ؟ لا الأخرىعلى كل سلطات الضبط 

يضا مترددا في أم ذلك حالة بحالة لكل سلطة ضبط. المجلس الدستوري الفرنسي كان هو لنظ   الأخرىالسلطات 
المسلك نفسه  ،406بين قوسين الأحيانغلب أيضعها في كان و  ،تكييف هذه السلطات المستقلة في عدة من قراراته

 .407ستعماله للفظ سلطات مستقلةإبا بسكوته أو الفرنسي إم   المشر ع سلكه
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ع وضع قانون اطر فيه النظام القانوني لسلطات الضبط المستقلة والسلطات العمومية المستقلة، وبالتالي يكون قد  2017الفرنسي في سنة  المشر 
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404
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 البصري. المذكورين سباقا.
405
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406
 Cons.Const. n°89-260 DC, 28 juillet 1989, commission des opérations de bourse. Voir aussi : Cons. Const , 

n°86-224 DC. Du 23 janvier 1987 conseil de la concurrence. Cons.Const. voir aussi : Cons.Const n°84-181 DC, 

10 et 11 octobre 1984, entreprise de presse. Et / Cons.Const n°86-217 Dc, 18 septembre 1986, liberté de 

communication. 
407
للسمعي البصري ومجلس المنافسة "  الأعلىهذا ما جاء في القوانين المتعلقة السلطة العليا للاتصالات  السمعي البصري" التي تحولت للمجلس  

 وسابقا. أعلاهتصالات  الإلكترونية والبريد المنصوص عليها الذي تحول إلى سلطة المنافسة وسلطة ضبط الاتصالات التي تحولت سلطة ضبط الا
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جتهاد الدستوري يبقى والإفي النصوص التشريعية  الإقتصادي ستقلالية سلطات الضبطإعلان عن الإ ن  إ
 ا  بل يجب تكريس ذلك في الوثيقة الدستورية وفي الواقع العملي، وذلك لإعطاء هذه الهيئات إطار  ،غير كاف
  التنفيذية أو التشريعية. بالنسبة للسلطة تتحصن فيه من كل الضغوطات سواء ا  مؤسساتي
 ن  أوكذلك في مجال الحريات، إلا  الإقتصادينشئت لغرض ضبط النشاط أ  سلطات الضبط المستقلة  ن  إ
إدارية  وأخرى ،قسمين: منها سلطات ضبط مستقلة تجارية تخضع للقانون الخاص إلى قسمهاالجزائري  المشر ع

نظامهما القانوني غير موحد.  ن  ألا إلهما نقاط مشتركة في مجال الضبط  ن  أ، ورغم الإداريمستقلة تخضع للنظام 
تع بها، زيادة لعلاقاتها بالسلطة متوالصلاحيات المختلفة التي ت للقطاعات المكلفة بضبطها بالرجوعوذلك 
 المؤسساتي والقانوني التي تخضع له. للإطاريضعها في إطار عدم التجانس بالنسبة  ، هذا ماالتنفيذية

ر في القطاعات التي تقع تحت متتع بنظام خاص يضمن لها التدخل المسمتهذه السلطات المستقلة ت
نشأ هذه السلطات في أول أالفرنسي عندما  المشر عن أعتبر إ "Rivero" ريفيرو"الضبطية. الفقيهصلاحياتها 
الهيئات سمحت بالكشف عن مفهوم  لهذهنه بصدد خلق فئة إدارية جديدة، لكن السمات المشتركة أمرة، لم يتوقع 

. 408بفئة سلطات الضبط المستقلةوالذي يتعلق  -لاطوي ا  قد يأخذ وقت -لمتمولود جديد غير مك نتظارإو جديد 
ن هذه الهيئات المستقلة لا تخضع لأية سلطة رئاسية أو وصاية إدارية، تبقى خاضعة للرقابة أفترضنا إلكن حتى إذا 
هذا كله قد يضعها  ،اطها يخضع كذلك للرقابة القضائيةشنتشريعي وليس دستوري، و  الأصلينظامها  ن  البرلمانية لأ

تع متت ها تبقى: سلطة، إدارية، مستقلة، لكنالمشر ععطاها إياها أظر للمصطلحات الثلاثة التي في وعاء الإدارة بالن
 .409باختصاصات خاصة
 ، وذلك قصدا  مؤسساتي ا  ستقرار إالعنصر الجوهري لهذه الهيئات التي تستوجب  الإستقلاليةلكن تبقى 

الإدارة الكلاسيكية وملائمة تجسدت لاعتبارات متعددة: منها عدم قدرة  ،الأخيرةهذه  .الإستقلاليةتأكيد هذه 
طالما اشتكى منه المواطن قبل لوبالنظر للنظام المعقد الذي  ،لسوقاالحديثة وفقا لنظام  الإقتصاديةللقيام بالمهام 
 المالي الإقتصاديال نشئت سلطات الضبط المستقلة وفقا لرؤية القانون المرن سواء في المجأ   ،الإقتصاديالمتعامل 

 الإقتصاديةحترام قواعد اللعبة إومهامها ليست فرض السيطرة والهيمنة بل السهر على  أو في مجال الحريات،
 الأمرقناع وليس ارسها وفقا لمبدأ الإتم ات شبه تشريعية وتنظيمية وجزائيةاعية وذلك بتخويلها صلاحيمتوالاج
 صلاحياتالتقارير السنوية التي تنشرها لإعلام الجمهور وكذلك  خلال ويتضح ذلك من. 410ذعانوالإ

ستشارات وغرف التحكيم والمصالحة التي تستعملها في فض النزاعات المختلفة. هذه الهيئات التوجيهات والإ
ية"، "التشريعية، التنفيذية والقضائ بين السلطات الثلاثة الدستورية لها علاقة تواصل ن  أالمستقلة من خصوصياتها 

                                                           
408
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409
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410

 Romain RAMBAUD, « L’institution juridique de régulation : recherches sur les rapports entre droit 
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نظمتها الداخلية باستقلالية. كل هذا يضعها في إطار أقتراح مشاريع قوانين وتضع إن لها سلطة ذلك، أ إلىأضف 
هذا  ،الفرنسي لدسترة بعضها الدستوري المؤسس الدستوري الجزائري والمؤسسبدى مؤخرا أ مما ،مؤسساتي خاص

  داخل إدارة الدولة. ا  مؤسساتيا خاص ا  ما يعطي هذه السلطات المستقلة تعريف
الممنوحة لسلطة  الإستقلالية ن  أد على تصالات أك  المجلس الدستوري الفرنسي في قراره المتعلق بحرية الإ

 والأهدافوالآراء  الأفكارتصال تتوافق في مبدئها للموازنة بين حرية التعبير عن وحرية الإ الإعلامضبط في مجال ال
نشاء السلطات الإدارية الكلاسيكية والسهر على حسن سيرها من إ .فإذا كان411ذات القيمة الدستورية

وذلك بموجب  المشر عختصاص إالإدارية المستقلة هو من ت نشاء السلطاإ ن  إختصاص السلطة التنفيذية، فإ
وذلك كون هذه  ،-412من الدستور الفرنسي 34تقابلها المادة -من الدستور الجزائري  140أحكام المادة 
ع دون لها للمشر  حكام الدستور الذي خو  أنشاطها مؤطر بموجب ، و تقلة تضبط قطاعات حساسة جداالهيئات المس

قد تزاحم السلطة ا ، فيبدو أن  وجزائية وغيرها تع بصلاحيات تنظيميةمتن هذه السلطات المستقلة تأرغم  .غيره
 21أحكام المادة  ن  أكد أو  قراراتهر ذلك في عدة ط  ألكن المجلس الدستوري الفرنسي ، ختصاصاتهاإالتنفيذية في 

لسلطة تابعة للدولة  المشر عل يخو   أننع بتملا  -من الدستور الجزائري 199وتقابلها المادة -من الدستور الفرنسي 
القانون والتنظيم، بحيث تسمح لها  جهةغير الوزير الأول صلاحيات تحديد قواعد في ميدان محدد ومؤطر من 

 .414تصالبخصوص الإ هكده المجلس الدستوري مرة ثانية في قرار أوهذا ما ، 413بتطبيق أحكام القانون
في مجال الحريات  50نص المادة  من خلالد ك  أ 2016المؤسس الدستوري الجزائري في تعديل سنة 

حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية وعلى الشبكات الإعلامية مضمونة ولا "  :هوالتي تنص على أن   يضاأ
عتبارها دسترة ضمنية لسلطتي الضبط في مجال حرية إ". هذه المادة يمكن بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية ت قيد
ستبعاد الرقابة القبلية يعني إفتأكيد المؤسس الدستوري على  .-الصحافة والسمعي البصري مجال أي في- التعبير
مد سلطات الضبط في هذا الميدان باستقلالية دستورية بل تأطير  إلىستقلالية حرية التعبير وبالتالي يهدف هذا إ

 دستوري لهذه الهيئات حتى ولوكان ضمني.
على   415للإعلام الأعلىيف صراحة المجلس ك    (الملغى)1990لسنة  الإعلامالجزائري في قانون  المشر ع

عتبار ذلك غياب رؤية تشريعية إ، وبالتالي يمكن الأخرىسلطة إدارية مستقلة على خلاف سلطات الضبط نه أ
إلغاء هذا  ت  نه بعد سنتين أبخصوص النظام المؤسساتي لهذه الهيئات، وخاصة  المشر عواضحة من طرف 

                                                           
411
.انظر كذلك قرار المجلس الدستوري الفرنسي رقم  ،حرية الاتصال 1986بر تمسب 18، بتاريخ 217- 86قرارا المجلس الدستوري الفرنسي رقم  

 للسمعي البصري. علىالأ، المجلس  1989جانفي  17، بتاريخ  88-248
412

 Michel GENTOT, Op.cit. pp.49-50. 
413

 Ibid. « Décision de 1986 ». 
414
  ، شبكات الكابلات. 1984جويلية  26، بتاريخ  174-84قرار المجلس الدستوري  رقم  
415

 ".الملغى" .1990أفريل  4الصادرة بتاريخ  14، العدد ج.ر.ج.جيتعلق بالإعلام،  1990أفريل  3مؤرخ في  07-90قانون 



91 
 

منحها  2003بعد تعديل سنة . تفتقد للشخصية المعنويةلجنة مراقبة عمليات البورصة .كما كانت 416المجلس
  المشر عتدخل  ،نشاء سلطات الضبط المستقلةإوفي تعديلات كثيرة لمختلف قوانين  ،الشخصية القانونية المشر ع
في  المشر عهذا ما يوضح سلطة  .دها في مجال نشاطهايبعضها أو تزويدها بصلاحيات أو تقي أو حل   ا بإلغاءم  إ

القانوني ه   اعل نظامهمما يج ،المشر ع يإرادةووجودها  حياتها نأو  ،التحكم في النظام المؤسساتي لهذه الهيئات
ستقلالية هذه الهيئات إن المؤسس الدستوري الجزائري في بعض مواد الدستور ينص على أوضعيف، بالرغم من 

  بعض منها. الدسترة  من ضمنيا وبالرغم
نشاء سلطات إ أن  فرغم تأكيد المجلس الدستوري الفرنسي على  ،الشيء نفسه في التشريع الفرنسي نجد 

في المقابل يرخص  إلاأن هوللحريات العامة،  الإقتصاديساسية في حد ذاتها للنشاط أالضبط المستقلة تعتبر ضمانة 
ستقلالية سلطات الضبط إ ن  أ. رغم أخرىشكال بدال أو حتى تحويل هذه الهيئات لأستإلغاء أو إإمكانية  للمشرع

 والمجلس الدستوري تستبعد أية إرادة لدمج المشر عولكن الممارسات القانونية من طرف  تشكل ضرورة دستورية،
موقف المؤسس الدستوري  :طلب الأولالموبالتالي سنعالج في  ،ر مؤسساتي لهذه السلطات المستقلةنشاء إطاإ أو
يؤثر  الإقتصاديضبط عدم دسترة نظام سلطات ال :وفي المطلب الثاني الإقتصادي،ستقلالية سلطات الضبط إمن 

 ستقلاليتها.إعلى مدى 
الضبط سلطات في تكريس الإطار المؤسساتي ل الدستوريموقف المؤسس : المطلب الأول

 قتصاديالإ
الحفاظ على النظام العام  هي، الاقتصادي لت لسلطات الضبطالرئيسية التي خو  م امن المه

 تحترموبالتالي  لتزاماتها،إوذلك عبر الحرية الدستورية في القيام بمهامها و  والحفاظ على حرية المنافسة 417الإقتصادي
لأهداف التي من ا  لوتكريس ينالإقتصاديالمتعالمين لحقوق  ا  ان ضمأحكام الدستور وتطبق هذه الهيئات المستقلة 

 .418 إنشاؤها ت   أجلها
يعتبر ميدان مواجهة بين ظاهرة و  في طريقه للتطور الإقتصاديالنظام الدستوري في مجال الضبط  إن  

تتدخل من أجل ضبط  الأمرتع بسلطة متفمن جهة هذه السلطات التي ت دة ومبادئ دستورية تقليدية قديمة،جدي
                                                           

416
تع بالشخصية المعنوية تمعلى: "يحدث مجلس أعلى للإعلام وهو سلطة إدارية مستقلة ضابطة ت 1990لسنة  الإعلاممن قانون  59نصت المادة 

نهى إعداد أمباشرة بعدما  1993حل المجلس في اكتوبر  تم  لأسباب سياسية  ."ثل مهمتها في السهر على احترام هذا القانونتموالاستقلال المالي ت

التي  1990من القانون  14للإعلام تجميد المادة  الأعلىحل المجلس  أدىفي المرحلة الأولى، كما  أنداكدفاتر الشروط للاذعات الخاصة التي كانت 

المحكمة المختصة. وتواجد المجلس  ىاد لدتمملف الاعنشاء جريدة بعد إيداع إكن أي مواطن أو أي حزب سياسي أو أي مؤسسة صحفية من تم

إلغاء المجلس الأعلى للإعلام بمقتضى   تم  . 1991جوان  إلى 1989بر تمفي حكومة حمروش في سب الإعلامكان هاما بالنظر لغياب وزارة  الأعلى

لغاء الذي اعتبره البعض بمثابة إلغاء لقانون الإعلام ليزيد من تعقد الوضع، وهو الإ 1993أكتوبر  26المؤرخ في  13-93المرسوم التشريعي رقم 

المهام والمسؤوليات الموكلة له، وبذا يكون قد دشن لفترة التراجع والتقهقر خاصة مع صدور القرار الوزاري المشترك  إلىفي حد ذاته وذلك بالنظر 

تلكها الدولة والذي تممني والرقابة المسبقة في المطابع الأربعة التي والمتعلق بالإعلام الأ 1994جوان  7بين وزارة الداخلية والاتصال المؤرخ في 

 رسم الخطوط الحمراء للممارسة الإعلامية.
417
كده المجلس الدستوري الفرنسي  في قراره أهو ضمان السير الحسن التنافسي للسوق في قطاع معين. وهذا ما  الإقتصادييقصد بالنظام العام  

 . 12، حيثية  2012كتوبر أ 12"، بتاريخ  QPC" 280-2012رقم 
418

Jean-Louis AUTIN, « Les autorités administratives et la constitution », Revue Adm, 1988,p.333. 
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ي للهرم الكلي لإدارة الدولة، وبهذا الطرح مترغم أنا تن ،قطاعات مفتوحة على المنافسة ومستقلة عن الحكومة
حرمان الحكومة  إلى ووجودها أدى غير المنتخبةتعدد هذه الهيئات  أن   ، حيثا  مؤسساتي ابتكارا  تعقيدا  و شكلت 

 : مبدأ سها كل الدساتيرتكر  من بعض وظائفها، ومن جهة أخرى، طرحت مسألة المبادئ الدستورية القديمة التي 
 .419وضمان الحقوق الأساسية الفصل بين السلطات، الديمقراطية

، ا  ه سلطات الضبط المستقلة كان متنوعتالدستوري بخصوص التطور الذي شهدجتهاد موقف الإ إن  
  تعويضه  ت   أو الفرنسي المؤسس الدستوري سواء في التشريع الجزائريوذلك وفقا للجهات الفاعلة، فسكوت 

وبتدخلاته البرغماتية،  ،420ستقبال المفتوح من طرف المجلس الدستوري الفرنسي لهذه الظاهرة الإدارية الجديدةبالإ
 عتراض لإنشائها. وبهذه الكيفية، فإن  الإ دون لضبط المستقلة بصلاحيات جد واسعةعترف المجلس لسلطات اإ
لم يفرق المجلس حيث ،421سلطات الضبط المستقلة نظام جتهاد الدستوري الفرنسي ساهم في تدعيم دسترةالإ

والمسلك نفسه اتخذه مجلس  422شط في مختلف القطاعاتالدستوري في اجتهاداته بين سلطات الضبط التي تن
 . 423الدولة الفرنسي

عتراف الدستوري بالنسبة للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته كانت صريحة بالنص في الجزائر الإ
المستقلة ومنحها شرعية من أجل حسن سير هذه الهيئات  لكن هذا غير كاف ثيقة الدستورية،عليها في الو 

 من الدستور، إلا أن   50مادة لعتراف الضمني بسلطتي الصحافة والسمعي البصري وفقا لفرغم الإ .قراطيةديم
 .إن  424أحكام الدستور في هذا المجال تبقى غير كاملة ومبعثرة، وغير كافية لضمان شرعية هذه السلطات المستقلة

يبرر  بتكار المؤسساتي، فالإتوريا صراحة  يلزم بتكريس هذه الهيئات دسو العدد المتزايد لسلطات الضبط يتطلب 
 .بكل وضوحبتكار الدستوري عبر النص على هذه السلطات المستقلة في الوثيقة الدستورية الإ

 قتصاديالإعتراف الدستوري بسلطات الضبط الفرع الأول :الإ
فهي  خصوصا،دستوري عموما، وللدستور تطرح سلطات الضبط المستقلة عدة تساؤلات بالنظر للنظام ال

ا تثير تع بصلاحيات تنظيمية وجزائية جد مهمة، بحيث يبدو أن  متهيئات إدارية مستقلة لا تخضع للحكومة، وت

                                                           
419

Michel DEGOFFE, « Constitution et compétences normatives économiques des autorités de régulation », 

LPA, n°16, 2009 , pp.17-18. 
420

Aude ROUYERE, « La constitutionnalisation des autorités administratives indépendantes » ; Quelle 

signification ? » , RFDA , 2010, pp. 887et s. 
421

Ibid. 
422

Cons.Const n°89-248 Dc, 17 janvier 1989, consid.2. Voir aussi : Cons.Const .n°91-304 DC,15 janvier1992, 

consid.13et 15. Voir aussi :  Cons.Const n°96-378 Dc,23 juillet 1996,consid.14 et 16  «  concernant ART ».Voir 

aussi : Cons.Const n°2006-540 Dc,27 juillet 2006,consid.43. « Autorité de régulation des mesures techniques ». 
423

 CE, Ass, 8 avril 2009, MM.Hollande et Mathus, n°311136. 
424

Pierre de MONTALIVET, « La constitution et autorités de régulation », RDP, 2014, p.317. 
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جتهاد الدستوري الفرنسي عالج هذه الإشكالية برؤية مرنة، بحيث لمبدأ الفصل بين السلطات. لكن الإ ا  تحدي
 .425بطبيعتها الخاصة وكذا صلاحياتها الواسعةعترف القاضي الدستوري الفرنسي لهذه الهيئات إ

ا وأن  ي للهرم الإداري للدولة، متفهي من جهة، تن بخاصيتين أساسيتين: يز سلطات الضبط المستقلةمتت
تع بالشخصية المعنوية ومنها من متت مامنها  ،. في التشريع الجزائريخرىأمن جهة ، لسلطة التنفيذيةعن امستقلة 
 ت   2003. الشيء نفسه في التشريع الفرنسي ففي سنة س النقد والقرض واللجنة المصرفيةمجلتع بها مثل متلا ت
ستقلال المالي على خلاف السلطات الإدارية تع بالشخصية المعنوية وبالإمتت 426سلطات ضبط عمومية إنشاء

منح هذه الهيئات  إلى .إن إعطاء الصيغة المؤسساتية لسلطات الضبط المستقلة تهدف أساسا427المستقلة الأخرى
مية، لكن هذا لسلطة التنفيذية، وذلك بوضع فاصل بينهما في مجال التبعية السل  ا إزاء الإستقلاليةالإدارية درجة من 

 بفعل الصدفةبتكار المؤسساتي الذي نشأ هذا الإ فإن   ،خلق تعقيدات سياسية وقانونية. ورغم ذلك
فرض نفسه بناء على و  2001ولة الفرنسي في تقريره لسنة الدوفقا للعبارة التي استعملها مجلس 428ضرورةالو 

ن جهة أخرى، فرغم التنوع وعدم م. 429الإقتصادييات العالمية في مجال الضبط متوالح الإقتصاديةالمتطلبات 
في  البحث عن الخطوط المشتركة بين هذه الهيئات قصد جمعها أوجبها ءإنشا ذه السلطات، إلا أن  لهالتجانس 

-2017 قانون رقم عبر 2017الفرنسي في سنة  المشر ع قام به، وهذا ما 430لضرورة مؤسساتية وحدة خاصة
لة التنظيم أفيه مس أطرحيث بالنظام العام للسلطات الإدارية المستقلة والسلطات العمومية المستقلة،  المتعلق، 55
بة لنظامها الداخلي أو الأجهزة التابعة وكيفية تسيير هذه الهيئات سواء بالنس داخلي وأدبيات ممارسة مهنة الضبطال

 ة أو البرلمان. وبقانون عضوي رقممن القضاء أو من طرف الحكوم على نمط الرقابة المفروضة عليها لها، زيادة
إنشائها  الفرنسي السلطات الإدارية المستقلة والسلطات العمومية المستقلة، وحدد كيفية المشر عنظم  2017-54

حالات التنسيق بين هذه و  لهيئات المستقلة من طرف البرلمانالتنافي، كيفية مراقبة هذه اوتوضيح حالات 
خضوع هذه الهيئات المستقلة لرقابة القاضي الإداري وهذا ما يؤكد دمجها في الجهاز على . زيادة 431الهيئات

     .432الإداري والتقليل من أصالة نظامها القانوني
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Ibid.p.318. 
426

 Comme l’Autorité de Marché Financier « AMF » et la haute autorité de santé, l’agence de lutte contre le 

dopage « ALFD »et l’ancienne autorité des assurances et des mutuelle »ACAM ». HADOPI. 
427

Martine LOMBARD, « Institution de régulation économique et démocratie », AJDA, 2005, p.531. 
428
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conditions dans lesquelles il a été décidé de qualifier la CNIL d’autorité administrative indépendante. 
429 Yoan VILAIN, «  Légitimité démocratique et constitutionnalité des AAI »,société de législation  comparé, 

Paris ,2011, p.25. 
430
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431
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 لة إدارية واستقلالية سلطات الضبط،أعلى الإطلاق لمس يتطرق جتهاد الدستوري الجزائري لمالإ
يف بعضها صراحة وفقا للنصوص الجزائري ك   المشر عيؤطرها كما فعل ذلك القاضي الدستوري الفرنسي. لكن  ولم

 المنشئة لها " بالسلطات الإدارية المستقلة". والجدول الآتي يوضح قائمة سلطات الضبط المستقلة المصنفة وفقا
 الجزائري. المشر علطبيعتها الممنوحة لها من طرف 

طبيعة سلطة 
 الضبط

سلطة إدارية 
 مستقلة

سلطة تجارية 
 مستقلة

تصنيف 
 آخر

 المرجع القانوني

سلطة إدارية  سلطة المنافسة
 مستقلة

 الأمرمن  23المعدلة لأحكام المادة  9المادة  - -
: تنشأ سلطة إدارية مستقلة تدعى 03-03

 . 433في صلب النص" مجلس المنافسة"

مجلس النقد 
 والقرض

يتعلق بالنقد  11-03 الأمرمن  62المادة  سلطة نقدية - -
 .434والقرض

اللجنة 
 المصرفية

اللجنة  - -
"ضبط المجال 

 "المالي

 من قانون النقد والقرض. 105المادة 

لجنة تنظيم 
عمليات  
البورصة 
 ومراقبتها

سلطة ضبط  - -
 مستقلة

.المتعلق  04-03من القانون  20المادة 
 .435ببورصة القيم المنقولة

لجنة الكهرباء 
 والغاز

 .436من قانون الكهرباء والغاز 112المادة  هيئة مستقلة - -

                                                           
433
 المتعلق بالمنافسة 2003يوليو  19المؤرخ في  03-03 الأمرم تم  يو ن يعدل 2008يونيو  25المؤرخ في  12-08القانون  من 09انظر  المادة  

 م.2008يوليو  2الصادر في  36ر ج ج العدد  .. جمتم  المو المعدلو
434
أوت  27الصادر   52ج العدد  .ج .ر .ج م ،تم  المو القرض المعدلو ،يتعلق بالنقد 2003أوت  26المؤرخ في   11-03 الأمرمن  62المادة  

 م. 2003
435
والمتعلق   1993مايو  23المؤرخ في  10-93م المرسوم التشريعي رقم تم  ،يعدل وي 2003فبراير  17المؤرخ في  04-03من القانون  20المادة  

 م.2003فبراير  19الصادر في  11م. ج ر ج ج العدد تم  ببورصة القيم المنقولة المعدل والم
436
الصادر  08، يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات. ج ر ج ج العدد  2002فبراير  5المؤرخ في   01-02من القانون رقم  112المادة  

 م. 2002فبراير  6في 
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ضبط  سلطة
البريد 

والاتصالات 
 الالكترونية

سلطة ضبط  - -
 مستقلة

المتعلق بالبريد  04- 18من قانون  11المادة 
 .437الاتصالات الالكترونيةو 

سلطة ضبط 
الخدمات 
العمومية 
 للمياه

سلطة إدارية 
 مستقلة

 2005من قانون المياه لسنة 65المادة  - -
 .438المعدل

سلطة ضبط 
 النقل

سلطة ضبط  - -
 النقل

 2003م قانون المالية لسنة  102المادة 
 .439م

سلطة ضبط 
 التبغ

من قانون المالية التكميلي لسنة  298المادة  سلطة ضبط - -
2009440 

سلطة ضبط 
في مجال 
 الصيدلانية
 

سلطة إدارية 
 مستقلة

من قانون  حماية الصحة 1-173المادة  - -
 .441وترقيتها

سلطة ضبط 
السمعي 
 البصري

سلطة  - -
 مستقلة

 .442من قانون الإعلام64المادة

سلطة ضبط 
الصحافة 

 .443من قانون الإعلام 40المادة سلطة  - -

                                                           
437

الصادر بتاريخ  27العدد ، ج.ر.ج.ج الإلكترونيةم، المتعلق بالبريد والاتصالات  2018مايو  10المؤرخ في  04-18من القانون رقم  11المادة 

 .2018مايو سنة  13
438
 م. 2005بر تمسب 4الصادر في  60م والمتعلق بالمياه ر ج ج العدد تم  المعدل والم 2005أوت  4المؤرخ في  12-05من القانون  65انظر المادة  
439

 25الصادر في  86.ج ر ج ج العدد م 2003ن يتضمن قانون المالية  2002ديسمبر 24المؤرخ في  11-02م القانون  102انظر المادة 

 م.2002ديسمبر
440

 26الصادر في  44.ج ر ج ج العدد 2009ن يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  2009يوليو  22المؤرخ  01-09 الأمرمن  298انظر المادة 

 م. 2009يوليو
441
، المتعلق  1985فبراير 16المؤرخ في   05-85انون رقمم القتم  يعدل وي 2008يوليو 20المؤرخ في  13-08من القانون  1-173انظر المادة  

 م. 2008أوت  3الصادر  44بحماية الصحة وترقيتها ر ج ج العدد 
442
 م. 2012يناير  15الصادر في  02ج العدد  .ج .ر .يتعلق بالإعلام. ج ،2012يناير  12المؤرخ في  05-12من القانون رقم  64انظر المادو 
443
 م. المذكور سابقا. 2012ن الإعلام لسنة من قانو 40انظر المادة  
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 مستقلة المكتوبة
لجنة  الإشراف 
 على التأمينات

سلطة إدارة  - -
 رقابة

 .444من قانون التأمينات 209المادة 

السلطة 
الوطنية للوقاية 
من الفساد 
 ومكافحته

ة سلطة إداري
دستورية 
 مستقلة

من الدستور الجزائري  تعديل   202المادة - -
 .2016445سنة

سلطتي ضبط 
 المناجم:
وكالتان 

وطنيتان. وكالة 
المصلحة 
الجيولوجية 
للجزائر. 

الوكالة الوطنية 
للنشاطات 
 المنجمية.

 
- 

  وكالتان
منجميتان 

تان يتجار 
 .مستقلتان

 
- 

 . 2014446من المناجم  37المادة 

سلطة ضبط 
 المحروقات

وكالة وطنية  -
تجارية 
."  مستقلة
كذلك 

 بالنسبة النفط"

 2005المحروقات من قانون  12انظر المادة  -
 .447المعدل

                                                           
444
  والمتعلق بالتأمينات 1995يناير  25المؤرخ في  07-95 الأمرم تم  ن ي 2006فبراير 20المؤرخ في  04-06من القانون  209انظر المادة  

 م.2006مارس  12الصادر في  15ج العدد  .ر ج ج.
445

 المذكور سابقا. 2016سنة من الدستور الجزائري وفقا للتعديل  202انظر المادة 
446

مارس  30المؤرخ في  18ج. العدد .ج  .ر.ج  المناجم.ن المتضمن قانون  2014فبراير  24المؤرخ في  05-14من القانون  37انظر المادة 

 م. 2014
447
 19الصادر ب 50. العدد م والمتعلق بالمحروقات. ج ر ج جتم  المعدل والم  2005افريل  28المؤرخ في  07-05من القانون  13و 12المادة  

  . 2005يوليو 
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سلطة الضبط  
التوقيع 

والتصديق 
 الالكتروني.

سلطات إدارية 
 مستقلة

 
- 

 
- 

 ون المتعلق بالتوقيعانمن الق 26المادة 
 .448التصديق الإلكترونيينو 

 -جدول يبين التصنيف التشريعي لسلطات الضبط المستقلة-
 قتصاديالإالاعتراف بالطبيعة الخاصة لسلطات الضبط  . أ

ها ؤ امتثل في جمعها لميزتين هامتين : إنمتيز بها سلطات الضبط المستقلة، تمتالطبيعة الخاصة التي ت إن  
فإذا كان المؤسس  التنفيذية حتى ولو كان ذلك نسبيا،ستقلال عن السلطة تعها بالإتمللجهاز الإداري للدولة، و 

إستحدث سلطة ضبط في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته  2016الدستوري الجزائري في التعديل لسنة 
ستقلالها المالي والإداري، ووضعها لدى رئيس الجمهورية، فهذا إوأعطاها وصف سلطة إدارية مستقلة، وأكد على 

ر تمدة، وذلك يرجع لاعتبارات إقتصادية وسياسية حتى ولو كان يشمل فقط سلطة واح ،عتراف صريح دستوريإ
لدولة  أموال الخزينة العمومية وحماية للممتلكات والأموال العمومية، وكذلك تكريسا   إستنزافبها الدولة ولمنع 
 .449القانون والحق

ع بصلاحيات إنشاء سلطات إدارية مستقلة، وهذا في حد عترافه للمشر  إالمجلس الدستوري الفرنسي رغم 
تع هذه السلطات المستقلة بصلاحيات شبه قضائية وعدم تملكن  بالطبيعة الخاصة لهذه الهيئات، عترافإذاته 

عتراف المجلس الدستوري إتبعيتها للسلطة التنفيذية طرح عدة تساؤلات بخصوص مبدأ الفصل بين السلطات، رغم 
في الهرم الكلاسيكي للسلطات  ا  مؤسساتي ا  إطار  لم يضع لها ،دارية لهذه الهيئات. لكن في المقابلبالطبيعة الإ

ذلك في قراراته المتعلقة بمجلس المجلس وأكد  وقعها في الوعاء القانوني للدولة،التقليدية، وبالتالي التقليل من م
 .450ضائيةسلطات غير ق عمليات البورصة بتكييفهما بأنماالمنافسة ولجنة 

ف اللجنة الوطنية للاتصالات بعد ذلك إعترف القاضي الدستوري بالطبيعة الإدارية لهذه الهيئات، وكي  
عتبرت هذه السلطات ضمنيا بتبعيتها للسلطة أ  و  ،452، ومجلس المنافسة بجهاز إداري451والحربات" بسلطة إدارية"

                                                           
448

يحدد القواعد العامة المعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين. ج ر ج ج العدد  ،2015فبراير  1المؤرخ في  04-15من القانون  26انظر المادة 

 م. 2015فبراير  10الصادر في  06
449

بسلطتي التي تضبط مجال السمعي البصري والصحافة المكتوبة وفقا للمادة كما اعترف المؤسس الدستوري ضمنيا في مجال حماية الحريات، 

 كور سابقا.ذوالم 2016من الدستور الجزائري المعدل في سنة 50
450

Cons.Const, n°86-224 DC, 23 janvier 1987 , consid.22, à propos du conseil de la concurrence. Voir aussi 

Cons.Const, n°89-260 DC,28 juillet 1989, consid.18, à propos de la COB. 
451

Cons.Const n°86-217 DC, 18 septembre 1986, consid.23. 
452

Cons.Const, n°86-224 DC, consid.17 et s. 
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وطلب وقف  الطعن قابلة مما يجعل قراراتها ،وعليه خضوع هذه الهيئات لرقابة القاضي الإداري،453التنفيذية
 .454تنفيذها

بعد ذلك أعترف القاضي الدستوري الفرنسي باستقلالية هذه السلطات، لكن في ظل غياب الرقابة 
من  99تقابلها المادة  -من الدستور الفرنسي 20طرح إشكالية مخالفة أحكام المادة  الرئاسية والوصاية الإدارية

بالنسبة  الإستقلاليةعلى أساس أن الحكومة هي التي تسهر على حسن سير الإدارة. وهذه  -الدستور الجزائري
يجوز للمشرع تكليف سلطة إدارية مستقلة للسهر "  : على أن   455للسلطة التنفيذية أكدها القاضي الدستوري

عبر إجراء  الإستقلاليةعمت هذه ". وقد د  456على احترام المبادئ الدستورية في مجال الاتصال و السمعي البصري
. بينما -وهذا سواء في التشريع الجزائري أو الفرنسي-ل لكل من رئيس الجمهورية وغرفتي البرلمان، و  التعيين الذي خ  
 457لنشاطاتها تخضع لرقابة برلمانية وذلك عبر تقارير تقييمية، بحيث المشر عت المستقلة مرتبطة بتبقى هذه الهيئا
من الدستور  113رسل لهيئة البرلمان، رغم أن المادة التشريع الجزائري ما عدا التقارير التي ت  اما في تمالشيء الغائب 

 152و 151و 98و 94يراقب البرلمان عمل الحكومة وفقا للشروط المحددة في المواد ه :" الجزائري تنص على أن  
". من الدستور 155 إلى 153اد من من الدستور. يمارس المجلس الشعبي الوطني الرقابة المنصوص عليها في المو 

ه يمكن . كما أن  458نور بعدال، عبر مساءلة الحكومة لم ير الإقتصاديلكن يبدو تفعيل هذه المادة في الضبط 
 ت  ستبدال هذه السلطات المستقلة كما حدث في الجزائر بالنسبة للمجلس الأعلى للإعلام الذي إللمشرع إلغاء أو 

بموجب  2018إلغاؤها سنة  ت   ، وكذلك لسلطة ضبط المياه التي1993ستحداثه في سنةإإلغائه بعد سنتين من 
سلطة  إلىتحويلها  ت  ، وسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 163-18 رقم459مرسوم تنفيذي
بة ، الشيء نفسه بالنس04-18 رقم 460بموجب القانون 2018لكترونية في سنة تصالات الإضبط البريد والإ

 تصال في السمعي البصري.السلطة العليا للإب تصال والحرياتستبدال اللجنة الوطنية للإإ ت   حيث فرنسال
من المؤسس  كلا  فإن   إلا باحترام الضمانات الدستورية، وبهذه الكيفية هذه الهيئات إلغاء تم  لكن لا ي 
بالصلاحيات  عترافالإعلى عترفا بخصوصيات هذه السلطات المستقلة، زيادة إالقاضي الدستوري الدستوري و 

 تع بها هذه الهيئات والتي ستكون محل دراسة في الباب الثاني.متالتنظيمية والجزائية التي ت

                                                           
453

CE, Ass, 22 decembre1982, d’Orcival, à propos de la commission des sondages. 
454

Pierre de MONTALIVET, Op.cit. pp 318-319. 
455

 Cons.Const, n°88-248 DC, consid.27. 
456

« Il est loisible au législateur de charger une autorité administrative indépendante de veiller au respect des 

principes constitutionnelles en matière de communication audiovisuelle». 
457
 . 1958من الدستور الفرنسي بسنة  24ة هذا ما تؤكده الماد 

458
 Philippe DAUTRY, « Les autorités administratives indépendantes : un nouvel objet parlementaire », RFDA, 

2010, p.883et s. 
459
 ) المذكور سابقا(. 2018يونيو سنة  14المؤرخ في  163-18انظر المرسوم التنفيذي رقم  
460
المتضمن  03- 2000القانون رقم: ألغىالذي  الإلكترونيةالمتعلق بالبريد والاتصالات  2018مايو سنة  10المؤرخ في  04-18القانون رقم  

 .الإلكترونية" سلطة ضبط البريد والاتصالات  إلىتحويل سلطة الضبط  تم  السلكية واللاسلكية. و البريد والمواصلاتقانون 
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الألماني يستند  الإقتصاديالقانون الإداري  خرى، فإن  في ألمانيا، على خلاف التشريعات في الدول الأ 
سة بشكل مفصل ودقيق في القانون الأساسي على مجموعة من الأحكام والقواعد المادية ذات قيمة دستورية مكر  

للدولة، هذا ما يوضح دسترة القانون الإداري الألماني الذي يعتبر مجموعة من القواعد الخاصة تحكم مختلف نشاط 
 سلطات الضبط المستقلة في ألمانيا.

القواعد الدستورية المادية تؤطر كل نشاطات  نب القواعد الشكلية التي تعتبر كضمانة قانونية، فإن  جا إلى
 تصالات، وهذا ما نصت عليه المادةالإو  لقطاعات: البريد، السكة الحديديةسلطات الضبط في معظم ا

87 f .I461 462من الدستور الألماني. 
، فالفيدرالية يمكن لها إنشاء سلطات إدارية فيدرالية عليا مستقلة في المواد التي لدستورل ا  ستنادإو  ألمانيا في

رف المحكمة تعريفها من ط ت  ختصاصها التشريعي. هذه السلطات المستقلة الفيدرالية العليا إتدخل ضمن 
خاصة ورقابة  كهيئات ووحدات تنظيم مغلقة تابعة لسلطة الوزير وخاضعة لسلطة وصاية  الدستورية الفيدرالية

على نشاط سلطات  امباشر  ا لا تشكل عائقا  . رغم القيود الدستورية من حيث الضمان والرقابة، فإن  463ميةسل  
الخاصة  من أجل تفعيل مهام الضبط للتقدير  ا  معتبر  ع مجالاي في هذا المجال يترك للمشر  الضبط، والمؤسس الدستور 

صلاحية تجميد  لك هذه السلطات المستقلةتمو  أحكام الدستور إلىحيث تستند في أداء وظائفها  لهذه السلطات،
 .464ختصاص المحكمة الدستورية في التشريع الألمانيإلأن ذلك من  الأحكام التشريعية

والحقوق الأساسية وفقا للمادة ستناد للقانون الأساسي في التشريع الألماني نشاط الإدارة مقيد ومرتبط بالإ
1.III ارس فيه سلطات الضبط المستقلة أعمالها، خاصة تملتزام ي فرض في الوقت الذي الإ . هذا465من الدستور

. الدستورالمكرسة في  الأساسية الضمانات إلى اللذين لهم الحق في الاستناد ينالإقتصاديعندما تتعلق بالمتعاملين 
، ومن أهمها حرية المهنة ينالإقتصاديللمتعاملين  الإقتصاديةسألة حماية الحقوق الأساسية لمهذا ما يؤسس كذلك 

من التوازن السياسي  ا  النظام الفيدرالي الألماني يخلق نوع أن   على . زيادة467ات الملكيةوضمان 466أو الحرية المهنية
" بل  Bund" "باند" المهام الكبرى الإدارية لا تختص بها السلطة الفيدرالية أن   في المجال الإداري، حيث

إنشاء سلطات إدارية  ت  من أجل ذلك  تع بسياستها الخاصة،مت" التي ت Lander" "لاندر"الفيدرالية المقاطعات
                                                           

461
 « Dans les conditions prévues par une loi fédérale qui requiert l’approbation du Bundesrat, la Fédération 

garantit sur l’ensemble du territoire dans le secteur des postes et télécommunications des prestations de service 

adéquates et suffisantes ». Loi fondamentale pour la République fédérale d’Allemagne, du 23 Mai 1949. 
462

Christoph MOLLERS, « Le model des autorités de régulation indépendantes en France et en Allemagne », 

société de législation comparée, Paris, 2011, pp259-260. 
463

Ibid. 
464

Ibid.p.269. 
465

Article 1.al.3 « Les droits fondamentaux énoncés ci-après lient les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire à 

titre de droit directement applicable ». Loi fondamentale pour la République fédérale d’Allemagne, du 23 Mai 

1949. 
466

 من الدستور الالماني. 12" المادة  
467

 .الدستورمن  14المادة  
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السياسة والإدارة ينظر إليها  . في ألمانيا عموما، فإن  468مستقلة لوضع توازن في النشاط السياسي البرلماني والحكومي
 .469على أساس نشاط ومؤسسات محددة بالمبادئ والدستور

، 470يكيالأمر يكي، إذا كانت الوكالات التنفيذية الإدارية مرتبطة مباشرة بسلطة الرئيس الأمر ع في التشري
بعيدة عن هذا التنظيم، هذه  الوكالات المستقلة إن  وبالتالي مندمجة في الجهاز الإداري للسلطة التنفيذية، ف

 أو تطبيق الأحكام، في سنها بصلاحيات قوية ومؤكدة، سواء ومد   يكيالأمر السلطات أنشأها الكونغرس 
عبر مجموعة أشخاص  تم  إدارة هذه السلطات المستقلة وتسييرها ي إلا أن   همة.رية في التقدير جد مخصها بحو 
ي. هذه الأشخاص التي تشكل يكالأمر حزب الرئيس  إلىي متين الذي المديرما عدا ي لمختلف الأحزاب متتن

 جسيم للأحكام القانونية المادية، الجمهورية إلا في حالة خرقيس ئلا يمكن فصلها من طرف ر  اللجنة
من  لها السياسية لهذه الوكالات المستقلة الممنوحة الإستقلاليةولا يخضعون لسلطة الرئيس أيضا، هذا ما يكرس 

 .471يكيالأمر طرف الكونغرس وفقا لأحكام الدستور 
ستقلاليتها وعدم إتكمن في  نظام الدستوريللإستنادا   القيم الأساسية لسلطات الضبط المستقلة إن  

المشكلة  تجد جذورها في المبادئ الدستورية الإستقلاليةهذه  ه.رتباطها بأية جهة مصدرة للقرار تجبرها إتباعإ
 ،يكيةالأمر والتي يمكن حصرها في الإرادة السياسية وحماية الحقوق. في الولايات المتحدة  لأساس النظام الدستوري

وفقا  ، وذلكسد عجز الدولة في تسيير بعض القطاعاتالرغبة في  إلىيعود سبب إنشاء الوكالات المستقلة 
مجابهة كل هذه على  المرنة، وبالنظر لتوسع مهام الدولة التي أصبحت غير قادرةو  الحديثة الإقتصاديةللمتطلبات 

قراراتها  رغم أن   فقا للقطاعات،في كل النشاطات و الأعباء، فهذه الوكالات المستقلة جاءت لتقدم الخبرة العالية 
يكي عبر لجانا المديرة. فالنظام الأمر الرئيس  قبلتسبيب، وهذه السلطات محمية من التخضع للرقابة القضائية و 

خاصة بالنسبة  حماية دستورية يهايعط ،المستقلة لهذه الوكالات الإقتصاديةاستنادا للخبرة و  ،الإداري في أمريكا
 يكي،الأمر  التشريع استحدثهالكن التطورات المتعلقة بالتركيبة الحديثة للإدارة التي  لسلطات الدولة المنتخبة،

. هذه المهام المتقاسمة جعلت اكتساب المعرفة التقنية للإدارة الإقتصاديةأهداف هذه الخبرة  فيأدخلت الشكوك 
 .472يكيالأمر  تنادا لقانون الإجراءات الإداريةوهذا اس طا بأن تخضع للرقابة الديمقراطيةسببا وشر 

 قتصاديالإغياب تكريس واضح لدستورية سلطات الضبط  . ب
طرح إشكالية شرعيتها الديمقراطية الإقتصادي الغياب الصريح لتكريس دستورية سلطات الضبط  إن  

والتقليل من مسؤوليتها، فالمؤسس الدستوري الجزائري رغم القفزة النوعية التي قام بها من خلال دسترة سلطة 

                                                           
468

Daniel HALBERSTAM, « Les autorités administratives indépendantes, en Allemagne, en France et aux États-
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بالنسبة  وغير كاف ناقصايبقى  2016في التعديل الدستوري لسنة  ومكافحته ضبط في مجال الوقاية من الفسادال
 في مختلف القطاعات الحيوية والحساسة.  تنشط سلطة ضبط 30تتعدى حاليا لسلطات الضبط الأخرى التي 

عبر دسترة  2008بالنسبة للتشريع الفرنسي الشيء نفسه قام به المؤسس الدستوري الفرنسي في سنة 
، ورغم ذلك يعود الفضل للمجلس رايتهربع سلطات تحت أسلطة الضبط في مجال حماية الحريات والتي أدمجت فيه 

وهذا كذلك يبقى خارج  سلطات الضبط المستقلةعلى توري الفرنسي في تأطير وإضفاء الشرعية الدستورية الدس
 .473من المفروض أن يأخذ المؤسس الدستوري زمام هذه المهام عوض القاضي الدستوري هالإطار المرجو لأن

يعني رفض المؤسس الدستوري  ريس هذه السلطات المستقلة صراحة،فغياب النصوص الدستورية لتك
تخوف المؤسس الدستوري في ظل غياب  إلىوربما يعود ذلك  طار مؤسساتي دستوري سياسي للدولة،إدماجها في إ

أو ربما حصرها دستوريا في إطار مؤسساتي قد  فائدة دسترتها في الظروف الحاليةأو لانعدام  وعامة شاملةرؤية 
 وخاصة أن   ،أو ربما لتردد وتخوف ظهور سلطة رابعة ليتها في حد ذاتهستقلاإو  على مرونة عملها يشكل خطرا  

اية الإدارية. رغم كل هذه لوصلسلطات الضبط المستقلة لا تتبع للسلطة التنفيذية ولا تخضع للسلطة الرئاسية ولا 
 .474المذكورة سابقاوأطرها بقرارات واضحة  التشريع الفرنسي قطع الشك باليقينف الشكوك،
جتهاد دستوري وتقارير البرلمان، يبقى الإطار المؤسساتي لسلطات إفي ظل غياب و  ،يع الجزائريالتشر في 
وفقا لاقتراح من  1992نوفمبر  30في النظام القانوني للتشريع الفرنسي.في تبعية وتقليد لنفس  المستقلةالضبط 

إدراج بعض سلطات الضبط بالدستور، جنة الاستشارية لتعديل ل، على ال"الرئيس الفرنسي " فرنسوان ميتران
اقترحت دسترة سلطة  ستثناءإ، لكن 476هذا الاقتراح رفضتهذه اللجنة ،475المستقلة الناشطة في مجال الحريات
  477.ستقلاليتها في المادة الرابعة من الدستورإعلى  الضبط السمعي البصري والنص  

قتراح دسترة إخرى أأثار مرة  1988سنة الرئيس الفرنسي في رسالة وجهها للفرنسيين بمناسبة ترشحه 
 . 479في الدستورالمنصوص عليها  خرىجانب السلطات الدستورية الأ إلى 478سلطات الضبط المستقلة
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لكن هذا المشروع الذي قدم من طرف الرئيس الفرنسي من أجل دسترة سلطة الضبط في المجال السمعي 
ت تم  أين  2008نتظار سنة إوكان يجب  .1993من طرف البرلمان الفرنسي في سنة  بل بالرفضو البصري ق

اللجنة الوطنية  الوسيط الجمهوري، حامي الأطفال، حامي الحريات الذي يضم: دسترة في مجال الحريات
الدستوري نفس السياق تبع المؤسس إييز ومن أجل المساواة. في الجزائر متوالسلطة العليا لمحاربة ال لأخلاقيات الأمن

من الدستور  50في دسترة سلطة الضبط في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته صراحة، بينما نص في المادة 
الجزائري على دسترة ضمنية لسلطتي الضبط في مجال السمعي البصري والصحافة المكتوبة بإعطائهما قدرا من 

 والحصانة الدستورية. يةستقلالالإ
يطالي، مع من طرف المؤسس دستوري الإعليه لرفض لدسترة هذه السلطات المستقلة معلنا كما نجد هذا ا

الجزائري تدخل لأول مرة لإنشاء سلطة إدارية  المشر ع. لهذه الهيئاتعتراف بإطار مؤسساتي عام قبول والإالعدم 
الفرنسي عندما أنشأ في  ر عالمشمن  هستلهمإ، وذلك ربما قد 202عبر المادة 2016مستقلة في التعديل الدستوري 

 سباني سبقهم في ذلك.حامي الحريات في التعديل الدستوري، رغم أن المؤسس الدستوري الإ 2008سنة 
دسترة هذه السلطات المستقلة في مجال الحريات تؤسس لإطارهما ونظامهما المؤسساتي الدستوري دون  إن  

 بخصوص حامي الحريات في التشريع الدستوري الإدارية، وهذا ما أكده القاضي الطبيعتهم امانفقد
نشاطه رغم دسترته صراحة. هذه الدسترة من على فرض أن تكون الرقابة البرلمانية في التعيين و  ،حيث480الفرنسي

 ستتبعهالسلطة الوقاية من الفساد وحامي الحريات ربما  -سواء في الجزائر أو في فرنسا-طرف المؤسس الدستوري 
 .481فئات أخرى من سلطات الضبط المستقلة ستممستقبلا حركة دستورية 

قد تطرح عدة تساؤلات بخصوص دسترة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته والشيء نفسه يطرح 
للفصل بين السلطات. هذه السلطات  الدستوريبدأ المبالنسبة لحامي الحريات في التشريع الفرنسي بخصوص 

سلطة دستورية فعلية؟ وبالتالي تصبح سلطة  أمهل تعتبر هيئات مستقلة عادية ضمن النظام الدستوري المستقلة 
 ؟ية وفقا للقانون المرن لوضع توازن مع السلطة القضائيةمتا ضرورة حسباني؟ أم أن  موازية مثل حامي الشعب الإ

أداء مهامها بفعالية ايجابية؟ أم  على الحرياتأم يرجع ذلك لعدم قدرة السلطة القضائية في مجالات الفساد وحماية 
ختلفة ؟. كما أنشأ المؤسس الدستوري الجزائري سلطة أخرى في الم الضبطفقط لتدعيم دولة القانون عبر آليات 

ي لسلطات الضبط لكن يبدو متتع بالاستقلال الإداري والمالي، وإن كانت لا تنمتمجال حماية حقوق الإنسان ت
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479

Ibid. 
480

 Cons.Const.n°2011-626 Dc,29 mars 2011,consid.5. 
481

Merryl HERVIEU, « Le défenseur des droits : le mirage de la constitutionnalisation des AAI », LPA, n°133,6 

juillet 2010, p.12et,s. 



103 
 

ط مختلف دستوري في إنشاء هيئات مستقلة عن الحكومة يصب في تكريس الحوكمة في مجال ضبإرادة المؤسس ال
  .482رغم وضعها لدى رئيس الجمهورية القطاعات وحماية الحريات

ستقلالية سلطات الضبط إفي الجزائر ينصان على تأكيد  المشر عفكل من المؤسس الدستوري و 
جانب النص الضمني  إلىمن طرف سلطات دستورية مختلفة،  عضاء، ويتضح ذلك في مجال تعيين الأالإقتصادي

 .إن  483من طرف المؤسس الدستوري الجزائري لبعض القطاعات في مجال السمعي البصري والصحافة المكتوبة
حامي "، Ombudsman مثل أومبيدسمان' -الدول الأوروبيةستقلة من طرف بعض دسترة سلطات الضبط الم

 كل من  المواطن في اليونان، الوسيط الجمهوري في البرتغال، في مجال السمعي البصري فيسباني، حامي الشعب الإ
فز المؤسس الدستوري الجزائري للتكريس الصريح تحقد  -النمسا في المجال المالي فيو اليونان وبولونيا والبرتغال، 
 .484لبعض سلطات الضبط أخرى

ختصاص بين السلطة التنفيذية ووزع الإ ختصاصاتهاإدسترة هذه الهيئات أطر على  الألماني زيادة المشر ع
بين سلطات  قالنص الدستوري فر   فإن   ،اليونان أم افيسلطات الضبط.  أعضاءوالسلطة التشريعية في مجال تعيين 

ن التكريس إوبالتالي ف ،المشر عة من طرف المؤسس الدستوري وتلك المستحدثة من طرف الضبط المستقلة المنشأ
في شتى  الإقتصاديةضرورة لمتطلبات التطورات الحديثة في ظل الحوكمة  أصبح الصريح لسلطات الضبط المستقلة

 .485القطاعات
 الدستورية يكرس شرعيتها قتصاديالإالاعتراف الصريح بدستورية سلطات الضبط  . ت

رغم الوتيرة المتسارعة في إنشاء سلطات الضبط في التشريع الجزائري، ويتضح ذلك مؤخرا باستحداث 
 الإستقلالية، ورغم نزع وصف الإدارية و  2015سنة  كترونيالإلثلاثة سلطات ضبط في مجال التوقيع والتصديق 

يئات المستقلة سيقوي من دسترة هذه اله .إلا أن   2014في سنة  المشر عمن طرف  تينيالمنجمللوكالتين 
 .486في الميادين التي تتطلب تقنيات وتصرفات وتتطور قانوني سريع المشر عستقلاليتها دون المساس بصلاحيات إ

هذه الهيئات  فرغم أن  شرعيتها، ا متالتكريس الصريح لدستورية سلطات الضبط المستقلة سيدعم ح إن  
لسلطة لعدم خضوعها  إلا أن   تع بشرعية إجرائية ووظيفية مؤكدةمتوبالتالي ت المشر عإنشاؤها من طرف  ت  المستقلة 

التنفيذية التي تعتبر المسؤولة عن السير الحسن للإدارة أمام البرلمان قد يطرح عدة تساؤلات عن الضرورات 
عتراف الصريح دستوريا بهذه السلطات المستقلة يعزز فالإ .487الديمقراطية المتعلقة بهذه السلطات المستقلة
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 على عدمستقلاليتها وشرعيتها في الوقت نفسه، وكذلك الأساس التشريعي لكل واحدة منها، وذلك عبر النص إ
على  المشر عبحيث لا يمكن فصل هذه الهيئات عن  ،استحداث سلطات ضبط مستقلة إلا بنص تشريعي صريح

صف بالمرونة نسجام في الإطار المؤسساتي لسلطات الضبط المستقلة يت  وبالتالي يبقى الإ خلاف السلطة التنفيذية،
 . 488الإقتصاديوفقا للتطورات في القطاعات المختلفة الخاضعة للضبط 

ثل في الشرعية الديمقراطية لهذه الهيئات متوالمبدأ الدستوري الم الإستقلاليةبدو جليا إشكالية ، تإذا  
في ظل نقص وعدم كفاية الرقابة  وذلكجتهاد الدستوري الفرنسي، والذي لم يتعرض له حتى الإ ،المستقلة

تنص من الدستور الجزائري  15المادة  رغم أن   هذا تكاد تنعدم، حيث الديمقراطية وخاصة في التشريع الجزائري
 عدم خضوعها لرقابة الحكومة يعني تيت تركيبة سلطات الضبط المستقلةتف فإن   ،.وعليه489تقوية هذه الرقابةعلى 

على غرار الإدارة التقليدية، وهذا في حد ذاته يعد مخالفا لمبدأ الشرعية  ،المسؤولة عنها ديمقراطيا أمام البرلمان
الذي يؤكد أن الشرعية الديمقراطية للإدارة تتجسد عبر خضوعها لرقابة  قراطية المنصوص عليه في الدستورالديم

 .490ن من طرف الشعبو د كذلك شرعيتها من رقابة البرلمان الذي أعضاؤه منتخبمتة تسالحكومة، وهذه الأخير 
استحداث سلطات ضبط مستقلة بعيدا عن الإطار المؤسساتي في النظام الدستوري، قد يشكل  إن  

شكوكا حول دستورية هذه الهيئات ودورها المؤسساتي، حيث في الجزائر لا الاجتهاد الدستوري ولا حتى الفقه عالج 
ثل في مبدأ الحياد متعاد: شرعية تقد تأخذ الشرعية الديمقراطية لسلطات الضبط المستقلة عدة أب الموضوع. كماهذا 

ومن  الدولة الضابطة، ثوبوتارة أخرى في  تارة، الإقتصاديفي هذا المجال بلباس المتعامل  وخاصة أن الدولة تظهر
والمواطن تتعلق ثقته بهذه السلطات المستقلة على أساس المصداقية التي يمنحها الدستور  الإقتصاديالمتعامل  ثم فإن  

والشرعية الثانية تنبثق  نمط سيرها وحالات التنافي وغيرها،لهذه الهيئات أثناء إنشائها، سواء بالنسبة لأعضائها أو 
تع بالخبرة والمعرفة التقنية ومرونة  متا تتبار أن  على اع ،مدى فعالية هذه السلطات المستقلة والنتائج المنتظرة منها عن

تع بها الإدارة الكلاسيكية. زيادة على وظيفيتها بالسهر على المصلحة العامة عبر المرافق متكبيرة عن تلك التي ت
وشرعيتها تستند كذلك على مدى المكانة التي تعطيها  سهر على حسن سيرها في مجال الضبطالعامة التي ت
م وجود هذه الهيئات . وتتجسد هذه الشرعية عبر الرقابة البرلمانية التي تدع  والاشخاص عموما الإقتصاديللمتعامل 
 .491المستقلة
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دون و غير موجودة عتبارهما إفي التشريع الجزائري يمكن على سلطات الضبط المستقلة الرقابة البرلمانية  إن  
لطات في التركيبة البشرية لهذه الهيئات أو التقارير التي ترسلها بعض س عضاءفعالية، ماعدا في مجال تعيين بعض الأ
منعدمة، مما يطرح إشكالية الشرعية  مساءلة الحكومة عن هذه الهيئات الضبط للبرلمان بغرفتيه، لكن تبقى

سكوت  المسألة نفسها مطروحة وبقوة خاصة في ظل ،ستقلة. في التشريع الفرنسيالمضبط الالديمقراطية لسلطات 
دستورية بخصوص لة أتع بصلاحيات متنوعة وتطرح مسمتجتهاد الدستوري عن ذلك، علما أن هذه السلطات تالإ
. 492على أن الوزير الأول يسهر على حسن سير الإدارة -من الدستور الجزائري 99 المادة وتقابلها- 21المادة

لا يعني  وهذا المستقلة، ويحدد مبادئ سيرها،ضبط هو الذي يمضي عقد ميلاد سلطات ال المشر علكن يبقى 
ومدرجة ضمن الإطار  الإستقلاليةتع بمتللبرلمان، لأن هذه الهيئات تبقى تسلطات الضبط لالمطلق ضوع الخ

  المؤسساتي الإداري للدولة.
 قتصاديالإالفرع الثاني: غياب رؤية تشريعية واضحة في تكييف ووصف سلطات الضبط 

إعطاء  في حد ذاته يتردد في المشر عإن ف ووفقا للنصوص المنشئة لهذه الهيئات المستقلة، ،من الملاحظ
 فها " بسلطات إدارية مستقلة"، وتارة " بسلطات ضبطي  فتارة يك ،لهذه السلطات تكييف موحد وواضح

 "سلطات إدارية " وغيرها. وأ " ضبط " بسلطات وأحياناخرى " بهيئات مستقلة"، أمستقلة"، و 
 قتصاديالإلسلطات الضبط  المشرّعالتكييف المتردد من طرف  . أ

في بداية  المشر ع" من طرف  493للإعلام "بسلطة إدارية مستقلة الأعلىرغم التكييف الواضح للمجلس 
و المالي أو حتى في مجال أ الإقتصاديالسلطات اللاحقة له سواء في المجال  ن  إأول تشريع لسلطات الضبط، ف

 .494في تكييفها وإعطائها طبيعة قانونية موحدة المشر عرؤية واضحة من ل ا  وغيابا  عرفت تذبذب الحريات
ما في مجال ألسلطات الضبط. واضحا تكييفا   المشر علم يعط  ،النقلو  تنشاط البنكي والتأميناالففي مجال 

 سلطة ضبط مستقلة أتنش" ه:على أن   04-18 رقم من القانون 11تنص المادة  لكترونيةالإتصالات البريد والإ
 المشر ععطاه أيف نفسه يلتكا.495"تع بالشخصية المعنوية والاستقلال الماليمتت للبريد والاتصالات الإلكترونية،

تع بالشخصية المعنوية في ظل المرسوم متبعدما كانت لا ت هأن   حيث ،للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها
 التي تنص 20نص المادة  أعطاها الشخصية المعنوية بموجب 2003سنة لتعديل الفي ف ،1993لسنة  التشريعي

                                                           
492

Ibid.  
493
 الصادر في 14"، ج ر ج ج. العدد الملغىم" تم  المتعلق بالإعلام المعدل والم 1990افريل  3المؤرخ في  07-90من القانون  59انظر المادة  

 م.1990افريل  4
494

 Rachid ZOUAMIA, « Les autorités de régulation indépendantes, face aux exigences de la gouvernance », Ed. 

BELKEIS, 2013.pp34-36. 
495

 ،  نيةالإلكترووالمتعلق بالقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات  2018مايو سنة  10المؤرخ في   04-18من القانون رقم   11انظر المادة 

 م. 2018مايو  13الصادر   27ج ر ج ج. العدد 
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في مجال الحريات  .496"تع بالشخصية المعنوية والاستقلال الماليمتتؤسس سلطة ضبط مستقلة ....ت" :هأن   على
سلطة ضبط  أتنش"  :هعلى أن   40المادة  ، بحيث تنصنجد التكييف نفسه بالنسبة لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة

 ،السمعي البصريفي و  .497"تع بالشخصية المعنوية والاستقلال الماليمتالصحافة المكتوبة، وهي سلطة مستقلة ت
تع بالشخصية المعنوية متوهي سلطة مستقلة ت تؤسس سلطة ضبط السمعي البصري،" ه:أن   على تنص ،64المادة 

وفقا ، . في مجال الكهرباء والغاز499سلطات مستقلة ان  أعلى  ك ي فتكل هذه الهيئات    ،اإذ  .498"والاستقلال المالي
تع متلجنة الضبط هيئة مستقلة ت" :هأن   على تنص ،التي2002من قانون الكهرباء والغاز لسنة  112للمادة 

 . 500"بالشخصية القانونية والاستقلال المالي
 المشر ع كيفه  1995سنة  الأمرالمجلس مر بثلاثة مراحل في التكييف، ففي ظل  ن  إف ،أما في مجال المنافسة

تع متساس سلطة إدارية تأف على كي    2003وفي سنة  ،داري والماليستقلال الإتع بالإمتهيئة ت على أن ه
كيف صراحة المجلس "بالسلطة الإدارية   2008ولكن في تعديل سنة  ،ستقلال الماليبالشخصية القانونية والإ

" مجلس  تنشأ سلطة إدارية مستقلة تدعى في صلب النص"  :هأن   على 23حيث تنص المادة ، المستقلة
وهذا  ،سلطة الضبط في مجال خدمات المياه العمومية " بالسلطة الإدارية المستقلة" المشر عف . كما كي  501المنافسة"

ارس مهام ضبط الخدمات العمومية للمياه سلطة إدارية تمن أيمكن "  :هعلى أن  65ما نصت عليه المادة 
الوكالتان "بسلطات إدارية  المشر عكيف  "الملغى" 2001ففي ظل القانون سنة  ،المناجم مجال . في502"مستقلة
ضبط تجارتين  تي " بسلطينفعاد ليصنف هاتين الوكالت 2014قانون المناجم لسنة  بموجبما أ .503"مستقلة

تعان متوكالتان وطنيتان ت أتنش" :هأن   على من القانون 37حيث تنص المادة  ،تخضعان للقانون التجاري
لا تخضع " :هعلى أن   38المادة  وتضيف المنجميتان"بالشخصية القانونية والاستقلال المالي تدعيان" الوكالتان 

 .504." ...تخضع الوكالتان في علاقتهما مع الغير للقواعد التجاريةتان للقواعد المطبقة على الإدارةالوكالتان المنجمي

                                                           
496

، 1993مايو  23المؤرخ في  10-93م المرسوم التشريعي رقم تم  ، يعدل وي2003فبراير  17المؤرخ في  04-03من القانون  20انظر المادة 

 م. 2003ر فبراي 19الصادر في  11م. ج ر ج ج العدد تم  والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، والمعدل والم
497

يناير  15الصادر في  02م، يتعلق بالإعلام، ج ر ج ج العدد  2012يناير  12المؤرخ في  05-12من القانون العضوي رقم  40انظر المادة 

 م.2012
498

 من قانون الاعلام المذكور سابقا. 64انظر المادة 
499

 Ibid. 
500

 08م، يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات. ج ر ج ج العدد رقم 2002فبراير  5المؤرخ في  01-02من القانون رقم  112انظر المادة 

 م. 2002فبراير 6الصادر في 
501

المتعلق  2003جويلية  19المؤرخ في  03-03م للأمر تم  المعدل  والم  2008جوان  25المؤرخ في  12-08من القانون  23انظر المادة 

 م. 2008جويلية  2الصادر في  36بالمنافسة، ج ر ج ج. العدد 
502
 تم  م.  2005بر تمسب 4الصادر في  60م ن المتعلق بالمياه. ج ر ج ج. العدد  2005أوت  4المؤرخ في  12-05من القانون رقم  65انظر المادة  

د تنظيم سلطة ،الذي يحدد صلاحيات وكذا قواع 2018يونيو سنة  14المؤرخ في  163-18إلغاء هذه سلطة الضبط بموجب المرسوم التنفيذي رقم: 

 م. 2018يونيو سنة  17الصادر بتاريخ  36ضبط الخدمات العمومية للمياه وعملها. ج.ر.ج.ج العدد 
503
 الصادر في 35،" الملغى" المتعلق بقانون المناجم، ج ر ج ج العدد  2001يوليو  3المؤرخ في  10-01من القانون  45، 44، 43انظر المادة  

 م.2001يوليو  4
504

 30الصادر في  18، يتضمن قانون المناجم ،ج ر ج ج. العدد  2014فبراير  24المؤرخ  في  05-14من القانون رقم  38،  37انظر المواد   

 م. 2014مارس 



107 
 

 اوفق الدستوري المؤسس ،2016ففي التعديل الدستوري لسنة  ،الفساد ومكافحتهفي مجال الوقاية من 
 ا  بالإضافة لدسترها وإعطائها إطار  ،كيف سلطة الضبط في هذا المجال " بسلطة إدارية مستقلة"  202لمادة ل

ف كي  )الملغى(في ظل القانون القديم  المشر ع ن  إف ،.في مجال الصحة كذلك505وحماية دستورية واضحة دستوريا  
لكن بموجب  .506"سلطة إدارية مستقلةبالبشري"  ستعمال الطبيسلطة الضبط في مجال المواد الصيدلانية للإ

فها على أساس مؤسسة عمومية كي   223وبموجب المادة 2018يوليو سنة  02المؤرخ في  11-18القانون رقم 
توضع تحت وصاية الوزير المكلف ستقلال المالي، تع بالشخصية المعنوية والإمتذات تسيير خاص ت

ألغى سلطة الضبط في مجال الصيدلانية وذلك عندما نزع منها  المشر عهل  التساؤل:.وهنا يطرح 507بالصحة
 . هذا التساؤل يجيب على كل؟وصف سلطة إدارية مستقلة وأصبحت مؤسسة عمومية تابعة لوزارة الصحة

ل كيف ما يشاء يلغي ويحو   المشر عالضبط، فبهذه الكيفية  ما ناقشناه سابقا بخصوص الإطار المؤسساتي لسلطات
 بالزوال. ا  مهدد لهذه الهيئات ثلة في البرلمان، وهذا ما يجعل النظام القانونيمتدون الرجوع للشرعية الديمقراطية والم

 رقم  سلطة وطنية للتصديق الإلكتروني وفقا للقانونإنشاء  ت   ،التصديق الإلكترونيفي مجال التوقيع و 
تع بالشخصية متتنشأ لدى الوزير الأول سلطة إدارية مستقلة ت" :هأن   على منه16والذي تنص المادة  15-04

 .508"المعنوية والاستقلال المالي
قانوني لسلطات الضبط ف اليللتكيالجزائري أعطى عدة أوصاف  المشر عن أ يتضحمن خلال ما سبق، 
لقلة الدراسات والبحوث القانونية من طرف البرلمان بخصوص  يعود ذلك وربما ،قطاعالمستقلة، وذلك وفقا لكل 

 ، وذلكا سلطات ضبط إدارية مستقلةن  أ يتبينهذه الفئة، لكن من مضمون النصوص المنشئة لهذه السلطات 
لها والذي  والمحاسبة العمومية التي تخضع الإداريورقابة القاضي  عمالها وقراراتهامن خلال أو  ةيعتبارات طبيعإلعدة 
 .509لاحقا  نتطرق لهسوف 

 
 

                                                           
505
عوالمذكور سابقا.  نفس التكييف أعطاه  2016من الدستور الجزائري المعدل في سنة  203و 202انظر المواد   طنية للوقاية لهذه الهيئة الو المشر 

 ج جوالمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وتبيض الأموال ودعم الإرهاب، ج ر 2005فيفري  6المؤرخ في  01-05من الفساد في ظل القانون 

 15ي الصادر ف 08العدد  ج ج ر ، ج 2012فيفري  13المؤرخ في  02-12رقم  الأمرم بتم  ، المعدل والم 2005فيفري  9الصادر في  11العدد 

 م.   2012فيفري 
506
والمتعلق  1985فبراير  16المؤرخ  05-85م القانون رقم تم  ، يعدل وي 2008يوليو  20المؤرخ في  13-08من القانون رقم  1-173انظر المادة  

 م. 2008أوت  3الصادر   44بحماية الصحة وترقيتها. ج ر ج ج. العدد 
507
يوليو سنة  29الصادر بتاريخ  46م، يتعلق بالصحة، ج.ر.ج.ج العدد رقم 2018يوليو سنة 02 المؤرخ في 11-18من القانون رقم   223المادة  

 م. 2018
508
 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين. 2015فبراير  1المؤرخ في  04-15من القانون  29و 26، 16انظر المادة  

 م. 2015 فبراير 10الصادر في  06ج ر ج ج. العدد 
509
،  2016و 2014،  2006و 2001البرلمان الفرنسي وخاصة مجلس الشيوخ كانت له عدة تقارير حول السلطات الإدارية المستقلة : في سنة  

 جانب اجتهاد المجلس الدستوري الفرنسي الكثيف. إلى،  2001كذلك بالنسبة لمجلس الدولة تقريره المهم لسنة 
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وفقا لنصوصها  قتصاديالإالعناصر المساعدة للتكييف القانوني لسلطات الضبط  . ب
 القانونية

ت التي ر في القطاعامتتع بنظام يضمن لها التدخل المسمتسلطات الضبط المستقلة عبارة عن هيئات ت ن  إ
أعطاها تسمية سلطات إدارية مستقلة صراحة  المشر عوعلى هذا الأساس نجد  ،تخضع لاختصاصاتها الضبطية

 لها ووفقا للصلاحيات المخولة لها. ب هذه الصفة من مضمون النص المنشئوبعضها تكتس
 قتصاديالإالسلطة التقريرية المخولة لسلطات الضبط  .1

تع بصلاحيات خاصة، متيتبين لنا أن هذه الهيئات ت ،بالرجوع للنصوص القانونية المنشئة لسلطات الضبط
رغم أن بعض  ختصاص السلطة التنفيذية،إأصلا من  هي التي رار أو السلطة التنظيميةتخاذ القإومع تخويلها سلطة 
والشرعية  عالية والنفوذ والقدرة على الردعالأهم هو الف إلا أن  تع فقط بصلاحيات محدودة، متسلطات الضبط ت

أكثر من هذا كله، هو قوة الصلاحيات المعيارية  ا الضبطية وتطبيق القانون.ء مهامهلهذه الهيئات لأدا بها المعترف
تجديد نمط التسيير التقليدي للصلاحيات التي كانت  ها هوسبب إنشائ ن  المعترف لها بها، وهذا جد طبيعي لأ

 .510الدولة اتع بهمتت
سابقا، وبالتالي نحن بصدد ختصاص الوزراء إلفت بمهام ضبط مختلفة كانت من هذه السلطات المستقلة ك  

يذية وإعطائها لسلطات ضبط ة عبر أخذ وسلب بعض الصلاحيات من السلطة التنفلتقديد صلاحيات الدو 
، وهذا ما حدث في التشريع الجزائري في من صلاحياتهم لفائدة هيئات ضبط وبالتالي تجريد بعض الوزراء مستقلة،

وبصدور قانون  1995الوزير المكلف بالتجارة، وبعد سنة ختصاص إالذي كان من  1989مجال الأسعار لسنة 
لسلطة ضبط مستقلة في مجال المنافسة. الشيء  هذه الإختصاصات نحمت  المنافسة جرد هذا الوزير من صلاحياته ل

  .المصرفيةوللجنة  اته وتخويلها لمجلس النقد والقرضتجريد وزير المالية من صلاحي ت  نفسه في المجال البنكي، حيث 
منح خولت صلاحيات  ،وفي مجال الصحافة المكتوبة ،1995لسنة  الأمركذلك في مجال التأمينات بموجب 

تصالات، وكذلك بالنسبة لكل القطاعات في مجال البريد والإ ات لهذه الهيئة عوض وزير الإعلام،ادمتالاع
. 511تنظيمية وجزائية جد معتبرةتع بصلاحيات متأصبحت هذه السلطات المستقلة تحيث   والكهرباء والغاز،

ومن المؤسس الدستوري  المشر عالصلاحيات الممنوحة لهذه الهيئات المستقلة من طرف  وبهذا الطرح تتأكد طبيعة
 بالنسبة لسلطة الوقاية من الفساد ومكافحته.

 داري كعنصر مساعد في التكييف القانوني لهذه الهيئات الإالمعيار الدستوري و  .2
ففي  .وحماية دستورية صراحة ا  ل المؤسس الدستوري بإعطائها إطار ط المستقلة تكف  بعض سلطات الضب

الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته دستوريا " بسلطة إدارية مستقلة" ووضعت لدى رئيس  ك ي فتالجزائر  
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Rachid ZOUAMIA , Op.cit. pp.36-40. 

511
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الفرنسي نجد حامي الحريات في وحماية قانونية دستورية لنظام تسييرها. في التشريع  الجمهورية مما يعطيها حصانة
 سلطة إدارية دستورية وبالتالي وضعه في إطار دستوري واضح. أنه كيف على أساس  2008سنة 

يجد تأكيده ومبرراته في النصوص القانونية المنشئة لها وبإرادة  ع الإداري لسلطات الضبط المستقلةالطاب إن  
هذه  الجدول المتضمن التكييف القانوني لهذه الهيئات. كما أن  سابقا في  ت  توضيحه ما وهذا ،المشر عواضحة من 

الكهرباء والغاز، النقل، البريد والمواصلات،  ام السهر على حسن سير مرافق عامة،السلطات منحت لها مه
تخضع لرقابة القاضي  هذه الهيئات البنوك، السمعي البصري والمياه وغيرها. زيادة على أن القرارات التي تصدرها

دسترتها   تتم  الإداري في إطار صلاحيات السلطة العامة الممنوحة للسلطات الإدارية. حتى سلطات الضبط التي 
 فها المؤسس الدستوري على أنا سلطات إدارية مستقلة وهكذا تبقى في إطار الوعاء الإداري المؤسساتي للدولة.كي  

 كعنصر جوهري في تكييف هذه السلطات  الإستقلالية .3
تستبعد كل  -سواء في الدستور الجزائري أو الفرنسي، بل في معظم دساتير العالم-المبادئ الدستورية  إن  

الإفلات وعدم خضوعها  فرضيةال بأن تكون سلطات الضبط المستقلة خارج إطار رقابة الحكومة وبالتالي متحإ
 تعني أن هذه السلطات لا تخضع للسلطة الرئاسية  الإستقلاليةومساءلتها عن أعمالها غير وارد على الإطلاق. و 
ف . النظام الإداري الجزائري يعر  512لام تع بالشخصية المعنوية أمتولا لرقابة الوصاية سواء كانت هذه السلطات ت

والمؤسسات العمومية الإدارية، فموقع سلطات الضبط  الجماعات المحليةالدولة،  ،الأشخاص العمومية ويحصرها في
مجلس الدولة الفرنسي قدم حلا  بخصوص البنك  إلا أن   ضعها في الهرم المؤسساتي الإداري،و تمشكال إطرح  لةالمستق

نادى  منوهناك من الفقه  513على أساس هيئة عمومية خاصة، وذلك بالنظر لأهمية هذه المؤسسة الفرنسي وكيفه
  .514بدسترتها

لمساهمة في فصل بين مهام الدولة الضابطة والدولة ا المشر ع- ألمانيا وفرنسا مثلا،-في التشريعات الغربية 
إنشاء سلطات ضبط مستقلة لفرض  ت  . وعلى هذا الأساس، مصالحك لتفادي أي نزاع ، وذلالإقتصاديالنشاط 

نوع من الرقابة المستقلة على السلطة التنفيذية في شتى القطاعات، خاصة في مجال الحريات والسمعي البصري. في 
الإعتراف صراحة بهذه الهيئات كسلطات إدارية مستقلة من طرف المجلس الدستوري، وكان  ت   ،ريع الفرنسيالتش

 المشر ععتراف من طرف هذا الإ ت   2009ذلك في البداية في مجال البورصة ثم في السمعي البصري. في سنة 
 صراحة.

                                                           
512
 تع بالشخصية المعنوية في الجزائر: مجلس النقد والقرض ، اللجنة البنكية، ولجنة الاشراف على التأمينات.تممن بين سلطات الضبط التي لا ت 

513
Personne publique "sui generis". 

514
 Rachid ZOUAMIA,Op.cit.p.42 et s. 
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الهيئات بالشخصية القانونية منذ إنشائها. في ترف لهذه عإالفرنسي  المشر عزائري على خلاف الج المشر ع
 السلطات الفيدرالية العليا المستقلة رغم تبعيتها للسلطة التنفيذية في الجانب الإداري التنظيمي ،التشريع الألماني

 .515السلطة التنفيذية أي ا مستقلة من حيث التسيير المالي عن الوزيرإلا أن  
را في متعرف تطورا مس -وخاصة في فرنسا وألمانيا -في أوروباالنظام المؤسساتي لسلطات الضبط  ن  إ
يكية. في الأمر والتوجيه لهذه الهيئات المستقلة، وذلك على شاكلة الوكالات المستقلة للولايات المتحدة  التنظيم
راجعة العامة للسياسة وان " المفي إطار الإصلاحات الإدارية تحت عنو ، 2007وفي سنة  ،الفرنسي القانون
تع بالشخصية متووفقا لتنفيذ نظام شامل واستنادا لقانون المالية الذي فصل بين الهيئات الإدارية التي ت العمومية"

سلطات عمومية  بعدها ظهرتو  المالية الإستقلاليةومنحت لها  المعنوية والتي وضعت تحت برنامج دقيق مالي
 .516مستقلة منحت لها الشخصية القانونية والاستقلال المالي على خلاف السلطات الإدارية المستقلة

ستقلالية هذه الهيئات بالنسبة للسلطة التنفيذية وبالنسبة إمن خلال ذلك، طرحت في فرنسا ضمانات 
كشرط أساسي   الإستقلاليةعتبرت أ  يث ين والمؤسسات التابعة للقطاع الخاضع للضبط، حالإقتصاديللمتعاملين 

ناقصة بالنظر للتبعية المالية للدولة وانعدام  الإستقلاليةهذه  ظلته إلا أن   ،لسلطاتلهذه الأداء المهام الضبطية 
مبالغ فيها وتشكل خرقا لمبدأ  الإستقلاليةعتبر هذه االفقه  من الشخصية المعنوية لهذه الهيئات المستقلة. بعض

الرقابة الديمقراطية، لكن بعد منح لبعض هذه السلطات المستقلة الشخصية المعنوية وإخضاعها للرقابة البرلمانية، 
صدور  ت  عندما  2017وكذلك خضوعها للموافقة والمصادقة لبعض قراراتها أستبعد هذا الطرح، وخاصة بعد 

المادة الأولى  تؤكد، حيث 517ساتي لهذه السلطات ووضع لها إطار قانوني واضحقانون عضوي يؤطر النظام المؤس
هو الوحيد الذي ي نشئ سلطات الضبط المستقلة ويضع الأحكام المبينة لنظام تسييرها  هأن   على من هذا القانون

ون ستقلالية هذه الهيئات من طرف القانإ. وطرحت إشكالية 518وكذلك يحدد المبادئ الأساسية لنظامها
، وترسيخ مبدأ الحياد الذي يعتبر العمود الفقري في لهذه السلطات، وذلك لتوضيح الإطار المؤسساتي 519الأوروبي

السلطات المستقلة الفيدرالية فإنا تبقى مرتبطة  واء بالنسبة للإدارات العمومية أمس ،الضبط. في التشريع الألماني
  .520ام البرلمان عن سياسة الضبط والتسيير لهذه الهيئاتبصلاحيات الوزير المعني الذي يعتبر المسؤول أم
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Société de législation comparée,Paris,2011,p.84 et s. 
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لغموض الذي اكتنف مفهوم الضبط في حد ذاته وطبيعة سلطات الضبط لكل هذه التناقضات تعود 
 ارس من طرف هذه الهيئات المستقلة لوحدها، وأن  تممهام الضبط لا  المخول لها هذه المهام. على اعتبار أن  

ارس تمجانبها السلطة التنفيذية التي  إلى، بل يوجد الإقتصاديةالصلاحيات المخولة لها محدودة في المسائل التقنية و 
 السياسة العمومية فإن   -سواء في الجزائر أو الأوروبية والغربية-الأهم في مجال الضبط. وفي كل التشريعات 
الضبط وأهدافه وتحدد نشاط سلطات الضبط المستقلة عبر حق أو العامة هي التي تضع الإطار القانوني لمسألة 

، المشر عفي مجال الضبط تعني مراقبة السوق واتخاذ قرارات فردية مخولة من طرف  الإستقلاليةالرقابة على أعمالها. ف
في  -لغاءإ إلىالحياد، الشيء الذي دفع مجلس الدولة الفرنسي  مبدأمن  ينالإقتصاديكين المتعاملين تم إلىوتهدف 

 .521قرارات سلطة الأسواق المالية من أجل خرق مبدأ الحياد من طرف أحد أعضائها -عدة مناسبات
مؤخرا من طرف المؤسس الدستوري و  المشر عنحت لها من طرف ستقلالية سلطات الضبط م  إلكن يتضح أن 

 لوضعها في إطار مؤسساتي خاص على خلاف الهيئات الإدارية التقليدية.
 قتصاديالإنظام سلطات الضبط لة لمتغير المك دسترةال: الثانيالمطلب 
س الذي كر   1989ظهور سلطات الضبط المستقلة في الجزائر يتزامن مع صدور دستور  رغم أن  

هيد لاقتصاد السوق، وهذا يصب في إطار الإصلاحات العامة متوال الإقتصادينسحاب الدولة من الحقل إ
اقتصاد ليبرالي، أسس لظهور سلطات ضبط إقتصادية كآلية  إلىقتصاد موجه إنتقال من والإ الإقتصاديةللحكومة 

سة في النظام وحماية الحقوق المكر   الإقتصاديةتضمن الحفاظ على المبادئ الدستورية  522جديدة في التسيير
 .523الدستوري عموما

لت لها من عبر الصلاحيات التي خو   الإقتصاديهذه السلطات المستقلة أعطت تعريفا حديثا للمجال 
هذه  . فهيمنتالإقتصاديفي إطار الفصل بين الوظائف العامة والمهام الخاصة في مجال الضبط  المشر عطرف 

الهيئات المستقلة على كل القطاعات الحيوية والحساسة في مجال الضبط وأصبحت تشكل القلب النابض للدولة، 
انب القانوني الجديد. لكن كل هذا المخاض يتطلب أيضا إصلاحات في الج تصاديالإقوبالتالي الدخول في النظام 

نسجام وتوفيق بين هذه السلطات المستقلة والهرم المؤسسي القديم للدولة المبني على إلوضع  والهيكل المؤسساتي
لة نظام مؤسساتي وبالتالي وضع وإعطاء هذه الهيئات المستق قتصاد للسلطة السياسية،أحادية القرار وخضوع الإ
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ية جديدة وضرورية في تجسيد متيجعلها بعيدة عن كل الضغوطات بالنسبة للسلطات الدستورية الأخرى، وذلك كح
لى الخبرة ، الذي يرتكز عالحديث الإقتصادييتناغم والتطورات في التسيير  الإقتصاديآليات مؤسساتية للضبط 

 .524ستقلالية سلطات الضبطفي ظل إ السرعةو 
ومنحها صلاحيات  المستقلة لهذه الهيئات ا  خاص ا  تتطلب السرعة وتنظيم الإقتصاديمهام الضبط  إن  

وضعها في إطار  متعلى خلاف كل السلطات الإدارية والدستورية الأخرى، الشيء الذي يح ،واسعة لأداء مهامها
والأشخاص  ينالإقتصاديمؤسساتي خاص يجعلها في حصانة وحماية. وهذا من أجل حفظ حقوق المتعاملين 

تقلاليتها ووضع جدار مانع للسلطات السياسية من إستكريس  إلىالذي يؤدي ، وبالتالي دسترة نظامها عموما
 .525التدخل في مهامها الضبطية

مستقبلا، وفي  الإداريللتنظيم  ا  جديد ا  قاعدي ا  ن يشكل نمطأيمكن  ،المستقلةط نموذج سلطات الضب ن  إ
والذي طرح  مجموعة من التساؤلات  الإقتصاديالإداري لقانون االوقت نفسه منصة لبلورة المشاكل الناتجة عن 

والعدالة  ئات المستقلة في ظل دولة القانونوتفعيل ودسترة مهام هذه الهي بالشرعية الديمقراطية الدستورية تتعلق
 . 526اعية وحماية الحقوقمتالاج

في مجال دمقرطة  وهامتجسد في تقدم واضح  2016لسنة  الأخيرالتعديل الدستوري الجزائري  ن  أرغم 
وذلك عبر إدخال المبادئ الحديثة في إطار الحوكمة  ،الحديثة الإقتصاديةالسكة الدستورية  علىقتصاد ووضعه الإ

الوقاية من  رية في مجالدسترة سلطة إدا تتم  ، حيث وضبط شامل للسوق في ظل الدولة الضابطة الإقتصادية
نجد دسترة  ،في التشريع الفرنسي كما سنوضحه لاحقا.  غير كافو  عملا مبتورا هذا ، لكن يبقىالفساد ومكافحته

، وأعطيت لهذه سابقا  مع دمج أربع سلطات معه في مجال الحريات، كما وضحناه  2008حامي الحقوق في سنة 
سلطات الإدارية الووفقا لقانون عضوي يتعلق بنظام  2017السلطة وصف سلطة دستورية مستقلة ليعود في سنة 

 .527فه فقط بسلطة إدارية مستقلةكي  المستقلة لينزع منه هذا الوصف وي
الجزائري لسلطات الضبط المستقلة وفقا لنصوص  المشر عفات المختلفة التي أعطاها يالتكيو التسميات  إن  

فنجد البعض  ،528إنشائها تدل على عدم وضوح الرؤية الصحيحة للمشرع بخصوص الطبيعة القانونية لهذه الهيئات
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تع بصلاحيات هامة متاللجنة المصرفية، ورغم ذلك تو منها تفتقد للشخصية المعنوية مثل مجلس النقد والقرض، 
 .529قطاعات جد حساسة ودون خضوعها لرقابة الحكومة الصريحة وخطيرة في مجال ضبط

فإذا  في مصطلحين: إدارية ومستقلة، ا  جوهري ا  دستوري ا  وصف سلطة إدارية بالمستقلة يطرح تناقض إن  
" سلطات -إعطائه لعدة تسميات لهذه الهيئاتعبر  المشر ع في بعده الوظيفي، فإن   الإستقلاليةلنا مفهوم حل  

تعبر عن وظائف ولا تعبر عن هيئات،  -مستقلة، سلطات إدارية مستقلة..."مستقلة، سلطات ضبط، هيئات 
ورئيس البلدية"، ومؤسسات  ،" الوالي،للسلطات الإقليمية والمحلية المشر عنفس التسمية التي أعطاها ل ا  وذلك قياس

في هذا السياق  Chérot " شيرو" الأستاذ .فةأخرى تنشط في قطاعات مختلفة، والتي تعبر أيضا على وظي
إن المعايير أو الخصائص للهيئات التي كلفت بمهام الضبط ليست مشتقة من وظيفة الضبط، ولكن يقول:" 

يجب  ،وعليه ".بالعكس على أساس خصائص بعض هذه الهيئات رجعنا لها في تنظيم وممارسة وظيفة الضبط
ل للوزير الأول مهام تخو   من الدستور 99 ،ففي الجزائر المادةعدها الدستوريستقلالية هذه الهيئات في بإمعالجة 

عترف بدستورية هذه السلطات المستقلة إالمجلس الدستوري  ،السهر على حسن سير الإدارة. في التشريع الفرنسي
ف إستثناءا هذه كي    فالمجلس،530يربطها بالوظيفة الإدارية للدولة ا  ووضع لها إطار  من الدستور 20ا  للمادة ستنادإ

الفرنسي عن  المشر عفي ظل سكوت ذلك و  ،على وظائفها الضبطية بناءا  الهيئات بالسلطات الإدارية المستقلة 
السلطات أن هذه بق على هذا التكييف عل   532الفقه الفرنسي من .بعض531إعطائها هذا الوصف صراحة

موقعها المؤسساتي  عنمما يطرح شكوك  لها، همية المكانة التي وصلتأل نضجها بعد رغم متكالمستقلة لم ي
 .533اله 

 المشر عستقرار لهذه السلطات المستقلة، فبالرجوع للتشريع الجزائري أو الفرنسي نجد عدم الإو  ،بالفعل
 .قانوني لها ستقرارإنعدام إوبالتالي هناك  ،ستبدال أو تغيير عبر القانون هذه الهيئات المستقلةإ أو لغاءإيمكن له 
في عبر إدراجها صراحة و ستحداث نظام مؤسساتي إلا عبر إذه السلطات المستقلة لا يتحقق القانوني له ثباتإن ال

بالنسبة لسلطة  2016على شاكلة ما كرسه المؤسس الدستوري الجزائري في التعديل لسنة  ،534 الوثيقة الدستورية
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Catherine TEITGEN-COLLY, « Les instances de régulation et la constitution », RDP, 1990, pp.153-

259. « L’auteur désigne ainsi en fait les autorités administratives indépendantes, mais préfère cette expression 

car elle ne prend pas partie sur leur nature juridique ; la notion de régulation, que l’auteur ne définissait pas, 

prenait donc un sens descriptif plutôt que juridique ». 
531

 Ibid. 
532

Jean-Louis AUTIN, « Les autorités administratives et la constitution », Op.cit. p.337. 
533

« Sont parvenues à un carrefour important alors même que toujours affectées d’un handicap de leur équilibre 

interne demeure instable et leur place dans le paysage institutionnel incertaine-elles n’ont pas encore atteint leur 

état de maturité ». 
534

عبر مرسوم رئاسي. وكذلك تغيير النظام القانوني للوكالتين  1993في الجزائر إلغاء المجلس الاعلى للإعلام  بعد سنتين من انشائه في سنة 

سلطات ضبط تجارية تخضع للنظام  إلىتغيير نظامها القانوني    تم   2014دارية مستقلة في قانون المناجم لسنة إالمنجميتان بعدما كانت سلطات 

 يومنا هذا. إلىلم تر النور  102بموجب المادة  2003استحداثها بموجب قانون المالية لسنة  تم  التجاري. سلطة النقل التي 
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 الإقتصاديط سواء المكلفة بضبط القطاع سلطات الضب علما أن   .تهمكافحو الفساد  من الوقايةالضبط في مجال 
 ستقلالية وحيادإوراسخة من أجل أداء مهامها بكل  ضمانات ثابتة إلىأو المالي أو في مجال الحريات تفتقد 

 بقانون عضوي يوحد نظامها القانوني. إن   مؤسساتيا   ولا يتأتى ذلك إلا من خلال منحها نظاما دستوريا، أو إطارا  
 ستنتاجات تشريعية ترفض هذه الدسترة.إدسترة نظام سلطات الضبط المستقلة له مبرراته ودوافعه كما أن هناك 

 قتصاديالإالفرع الأول : المبررات المؤيدة لدسترة نظام سلطات الضبط 
 ات الضبط المستقلة يمكن حصرها فيالقانونية في حياة سلط الأهميةساسية وذات الأمن بين المبررات 

 . تهاوديموم ستقلاليتهاإ
 تكريس الحماية الدستورية لاستقلالية سلطات الضبط  . أ

 ،مجال الحريات وذلك فيللإعلام  الأعلىثل في المجلس متت في الجزائر لقد كانت أول سلطة إدارية مستقلة
ن النص أوخاصة  ،هذا المجلس إلغاء ت  سنتين بعد مضي ولكن  ،535الإستقلالية لفظ بصريح النص المشر عومنحها 

ثم بعد ذلك وفي  .536في مجال حماية الحريات وتعدد قنوات التعبير ةعطاه صلاحيات جد واسعأقد  المنشئ له كان
إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وسلطة ضبط في مجال السمعي  ت  بصدور قانون الإعلام  2012سنة 

 همن الدستور التي تنص على أن   50المادة  خلال منبحماية دستورية ضمنية  االبصري، هاتين السلطتين حظيت
حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية وعلى الشبكات الإعلامية مضمونة ولا تقيد بأي شكل من أشكال :"

 ".537الرقابة القبلية
بسلطة إدارية مستقلة بنص  ك ي فتجانب ذلك نجد هيئة الوقاية من الفساد ومكافحته، والتي   إلى
الفساد التي اجتاحت الجزائر في مختلف  آفةدسترتها  لاعتبارات سياسية وإقتصادية، وخاصة  تتم  و  538دستوري

ثل في شركة سوناطراك،مما دفع المؤسس متالشريان الجوهري لاقتصاد الجزائر الم إلىالقطاعات والتي وصلت 
لوضع ستقلالية إدارية ودستورية، وذلك إوضع سلطة ضبط مستقلة لدى رئيس الجمهورية ومنحها  إلىالدستوري 
عبر الرقابة الصارمة للمال العام، وهذا يعتبر من المهام  الإقتصاديةوإرساء دولة القانون والحكومة  حد للفساد

 الأساسية لسلطات الضبط المستقلة.
 خاصة، و صريحا   لم يعط لها تكييفا  إنشاء السلطات الإدارية المستقلةالفرنسي في بداية  المشر ع

بل كانت في مجال حماية الحريات، وذلك  الأمرنشئت هذه الهيئات لم تكن إقتصادية في بداية أن الضرورات التي أ
ستقلالية هذه إوبعض الحقوق الأساسية. هذا ما أعطى تفسيرا لأهمية  مني للحريات العامةأقصد وضع سياج 

                                                           
535

الممنوحة  الإستقلالية؟ حيث نجد كما وضحناه سابقا في الجدول المتعلق بالإستقلاليةلمن؟ وما هدف هذه  بالنسبة   الإستقلاليةلابد من تحديد مفهوم 

عمن طرف   . 2016الدستوري في سنة  عبر المؤسسواحدة مؤخرا حت لهما الإستقلالية عبر مرسوم وصراحة وهناك حالتين من المشر 
536
 المذكور سابقا " الملغى". 1990لسنة  07-90 الإعلامانظر قانون  
537

 المذكور سابقا. 2016من الدستور المعدل لسنة  50انظر المادة 
538

تانظر الم  المذكور سابقا. 2016من التعديل الدستوري الجزائري  لسنة   203و 202ين أد 
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ثل في متللسلطة التنفيذية. فكانت أول سلطة مستقلة تالهيئات بالنسبة للسلطات السياسية وبالخصوص بالنسبة 
من سنة  بتداء  إ، لكن 1978جانفي  6بتاريخ  17-78القانون رقم بأنشئت  اللجنة الوطنية للإعلام والحريات

أصبح هذا التكييف في معظم النصوص المنشئة  سلطة إدارية مستقلة إلىعبر تحويل وصف مجلس المنافسة  2008
 لمستقلة، زيادة لدور المجلس الدستوري الفرنسي في تكييف سلطة ضبط المواصلات بصريح العبارةلهذه الهيئات ا
 .1996539في سنة  بالمستقلة

أدخل معايير جديدة في تحديد السلطات الإدارية  2014و 2001مجلس الدولة الفرنسي في تقريره لسنة
نبثقة من تركيبتها ونمط عبر صلاحيات السلطة العامة وقدرة الفعالية الم نشاطاتهاوتتجلى في ممارسة  المستقلة
بالنسبة المتعاملين ستقلاليتها في الجانب العضوي والوظيفي إزاء السلطة السياسية و إوكذلك في مدى تدخلها، 
الذي يعود ومعيار إدارية هذه السلطات المستقلة يستشف من خلال السلطة المختصة في الطعون و  ين.الإقتصادي

 لم تحظأو الفرنسي، ريع الجزائري.سواء في التش540مجلس الدولة بموجب النصوص المنشئة لسلطات الضبط إلى
سلطة واحدة بالنسبة للبلدين واحدة في ، وذلك عبر سلطات الضبط المستقلة بحماية دستورية صريحة إلا مؤخرا
 التشريع الفرنسي الرئيس الفرنسي "فرنسوان ميتران"، في همجال الحريات والأخرى في مجال مكافحة الفساد. رغم أن  

 . 541فضت من طرف البرلمانلكن رسالته ر   لطة الضبط في مجال السمعي البصريطلب بدسترة س
المؤسس الدستوري الجزائري بإدراجه سلطة الوقاية من الفساد ومكافحته في الوثيقة الدستورية، يكون 

ستقلاليتها من هيمنة السلطات الأخرى الدستورية. وبالتالي يعتبر ذلك حماية لإبذلك قد أعطاها حصانة وديمومة، 
بالنسبة لسلطات الضبط بمثابة عنصر جوهري لأداء مهامها وبدونا قد تصبح مجرد خيال  الإستقلاليةوتعتبر 

 .542الإقتصادييتجسد في وجه جديد للدولة في قطاع الضبط 
في  إلا أن هية الكاملة للدول الأوربية في إنشاء سلطات الضبط، ه ترك الحر رغم أن   543القانون الأوروبي

في إنشاء بعض سلطات  بية دورو ستقلالية هذه الهيئات بموجب توجيهات، كما كان للجنة الأور إالمقابل أكد على 
 ، وفي مجال نشاط السكة2005544لكترونية والبريد في سنة تصالات الإالضبط في فرنسا مثلا، في مجال الإ

                                                           
539

Cons.Const n°96-378 DC, du 23 juillet 1996, consid. 14.et 16. 
540

دمج أربعة سلطات في سلطة حامي الحريات وتعود ذلك لاعتبارات حامية  تم  و 2008دسترة في التشريع الفرنسي حامي الحريات في سنة  تم  كما 

 الحريات  والحقوق ، وإيجاد توازن ما بين السلطات.
541

 Xavier DELCROS, « Le conseil supérieur de l’audiovisuel, nouvel institution constitutionnel », AJDA, 1988, 

p.467et s. 
542

Jean-Louis AUTIN, « Les autorités administratives et la constitution », Op.cit. p.337. 
543

 « Deux institutions de l’Union européenne sont traditionnellement considérées comme indépendantes : le 

Médiateur européen et l’Office de lutte anti-fraude (OLAF)».in: Rapport du Sénat sur les Autorités 

administratives indépendantes. Du 05 novembre 2015. http://www.senat.fr/rap/.  
544

 ARCEP crée en 2005. « La loi du 20 mai 2005 met en place l’Autorité de régulation des communications 

électroniques et des postes (ARCEP). Celle-ci fait par ailleurs partie de l’association des régulateurs des services 

postaux européens (ERGP), créée en décembre 2010 par l’Union européenne ». 

http://www.senat.fr/rap/
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ستقلالية سلطات الضبط، نذكر منها على سيبل إبي عدة توجيهات تتعلق بو الأور  المشر ع.كما اتخذ 545الحديدية
ستقلالية هذه السلطة من طرف الدول إالمثال تلك المتعلقة بسلطة ضبط الطاقة والذي يؤكد فيها على ضمان 

  .546بيةو الأور  عضاءالأ
سويسرا حيث تنص المادة  ، نجدلة في وثيقتها الدستوريةمن بين الدول التي أدرجت سلطات الضبط المستق

: " 548هوهذا في مجال السمعي البصري على الخصوص على أن   547من الدستور السويسري 5مكرر في فقرتها  55
 "549الكونفدرالية ت نشئ سلطة مستقلة تكلف بفحص الشكاوى

 الضبط عبر" الوسيطستقلالية سلطات إيكرس  23 مادتهكما نجد الدستور البرتغالي في 
تتعلق باللجنة الوطنية للإعلام مكرسة في الوثيقة  الأحكامنجد مجموعة من  ا.وفي دولة غان550القضائي"
 الأعلىوالذي حدد فيه صلاحيات المجلس  دستورية، قيمةها دستور أعطالالنيجر في و . 551الدستورية

، سابقالمؤسس الدستوري الجزائري أو الفرنسي أو في الدول المذكورة بالنسبة ل سواءيتضح لنا جليا، .552تصالللإ
، وبالتالي رسم مجال إستقلاليتها والتأكيد علىأن هناك إرادة دستورية واضحة من خلال دسترة سلطات الضبط 

 المشر عفي النظام الدستوري وذلك قصد منحها ديمومة وحصانة تصعب المساس بها من طرف  الإستقلاليةهذه 
 أو من السلطات الدستورية التقليدية.

                                                           
545

 ARAF crée en 2009 . « La Commission européenne a également remis en cause la mission de contrôle des 

activités ferroviaires, créée en 2003, estimant qu’il ne s’agissait pas d’un organe de régulation indépendant. Le 

considérant 14 de la directive 2007/58/CE indique en effet que l’organisme de contrôle devrait fonctionner de 

manière à éviter tout conflit d’intérêts et tout lien éventuel avec l’attribution du contrat de service public 

concerné .  
546

 L’article 35 de la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 prévoit que les États membres doivent garantir 

l’indépendance de « CRE, commission de régulation de l’énergie » et veiller à ce qu’elle exerce ses compétences 

de manière impartiale et transparente. 
547

http://mjp.univ-perp.fr/constit/ch1874c.htm.le 30/04/2017 à 00h 18Mn. 
548

Voir : Article 55Bis  constitution de la confédération Suisse. Projet adopté par le Conseil national et par le 

Conseil des États  le 31 janvier 1874, accepté par la votation populaire du 19 avril 1874, déclaré en vigueur par 

l'Assemblée fédérale le 28/29 mai 1874. 
549

« La Confédération crée une autorité indépendante chargée de l’examen des plaintes». 
550

Provedor de justiçia :  Article 23 :Médiateur 

1. Les citoyens peuvent présenter des réclamations au Médiateur en raison des actions ou des omissions des 

pouvoirs publics. Celui-ci n'aura pas pouvoir de décision, mais il examinera les réclamations et adressera aux 

organes compétents les recommandations nécessaires pour prévenir et réparer les injustices.2. L'activité du 

Médiateur est indépendante des recours gracieux et contentieux prévus par la Constitution et les lois.3. Le 

Médiateur est une personnalité indépendante. Il est désigné par l'Assemblée de la République, pour une durée 

prévue par la loi.in :https://books.google.dz/books   .  Le 15/06/2018 à 18h55Mn. 
551

https://fr.wikipedia.org/wiki/Constitution_du_Ghana: à 19h 04 Mn. « La Constitution du Ghana est la loi 

fondamentale du Ghana entrée en vigueur le 7 janvier 1993. Il s'agit de la cinquième constitution du Ghana 

depuis 1957. Elle fut approuvée par un referendum national le 28 avril 1992 avec un soutien de 92 % ».  
552

https://fr.wikipedia.org/wiki/Constitution_du_Niger. À 19h09Mn. « La Constitution de la République du 

Niger est la loi fondamentale du Niger. La constitution actuelle, adoptée par referendum le 31 octobre 2010, a été 

promulguée le 25 novembre de la même année, instaurant de ce fait la Septième République. 

http://mjp.univ-perp.fr/constit/ch1874c.htm.le%2030/04/2017
http://www.admin.ch/ch/f/pore/va/18740419/index.html
https://books.google.dz/books
https://fr.wikipedia.org/wiki/Constitution_du_Ghana
https://fr.wikipedia.org/wiki/Constitution
https://fr.wikipedia.org/wiki/Constitution
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ghana
https://fr.wikipedia.org/wiki/Constitution_du_Niger
https://fr.wikipedia.org/wiki/Constitution
https://fr.wikipedia.org/wiki/Niger
https://fr.wikipedia.org/wiki/Septi%C3%A8me_R%C3%A9publique_(Niger)
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 تضعها في حصانة دستورية الاقتصاديديمومة سلطات الضبط  . ب
 تكريس سلطات الضبط المستقلة دستوريا، هذا يعني وضعها في حماية عن السلطة السياسية، بحيث ن  إ

نظامها  ن  الدمج، لأ أو ،الاستبدال أو، الإلغاء ، سواء عبرية طريقة كانتألا تستطيع المساس بهذه الهيئات ب
وبالتالي هذا  ،553المؤسساتي لا يسمح بذلك دستوريا إلا بالمرور عبر الإجراءات المعقدة المعروفة دستوريا في التعديل

 .554ستقرار بموجب قوة القاعدة الدستوريةيخولها ضمانات الإ ادستوري ايعتبر تثبيتا لصلاحياتها، وتجسيد
رارية متسإستقرارها، وكبح إشريعي لسلطات الضبط المستقلة عاملا لعدم في المقابل، قد يشكل النظام الت

وعليه، . في البرلمان بغرفتيه الأغلبية عستقلاليتها، وخاصة إذا كان هناك صرا إلمدى  ا  نشاطها وبالتالي يصبح حاجز 
ني ختيار نظام قانو إ ن  إ.555ذه الصراعات التشريعيةلهيشكل الفاصل ستقرار دستوري إوضع هذه الهيئات في فإن 

دستوريا ضد كل ضغط  جداراوضمانات تشكل  قوىأ ا  مؤسساتي ا  يعطي ثبات دستوري لسلطات الضبط المستقلة
خاصة إذا كانت  ،المؤسساتي لهذه الهيئات بالإطارتغيير أو المس ال إلىلأي اعتبار سياسي يرمي  محاولةة ي  أ أو

 .556نفسه المشر عمن طرف  المحاولة
جاء مكرسا لنظام سلطة الضبط صراحة بالمواد  2016التعديل الدستوري الجزائري لسنة  ن  إ
 لها وظيفيةال الإستقلاليةضاف أبالسلطة الإدارية المستقلة للوقاية من الفساد ومكافحته، بل  وكيفها 203و202

صحافة المكتوبة فتأكيد ما بخصوص سلطتي الضبط في مجال السمعي البصري والأ .557و الماليالإداري في المجال 
على  المؤسس الدستوري الجزائري أكد صراحة ن  إ. 558من الدستور 50ضمنية بموجب المادة كانت ديمومتهما  

القوانين المنشئة لهذه  في ستعمال بعض المصطلحات الغامضةإ عبر امتردد المشر عهذه الهيئة، لكن يبقى  ستقلاليةإ
على  تنص 12المادة فضبط المحروقات  ة، كما في حالة سلط559الإستقلاليةمصطلح  حتى السلطات أو عدم ذكر

 .560"" تنشأ وكالتان وطنيتان..ه:أن  
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إلغاء هذه السلطة الإدارية المستقلة بعد سنتين من إنشائها. وكذلك بالنسبة لسلطتي المناجم  تم  هذا ما حدث مثلا مع المجلس الأعلى للإعلام حيث  

 2014نة للمناجم الملغى تحولت في ظل قانون المناجم لس 2001استبدال نظامها حيث بعدما كانت سلطات إدارية مستقلة في ظل القانون  تم  حيث 

 نظام بإرادة تشريعية. إلىبسلطات تجارية مستقلة وبالانتقال من نظام 
554

 J-C .ODERZO, Op.cit.p.122. 
555

 Ibid. 
556

Jean-Louis .AUTIN, « Les autorités administratives indépendantes et la constitution »,Op.cit.p.338. 
557
، المحدد لتشكيلة  2006نوفمبر  22المؤرخ في  413-06من المرسوم الرئاسي رقم  08نسبية على اعتبار أن المادة  الإستقلاليةلكن تبقى هذه  

م .تنص " يحدد التنظيم 2006نوفمبر  22الصادر في  74الهيئة الوطنية للوقاي من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها. ج. ر. ج. ج العدد :

مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالمالية" وبالتالي الرجوع لهيمنة السلطة   على هذا  السلطة  الداخلي للهيئة بقرار 

 المستقلة.
558
ر المذكور سابقا". وانظ 2016المتعلقة بالسلطة الإدارية المستقلة لمكافحة الفساد والوقاية منه" التعديل الدستوري  203و 202انظر المواد  

 من الدستور المتعلقة بالحماية الدستورية التي منحها المؤسس الدستوري لسلطتي الضبط في مجال السمعي البصري والصحافة المكتوبة. 50المادة 
559
حديد هذا ما نجده مثلا في الدستور الغاني حيث لا ينص صراحة على استقلالية اللجنة الوطنية للإعلام رغم دسترتها، هذا ما يترك للمشرع ت 

اعي تمجشروط استقلاليتها. انظر موقع الدستور الغاني المذكور سابقا. كما أن الدستور البرتغالي ينص على إنشاء سلطة ضبط في مجال الاتصال الا

يات هذه ثل فيضمان الحق في الإعلام وحرية التعبير والصحافة واستقلال الإعلام بالنسبة  للسلطة السياسية، لكن تبقى بعض صلاحتمودورها ي

عالسلطة محددة من طرف   رغم إدراجها في الوثيقة الدستورية. المشر 
560
 م. 2013فبراير  24الصادر في  11،ج جج ر العدد ك  2013فبراير  20المؤرخ في  01- 13من قانون المحروقات   12انظر المادة  



118 
 

حامي الحريات ووضعه لدى رئيس الجمهورية،  أنشأ 2008الفرنسي في التعديل الدستوري لسنة  المشر ع
تسهر على  561فيها  خرىأ سلطاتربعة أدمج  ت  دسترتها والتي  تتم  أول سلطة ضبط مستقلة ت وبالتالي كان

 من هذا القانون العضوي 2، حيث تنص المادة 562اقانون عضوي تحديد صلاحياته عبر لحماية الحريات وخو  
 حامي الحقوق و نوابهثناء ممارسة مهامه أية تعليمة. و حامي الحقوق، سلطة دستورية مستقلة، لا يتلقى ا": هعلى أن  

أو القاء القبض، أو يحبسون أو يحاكمون بمناسبة آرائهم التي يضعونا اثناء لا يتابعون، او يكونون محل بحث، 
 ".563مهماممارسة مه

من  الإستقلاليةوالحريات التي رغم منحها  الإعلامبالنسبة لسلطة الضبط في مجال  ،هذا على خلاف مثلا
عبر  المشر عتبقى مرتبطة ب ،حيث هذه السلطة المستقلة564طرف المجلس الدستوري الفرنسي فهذا لا يعني دسترتها 

 .565يمكن للمشرع وضع حد لحياتها متى دعت الضرورات السياسية لذلك، إذ القانون المنشئ لها
 قتصاديالإستقرار دستوري لسلطات الضبط إالتردد في إعطاء  . ت

المؤسس الدستوري   ن  إلة سلطات الضبط المستقلة، فأمس عنرغم سكوت المجلس الدستوري الجزائري 
 50المادة  أن . فرغمالأخرىأخذ المبادرة بدسترة سلطة واحد صراحة، لكن يبقى تردده بخصوص سلطات الضبط 

نها جاءت ناقصة، كساهمت في تكريس الحماية الدستورية للحريات العامة ل 2016من التعديل الدستوري لسنة 
والسمعي البصري لتحقيق الضمانات التي جاء ت بها هذه فكان لابد من دسترة سلطتي ضبط للصحافة المكتوبة 

 المادة.
لم يعترض  كنه في المقابلالمجلس الدستوري الفرنسي من جهته، رغم تأطيره لسلطات الضبط الفرنسية ل

حترام الضمانات إفي حالة قيامه بإلغاء هذه الهيئات الإدارية المستقلة، فقط فرض عليه  المشر ععلى 
نشاء هذه السلطات المستقلة، حيث إ المشر عنه لا توجد أية شروط دستورية تفرض على أ خاصة .و566الدستورية

حتياجات أو شروط ضرورية في حد إن وجود سلطات ضبط مستقلة لا تعتبر أاعتبر المجلس الدستوري الفرنسي 
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للسمعي  الأعلىالمجلس كده في قراره المتعلق بأوهذا ما  ،لا وسائل لتأدية مهام دستوريةإذاتها، بل ما هي 
 .567البصري

ه لا يمكن للمؤسس الدستوري وضع تحت الحصانة كل الهيئات التي ن  أعتبر إالفقه الفرنسي  من بعض
 ،للمشرع والحكومةقوانين، فيجب ترك مجال لتطوير النظام القانوني لسلطات الضبط المستقلة العبر  المشر عينشئها 

 الأمروهناك من اعتبر سلطات الضبط المستقلة فئة فرضها  .568رةمتحركية مسخيرة في هذه الأ ن  أعلى اعتبار 
من الدستور الفرنسي  34. وقد استند بعض الفقه على المادة المشر عفة من طرف ن كل خصائصها معر  أو  ،الواقع
فئات المؤسسات العمومية، لكن لا وجود لأحكام  بإنشاءن القانون هو الذي يضع القواعد المتعلقة أب تؤكدالتي 

. كما جاء في تقرير مجلس الشيوخ 569نشاء فئة السلطات الإدارية المستقلةإتعطي التفرد والتخصص للمشرع في 
فة ن تكون مهام هذه السلطات معر  أ :يخضع لشروط المشر عمستقلة من طرف نشاء سلطات إدارية إ ن  أالفرنسي 
ذه السلطات صلاحيات لهنح تم لا نأو  ،من الدستور 34ووفقا لما نصت عليه المادة  ،القانونختصاص إفي مجال 
صلاحيات الل لها ن تخو  أو  ،ستور التي تخول ذلك للوزير الأولمن الد 21حكام المادة أتعارض و قد ت تنظيمية
نشاء مثل هذه السلطات من إ نأو  ،والمواطن الإنسانحقوق  إعلانمن  ادة الثامنةتحترم المن أزائية التي يجب الج

نشاؤها من إ ت  إذا ، ستقلالية هذه الهيئات يمكن تبريرهاإا أم  . ادستوري إشكالايطرح نظريا  التنفيذيةطرف السلطة 
 ه من المنطقي جدا النصن  أ إلىصل مجلس الشيوخ في تقريره وو الدستور.  دون اللجوء لأحكام المشر عطرف 

 .570إلا من طرف أو عبر القانون تم  نشاء السلطات الإدارية المستقلة لا يإ ن  أفي الوثيقة الدستورية على 
الصلاحيات الممنوحة لسلطات الضبط المستقلة قد  ن  أعتبار إ إلىالفقه الفرنسي  من كما ذهب بعض

 قد لأناستغناء عن هذه الهيئات تكون ظرفية لأسباب تعود إما لظروف إقتصادية أو سياسية، ويمكن بعدها الإ
وبالتالي دسترتها قد توضع  ،لمقتضيات الضبط في القطاع ا  لا تفي بالغرض في ظرف زمني معين بل قد تصبح عائق

 .571على المحك وهي غير ضرورية
هل هذا يعطيها حماية فعلية : طروح بالنسبة لدسترة بعض سلطات الضبط المستقلةالميبقى السؤال 

لغاء هذه إ المؤسس الدستوري بإرادة السلطة التنفيذية غالبا لتعديل الدستور وحذف أو أقد يلج هلأن   ،دستورية؟
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مواد، وهذا ما يضع النظام المؤسساتي لهذه الهيئات في حالة  ةالتعديل السابق حذف مواد وإضاف في ت  الهيئة كما 
 .572الدستوري للنظام بالنسبةستقرار إعدم 

نتقائية لسلطات الضبط الدسترة الإ بخصوص -الجزائري أو الفرنسيسواء في التشريع -كما يطرح السؤال 
فهل السلطات الإدارية  ،فالأول قام بدسترة هيئة مكافحة الفساد، والثاني قام بدسترة حامي الحريات ،المستقلة

قطاعاتها ليس لها قيمة إقتصادية؟. هذا ما سوف يعطي نوع من  ن  أم أ ،؟الأهميةفي  متفاوتةالمستقلة لها درجات 
 مستقبلا توحيد نظامها القانوني. المشر ع حاولوخاصة إذا  ،التفرقة بين سلطات الضبط في مجال إطارها المؤسساتي

 ،لة لسلطات الضبط المستقلةستنادا لما حللناه سابقا بخصوص البعد الدستوري للصلاحيات المخو  إلكن 
ل للوزير الأول مهام السهر تخو   التي ،الجزائري من الدستور 99المادة  أحكامفي تناقض مع قد يضعها  دسترتها فإن

هذه الهيئات سوف تضعها في حصانة من رقابة الحكومة أو حتى السلطة   دسترة نأوبما  على حسن سير الإدارة،
 .573القضائية

يقيم فيه النظام المؤسساتي لسلطات  ا  ستعمل مصطلحإ ،2015مجلس الشيوخ الفرنسي في تقريره لسنة 
 إلىسوف يؤدي  السلطاتن دسترة هذه أ، ويعني بذلك 574" دولة داخل الدولة"    ب عنه عبرو  الضبط المستقلة

 دسترتها. لكن يبدوو  الإداريالمستقلة من الجهاز  الهيئاتهذه  تفتيت مركز السلطة للدولة، وذلك عبر إخراج
قطع الشك باليقين  ،المتعلق بسلطات الإدارية المستقلة 54-2017رقم  الفرنسي عبر القانون العضوي المشر عن أ

القانون يحدد  ن  أأي سلطة إدارية مستقلة لا تنشأ إلا بموجب قانون. و  بأنبموجب المادة الأولى التي وضحت 
. وفي المادة الخامسة من 575القواعد المتعلقة بتشكيلها وصلاحياتها والمبادئ الأساسية المتعلقة بتنظيمها وتسييرها

  تعديلا   يعتبروذلك  ،" إدارية"  ب ستبدالهإتغيير مصطلح " دستورية "و  ت  القانون نفسه والمتعلقة بحامي الحريات 
الفرنسي رغم  المشر عن أأكثر ب ا  .هذا ما يعطينا وضوح576لمتعلق بحامي الحرياتا 2011في القانون العضوي لسنة
 للدولة. الإداريها في الوعاء المؤسساتي ءل إبقافي مجال حماية الحريات فض   دسترة هذه السلطة المستقلة
تع بنظام متتستقلة التي تضبط مختلف القطاعات معظم سلطات الضبط الم فإن   ،في التشريع الجزائري

تشريعي وفقا للنصوص المنشئة لهذه الهيئات، أو عبر أوامر رئاسية، ما عدا الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد 
الفرنسي  المشر عأين وضع  2017غاية  إلىدسترتها. نجد نفس النمط في التشريع الفرنسي  تتم  ومكافحته التي 
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التالي وضع لطات العمومية المستقلة وجمعها في قانون إطار، وبسلطات الإدارية المستقلة والسالنظاما موحدا لكل 
 .577الجزائري المشر ععلى خلاف  امؤسساتي اعام الها نظام

 قتصاديالإالاستنتاجات التشريعية والفقهية الرافضة لدسترة نظام سلطات الضبط الفرع الثاني :
وخاصة منها  ،الصلاحيات المخولة لسلطات الضبط المستقلة ن  أ إلىالفرنسي ذهب  الفقهبعض من  

السلطة التنظيمية وتحويل مركز  تفكيك إلىقد يؤدي  التنفيذيةختصاص السلطة إمن  الأصلالتنظيمية التي هي في 
فئة  عن كيفية إدراجطرح فكرة  الفقهجانب آخر من و  .578تعدد مراكز القرار والمسؤوليةت، وبالتالي ممارستها

النصوص التشريعية المنشئة لهذه  أغلبية علما أن   ،579في النظام المؤسساتي الاداريالسلطات الإدارية المستقلة 
 .580ستقلاليتها تعتبر محجوزة ومقيدةإالهيئات المستقلة تضعها تحت رقابة الوزير المكلف بالقطاع، وبالتالي 

موقع سلطات الضبط المستقلة في النظام الدستوري، يطرح تساؤلات  بالرجوع لأحكام الدستور فإن  
يسهر على حسن سير "  :أن الوزير الأول على من الدستور التي تنص في فقرتها السادسة 99، منها المادة عديدة

فق العام. الإدارة تجد موقعها في تبعية للوزير الأول وذلك لغرض حسن سير المر  ". وبالتالي فإن  الإدارة العمومية
ثيلية متمبدأ الديمقراطية ال ذلك، إن   إلىأضف  ،الإدارةهذه  نشاطللمسؤولية الديمقراطية للحكومة إزاء  زيادة
نتخابية تقتضي ذلك، فالشرعية الديمقراطية لهذه السلطات المستقلة لا تتأكد إلا إذا كانت هناك تبعية والإ

 . 581فسر عبر تبعية الإدارة للحكومةتللمنتخبين، وبالتالي نجد مسؤولية الحكومة أمام البرلمان 
 وصائية ت رئاسية أما كانيفسر بعدم تبعيتها لأية سلطة سواء الإقتصادي ستقلالية سلطات الضبطإ إن  
 أن كل إدارة القانوني، ستنتاجا تسبح خارج وعاء السلطة التنفيذية، ولها مجالها الخاص بها. والإأي أن  

ثلاثة سلطات،  إلىلا تراقب من طرف الوزير الأول فهي تخالف الدستور، على اعتبار أن هذا الأخير لا يعرف 
فدسترتها  ،وخاصة بالنسبة للصلاحيات الممنوحة لها تشريعيا امحدد ابإنشائه سلطات مستقلة وضع لها إطار  المشر عف

 .582قد تؤدي لتكريس سلطة غريبة عن الهيكل المعروف في النظام الدستوري
 قتصاديالإفي إنهاء حياة سلطات الضبط  المشرّعحدود سلطة  . أ
ن حياة هذه الهيئات في يد من أسلطات الضبط المستقلة بنصوص قانونية، و  ئنشهو من ي   المشر عإذا كان 

هذه السلطات وإعدامها قد يشكل خطورة على نظامها وإطارها المؤسساتي .ففي الجزائر  إلغاء حيثها، أنشأ
تع متكان ين المجلس  أبالحريات العامة وخاصة  للإعلام كسلطة إدارية مستقلة يعتبر مساسا   الأعلىإلغاء المجلس 
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دون الرجوع للمبادئ الدستورية يستطيع في أي وقت بدون قيد و  المشر ع. فا  باستقلالية واسعة ويضبط مجالا حساس
 المشر ع به وهذا ما قام الخاص إلىضبط، بل حتى تغيير نظامها المؤسساتي من العام الستبدال سلطة إأو  إلغاء

 المواد الصيدلانية، الضبط في مجال ستبدال الطبيعة القانونية لسلطةإو  ،الجزائري عبر إلغاء سلطة الضبط المياه
هذا ما يضع هذه الهيئات في إطار مؤسساتي ه   مؤسسة عمومية، المشر عفبعدما كانت سلطة إدارية أرجعها 
النظام المؤسساتي  المشر عحول  2001قانون المناجم لسنة  إلغاءعبر  2014وغير مستقر. ففي تعديل سنة 

سلطات تجارية مستقلة خاضعة  إلى، الإداريمن سلطات إدارية مستقلة خاضعة للنظام  تينيكالتين المنجمللو 
 للقطاع في مجال الضبط. الإقتصاديةعتبار المعطيات بعين الإ الأخذللقانون التجاري دون 

لاعتبارات  وتتملسلطات الضبط المستقلة دورة حياة تعي  لمدة ثم  ن  أاعتبر  يكيالأمر الفقه  من بعض
ال في كل فع   بدور فيها يزمتتر هذه الهيئات المستقلة بمرحلة مخاض، ثم مرحلة نشاط تمحيث  ،سيةقانونية وسيا

وذلك  سلطات المستقلةهذه الر تم من ثمو  ،القطاعات، وبعدها مرحلة نضوج تضعها في حيوية مع القطاع المراقب
نتقدت من طرف أ  وت هذه الهيئات. لكن هذه النظرية تممرحلة الشيخوخة و  إلىتحت تأثير جماعة المصالح والضغط 

 الإقتصاديوالنقد من طرف الخبراء في الضبط  ختبارالاسباب، كونا لم توضع تحت ألعدة  أمريكيفقه آخر 
 .  583والعلوم القانونية السياسية

 خرىأ، ومجموعة المشر عإلغاؤها من طرف  ت  عدة سلطات ضبط مستقلة  ،في التشريع الفرنسي
" باللجنة البنكية"، لجنة المنافسة " بمجلس  ستبدالهاا ت  لجنة مراقبة البنوك ف ،طات مستقلة أخرىبسل ستبدالهاإ ت  

 السلطة العليا للاتصال والسمعي البصري " اللجنة الوطنية للاتصالات والحريات" المنافسة ثم " سلطة المنافسة"،
للسمعي البصري"، سلطة ضبط الاتصالات ب " سلطة ضبط الاتصالات الالكترونية والبريد"،   الأعلىثم ب " المجلس 

المالية،  الأسواقدمج لجنة عمليات البورصة ومجلس  ت  و ،  584اد البنكي والتأميناتمتدمج سلطات الاع ت  كما 
، الأطفالدمج " حامي  ت  ". في مجال الحريات  AMFالمالية  الأسواقمجلس التأديبي للتسيير المالي في " سلطة 

" في  كل هذه الهيئات دمجت  .المساواةييز ومن أجل مت، والسلطة العليا في مكافحة الالأمناللجنة الوطنية لأدبيات 
، لجنة نوعية الإتاواتاللجنة الوطنية لحق الرد، لجنة  ،اما مثلتمألغيت  نم كوهنا ، 2008حامي الحقوق" في سنة 

 .1986585لغيت في سنة أو  1985نشئت في أ التي والتلفزيون، ولجنة شفافية وتعدد الصحافة الإذاعة
ناء وجود سلطات الضبط المستقلة، حيث أكد المجلس إله قيود وحدود في التصرف بحرية في  المشر علكن 

 أبدبم المساسوبالتالي  ،ةلغاء سلطات مستقلإلا يمكن له  المشر ع ن  ، أالدستوري الفرنسي في عدة من قراراته
تعه بالصلاحيات تمرغم  المشر عالقانونية. ف من الحماية الإقتصاديسواء في مجال الحريات أو المجال  دستوري
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ستبدال هيئات مستقلة بأخرى أو إلغائها وإعطاء إ ، أوالواسعة لا يمكن له المساس والتعدي على المبادئ الدستورية
ستبدال اللجنة الوطنية إ ت  ما فمثلا في التشريع الفرنسي عند ،تقليدية إداريةالصلاحيات لسلطات هذه 
 لت للوزير المكلفصلاحيات اللجنة حو   ن  إللسمعي البصري، ف الأعلىتصالات والحريات بالمجلس للإ
 .586ستحداث سلطة ضبط جديدةإتصالات رغم بالإ

  سواء في التشريع الجزائري أو الفرنسي ،للهيمنة على صلاحيات سلطات الضبط المحاولاترغم كل 
هذه الهيئات تشكل  لكن ظلت ،والحريات الإقتصاديفي مجال الضبط  ،التشريعات في العالم وعموما في أغلبية

تشكل  ا لا تزالن  إف ،تنوع نظامها ومهامها ورغمالقانونية والدستورية،  لوضعيتهاوحدة قانونية رغم كل الغموض 
 .587داري للدولةالمؤسساتي الإ الإطارداخل  قويا   عنصرا  

الخطاب  لأن  تضليل وخداع،  إلىوقد يؤدي  ،ا  يبقى مصطلح " سلطات إدارية" غامض  مع ذلك لكن
 بهاالمعترف وهذا النمط لا يليق بالسلطات الإدارية المستقلة  ،والمرؤوس الأمرعادة ما يكون بين صاحب  الإداري

فهذه  ،لدولةل الدستوريةسلطات ال إزاءتع باستقلالية متونا تعلى ك زيادة .والمؤسس الدستوري المشر عمن طرف 
كما  و  يجب بالعكس ،منفذة لأوامر البرلمان والحكومة أو ملاحق أو جهزة تابعةأعتبارها إالهيئات المستقلة لا يمكن 

البحث لها عن مبرر في المشهد أو الساحة وبالتالي  كهيئات مستقلة عن السلطات العمومية،  المشر عكيفها 
 يجب الغوص في القيم الأساسية للنظام الدستوري، سواء كانت قيم تتعلق بالإرادة السياسية ،الدستورية. وعليه

 .588أو قيم تتعلق بحماية القانون
ك تل تجاوزساس الدستوري والقانوني لسلطات الضبط المستقلة يتطلب الغوص أكثر و البحث عن الأ ن  إ
القانونية لسلطات الضبط المستقلة، بل البحث عن كل  الأسسالمختلفة التي تهدف لإيجاد ثوابت حول  الأنظمة
برؤية  ستقلةالمضبط الستحداث سلطات إ ن  إالدولة الدستورية في كل نظام قانوني.  هائنشت  والآمال التي المخاوف 
 وهذا ما يلاحظ في التشريع الجزائري من تطورات ،كان هدفه معالجة نقاط ضعف في تركيبة الدستور  تشريعية

 وهذا .ة بعضهادستر  ت   2016بل في سنة  ،ستبدالالإأم تأطير القانوني لسلطات الضبط المستقلة عبر التعديل لل
الفهم  لإنارة. قد نقف عبر هذا المخاض أمريكي-نجلووفي النظام الأ غلبية التشريعات المقارنة في أوروباأما كرسته 

النظام الدستوري ومن خلال ذلك تطرح عدة  صحيح لشرعية السلطات العمومية وتحقيق القيم الموجودة فيال
 .589المستقلة سباب وكيفية استحداث هذه السلطات الإداريةأتساؤلات حول 
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 المشرّعمن طرف   قتصاديالإتقديد النظام القانوني لسلطات الضبط  . ب
على حسن سير المنافسة النزيهة  الإشرافهدفه هو  المشر عنشاء سلطات الضبط مستقلة من طرف إ ن  إ

وفي مجال الحريات عموما.  ،الإقتصاديةسريعة للعولمة التطورات الفي مختلف القطاعات وضمان الحقوق في ظل 
قد يمس بالمبادئ  الذي بدالهاستإلغائها أو إعبر  المستقلة حياة هذه الهيئات بإناءيضا ألكن السماح للمشرع 
ستقلالية سلطات الضبط إوبالتالي المساس بنظامها وإطارها المؤسساتي، وبهذه الكيفية تبقى  ،والمتطلبات الدستورية

 رادته.وتخضع لإ المشر عبيد  الإقتصادي
بالتشريع في الميادين  141و 140ل للبرلمان بموجب المادة الدستور يخو   ن  أرغم  ،الجزائري القانونفي  

لم يسمح للبرلمان صراحة بإلغاء واستبدال وتغيير إلا أن ه المخصصة له دستوريا عبر القوانين العادية والعضوية، 
لغاؤه إ ت  و  1990للإعلام في سنة  الأعلىالمجلس  أنشأالجزائري  المشر ع. كيفما يشاء  ستقلةالمضبط السلطات 

رسوم لغاؤه بموجب المإ ت  ، كذلك بالنسبة للوسيط الجمهوري 1993لسنة  13-93بموجب المرسوم التشريعي 
نشاؤها على الورق فقط ولم نر وجودها إ ت  بعض سلطات الضبط  ن  أ. كما 1999لسنة  170-99الرئاسي 

 إلىتحويلها  ت  التي  الوطنية للصيدلانية الوكالةو  والمواد التبغيةالفعلي مثل سلطة ضبط النقل، سلطة سوق التبغ 
 . 2018، لسنة 11-18 مؤسسة عمومية بموجب قانون الصحة رقم

 حذف ت  ثر ذلك إوعلى ، 2001لغاء قانون المناجم لسنة إالجزائري عبر  المشر عتدخل  ،2014في سنة 
" وفي القانون الجديد تغير تين بحيث كانت تدعى " سلطات إدارية مستقلةيإدارية الوكالتين المنجممصطلح 
وبالضبط لأحكام القانون ، بخضوعهما للقانون الخاص دارينكرا عليهما الطابع الإأو  ا المؤسساتيمنظامه
وكذلك في مجال المنافسة عبر تغيير وصف سلطة الضبط من سلطة إدارية مستقلة وفقا لقانون سنة  .التجاري
الجزائري  المشر ع ن  إسلطة المنافسة. وبالتالي ف إلى 2003مجلس المنافسة ثم في تعديل سنة  إلى، (الملغى) 1995

لغاء سلطات الضبط المستقلة إفي التدخل لتغيير واستبدال و  المشر عالفرنسي بخصوص هيمنة  المشر عيتبع خطى 
 من الدستور. 140وفقا لمتطلبات المادة 

ما جاء به القاضي الدستوري  في يستوجب علينا البحث ،الجزائريوفي ظل سكوت المجلس الدستوري 
إلغاء  المشر علة إمكانية وقدرة أرض على المجلس الدستوري الفرنسي بخصوص مسع   حيث ،لةأالفرنسي في هذه المس

لشفافية لغاء لجنة اإستبدال أو تغيير هذه السلطات المستقلة أو دمجها في سلطة واحدة، في أول وهلة بمناسبة إأو 
سنة بموجب  غضون في وألغيت 1984في سنة  أنشئتحيث عتبرت سلطة إدارية مستقلة أ  وتعدد الصحافة، التي 

بخصوص هذا  590ح المجلس الدستوريصر   على إثر ذلك، نظام الصحافة. صلاحإتضمن الذي  ،1986قانون 
 أن يقوم بإلغاء 34 على أنه يجوز للمشرع في أي وقت واحتراما للمجال المخصص له بموجب المادة لغاءالإ
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 من الدستور 34ستند على المادة إالمجلس الدستوري الفرنسي  ن  إوبالتالي ف. 591أو استبدالها أو تغيير النصوص
ستقلالية مسألة إعتبار بعين الإ الأخذوقوة تشريعية في شتى المجالات، دون  مناورةله للمشرع من مجال لما تخو  

 ،تصال السمعي البصريستبدال سلطة الإإخرى بخصوص أسلطات الضبط. كما تدخل القاضي الدستوري مرة 
 ىحيث ألق ،للسمعي البصري الأعلىستبدلت هذه كذلك بالمجلس أتصالات والحريات والتي باللجنة الوطنية للإ

تصالات والسمعي السلطة العليا للإ أعضاءنذار إبق ايد الذي أوقف دون ساللوم على القانون الجدالبرلمانيون 
لة أهذه المسبخصوص تطلبات والقيم الدستورية. المجلس الدستوري الفرنسي المخرق  المشر عوبهذه الكيفية ف.،البصر
سلطات إدارية مستقلة بل يجوز له  إلغاءلا تقتصر في  المشر عصلاحيات  ن  أقراره السابق، ووضح  في حيثياتذكر 
ستقلالية إ ن  أعتبر فيها أقراراته السابقة الذي  عنجع ار تالمجلس الدستوري الفرنسي قد  ن  إفا الطرح وبهذ ،ستبدالهاا

 . 592سلطات الضبط المستقلة تعد من المتطلبات الدستورية
قوانين الوتغيير وتعديل  لغاءإله إمكانية  لتخو   التي من الدستور 34الفرنسي بمضمون المادة  المشر ع ن  إ

وعليه  .لحظةة في أي ممكن يبقى نظامها ه  والتشكيك فيه المستقلة سلطات الضبط ن  إسابقة، وبالتالي فال
هذه وحياة  ع بالتدخل في وجودعترف للمشر  إ المجلس الدستوري ن  ستقلالية هذه الهيئات ليست مطلقة لأإف

 نأحترام فعالية القوانين والحقوق والحريات الأساسية، و إوكل ما اشترطه القاضي الدستوري هو  .السلطات
لغاء نظام إ المشر عدستورية، وبالتالي يمنع على القيمة الات ذات يوالحر  على ممارسة الحقوق مؤثرا   الإلغاءلا يكون 

 . 593تفي نفس الغرضالضمانات المتعلق بالحريات الأساسية إلا إذا استبدله بأحكام 
بدسترة سلطة إدارية مستقلة  2016تعديل سنة  عبررغم تدخل المؤسس الدستوري في التشريع الجزائري 

توجه نحو تكريس نظام مؤسساتي دستوري لهذه بهذا ما يوحي و في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته صراحة، 
ه الهيئات، لكن هذا ري في تأطير نشاط وعمل هذجتهاد المجلس الدستو إالسلطات المستقلة خاصة في ظل غياب 

ر بها الدولة تمدسترتها لاعتبارات سياسية وظروف إقتصادية  ت  ولا يخص سوى سلطة ضبط واحدة  يبقى غير كاف
 دمجت تحتأالمستقلة و  داريةلإاالسلطات  فرنسي الذي قام بدسترة مجموعة منالجزائرية. على خلاف التشريع ال

 ع.متلغاية من ذلك حماية الحريات الأساسية لشرائح مختلفة من المجاالحريات و ما يعرف بحامي 
 وضعية غير مستقرة إلىستقلاليتها إض يعر  قد  شرعي، مؤسساتي لضبط المستقلة لنظامسلطات ا افتقاد ن  إ
الفرنسي  ن المجلس الدستوري أيات الضبط. لكن يبدو متتضارب بين موقف ظاهر وتحقيق حال من ويولد حالة

 في ظل غياب أي عائق قانوني التصرف وفقا  يملك لمشرعا ن  أستقلالية هذه الهيئات، رغم إس شرط دستورية كر  
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 بعض ظهر بإرادة جديدة نحو بداية دسترة الأخيرةالمؤسس الدستوري في السنوات رغم أن  .لما خوله الدستور
 ا  .وهناك من الفقه الفرنسي من يفضل نظام594وغير كاف ا  ناقصذلك ن لم يعمم يبقى إو  ،سلطات الضبط

ويستبعد وضعها في وعاء دستوري  ترك لها مجال واسع للتدخل السريع،لسلطات الضبط المستقلة، حتى ي ا  تشريعي
والأشخاص، ويضع  ينالإقتصاديلة للمتعاملين عقد من الضمانات المخو  مما قد يضيق مجالها التنظيمي، ويقلص وي  

 .595هذه الهيئات المستقلة في إطار مؤسساتي محدد وضيق
لكن إذا كان المجلس الدستوري الفرنسي في ظل غياب دسترة واضحة لسلطات الضبط المستقلة قد قام 

حتى يحاكي بذلك المبادئ الدستورية ،لكي تبقى  ،راء صريحةآستقلاليتها بقرارات و إبتأطير صلاحياتها وتكريس 
وضع لها  2017الفرنسي مؤخرا في سنة  المشر عالسلطات المستقلة تسبح في النظام الدستوري، خاصة أن  هذه

نظاما تشريعيا موحدا أطر فيه كل الغموض والنقاشات التي طرحت من طرف الفقه الفرنسي بخصوص إشكالية 
بخصوص نظامها المؤسساتي  تبقى هذه السلطات المستقلة في فوضى تشريعية ،نظامها الدستوري. في الجزائر

، لكن 597وأخرى ألغيت بمراسيم تنفيذية 596يومنا هذا إلىمنها من أنشئت بقوانين المالية ولم تظهر  وخاصة أن  
ستحدثت لضرورات إقتصادية ومالية ولحماية أ   ،للإدارة ا  جديد ثل شكلاتمقى هذه السلطات المستقلة عموما تب
 القيم والمبادئ الدستورية. في إطارالحريات 
أنشئت من أجل تذليل العقبات وجعل الإجراءات المعقدة في ظل الإدارة  الاقتصاديسلطات الضبط  إن  

الكلاسيكية مرنة تصب في إطار الحكومة في مختلف القطاعات، والذي يهم هنا وظائفها أكثر من إطارها 
المؤسساتي، وإن كانت دسترتها سوف تفك لغز مبدأ الفصل بين السلطات، وتعدد مراكز القرارات، وذلك قصد 

  أسلوب تدخل الدولة عبر سلطات ضبط مستقلة أنشئت لهذا الغرض.تحسين
سلطات الضبط المستقلة احتلت مكانة مهمة  ن  أ -رغم هذا المخاض -وفي ختام هذا الفصل، نستنتج 

بتداء من التسعينات في الجزائر في النظام الدستوري ودخلت الفضاء الإداري وأصبحت لها مكانة مؤسساتية، إ
وأصبحت تلعب دورا جوهريا في ضبط  مريكي،أ-نجلوسلطات الضبط في أوروبا أو النظام الأ نا شأن كلأش

النظام الدستوري عموما. و مختلف القطاعات الحساسة في كل المجالات، مما طرح مسألة توافق هذه الهيئات المستقلة 
 ستوري الفرنسي دور جوهريكان للمجلس الدطرحت هذه المشكلة بقوة ابتداء من الثمانينات، حيث   ،في فرنسا

عبر قراراته بخصوص إنشاء هذه الهيئات الإدارية المستقلة. كما كان لمجلس الدولة الفرنسي الفضل في إدماج هذه 
 .598الهيئات المستقلة عبر رقابته لقراراتها، وبالتالي إدراجها ضمن الأجهزة الإدارية للدولة في ظل نظام قانوني عادي
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، مما يجعل نظامها المشر عإنشاؤها بموجب قانون أي من طرف  ت   الاقتصاديسلطات الضبط  أغلبية إن  
بإلغائها متى شاء لاعتبارات مختلفة، خاصة إذا كانت هذه الهيئة تضبط  المشر عإذ يستطيع  ،القانوني جد ه 

إلغاؤه من طرف  ت   أين قطاع هام يتعلق بحماية الحريات كما حدث في التسعينات للمجلس الأعلى للإعلام
ختصاصاته الدستورية إمن  المشر عوبالتالي حرمان  ،لكن هل هشاشة نظامها يعزز في الإسراع في دسترتها؟ ،المشر ع

وهذا ما أكده المجلس الدستوري  تقديد الجهاز الإداري، إلىذلك، يمكن أن يؤدي ذلك  إلىالمعرفة دستوريا، أضف 
لنظامها المؤسساتي. فإذا كان المجلس  ا  دستوري ا  لطات ولم يعتبرها شرطستقلالية هذه السإالفرنسي بخصوص 
من الدستور الفرنسي، والتي تؤكد  20الضبط المستقلة على أساس المادة  دستورية سلطات الدستوري الفرنسي أقر  

ذه السلطات المستقلة له ا  في المقابل وضع إطار  هعلى أن الإدارة توجد في تبعية وتحت تصرف الحكومة، لكن
 لإدارة الحكومة، وفي بعض الحالات منح التكييف القانوني لها بأنا سلطات إدارية مستقلة بخصوص تبعيتها
ستقلال المؤسساتي لهذه الهيئات يجيز الإلم . ورغم ذلك فالقاضي الدستوري لم يقبل و المشر عفي حالة سكوت 

 ختصاصاته.إوتقزيم  المشر ععلى صلاحيات  أن يتعدى وفاب الرقابة المفروضة عليه أو خالمستقلة بسب
ف أغلبية سلطات كي    المشر عجتهادات المجلس الدستوري، نجد إفي التشريع الجزائري، وفي ظل غياب 

على  الضبط بأنا مستقلة، وإن كان في الجانب العملي يتضح العكس عبر التقارير التي تنشرها هذه السلطات
 .599التي تشتكي من التبعية المالية والإدارية لكترونيةمواقعها الإ
مؤسساتيا موحدا بموجب قانون  الضبط النظام المؤسساتي لهذه الهيئات وضع لها إطار و  ،الفرنسي المشر ع 
 .600دسترتها ت   تلك التيدها في نظام قانوني عام على أساس أنا سلطات إدارية مستقلة حتى ووح   عضوي
هذه الهيئات المستقلة، وذلك بوضعها  لمراقبةنع تدخل الحكومة تمالمؤسساتية لسلطات الضبط لا  الإستقلالية إن  

هذه  وبالتالي فإن   .داريةلإالرقابة القضائية لضوعها لخ إضافةلوزارة المعنية، لتحت رقابة إدارية وإخضاع تسييرها المالي 
أن الوزير الأول يسهر على حسن سير ب 99الهيئات المستقلة لا تخرج عن المبدأ الدستوري المنصوص عليه في المادة

من التدخل  المشر عالإدارة، كما لا يمكن إعتبار سلطات الضبط المستقلة هيئات قانونية متكاملة. هذا لا يمنع 
أو قانونية. وعلى  ظروف معينة سواء كانت إقتصادية أو سياسيةليها تمستبدال هذه الهيئات لمتطلبات إلإلغاء أو 

حترام إستبدال بعضها، وأكد فقط إلإلغاء أو  المشر علم يعترض المجلس الدستوري في عدة قراراته على هذا الأساس 
  الضمانات الدستورية.

إيجابية فرضتها  موضوعيةية متبل ح االمؤسساتية والوظيفية لهذه السلطات لا تعتبر خيار  الإستقلالية إن  
 الإقتصاديةالمتعددة ة للقطاعات على تحمل أعباء النشاطات المختلففي إطار عدم قدرة الدولة  الإقتصاديةالحوكمة 

 والمالية وفي مجال الحريات. مما يجعلها في بعض الأحيان وهي كمتعامل إقتصادي في موقع تناقض المصالح، وهذا
                                                           

599
 2014بط البورصة لسنة المنشور في موقع هذه السلطة. انظر كذلك التقرير السنوي لسلطة ض 2015انظر التقرير السنوي لسلطة المنافسة لسنة 

 لهذه الهيئات المستقلة. الإلكترونيةالمنشور في مواقع  2014.وانظر التقرير السنوي لسلطة ضبط المواصلات والبريد  لسنة 
600
 علاه.أالمذكور  2017انظر القانون العضوي والقانون العادي المنظم للنظام القانوني لسلطات الضبط المستقلة لسنة  
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 السلطاتالرغبة في دسترة صريحة لهذه  ن  أالعضوية لهذه الهيئات، و  الإستقلاليةالبحث عن  إلىكذلك   يستلزمما 
على ذلك، ما قام به كل من المؤسس  يرتكز في الحقيقة على مردودية وأداء هذه الهيئات، ولا أدل   المستقلة

دسترة هيئة الوقاية من ئر في الجزالدسترة حامي الحريات لاعتبارات عملية، و  2008الدستوري الفرنسي في سنة 
 ر بها الجزائر.تمفرضتها ظروف إقتصادية مالية  التي  2016الفساد ومكافحته في سنة 
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 الفصل الثاني

 قتصاديالإسلطات الضبط  عضاءنظام التعيين لأ
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 قتصاديالإسلطات الضبط  عضاءالفصل الثاني: نظام التعيين لأ
ستقلاليتها العضوية والتي تتضح إيتبين من خلال  الاقتصاديسلطات الضبط  عضاءنظام التعيين لأ إن  
حكام الأعضائها، أختيار إطريقة رتباط بالسلطة التنفيذية، آلية الإلتركيبة البشرية ونظام أجهزتها، من خلال ا

لاستقلالية الوظيفية المعالجة في الفصل إلى اإضافة ، ونظام حالات التنافي والنزاهة، عضاءالمتعلقة بالعهدة لهؤلاء الأ
وإرساء التوازن ، الإقتصاديلنظام العام اتحتوي في جوهرها الحفاظ على  الإستقلاليةهذه  الأول من هذا الباب.

 .601ين في ظل الدولة الضابطة الإقتصادي بين مؤسسات الدولة والمتعاملين
س من خلاله لا يمكن أن يتجسد فعليا إلا عبر ضمانات من الدولة، التي تكر   الإقتصاديالضبط  إن  
ولا يتأتى ذلك إلا عبر إبعاد النشاطات  ،المستقلةدارة العمومية إزاء علاقاتها مع مختلف السلطات حياد الإ
ات ضبط مستقلة، وغيرها من قبضة رقابة السلطة التنفيذية ووضعها تحت مراقبة وتأطير سلط والمالية الإقتصادية
إزاء المتعاملين  ،تجاه السلطة التنفيذية، والثانية ،:الأولى تع باستقلالية عضوية مزدوجةمتن تأوالتي يجب 
دارة وذلك بالنظر لكون هذه الهيئات المستقلة تختلف عن أجهزة الإ،602ين للقطاع الخاضع للضبطالإقتصادي

ستقلاليتها إن إورغم ذلك، ف قطاعات جد حساسة وتقنية.التقليدية من حيث نمط تسييرها الخاص وإدارة 
 .  603هداف الضبطية التي أنشئت من أجلهاجل تحقيق الأألة من متالعضوية تبقى غير مك

التركيبة مها عبر الطابع الجماعي و يالعضوية لسلطات الضبط المستقلة يمكن معاينتها وتقي الإستقلالية إن  
هذا  ،عضاءجانب حالات التنافي وتحديد مدة نيابة الرئيس والأ إلىوالتنويع في سلطة التعيين،  لأعضائها ةالمختلط
بموجب نصوص إنشائها، وعبر التنظيم المتعلق بنظامها  المشر ع اله عنه بالتنظيم المستقل الذي منحها ما يعبر  

ويظهر ذلك عبر غياب الاتساق في التركيبة البشرية ،الداخلي. لكن ما يعاب على هذا التنظيم أنه غير متجانس 
 .604ذه السلطات المستقلةله

لجنة  صل بالنسبة لمعظم سلطات الضبط المستقلة: مجلس النقد والقرض،الأ 605تعتبر التركيبة الجماعية
تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، سلطة ضبط السمعي البصري، سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، سلطة الضبط 
الوطنية للتوقيع والتصديق الالكتروني، سلطة ضبط الكهرباء والغاز، سلطة ضبط المنافسة، سلطة ضبط خدمات 

                                                           
601
 المذكور سابقا. 2016في التعديل الدستوري لسنة  43أدخله المؤسس الدستوري عبر المادة  الإقتصاديهذا المفهوم  

602
Rachid ZOUAMIA, Op.cit.pp.175-176. 

603
العضوية ، أساس النظام الدستوري التي تسبح فيه هذه الهيئات المستقلة، و الاطار القانوني لسلطات الضبط   الإستقلاليةتعتبر الاحكام  المتعلقة ب 

يز و الاصالة في ظل النظام المؤسساتي للدولة نفسه و خاصة إدا اعتبرنا ان هذه السلطات المستقلة تفتقر تمتعطيها ال  الإستقلاليةالمستقلة، حيث هذه 

 إلا إذا ارتكزت على مجموعة من المعايير تكرس استقلاليتها العضوية. الإستقلاليةقراطية و تتجسد هذه الشرعية الديم إلى
604

 Anne-Sophie CHRONÉ-GRIMALDI, « Les Autorités Administratives indépendantes, une réponse à la crise 

des institutions », LGDJ, Paris, 2016 , pp.75-91. 
605
( 04سلطات الضبط المستقلة بين أربعة ) أعضاءالنمط في التشريع الجزائري و الفرنسي بخصوص هذه التركيبة الجامعية حيث يحدد  نجد نفس  

 ( عضو موزعة وفقا  لمتطلبات القطاع المراد مراقبته ووفقا لصلاحيات  السلطة صاحبة التعيين.14و أربعة عشر )
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والاتصالات الالكترونية، سلطة ضبط التأمينات، سلطة ضبط الصفقات العمومية  المياه، سلطة ضبط البريد
 وتفويضات المرفق العام.

حتى  المداولاتثناء أخاصة ، تحداث توازن بين القوى المؤثرةسإ إلىهذه التركيبة الجماعية المتنوعة تسعى 
 عضاءمبدأ الحياد والنزاهة لأ كذلك  هذا ما يكرس، نفوذ وسلطة التأثير في القراراتلا تنفرد أية جهة بميزان ال

 أعضاءوالعدد، فنجد عدد  عضاءسلطات الضبط المستقلة. كما أن هذه التركيبة متنوعة من حيث نوعية الأ
نون من مختلف الجهات السياسية يعي   كثرأو  ا  عشر عضو  ثنىإغاية  إلى أعضاءسلطات الضبط قد يتكون من أربعة 

 والقضائية، وتضم شخصيات ذات كفاءة وخبرة وفقا للقطاع الخاضع للرقابة.
المجلس  - المستقلة الضبطستقلالية سلطات إمن هيمنة السلطة التنفيذية وتأثيرها على  التخوف إن  
نظام العضوية وذلك لحماية ال الإستقلاليةمن الضمانات الخاصة ب ا  وضعا سياج -الفرنسيان المشر عالدستوري و 
نظام موحد لسلطات الضبط المستقلة. إن قيام المجلس وهذا في ظل غياب  هذه الهيئات، عضاءالشخصي لأ

جراءات التشريعية الممنوحة الوقاية من تعدد الإ إلىالعضوية لهذه الهيئات يهدف  الإستقلاليةالدستوري بحماية 
بالنظام العام  ا  متعلق ا  قانون وضعالفرنسي  المشر ع، 2017لكن في سنة  ،606بالذات الإستقلاليةلمضمون هذه 
وأدبيات  تنظيم هذه السلطات ونظام تسييرهاحدد فيه  تقلة والسلطات العمومية المستقلةدارية المسللسلطات الإ

 . 607المهنة داخل هذه الهيئات وضبط حالات التنافي لكل سلطات الضبط المستقلة
حكام تنظيمها وتسييرها وتعيين أفي الجزائر لا وجود لنظام موحد لسلطات الضبط المستقلة، حيث تبقى 

ات مستقلة بتعيين شخصي تم  يمتنوعة من سلطة لأخرى، لكن القاسم المشترك يتجلى في أن معظمها  عضاءالأ
عن السلطات  باستقلالية سواء   عضاءتع هذه الأمتذات كفاءة وخبرة وفقا للقطاع المرغوب ضبطه، بحيث ت

السياسية أو المجموعات المؤثرة. رغم نقص التجانس في التشريع الجزائري بخصوص القوانين المنشئة لسلطات الضبط 
ستبعاد سيطرة السلطة إمضمونا وغايتها تبقى  إلا أن   العضوية الإستقلاليةحكام المتعلقة بالمستقلة وخاصة الأ

سلطات الضبط  أعضاء نالمؤثرة في القطاع الخاص ع الإقتصاديةجانب القوى  إلىالتنفيذية والسلطات العمومية 
 . 608المستقلة

 جماعية تركيبةيعطي  وفقا لقدراتهم المعرفية وخبرتهمسلطات الضبط المستقلة  أعضاءع في تعيين التنو   إن  
غلبيتهم يقترحون من جهات أنجد حيث  عضاءستقلالية هؤلاء الأإالشيء الذي يدعم  ،تضم مختلف الشخصيات

                                                           
606

 Michel GENTOT, « Les autorités administratives indépendantes », 2eme édition, Montchrestien ;EJA, 1994, 

p.52.  
607

Loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des 

autorités publiques indépendantes. JORF n° 0018 du 21 janvier 2017.  
608
سلطات الضبط المستقلة تعتبر اللبنة الاساسية  التي تجسد الاطار المؤسساتي  لهذه الهيئات،  و يتضح ذلك  أعضاءإن القواعد المنظمة لاستقلالية  

و كذا الجانب نوعية الاشخاص المعينين و تخصصاتهم ،  إلىمن خلال التركيبة البشرية لسلطات الضبط المستقلة، و نظام العهدة و طبيعتها ، 

في حصانة و حماية من السلطات صاحبة التعيين عبر كبح التدخل في  عضاءهؤلاء الأكانوا  السلطة صاحبة التعيين. و لا يستوي كل هذا الا إذا 

 هذه الهيئات و خاصة ما يتعلق بالعزل و الغاء العهدة. أعضاءالنظام الداخلي المنظم لتسيير 
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تعيين الرئيس أو بعض  من التبعية لأية جهة كانت. كما أن   وهذا ما يحد   -عادة وزراء القطاعات -مختلفة 
ويعطيهم  عضاءستقلالية الأإم فكرة من طرف رئيس الجمهورية والبرلمان والجهات القضائية العليا يدع   عضاءالأ
من المجموعة المؤثرة أو التي لها  أعضاءمة بتكون مدع   أن التركيبة الجماعية ذلك، إلىكثر قوة وفعالية، أضف أ

 .كاملا ا  عضوي ا  ا يعطي توازنالتخصصات، هذا مف  وفقا لمختلينالإقتصاديلمتعاملين علاقة مع ا
 حالات التنافي نجدها محددة في معظم النصوص المنشئة لسلطات الضبط المستقلة، فوظيفة الرئيس إن  

شرط  على زيادة .خاصة مكانت عمومية أأسواء  خرىأنتخابية أو ممارسة وظيفية إتتنافى مع أية عهدة  عضاءوالأ
أو غير مباشرة في القطاع والنشاط الخاضع للمراقبة، ما عدا  شخصية مباشرة لمصالح عضاءعدم حيازة الأ

بداع بالبحث العلمي والإ الخاصةتتعلق ببعض الممارسات  التي ستثناءات التي نجدها في بعض النصوصالإ
 .609الفني

سنوات،  6و 4بين  تتراوحعند أغلبية سلطات الضبط المستقلة  عضاءمدة عهدة الرئيس والأ كما أن  
نح تمستقلالية هذه الهيئات بحيث إيقاس به مدى  ا  جوهري ا  ا تشكل معيار وهي غير قابلة للإلغاء أو العزل، لأن  

 الإستقلالية أية سلطة كانت. إن   طرف تخوف من العزل من أي مباشرة مهامهم بكل حيادية دون عضاءللأ
 ة صلاحياتها التنظيمية والجزائيةالعضوية لسلطات الضبط تعتبر كضمان جد مهم لأداء مهامها الضبطية وممارس

العضوية  الإستقلاليةبكل حرية دون ضغط من أية جهة كانت. وعليه، سندرس هذا الفصل من خلال عناصر 
 إزاء السلطة التنفيذية، ي الإقتصادسلطات الضبط  أعضاءستقلالية إ:  المبحث الأولحيث سنعالج في 

  .إزاء القوى المؤثرةالإقتصادي سلطات الضبط  أعضاءستقلالية إ ضمانات المبحث الثانيوفي 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
609
، مداخلة  ملقاة  بمناسبة الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الإستقلاليةالية حدري سمير، السلطات المستقلة و إشك 

، 2007/ماي سنة 23/24بجامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، ايام  الإقتصاديةوالمالي، المنظم من طرف كلية الحقوق والعلوم  الإقتصادي

 .48-47ص.ص.
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 إزاء السلطة التنفيذية الإقتصاديسلطات الضبط  أعضاءستقلالية إالمبحث الأول : 
من أية جهة كانت أو لأي سلطة  -ضغوطات ةفرض عدم خضوعها لأيتستقلالية سلطات الضبط إ إن  
المتعامل ارس وظيفة تمقتصادية إوخاصة عندما تكون هناك مؤسسات عمومية  -تع بصلاحيات تنفيذيةمتسياسية ت
ستقلالية هيئات الضبط عن السلطة التنفيذية إفهنا، يمكن المساس بنظام حياد الضبط كله. فمسألة  ،الإقتصادي
العمومي يتبع للسلطة  الإقتصاديهناك بعض الحالات التي يكون المتعامل  ر أن  على اعتبا جوهريا   ا  تعتبر عنصر 

تع هذا متوكذلك المحروقات والمناجم، حيث ي لكترونيةالإ تصالاتالتنفيذية، وهذا ما نلاحظه في مجال البريد والإ
 .610العمومية ستعمال الوسائل والمنشآتإالمتعامل بامتيازات 

بالتركيبة البشرية  ترتبط مجموعة من العناصر إلىستنادا إالعضوية لسلطات الضبط تتحدد  الإستقلالية إن  
 سا هذه السلطات. حيث نجد هذا الإطار النظامي مكر   أعضاءوبنظام العهدة الذي يخضع له  لهذه الهيئات

بانعدام التجانس. ويمكن  -سواء في التشريع الفرنسي أو الجزائري-التي تتسم   القوانين المنشئة لسلطات الضبطفي
 عضاءستقلال العضوي لأسة للإحكام الجوهرية المكر  الإطار المؤسساتي لهذه الهيئات يتشكل عبر هذه الأ القول أن  

معيار  ،ذلك إلىأضف  ،الإقتصادية التنفيذية والمتعامل علها في حماية قانونية عن السلطيجو  ،611سلطات الضبط
سلطات الضبط المستقلة في حصانة من  أعضاءمدة العهدة وخصائصها. هذه العوامل المتعلقة بالعهدة تجعل 

نع سلطة تمفقابلية وعدم قابلية العهدة للتجديد والتحديد  ،تعيينقرارات العزل والإلغاء من طرف السلطة صاحبة ال
جانب هذا   إلى .ل للقوانين المنشئة لهذه الهيئاتلإمتثاعلى ا وتجبرها سلطات الضبط أعضاءالتعيين من التحكم في 

سلطات الضبط من خلال  أعضاءثل في الحياد والنزاهة التي تكتسبها متكله، يضاف إليه عناصر أخرى ت
 ستقلال العضوي  الفعلي.الإ

للسلطة التنفيذية إن كانت سلطات الضبط المستقلة في تبيعة ما تظهر لنا جليا  المعينين عضاءطبيعة الأ إن  
 الإستقلاليةفي  ب  الذي يص   عضاءفي إرساء الإختيار النزيه للأ ا  هام ا  الجهة صاحبة التعيين تلعب دور  أم لا. كما أن  
 العضوية، وهذا الإستقلاليةفي إضفاء  ا  أساسي لاويلعب تنوع مصدر التعيين عام ،612الهيئات العضوية لهذه

 المنشئة لسلطات الضبط المستقلة. ما نجده في أغلب النصوص القانونية

                                                           
610
حيث  أقر المؤسس  ،1996في الدستور لسنة  37التي كانت   43مادة ال عبر  ،المؤسس الدستوري 2016في التعديل الدستوري لسنة  

وفقا للنصوص المختلفة  الإقتصاديالدستوري على حرية الاستثمار والتجارة والاعتراف بها في إطار القانون، وهذا الاخير يتجسد في قانون الضبط 

. واضاف المؤسس الدستوري في هذه المادة في الفقرة الثالثة، أن ا الدولة تكفل ضبط السوق، و يكون ذلك عبر الإقتصاديسلطات الضبط  المنشئة ل

لاستقلالية العضوية والوظيفية لهذه الهيئات في نمط تسييرها لواحترام القانون، وهذا كله يكرس  الإقتصاديةفي إطار الحرية  سلطات ضبط مستقلة

 حقيق إرادة المؤسس الدستوري في هذا التعديل.لت
611
سلطات الضبط من الاشخاص  التي تتوفر فيهم الكفاءة و الاهلية اللازمة لممارسة مثل هذه المهام و ان لا يكونوا في  أعضاءن يكون أالاصل  

 تبيعة  للسلطة صاحبة التعيين.
612

وفقا للقطاع  الخاضع للضبط ، وهذا ما نصت عليه معظم القوانين   الإقتصاديالسياسي و أوساس الكفاءة والتأهيل العلمي أالاختيار يكون على 

سلطات الضبط غالبا متعددة و متنوعة الشيء  الذي يضفي ضمانات  تجسد  عضاءالمنشئة لسلطات الضبط المستقلة. حيث تعتبر التركيبة البشرية لأ

 سلطات الضبط المستقلة. عضاءلأ العضوي  الإستقلاليةعنصر التخصص الذي بدوره يكرس 
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رتباط هذه الهيئات بالسلطة إستنادا لمدى إالعضوية لسلطات الضبط محل شكوك،  الإستقلالية تكونقد 
الجزائري وضع بعضها لدى الوزارات  المشر ع التنفيذية. فبالرجوع للنصوص المنشئة لهذه الهيئات المستقلة نجد أن  

 الاخر تحت وصاية الوزير الأول كالسلطة الحكومية للتوقيع والتصديق، والبعض 613المعنية بالقطاع
وضعت  2008، والبعض منها تحت رقابة الوزير المعني بالقطاع كسلطة المنافسة والتي بعد تعديل 614لكترونيينالإ

 ،مكافحتهطنية للوقاية من الفساد و خرى وضعت لدى رئيس الجمهورية كالهيئة الو ألدى الوزير المكلف بالتجارة ،و 
يبة المستقلة في حماية من هيمنة السلطة التنفيذية تتجسد في ترك سلطات الضبط أعضاءلكن الضمانات التي تجعل 
 . 615وآليات التحكم في العهدة هذه الهيئات وأسلوب التعيين

 العضوية تجاه السلطة التنفيذية من خلال أسلوب التعيين الإستقلالية:  المطلب الأول
 ن  إ، ف616أغلبية سلطات الضبط تتقاسم مع بعضها البعض فكرة التركيبة الجماعية لأجهزتهاإذا كانت 

تع بصلاحيات متووحيدة فقط تستأثر وت ةنمط تعيين أعضائها يختلف من سلطة لأخرى. فنجد أحيانا سلطة واحد
لتدخل سلطات  صيغة التعدد المشر عخرى، وفي بعض الحالات يستعمل أدون تدخل أية سلطة  عضاءتعيين الأ

عتبر نمط التعيين يشكل إعبر تدخلاته  617قتراح. بينما المجلس الدستوري الفرنسيوالإ مختلفة في إجراءات التعيين
السلطة  ،في حد ذاته ضمانة جوهرية لاستقلالية سلطات الضبط إزاء السلطات السياسية،  وعليه نلاحظ أن  

سلطات الضبط المستقلة، وفي المقابل وضعت لها  أعضاءولت لها صلاحيات واسعة في مجال تعيين التنفيذية خ  
المشر علة التعيين من طرف أقيود وحدود في مس

، وهي مؤكدة من القاضي الدستوري الفرنسي ومن المؤسس 618
 . 619الدستوري لبعض السلطات المستقلة

                                                           
613
 .ج.جر .يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع و التصديق الالكترونيين، ج ،2015فبراير 01المؤرخ في  04-15  من القانون رقم 26المادة  

علام و الاتصال سلطة حكومية م. ) تنص " تنشأ لدى الوزير المكلف بالبريد و تكنولوجيات الا 2015فبراير سنة  10الصادر في  06 العدد:

 الشخصية المعنوية. وتع بالاستقلال المالي تمللتصديق الالكتروني و ت

للتصديق الالكتروني" ووضعها تحت  الإقتصاديةمن القانون السابق انشأ كذلك سلطة ضبط تدعى السلطة  29لكن ما يلفت الاندهاش هو المادة 

د و المواصلات السلكية و اللاسلكية(، هنا يطرح تساؤل كبير وواسع عن هذه الوصاية من سلطة وصاية سلطة ضبط اخرى ) سلطة الضبط البري

عضبط على سلطة ضبط اخرى، فكان على  إعطاء هذا الاختصاص لسلطة ضبط صاحبة التعيين لتفادى فوضى الاختصاصات  المشر 

 والصلاحيات.
614
 06العدد:  .ج.جر .قواعد العامة المتعلقة بالتوقيع و التصديق الالكترونيين، ج، يحدد ال 2015فبراير 01المؤرخ في  04-15 رقم القانون 

تع بالشخصية تمعلى انه تنشأ لدى الوزير الأول سلطة إدارية مستقلة ت من هذا القانون تنص 16)  المادة م.  2015فبراير سنة  10الصادر في 

 للتصديق الالكتروني و تدعى في صلب النص" السلطة".....(.المعنوية والاستقلال المالي، و تسمى السلطة الوطنية 
615615

 Rachid ZOUAMIA, « Le droit de la régulation économique », Edition BERTI, Alger  2011 .pp.75-77. 
616
لمؤثرة تعتبر  التشكيلة الجماعية لسلطات الضبط المستقلة احد العوامل المدعمة للاستقلالية، فمن شانها خلق نوع من التوازن بين جميع القوى ا 

والتأثير  الجماعية حول مواضيع حساسة دون ان تنفرد جهة ما بالنفوذ و سلطة الهيمنة المداولةوالسلطات صاحبة التعيين، كما انها تضمن إجراءات 

 في  قرارات سلطات الضبط المستقلة مما يضمن الموضوعية و الجدية في أداء الوظيفة الضبطية.
617
ع  يز بالتعدد: فيكون إما عن طريق مراسيم رئاسية، أو مراسيم تنفيذية، أو قرارات وزراية، تمالفرنسي وضع نمط في التعيين هجين  ي المشر 

عالزيادة على البرلمان . على خلاف    الجزائري الذي حصر التعيين )الا بعض  الاستثناءات (في يد رئيس الجمهورية حصريا. مشر 
618
هذه الهيئات. حيث   عضاءالعضوية لأ الإستقلاليةسلطات الضبط المستقلة يعتبر من اهم المعايير  المحددة لدرجة  عضاءإن أسلوب التعيين لأ 

،  الإستقلاليةلطات الضبط و اعضائها إزاء السلطة التنفيذية. كما ان  تعدد جهات الاقتراح يكرس نظام لس الإستقلاليةيعتبر تعدد جهات التعيين  ميزة 

 .عضاءفإذا كان  التعيين  يعد  إجراء شكلي  فالاختيار هو  القاعدة التي يرتكز عليها التعيين لتجسيد   لتكريس الحياد و نزاهة الأ
619

Michel GENTOT, « Les autorités administratives indépendantes », Ed, Montchrestien, 2em édition, Paris, 

1994 ; pp.62-63. 
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 الإقتصاديسلطات الضبط  أعضاءيين الفرع الأول : صلاحيات السلطة التنفيذية في تع
الهيئة ، 621لكترونيةالإ سلطة ضبط البريد والاتصالات، 620مجلس النقد والقرضفي  صيغة التعيين إن  

الوكالتان لضبط النشاطات ، 623لكتروني، السلطة الوطنية للتصديق الإ622ومكافحته الوطنية للوقاية من الفساد
ولة لرئيس الجمهورية الوحيد مخ   -على سبيل المثال- 625مجلس المنافسةو  624الجيولوجية المنجمية وتسيير المنشآت

ولجنة تنظيم عمليات البورصة  627ا بخصوص اللجنة المصرفية. أم  626عضاءفرد بسلطة تعيين كل الأنالذي ي
سلطة ، 631سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، 630الوكالتان المنجميتان،629الغازو ،لجنة ضبط الكهرباء 628ومراقبتها

عبر  عضاءلأافيكون تعيين 633سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العامو  632ي البصريضبط السمع

                                                           
620
 52م، يتعلق بالنقد و القرض. الجريدة الرسمية العدد رقم:تم  م  المعدل و الم 2003غشت  26المؤرخ في  11-03 الأمرمن  59و  18المادة  

 الصادر في 57العدد:  .ج.جر .م ، ج 2017اكتوبرر 11المؤرخ في  10-17م، المعدل بموجب القانون رقم:  2003غشت  27الصادر في 

 من طرف رئيس الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي ". عضاءم.." يتولى تعيين الأ2017اكتوبر  12
621
 يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد (،الملغىم) تم  الم المعدل و 2000غشت سنة  5المؤرخ في  03-2000القانون  من 19و  15المادة  

م. " يعين رئيس الجمهورية كل من  المجلس و المدير  2000غشت  6الصادر في  48و بالمواصلات السلكية و اللاسلكية. الجريدة الرسمية العدد 

" الإلكترونية" سلطة ضبط البريد و الاتصالات  إلىالعام المكنونين لأجهزة سلطة الضبط بموجب مرسوم رئاسي".) تحولت هذه سلطة الضبط 

 ، ج. ر.ج.ج العددالإلكترونية،يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد و الاتصالات  2018مايو سنة 10المؤرخ في  04- 18 القانون رقم بموجب

 م.2018مايو سنة  13الصادر بتاريخ  27
622
 ية للوقاية من الفساد و مكافحتهم، يحدد تشكيلة الهيئة الوطن2006نوفمبر سنة  22المؤرخ في  413-06من المرسوم الرئاسي رقم  5المادة  

 الهيئة بموجب مرسوم رئاسي ". أعضاءم. "يعين  2006نوفمبر سنة  22الصادر في  74العدد رقم :  .ج.جر .و تنظيمها و كيفيات سيرها. ج
623
 و التصديق الإلكترونيين.م، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع  2015فبراير سنة  01المؤرخ في  04-15من القانون  20و 19المادة  

 سلطة الضب من طرف رئيس الجمهورية". أعضاءتعيين  تم  م. " ي 2015فبراير  10الصادر في  06العدد رقم :  .ج.جر .ج
624
م.  2014مارس  30الصادر في  18العدد :  .ج.جر .، يتضمن قانون المناجم، ج 2014فبراير  24المؤرخ  05-14 من القانون 38تنص المادة  

بالنسبة لوكالة المصلحة الجيولوجية  -..." تسير كل وكالة من الوكالتين المنجمتين لجنة مديرة....تتكون اللجنة المديرة من :    38تنص المادة 

( أربعة 4الوطنية للنشاطات المنجمية، رئيس و ) بالنسبة للوكالة -يدعون مديرين، يعينون بمرسوم رئاسي.  أعضاء( 3للجزائر، رئيس و ثلاثة )

  يدعون مديرين ، يعينون بمرسوم رئاسي. أعضاء
625
من طرف رئيس الجمهورية و باختياره و بموجب   أعضاء( 06ثلين في الرئيس و نائب الرئيس و ستة )تممجلس المنافسة و الم أعضاءيعين  

المتعلق بالمنافسة و المذكور  سابقا.  12-08 من القانون رقم 11و التي عدلت بموجب المادة  03-03  رقم الأمرمن  25مرسوم رئاسي، وفقا للمادة 

 المذكور سابقا.  2013يناير  15انظر كذلك المرسوم الرئاسي  المؤرخ في 
626
المؤرخ في  239-99: رقم  رئيس الجمهورية الجزائري يحتكر سلطة التعيين لكبار الموظفين المدنيين و العسكريين بموجب المرسوم الرئاسي 

 م ( و المتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية 1989ابريل  10المؤرخ في  44-89 م )و الذي  ألغى المرسوم الرئاسي رقم 1999اكتوبر  27

 المؤرخ في 240-99م ،  زيادة للمرسوم الرئاسي رقم 1999اكتوبر  31الصادر بتاريخ  76العدد رقم ك  .ج.جر .ج ،و العسكرية للدولة 

م . حيث أضافت المادة  1999اكتوبر  31بتاريخ  76العدد   .ج.جر .م. و المتعلق بالتعيين  في الوظائف المدنية و العسكرية، ج 1999اكتوبر  27

 صلاحيات اخرى لرئيس الجمهورية و هي تعيين امناء العامون للبلديات و رؤساء المجلس التنفيذي الولائي بموجب مرسوم رئاسي.  3/8
627
 ،  2003غشت سنة  26المؤرخ في  11-03رقم  الأمرم تم  م، يعدل و ي 2010غشت سنة  26المؤرخ في  04-10 الأمرمن  106المادة  

م.." يتولى التعيين  2017سنة  10-17م المعدل بموجب القانون  2010برتمسب 01الصادر في  50العدد رقم:  .ج.جر .جوالمتعلق بالنقد و القرض، 

 رئيس الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي".
628
 الصادر في 34العدد رقم :  .ج.جر .جم ، تم  م، المعدل و الم 1993سنة مايو  23في  المؤرخ 10-93من المرسوم التشريعي رقم  22المادة  

من طرف  وزير العدل ، و محافظ بنك الجزائر ، و من مسؤولي الاشخاص المعنويين المصدرين للقيم  تم  هـ. " التعيين ي 1413ذي الحجة عام  2 

   المنقولة".
629
 م، يتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز بواسطة القنوات، 2002فبراير سنة  5في المؤرخ  01-02من القانون   134،  125،  117المواد  

 وزير الطاقة ن ووزير العدل".          الجمهورية والتعيين من طرف كل من رئيس  تم  م. " ي 2002فبراير  6الصادر في  08العدد رقم :  .ج.جر .ج
630
 الصادر في 18، يتضمن قانون المناجم. الجريدة الرسمية العدد رقم: 2014فبراير سنة  24المؤرخ في  05-14من القانون رقم  38المادة  

  م. 2014مارس سنة  30
631
 الصادر في 02العدد رقم : .ج.جر .م، يتعلق بالإعلام. ج 2012يناير  سنة  12المؤرخ في  05-12من القانون العضوي رقم   50المادة  

 التعيين من طرف رئيس الجمهورية ، رئيس المجلس الشعبي  الوطني ، رئيس مجلس الامة". تم  م. " ي 2012يناير 15
632
الصادر في  16العدد رقم :  .ج.جر .جم، يتعلق بالنشاط السمعي البصري.  2014فبراير سمة  24المؤرخ في  04-14من القانون  57المادة  

 م. 2014مارس سنة  23
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في مجال تعيين 634يبين لنا هيمنة السلطة التنفيذية  -على سبيل المثال-والجدول التالي . تدخل سلطات مختلفة
 بعض سلطات الضبط المستقلة. أعضاء

 طبيعة التعيين 635قتراحسلطة الإ سلطة التعيين سلطة الضبط
 
 

 مجلس النقد و القرض

:رئيس  1990سنة 
 (أعضاء 04الجمهورية ) 

رئيس الحكومة) رئيس 
 03الوزراء حاليا( 

 .أعضاء
مستخلفين  أعضاء 03

) رئيس الحكومة) رئيس 
الوزراء حاليا(.  ) قانون 

 .636ملغى(

 
 
//// 

 عبر مرسوم رئاسي
---------

- 
 عبر مرسوم تنفيذي

المعدل  2003 الأمر
: رئيس 2010637 الأمرب

 (.أعضاء  07الجمهورية )
ذوي كفاءة في  عضوين
النقدية  المسائل

////  
 638مرسوم رئاسي

                                                                                                                                                                                     
633

 من يتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام. 2015بر تمسب 16المؤرخ في  247-15من المرسوم الرئاسي  13المادة 

 م. 2015بر تمسب 20الصادر في  50العدد رقم :  .ج.جر .ج
634
الوزير من طرف رئيس الجمهورية. رغم ان سلطات الضبط المستقلة هو الاسلوب  الانفرادي في التعيين  أعضاءما يلاحظ في مجل التعيين  

 ) مجلس النقد و القرض عضاء" رئيس الحكومة سابقا" قبل التعديلات  التي مست قوانين سلطات الضبط  كان له دور في  تعيين بعض الأ الاول

ة .بل له كذلك سلطة الاقتراح  ) مجلس واللجنة المصرفية(. فرئيس الجمهورية يعتبر القابض على نظام التعيين لأغلبية لسلطات الضبط المستقل

عالمنافسة و سلطة ضبط البريد و المواصلات(. كما نجد ان  خول لبعض الوزراء سلطة الاقتراح ) وزير العدل ، وزير التجارة ، وزير   المشر 

 المالية ، وزير الداخلية ، وزير الطاقة و المناجم(.
635
 أد تسلطات الضبط المستقلة، فكلما تعددت جهات الاقتراح ز أعضاءامل  المكرسة لاستقلالية إن تعدد جهات الاقتراح يعتبر  عامل من العو 

عالعضوية. في التشريع الجزائري  نمط الاقتراح وضعه  الإستقلاليةنسبة   إلىغلب الحالات وفي البعض منها أرئيس الجمهورية في  يبين يد المشر 

 جهات أخرى. 
636

 م. 1990افريل  18الصادر بتاريخ  16العدد رقم  .ج.جر .م ، يتعلق بالنقد و القرض، ج1990افريل  10المؤرخ في  10-90 القانون رقم

  11-03 الأمرمن  142المجلس (. ألغي هذا القانون بموجب المادة  أعضاءمن القانون المتعلقة بطريقة التعيين  32و المادة  21و  20) انظر المواد 

 م. 2003غشت  27الصادر في  52العدد رقم:  .ج.جر .، يتعلق بالنقد و القرض، ج 2003غشت سنة  26المؤرخ في 
637

م، المعدل  2003غشت  27الصادر في  52العدد رقم:  .ج.جر .، يتعلق بالنقد و القرض، ج 2003غشت سنة  26المؤرخ في   11-03 الأمر

 م.  2010بر تمسب 01الصادر بتاريخ   50العدد  .ج.جر .م،و المتعلق بالنقد و القرض ، ج 2010غشت  26المؤرخ في  04-10رقم    الأمرب

(، والمعدل بموجب القانون  04-10 الأمرمن   59و  58و المادة  18و  13. و انظر المواد  11-03 الأمرمن  59و  58و  18) انظر المواد 

  م. 2017اكتوبر سنة  12الصادر بتاريخ  57العدد:  .ج.جر .جم،  2017اكتوبر سنة  11المؤرخ في  10-17رقم
638
  م.) المذكور سابقا(. 2016من الدستور الجزائري المعدل في سنة  99و   93و  92صلاحيات خولت بموجب المواد  
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 .الإقتصاديةو 
 

 
 
 

 مجلس المنافسة

 06-95 الأمرفي ظل 
عضو  12: 639الملغى

معينين من طرف رئيس 
 الجمهورية

يتقاسمها كل من وزير  
 العدل و  وزير التجارة

 

 
 640رئاسيمرسوم 

 03-03 الأمرفي ظل 
 أضاء 09: 641المعدل

///// 
 

 مرسوم رئاسي

 12-08في ظل القانون 
 عضو 12: 642المعدل

///// 
 

 مرسوم رئاسي

 
 المجلس الاعلى للإعلام

كسلطة ضبط في مجال 
 الحريات ) الملغى(.

 

 07-90في ظل القانون 
 .643الملغى

 عضو 12المجلس الاعلى: 

 
يعينهم  أعضاء 03

 رئيس الجمهورية.
يعينهم  أعضاء 03

رئيس المجلس الشعبي 
 الوطني.
ينتخبون  أعضاء 06

بالأغلبية المطلقة من بين 
الصحفيين المحترفين في 

  
 
 

 بموجب مرسوم رئاسي

                                                           
639
 (ملغى)،  1995فيفري  22الصادر في  09:  العدد رقم .ج.جر .جم ، يتعلق بالمنافسة) الملغى(  1995جانفي  25المؤرخ في  06-95 الأمر 

م. انظر تم  ، المعدل و الم 2003جويلية   20الصادر في  43العدد :  .ج.جر .ج، يتعلق بالمنافسة ،  2003جويلية  19مؤرخ في  03-03 الأمرب

 . م2011 يوليو 13 بتاريخ 39 رقم .ج.جر .ج رالصاد  المنافسة مجلس لتنظيم المحدد 2011 جويلية 10 في مؤرخ 241-11 رقم تنفيذي مرسوم

 م.2015 مارس 11 بتاريخ  13 رقم .ج.جر .ج، 2015 مارس 8في الصادر 79-15 رقم التنفيذي المرسوم طريق عن امهتمإ و تعديله تم   الذي
640

 30الصادر بتاريخ  07العدد :  .ج.جر .مجلس المنافسة. ج أعضاءم، يتضمن تعيين  2013يناير سنة  15المرسومين الرئاسيين  المؤرخ في   

  م. 2013يناير
641

يوليو  20الصادر بتاريخ  43العدد:  .ج.جر .م ، جتم  ، يتعلق بالمنافسة، المعدل والم 2003يوليو  19المؤرخ في   03-03 الأمرمن  24المادة   

 م.  2003
642
م ،المتعلق بالمنافسة ) المعدل  2008يونيو  سنة  25المؤرخ في  12-08(  من القانون 03-03 الأمرمن   24)المعدلة لأحكام المادة  10المادة  

 م 2008يوليو  2الصادر بتاريخ  36العدد رقم :   .ج.جر .جم(، تم  و الم
643
 .ج.جر .ج(، المتعلق بالإعلام 05-12العضوي بالقانون  الملغىالمتعلق بالإعلام )  1990ابريل  03المؤرخ في  07-90من القانون  72المادة  

  هـ. 1410رمضان عام  09الصادر في  14العدد رقم: 
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قطاع التلفزة والاذاعة 
 والصحافة المكتوبة.

 
 
 

سلطة ضبط الصحافة 
 المكتوبة

في ظل القانون العضوي 
 :644 05-12رقم : 
عضو ) يعنهم رئيس  14

 الجمهورية(

يعينهم رئيس  أعضاء 03
 الجمهورية.
( غير 02عضوان )

برلمانيين يقترحهما رئيس 
 المجلس الشعبي الوطني.

( غير 02عضوان )
برلمانيين يقترحهما رئيس 

 مجلس الامة.
 أعضاء( 07سبعة)

ينتخبون بالأغلبية المطلقة 
من بين الصحفيين 

 المحترفين.
 

 
 

 بموجب مرسوم رئاسي

 
سلطة الضبط الوطنية  
للوقاية من الفساد و 

 مكافحته.

 -06قانون الفساد رقم :
 645ممتالمعدل و الم 01

من المرسوم  05.المادة 
تحدد  413-06الرئاسي 
 07الهيئة:  أعضاء
 .أعضاء

معينين من طرف رئيس 
 الجمهورية.

 
 

 بموجب مرسوم رئاسي

                                                           
644
يناير  15الصادر في  02العدد رقم:  .ج.جر .جم ، يتعلق بالإعلام،  2012يناير  12المؤرخ في  05-12من القانون العضوي رقم   50المادة  

 م. 2012
645
 14العدد رقم   .ج.جر .جم(، يتعلق بالوقاية  من الفساد و مكافحته، تم  ) المعدل و الم 2006فبراير سنة  20المؤرخ في  01-06القانون رقم   

، يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية  2006نوفمبر  22المؤرخ في  413-06من المرسوم الرئاسي رقم   05م. المادة 2006مارس  08الصادر بتاريخ 

ت دسترة هذه الهيئة الوطنية تم  م.)  2006نوفمبر  22الصادر في  74قم العدد ر ج جللوقاية من الفساد ومكافحته و تنظيمها و كيفيات سيرها، ج. ر

الصادر  14العدد رقم   .ج.جر .جم و المتضمن التعديل الدستوري،  2016مارس  06المؤرخ في  01-16من القانون  203و  202بموجب المواد 

 م(.2016مارس 7في 
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السلطة الوطنية للتصديق 
 الالكتروني

القانون  من  16المادة 
المؤرخ في  04-15رقم:
، يحدد  2015فبراير 01

القواعد العامة المتعلقة 
بالتوقيع و التصديق 
الالكترونيين، ج ر العدد 

 10الصادر في  06: 
 م. 2015فبراير سنة 

 
 

معين من طرف رئيس 
 الجمهورية

 
 

 بموجب مرسوم رئاسي

السلطة الحكومية للتصديق 
 الإلكتروني.

القانون   26 المادة 
المؤرخ في  04-15رقم:
، يحدد  2015فبراير 01

القواعد العامة المتعلقة 
بالتوقيع والتصديق 
الالكترونيين، ج ر العدد 

 10الصادر في  06: 
 م. 2015فبراير سنة 

 
 

البريد معينة من طرف وزير 
 و الاعلام.

 
 

 بموجب قرار وزراي.

 
 الإقتصاديةالسلطة 

 للتصديق الالكتروني.

 القانون29المادة
المؤرخ في  04-15رقم:
، يحدد 2015فبراير 01
لقواعد العامة المتعلقة ا

والتصديق  بالتوقيع
 ج ج الالكترونيين، ج ر

الصادر في  06العدد : 
 2015فبراير سنة  10
 م.

سلطة معينة من طرف 
الضبط المكلفة بضبط 
البريد و المواصلات 
 السلكية و اللاسلكية.

 
 

 بموجب نظام.
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لجنة ضبط البريد و 
و  646المواصلات السلكية
 اللاسلكية.) سابقا (.

سلطة ضبط البريد و 
 647الاتصالات الالكترونية

 

 
 رئيس الجمهورية 

 
********* 

الوزير الأول بموجب المادة 
القانون 648من  20
18-04 

 649مرسوم رئاسي 

لجنة الضبط قطاع 
 .650الكهرباء و الغاز

يعين بمرسوم رئاسي   رئيس الجمهورية
2016 651 

لجنة الاشراف على 
 .652التأمينات

 مرسوم رئاسي الوزير المكلف بالمالية رئيس الجمهورية

                                                           
646

تانظر الم   ، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات 2000أوت سنة  05، المؤرخ في 03-2000من القانون رقم  15 و 14ين أد 

م(، الجريدة  2014ديسمبر  31الصادر في  78العدد:  .ج.جر .، ج 2015م  بموجب قانون المالية لسنة تم  السلكية واللاسلكية ) المعدل و الم

 . ما عدا القوانين التطبيقية. 04-18بموجب القانون  الملغىم  و2000رة سنة، الصاد48الرسمية، العدد 
647
 27العدد  .ج.جر .ج. الإلكترونيةم، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات  2018مايو سنة 10المؤرخ في  04-18القانون رقم  

 (. 03-2000القانون م. ) هذا القانون ألغى 2018مايو سنة  13الصادر بتاريخ 
648
 من بينهم الرئيس، يعينهم رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من الوزير الأول. أعضاء 7يتشكل مجلس سلطة الضبط من سبعة  
649
العدد:  .ج.جر .، يتضمن تعيين مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية و اللاسلكية، ج 2016يونيو سنة  21مرسوم رئاسي مؤرخ في  

  م. 2016يونيو  29الصادر بتاريخ  39
650

، الصادرة بتاريخ 8عدد  .ج.جر .ج، يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، 5/2/2002،مؤرخ في 01-02قانون رقم من  17المادة 

 م.06/2/2002
651
الصادر  41العدد : .ج.جر .اء و الغاز. ج، يتضمن تعيين رئيس اللجنة المديرة للجنة الضبط الكهرب2016يونيو  28مرسوم رئاسي مؤرخ في  

 م. 2012يوليو  12بتاريخ 
652

شوال  7الصادر بتاريخ   13العدد : .ج.جر .م ، يتعلق بالتأمينات ، ج 1995يناير سنة  25المؤرخ في   07-95رقم  الأمرمن   209انظر المادة 

 م  2006فبراير سنة  20المؤرخ في   04-06ر  القانون رقم  أعطى مجال الرقابة لوزير المالية فقط. و بعد صدو الأمره. هذا  1415

م. هذا القانون انشأ سلطة الضبط في مجال التأمينات  بموجب 2006مارس  12الصادر في  15العدد :  .ج.جر .السابق( ، ج الأمر)و الذي عدل 

  .و اعتبرت جهاز رقابة  في مجال التأمينات.3مكرر 209ن و  2مكرر 209و  1مكرر 209و استحدثت المواد  209التي عدلت المادة  27المادة 
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سلطة الضبط الصفقات 
العمومية و تفويضات 

 .653المرفق العام

 تنفيذيمرسوم   الوزير المكلف بالمالية

الوكالة الوطنية للوساطة و 
 .654الضبط العقاري

 
 

 الوزير المكلف بالاستثمار

اقتراح السلطات التابعين 
 .عضاءلها الأ
سنوات قابلة  03

 للتجديد.

 
 بموجب قرار وزراي.

  655روقاتالمح ة ضبطوكال
 رئيس الجمهورية

 
اقتراح من وزير المكلف 

 بالمحروقات
 
 
 

 
 

 بموجب مرسوم رئاسي.

                                                           
653

 ، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية 2015بر سنة تمسب 16المؤرخ في   247-15رقم    من المرسوم رئاسي 214و  213انظر المواد   

 م. 2015بر سنة تمسب 20الصادر في  50العدد :  .ج.جر .و تفويضات المرفق العام ن ج
654

لعقاري و يحدد قانوناه ، يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط ا2007ابريل سنة  23المؤرخ في   119-07 المرسوم التنفيذي رقم

م،   2012مارس  19المؤرخ في  126-12م. و المعدل بموجب  المرسوم التنفيذي 2007ابريل  25الصادر بتاريخ  27العدد : .ج.جر .الاساسي، ج

 م.2012مارس  25الصادر في  17العدد: .ج.جر .ج
655

الصادر   50العدد :  .ج.جر .ج، يتعلق بالمحروقات،  2005سنة  ابريل 28المؤرخ في  07-05من قانون المحروقات رقم   12انظر المادة   

 24الصادر بتاريخ  11العدد:  .ج.جر .ج ، 2013فبراير سنة  20المؤرخ في   01-13م بالقانون  رقم  تم  م و المعدل و الم2005يوليو  19بتاريخ 

   م.2013فبراير سنة 
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الوكالة الوطنية للمواد 
 .656الصيدلانية

اقتراح السلطة التي يتبعها  657وزير الصحة 
 .658المعينون عضاءالأ

 659قرار وزاري

 -660سلطات الضبط أعضاءجدول يوضح هيمنة السلطة التنفيذية في مجال تعيين -
بنوعية التركيبة البشرية لأعضائها، فتنوع التشكيلة الجماعية  سلطات الضبط أعضاءستقلال إيرتبط 

 ويعد ضمانة لاستقلالها بحيث سيحدث ذلك الإقتصادييخلق نوع من التوازن داخل سلطات الضبط  عضاءللأ
 عضاءواختلاف الأفكار والآراء، وكما لا يمكن التأثير على كتلة من الأ عضاءما يسمى بالتسيير التشاركي للأ

في صفاتهم ومراكزهم هي التي  لتنوع والإختلاففالتشكيلة الجماعية لسلطات الضبط المستقلة وا .م مختلفةمشاربه
الهيئات. ويظهر  على هذهالعضوية  الإستقلاليةضفي ت، و 661يز عن باقي الهيئات الكلاسيكيةمتتعطيها ذلك ال

حيث نجد في البعض  ،التركيبة الجماعية لسلطات الضبط في عضاءاءات وتخصصات الأمتالتنوع  من خلال إن
 -ثل في قضاة سواء من المحكمة العليا أو مجلس الدولة أو مجلس المحاسبةمتت-منها تواجد شخصيات قانونية 
جانب  إلىومهنين محترفين،  ، وممثلين عن البرلمان وأساتذة جامعيينالإستقلاليةاللذين لديهم نظام يضمن 

 عضاءعامل الكفاءة والمستوى العلمي لأ .إن  662ذات كفاءة، وموظفين سامين في الدولة شخصيات وطنية
 في مقابل ذلك سلطات الضبط المستقلة له دور جد هام في التقليل من هيمنة السلطة صاحبة التعيين ويقوي

 عضاءالجزائري في معظم الأ المشر ععامل التخصص يقوي العضو المعين وهذا ما اشترطه  . إن  عضاءستقلالية الأإ
  .الإقتصاديلسلطات الضبط 

                                                           
656
و المتعلق بحماية الصحة و ترقيتها ) الملغى( بموجب القانون رقم  1985فبراير  16المؤرخ في  05-85من القانون رقم  3الفقرة   173المادة  

 م. 2018يوليو سنة  29الصادر بتاريخ  46العدد : .ج.جر .م . ج 2018يوليو سنة  2المؤرخ في  18-11
657

 ( . 05-85 ، يتعلق بالصحة ) الذي الغى القانون رقم 2018يوليو سنة  2المؤرخ في  11-18  رقم من القانون  224و  223انظر المواد   

  م. 2018يوليو سنة  29الصادر في  46العدد  .ج.جر .ج
658
لمرسوم التنفيذي رقم ( و بموجب ا173المتعلق بالصحة ) المادة  1985الوكالة الوطنية للمواد  للصيدلانية  في ظل القانون القديم لسنة  كُي فتلقد  

عتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي . إلا ان لم نفهم تم( على انها سلطة  إدارية مستقلة ت 2) المادة  15-308 في ظل القانون الجديد  المشر 

ع أبقى  223م بموجب المادة  2018ة لسن 11-18 رقم  على نفس التسمية بالوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية واعطاها بصريح العبار المشر 

الوكالة  224تغيير الطبيعة القانونية لهذه الوكالة التي كانت سلطة إدارية مستقلة لتصبح بموجب المادة  تم    224) الوكالة (، لكن بموجب المادة 

عوية و الاستقلال المالي و توضع تحت وصاية الوزير المكلف بالصحة( هل يريد تع بالشخصية المعنتممؤسسة عمومية ذات تسيير خاص ت  المشر 

، يعني به النظام الاداري أم النظام العادي. و بالتالي هذه الفوضى في التسميات لا تخدم على الاطلاق الضبط في مجال "ذات تسيير خاص"  بقول 

 في الرقابة و يفتقر لمثل هذه الهيئات لمراقبة مختلق قطاعاته المتفرعة.الصحة، و خاصة ان هذا القطاع   يمر بمرحلة فوضى 
659
م، يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية  2015ديسمبر سنة  6المؤرخ في  308-15من  المرسوم التنفيذي رقم  3و  2انظر المواد  

م.  2015ديسمبر سنة  20الصادر في  67العدد:  .ج.جر .جاسي لمستخدميها. المستعملة في الطب البشري و تنظيمها و سيرها و كذا القانون الاس

م، يتضمن مهام اللجان المتخصصة المنشأة لدى الوكالة الوطنية  2015ديسمبر سنة  6المؤرخ في  309-15انظر كذلك  المرسوم التنفيذي رقم 

  م. 2015ديسمبر سنة  20الصادر في  67العدد:  .ج.جر .جسيرها.  للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري و تشكيلها و تنظيمها و
660
لا يعد تخويل رئيس الجمهورية في التشريع الجزائري   بخصوص تعيين رؤساء معظم سلطات الضبط المستقلة حالة خاصة أو منفردة عن  

حدة ، اين اعطيت صلاحيات تعيين رؤساء سلطات الضبط التشريعات الاخرى . بل نجد ذلك في كل التشريعات  سواء في فرنسا أو الولايات المت

رئيس الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي. باستثناء بريطانيا فان التعيين  مخول للوزير المكلف بالقطاع. لكن ما يجب التنبيه اليه هو في  إلى

  يكي بمباركة  من طرف الكونغرس.الأمرالتعيين من طرف الرئيس  تم  الولايات المتحدة ي
661

 Rachid ZOUAMIA, Op.cit. pp.33-35. 
662
 .242ص.، جامعة سطيف. 2015-2014خرشي الهام، " السلطات الادارية المستقلة في ظل الدولة الضابطة"، رسالة دكتورة ، السنة  
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 أعضاءلم يبين طبيعة وشروط تعيين بعض -توضيحه في الجدول اللاحق تم  كما سي  -الجزائري المشر ع
 إلىوالنقل حيث أحال بخصوص نظام تسييرهما  663سلطتي المياه ، على سبيل المثال،سلطات الضبط المستقلة
المحروقات،  ةوكالالوكالتين المنجمتين، ، لجنة ضبط الكهرباء والغاز، تصالات الالكترونيةالإالتنظيم، وسلطة البريد و 

البصري. هذا والسمعي  سلطة ضبط الصحافة المكتوبة أعضاءجانب بعض  إلىشراف على التأمينات، لجنة الإ
بخصوص بعض  المشر علم يوضح صالحها الخاصة، كمالم اصاحبة التعيين تتصرف وفق ةسلطالالغموض قد يترك 

لهذه العضوية  الإستقلاليةمما قد يؤثر على  عضاءسلطات الضبط التعيين الكامل والمواصفات المطلوبة في كل الأ
 . 664المستقلةالهيئات 
مجلس إدارة بنك الجزائر، وشخصيتين تختاران  أعضاءه يتكون من فإن   ،مجلس النقد والقرض ا بخصوصأم  

تعيين هاتين الشخصيتين بموجب مرسوم من رئيس  تم  وي ،والنقدية الإقتصاديةبحكم كفاءتهما في المسائل 
نواب  أعضاءوثلاثة   هو كذلك من طرف رئيس الجمهوريةيعين الذي الجمهورية. ويرأس المجلس محافظ بنك الجزائر

مجلس الادارة لبنك الجزائر واللذين  أعضاءثلون في: متي أعضاء" 09النقد من تسعة " لمحافظ. ويتكون مجلسل
نواب  أعضاءثلاثة بنك الجزائر، محافظ :والقرض من المتعلق بالنقد 11-03 الأمرمن  18يتكونون وفقا للمادة 
وشخصيتان تعينان من طرف رئيس الجمهورية على 665ثلاثة موظفين من المراتب العليامحافظين لبنك الجزائر، 
 .666و المالي الإقتصاديأساس كفاءتهم في المجال 

 مجلس النقد م، فإن  م  تل والمالمعد   2003أوت  26المؤرخ في  11-03 الأمرمن  60ستنادا للمادة إ
 المجلس نظامه الداخلياع ويحدد جدول أعماله ويحدد متالذي يستدعيه للاج والقرض يرأسه محافظ بنك الجزائر

 وتتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأصوات، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
 إلىضرورة الانعقاد كلما دعت ال إلىويمكن أن يستدعي  ،قلويعقد المجلس أربع دورات عادية في السنة على الأ

اعات متجإعضوين منه، ويقترحون في هذه الحالة جدول أعمال المجلس. ويستلزم عقد  أو بمبادرة من رئيسه ذلك
اع متثيله في اجمتل ن يمنح تفويضا  أي مستشار لأ ولا يمكن ،" من أعضائه على الأقل06ور ستة "المجلس حض
في كل مسألة تهم النقد والقرض أو قد تنجم عنها إنعكاسات عن   والقرض ستشير المحافظ مجلس النقدالمجلس. وي

                                                           
663
تضمن إلغاء ،ي 2018يونيو سنة 14المؤرخ في  163-18 اه ، بموجب المرسوم التنفيذي رقمإلغاء سلطة ضبط الخدمات العمومية للمي تم   

، الذي يحدد صلاحيات و كذا قواعد تنظيم سلطة ضبط الخدمات العمومية  2008بر سنة تمسب 27المؤرخ في   303-08 المرسوم التنفيذي رقم

 م. 2018يونيو سنة 17الصادر بتاريخ  36للمياه و عملها. ج.ر.ج.ج العدد 
664
عوضح  أعضاء 09بخصوص مجلس النقد و القرض  من بين   و اشترط ان تتوفر فيهم الكفاءة في المجال  أعضاء 05فقط بالنسبة لــ  المشر 

المذكور )م ، تم  والمتعلق بالنقد والقرض المعدل والم 2003أوت  26المؤرخ في  11-03 الأمرمن  58والإقتصادي ) انظر المادة  المالي و النقدي

 منهم أن تتوفر فيهم الخبرة في المجال البنكي و المالي و المحاسبي 03اشترط فقط في  أعضاء 08المصرفية فمن بين  اعلاه(. كذلك بالنسبة للجنة

عضو و أوجب ان تتوفر فيهم الكفاءة   12من  أعضاء 06المذكور سابقا(. كذلك بالنسبة بمجلس المنافسة خص  11-03 الأمرمن  106) انظر المادة 

يونيو  25المؤرخ في   03-03 الأمرم بتم  المتعلق بالمنافسة المعدل و الم 12-08من القانون  10ة في مجال المنافسة و الاقتصاد و الاستهلاك ) الماد

2008 . 
665
 و النقدي. الإقتصاديتعيينهم من طرف رئيس الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي على اساس كفاءتهم و خبرتهم في المجال  تم  الثلاث ي عضاءالأ 
666
تعيينهم من طرف رئيس الحكومة و الذي  تم  الخارجية كان ي عضاء" ، الأالملغىم '  1990افريل  14 المؤرخ في 10-90في إطار القانون  

تعيين استاذ  دكتور في  تم  اثنان ، حيث  02 إلىم قلص العدد  2003أوت  26المؤرخ في    11-03 الأمرلعهدة غير محددة .لكن  03عددهم 

 الاقتصاد و  الامين العام لجمعية البنوك و المؤسسات المالية.
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لة التي قد متالحالة النقدية. ويحدد المجلس كيفية إستبدال أعضائه والشروط المتعلقة بكيفية تسديد المصاريف المح
 ستشارية ويحدد مهامها.إل بداخله لجانا شك  كما يمكن له أن ي    ،يقوم بها أعضاؤه

ون لبنك الجزائر، وهم : متين أعضاءتتشكل من  -أغلبيتها -يبة مجلس النقد والقرضما يلاحظ، أن ترك
صوات، من بين تسعة بالمائة من الأ 50نفراد واحتكار تقريبا المحافظ وثلاثة نواب المحافظ اللذين يستطيعون الإ

وشخصيتين  درجةموظفين ذوي أعلى  03ون في : ثلمتخرون المالآ عضاء" الأ05لمجلس، والخمسة "ا أعضاء
تعيينهم بموجب مرسوم رئاسي. هذه  تم  كلهم ي  عضاءخارجتين عن بنك الجزائر تختاران بحكم كفاءتهما، وهؤلاء الأ

 يمكن له بنك الجزائر عبر تفوقه العددي على اعتبار أن   ستقلالية المجلسإالتركيبة قد تضع شكوك بخصوص 
بل حتى  ،البنكي وتحديد المعايير الوقائيةلمجلس في مجال التنظيم أن يتدخل ويقلب موازين القرارات التي يتخذها ا

. 667يعينهم يمكن له التأثير على القرارات التي يصدرها المجلس نالذي عضاءرئيس الجمهورية، بالنظر لعدد الأ
في الواقع والقرض قد لا نجد لها أثرا  المنصوص عليها في النصوص المنشئة لمجلس النقد الإستقلالية فإن   ،وعليه
 :ح لنا تركيبة المجلسوالمخطط التالي يوض   ،والعملي الميداني

 

 

 
  

  
  

 
  

   
 
 

 -مجلس النقد والقرض-
حيث صلاحياتها  -ة التي يصدرها مجلس النقد والقرضذ للأنظمأما اللجنة المصرفية التي تعتبر الجهاز المنف  

عبر قانون النقد  المشر عدخل من طرف أ   ا  جديد ا  ثل وجهتم -كافة المؤسسات البنكية والمالية  ارس علىتمواسعة 
يختارون وفقا لكفاءتهم في المجال  أعضاءثلاثة ، محافظ بنك الجزائر :أعضاء 06. وتتشكل هذه اللجنة من والقرض

                                                           
667

Mohamed Cherif ILMANE, « Indépendance de la Banque d’Algérie et la politique monétaire en Algérie 

(1990-2005) », conférence faite à l’université Mouloud MAMMERI de Tizi-Ouzou, Mars 2007. P. 23.  

 مخطط التركيبة البشرية لمجلس النقد و القرض
 

 محافظ بنك الجزائر ثلاث نواب محافظين لبنك الجزائر

 مجلس النقد و القرض

العلياثلاث موظفين من درجة   الشخصيتان الأخريان 



145 
 

 علىستشارة المجلس الأإوقاضيين من المحكمة العليا يختارهما الرئيس الأول لهذه المحكمة بعد  المالي والمحاسبي
 .668للقضاء

لعهدة خمسة سنوات، ويعتبر هذا الأسلوب في التعيين نهم رئيس الجمهورية الخمسة يعي   عضاءهؤلاء الأ
في  ع اللجنة بدعوة من رئيسهامتستقلالية اللجنة. وتجإكآلية تدعم   -المرتكز على قاعدة العهدة -اللجنة عضاءلأ

أو بطلب من ثلاثة من  ع في دورة غير عادية بطلب من رئيسهامتن تجأدورة عادية مرة كل شهر. كما يمكن لها 
أثناء الدورة الغير  عضاءفي الدورة العادية، وبحضور كافة الأ أعضاءقل أربعة بحضور على الأ المداولة تم  ت .أعضائها
د اللجنة زو  . كما ت  669صوات، فصوت الرئيس يكون المرجحالأ تساويوفي حالة  ،قراراتها تتخذ بالأغلبيةو  العادية

 المخطط و  ،على اقتراح من اللجنة بناء   تنظيمها وعملهالاحياتها وكيفيات بأمانة عامة يحدد مجلس إدارة البنك ص
 :670اللجنة المصرفية أعضاءيوضح لنا  تركيبة الآتي 

 
 

  
 
 
 

   
   

 
 
 

 -التركيبة البشرية للجنة المصرفية -
صلاحيات التعيين المعترف بها للسلطة التنفيذية وخاصة لرئيس  ن  أمن خلال ما سبق، يتضح جليا 

مطلقا في  ا  لا تكتسي طابع ة المنشئة لسلطات الضبط المستقلةعبر النصوص الخاص المشر عالجمهورية من طرف 

                                                           
668
الصادر بتاريخ  52العدد رقم ج.ر.ج.ج م، يتعلق بالنقد و القرض. تم  المعدل و الم 2003أوت  26المؤرخ في  11-03رقم  الأمرمن  106المادة  

 م. 2003أوت  27
669
الصادر بتاريخ  52العدد رقم ج.ر.ج.ج رض. م، يتعلق بالنقد و القتم  المعدل و الم 2003أوت  26المؤرخ في  11-03رقم  الأمرمن  107المادة  

 م. 2003أوت  27
670
 المذكور سابقا. الأمرمن نفس  106المادة  

 الرئيس
 محافظ بنك الجزائر و نائب المحافظ

 اللجنة المصرفية

وفقا لكفاءتهم في المجال  أعضاءثلاثة 
 قاضيين منتدبين من المحكمة العليا البنكي و المالي و المحاسبي
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 ا عبر فرض قيد لصلاحيات التعيينإم   العضوية لسلطات الضبط الإستقلاليةالجزائري يحمي  المشر عحرية التعيين. ف
 خرى في التعيين. ألها تتقاسمها مع هيئات معايير أو وضع 

المرسوم الرئاسي رقم من  05لمادة لفي مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، واستنادا  ما يلاحظ كذلك
"،  رئاسي مرسومبموجب  يعينون أعضاء(  6تتشكل الهيئة من رئيس وستة ) :"  ه،التي تنص على أن   06-413

من صلاحيات رئيس  -وبما فيهم الرئيس -الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد أعضاءسلطة تعيين كل  يتضح أن  
 إذا  الجزائري قد تراجع عن موقفه المشر ع خلال ذلك ، أن  ة جهة كانت. نستنتج من الجمهورية دون تدخل أي  

 ده في التسعينات بخصوص المجلس الأعلى للإعلام الذيمتنمط التعيين الذي اع -على سبيل المثال-ما قارنا 
  عضوا: 12يتكون من  كان  (، حيثالملغىإنشاؤه بموجب قانون الإعلام )  ت  

 يعينون من قبل رئيس الجمهورية من بينهم رئيس المجلس، أعضاء( 3ثلاثة ) -
 يختارون من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، أعضاء( 3ثلاثة ) -
 انتخابهم من طرف الصحافيين. تم  ي أعضاء( 6ستة ) -
أي رئيس الجمهورية  -حتكار سلطة التعيين ووضعها بين أيدي السلطة التنفيذيةإ كما يتضح أن        

من  202خاضعة وتابعة لها. لكن بالرجوع للمادة  ة ضبطيجعل هيئة الوقاية من الفساد ومكافحته كسلط -671
دستورية تعزز  اتعطى ضمانأؤسس الدستوري الجزائري الم ن  أنجد  ،2016الدستور الجزائري المعدل في سنة 

 .  672معا لسلطة ضبط الوقاية من الفساد ةوالوظيفي ةالعضوي الإستقلالية
 لسلطة التنفيذيةل ةلالمخوّ سلطة التعيين مجال  . أ
 أعضاؤها من طرف رئيس تعيين تم  ي -سابقاالمذكورة  -الإقتصاديأغلبية سلطات الضبط  رغم أن  

 عيينالجزائري عبر النصوص المتعلقة بإنشاء هذه الهيئات يقيد في معظم حالات الت المشر ع إلا أن   الجمهورية
ل لها حق التعيين، وذلك عبر فرض صيغة تعدد السلطات المخو   إلىويخضعها صلاحيات السلطة التنفيذية 

 .673اءاتهم لقطاعات محددةمتنإينهم وفقا لكفاءتهم أو يشخاص المراد تعمؤهلات خاصة في الأ
 كفاءة ومؤهلات وفقا للقطاع المراد ضبطه ووشخاص ذأالقيود عبر تعيين  .1
مكافحة والمرسوم التشريعي المتعلق ببورصة بالوقاية من الفساد و بالمرسوم الرئاسي المتعلق يمكن الإستدلال 

مؤهلات  ، حيث يفرض المرسومانالمستقلةهذه الهيئات  أعضاءتعيين في مجال  -لعلى سيبل المثا -القيم المنقولة

                                                           
671

 Rachid ZOUAMIA , Op.cit. p.184. 
672
 : " استقلال هذه الهيئة مضمون...".ما يليعلى  2016من الدستور الجزائري لسنة  202تنص المادة  

673
 Rachid ZOUAMIA, Op.cit. pp.179-181. 

قد تطرح مسألة الشهادة بخصوص الخبراء المعينين بحيث غالبا ما  تفرض مؤهلات التعيين شهادة الليسانس و هذه الاخيرة تعتبر غير كافية  )

علإعطاء صفة الخبير للعضو حيث يستوجب لكسب هذه الصفة الممارسة الطويلة و الكفاءة المهنية ن ف هذه  بحصر مؤهلات الخبير في المشر 

 عبر  معيار النزاهة و الكفاءة على المحك(. الإستقلاليةالشهادة قد يضع نظام 
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تعيينهم وفقا  تم  شخاص المعنيين يجب أن يالأ ن  أينصان على  فالمرسومانهذه السلطات .  أعضاءوكفاءة في تعيين 
وفقا لكفاءتهم التقنية  وفي مجال البورصة والقيم المنقولة دافحة الفسالمؤهلاتهم العلمية وكفاءتهم في مجال مك

 .674والقانونية
طنية للوقاية الهيئة الو  أعضاء ن  أتؤكد على  2006نوفمبر 22من المرسوم الرئاسي المؤرخ في  10المادة  إن  

المعروفة و  675ع المدنيمتختيارهم من بين الشخصيات الوطنية المستقلة الممثلة للمجإ تم  ي من الفساد ومكافحته
دارية الإ الإستقلاليةتعها بتمو  2016رغم دسترة هذه الهيئة في التعديل الدستوري لسنة .676اوكفاءته هابنزاهت
 .677أداء مهامهم بكل شفافية فيهذه السلطة  أعضاءد وضعها  لدى رئيس الجمهورية قد يقي   إلا أن   والمالية

اللجنة أربعة  أعضاءمن بين  هأن   22 مادتهفي  دأك  المرسوم التشريعي  ن  إفي مجال البورصة والقيم المنقولة، ف
المالية والبورصة.  في وفقا لكفاءتهم تعليم العالي ومحافظ بنك الجزائرالو  المالية: العدل،  678يقترحون من طرف وزراء

سلطة ضبط  أعضاءيتضمن تعيين  ،2011جوان  15صدور قرار وزاري من وزير المالية بتاريخ  ت   ،وبالفعل
 ،والرابع ممثل لمحافظ بنك الجزائر الشيء -المذكورة سابقا -البورصة والقيم المنقولة، ثلاثة يعتبرون ممثلين للوزرات

 .679للجنة ئنشاما ومحتوى المرسوم التشريعي المتمالذي يتناقض 
حترام الكفاءة والمستوى العلمي في مجال التعيين يشكل ضمانة فعلية إإلزامية  ،يطاليالتشريع الإفي 
نهم من تعيي تم  سلطة ضبط المنافسة والأسواق ي أعضاءلسلطة التنفيذية. فا إزاء سلطات الضبط أعضاءلاستقلالية 

من بين الشخصيات المستقلة المعروفة في المجال المهني ووفقا لمعايير إحترافية جد عالية.  طرف رؤساء غرفتي البرلمان
ختيارهم من طرف الحكومة من بين إ تم  حيث ي ،سلطة ضبط البورصة والقيم المنقولة عضاءالشيء نفسه بالنسبة لأ
 .680خلاق العاليةتع بالكفاءة والخبرة الخاصة والأمتالشخصيات التي ت

                                                           
674
 55-2017في التشريع الفرنسي نجد مثلا اللجنة الوطنية للإعلام و الحريات و سلطة الضبط في مجال الاتصالات و ذلك قبل  صدور قانون رقم  

تها. حيث قبل رقابالمتعلق بالنظام العام للسطات الادارية المستقلة و السلطات العمومية المستقلة الذي وحد تنظيم هذه الهيئات و النظام الداخلي لها و 

المؤرخ في  17-78 هذه السلطات. أنظر القانون رقم أعضاءهذا القانون  قانون هاتين السلطتين  كان يفرض  الكفاءة والمؤهلات العلمية في تعيين 

بضبط نشاطات المتعلق    2005ماي  20المؤرخ في  516-2005المتعلق بالإعلام، و الارشيف و الحريات. و انظر قانون رقم  1978جانفي  06

 و البريد.  الإلكترونيةسلطة الضبط الاتصالات  إلىالبريد و التي تحولت 
675
الهيئة الوطنية  للوقاية من الفساد و مكافحته، ج ر ج ج رقم  أعضاءالمتعلق بتعيين رئيس و  2010نوفمبر  7المرسوم الرئاسي  المؤرخ في  

 . 2010نوفمبر  14الصادر في  69:
676

المعينين: منهم من  كان مدير  في وزارة المالية، و رئيس الديوان بنفس الوزارة، و مدير ديوان رئيس  عضاءيين اتضح ان الألكن من خلال التع

يا ن و إطار الحكومة،  و عقيد في الدرك الوطني، و مفتش عام  بالمفتشية لمصالح الميزانية وزارة المالية، و سفير ،  و نائب عام لدى المحكمة العل

، بوزارة الخارجية و من ثم هناك تناقض ما جاء في نص المادة  العاشرة  للمرسوم و ما جسد فعليا عمليا. أنظر رشيد زوامية ، المرجع نفسهسامي 

 . 242ص 
677
تانظر الم   المذكور سابقا. 2016من التعديل الدستوري لسنة  203و  202ين أد 
678
الصادر في  41العدد ج.ر.ج.ج م"، تم  لمتعلق ببورصة القيم المنقولة  " المعدل و الما  1993ماي  23المؤرخ في  10-93المرسوم التشريعي  

 . 1994جوان  26
679
ماي  20الصادر في  31المتضمن تعيين أعضاء اللجنة التنظيم و مراقبة عمليات البورصة، ج ر ج ج العدد   2011جوان  15قرار مؤرخ في  

 . 243. رشيد زوامية، المرجع نفسه، ص  2012
680

 Nino LONGOBARDI, « Les autorités administratives indépendantes, une première approche », 1ere partie, 

06 octobre 1995 LPA ,n° 120, p.5 et s. 
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من بين الشخصيات التي  الأعضاءختيار إ تم  سواق المالية يبالنسبة لسلطة ضبط الأ ،يع الفرنسيفي التشر 
 تعون بكفاءة عالية في المجال البنكيمتنجدهم كلهم ي اعضو  16قتصاد، حيث من بين تع بالخبرة في القانون والإمتت

الفرنسي  المشر عيتضح من ذلك، أن و ، قلة تخضع لهذه القيود في التعيين.ومعظم سلطات الضبط المست681والمالي
خرى، تأكيد أجهة، ومن جهة  هذا من التعيين في مجال لسلطة التنفيذيةاهذه المعايير يريد تقييد حرية  هبوضع

صلاحيات السلطة التنفيذية في التعيين  فإن   ،سلطات الضبط. ومن هذا المنطلق عضاءالعضوية لأ الإستقلالية
 .682عنيالمقطاع لتع بالكفاءة وفقا لمتتكون مقيدة باختيار شخصيات ت

لا تفرض توظيف خبراء ومختصين،  الإقتصاديالقوانين الخاصة بسلطات الضبط  ،يكيالأمر في التشريع 
أثناء تعيين  الإقتصاديهمية كبيرة لقيمة الخبرة والتخصص في مجال الضبط أيكي يعطي الأمر لكن النظام القانوني 

كما يلجأ رئيس الولايات   فعالية ذات قيمة في مجال الضبط. من أجل الحصول على الوكالات المستقلة أعضاء
 .683ضبطه قطاع المرغوبلشخاص يمتازون بكفاءة وفقا لأالبحث عن  إلىيكية في التعيين الأمر المتحدة 

 خاصة في القطاع البنكي والمالي، الكهرباء -د مجال التعيين للسلطة التنفيذيةنج ،التشريع الجزائري في
جد مؤطر من طرف  -السمعي البصري والصحافة المكتوبةوالتوقيع والتصديق الالكتروني، في مجال  والمنافسة
ستقلالية سلطات إل تحقيق ضمان جأالمؤهلين وذوي كفاءة من  عضاءلتزام في تعيين الأإالذي وضع  المشر ع
 . المشتركن حرية السلطة التنفيذية تكون مقيدة في حالة التعيين أكما   .الضبط

 خرىأمع سلطات  مشتركةصلاحيات التعيين  .2
 إلىالرجوع على  لا تنفرد السلطة التنفيذية في بعض الحالات بسلطة التعيين المطلقة، بل تكون مجبرة

تكون سلطة التعيين متقاسمة بين السلطة التنفيذية والهيئة المخول  ،الإقتراح. وفي هذه الحالةخرى لها حق أسلطات 
يمكن للسلطة التنفيذية عدم تثبيت التعيين للعضو المقترح، وفي المقابل لا يحق لها  هقتراح. إلا أن  لها صلاحيات الإ
التشاور مع  علىالسلطة التنفيذية تكون مجبرة  ن  إاحه من السلطة المعنية، ومنه، فقتر إ تم   يلمتعيين عضو آخر 

 .684قتراحالهيئات التي لها صلاحيات الإ

                                                           
681

 Le Collège de l’Autorité des marchés financiers comporte 16 membres. Il est l’organe décisionnel de l’AMF. 

Ses compétences portent sur l’adoption de nouvelles réglementations ; les décisions individuelles (conformité 

des offres, agréments des sociétés de gestion et des produits d’épargne collective, visas ,etc.) ; l’examen des 

rapports de contrôle et d’enquête. Organe de poursuite, il peut décider de l’ouverture des procédures de sanction 

ou d’injonction. Il peut également proposer l’entrée en voie de composition administrative (dispositif de 

transaction limité aux manquements professionnels) et valide les accords ainsi obtenus. Il arrête le budget et 

approuve le compte financier de l’AMF.in http://www.amf-france.org/Reglementation/Reglement-general-et-

instructions .le 23/08/2017 à 23 h02Mn.  
682

  Daniel HALBERSTAM, « Les Autorités administratives indépendantes », en Allemagne, en France et aux 

États –Unis : un complément à la constitution   Ed, SLC , pp .388-390. 
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Ibid. 
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Rachid ZOUAMIA, Op.cit. pp.182-183. 
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النصوص المنشئة لسلطات الضبط في المجال البنكي " اللجنة  مؤكد عليها في نجد تطبيق آلية التعيين
، سلطة ضبط الصحافة 687، لجنة ضبط الكهرباء686ومراقبة عمليات البورصة، لجنة تنظيم 685المصرفية"
. فبالنسبة للجنة المصرفية، فهي تتكون من محافظ 689لكترونيوالتصديق الإ وفي مجال ضبط التوقيع 688المكتوبة

والمالي،  المصرفييختارون لكفاءتهم في المجال  أعضاءثلاثة  أن   إلاعينين من طرف رئيس الجمهورية المالبنك ونائبه 
الشيء  .690تعيينهم بموجب مرسوم رئاسي تم  ضاء، ويعلى للقوعضوان من المحكمة العليا يقترحهما المجلس الأ

أعضاؤها بقرار من طرف وزير المالية، لكن  تم  تعييني التي ،نفسه نجده لدى لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة
من طرف وزير العدل، عضو مقترح من طرف  مقترحا افنجد قاضي ،قتراح من طرف هيئات أخرىإعلى أساس 

عضو  مقترح من طرف محافظ بنك الجزائر،عضو ، قترح من طرف وزير التعليم العاليوزير المالية، أستاذ جامعي م
عضو مقترح من طرف المنظمة الوطنية لخبراء عنوية في مجال القيم المنقولة، مقترح من بين المسيرين للأشخاص الم

  دين.مت المحاسبة والمحاسبين المعومحافظين سبةالمحا

                                                           
685
الصادر  52العدد رقم ج.ر.ج.ج م، يتعلق بالنقد و القرض. تم  المعدل و الم 2003أوت  26المؤرخ في  11-03رقم  الأمرمن   106تنص المادة  

 م. " تتكون اللجنة المصرفية من :  2003أوت  27بتاريخ 

 المحافظ ، رئيسا، -

 يختارون بحكم كفاءتهم في المجال المصرفي و المالي و المحاسبي، أعضاء( 3ثلاثة ) -

 ( ينتدبان من المحكمة العليا، يختارهما الرئيس الأول لهذه المحكمة بعد استشارة المجلس الاعلى للقضاء،2قاضيين) -

 ( سنوات ...5اللجنة لمدة خمسة) أعضاءيعين رئيس الجمهورية  -
686
م، و المعلق ببورصة القيم المقولة، ج.ر.ج.ج تم  ،  المعدل و الم 1993مايو  23المؤرخ في  10-93عي من المرسوم التشري 21تنص المادة  

من المرسوم  22( سنوات.  و تنص المادة 4"  يعين الرئيس لمدة نيابية تدوم اربع ) 21هـ. المادة  1413ذي الحجة عام  2الصادر  في  34العدد :

عضوان  –عضو يقترحه محافظ البنك الجزائر  -( سنوات .... قاضي يقترحه وزير العدل ، 4اللجنة لمدة ) أعضاءالتشريعي السابق على : يعين 

 عضوان يختران لما لهما من خبرة اكتسباها في المجال المالي –يختاران من بين مسؤولي الاشخاص المعنويين المصدرين للقيم المنقولة 

 21و المتضمن تطبيق المواد  1994يونيو  13المؤرخ في   175-94من المرسوم التنفيذي رقم ( 2أو المصرفي أو البورصي .و توضح المادة )

( الثانية " 2و المتعلق ببورصة القيم المنقولة. حيث تنص المادة ) 1993مايو  23م و المؤرخ في تم  من المرسوم التشريعي المعدل و الم 29و  22و 

( سنوات بمرسوم تنفيذي يتخذ في مجلس الحكومة، بناء على اقتراح 4راقبتها لمدة نيابية تدوم اربع )يعين رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة  و م

لجنة تنظيم عمليات  أعضاء" يعين  عضاء( السادسة من نفس المرسوم التنفيذي  بخصوص تعيين الأ6الوزير المكلف بالمالية. و تضيف المادة )

مايو  23المؤرخ في  10-93من المرسوم التشريعي رقم  22كلف بالمالية حسب التوزيع المحدد في المادة البورصة و مراقبتها بقرار من الوزير الم

 و المتعلق ببورصة القيم المنقولة..". 1993سنة 
687
لقنوات،  ، و المتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز بواسطة ا 2002فبراير  5المؤرخ في  01-02من القانون رقم  117و 116تنص كل من المادة   

" تتشكل    117" تقوم بإدارة لجنة الضبط لجنة مديرة..." و تنص المادة  116م. المادة  2002فبراير  6الصادر في  08العدد رقم ك ج.ر.ج.ج 

رسوم الرئاسي تعيينهم بمرسوم رئاسي، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالطاقة..." الم تم  ( مديرين ي3اللجنة  المديرة من  رئيس و ثلاثة )

يوليو  12الصادر بتاريخ  41، يتضمن تعيين رئيس اللجنة المديرة للجنة ضبط الكهرباء و الغاز، ج ر العدد رقم ك  2016يونيو  28المؤرخ في 

 م. 2016
688
يناير  15الصادر في  02:  العددج.ر.ج.ج ، المتعلق بالإعلام،  2012يناير  12المؤرخ في  05-12،من  القانون العضوي رقم  50تنص المادة  

( 3ثلاثة) -( عضوا يعينون بمرسوم رئاسي على النحو التالي: 14م . على مالي : " تتشكل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة من اربعة عشر ) 2012

عضوان  -لوطني،( غير برلمانين يقترحهما رئيس المجلس الشعبي ا2عضوان ) -يعينهم رئيس الجمهورية و من بينهم رئيس سلطة الضبط، أعضاء

، ينتخبون بالأغلبية المطلقة من بين الصحفيين المحترفين اللذين يثبتون خمس أعضاء( 7سبعة ) -( غير برلمانيين يقترحهما رئيس مجلس الامة،2)

 ( سنة على الاقل من الخبرة في المهنة.15عشر )
689
م . 2015فبراير  10الصادر في  06العدد رقم : ج.ر.ج.ج م،  2015نوفمبر  01المؤرخ في  04-15من  القانون رقن  20و  19تنص المادة  

من بينهم  أعضاء( 5على مايلي : "  تتشكل السلطة من مجلس و مصالح تقنية و إدارية. يتشكل مجلس السلطة من خمسة ) 19حيث تنص المادة 

ة المتعلقة بتكنولوجيات الاعلام و الاتصال، و في مجال قانون الرئيس، يعينهم رئيس الجمهورية على اساس كفاءاتهم، لا سيما في مجال العلوم التقني

من نفس القانون على مايلي : يسير  20تكنولوجيات الاعلام و الاتصال، و في اقتصاد تكنولوجيات الاعلام و الاتصال.... ". و تنص المادة 

 لى اقتراح من الوزير الأول..".المصالح التقنية و الادارية للسلطة مدير عام يعينه رئيس الجمهورية ن بناء ع
690

 Rachid ZOUAMIA, Op.cit.p.181. 
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لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة  ضمن من طرف وزير العدل ما يلاحظ بالنسبة للقضاة المعينين
 العضوية لهاذين الإستقلاليةقد يؤثر على  أن هذا التعيين شراف على التأمينات،للجنة المصرفية ولجنة الإ اخلافو 

أو باقتراح من المجلس الأعلى  ا للمحكمة العليا ومجلس الدولةيخول تعيينهما إم   العضوين، والذي من المفروض أن
 للقضاء.

 1990علام لسنة الجزائري حين أنشأ أول سلطة ضبط عبر قانون الإ المشر ع ن  أنتباه، ما يلفت الإ
هذه الهيئة الضبطية، حيث  أعضاءفي مجال تعيين  ا  مثالي ا  أعطى توازن (الملغى) المجلس الاعلى للإعلامثلة في متوالم

يعينهم رئيس الجمهورية ومن بينهم  أعضاء( 03ثلاث ):عضوا 12المجلس يتكون من فإن   72بموجب المادة 
ينتخبون بالأغلبية  أعضاء( 06ست )و  ينهم رئيس المجلس الشعبي الوطنييع أعضاء( 03) ثلاثرئيس المجلس، 

المطلقة من بين الصحافيين المحترفين في قطاعات التلفزة والإذاعة والصحافة المكتوبة اللذين قضوا خمسة عشر 
على للإعلام في حصانة وتؤكد المجلس الأ أعضاءقل. فطريقة التعيين هذه تضع ( سنة خبرة في المهنة على الأ15)

 .691القوى المؤثرة في التعيين في اتوازن وتجسد العضوية الإستقلالية
بالنسبة لسلطة الضبط في مجال  -كثر وضوحاأوإن كانت  -نجد نفس آلية التعيين ،في التشريع الفرنسي

اللجنة تتكون من سبعة عشر ف قانون الإعلام والارشيف والحريات( من 8والحريات وبموجب المادة الثامنة ) علامالإ
رئيس المجلس الشعبي الوطني الفرنسي ورئيس مجلس  من قتراحباثنان منهم معينين بموجب مرسوم إ، ا( عضو 17)

 كبيرة  الجزائري والفرنسي يعطيان أهمية المشر عمن  كل هأن   . ما يلاحظ بالنسبة لهذه الحالة،692الفرنسي الشيوخ
العضوية للأشخاص المعينين، لكن ما يجب التأكيد عليه لهذه  الإستقلاليةالحفاظ على قصد  وذلك لتعيينالنظام 

 غالب فيستقلالية عن سلطة التعيين التي هي إفي وضعية يضا أهو هو أن يكون الطرف الذي يقترح  الإستقلالية
  .693سلطات الضبط عضاءالفعلية لأ الإستقلاليةحيان في يد السلطة التنفيذية، وبهذا الطرح نستطيع ضمان الأ

تعيينهم من طرف رئيس الجمهورية ورئيس  تم  ي أعضاءتسعة  فنجد المجلس الاعلى للسمعي البصري له
لهذا القطاع  استقرار إثر أكوهذا لإعطاء ، تع بصلاحيات تنظيمية وجزائيةمت، وي694الشيوخورئيس مجلس  البرلمان

 تم  ف ،الشركات الوطنية لبرامج الاذاعة والتلفزيون أعضاءا في مجال تعيين ساسية. أم  الذي يمس بالحريات الأ
وهذا في إطار  2009مارس 05تخصيصه لرئيس الجمهورية بعد سحبه من المجلس، وذلك بموجب القانون 

هذه التعيينات تخضع للرأي المطابق  منه، إلا أن   13بموجب المادة  2008جويلية  23التعديلات الدستورية لسنة
 .695ي البصريعلى للسمعللمجلس الأ

                                                           
691
 1410رمضان  09الصادر بتاريه  14، المتعلق بالإعلام، ج.ر.ج.ج العدد : 1990ابريل سنة  03المؤرخ في  07- 90من  القانون   72المادة   

 15الصادر بتاريخ  02م، ج.ر.ج.ج العدد:  2012يناير سنة  12المؤرخ في  05-12من القانون العضوي رقم   132( بموجب  المادة  الملغىه ) 

 م. 2012يناير سنة 
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Article 8 de la loi  n°78-17  du 6 janvier 1978 relative à l’informatique , aux fichiers et aux libertés. 
693

J-C.ODERZO. Op.cit .p 144 . 
694
 المجلس الدستوري. أعضاءبها تعيين  تم  بنفس الكيفية التي ي 
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Nicolas BECK, « L’évolution du cadre institutionnel de la régulation prudentiel », 2012, Paris II. p.195. 
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، وبالتالي دسترة السلطات 696نشاء حامي الحقوقإ ت   2008جويلية  23ثناء التعديل الدستوري في أ
والحريات من طرف  حترام الحقوقإحماية  في: 697ثلمتالتي تنشط في هذا المجال، والذي أعطيت له صلاحيات ت

يعين حامي الحقوق من طرف رئيس الجمهورية لمدة و والمؤسسات العمومية.  قليميةالجماعات الإ إدارات الدولة،
تخصصة في البرلمان، ويقدم تقرير خذ رأي اللجان المأبعد ذلك  ستة سنوات غير قابلة للتجديد وتقدر بنتخابية إ

دمج أربعة سلطات ضبط مستقلة تحت لواء سلطة الضبط  ت  و  ،698لرئيس الجمهورية والبرلمان بغرفتيه سنوي
 .699لحرياتالدستورية لحامي ا

حيث نجد مجموعة من السلطات  ،لمانيا له خصوصيات على المستوى الفيدراليأالتنظيم الإداري في 
دارية الفيدرالية أصبحت أو هيئات إدارية التي تعتبر إدارات فيدرالية أو غير وزراية، هذه التنظيمات الإ 700الفيدرالية

 .701مستقلة بالنسبة للوزرات الفيدرالية
وهيئات فيدرالية عليا مستقلة  ،سلطات إدارية فيدرالية بدون شخصية قانونية إلىوتنقسم هذه الهيئات  
وهي من أهم سلطات الضبط على المستوى الفيدرالي. من بين  ،702فة من طرف القانون الأساسي الألمانيمصن  

لمكتب الفيدرالي لحماية للشبكات، ا ، الوكالة الفيدرالية703المكتب الفيدرالي للكارتلات :أهم هذه الهيئات نجد
المكتب الفيدرالي لحماية نظام الإعلام وهناك مجموعة كبيرة  تضبط   ،لمكتب الفيدرالي لحماية المستهلكا الدستور،
 ،مالية: الادارة الفيدرالية للإلىهذه الهيئات لها تنظيم إداري خاص ينقسم  .النشاطات على المستوى الفيدرالي كل

 والادارة الفيدرالية للدفاع المدني والشرطة الفيدرالية. الادارة للمياه والملاحة
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 Le Conseil constitutionnel a jugé qu’« en érigeant le Défenseur des droits en « autorité constitutionnelle 

indépendante », le premier alinéa de l'article 2 [de la loi organique] rappelle qu'il constitue une autorité 

administrative dont l'indépendance trouve son fondement dans la Constitution [et] que cette disposition n'a 
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(Conseil constitutionnel, 29 mars 2011, n° 2011-626 DC). 
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 La loi organique du 29 mars2011 à préciser ses attributions.il regroupe :le médiateur de la république, la 

HALDE ,le défenseur des droits des enfants et la commission nationale de déontologie de la sécurité. 
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Qualifié d’autorité constitutionnelle indépendante par l’article 2 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 

2011 relative au Défenseur des droits. 
699

 depuis 2006, le Parlement français a procédé ou autorisé des fusions d’autorités indépendantes préexistantes 

en deux occasions. D’une part, la loi organique n° 2011-333 et la loi n° 2011-334 du 29 mars 2011 relatives 
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Suite à une publication du Ministère fédéral de l’intérieur e, 2002,p.26.le nombre des autorités fédérales a été 

réduit de 654 en 1998 à 562 en 2002. Dans une réponse à une question parlementaire en 2005 ; le 

gouvernement fédéral estime à 445 le nombre des autorités fédérales. 
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 Gérard MARCOU et Johannes MASING, « Le modèle des Autorités de Régulation indépendantes en France 

et en Allemagne », Ed, société de législation comparé, 2013,pp.102-105. 
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هذه السلطة المستقلة  لها مهام ضبط مجال مراقبة المنافسة. 
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العضوية  الإستقلالية عالج المشر عسباني، وبخصوص سلطة الضبط للأمن النووي الإ سباني،في التشريع الإ
كومة، لكن تطرح لسلطات المركزية، فمجلس الأمن النووي الإسباني أعضاؤه يعينون من طرف الحل بنفس الكيفية

. الشيء نفسه، نجده في التشريع الكندي 704السفلى والتي تتخذ قراراتها بأغلبية ثلاثة اخماس الترشحات بالغرفة
ختيار أشخاص مؤهلين في مناصب عليا إالتي لها صلاحيات  الوظيف العمومي والطعونبخصوص سلطة ضبط 

 عضاء. كذلك بالنسبة لأ705شخاص من طرف الحكومةويعينون هؤلاء الأ بالوظيف العمومي الفيدرالي الكندي،
، ويكون هؤلاء قتراح من ثلاثة وزراءإأساس يعينون من طرف الملك على اللذين اللجنة البنكية والمالية البلجيكية 

  .706عن الحكومةومستقلة  ةخارجمن شخصيات  عضاءالأ
 أعضاء،حيث تعين الملكة  707الوطنيةذاعة في التشريع البريطاني، التعيين مشترك بخصوص سلطة ضبط الإ

 بعد أن يختارون من طرف الحكومة في المجلس. أما بخصوص سلطة ضبط الكهرباء 708سلطة الضبط في مجلسها
ختيارهم من طرف مجلس الوزراء بأغلبية ثلثي لجان إبعد  أعضاؤها يعينهم  رئيس الجمهورية فإن   ،يطاليةوالغاز الإ
 .709البرلمان

يعينون من طرف السلطة التنفيذية بعد الموافقة المسبقة  710الوكالة المستقلة أعضاءيكي، الأمر في التشريع 
المصادقة عليها من طرف  المحكمة العليا  تم  العضوية لهذه الهيئات ي الإستقلالية أن  من طرف الكونغرس. بل، 

لرئيس ا من طرف الوكالة المستقلة عضاءالعزل التعسفي لأإجراء  في قرار لهاهذه المحكمة  رفضتحيث  ،يكيةالأمر 
 .711الوظيفي الإستقلالعن  تهاأهميو العضوية  الإستقلاليةهذا ما يؤكد تفضيل أولوية  ،يكيالأمر 

أنشأ الكونغرس بعدها مجموعة من سلطات الضبط في مختلف القطاعات وذلك رغم التوتر السياسي  
،الوكالة التجارية الاتحادية في سنة  1913الفيدرالي في سنة القانوني، وكانت أول هذه السلطات: مجلس الحكماء 

مجلس و  1934 تصالات في سنةتحادية للإ، الوكالة الإ1934،الوكالة للأوراق المالية والبورصة في سنة 1915
من طرف الرئيس  تم  ي ئهاوبعض أعضا هذه الوكالات وكان تعيين رؤساء ،1935لاقات العمل الوطني في سنة ع
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Delzangles HUBERT, « L’indépendance des Autorités de régulation économique et financière en Espagne : 
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عبر ميثاق ملكي، التي كانت عبارة عن مؤسسة عمومية تعود  BBCتاريخ استحداث  1927سنة  إلىفي مجال الاعلام، دور سلطة الضبط يعود 

تسييرها  فكان 1954.أما بالنسبة للمؤسسات التلفزيونية الخاصة ،و ابتداء من سنة  هيئة منتخبة مستقلة، وهو مجلس الحكماء إلىالمسؤولية فيها 
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 Daniel HALBERSTAM, « Les Autorités administratives indépendantes, en Allemagne, en France et aux États 

–Unis : un complément à la constitution », Ed 2012 .pp .400-407. 
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يكي "روزفليت" قد الأمر الرئيس  ن  أالذي جاء فيه ب 713 1935في سنة  712قرار المحكمة العليا ن  أيكي، إلا الأمر 
حيث   ،الطبيعي لوكالته الزمنيةنتهاء وقبل الإ 714تحادية دون سبب مبررالوكالة التجارية الإ أعضاءقام بفصل أحد 
 تلك المتعلقة ماعدا مستقلة عن كل السلطات التنفيذية بصدد إنشاء سلطات ضبط 715يكيالأمر كان الكونغرس 

وصلاحياته دون الرجوع لترخيص من الإدارات، وبهذا  سلطتهممارسة  يكيالأمر للرئيس ه يحق ن  إف ،نتخاباتالإب
 716الدستور  ومبادئه. احكام الشكل لا يكون قد خرق

طيلة هذه المدة ، بحيث تدخل النائب  يكية المتحدةالأمر في الولايات  رت المناقشة الدستوريةمتكما اس
لا إإن الوكالات الفيدرالية التي لها وظائف تنفيذية ما هي : "مصرحا ر للمحامينتممام مؤ أ 1985العام في سنة 
الزائفة والمستعارة. وبالنظر للتقسيم  الإستقلاليةأو  الإستقلالية تع  بشبهمتالتنفيذية. فهي لا ت أعوان للسلطة

تع بالصلاحيات التنظيمية فهي جزء من نظام السلطات التنفيذية. وأن متن السلطة التي تإالثلاثي للسلطات ف
الصلاحيات المخولة لهذه الوكالات من طرف الكونغرس ما هي في الحقيقة إلا صلاحيات مخولة كذلك للسلطة 

 . 717"التنفيذية
ا أصلا لا تتبع للسلطة أراد وضع هذه السلطات الإدارية المستقلة تحت رقابته لأن   يكيالأمر  الكونغرس إن  
  ،س المهام الوظيفية لهذه الوكالاتويؤطر الكونغر  جميعها بموجب قانون خاصهذه الوكالات تنشأ حيث  ،التنفيذية
 رئيس هذه الوكالات من طرف رئيس ثل جميع الأحزاب، حيث يعين  تم هذه الوكالات هيئة منتخبة كما يسير  

ثل في متي اذا ارتكب خطأ جسيمإولا يجوز فصله وعزله إلا  بموجب أمر خاضع لموافقة الكونغرسالولايات المتحدة 
 .718ثناء تأدية وظيفتهأإهمال  أو :عدم الكفاءة
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 يكي،الأمر الرئيس طرف من المستقلة الوكالات إحدى عضو من مهام إنهاء أن فيه تعتبر 1935 بتاريخ قرارا بصددها أصدرت العليا المحكمة

 ودون ذلك ممارسة حرفي الكونغرس فإن عضاءالأ اختيار يخص فيما هنأ القرار وأضاف غير مشروع، عملا يعد القانونية عضويته انتهاء قبل

 الدستورية. القواعد يخالف لم فإنه السياق هذا وفي يكيةالأمر الإدارة أعضاء من تصريح

 Voir: Gérard MARCOU et Johannes MASING , « Le Modèle des autorités de régulations indépendantes en 

France et en Allemagne »,Ed, société de législation comparè,Paris,2011,pp.388-389. 
713

 Arrêt « Humphrey’s Executor v/United State de 1935. 
714

وعدد هذه الوكالات المستقلة،  يكي "ريغن" تصب بقصد كبح وتحديد  صلاحياتالأمرساس كانت كل محاولات ادارة الرئيس على هذا الأ

 ، وهذا استنادا للمعايير النظام الدستوري.Office of Management and Budget مراقبتها بواسطة مكتب التسيير و الميزانيةو
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التي انشات بوزارة  .« Inter state commerce commission « ICC مستقلا للجنة التجارية للولايات يكي نظاماالأمرمنح الكونغرس 

يكي آنذاك من فرض نفوذه على النشاطات الأمركانت لمنع الرئيس  لإستقلاليةاالداخلية قصد تنظيم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة. و هذه 

عطرح مسألة دسترة هذه الوكالات من طرف  تم  . و ابتداء من هذه الفترة الإقتصادية رغم أن هذه الوكالات تدخل ضمن مجال اختصاص  المشر 

المشروع بالغير الدستوري، لأنه يخلط بين السلطات  كُي فتعارضة التي طرح عدة تساؤلات من طرف الم إلىالسلطة التنفيذية، الشيء الذي ادى 

 الثلاث و يضعها في  نفس القانون.
716

Geoffrey P.MILLER, « Independent agencies », the supreme court Revue 1986, p .79. 
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 Jacques ELLUL, « Les institutions politique des États-Unis », PUF, 1990, pp.223-225. 
718
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 ن  إ، فسلطات الضبط أعضاء التنفيذية في مجال تعيين رغم الهيمنة النسبية للسلطة ،في التشريع الجزائري
 الإستقلالية تجاهامريكية، بحيث يعزز أ -بية والأنجلوو نظام التعيين عموما يشابه باقي الأنظمة القانونية الأور 

 الأخير رغم أن هذا ،أنشأ إلتزام المشاركة في التعيين هذا النظام في ازدواجية التعيينالعضوية إزاء السلطة التنفيذية. 
 في ممارسته بشرط الرجوع لسلطات أخرى، وهذا ا  ه يبقى مقيدإلا أن   لتنفيذية نسبيامن عليه السلطة اتهي

 المعينين لا يحكمها منطق التبعية والهيمنة السياسية.  عضاءوالأ بحيث تبقى علاقة السلطة التي تعين اما يعتبر ضمان
أعطى  -سلطات الضبطستقلالية إتدعيما لمبدأ -الجزائري  المشر عخرى، في بعض حالات التعيين الأ

ستبعاد السلطة إ تم  سلطات أخرى لا ترتبط بفضاء السلطة التنفيذية، وبهذه الكيفية ي إلىصلاحيات التعيين 
 .719سلطات الضبط المستقلة أعضاء على التنفيذية من الهيمنة المطلقة

 قتصاديالإسلطات الضبط  أعضاءمجال تعيين  مناستبعاد السلطة التنفيذية  . ب
يتضح من خلال التركيبة البشرية  سلطات الضبط أعضاءاستبعاد السلطة التنفيذية من مجال تعيين  إن  
يضعف ميزان قوة السلطة التنفيذية في التعيين والتقليل من  قد والذي من خلالها ،نفسهالهذه الهيئات العضوية 
التعيين المخول للسلطة التنفيذية عندما  سلطات الضبط من التبعية السياسية. إن   أعضاءوبالتالي إبعاد  نفوذها،

 سلطات الضبط.  أعضاءوهو بمثابة حماية قانونية لاستقلالية  يرتبط بشرط الإقتراح يعتبر قيدا  
 الإقتصاديالتقليل من نفوذ السلطة التنفيذية في التركيبة العضوية لسلطات الضبط  .1

سلطات الضبط المستقلة، وذلك  عضاءالجماعية لأمن خلال التركيبة  يتبين ضعف نفوذ السلطة التنفيذية
 كالبرلمان بغرفتيه أو المحكمة العليا ومجلس الدولة  لسلطات أخرى ختياروالاصلاحيات التعيين  عبر إعطاء

تؤثر على  آلية   عضاءلألقتراح والتعيين ضبطه. ويعتبر تعدد جهات الإ المرادأو سلطات أخرى  مختصة وفقا للقطاع 
 .721لة التعيينأوذلك لاستبعاد هيمنة جهة واحدة في مس 720العضوية الإستقلاليةدرجة 

شراف على لجنة الإ ن  إ، ف722المتعلقة بقانون التأميناتو مكرر  209وبموجب المادة  ،في التشريع الجزائري
ولا سيما في مجال التأمين  كفاءاتهم  إلىاختيارهم بالنظر  تم  من بينهم الرئيس، ي أعضاءتتكون من خمسة  التأمينات

نفسه  الأمر، و 723تعيين رئيسها باقتراح من الوزير المكلف بالمالية وبموجب مرسوم رئاسي تم  والقانون والمالي ة، ي
 ، على أن تتكو ن اللجنة من:724عضاءبالنسبة لباقي الأ
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الصادر في سنة  15العدد  رقم : ج.رج.ج .  07-95 رقم المتعلق بالتأمينات و المعدل للأمر 2006فبراير  20المؤرخ في  04-06القانون رقم 

 م. 2006
723

ة    ر  209الماد   المذكور اعلاه. 04-06المعدلة  بموجب قانون التأمينات رقم  1مكر 
724

ة    ر  209الماد   المعدلة بقانون التأمينات أعلاه. 2مكر 
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 قاضيين تقترحهما المحكمة العليا،              -
 ف بالمالية،ممثل عن الوزير المكل -
 .725ةن التأمينات يقترحه الوزير المكلف بالماليخبير واحد في ميدا -

بالنسبة للجنة تنظيم عمليات البورصة أما . لسلطة ضبط التأمينات وهكذا يتضح التنوع في مجال التعيين
حسب قدراتهم  اؤهاأعضبحيث يعين  ،عضاءختلاف الجهات المقترحة للأوا ومراقبتها، يتضح من خلال تشكيلتها

ثل في كل  من وزير العدل، الوزير المكلف متت قتراحهم من طرف جهات مختلفةإبعد  ةوالبورص ةالمالي مجاليفي 
الوطني للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات  فابالمالية، الوزير المكلف بالت عليم العالي، محافظ بنك الجزائر، المص

 .726دينمتوالمحاسبين المع
خير كان مجبرا الفرنسي، هذا الأ المشر عتبع نفس خطوات إالجزائري  المشر ع ن  أ ،في هذا القانون ما يلاحظ

والتي أعطيت لها صلاحية  727مسايرة تطورات وانفتاح سوق التأمينات الأوروبية بإنشاء لجنة مراقبة التأميناتعلى 
التأمينات وخاصة منها شركات تع بها مديرية التأمينات لوزارة المالية في الرقابة على قطاع متالرقابة التي كانت ت

تحديد  ت  من بينها مدير التأمينات لدى وزارة المالية، و  أعضاء( 06مين. هذه اللجنة التي تتكون من ست )أالت
بداها أ. لكن بموجب المعارضة الذي 728ستقلاليتها إزاء السلطة التنفيذيةإاللجنة لكي تضمن  أعضاءتشكيلة 

 على أن   اوأتفق اكذنآقتصاد والمالية الفرنسي رضوخ وزير الإ إلى أد تالية، مجلس الشيوخ بخصوص ممثل وزير الم
علام الجزائري لسنة .بالرجوع لقانون الإ729يكون هذا الموظف لدى الوزارة يمارس فقط مهام محافظ الحكومة
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م للمرسوم تم  ، المعدل والم2003فيفري  17، المؤرخ في 04-03بعد تعديلها بموجب القانون رقم  93/10التشريعي رقم من المرسوم  22و  20المواد  
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من المرسوم التشريعي  21،22،29، المتضمن تطبيق المواد  1994يونيو  13المؤرخ في  175-94. انظر كذلك المرسوم التنفيذي رقم  2003

 . 1994يونيو سنة  26الصادر بتاريخ  41العدد ج.رج.ج    93-10
727

L'ACAM a été instituée par la loi du 1
er

 août 2003, laquelle procède à la fusion de la Commission de contrôle 

des assurances (CCA) et de la Commission de contrôle des mutuelles et institutions de prévoyance 

(CCMIP)  pour donner la CCAMIP. La loi de modernisation de l'économie de 2008 (art. 152), fusionne l'ACAM 

et la Commission bancaire pour former l'Autorité de contrôle prudentiel. L'Autorité de contrôle prudentiel et de 

résolution (ACPR) est une institution chargée de la surveillance de l'activité des banques et 

des assurances en France.. Elle a été fondée en janvier 2010 par l'ordonnance n
o
 2010-76, par fusion de 

la Commission bancaire, de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM), du comité des 

entreprises d'assurance (CEA) et du comité des établissements de crédit et des entreprises 

d'investissement (CECEI).in :https://acpr.banque-france.fr/lacpr/organisation/le-college-de-resolution.html.le 

09/09/2017 à 17h00Mn 
728
القانون الذي  قدم من طرف الحكومة أضاف عضوا سادسا ممثلا لوزير  أعضاء و لكن مشروع 05هذه اللجنة في الاصل كانت تتكون من  

رفضه من طرف  أعضاء مجلس الامة ،كونه يمس باستقلالية  سلطة الضبط في مجال التأمينات  تم  المالية وهو مدير التأمينات بالوزارة الشيء الذي 

نحت لممثل الوزارة مهام محافظ الحكومة  فقط  دون ان يكون عضوا داخل الرضوخ لطلبات مجلس الامة من طرف وزير المالية  و م تم  و بالفعل 

 اللجنة.
729
قطع الحبل السري بين الادارة المركزية و لجنة ضبط التأمينات الفرنسية هو   تم  إن المبرر الذي اقتنع به وزير المالية الفرنسي  و على اساسه  

 أن الغاية من  انشاء  سلطة  الضبط في مجال التأمينات ان تكون مستقلة، حتى و لو ان القانون لم ينص على ذلك صراحة.

.in : Michel GENTOT, « Les Autorités administratives indépendantes », 2eme Édition, Montchrestien, Paris, 

1994, p.109. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_modernisation_de_l%27%C3%A9conomie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commission_bancaire_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autorit%C3%A9_de_contr%C3%B4le_prudentiel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Banque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Assurance
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_2010
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordonnance_en_droit_constitutionnel_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commission_bancaire_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autorit%C3%A9_de_contr%C3%B4le_des_assurances_et_des_mutuelles
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Comit%C3%A9_des_entreprises_d%27assurance&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Comit%C3%A9_des_entreprises_d%27assurance&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_des_%C3%A9tablissements_de_cr%C3%A9dit_et_des_entreprises_d%27investissement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_des_%C3%A9tablissements_de_cr%C3%A9dit_et_des_entreprises_d%27investissement
https://acpr.banque-france.fr/lacpr/organisation/le-college-de-resolution.html.le%2009/09/2017
https://acpr.banque-france.fr/lacpr/organisation/le-college-de-resolution.html.le%2009/09/2017
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بينهم على للإعلام ، ثلاثة منهم ومن للمجلس الأ ا( عضو 12عشر ) ثنىا، نجد من بين 730(الملغى) 1990
 رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي، وثلاثة يعينهم رئيس المجلس الشعبي الوطني،

مارسة في مجال الم من عشر سنة على الأقل 15يعينون من بين الصحافيين المحترفين اللذين لديهم  أعضاءوستة 
علام لسنة قانون الإ ألغىالذي  2012لام لسنة والتلفزيون والإذاعة. القانون العضوي للإع الصحافة المكتوبة

، ا( عضو 14والتي تتشكل من أربعة عشر ) ،40سلطة ضبط الصحافة المكتوبة بموجب المادة  أأنش 1990
ن يقترحهما رئيس المجلس ا( يعينهم رئيس الجمهورية ومن بينهم رئيس سلطة الضبط، وعضوان غير برلماني3ثلاث )

ينتخبون بالأغلبية المطلقة من بين  أعضاء( 7سبعة)و مة، ترحهما رئيس مجلس الأالشعبي الوطني، وعضوان يق
 ن  أنلاحظ  ،. إذا  731( سنة على الاقل من الخبرة في المهنة15الصحفيين المحترفين اللذين يثبتون خمسة عشر )

نوعا من  -المذكورة أعلاه -ل لسلطات الضبطهناك توازن في التعيين من طرف سلطات مختلفة الشيء الذي يخو  
 العضوية. الإستقلالية

الفرنسي ولمسايرة تطورات القوانين الأوروبية قام بدمج كل من لجنة مراقبة التأمينات وسلطة مراقبة  المشر ع
صبحت تركيبتها البشرية أو  ،لجنة البنكية تحت سلطة ضبط واحدةاعي وكذلك المتجضمان الإالو  التأمينات

ويعينون من جهات مختلفة لضمان  ،ختيارهم وفقا لكفاءتهم المهنيةإ تم  ي ا  ( عضو 19عشر )تتكون من تسعة 
 . 732العضوية لهذه الهيئة الرقابية الإستقلالية
ممثل وزارة  ن  إفي مجال الرقابة على التأمينات، ف ،لكن على خلاف التشريع الفرنسي، في التشريع الجزائري 

ثيل في متفكرة ال ن  إف ،وبالتالي .733شراف على التأميناتصلاحياته داخل لجنة الإتع بكامل متي ا  المالية يعتبر عضو 
العضوية لسلطات الضبط، ولم نجدها سوى في مجال الرقابة على  الإستقلاليةبدأ لماما تمأصلها مخالفة 

 ،حساس نتزعت منه صلاحيات الرقابة على قطاع جدأ  كون وزير المالية قد   إلى ربما يعود ذلكو ،734التأمينات
شراف على من التركيبة البشرية للجنة الإ يلاحظ. ما جنبي الخاصستثمار الوطني الأللإفتحه  ت   هأن   وخاصة
نهما يتعي تم  ي- قاضيان  -اللجنة، بل هناك عضوان أعضاءالسلطة التنفيذية لا تنفرد في مجال تعيين  أن   التأمينات

                                                           
730
 1990افريل  04الصادر في  14المتعلق بقانون الإعلام، ج.رج.ج  العدد رقم:  1990أفريل  03المؤرخ في  07-90من القانون رقم  72المادة  

 . "الملغى".
731
م و الذي ألغى 2012يناير 15الصادر في  02ج.ج  العدد: ، يتعلق بالإعلام ، ج.ر 2012يناير 12المؤرخ في  05-12القانون العضوي رقم   

 . 2012من القانون العضوي للإعلام لسنة  132بموجب المادة   1990لسنة   07-90قانون الاعلام رقم 
732

 Les attributions confiées à l’ACPR sont exercées par le Collège de supervision qui statue en différentes 

formations, en fonction des sujets qu’il a à traiter. Composé de 19 membres, il est présidé par le gouverneur de la 

Banque de France. In : https :// acpr. banque-france .fr/lacpr /organisation/le-college-de-resolution. html. Le 

09/09/2017 à 17h00Mn. 
733

Rachid ZOUAMIA, « Le Droit de la régulation économique », Edition BERTI, Alger,2006.p.103. 
734
ممثلين لمديرية التأمينات والمديرية العامة للخزينة وصوت الرئيس الذي أصبح قضاة المحكمة العليا يمثلون أقلية في اللجنة من جراء وجود  

نواب مديرين من مديرية التأمينات؟ ولكن اللجنة تواصل عملها بدون أي اعتبار لهذا الخرق  3يعتبر فاصل فضلا عن وجود دائم وغير رسمي لـ 

ع، فهل تتوفر الحكومة على القدرات المالية لتعويض المتضررين في حال القانوني الخطير، على الرغم من تعاقب ثلاث وزراء مالية على القطا

 . 17/05/2017. بتاريخ .http://www.djazairess.com/elmassa/63017تسارع انهيار القطاع؟ مأخوذ من 

https://acpr.banque-france.fr/lacpr/organisation/le-college-de-resolution.html.le%2009/09/2017
https://acpr.banque-france.fr/lacpr/organisation/le-college-de-resolution.html.le%2009/09/2017
http://www.djazairess.com/elmassa/63017
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العضوية لهذه  الإستقلاليةمن طرف المحكمة العليا وهذا يعد تقليلا من نفوذ السلطة التنفيذية في الهيمنة على 
 .735اللجنة

على للسمعي البصري ولجنة عمليات البورصة وسلطة المتعلق بالمجلس الأ القانون ،في التشريع الفرنسي
علام والحريات سلطة ضبط الإ ،736الإلكترونية والبريدتصالات سلطة ضبط الإ إلىتصالات والتي تحولت ضبط الإ

صلاحيات  الجمعية الوطنيةورئيس  الشيوخل لكل من رئيس مجلس الفرنسي يخو   المشر عيعطيهم مسحة برلمانية. ف
 .737المجلس الدستوري الفرنسي أعضاءلهذه السلطات المستقلة بنفس الكيفية المطبقة في تعيين  أعضاءتعيين 

علام والحريات ن بقوة عند إنشاء سلطة ضبط الإو ن الفرنسييو التنوع في التعيين دافع عليه البرلمانهذا  إن  
سلطات الضبط  أعضاءواعتبروا أن عملية تعيين  ،على للسمعي البصريوكذلك أثناء إستحداث المجلس الأ

هذه الهيئات  أعضاءلاستقلالية هذه السلطات، حيث سيصبح  ا  مؤكد لا  قلة من طرف البرلمانيين تشكل عامالمست
أثناء مناقشة قانون  ،ة هيمنة وتهديد من طرف السلطة التنفيذية. على خلاف الحكومة الفرنسيةن أي  عنأى بم
هاتين السلطتين من طرف الحكومة،  أعضاءتعيين معظم  تم  ن يأعلى  قتراح إ ت  حيث علام والسمعي البصري، الإ

 أعضاءأبعد من ذلك بإشراك جهات أخرى في مجال تعيين  إلىبل ذهب  ،الذي رفضة البرلمان الفرنسي الشيء
 . 738سلطات الضبط المستقلة
لسهر على حماية الحريات بام ملتزمون الفرنسي على أن   الشيوخن وخاصة مجلس و لقد استند البرلماني

اللجنة الوطنية  أعضاءتعيين  وأن   ،أولوية في مثل هذه المهامل لهم من الدستور الفرنسي والتي تخو   34بموجب المادة 
ستنادا لتبني عملية التعدد في عملية إوذلك ، 739للإعلام والحريات من طرف الحكومة لا تكون مطلقة بل مقيدة

 التعيين لهذه اللجنة التي تحتوي على تركيبة بشرية متنوعة في التخصصات.
 ستبعادإ، البصري، فكانت هناك فرضتين مختلفتين، من جهةعلى للسمعي ا بخصوص المجلس الأأم  

، ومن جهة أخرى، تكريس المسؤولية السياسية إزاء تعيين عضاءأو تقليل من المعيار السياسي في مجال تعيين الأ
على المجلس الأ أعضاءستبعاد المعيار السياسي في مجال تعيين إجل أقتراح آليتين من إ ت  حيث  ،عضاءهؤلاء الأ

اد آلية التعيين المشتركة والتوافقية بين السلطة التنفيذية متعإ ت  .وعلى أساس هذا الصراع، 740معي البصريسلل
 . الجمعية الوطنيةو  الشيوخومجلس 

                                                           
735

 هيكل التامين في الجزائر.يبين المخطط البياني   03أنظر المحلق رقم: 
736

ART devenue ARCEP par la loi n°2005-476 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales. 

Qualifiée d’autorité administrative indépendante par décision du conseil constitutionnel n°96-378 DC du 23 

juillet 1996. 

politique », RFAP, n°03 2012, p.657. 
737

 J-C.ODERZO.Op.cit.p.146
737

Jean-Philippe KOVAR, « L’indépendance des autorités de régulation 

financières à l’égard du pouvoir politique », RFAP, n°03 2012, p.657. 
738

 J-C.ODERZO.Op.cit.p.146. 
739

Jean-Philippe KOVAR, Op.cit. p.658. 
740

Ibid. 
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حيث تعتبر  ،سلطات الضبط أعضاءاده في التشريع الجزائري في مجال تعيين أغلبية متاع ت   الوضعنفس 
ل لها سلطة التعيين ضمان قانوني وسياسي يعطي لسلطات الضبط المستقلة شرعية لبسط هذه السلطات المخو  

 أعضاء السلطة التنفيذية في مجال تعيين التقليل من نفود وبالتالي ،القطاع الخاضع لها في مجال الضبطنفوذها على 
 طلقةالملت له سلطة التعيين خو   ن وزير الداخليةأنجد  ،. في التشريع البريطانيبذلك تنفردوحتى لا  سلطات الضبط
 سلطة الضبط في المجال السمعي البصري. أعضاءبخصوص تعيين 

وهذا ما يعطي  ،على للسمعي البصري ينفرد به المحافظمجال تعيين المجلس الأ ن  إف ،في التشريع البلجيكي 
بخصوص حامي المعطيات الشخصية،  ،ستقلالية هذه الهيئات. في التشريع الإيطاليإأحادية التعيين التي تؤثر على 

. ويتضح في التشريع الإيطالي و الجمعية الوطنية الشيوخبين مجلس  الأربعة لهذه السلطة متقاسم عضاءالأ تعيين نإف
د قضاة كانوا بالمحكمة ، فنجهمساس الشروط الخاصة المتطلبة فيأتكون مفترضة على  عضاءستقلالية الأإ أن  

 .741أو المحكمة العليا لمجلس الدولة ورؤساء سابقون الدستورية
هؤلاء  لأن   ستقلالية سلطات الضبطبمثابة ضمان لإ -يطالياإكما في -يعتبر وجود القضاة في فرنسا 

سلطات  تعون باستقلالية أصلية، كما لا يشكل ذلك مساسا بمبدأ الفصل بين السلطات. ورغم أن  متالقضاة ي
ستقلاليتها الفعلية إيقلل من لا  أن  هذا لاإ للرقابة القضائية ا تخضعن  أالضبط المستقلة ليست هيئات قضائية، و 

 .742يجب المحافظة عليه ووضعه في منأى عن السلطات المنصوص عليها في الدستور اساسيأالتي تعتبر مبدأ 
ات دستورية أو جهات من طرف سلط يعي نونفي سلطات الضبط  عضاءالأبعض  ،في التشريع الجزائري

ستقلالية. لإاتأكيد ل لاالذي يعتبر عامو لسلطات لهذه افي التركيبة البشرية  ا  وهذا ما يشكل تنوع ،محترفةمهنية 
ة المكتوبة والتصديق والصحاف في مجال السمعي البصري -الجزائري أثناء إنشاء بعض سلطات الضبط المشر ع

ستقلالية هذه إضمان  بذلك خرى، أكدأساس الكفاءة من جهة، ومن جهة أين على يالتع دمتعا -الإلكتروني
وما يلاحظ مؤخرا في القوانين المنشئة لسلطات الضبط التقليل من نفوذ  ،743عن السلطة التنفيذية الاعضاء

سدة في معظم المجالعضوية لهذه الهيئات  الإستقلاليةالسلطة التنفيذية في مجال التعيين، الشيء الذي يؤكد حقيقة 
تكريس دسترة الضبط وبعض سلطات أين ت    2016منها في الجزائر في تعديل  الأنظمة الدستورية وخاصة

 . 744صراحة الإقتصاديالضبط 
 عن السلطة صاحبة التعيين الإقتصاديسلطات الضبط  عضاءالسياسية لأ الإستقلالية .2
 ت لم يكن بإرادةنشاء هذه الهيئاإ الضبط تتجسد في كون سلطات عضاءالسياسية لأ الإستقلالية إن  

. الإقتصاديةيات وضغوطات داخلية ودولية هادفة في إطار ضرورات الحوكمة متبل جاء لح ،السلطة السياسية

                                                           
741

Martucci FRANCESCO, « L’indépendance des Autorités de régulation en Italie », RFAP, 2012, pp. 723-734. 
742

 Ibid. 
743

Rachid ZOUAMIA , Op.cit. pp.25-28. 
744

 . 2016من الدستور الجزائري المعدل في   203، 202و  43المواد 
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ستراتيجية في مأمن عن رقابة السلطة التنفيذية ومن الممارسات غايتها وضع القطاعات الإ الإستقلاليةوهذه 
 التقليدية. 
عجز التسيير  توالتطور التكنولوجي الحديث أثبت والمالي الإقتصاديالإرهاصات العالمية في المجال  إن  
داري  الكلاسيكي ينقصه عامل الحياد النظام الإ زيادة على ذلك، أن   ،تقليدي القديم  للسلطة التنفيذيةبالنمط ال

إيجاد صيغ  البحث قصد إلى ىمما أد ،والمالي العالمي الجديد الإقتصاديوالنظام  اشىمتيعتريه الغموض ولا يو 
وحماية لتضارب المصالح   ،. في المجال الماليالإقتصاديةلفصل وقطع الحبل السري بين السلطة السياسية والسلطة 

سلطات الضبط تساعد في ضمان عامل الحياد لتدخل السلطة  عضاءالعضوية لأ الإستقلالية المتقاطعة، فإن  
العضوية  الإستقلاليةف ،ستقلة الناشطة في مجال الحرياتا سلطات الضبط المالعمومية إزاء السوق وحمايته. أم  

أجهزة الدولة ينظر اليها كمصدر تهديد  ن  أجوهريا على اعتبار  الأعضائها إزاء السلطة التنفيذية تعتبر عنصر 
 . 745ساسيةلممارسة الحقوق الأ
 إلىتقلة، سلطات الضبط المس أعضاءتعان بسلطة تعيين متن كل من السلطة التنفيذية والبرلمان يأرغم 

ل التركيبة سياسية داخ أعضاءوبعض السلطات العمومية، وهذا ما قد يوحي بوجود  جانب الهيئات القضائية
لكن بمجرد التعيين يصبح هؤلاء  ،لة لهذه الهيئاتالمخو   الإستقلاليةوهذا يتناقض مع  ،لسلطات الضبط البشرية
 .746السلطات بين وذلك استنادا لمبدأ الفصلمستقلين عن السلطة التي قامت بتعيينهم  عضاءالأ

شخاص غير منتخبين أي يتطلب أن يكون ممارسا من طرف أ -عموما -الإقتصادييشترط في الضبط 
هذه الفرضية أثبتتها عدة دراسات في القانون العام  ،ن باستقلالية عن السلطة السياسيةتعو متذوي خبرة وي أعضاء

، حيث ثبت عدم فعالية الأجهزة المنتخبة لمثل هذه المهام الضبطية 747يكيالأمر من طرف الفقه  الإقتصادي
ولا يستوي ذلك إلا عبر استقلالية  ،748عتبرت كسلطة مضادة للسلطة التنفيذيةأ  سلطات الضبط  وخاصة أن  
ثيلي على متسلطات الضبط عن السلطات السياسية وبالأخص السلطة التنفيذية. كما قد يطرح المعيار ال أعضاء

يس هؤلاء يفي سلطات الضبط المستقلة، أي مسألة تس أعضاءالمستوى السياسي للأجهزة التي تقوم بتعيين 
 .749عضاءالأ
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اساس  والمقصود هنا كل من السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية ، وعليه طرحت مسالة التعيين للتركيبة البشرية لسلطات الضبط المستقلة على  

 عاد تسييس مسألة التعيين .شرعية الكفاءة  و التخصص التقني ن و هذا لاستب
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فالكفاءة العلمية والتقنية  ،العضوية لهم الإستقلاليةالمعينين يقوي ويدعم عامل  عضاءكفاءة الأ  كما أن  
أو الخاصة على  ية والمجموعة ذات المصالح العامةالمعينين قد تنقص من سلطة التأثير للهيئة السياس عضاءللأ

لالية ز من مصداقية واستقيعز   كفاءات ضمن سلطات الضبط المستقلةختيار  إعامل  سلطات الضبط المستقلة. إن  
 ة محاولة للهيمنة من طرف السلطة السياسيةمن أي   عضاءيحمي هؤلاء الأ وهذا ما ،المستقلةوقوة هذه السلطات 

 .الإقتصاديأو المتعامل 
 ،بالسلطة التنفيذيةطات الضبط لرتباط السياسي لسلكن قد تطرح عدة تساؤلات بخصوص الإ

لسياسي مع ين لهم نفس التوجه االلذ عضاءمبررين ذلك بمسألة التعيين لهؤلاء الأ أو أية سلطة صاحبة التعيين
ن لك ،سلطات الضبط تكون محل شكوك وغموض عضاءالعضوية لأ الإستقلاليةوبالتالي  ،السلطة صاحبة التعيين

سلطات الضبط من طرف السلطة التنفيذية فهم  أعضاءه بمجرد تعيين أن   يمكن الرد على هذا التخوف كذلك
تعون باستقلالية عضوية متي عضاءويشترط أن يكون هؤلاء الأ ،بتعيينهملالية تامة عن من قاموا يصبحون في استق

يضع هؤلاء  ية جهة كانت، ويعد هذا شرط جوهريوسياسية ويتحكمون في زمام قرارتهم دون أي تدخل من أ
 وتبعية. دة بأي ولاءفي استقلالية قانونية ومعنوية غير مقي   عضاءالأ

هنيين محترفين ممن قضاة،  حاليا نجد فيها مزيج الضبط المستقلةة العضوية لسلطات التركيب كما أن  
 ثيل لكل الجهات سواء منها السياسيةمتيضمن الهناك تنوع وشخصيات مؤهلة، أي  برلمانيين سابقين

. وبهذه 750ينالإقتصاديأو القضائية، بل حتى شخصيات من القطاعات الخاضعة للضبط أو من المتعاملين 
ات، جانب كل هذه الضمان إلى. 751العضوية لسلطات الضبط الإستقلاليةس تعاي  يكر  الكيفية، نكون أمام 
 طات الضبط المستقلة. ويمكن القولسل أعضاءومدتها من طرف  مارسة العهدةبم تتعلق نجد كذلك شروط

 هيئات الضبط مختلف السلطات سواء منها العمومية أعضاءحسن الضمانات هي إدراج ضمن تعيينات أ أن  
 ثيل يحكمه التوازن السياسي دون هيمنة السلطة التنفيذيةمتالخاصة بل حتى الدستورية، وبالتالي يكون الأو 

 في التعيين. 
سلطات الضبط إذا كانت عملية  عضاءالعضوية في بعدها السياسي لأ الإستقلاليةكثر أكما تتضح 

كل هذا، عامل الحياد   إلىضف أ ،المعينين عضاءالتعيين ترتكز على معيار الكفاءة والثقة والسمعة الحسنة للأ
جتهاد الدستوري الفرنسي كده الإأوهذا ما  ،امهم الضبطيةالضروري الذي يسمح بتجسيد الشفافية في ممارسة مه

 وبعض الدساتير.

                                                           
750
و ذلك عبر تعيين  الإقتصاديفي مجال الضبط ، حيث يعتبر اشراك كل القوى الفاعلة في الحقل  الإقتصاديةهذا ما يكرس مفهوم الحوكمة  

 مجموعة من الاشخاص ضمن التركيبة البشرية لسلطات الضبط المستقلة.
751
ن قد في بعض البلدان الديمقراطية نجد هيمنة السلطة التنفيذية بحيث تحوز في نفس الوقت الاغلبية في البرلمان و بالتالي الجمع بين السلطتي 

 ةفعلييع القول بان الإستقلالية السلطات الضبط من طرف السلطة التنفيذية، فهنا نستط أعضاءالقوى و خاصة بالنسبة في تعيين  موازينيؤثر على 

 تكون محل شكوك. ةالعضوي
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 جتهاد الدستوري وبعض الدساتيرالفرع الثاني: تأطير سلطة التعيين من طرف الإ
ستئناف إوكذا محكمة  فرنسيينجتهاد مجلس الدولة الإالدستوري و  جتهاد المجلسإكل من  تباينت آراء

القاضي الدستوري الفرنسي حاول تأكيد  ، فرغم أن  المستقلةباريس فيما يخص الطبيعة القانونية لسلطات الضبط 
المشر عهذه الطبيعة التي نص عليها 

رغم  ،ا في الجزائر. أم  753هذا الاخير ،أو لتوضيح ذلك في حالة سكوت752
 الإقتصاديةالجزائري نص على الطبيعة القانونية لهذه السلطات  المشر ع ن  أه نجد لا أن  إالدستوري  جتهادسكوت الإ

القاضي الاداري  ن  أ كما  العبارة،باعتبارها سلطات ادارية مستقلة بصريح  صراحة في معظم النصوص المنشئة لها،
كان له كذلك    القاضي العادي الفرنسي  ،754في قراراته المتعددةا ادارية ف هذه السلطات على أن  الفرنسي كي  

تحديد الطبيعة القانونية الإدارية لسلطات الضبط  ن  إ.755تدخل في إعطاء الطابع الاداري لسلطات الضبط
أو العضوي. هذا كله،  خضوع هذه الهيئات لقواعد القانون الاداري سواء بالنسبة لتنظيمها الوظيفي يجعل المستقلة
 وفقا للتحولات الإقتصاديقصد حماية النظام العام  الضابطة إلىتحول في دور الدولة من المتدخلة  إلىى أد  

 .756الحديثة الإقتصادية
ه تقدير نسبي، استعمله ، لأن  757مما يعطي صعوبة في تقديره  همية كبيرة وتأثيرأذو  الإستقلاليةيعتبر عنصر 

وهذا  ،أ أساسي معترف به من طرف التشريعدارية كمبدستقلالية الجهات الإإالمجلس الدستوري الفرنسي لتأكيد 
من  20حيث في التشريع الفرنسي تنص على ذلك صراحة المادة  ،المفهوم لا يجب خلطه بالصورة التقليدية للإدارة

 .758زير الأولدارة للحكومة أو الو تؤكدان تبعية الإ اللتان 6فقرة  99في التشريع الجزائري المادة و الدستور 
دارية مستقلة، إالمجلس الدستوري الفرنسي عند تكييفه بصريح العبارة أو ضمنيا لهذه الهيئات بسلطات  إن  

 ن  ألهذه السلطات، حيث يتضح ب المشر عالنظام القانوني وخاصة في مجال التعيين الذي حدده  إلىستند في ذلك إ
تخاذ إلهم صلاحيات سلطات الضبط بالنسبة لأعضائها ويخو  ستقلال إهذا النظام يعطي ضمانات حقيقية لمفهوم 

هذه السلطات هي سلطات  ن  أففي هذه الحالات نستطيع القول ب التنظيم أو فرض العقوبات، لةأالقرار كمثل مس
 .بقوة القانون مستقلة
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 في الفقرة الثالثة " تكفل الدولة ضبط السوق". 2016من الدستور الجزائري المعدل في سنة  43مادة هذا ما اكدته ال 
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بس فيها، وأرتكز على عناصر م المجلس الدستوري الفرنسي هذا التكييف بتوضيحات لا ل  وقد دع  
 إلىالسلطات، كما استند  عضاءلهذه السلطات كنظام التنافي وطريقة التعيين والالتزام بالحياد بالنسبة لأ الإستقلالية

سلطة الترخيص وسلطة التنظيم وسلطة الجزاء، وكذلك بالنسبة للصلاحيات الردعية المخولة صلاحياتها المتمثلة في:
يضا في تكييفه لسلطات الضبط واعتبرها سلطات أيطالي لفقه الإوهذا ما اتجه إليه ا .759لهذه السلطات المستقلة
لم يعارض تكييف وتسمية سلطات الضبط سواء على  الاجتهاد الدستوري يدع القول بأن  إدارية مستقلة. هذا ما 

 .760حاطة كل ذلك بضمانات دستوريةإولكن شرط  الإستقلاليةتعها بتمسلطات أو ب تسميتها
 أعضاءلة تعيين أخاصة في مس ا  المجلس الدستوري الفرنسي لم يضع شروط ن  أوقد يتضح لنا مما سبق، 

ستقلالية هذه إبل وضع سياج للحفاظ على  ،التعيينسلطات الضبط المستقلة، كما لم يقيد هذا المدى في 
 المجلس الدستوري ن  إالحريات، فاللجنة الوطنية للاتصالات و  أعضاء. لكن في مسألة كيفية تعيين 761الهيئات
 المحاسبة ومحكمة النقضمن طرف مجلس الدولة ومجلس  ونالمعين عضاءعلى أن يكون هؤلاء الأ ألزمالفرنسي 

ستبعد كل تعيين إوبالتالي بهذا القرار المجلس الدستوري الفرنسي ،762نتخابيةالإ يمارسون نشاطهم وفقا لعهدتهم
يكونون قد عينوا لأداء مهام نتخابية أو هذه الهيئات واللذين لا يمارسون نشاطهم الفعلي أثناء العهدة الإ عضاءلأ

تصالات وبالتالي المجلس الدستوري الفرنسي وضع حماية وضمانات للاستقلالية العضوية للجنة ضبط الإ ،أخرى
 سلطات الضبط المستقلة للمشاركة أعضاءنع تمهذه الوضعية ف وعليه،والحريات، خاصة إزاء السلطة التنفيذية. 

فقرار المجلس الدستوري   ،أخرى تفرض عليهم الهيمنة اللاحقةفي عهدة إنتخابية تحت أي غطاء أو سلطة 
 .763الإستقلاليةالفرنسي في تكريس مبدأ  المشر عالفرنسي جاء مسايرا لإرادة 

سلطات الضبط المستقلة من  أعضاءضمن به مسألة حماية تعيين  ا  أنشأ المجلس الدستوري الفرنسي سياج
 لكل من عتراف المجلس الدستوريإ . وبالتالي، فإن  764ة هيمنة من طرف السلطة التنفيذية وفي كل الحالاتأي  

بسلطة التعيين لقضاة تابعين لهذه الهيئات القضائية ضمن  ومحكمة النقض ومجلس المحاسبة مجلس الدولة الفرنسي
ستقلالية العضوية لسلطات همية التي يعطيها المجلس الدستوري للإس الأسلطات الضبط المستقلة يعتبر موقفا يكر  

 . 765الضبط
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تعيين قضاة ضمن التركيبة  الفصل بين السلطات، واعتبر أن   أالفقه الفرنسي أثار مسالة مبد من بعض
ع هؤلاء القضاة تمتالبشرية لسلطات الضبط المستقلة يثير إشكالية التكوين والتخصص في ذلك المجال، أي قد لا ي

 إلىأضف ، الاتصالات والسمعي البصري وغيرها :في المجالات التقنية المعقدة مثلوخاصة بالتخصص المطلوب 
الفصل  أمبدوهذا ما يتنافى و  ،رارات التي تصدرها هذه السلطات المستقلةلعون على كل القم سوف يط  ذلك، أن  

، بل المشكل يطرح في ا  جوهري ا  عائقسلطة التعيين لا تشكل  أن  قال  الفقه من . وهناك من766بين السلطات
جانب عدم الولاء لأي جهة كانت أو المصالح  إلىوالحياد  لتي يجب أن تحترم وتضمن التعدديةإجراءات التعيين ا

 .767هذه المعايير تعتبر العمود الفقري للسير الحسن لسلطات الضبط المستقلة لأن   والسياسية الإقتصادية
أن تتوفر  محل التعيين عضاءه يجب على الأأن  قراراته،  عدة من كما أقر المجلس الدستوري الفرنسي في

سلطات الضبط الذي يجب أن يكون على  أعضاءختيار إفيهم بعض المعايير. وحدد المجلس الدستوري كيفية 
 المتمثلة فيالعضو المعين  اتع بهمتتي ترتكز على صفات شخصية ي، والالمشر عأساس المواصفات التي وضعها 
ق سلطة الضبط المستقلة دون تدخل السلطة ختيار على عاتهذا الإيقع  حيث الكفاءة في مجال قطاع التخصص.
يطالية المحكمة الدستورية الإ ن  أستقلالية سلطة الضبط بالذات. كما إ من التنفيذية في ذلك، وهذا كله يقوي

ستقلالية الاشخاص المعينة، لكن إسلطات الضبط لا يشكل عائقا ولا يؤثر على  أعضاءتعيين  صرحت بأن  
 .  768 بطريقة غير قانونية لامستقب المعينين عضاءللأو طرد أي عزل أ إلىبشرط عدم اللجوء 

رئيس الجمهورية يعين   ن  إف ،( من الدستور02يكية، واستنادا للمادة الثانية )الأمر ا في الولايات المتحدة م  أ
ل للرئيس خير أن يخو  كما يمكن لهذا الأ  ،يا بعد إستشارة وموافقة الكونغرسكبار الموظفين وفي المناصب العل

مة العليا الذي اعتبرته المحك جراءالإهذا  .هؤلاء الموظفين وذلك بموجب قانونيكي سلطة التعيين لمثل الأمر 
تع به السلطة مته يعطي للكونغرس صلاحيات جزئية مما تالفصل بين السلطات، لأن   أميركية مخالفا لمبدالأ

 .769التنفيذية
مسألة التعيين المخولة لرئيس الجمهورية، فمنهم من  بخصوص تباينت مواقفهم و آرائهميكي الأمر الفقه 

 ،احب تعيين مطلق وتعطيه نفوذ أوسعمما تجعل من الرئيس ص ،هذه الصلاحيات في التعيين غير محدودة ن  أرأى 
حيث يعتبر مؤهلا الدستورية،  ختصاصات رئيس الجمهوريةإهذه الصلاحيات تدخل ضمن  ن  أومنهم من رأى 

يكية الأمر . المحكمة العليا 770على خلاف السلطة التشريعية التي تحتوي على حساسيات حزبية المهاملمثل هذه 
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États-Unis : un complément à la constitution » , société de législation comparée ,2011 , Paris, pp.380-400. 
770

 Daniel HALBERSTAM,Op.cit.pp.394-406. 
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ستبعاد الغموض إ ت   أو أجراء، وبالتالي وليسوا عمال سلطات الضبط المستقلة في مرتبة الموظفين أعضاء اعتبرت أن  
ستنادا إكل شخص يمارس صلاحيات مهمة   بل اعتبرت أن   ،عضاءالذي كان يطرح بخصوص طبيعة هؤلاء الأ

يكي تنص الأمر أحكام الدستور  أن   ،العليا يكي يدخل في نظام الموظفين. وتضيف المحكمةالأمر لأحكام الدستور 
 عضاءالعضوية لأ الإستقلالية صراحة على تقاسم صلاحيات التعيين بين السلطات السياسية ،وبالتالي فإن  

 خاصة إزاء تدخلات السلطة التنفيذية.771محميةهي  وسلطات الضبط تكون في حصانة 
على سلطات الضبط  دساتيرهاالتنصيص صراحة في  ت  التي  -مثل البرتغال -الأجنبيةفي بعض الدول 

سلطات الضبط من طرف  أعضاءتعيين جد ضيقة، بحيث يعين الصلاحيات السلطة التنفيذية في  ن  إالمستقلة، ف
ون أو يك والذي يعين من طرف البرلمان -غالمثل مقدم العدالة بالبرت-لا علاقة لهم بالسلطة التنفيذية شخاصأ

ورئيس غرفة  الشيوخبين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس  -حامي المواطن مثل -التعيين عن طريق الإجماع
 العضوية في مجال التعيين تكون جد مضمونة في هذه الدول بهذه الطريقة. الإستقلالية ن  إوبالتالي ف .772البرلمان

. 773ذلك للمشرع المؤسس الدستوري البرتغاليفترك  ،ونظامها القانونيأما بخصوص عدد هذه الهيئات 
 عضاءسلطات الضبط المستقلة، لكن في مجال تعيين الأل تتكفل بالشق القانونيالحكومة هي التي  فإن   ،وعليه

قوال المرشحين لهذه المناصب داخل سلطات الضبط أل مهام التحقيق وسماع يكون الإقتراح من الحكومة، بينما خو  
 .774وتبقى مسألة التعيين الشكلي مخول لرئيس الجمهورية انالبرلم إلى

لت لرئيس والتي خو   الإقتصاديلسلطات الضبط  النصوص القانونية المنشئة علىزيادة  ،في الجزائر
عطى صلاحيات واسعة أيضا أالمؤسس الدستوري  ن  إف ،الجمهورية صلاحيات تعيين أغلبية رؤساء سلطات الضبط

ل من الدستور الجزائري. كما خو   92ستنادا للمادة إلرئيس الجمهورية في مجال التعيين في الوظائف والمهام وذلك 
(  05لكن وضع شرط في الفقرة الخامسة ) ،99الدستور هذه المهام في التعيين للوزير الأول بموجب المادة 

سيطرة السلطة التنفيذية في مجال التعيين أوسع مما هي عليه في  فإن   ،بوجوب موافقة رئيس الجمهورية. وبالتالي
خرى، رغم أن هناك سلطات قضائية وسياسية تقاسم مجال التعيين مع رئيس الجمهورية نظمة القانونية الأالأ

  .775الإقتصادي سلطات الضبط  أعضاءبخصوص 
في التشريع الجزائري مرتبط  الإقتصادي سلطات الضبط  أعضاءنظام تعيين  ن  أوما يستنتج مما سبق، 

والذي يدور في حقل السلطة التنفيذية. هذا النمط  ،طار المؤسساتي للدولة الجزائريةص النظام الدستوري والإئبخصا
                                                           

771
J-C .ODERZO, Op.cit. p 159. 

772
Ibid. 

773
 La loi  qui a procédé à la création d’une Autorité de la concurrence (AdC) et à l’approbation de ses statuts ( le 

Décret-loi n°10/2003 , du 18 janvier 2003 ). 
774

 José Luis DA CRUZ VILACA, « Vers un Droit européen Des relations entre les autorités administratives et 

les opérateurs économique », société de législation comparée, Paris ,2012.pp.68-70. 
775

العدد رقم :  ج.رج.ج م ، المتضمن التعديل الدستوري.  2016ة مارس سن 06المؤرخ في    01-16 من القانون رقم  99و  92،  91المواد   

 م. 2016مارس  07الصادر بتاريخ   14
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السياسية لسلطات الضبط إزاء السلطة  الإستقلاليةوينقص من  نزاهة والحيادد يقلل من عوامل المن الميكانزمات ق
قد لا تشكل توازن في قوى  ،زبية لبعض السلطات صاحبة التعييناءات السياسية والحمتنالإ التنفيذية. كما أن  
الفرنسي قطع الشك باليقين بخصوص هذه الإشكالية عبر  المشر عنفس التيار السياسي. لي متالتعيين إذا كانت تن

  .776والعمومية معا وأعطاها نسقا موحدا ستحداث قانون موحد لنظام سلطات الضبط المستقلة الاداريةإ

 عضاءلألعهدة ا ا  العضوية عن السلطة التنفيذية استناد الإستقلاليةالمطلب الثاني: 
 ، داريةة الرئاسية ولا للوصاية الإ، لا تخضع لا للسلطوطنيةهيئات الإقتصادي لطات الضبط عتبرت سأ  

لت لها القدرة على العضوية عن السلطات التقليدية المجسدة دستوريا. فهي هيئات إدارية خو   الإستقلاليةتع بمتإذ ت
ت التي صلاحاكانت نتيجة الإ  ،ن تكون في تبعية للحكومة. هذه العواملأإتخاذ القرارات نيابة عن الدولة دون 
نسحابها التدريجي من رقابة بعض القطاعات المالية إوخاصة بعد  الإقتصاديةسلكتها الدولة ضمن ريح العولمة 

س الحفاظ على النظام العام . هذا ما كر  وتكليف هيئات مستقلة بهذه المهمة وفي مجال الحريات الإقتصاديةو 
  .777ينالإقتصاديبين سلطات الضبط المستقلة والمتعاملين  الإقتصاديمن وترسيخ الأ الإقتصادي
يز بخاصية متفي التشريع الجزائري وكذا الفرنسي تالإقتصادي التركيبة البشرية لمعظم سلطات الضبط  إن  

  .778نو المعين عضاءي إليها الأمتصاحبة التعيين أو القطاعات التي ين ةلسلطلالجماعية وتنوعها سواء بالنسبة 
الجزائري والفرنسي كذلك عنصر  المشر عجانب هذا التنوع في التشكيلة البشرية لسلطات الضبط، أضاف  إلى

ومنع  فق وموازنة في التباين في الآراءوهذا قصد وضع توا في التركيبة الجماعية لهذه الهيئات، والتنوع التخصص
ختلاف الجماعي في التشكيلة الإو  التنوع على أساس هذا عضاءسلطة صاحبة التعيين من الهيمنة والتحكم في الأال

 .779البشرية
 عضاءوعدم عزل الأ المدة أو عدم تجديد العهدةب المتعلقةاء سو - 780وتعتبر القواعد المنظمة للعهدة

، على اعتبار ستقلالية سلطات الضبطإد تؤك احكامأ -جانب التركيبة الجماعية وحالات التنافي إلى 781أو تغييرهم
 لهذه الهيئات. الإستقلاليةختلالات بالنسبة لنظام إعملية تجديد مدة العهدة قد تشكل  أن  

                                                           
776

Loi organique n° 2017-54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités 

publiques indépendantes. JORF n°0018 du 21 janvier 2017 .Voir aussi : Loi n° 2017-55 du 20 janvier 

2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. 

JORF n°0018 du 21 janvier 2017.In :https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/1/20/PRMX1604064L/jo/texte.  

777
في الجزائر، رسالة دكتوراه في قانون الاعمال ، تحت اشراف أ. د بشهب حورية،   الإقتصاديود ، الاليات القانونية لضبط النشاط امنصور د 

 .جامعة محمد خيضر بسكرة .  كلية الحقوق و العلوم السياسية. 2015/2016بتاريخ 
778
 .( عضوا 12عشر ) اثنى  إلى أعضاء( 04سلطات الضبط المستقلة في التشريع الجزائري بين  أربعة ) أعضاءيتشكل غالبية  
779
ع  ع الفرنسيا المشر  د الاداريين ، وضع عدة اصناف وفئات من التركيبة البشرية لسلطات الضبط المستقلة. فنج لجزائري مثله مثل المشر 

 ات، و موظفون ساميين ، وإطارات عليا في الدولة ، أساتذة جامعيين، مهنيين محترفين.و خبراء من مختلف القطاع ،الحقوقيين ) قضاة(
780
 سنوات. والشيء نفسه نجده في التشريع الفرنسي. 06 إلى 5سلطات الضبط المستقلة في  التشريع الجزائري بين  أعضاءوح مدة عهدة اتتر 

781
 Voir CE Ass., 7 juillet 1989, Ordonneau, arrêt dans lequel le juge a considéré que le Gouvernement ne 

pouvait mettre fin avant le terme de son mandat aux fonctions du président d’une autorité administrative 

indépendante.  
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العضوية لسلطات الضبط نجدها مكرسة ومرتبطة بتقنية مدة العهدة، حيث لا يجب  الإستقلالية إن  
 أو فصلهم من مهامهم الوظيفية إلا لأسباب استثنائية. ستبدالهما

 كمعيار للاستقلالية العضويةالفرع الأول : طبيعة العهدة 
 التشكل ضمان بعض سلطات الضبط المستقلة أعضاءوضح طبيعة مدة عهدة أالجزائري قد  المشر ع إن  

معيار العهدة  ك أن  ل لنا كذينتي بيانه. كما يتبأما عدا البعض منها كما سي ،ستقلالية العضوية لهذه الهيئاتللإ
 يوضح لنا طبيعة العهدة لهذه السلطات. الآتيوالجدول  م لا.أيتحدد من خلال مدتها، إن كانت قابلة للتجديد 

                                                           
782

م و الذي 2012يناير 15الصادر في  02العدد:  ج.رج.ج ، يتعلق بالإعلام ،  2012يناير 12المؤرخ في  05-12قانون العضوي رقم  أنظر ال  

 2012من القانون العضوي للإعلام لسنة  132بموجب المادة   1990لسنة   07-90الغى قانون الاعلام رقم 
783
 (.سابقا.) المذكور  2017اكتوبرسنة 11المؤرخ في  10-17 المتعلق النقد و القرض و المعدل بالقانون 11-03 الأمرمن  58و 18المواد  
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784
 المذكور سابقا.. 11-03 الأمرمن  106و  105المواد  
785
مايو سنة  23المؤرخ في  10-93م للمرسوم التشريعي تم  م، المعدل و الم 2003فبراير  17المؤرخ في   04-03من القانون   22و  20المواد  

 م. 2003فبراير  19الصادر بتاريخ  11 العدد رقم  ج.رج.ج م. تم  المنقولة المعدل و الم و المتعلق ببورصة القيم 1993
786

 م، يعدل 2008يونيو  25المؤرخ في  12-08المتعلق بالمنافسة(  من القانون  03-03للأمر  25و  24)التي عدلت المواد  11و  10المواد 

 لمتعلق بالمنافسة.و ا 2003يوليو سنة  19المؤرخ في  03-03 الأمرم تم  و ي
787
جانفي  30الصادر بتاريخ  07العدد :  ج.رج.ج مجلس المنافسة ،   أعضاء، المتضمن تعيين  2013جانفي  15المرسوم الرئاسي  المؤرخ في  

2013 . 
788
يناير  15ر بتاريخ الصاد 02العدد  ج.رج.ج  ، المتعلق بالإعلام .2012يناير  12المؤرخ في  05-12ي من القانون العضو 51و  50المواد  
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789
 16 العدد رقم   ج.رج.ج ط السمعي البصري. م ، المتعلق بالنشا 2014فبراير  24المؤرخ في  04-10من القانون   60و  59و  57المواد  

 م. 2014مارس  23الصادر  
790
سلطة ضبط السمعي  أعضاء، يتضمن تعيين  2016يونيو سنة  19الموافق  1437رمضان عام  14مؤرخ في  178-16 مرسوم رئاسي رقم 

 م.2016يونيو  19الصادر في  36العدد :   ج.رج.ج البصري. 
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791
  ج.رج.ج ق الالكترونيين، ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع و لتصدي 2015نوفمبر  01المؤرخ في  04-15من القانون  20و  19المواد  

يحدد  2016افريل  25المؤرخ في  135-16 من المرسوم التنفيذي رقم  6و  5 م. انظر المواد 2015نوفمبر  10الصادر بتاريخ  06العدد رقم : 

انظر كذلك م. 2016 ابريل 28الصادر في 26 العدد : ج.رج.جطبيعة السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني و تشكيلها و تنظيمها و سيرها، 

 الإلكترونيم ، يحدد تنظيم المصالح التقنية و الادارية للسلطة الوطنية للتصديق  2016ابريل 25المؤرخ في  134-16 المرسوم التنفيذي رقم 

 م.2016ابريل  28الصادر في  26العدد :   ج.رج.ج وسيرها و مهامها. 
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792
 08الصادر بتاريخ   14العدد :   ج.رج.ج ، يتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته،  2006فبراير سنة   20المؤرخ في  01-06 القانون رقم 

م بالأمر رقم  2006مارس  ،  2010بر تمسب 01المؤرخ في   50العدد رقم :   ج.رج.ج ،  2010أوت  26المؤرخ في  05-10 ، المعدل و المتم 

 . 2011أوت  10الصادر بتاريخ  44العدد:  ج.رج.ج ،  2011أوت  02المؤرخ في   15-11قانون رقم م بالتم  المعدل و الم
793
، يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته و تنظيمها و كيفيات  2006نوفمبر  22المؤرخ في  413-06  المرسوم الرئاسي رقم 

  2012فيفري  07المؤرخ في  64-12 و المعدل  بالمرسوم الرئاسي رقم م.  2006نوفمبر سنة  22ريخ الصادر بتا  74العدد :  ج.رج.ج سيرها ، 

 م. 2015فيفري  15الصادر بتاريخ  08العدد:   ج.رج.ج ، 
794
الصادر  41:العدد   ج.رج.ج ، يتضمن تعيين رئيس اللجنة المديرة للجنة الضبط الكهرباء و الغاز.  2016يونيو  28مرسوم رئاسي مؤرخ في  

 م. 2012يوليو  12بتاريخ 
795
، الصادرة بتاريخ 8عدد  ج.رج.ج ، يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، 5/2/2002،مؤرخ في 01-2002قانون رقم من  17المادة  

06/2/2002. 
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شوال  7الصادر بتاريخ   13العدد : ج.رج.ج م ، يتعلق بالتأمينات ،  1995يناير سنة  25المؤرخ في   07-95رقم  الأمرمن   209انظر المادة 

م  )و الذي عدل  2006فبراير سنة  20المؤرخ في   04-06القانون رقم   ة لوزير المالية فقط. و بعد صدورأعطى مجال الرقاب الأمر. هذا ـه 1415

التي  27م. هذا القانون انشأ سلطة الضبط في مجال التأمينات  بموجب المادة 2006مارس  12الصادر في  15العدد :   ج.رج.جالسابق( ،  الأمر

 .و اعتبرت جهاز رقابة  في مجال التأمينات.3مكرر 209ن و  2مكرر 209و  1مكرر 209و استحدثت المواد  209عدلت المادة 
797

 30الصادر بتاريخ  18العدد :  ج.رج.ج ، يتضمن قانون المناجم،  2014فبراير  24لمؤرخ في ا 05-14 م من القانون رق 38انظر المادة   

 م. 2014مارس 
798
 ابريل  28المؤرخ في  07-05م القانون رقم  تم  ، يعدل و ي 2013فبراير  20المؤرخ في  01-13من  قانون المحروقات رقم   12انظر المادة  

 م .2013فبراير  24الصادر في  11العدد : ج.رج.ج والمتعلق بالمحروقات، 

لجنة 
الاشراف 
على 

 التأمينات

05 
 796أعضاء

 غير محدد      

الوكالتين 
المنجمتين:

وكالة  -1
المصلحة 
-الجيولوجية

الوكالة -2
الوطنية 

للنشاطات 
 المنجمية.

 
04 
 أعضاء

 
2-5 
 797أعضاء

  
 
 
مرسوم 
 رئاسي

     
 
 غير محدد

 سلطة ضيط
لمحروقاتا

798 

06 
 أعضاء

مرسوم 
 رئاسي

اقتراح 
الوزير 

 للمحروقات

 غير محدد    
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 -جدول يوضح طبيعة العهدة لبعض سلطات الضبط للقطاعات الحساسة-

                                                           
799

تانظر الم   ، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات 2000أوت سنة  05، المؤرخ في 03-2000من القانون رقم  15 و 14ين أد 

م(، الجريدة  2014ديسمبر  31لصادر في ا 78العدد:  .ج.جر .، ج 2015م  بموجب قانون المالية لسنة تم  السلكية واللاسلكية ) المعدل و الم

 (.04-18) الملغى بالقانون . م 2000، الصادرة سنة48الرسمية، العدد 
800

 27العدد  .ج.ج. ج.رالإلكترونيةم، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد و الاتصالات  2018مايو سنة 10المؤرخ في  04-18 القانون رقم

 (. 03-2000م. ) هذا القانون ألغى القانون 2018مايو سنة  13الصادر بتاريخ 
801

 . ) المذكور سابقا(.الإلكترونيةالمحدد  للقواعد العامة للبريد و الاتصالات   04-18من القانون  20المادة 
802
م  و المحدد لمهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية  2015ة ديسمبر سن 6المؤرخ في  308-15 رقم من المرسوم التنفيذي 10انظر المادة رقم  

 المستعملة في الطب البشري و تنظيمها و سيرها و كذا القانون الاساسي لمستخدميها.
803
يدلانية م  و المحدد لمهام الوكالة الوطنية للمواد الص 2015ديسمبر سنة  6المؤرخ في  308-15 من المرسوم التنفيذي رقم 11ادة انظر الم 

 03المستعملة في الطب البشري و تنظيمها و سيرها و كذا القانون الاساسي لمستخدميها) المذكور سابقا(.هذه المادة نصت على مدة العهدة ب 

 سنوات دون تحديد إن كانت قابلة للتجديد أو غير قابلة للتجديد.

لجنة ضبط 
البريد و 
المواصلات 
 799السلكية

 اللاسلكية.و 
 ) سابقا(

A
RPT 
***** 

سلطة ضبط 
البريد 

والاتصالات 
الإلكترونية  
ARPC

E800 

 
 
 
 
07 
 أعضاء

 
****** 

08 
المدير و 
مجلس 
سلطة 
الضبط  
 أعضاء

يعينهم 
 سرئي

الجمهورية 
بموجب 
مرسوم 
 رئاسي
****** 

 
 
 
إقتراح 
الوزير 
 الأول

 
 
 
 

 غير محددة    
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سنوات 
قابلة 

للتجديد 
مرة 
 801واحدة

الوكالة 
الوطنية 
للمواد 

 الصيدلانية

 
12 
 802عضوا

الوزير 
المكلف 
 بالصحة

اقتراح 
السلطات 
التابع لها 

 .عضاءالأ

    3 
سنوات 
بدون 
 803تحديد
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تطرح عدة تساؤلات، منها إن كانت قابلة  مسألة العهدة وطبيعتها ين لنا أن  من خلال هذا الجدول، يتب 
  ،العضوية لسلطات الضبط. في التشريع الفرنسي الإستقلاليةوذلك كمعيار لتقدير مدى  ،دةأو محددة الم للتجديد

العضوية  الإستقلاليةبخصوص تأكيد ووضع ضمانات  من المجلس الدستوري ومجلس الدولةكان لتدخل كل 
سلطات  أعضاءستقلالية إلم يدع أي فجوة لمعيار مسألة مدة العهدةات الضبط بخصوص سلط عضاءلأ

 ، وهذا ما سوف نبينه لاحقا.804الضبط
 ستقلالية العضويةمدة العهدة كضمان للإ . أ

. 805سلطات الضبط عضاءالعضوية لأ الإستقلاليةتعتبر مدة العهدة العنصر الأساسي في تحديد درجة 
من  11مجلس المنافسة قابلة للتجديد، حيث تنص المادة  عضاءسنوات بالنسبة لأ 4    فمد ة التعيين مثلا :تقد ر ب 

 تم  " ي ه:ن  أعلى  03 -03من القانون  25في فقرتها الرابعة والتي عدلت المادة  2008سنة  12-08 القانون
كل فئة من الفئات المذكورة   أعضاء( سنوات في حدود نصف 04مجلس المنافسة كل أربع)  أعضاءتجديد عهدة 
 عضاء، وحد دت نفس المد ة بالنسبة لأكذلك  لجنة البورصة عضاءسنوات لأ (04ربع )أو  ،" 24806في المادة 

مجلس النقد  عضاءأم ا بالنسبة لأ .من حيث المد ة عهدته قي دتإلا بالنسبة للمحافظ الذي لم  اللجنة المصرفية
قابلة  عضاءسنوات وكذلك بالنسبة للأ 5سنوات، أم ا مساعد المحافظ فلمد ة  6فالمحافظ يعين  لمد ة  ،والقرض

ء في مواجهة أعضا الإستقلاليةل مد ة التعيين على ضمان بالحياد و متلا تش هيلاحظ أن   للتجديد مرة واحدة. حيث
س غير قابلة للتجديد تكر  و إلا إذا كانت غير قابلة للتجديد. فالعهدة محددة المدة بواحدة فقط  سلطة الضبط
  .807سلطات الضبط  عضاءالعضوية لأ الإستقلاليةصراحة ضمان 

 د عليهامتيعتبر تحديد مدة عهدة الرئيس لسلطات الضبط المستقلة وأعضائها من بين إحدى الركائز الهامة والمع
بمثابة مؤشر يجسد استقلالية سلطات الضبط من  عتبار مدة الإنتداب محددة قانونافإ. الإستقلاليةقصد إبراز طابع 
فهذا قد يزعزع مكانة  ،دة غير محددة قانونالم عضاءالنص على تعيين الرئيس والأ ت  حيث لو  ،808الناحية العضوية

نتيجة  ستقلالية عضويةإة أي   إلىوخاصة ينتقص من الضمانات إزاء السلطة التنفيذية ،فلا يمكننا الإشارة  عضاءالأ

                                                           
804

 Catherine TEITGEN-COLLY « Les instances de régulation et la constitution », RDP, 1990, p.153 
805
ع   الجزائري من خلال النصوص القانونية المنشئة لسلطات الضبط المستقلة نجده اخذ بنمطين في تحديد مدة العهدة: مدة العهدة المحددة المشر 

اقبتها، مجلس المنافسة، اللجنة المصرفية. و بين نمط العهدة غير المحددة: لجنة ضبط الكهرباء و الغاز، سلطة ) لجنة تنظيم عمليات البورصة و مر

، والوكالتين المنجمتين (. فاذا كانت العهدة قصيرة فهذا يؤثر على  سريان عملية الضبط في حد ذاتها زيادة الإلكترونيةضبط البريد و الاتصالات 

 الإستقلاليةمن التحكم في ميكانزمات الرقابة و معرفة القطاع  المراد ضبطه حق المعرفة و بالتالي ، هذا يشكل انتقاص في  كن الأعضاءتمعلى عدم 

العضوية لأعضاء هذه الهيئات. و العهدة الطويلة قد تنقص من عامل الحياد والنزاهة لبعض أعضاء سلطات الضبط و خاصة تدخل بعض القوى 

 السلطة التنفيذية خاصة.المؤثرة و الإقتصادية
806

 و المتعلق بالمنافسة،  2003يوليو سنة 19المؤرخ في  03-03رقم  الأمرم تم  ، يعدل و ي2008يونيو سنة  25مؤرخ في  12-08قانون رقم   

 م.2008يوليو سنة  2الصادر في  36ج ر ج ج العدد 
807

 Rachid KHELLOUFI, « Les institutions de régulation en droit algérien », Idara, n° 28, 2004, p. 93. 
808

Rachid ZOUAIMIA, « Les fonctions répressives des autorités administratives indépendantes statuant en 

matière économique », Revue Idara, n°28, 2004. P.45.  
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توضيحه في الجدول  ت   كما  ،والر ئيس عرضة للعزل في أي وقت من طرف السلطة صاحبىة التعيين عضاءجعل الأ
 . سابقاالمتعلق  بمدة العهدة 

ه ن  أالعضوية. كما  الإستقلاليةمع نظام  تصرفات وتعاملات تتنافى إلىكما قد يؤدي تجديد مدة العهدة 
مدة العهدة يمكن تجديدها وهذا ما يقلل من ضمانات  ن  أفي غياب عدم التصريح بتجديد العهدة، قد يعتقد 

 .809سلطات الضبط  عضاءلأ ةالعضوي الإستقلالية
 4تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها لمدة تدوم لجنة يعين رئيس  -وعلى سبيل المثال -شريع الجزائريفي الت

ذلك بالن سبة لمجلس المنافسة، فيعين رئيس المجلس ونائب رئيس وكلنفس المدة.  عضاءالأ باقي سنوات، كما يعين
الجزائري  المشر ع.810( سنوات قابلة للت جديد5الآخرون بموجب مرسوم رئاسي لمدة خمس ) عضاءالمجلس والأ
العضوية،  الإستقلاليةفي مجال  عضاءأضفى حصانة وضمانات للأ يكون قد عضاءالرئيس والأ عهدةة بتحديده لمد  

ستقلالية المجلس كسلطة إدارية إسيؤثر سلب ا على  عضاءلمر ة ثانية بالن سبة للر ئيس والأ العهدةإلا أن  قابلية تجديد 
 مستقلة.

 اللجنة لمدة أعضاءالجمهورية يعين  كما تجدر الإشارة كذلك بالن سبة للجنة المصرفية، أن  رئيس
ديد لم يحدد مدة في التعديل الج المشر عفإن   -وهو محافظ بنك الجزائر -أما بالنسبة لرئيس اللجنة ،811سنوات 5

ستقلالية اللجنة كسلطة إدارية في المجال إوبالت الي فهو محل العزل في أي وقت كان، وهذا يحد  من  ،انتداب المحافظ
 المصرفي.

رتباط مدة العهدة إ توضح لنا مدى 812(الملغى) 1990علام لسنة من قانون الإ 73ة الماد إن  
 المجلس الأعلى للإعلام تقدر أعضاءمدة عهدة  على أن   هذه المادةتنص ، حيث عضاءالعضوية للأ الإستقلاليةب
مكانية تجديد مدة إ بحيث إن   ،عضاءستقلالية الأإ سيكر   ماهذا و  .أو التجديدسنوات غير قابلة للإلغاء  06     ب

سواء بالنسبة لسلطة التعيين أو تأثير القوى  العضوية الإستقلاليةشكالات مع نظام إقد يطرح عدة  عضاءعهدة الأ
 .813خرىالأ الإقتصادية
فتعيين أي عضو  ،السلطة التنفيذية سلطات الضبط إزاء أعضاءمدة العهدة تشكل حماية لاستقلالية  إن  

د هذا عبر قراره العضوية لسلطات الضبط. المجلس الدستوري الفرنسي أك   الإستقلاليةلمدة غير محدودة يزعزع نظام 
                                                           

809
  Abdoulaye DIARRA « Les autorités administratives indépendantes dans les États francophones d’Afrique 

noir-cas du Mali, du Sénégal et du Bénin », 2000, Revue d’étude et de recherche sur le droit et 

l’administration dans les pays d’Afrique. p.12. 
810
، الصادرة سنة 09م، ج. ر.ج.ج ، عدد تم  تعلق بالمنافسة، المعدل و المالم، 2003جويلية  19، المؤرخ في 03-03رقم  الأمرمن  25المادة  

2003. 
811
 .2003، الصادرة سنة 52، عددج. ر.ج.ج ، المتعلق بالن قد والقرض، 2003أوت  26، المؤرخ في 11-03رقم  الأمرمن  106/3المادة  
812

 9الصادر بتاريخ  14يتعلق بالإعلام ) ملغى(، ج ر ج ج العدد  1990أبريل سنة  03المؤرخ في  07-90من قانون رقم  73المادة  أنظر  

 02، المتعلق بالإعلام، ج ر ج ج. العدد رقم:2012يناير سنة  12المؤرخ في  05-12هــ. ألغي بموجب القانون العضوي رقم  1410رمضان عام 

 م. 2012يناير سنة  15الصادر بتاريخ 
813

Rachid ZOUAMIA , Op.cit. pp.185-  184 . 
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عبر مدة العهدة  815هذه السلطة أعضاءتحديد مهام  ، حيث اعتبر أن  814المتعلق بسلطة ضبط عمليات البورصة
ثناء ممارسة الوظيفة أرارية في أداء مهامهم متسلإوا عضاءضمانة لاستقلال هؤلاء الأ شكل في حد ذاتهي

 .816الضبطية
 مرتبطون بمدة العهدة سواء كانت قصيرةالإقتصادي سلطات الضبط  أعضاء ن  إف وفي كل الحالات،
حترام لا يتحقق إلا عند قيامهم بمهامهم الضبطية على أكمل كتساب الثقة والنزاهة والإإأو طويلة، لكن يبقى 

ذلك قد يؤثر سلبا على أدائهم الوظيفي، وبالتالي ينتقص  ن  إذا كانت مدة العهدة قصيرة فإف ،هذه الحالةوجه. وفي 
سلطات الضبط ممارسة  عضاءا لأمتالعهدة الطويلة ستعطي ح ن  إف ،العضوية. وبالعكس الإستقلاليةمن معيار 

كتساب الخبرة اللازمة إحتى على عملية  فطبيعة العهدة تؤثر ،817يجابيةإرتياح وثقة وتعطي نتائج إمهامهم بكل 
من معقولة ة فاكتساب الخبرة في الحياة العملية يتطلب مد   الإقتصادي،سلطات الضبط  عضاءوالمعرفة المرجوة لأ

في و ، الإقتصاديكن من معرفة الآليات الفعلية وتطبيقها في مجال الضبط متال عضاءالزمن حتى يتسنى لهؤلاء الأ
   .818عات المختلفةاضبط القطفي لعهدة قد يعطي نتائج عكسية نقص مدة االمقابل 

تفرض وجودها على أساس مبدأ مدة العهدة، الإقتصادي سلطات الضبط  ما يستنتج كذلك، أن  
التقارير  ة وضبط مختلف القطاعات، وذلك عبرويلاحظ ذلك من خلال تدخلاتها والنشاط التي تقوم به لمراقب

والتحقيقات  السلطات صاحبة التعيين إلىوتلك التي ترسل  لكترونية،مواقعها الإالسنوية التي تنشر عبر 
تكتسب من خلال الممارسة والمهام اليومية التي  عضاءالعضوية للأ الإستقلاليةف عمال.ستشارات وغيرها من الأوالإ

سلطات الضبط المستقلة لأداء مهامهم   عضاءإعطاء الوقت الكافي لأ . كما أن  819تقوم بها هذه الهيئات المستقلة
ن تكون مدة العهدة محددة بدقة، وأن لا تكون مؤقتة. كما لا أيساعد على تحقيق النتائج المرجوة ،وبالتالي يجب 

( 06( وست )04الجزائري في جعلها محصورة بين اربعة ) المشر عوقد أحسن  ،يجب أن تكون مدة العهدة طويلة
 . 821في مناصبهم الضبطية عضاءرار عمل الأمتلاس ا  ذلك قد يشكل عائق ن  لأ 820سنوات كأقصى حد

                                                           
814

La composition de la COB est prévue par l'article L.621-2 du Code Monétaire et Financier. 

http://www.lexinter.net/BOURSE/composition_de_la_cob.htm.le 10/09/2018 à 15h.00Mn. 
815
 AMF سنوات قابلة للتجديد . حيث بعد انشاء سلطة السوق المالية  03يعينهم وزير المالية لعهدة  COB أعضاء لجنة عمليات البورصة  

 .  أدمجت بداخلها كل من  2003نوفمبر  21المؤرخ في  1109-2003و المرسوم رقم  2003أوت  01الصادر بتاريخ  706-203بموجب القانون 

COB و  مجلس الاسواق الماليةCMF. 
816

Cons. Const., n° 89-260 DC, 28 juill. 1989, COB, Rec. 71; RJC, I-365.  
817
سلطات كما قد  تؤثر عملية تجديد الأعضاء خلال الفترات القصيرة جدا  على مدة العهدة  الأعضاء و هذا ما يزعزع نظام الإستقلالية العضوية  ل 

 الضبط المستقلة.
818

 Jean Louis  AUTIN, « Les autorités administratives et la Constitution », RA, 1988, p. 333   
819

Nicolas BECK, « L’évolution du cadre institutionnel de la régulation prudentiel », Paris II.  2012 ,p.185. Voir 

aussi. J-C.ODERZO.Op.cit.p162. 
820
دة في اغلب سلطات الضبط. ثم تأتي تمسنوات كأقصى حد  تعد بالمدة المثالية و هي المع 06ما يلاحظ في التشريع الجزائري ان تحديد المدة ب 

 سنوات. انظر جدول  مدة العهدات المذكور سابقا. 04سنوات و  05العهدة ب
821

 انظر الجدول المتعلق بمدة العهدات المذكور  سابقا.  

http://www.lexinter.net/Legislation/composition_de_la_cob.htm
http://www.lexinter.net/BOURSE/composition_de_la_cob.htm.le%2010/09/2018
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الضبط  أهدافبل حتى مع  ،ةالعضوي الإستقلاليةساس، فالعهدة الطويلة لا تتناسب مع مبادئ هذا الأ وعلى 
 في استكمال مهامهم الضبطية. عضاءن العهدة القصيرة قد تعيق عمل الأأ، كما الإقتصادي

سلطة  عضاءد على تحديد مدة العهدة عبر قرار له واستبعد أي إلغاء أو عزل لأالفرنسي أك  مجلس الدولة 
 ن  أحيث اعتبر وضع حد لمهام رئيس لجنة المنافسة بعد ثلاثة سنوات من الممارسة، رغم  ،الضبط في مجال المنافسة

من طرف  اهذا العضو، فهذا يعتبر تجاوز ن القانونية لممارسة هذه المهنة قد تجاوزها الس   ن  أو  ،دة العهدة لم تنتهم
فمجلس الدولة رفض قرار الحكومة،  ،سنوات. وعليه 06الفرنسي حدد المدة ب المشر ع ن  أالحكومة وخاصة 

 الاستقلالية سلطة الضبط وكذلك ضمان االفرنسي بتحديده لمدة العهدة قد وضع ضمان المشر ع ن  أوأعتبر 
 . 822لصلاحيات رئيس هذه الهيئة المستقلة

يعتبر  الفرنسي بخصوص تحديد سن الوظيفة المجلس الدستوريو  قرار مجلس الدولة الفرنسي كلا من  ن  إ
ترسيخا لمبدأ  سمو النصوص القانونية المنشئة لسلطات الضبط المستقلة على النصوص التنظيمية الأساسية المؤطرة 

رسة ثناء مماأاء الأصلي للعضو لا تؤثر عليه متنسلطات الضبط. فالأحكام التي تنظم الإ عضاءللنظام الوظيفي لأ
الجزائري كذلك بإعطائه كل الحرية لسلطات الضبط المستقلة  المشر عما أكده وهذا  ،عهدته مع سلطات الضبط
سلطات الضبط  عضاءستقلالية لأإهذا ما يشكل حماية أوسع و  ،824ونظام تسييرها 823بوضع قوانينها الداخلية
على أساس  الإقتصاديسلطات الضبط  أعضاءلا يمكن إلغاء عهدة  ،ستنادا لهذا القرارإو  .إزاء السلطة التنفيذية

سلطات الضبط وترك ذلك للأنظمة  عضاءلم يثر إشكالية السن بالنسبة لأ ،الجزائري المشر ع. 825عامل السن
ة البشرية نجد مزيج في التركيب ،ساسهذه الهيئات المستقلة. وعلى هذا الأ أعضاءالداخلية التي تحكم تنظيم وتسيير 

 التكامل بين الخبرة وطموح الشباب. أوغاية ذلك مبد وذلك لوضع توازن بين الأجيال، لسلطات الضبط المستقلة
فوحد مدة العهدة   ،ظام العام لسلطات الضبط المستقلةقام بتوحيد الن 2017الفرنسي في سنة  المشر ع
اللذين  الشيوخالبرلمان ومجلس  أعضاءستثناء بخصوص عهدة إووضع  ،( سنوات06ست)  إلى( 03بين ثلاث )
نتهاء عهدتهم الانتخابية البرلمانية. إبحيث تنتهي عهدتهم بمجرد  ،ضمن سلطات الضبط المستقلة مهامهم يمارسون

بة . كما نجد نظام العهدة بالنس 826نتهاء مدة عهدة العضو المنتهية عهدتهإيام قبل أويعوض العضو بثمانية 
س الأعلى التركيبة البشرية للمجل ،على سبيل المثال ،زدواجيةلسلطات الضبط المستقلة في بلجيكا يتسم بالإ

                                                           
822

 Voir : CE Ass., 7 juillet 1989, Ordonneau, arrêt dans lequel le juge a considéré que le Gouvernement ne 

pouvait mettre fin avant le terme de son mandat aux fonctions du président d’une autorité administrative 

indépendante parce qu’il avait atteint la limite d’âge dans son corps d’origine. 
823
 ادفي مجال الاعلام ،  البريد و المواصلات ، البورصة و القيم  المنقولة ، في مجال المحروقات ، المناجم ،  المنافسة ، الوقاية من الفس 

 ومكافحته ، البنكي ،الكهرباء و الغاز .
824

Rachid ZOUAMIA, « Les autorités de régulation indépendantes, face aux exigences de la gouvernance », 

Édition Belkeis, 2013, Alger. PP.247-252. 
825

J-C.ODERZ. Op.cit.p.165. 
826

Article 05 : Loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives 

indépendantes et des autorités publiques indépendantes.  



177 
 

بأربع  ومدة عهدتهم تحدد ،828ستشاراتالإ أعضاءوالرخص و  827الرقابة أعضاء للسمعي البصري تتكون من
فتقدر مدة عهدتهم  -الرئيس وثلاثة النواب للرئيس -المكتب عضاءأما بالنسبة لأ .( سنوات قابلة للتجديد04)

ذاعة في مجال الإ ىلطة الضبط المستقلة لتلقي الشكاو فنجد س ،ما في النظام  السويسريأسنوات.  5ب       خمسة 
.في 830( سنوات قابلة للتجديد04، حيث تحدد مدة عهدتهم بأربع )أعضاءتتكون من تسعة  829والتلفزيون
 .831(05سلطات الضبط المستقلة عهدتهم محددة  بخمس سنوات ) أعضاءأغلبية  ،بريطانيا
ستقرار وتبعد كل الغموض بخصوص إمدة العهدة الطويلة نسبيا تشكل عامل  ما يستخلص مما سبق، أن   

تعتبر الأنسب لممارسة المهام الوظيفية و سنوات،  06قد تتجاوز ا ن  أكما   ،المعينين عضاءللأ ةعضويال ستقلاليةلاإ
ذلك، هذه المدة  إلىم يأخذون الوقت الكافي لترتيب كل ما يتعلق بنشاط عملهم. أضف ن  أعلى اعتبار  عضاءللأ

لا بمعيار تجديدها أو عدم إلكن لا يستقيم  نظام العهدة  ،سلطة صاحبة التعيينال عنتضعهم في زاوية حصانة 
 . 832 الإقتصاديالضبط  سلطات أعضاءستقلالية إتجديدها وهو العنصر الأساسي لضمان ثبات 

 تجديد أو عدم تجديد العهدة كضمان للاستقلالية العضوية . ب
ثل هذه متوتالإقتصادي، لبعض سلطات الضبط  عضاءلم يحدد مدة عهدة الرئيس والأ الجزائري المشر ع

 المشر علكترونية، فلم يحدد تصالات الإوالإالهيئات في: سلطة ضبط البريد والمواصلات حاليا سلطة ضبط البريد 
، والوكالتان 834سبة للجنة ضبط الكهرباء والغازكذلك، بالن  الأمر. و 833عضاءنتداب الرئيس والأإمدة 

 الإستقلاليةهم عرضة لمناورة العزل في أي وقت، وهذا ما قد يمس ب عضاءوبالت الي هؤلاء الأ ،835المنجميتان
 العضوية لسلطات الضبط.

                                                           
827

 Leur mandat est d'une durée de quatre ans, renouvelable. :http://www.csa.be/documents/categorie/6.le 

10/09/2018 à 20h58Mn.  
828

Le Collège d'avis est un organe intégré au CSA dont la mission principale est de rendre, d'initiative ou à la 

demande du Gouvernement ou du Parlement de la Communauté française, des avis sur toute question relative à 

l'audiovisuel ..http://www.csa.be/documents/categorie/6.le 10/09/2018 à 20h58Mn. 
829

 L’AIEP se compose de neuf membres nommés par le Conseil fédéral et exerçant leur activité à titre 

accessoire, ainsi que d’un secrétariat. Son siège se trouve à Berne. 

https://www.ubi.admin.ch/fr/laiep/organisation-de-laiep/ le 10/09/2018 à 21h 30Mn. 
830

Art. 18 Nomination des organes de médiation (Règlement de l’autorité indépendante d’examen des plaintes en 

matière de radio-télévision « AIEP ». du 01 mars 2007.approuvé par le conseil fédéral le 16 mars 2007 

.in https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20070017/index.html#fn1 le 10/09/2018 à 21h. 
831

  Quelques autorités de régulation indépendantes : Le BBC «  British Broadcasting corporation”. Broadcasting 

Standar Council. Indépendant Television commission. Solicitors Regulation Authority. 
832

 J-C.ODERZO.Op.cit. p.167. 
833

، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية 2000أوت سنة  05، المؤرخ في 03-2000من القانون رقم  15المادة 

م(، الجريدة  2014ديسمبر  31الصادر في  78، ج. ر.ج.ج العدد:  2015م  بموجب قانون المالية لسنة تم  واللاسلكية ) المعدل و الم

 (. 04- 18بموجب القانون رقم الملغى. )  2000، الصادرة سنة48الرسمية، العدد 
834
واسطة القنوات، ج. ر.ج.ج ، عدد ، المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز ب2002فيفري  05، المؤرخ في 01-02من القانون رقم  117المادة  

 .2002، صادر في سنة 08
835

صادرة في  35(، ج. ر.ج.ج ، عدد الملغى، المتضمن قانون المناجم ) 2001جويلية سنة  03، المؤرخ في 10-01من القانون رقم  48المادة 

المتضمن لقانون المناجم و الذي بموجبه غير في ،  2014فبراير  24المؤرخ في  05-14. ألغي هذ القانون بموجب القانون رقم 2001سنة 

http://www.csa.be/documents/categorie/6.le%2010/09/2018
http://www.csa.be/documents/categorie/6.le%2010/09/2018
http://www.csa.be/documents/categorie/6.le%2010/09/2018
https://www.ubi.admin.ch/fr/laiep/organisation-de-laiep/
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20070017/index.html#a18
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20070017/index.html#fn1
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الجزائري حدد صراحة مدة  المشر ع ن  فإ ،836واللجنة المصرفيةأما بخصوص لجنة تنظيم عمليات البورصة، 
وأمام  ،إمكانية تجديد هذه المدة إلىلم يشر لا بصفة صريحة ولا ضمنية  هإلا أن   ،عضاءعهدة الرئيس وبقية الأ

العهدة من عدمه، تكون مدة النيابة قابلة للت جديد على أساس غياب أحكام  مدة بخصوص تجديد المشر عسكوت 
عامل  ان  أبعض الكتاب  اعتبرهإ -أي قابلية مدة العهدة للتجديد-صريحة تنص على ذلك. وهذه المسألة، 

تجاه  ضاءعستقلالية الأإستقرار الوظيفة من جهة أخرى، وعدم إعدم  إلىؤدي كذلك تستقرار للتركيبة البشرية ،و إ
 .837سلطة صاحبة التعيينال

ثناء ممارسة أقة وحرية أكثر ث الإقتصاديسلطات الضبط  عضاءعدم تجديد العهدة قد يعطي لأ إن  
مدة عهدتهم غير قابلة للتجديد وهذا  ن  أيضعهم في حصانة تجاه السلطة صاحبة التعيين، على اعتبار مهامهم، و 

الجزائري لم يفصل  المشر عف ،قابلية التجديد غير ممكنة عاملن أذلك،  إلىأضف  .الإستقلاليةيعطيهم قدرا من 
لغائها، مما يشكل عامل تأثير على إها أو تحديدها أو دمن خلال تجديسواء  صوص نظام مدة العهدةبخ

  . 838العضوية لسلطات الضبط الإستقلالية
دم المعيار المؤقت للعهدة وع ن  أ ،ةعتبر المجلس الدستوري الفرنسي في قراره بخصوص لجنة عمليات البورصإ

عدم تجديد عهدة رئيس  المجلس أن   وأكد ،سلطات الضبط أعضاء لإستقلالية قابلية تجديدها يشكلان ضمانات
. 839لة له قانوناستقلالية الرئيس وصلاحياته المخو  إأراد بذلك ضمان  قد يكون الفرنسي المشر ع من طرف اللجنة
ثناء ممارسة مهامها أفهذا يعد في حد ذاته تكريسا لاستقلالية اللجنة  ،عضاءالأا بخصوص تجديد مدة عهدة م  أ

، وهذه التفرقة ترتبط بالسلطة صاحبة 840عضاءق هنا بين مدة عهدة رئيس اللجنة والأفالمجلس يفر   ،الضبطية

                                                                                                                                                                                     
مارس  30الصادر في  18الطبيعة القانونية لسلطتي الضبط في مجال المناجم و اصبحت سلطات ضبط مستقلة تجارية. ج رج ج العدد رقم

 م. 2014
836
م تم  م، المعدل والم 2003فبراير  17المؤرخ في   04-03،  من القانون  22و  20لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ) أنظر  المواد  

 11العدد رقم  ج. ر.ج.ج م. تم  و المتعلق ببورصة القيم المنقولة المعدل و الم 1993مايو سنة  23المؤرخ في  10-93للمرسوم التشريعي 

، 2003أوت  26، المؤرخ في 11-03الأمر رقم  من 106و  105، واللجنة المصرفية ) انظر المواد  م(. 2003فبراير  19الصادر بتاريخ 

 . (2003، الصادرة سنة 52، عددج. ر.ج.ج المتعلق بالن قد والقرض، 
837

Anne-Sophie CHRONÉ-GRIMALDI, « Les AAI, une réponse à la crise des institutions ? » LGDJ, 2016.p.75-

91. 
838
عدها حالة مدة عهدة مجلس المنافسة التي حد  بأربعة سنوات قابلة للتجديد في حدود   نصف الأعضاء، أي يستفيد البعض من العهدة  المشر 

المعدل  03-03من قانون المنافسة  25و  24سنوات فقط  و هذا ما نصت عليه المواد  04سنوات و النصف الاخر ب 08ثلة في تمالكاملة الم

عة نجدها قد كرسها المذكور سابقا. فالعهدة المعقول  12-08بالقانون  المتعلق بالإعلام   07-90من القانون  73الجزائري في المادة  المشر 

م  2012جانفي  12المؤرخ في  05-12من القانون  51)الملغى(. الذي انشأ المجلس الاعلى للإعلام . وسلطة ضبط الصحافة المكتوبة المادة 

 . 1990المتعلق بالإعلام و  الذي ألغى قانون  الاعم لسنة 
839

 Cons. Const Décision n°89-260 DC du 28 juillet 1989 loi relative à la sécurité et à la transparence du marché 

financier.in : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1989/89260DC.htm le 12/09/2018 à 15h. 
840
ينطبق هذا على رئيس  لجنة عمليات البورصة ، و رئيس سلطة الضبط  المواصلات، و رئيس المجلس الاعلى للسمعي البصري. آما بخصوص  

لس المنافسة ولجنة عمليات البورصة لا يخضعون لنظام عدم تجديد العهدة. هذا قبل صدور مدة عهدة أعضاء اللجنة الوطنية للإعلام والحريات ومج

 . 2017النظام العام  لسلطات الضبط في سنة 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1989/89260DC.htm%20le%2012/09/2018
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 لوزراء فإن  أو بموجب مرسوم مجلس ا من طرف رئيس الجمهورية االتعيين. فعندما يكون رئيس سلطة الضبط معين
  .841عهدته تكون غير قابلة للتجديد

عتبار عامل عدم تجديد مدة خذ بعين الاأ، يكون قد توري الفرنسي باتخاذه هذا القرارالمجلس الدس إن  
سلطات الضبط المستقلة حرية أوسع، ويضعهم في راحة نفسية من أي خطر قد  عضاءالذي  يعطي لأ العهدة

الفرنسي بخصوص عدم تجديد مدة  المشر عتتخذه السلطة صاحبة التعيين. فالمجلس الدستوري بإقراره ما جاء به 
 ليةالإستقلاجل ضمان أوالحفاظ عليها من  ددةالمحمن خلال مدة العهدة  عضاءس إستقرار الأالعهدة، يكر  

سلطات الضبط  عضاءلة لأو  ستبعاد هيمنة السلطة التنفيذية من التحكم في المناصب المخإ ،العضوية لهم. وبالتالي
ثلة في المجلس متستحداثه لأول سلطة ضبط مستقلة والمإالجزائري عند  المشر عوهذا ما كرسه كذلك  الإقتصادي.

ولم يعمم نظام العهدة ، 843وكذلك بالنسبة لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة والسمعي البصري ،842على للإعلامالأ
وفي حالات أخرى ت   844عضاءز في مدة العهدة بين الأالفرنسي مي   المشر ع وكذلكبالنسبة لباقي سلطات الضبط، 

 .845سابقا في الجدول المتعلق بالعهدة بيناهون توضيح كما السكوت د
مدة العهدة اللذين حددوا  البريطاني،و  يطالي،البلجيكييكي، الفرنسي، الإالأمر  التشريععلى خلاف 

 ذابهو  لمدة العهدة، ومحددا   واضحا   لم يضع نمطا   الجزائري المشر ع ، فإن  ية والقانونيةالدستور  موفقا لأنظمته صراحة
ثناء ممارسة أأو الإلغاء  تستعمل آلية العزلصبحوا عرضة لسيف السلطة التنفيذية أو  عضاءستقلالية الأإ ميدع   لم
 . 846ثناء العهدةأهامهم و م

في مواجهة السلطة التنفيذية،  عضاءستقلالية الأا لإقاعدة وشرط عدم تجديد العهدة يشكل ضمان إن  
 أن  . لكن يمكن القول لة التعيينأفي مس وخاصة في حال هيمنة رئيس الجمهورية أو الوزير الأول أو وزراء القطاع

ستقلالية لممارسة مهامهم إيضفي أكثر  الإقتصاديداخل التركيبة البشرية لسلطات الضبط  عضاءتجديد الأ

                                                           
841

 Jean Louis. AUTIN, « Les autorités administratives et la Constitution », RA, 1988, pp. 333 -337.Voir aussi 

 :J-C.ODERZO.Op.cit.p.168. 
842

 )المذكور سابقا(. 1990من قانون الإعلام لسنة  73المادة 
843
 60سنوات غير قابلة للتجديد. والمادة   06سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ست  أعضاء) مدة عضوية  05-12 من قانون الاعلام رقم 51المادة  

 م.) المذكور سابقا(. 2014  فبراير سنة 24المؤرخ في  04-14 متعلق بالنشاط السمعي البصري رقممن القانون ال
844

قابلة للتجديد في حدود النصف(. اللجنة  عضاءسنوات لجميع الأ 04بالنسبة للتعميم و توحيد نظام العهدة نجده فيلا نظام العهدة  لمجلس المنافسة) 

 البنك و رئيس مجلس النقد والقرضسنوات حيث نفس الرئيس له ثلاثة مراكز قانونية فهو محافظ  06سنوات. و بالنسبة للرئيس  05المصرفية 

سنوات على خلاف مراكز القانونية الاخرى. على خلاف التشريع الفرنسي في ظل  05و رئيس اللجنة المصرفية و في هذه الاخيرة عهدته حددت ب

عالمتعلق بالنظام العام للسلطات الادارية المستقلة فان  2017القانون  ع. و قد حدد اءعضمنع الجمع بين الوظائف للأ المشر  الجزائري العهدة  المشر 

 . 04-03 م بالقانون رقمتم  المعدل و الم 10-93من المرسوم التشريعي  22و 21سنوات) المواد 04بالنسبة للجنة  تنظيم عمليات البورصة ب

 ه.1413ذي الحجة  02الصادر في  34العدد: .ج.جر .ج
845

 . 163خرشي إلهام ، نفس المرجع السابق، ص.
846
ع   05 إلى 04مجلس المنافسة، والتي تنحصر بين ) والجزائري أخذ بنمط العهدة القصيرة بالنسبة للجنة تنظيم عمليات البورصة ،  المشر 

 سنوات(.
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سلطات الضبط وخاصة إزاء  عضاءن قرار المجلس الدستوري الفرنسي جاء لإعطاء الحرية الكافية لأأالضبطية. كما 
 .847السلطة صاحبة التعيين

إزاء السلطة  الإقتصاديسلطات الضبط  عضاءم مدة العهدة لأتعتبر الضمانات وآليات الحصانة لنظا
رهم بعدم التعرض للعزل في أي وشعو  من الجانب النفسي عضاءساسي لاستقرار هؤلاء الأالتنفيذية بمثابة العامل الأ

سيحفزهم على  عضاءثناء ممارسة وظائف الضبط من طرف هؤلاء الأأفالإحساس بالأمن البسيكولوجي  ،وقت
  أداء مهامهم بإتقان دون التفكير في التصرفات الممكنة من طرف السلطة صاحبة التعيين.

مدة العهدة التي تقدر  ن  أاعتبرت  ،2010وفي تقرير للجنة تقييم ورقابة السياسات العمومية لسنة 
ووظيفتهم على أحسن  أداء مهامهممن  سلطات الضبط المستقلة أعضاءكن مت( سنوات كافية جدا ل06بست) 

تقليص بالفرنسي  المشر عقام  ،ساس. وعلى هذا الأ848في حد ذاتها عضاءوجه، وتشكل عامل آمان لاستقلالية الأ
 صدرأ 2017سنوات، لكن في سنة  05 إلىسنوات  09على للسمعي البصري  من  مدة عهدة المجلس الأ

( سنوات بموجب المادة 06( سنوات وست)03لاث )الفرنسي نظاما موحدا لنظام العهدة وحددها بين ث المشر ع
 .2017جانفي  20المؤرخ في  55-2017الخامسة من القانون رقم 

وسلطات  ع سياج فاصل بين السلطة السياسيةوض إلىنظام العهدة يهدف  ما يستنتج مما سبق، أن  
هذه الهيئات لوظائفهم  أعضاءثناء مدة ممارسة أالضبط المستقلة في مجال المدة الزمنية سواء بالنسبة للأولى أو 

نتداب السلطات السياسية صاحبة إطول من مدة أهيئات الضبط لمدة  أعضاءتعيين  تم  الضبطية، ويستوي أن ي
 سلطات الضبط. عضاءستقلالية العضوية لأللإ مع تكريس عدم تجديد العهدة كضمانالتعيين، 

من  اسلطات الضبط قد يحدث نوع أعضاءتجديد عهدة  عدم تجديد العهدة، فإن   خلافعلى  هكما أن  
على تجديد الفعالية  عضاء، وقد لا يبحث هؤلاء الأالإقتصاديسلطات الضبط  عضاءالجمود في التركيبة البشرية لأ

ة القطاع المراد دمسيقدمون ما بوسعهم لخ عضاءالأ فإن   ،والمبادرة في العمل، وعلى العكس في حال تحديد العهدة
   .849ة سلطة سياسية وخاصة السلطة التنفيذيةويتحصنون من تعسف أي  مراقبته وضبطه، 

العضوية لسلطات الضبط يتحدد بمدة  الإستقلاليةمعيار قياس درجة  نستخلص من خلال ما سبق، أن  
يجعل  ا  سلبي ا  التجديد عنصر  أثناء تأدية مهامهم، فقد يكون عامل عضاءالإنتداب الزمني الذي يمارسه هؤلاء الأ

                                                           
847
 .161المرجع نفسه، ص. 
848

 .160خرشي إلهام ، نفس المرجع السابق، ص.
849

نفسه في ايطاليا  فان أعضاء سلطة مراقبة البورصة و رئيس  لجنة د، الشيء تمفي التشريع  البريطاني فان نظام تجديد العهدة هو المع

جال الاشراف على التأمينات لا يمكن تجديدهم في  مهامهم إلا مرة واحدة فقط. اما في سويسرا فان عهدة السلطة المستقلة لتلقى الشكاوى في م

سنة .أما في الولايات المتحدة فيؤخذ بعدم  12احدة كذلك. و كأقصى حد الراديو و التلفزيون، و هي السلطة الدستورية، فهي قابلة للتجديد مرة و

 أنظر: تجديد العهدة كمبدأ.

 Daniel HALBERSTAM, «Les autorités administratives indépendantes, en Allemagne, en France et aux États-

Unis : un complément à la constitution »,Société de législation comparée,2011 , Paris, pp.380- 400. 
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في تبعية وهيمنة السلطة التنفيذية أو السلطة صاحبة التعيين. كما أن عدم التجديد قد يشكل  عضاءهؤلاء الأ
ضمانات  انات للاستقلالية؟ أم يجب إضافةستقلالية العضوية، لكن هل هذه المعايير تكفي كضمللإ ا  معيار 

 ؟.الإستقلاليةخرى لتأكيد هذه أوعناصر 

 قتصاديالإسلطات الضبط  أعضاءالفرع الثاني: ضمانات ممارسة العهدة من طرف 
سلطات الضبط المستقلة، والتي على  أعضاءمسألة ممارسة العهدة بكل حرية وشفافية من طرف  إن  

الضمانات تحقق إلا بوجود مجموعة من تلا  العضوية إزاء السلطة التنفيذية الإستقلاليةأساسها يمكن معرفة درجة 
أكد هذه تتو  ،مة للتنظيم والتسيير الداخلي لهاحكام المنظوالأ  القوانين المنشئة لهذه الهيئاتسة فينجدها مكر  
ة سلطة سواء من صاحبة وعدم تعرضهم للعزل وخضوعهم لأي   سلطات الضبط أعضاءعبر إستقرار  الإستقلالية

 التعيين أو أخرى.
 العضوية الإستقلاليةأثناء العهدة معيار لضمان  عضاءإستقرار الأ . أ

 أعضاءستقلالية إيشكل الأساس الجوهري والضمانة الوحيدة لتقدير  ئهاإلغامدة العهدة ومعيار عدم  إن  
 ن  أهاجس العزل، استنادا لقاعدة "  من لا يخافونففي أمان  عضاءه ببساطة سيضع هؤلاء الأسلطات الضبط، لأن  
  لك صلاحيات العزل". تمسلطة التعيين لا 
لغي ،والذي أ   1990علام لسنة على للإعلام بموجب قانون الإالجزائري أثناء إنشائه للمجلس الأ المشر ع
التي  1990من القانون لسنة  73حيث بموجب المادة  ،المتعلق بالإعلام 05-12لعضوي رقمبموجب القانون ا

". هذا والتجديد للإلغاء( سنوات غير قابلة 6مدة العضوية في المجلس الاعلى للإعلام ست)" ه:على أن   تنص
زيادة  ،عضاءس باستقلالية الأتمتجديد عهدة المجلس قد  للمجلس على اعتبار أن   الإستقلاليةالنص يكرس مبدأ 

 .850بالتحكم في آليات ضبط القطاع المخول لهم ضبطه عضاءعلى أن مدة العهدة تعتبر كافية وتسمح للأ
، حيث يتشكل 851 10-90الجزائري مجلس النقد والقرض بموجب القانون رقم  المشر عأ نشكما أ
سنوات على  05سنوات و 06( منهم الرئيس وثلاثة نواب يعينون لعهدة 04، أربع )أعضاء 07المجلس من 

إقالة أو عزل  تم  ه تمن القانون نفسه، أن   22. كما تنص المادة 852فقطالترتيب وهي قابلة للتجديد مرة واحدة 
المحافظ ونواب المحافظ في حال العجز الصحي المثبت قانونا أو الخطأ الفادح بموجب مرسوم يصدره رئيس 

 ،نهم رئيس الجمهوريةيعي  تشكيلة المجلس  إلى أعضاءإضافة ثلاثة  تتم   2001الجمهورية. وبموجب تعديل سنة 
نعدام إوالنواب الثلاثة عرضة للعزل في أي وقت وبالتالي بحيث أصبح المحافظ ، 22المادة  ألغىالجزائري  المشر عوهنا 

                                                           
850

 Rachid ZOUAMIA , Op.cit.pp.184-185. 
851
 م. 1990ابريل  18، الصادر بتاريخ 16العدد  ج جم، ج رتم  ، يتعلق بالنقد والقرض معدل والم1990ابريل  14المؤرخ في  10-90القانون رقم  
852
 المتعلق بالنقد و القرض. 10-90من القانون  22المادة  
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نهم ي  ( يع9تسعة)  عضاءصبح عدد الأأ 11-03 الأمر. وبموجب 853عضاءمعه الحصانة للأو ستقرار الواضح الإ
  هلامية. عضاءستقلالية الأإمما يجعل  ،التنفيذية على المجلسستحواذ السلطة إوبالتالي يلاحظ  ،رئيس الجمهورية
(سنوات، وتحديد مدة  4ربع )أرئيس اللجنة يعين لمدة  ا بخصوص لجنة عمليات البورصة ومراقبتها، فإن  أم  

 10854-93من المرسوم التشريعي  21ستقلاليتها العضوية، وهذا بناءا للمادة إالعهدة النيابية عامل تأكيد على 
نيابية للرئيس يجعله ، وبالعكس عدم تحديد العهدة ال175855-94من المرسوم التنفيذي رقم 2والمادة الثانية 
، مما يجعله يلجأ لاستعمال الولاء وكسب رضا هذه السلطة عن طريق لسلطة صاحبة التعيين بعيةفي تو عرضة للعزل 

اللجنة مهامهم خلال مدة  أعضاءة. كما يمارس تبني سياسة السلطة التنفيذية عوض النظر لمصلحة السوق المالي
بعد سنتين من الممارسة، ليعوضوا  عضاءذلك بإناء مهام نصف الأ تم  نيابية تدوم بأربع سنوات قابلة للتجديد، وي

هذه الطريقة تسمح  ن  إف ،في حين يواصل النصف المتبقي المدة النيابية لغاية السنة الرابعة. وبالتالي ،آخرين أعضاءب
الجزائري لم يشر  المشر عوهذا الأسلوب يحفظ إستقرار اللجنة، وخاصة  بالبقاء أربع سنوات فقط. عضاءالأميع لج
 -94من المرسوم التنفيذي رقم  3لكن المادة الثالثة  ،نتهاء عهدتهمإاللجنة قبل  أعضاءإمكانية إناء مهام  إلى

 تنص على إمكانية عزل رئيس اللجنة قبل ناية عهدته وذلك في حالتين:  175
 في حالة إرتكاب الرئيس لخطأ مهني جسيم، -
  .856ستثنائية تعرض رسميا على الحكومةإلظروف  -

ترك السلطة التقديرية  المشر ع وخاصة أن   ،اللجنة أعضاءستقرار واستقلالية إهذا ما قد يؤثر كذلك على 
مع تقدير  -يستحق العزل تبين أن ه إذاو  ،في كلتا الحالتين للسلطة التنفيذية التي تقدر جسامة الخطأ المرتكب

 فإن أبدى ولائه جددت عهدته ،فيذيةيصبح رئيس اللجنة تحت سياط السلطة التن -كذلك الظروف الإستثنائية
  .857ستثنائيةالإ نتهاء عهدته تحت غطاء الخطأ الجسيم أو الظروفإوإن سلك تجاه معاكس تعرض للعزل قبل 
عضوا يعينهم رئيس  12، يتكون من 858(الملغى)  06-95 الأمرلقد كان مجلس المنافسة في ظل 

( سنوات قابلة 05لمدة خمس ) 859الجمهورية بناء على إقتراح من الوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالتجارة

                                                           
853
ن الصادر  14العدد  ج جالمتعلق بالنقد و القرض، ج ر 10-90م للقانون رقمكتم  المعدل و الم 2001فيفري  27المؤرخ في  01-01رقم  الأمر 

 .2001فيفري  28بتاريخ  
854

الصادر  14العدد: ج جالمتعلق ببورصة القيم المنقولة، ج ر 1993بريل سنة أ 3المؤرخ في  10-93 من المرسوم التشريعي رقم 21تنص المادة 

. على ما يلي: " يعين الرئيس لمدة نيابية تدوم أربع سنوات. تحدد شروط تعيين رئيس اللجنة و انهاء مهامه ووضعه ـه1410رمضان  9بتاريخ 

 القانوني عن طريق التنظيم".
855

من المرسوم التشريعي  29، 21،22المتضمن تطبيق المواد  1994يوليو  13المؤرخ في  175-94تنفيذي رقم  من المرسوم ال 02المادة الثانية 

 . 1994جوان  26الصادر بتاريخ  41العدد: ج جالمتعلق ببورصة القيم المنقولة، ج ر  1993ماي  23المؤرخ في  93-10
856
 23المؤرخ في  10-93  من المرسوم التشريعي رقم 29و 21،22المتضمن تطبيق المواد  175-94من المرسوم التنفيذي رقم   3تنص المادة  

 و المتعلق ببورصة القيم المنقولة  على ما يلي:" تنهى مهام الرئيس بنفس الطريقة. 1993ماي 

ابية إلا في حالة ارتكابه لخطا مهني جسيم أو لظروف استثنائية تعرض رسميا في مجلس غير انه لا يمكن ان تنتهي مهامه اثناء ممارسته الني

 الحكومة".
857
 . 2016-2015العلوم السياسية،زي وزو ، كلية الحقوق وحمليل نورة، النظام القانوني للسوق المالية الجزائرية ، اطروحة دكتوراه، جامعة تي 
858

 ) الملغى(. 1995فبراير  22الصادر في  9العدد  ج جج رالمتعلق بالمنافسة،  1995يناير  25المؤرخ في  06-95رقم   الأمر
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الذي جاء بتكييف جديد لمجلس 861 03-03 الأمربموجب  06-95 الأمر.ألغيت أحكام 860للتجديد
على  ونص   ،الملغى الأمرالرئيس كما كان في  الجديد صفة الأمرحيث لم يحدد  ،863وتشكيلة جديدة862المنافسة

 سنوات قابلة للتجديد بموجب مرسوم رئاسي. 05لمدة عهدة تدوم  عضاءتعيين الرئيس والأ
دارية ف مجلس المنافسة بالسلطة الإالذي كي  864 12-08بموجب  القانون  03-03 الأمردل ثم ع   

نتباه ويعد عضوا. ما يلفت الإ 12وأصبح المجلس يتشكل من ،865المستقلة، رغم تبعيته للوزير المكلف بالتجارة
تنص في  2003من قانون المنافسة لسنة  24المادة  سلطة المنافسة أو المجلس، هو أن   أعضاءباستقرار  مساسا  

، حيث هذه الصيغة الصريحة من طرف دائمةمجلس المنافسة يمارسون وظائفهم  أعضاء فقرتها الأخيرة على أن  
المجلس  أعضاءسلطة الضبط في مجال المنافسة،كما حددت نفس المادة مدة عهدة  أعضاءس إستقرار تكر   المشر ع
ل هذا القانون بموجب قانون المنافسة لسنة د  . لكن ع  866سنوات قابلة للتجديد في حدود النصف 04ب

  ،مجلس المنافسة أعضاءت نظام غير   كلمة المشر ع، وأضاف  24( المادة 05ة )دلت المادة الخامسعَ و ، 2010867
"، أي قد تتخذ السلطة صاحبة مجلس المنافسة ممارسة وظائفهم بصفة دائمة أعضاءيمكن "  هوتنص المادة على أن  

 العضوية لمجلس المنافسة. الإستقلاليةالتعيين قرارا في أي وقت لوضع حد لعهدة أي عضو، مما يؤثر على 
قتراح مركزة في يد رئيس الجمهورية، وهذا يؤثر صلاحيات التعيين والإ ن  أ ،ما يلاحظ بالنسبة لسلطة ضبط المنافسة

 ثناء تأدية مهامهألمجلس المنافسة  الإستقلالية، ولا يكرس عضاءالعضوية وثبات وظائف الأ الإستقلاليةسلبا على 
وغير قابلة للتجديد بالنسبة لرئيس  عضاءوالأ العهدة النيابية قابلة للتجديد بالنسبة للرئيس الضبطية، كما أن  

 .868ثناء ممارستهم لوظيفتهمأسلطة ضبط المنافسة  أعضاءستقرار إاللجنة، هذا ما لا يصب في 
( سنوات  05خمس)      الجزائري مدة عهدة تقدر ب المشر عاللجنة المصرفية فمنحهم  أعضاءا بخصوص أم  

 ، تغيرت01870-01 رقم الأمردا المحافظ، وبعد إلغاء ، ما ع869 11-03 رقم الأمرمن  106وفقا لنص المادة 

                                                                                                                                                                                     
859

من بين الشخصيات  أعضاء 03من القضاة. أعضاء 05( .حيث الملغىالمتعلق بالمنافسة)  06-95 الأمرمن  29نصت على هذه التشكيلة المادة 

  مهنيين المحترفين.من بين ال أعضاء 04المعروفة.
860

 (.الملغىالمتعلق بالمنافسة )  06-95 الأمرمن  30نصت على ذلك المادة   
861

 م.تم  المعدل و الم 2003يوليو  20، الصادر في  43العدد  ج جو المتعلق بالمنافسة ، ج ر 2003يوليو  19المؤرخ في  03-03 الأمر
862

عم اكد تم  المعدل و الم 03-03 الأمرمن  23بموجب المادة   للمجلس، و الشخصية المعنوية. الإستقلاليةعلى  المشر 
863
 شخصيات يختارون من بين الكفاءات و المعروفة. من اقتراح الوزير المكلف  بالتجارة. 07( .02. قاضيان )أعضاء 09أصبح المجلس يضم  
864

 المتعلق بالمنافسة ،  2003جويلية  19لمؤرخ في و ا 03-03م للأمر تم  ، المعدل و الم 2008جوان  25المؤرخ في  12-08القانون رقم 

 .2008جويلية  2، الصادر بتاريخ  36العدد  ج جج ر
865
على ما يلي: تنشأ سلطة إدارية مستقلة تدعى في صلب النص   03-03 من الأمر رقم 23المعدلة للمادة  12-08من القانون  09تنص المادة  

 الاستقلال المالي، توضع لدى الوزير المكلف بالتجارة.". تع بالشخصية القانونية وتممجلس المنافسة ت
866
الصادر بتاريخ  07العدد :  ج جمجلس المنافسة ، ج ر  أعضاء، المتضمن تعيين  2013جانفي  15المرسوم الرئاسي  المؤرخ في أنظر كذلك  

 . 2013جانفي  30
867
 المتعلق بالمنافسة، 2003جويلية  19المؤرخ في  03-03م للأمر تم  ، المعدل و الم 2010أوت سنة  15المؤرخ في  05-10 القانون رقم  

 . 2010أوت سنة   18، الصادر في  46العدد  ج جج ر
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 .34حمليل نورة ، المرجع السابق، ص. 
869
أوت  26في  المؤرخ  04-10 الأمرالتي عدلت بموجب  النقد والقرض وو المتعلق  ب 2003أوت  26المؤرخ في  11-03 الأمر من 106المادة  
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. فمحافظ البنك في ظل 871سنوات 06     تدوم ب 10-90من القانون رقم  22صبحت عهدته استنادا للمادة أو 
سنوات   05فواحدة بخمسة  :دة العهدةبم بخصوص العهدة، أصبح له مركزين قانونين دةبم المتعلقة هذه الفوضى
 1990بصفته كمحافظ بنك ورئيس مجلس النقد والقرض. لكن بالرجوع للقانون لسنة  ،والثانية كرئيس اللجنة

 06     مدة عهدة تقدر ب بنك الجزائر ومجلس النقد والقرضأعطى لمحافظ  الأخيرالمتعلق بالنقد والقرض، هذا 
حاطه بحصانة بحيث لا يمكن عزله إلا في حالة العجز أو الخطأ الجسيم. لكن بعد تعيين  محافظ البنك أسنوات و 

 21وم رئاسي مؤرخ في عزله بعد سنتين بموجب مرس ت  ، 872 1990افريل  15بموجب مرسوم رئاسي المؤرخ في 
.هذا  1996غاية  إلىرض تنتهي والق قانون النقد سة بموجبدة عهدته النيابية المكر  م رغم أن   ،1992جويلية 

ويطرح عدة تساؤلات حول الإطار المؤسساتي  الإقتصاديسلطات الضبط  عضاءستقرار لأما يظهر طبيعة عدم الإ
 لهذه الهيئات في ظل  النظام الدستوري.

ما يلاحظ كذلك بخصوص سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، رغم تكريس مدة العهدة بموجب قانون 
، كما كان مجسدا للإلغاءه لا يوجد في هذا القانون ما يؤكد عدم قابلية العهدة ، إلا أن  873 05-12 رقم عضوي

 سنوات غير قابلة للإلغاء 06مدة العهدة تدوم ست  ( أن  الملغى) 07874-90في ظل قانون الاعلام رقم 
سلطة ضبط  ءأعضاحكام المتعلقة بالعهدة بخصوص خذ بنفس الأؤ لم يالتجديد ،وهنا السؤال يطرح لماذاأو 

سلطة  أعضاءمدة عضوية " ه:على أن   2012علام لسنة من قانون الإ 51حيث تنص المادة  ،المكتوبة؟الصحافة 
ثل العامل تمعدم ذكر كلمة الإلغاء والتي  ،. وعليه"سنوات غير قابلة للتجديد (6) الضبط الصحافة المكتوبة ست 

وبالتالي هشاشة المراكز القانونية لهذه الهيئة يمكن  ،المكتوبةضبط الصحافة سلطة  أعضاءساسي لاستقرار الأ
ثلة في رئيس الجمهورية بصلاحيات تقديرية متكين السلطة التنفيذية المتمأراد بذلك  الجزائري المشر عن أتفسيره ب

 . 875ت  نتهاء مدة عهدإسلطة الضبط الصحافة المكتوبة قبل  أعضاءأوسع لإناء عهدة 
يمارس "  ه:على أن   في فقرتها ما قبل الاخيرة 2014876من قانون المناجم لسنة  38كما تنص المادة 
متين وظائفهم بكل شفافية وحياد وأعضاؤها، واعوان كل وكالة من الوكالتين المنج رئيس اللجنة المديرة

                                                                                                                                                                                     
870
 والمتعلق بالنقد و القرض، 1990ابريل  14و المؤرخ في  10-90م للقانون تم  والمعدل والم 2001فيفري  27المؤرخ في    01-01 الأمر 

 (.الملغىم )  2001ابريل  28الصادر في  14العدد  ج جج ر
871
سنوات"، حيث حذفت هذه المادة سواء بالنسبة للأمر  05تنص المادة " يعين المحافظ لمدة ست سنوات و يعين كل من النواب المحافظ لمدة  

 المتعلق بالنقد و القرض. 11-03 الأمرالملغى أو  2001
872
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873
 م.2012يناير سنة  15الصادر في  02. العدد ج جم، يتعلق بالإعلام. ج ر 2012يناير سنة  12المؤرخ في  05-12القانون العضوي رقم  
874
رمضان عام  9الصادر بتاريخ   14العدد : ج جم، المتعلق  بالإعلام، ج ر 1990ابريل سنة  3المؤرخ في  07-90من القانون رقم   73المادة  

 هــ.1410
875

 Rachid ZOUAMIA , Op.cit.pp.185-187. 
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مارس  30الصادر بتاريخ  18العدد :   ج ج، يتضمن قانون المناجم، ج ر 2014فبراير  24المؤرخ في  05-14من القانون رقم   38انظر المادة 
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الوكالتين المنجمتين وهذا  عضاءوالحياد والشفافية لأ الإستقلاليةبهذا النص أرسى ضمانات  المشر ع. استقلالية"و 
 .877العضوية  للوكالتين الإستقلاليةيصب في تكريس 
جل  ن  ألم ينص على نظام العهدة الخاص بها، وخاصة 878الجزائري بالنسبة لبعض سلطات الضبط المشر ع
اب ناء مهامهم بنفس طريقة التعيين في ظل غيإ بموجب مراسيم رئاسية، وبهذه الطريقة يمكن ينأعضائها معين

ستقرار دائم لا يخدم مهامهم الموكلة لهم في مجال إهذه السلطات في عدم  أعضاءالحصانة القانونية ،هذا ما يضع 
 الضبط. 

المتعلق بالنظام العام لسلطات الضبط المستقلة، المادة  2017وبموجب قانون سنة  ،في التشريع الفرنسي
ددت حالات تعليق وح   ،ط المستقلة غير قابلة للإلغاءلضبعهدة عضو سلطة ا على أن   تؤكد( منه 06السادسة )
رارية عهدة عضو ما أو في حالة متسإستحالة إددت مدة تجديد العهدة بمرة واحدة، وفي حالة كما ح  ،879العضوية

 .880توقف عن ممارسة المهام، فيستخلف هذا العضو بعضو آخر يستكمل مدة العهدة الباقية
 الإقتصاديسلطات الضبط  أعضاءفي  المشر عمن المواصفات التي فرضها  ن  أمن خلال ما سبق، يتبين لنا 

فهذه  .خبرة ومؤهلات علمية وذلك قصد تأدية مهامهم بإتقان خاصة في بعض القطاعات الحساسةمن كفاءة ،
بل توجيه جهودهم لتطبيق القانون المنظم  ،لأية سلطة عليا عضاءالعناصر تستوجب عدم خضوع هؤلاء الأ

 لإعطاء أحسن نتائج إيجابية ممكنة في مختلف القطاعات المكلفينلا غير و  الإقتصاديلسلطات الضبط 
 . 881بمراقبتها

في الموازنة  لا  ثق هدتهم وأثناء ممارسة مهامهم يشكلسلطات الضبط طيلة مدة ع أعضاءستقرار إ إن  
هذا الثبات طيلة مدة العهدة يشكل أن  ذ إ ،من تعسف السلطة صاحبة التعيين عضاءلحماية هؤلاء الأ ا  ضروري

ة جهة  أكثر حرية في اتخاذ ما يناسب من القرارات أثناء نشاطهم المهني دون تشوي  من أي   عضاءضمانة تعطي للأ
ية العضوية لهيئات للاستقلال يشكل ضمانة المعينين عضاءفالفصل بين مهام سلطة التعيين والأ ،وعليه كانت.
 . 882الإستقلاليةستقرار يشكل خطرا على هذه وغياب ذلك الفصل والإ ،الضبط
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ع، هو ان ما يجدر التنبيه له  ) المذكور سابقا( و الملغى، كيف الوكالتين المنجمتين بسلطات  2001الجزائري في ظل قانون المناجم لسنة المشر 

على اساس سلطات  2014إدارية مستقلة، لغير من طبيعتهما القانونية ووضعهم في خانة القانون العادي و كيفهما  في ظل قانون المناجم لسنة 

 الضبط مستقلة  تجارتين.
878
توضيحه اعلاه في الجدول المتعلق بمدة العهدة . هذه السلطات هي :  سلطة ضبط الكهرباء و الغاز،  سلطة ضبط البريد و المواصلات  تم  كما  

 السلكية و اللاسلكية، الوكالتين المنجمتين ،  الوكالتين في مجال المحروقات.
879

Article 06 de la Loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives 

indépendantes et des autorités publiques indépendantes. 
880

Article 7 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives 

indépendantes et des autorités publiques indépendantes. 
881
 في مجال المنافسة، في مجال البنكي، البورصة، المحروقات ، التأمينات، البريد والمواصلات، السمعي البصري ... 
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Lafarge FRANCOIS, « L’indépendance des Autorités européennes de surveillance », RFAP, 2012 .pp 677-

691. 
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قام بدسترة الطبيعة القانونية للهيئة  2016ناء التعديل الدستوري لسنة المؤسس الدستوري الجزائري أث
بعبارات صريحة وفقا للمادة  الإستقلاليةستقرار و وأحاطها بضمانات الإ ،الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته

 استقلال هذه الهيئة مضمون على الخصوص من خلال"... ه:على أن   ،حيث تنص المادة في فقرتها  الثالثة 202
 ومن خلال الحماية التي تكفل لهم من شتى أشكال الضغوط أو الترهيب أداء أعضائها و موظفيها اليمين،
 ،."883أو التهجم أيا كانت طبيعته ، التي قد يتعرضون لها خلال ممارسة مهامهم متأو التهديد أو الاهانة أو الش

 .الإقتصاديالجزائري كذلك في أغلبية النصوص القانونية المنشئة لسلطات الضبط   المشر عكده أوهذا ما 
غياب النص الصريح المؤكد  عندحتى  الإقتصاديسلطات الضبط  أعضاء فإن   الحالات،وفي كل 

حكام القوانين المنشئة لهذه أيمكن البحث عنها داخل  عضاءستقلالية الأإ ، فإن  المشر علاستقلاليتها من طرف 
ه لا يمكن عزل أو إلغاء مدة رشيف والحريات يؤكد أن  القانون المتعلق بالإعلام والأ ،الهيئات.في التشريع الفرنسي

ن أوالتي يجب  ،ستقالة المعلنة من طرف العضو أو في حالة من حالات التنافيحالة الإ إلا في اللجنة أعضاءعهدة 
لي هذا يعطي حرية أوسع للجنة في تقدير حالات التنافي دون تدخل اتالتعاين من طرف سلطة الضبط بنفسها وب

  . 884ة جهة خارجية أو صاحبة التعييني  أ
 ا  سلاح وتحوز ،صلاحيات واسعةب الإقتصاديالسلطة التنفيذية في مجال قوانين سلطات الضبط  تعمتت

لهذه الهيئات.   الإستقلاليةونظام  عضاءستقرار مدة العهدة للأإيشكل عدم  الذي ثل في صلاحيات التعيينمتي
هذه الهيئات يخضع لعدة معايير وأسباب قانونية تتعلق بالمهام الممارسة من طرف  عضاءيبقى إجراء العزل لأ كما
في حالة خرق قواعد حالات التنافي ف ،فيجيز القانون العزل أو الفصل عن الوظيفة ،سلطات الضبط أعضاء
لتزامات أو في حالة إخلال العضو المعين بالإ أو في حالة الخطأ الجسيم 885في قوانين سلطات الضبط ةالمذكور 

،أو في -كما في حالة قانون الاعلام أو السمعي البصري والمنافسة  -ر المهنيالواقعة على عاتقه، أو عدم إحترام الس  
سلطات الضبط يعطيهم حق عدم المساس بمركزهم  عضاءستقرار بالنسبة لأفالإ ،886حالة عدم النزاهة

 السياسيةنع السلطة تمهذه الشروط تشكل ركائز  .التحويل أو أي إجراء غير قانوني عزل أوسواء عبر ال،القانوني
  سلطة صاحبة التعيين من التعسف في استعمال الحق. أو

سلطات الضبط المستقلة يشكل طابع عام ومطلق، فبمجرد تعيين العضو  عضاءستقرار لأالإ عامل إن  
وهذا ما يشكل سلطة مضادة  ،العقاب أثناء مدة عهدته الوظيفيةتعطى له كامل الحرية دون هاجس الخوف من 
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 ،76عدد   ج جج ر ،1996ديسمبر  07المؤرخ في  438 - 96بموجب المرسوم الرئاسي رقم  الجزائريةٌ، الصادرمن الدستور  202المادة 

 ،14/04/2002بتاريخ  الصادرة 25:ج جج ر، 10/04/2002المؤرخ في  03-02م بالقانون تم  المعدل و الم 1996 ديسٌمبر 08صادرة في 

 01-16رقم  المعدل بالقانون.و   16/11/2008الصادرة بتاريخ  63:  ج ج، ج ر15/11/2008المؤرخ في  19-08م بالقانون تم  والمعدل و الم

 .2016مارس  07الصادر بتاريخ  14ج ر العدد رقم  الدستوري،المتضمن التعديل  2016مارس  06المؤرخ في 
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العهدة فقط  يتعلق بالمحافظة على العضو لسلطات الضبط طيلة مدة ،ستقرار هنا.فالإ 887في وجه السلطة التنفيذية
هنا يحق  ،تعيينه من أجلها ت  قيام هذا العضو بتصرفات لا تتلاءم والمهمة التي  لةفي حاف .ة بالذاتفيوتخص الوظ
أثناء  عضاءالمنصوص عليها قانونا. كما قد يكون المساس باستقرار الأ حدود مهامه تجاوزه يكون قد عزله، لأن  

القانون لزعزعة يستعمل ف -التين المنجمتين، وحالة مجلس النقد والقرضحالة الوك-المشر عممارسة عهدتهم من طرف 
 ، فينشئها متى شاء ويلغيها بنفس الطريقة.عضاءالمراكز القانونية للأ

ل للسلطات العمومية أن يؤثر على ه لا يمكن لإجراء التعيين المخو  يطالية أن  اعتبرت المحكمة الدستورية الإ
المحكمة العليا للولايات المتحدة  تكون هناك إمكانية أو نية العزل. كما أن   لا  أستقلالية العضو المعين، بشرط إ

ثلة في رئيس الولايات المتحدة بخصوص عزل متيكية اعترفت للكونغرس بفرض شروط على السلطة التنفيذية المالأمر 
ستحالة : الإثل فيمتت ددة بالذاتإلا لأسباب معلومة ومح عضاءومنعت عزل هؤلاء الأ ،888المستقلة الوكالة أعضاء
نقله من  ت   عضو اللجنة الفيدرالية للتجارة ، فإن  أو تصرف غير لائق. في هذه القضية الخطأ الجسيم ،الصحية

يكية على أساس تباين الأفكار بينهما بخصوص السياسة المطبقة لهذه السلطة حيث الأمر طرف رئيس الولايات 
سلطة ضبط  أعضاءيكية لعزل أو نقل وتحويل الأمر محاولة رئيس الولايات  يكية أن  الأمر اعتبرت المحكمة العليا 

شاء الوكالات حكام المحددة في القوانين المتعلقة بالتنظيم وإنوخارج إطار الأ 889مستقلة بدون سبب شرعي
اللجنة إزاء  أعضاءستقلالية إس بوضوح يكية كر  الأمر . هذا القرار للمحكمة العليا 890للدستور االمستقلة مخالف

هم  عضاءهؤلاء الأ ن  أرغم  ،يكيالأمر السلطة التنفيذية، وذلك عبر كبح وتقييد صلاحيات العزل  المخولة للرئيس 
إلا بموافقة  تم  عزلهم عن الوظيفة لا ي وبموافقة الكونغرس، فإن  يكي الأمر معينون في الأصل من طرف الرئيس 

 . 891الكونغرس أو لأسباب قانونية يضعها الكونغرس نفسه
للعزل  الإقتصاديسلطات الضبط  أعضاءستقرار يتضح من خلال معيار وعامل عدم قابلية مفهوم الإ إن  

 أعضاءارس على تمبطريقة غير قانونية أو تعسفية، ويضع حاجز تجاه السلطة التنفيذية عبر أية محاولة ضغط قد 
ستقلالية العضوية لسلطات الضبط، تعتبر ضمانة وركيزة للإ عضاءهذه الهيئات المستقلة. فقاعدة إستقرار الأ
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 J-C.ODERZO. Op.cit.p176. 
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عدم  ،هذه القاعدة إلىنشئة لهذه الهيئات. ويضاف وتكون أكثر ضمانا عندما نجدها في النصوص القانونية الم
 سلطات الضبط لأي سلطة رئاسية أو وصائية في مجال إتخاذ القرارات وأثناء ممارسة مهامهم. أعضاءخضوع 

عامل لتقوية  لميةلأية سلطة س   قتصاديالإالضبط سلطات  أعضاءعدم خضوع  . ب
 العضوية الإستقلالية

من واسع تعون بمجال متإذا كان أعضاؤها ي عتبارها مطلقة إلا  إستقلالية سلطات الضبط لا يمكن إ إن  
وعدم ربطهم بأية سلطة سواء رئاسية أو سلطة وصاية، هذا  أثناء ممارستهم لعهدتهم النيابيةالحرية في اتخاذ قراراتهم 

 تبع.ما ذكرناه سابقا بخصوص نمط التعيين ونظام العهدة الم إلىإضافة 
مية على هذه ستقلالية سلطات الضبط، يستبعد أي نوع من أشكال الوصاية أو الرقابة السل  إ مبدأ إن  
تحت  الجزائري وضع معظمها المشر ع ن  إف ،لكن ما نلاحظه من خلال النصوص المنشئة لهذه الهيئات ،الهيئات

ه وضع 892 03-03 الأمروبالأخص السلطة التنفيذية. فمجلس المنافسة مثلا في ظل  وصاية السلطة السياسية
ف المجلس على ي  ك     2008893وبعد التعديل في سنة  -حاليا الوزير الأول-تحت وصاية رئيس الحكومة المشر ع

 عضاءالإداري لأرتباط الهيكلي أساس سلطة إدارية مستقلة ووضع تحت وصاية الوزير المكلف بالتجارة. هذا الإ
مردود الضبط في  من مجلس المنافسة يجعلهم في تبعية ضمنية للوزارة مما يؤثر على إستقلاليتهم العضوية ويضعف

 .894القطاع المعني
 127-02من المرسوم التنفيذي رقم 2فبموجب المادة الثانية  ،ستعلام الماليا بالنسبة لخلية معالجة الإأم  

ستقلال المالي، تع بالشخصية المعنوية والإمتفها على أساس مؤسسة عمومية ت كي  الذي أنشأ هذه الخلية والتي895
ا بنفس شكل سلطات أحكام المرسوم التنفيذي نظمته ها بسلطة إدارية مستقلة، إلا أن  لم يكفي   المشر ع ن  أورغم 

 04ربع أويعينون بموجب مرسوم رئاسي لمدة  أعضاء 06، فهي تضم مجلس يتكون من ست الضبط المستقلة
 01-05سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وهي تحت وصاية الوزير المكلف بالمالية. وبعد صدور قانون رقم

تغيير النظام القانوني لهذه الخلية لتصبح  ت  رهاب ومكافحتهما، ويل الإتمموال و المتعلق بالوقاية من تبيض الأ896
تعديل المرسوم التنفيذي المنشئ  ت  . كما 897، ووضعت تحت وصاية الوزير المكلف بالماليةسلطة إدارية مستقلة
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بموجب  م.تم  المعدل و الم 2003يوليو  20، الصادر في  43العدد  ج جو المتعلق بالمنافسة ، ج ر 2003يوليو  19المؤرخ في  03-03 الأمر

عم اكد تم  المعدل و الم 03-03 الأمرمن  23المادة  أعضاء. قاضيان  09أصبح المجلس يضم  للمجلس، و الشخصية المعنوية. الإستقلاليةعلى  المشر 

 شخصيات يختارون من بين الكفاءات و المعروفة. من اقتراح الوزير المكلف  بالتجارة. 07( .02)
893

  ج جج رالمتعلق بالمنافسة،   2003جويلية  19و المؤرخ في  03-03م للأمر تم  ، المعدل والم 2008جوان  25المؤرخ في  12-08القانون رقم 

 عضو(. 12) اصبح مجلس المنافسة يضم  .2008جويلية  2، الصادر بتاريخ  36العدد 
894

Rachid ZOUAMIA , Op.cit .pp.177-178. 
895
م ، يتضمن إنشاء خلية معالجة تم  المعدل و الم 2002ابريل سنة  7المؤرخ في  127-02من المرسوم التنفيذي رقم  10و 01انظر المواد  

 م. 2002ابريل سنة  7الصادر في  23العدد   ج جج رالاستعلام المالي و تنظيمها و عملها، 
896
ويل الارهاب تميتعلق بالوقاية من تبيض الاموال و  ، 2005فبراير سنة  6المؤرخ في   01-05من  القانون رقم  15و  4انظر المواد  

 م.2005فبراير سنة  9الصادر بتاريخ  11العدد   ج جج رم . م  تو الم ومكافحتهما المعدل
897
 2005فبراير سنة  6المؤرخ في  01-05 م القانون رقمتم  م، يعدل و ي2012فبراير سنة  13المؤرخ في  02-12رقم  الأمرمكرر  من  4المادة  

 ويل الارهاب و مكافحتهما.تمو المتعلق بالوقاية من تبيض الاموال و 
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وبنفس النمط  .898سلطة إدارية مستقلة تابعة للوزير المكلف بالمالية لتصبح ة وأعطاها نفس الطبيعة القانونيةللخلي
من  18دة اإدارية مستقلة وفقا للمسلطة بهي كذلك  ك ي فتته  ومكافحالفساد  من فإن الهيئة الوطنية للوقاية

متم  المعدل والم 2006القانون لسنة 
ت دسترها بموجب التعديل تم  و ، ووضعت تحت وصاية رئيس الجمهورية 899

  .901الوكالة بالسلطة التنفيذية أعضاءرتباط إ مدى عنالتساؤل  يطرح. وهنا  2016900الدستوري لسنة 
 ة سلطة رئاسية أو وصائيةي  لألا تخضع  الإقتصاديسلطات الضبط  إذا كان المبدأ والأصل أن     
رتباط بالسلطة التنفيذية وبالخصوص تبعيتها للوزرات يشكل وبكل وضوح حبل تشد به هذه الإ مية، فإن  أو سل  

ويسمح لها بمراقبة وتوجيه قرارات هذه الهيئات بعيدا عن  الإقتصادي الادارات المركزية وبإحكام سلطات الضبط 
.نفس الملاحظة بالنسبة للوكالتين في مجال 902ميةجراءات الكلاسيكية المتعلقة بالوصاية والرقابة السل  كل الإ
بعدما كانت تكيف على أساس وكالتين وطنتين مستقلتين بصريح العبارة في ظل قانون المحروقات لسنة  ،المحروقات
 فقط، 904يفهما بالوكالتين الوطنيتينبتكي المشر عاكتفى  2013و 2006في ظل التعديل لسنة  هن  إف ،2005903

عن الوكالتين بحذفها من القانون صراحة. زيادة على ذلك،  الإستقلالية معيارأبعد  المشر ع ن  أوهذا ما يوحي ب
لمتابعة نشاط الوكالتين في إطار السياسة الوطنية للمحروقات،  905الوكالتين تحت رقابة مجلس مراقبة المشر عوضع 
وضع مثل هذا الهيكل من الرقابة  ن  إف ،ويرفع تقارير سنوية للوزير المكلف بالمحروقات. وبالتاليستشارات إويقدم 

                                                           
898
 7المؤرخ في  127-02م المرسوم التنفيذي رقم  تم  م، يعدل و ي 2013أبريل سنة  15المؤرخ في    157-13من الرسوم التنفيذي رقم  2المادة  

 م .2013أبريل سنة  28الصادر بتاريخ  23العدد   ج جو المتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي و تنظيمها و عملها، ج ر 2002ابريل 
899
 14العدد   ج جج رم ، تم  ، يتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته المعدل و الم2006فبراير سنة  20المؤرخ في  01-06 من القانون رقم 18المادة  

 . 2006مارس سنة  8الصادر في 
900
 ج ج، ج ر 1996ديسمبر  07المؤرخ في  438 - 96من دستور الجزائريةٌ الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  203و  202انظر المواد  

الصادرة  25: ج ج، ج ر 10/04/2002المؤرخ في  03-02م بالقانون تم  المعدل و الم 1996مبر ديس 08، صادرة في  76عدد 

.والمعدل   16/11/2008الصادرة بتاريخ  63:  ج ج، ج ر15/11/2008المؤرخ في  19-08م بالقانون تم  ،والمعدل و الم 14/04/2002بتاريخ

 .  2016مارس  07الصادر بتاريخ  14العدد رقم   ج جالمتضمن التعديل الدستوري ، ج ر 2016مارس  06المؤرخ في  01-16بالقانون رقم 
901

التي تعبر في فقرتها الأولى  413-06من المرسوم الرئاسي رقم  5وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها"، هو مضمون الفقرة الثانية من المادة 

 عن طريقة التعيين، وتبعا لذلك يكون إنهاء مهام هؤلاء خاضعا لنفس الإجراءات بمعنى أنه تنتهي العضوية بـ : 

 ( سنوات من تاريخ التعيين،5انقضاء مدة خمس ) -

 ويكون الإنهاء من رئيس الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي. -

، أولها هو تولي رئيس الجمهورية لهذا الحق مما يؤكد تبعية الهيئة الوطنية زاويتينلية الهيئة عضويا محدودة جدا وذلك من وتبعا لذلك، تكون استقلا 

ددة إنهاء العهدة قبل المدة المح تم  للوقاية من الفساد للسلطة التنفيذية، وثانيها تكمن في عدم الذكر للأسباب والظروف الجدية والحقيقية التي من شأنها ي

 ( سنوات وهي مثلا:5بخمسة )

 العزل لخطأ جسيم، -       

  العزل لظروف استثنائية، -       

مما يجعلنا نتصور أن سلطة العزل قد يتعسف فيها رئيس الجمهورية بعدم النص صراحة على حالاتها في النصوص القانونية المختلفة ليكون  

 معنى الكلمة للسلطة التنفيذية. تم  الرئيس هو صاحب السلطة في تقدير أسباب العزل، لتكون الهيئة أداة تابعة بأ
902

Rachid ZOUAMIA ; Op.cit .p 178. 
903
الصادر  50العدد   ج جج ر،  ميتعلق بالمحروقات المعدل و المتم  ،  2005افريل سنة  28المؤرخ في   07-05من القانون رقم  12المادة  

 م. 2005يوليو سنة  19بتاريخ 
904

والمتعلق بالمحروقات  2005ابريل سنة  28المؤرخ في  07-05م القانون رقم تم  ي ، يعدل  2013فبراير سنة  20خ في المؤر 01-13 قانون رقم

 م. 2013فبراير سنة  24الصادر في  11العدد   ج جج ر
905
، يحدد تشكيلة مجلس المراقبة المنشأ لدى وكالتي المحروقات و تنظيمه وسيره،  2010نوفمبر  14المؤرخ في    289-10 المرسوم التنفيذي رقم 

 م. 2010نوفمبر سنة  24الصادر بتاريخ  71عدد ال  ج جج ر
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 الوكالتين أعضاءن كل من أ نازير المكلف بالمحروقات، إذا علمكل من اللجنة المديرة في تبعية تامة للو   يترك
 .906ية عهدة وبالتالي فهم معرضون للعزل في أية لحظةأتعون بمتلا ي

يشكل الركن الجوهري لمبدأ إستقرارهم في  ميةل  س جهةسلطات الضبط لأي  أعضاءعدم خضوع  إن  
سيصبحون في مأمن عن م أن  ذلك،  إلىلهيئات التي يتبعون لها. أضف ا إستقلاليةعلى  الحفاظوبالتالي  ،مناصبهم
تتجسد موضوعيا  ةالعضوي الإستقلاليةالنيابية. ف ت  مهامهم بكل حرية طيلة مدة عهد يمارسون مما يجعلهم أي عزل

بعد عنهم كل ن ت  أثناء ممارسة وظائفهم من أي سلطة كانت، و أتعليمات  لأية عضاءبعدم تلقي هؤلاء الأ
 .907الفعلية الإستقلاليةيعطيهم ضمانات  مماارس عليهم تمالضغوطات التي قد 

ه ، لأن  امية قد يبدو غريبل  سلطة س  ة لأي   الإقتصاديسلطات الضبط  أعضاءمبدأ عدم وجوب خضوع  إن  
 معالجة مريكية، لكن نحن بصددأ-نجلونظمة الإدارية سواء الجرمانية أو الأس أو غير موجود في الأببساطة غير مكر  

خذ مكان الدولة في مجال ضبط أ، و الإقتصاديةنظام خاص يتعلق بسلطات ضبط أنشئت في إطار الحكومة 
وضع  ،. وبالتالي908الإقتصاديةية تستوجب تطبيق القانون المرن في المعاملات مختلف القطاعات لضرورات قانون

. وهذا تهاستقلاليإ منا متفي مسافة بعيدة عن السلم التدرجي الكلاسيكي سيعزز ح الإقتصاديسلطات الضبط 
هي   الإقتصاديسلطات الضبط  دارة للحكومة، لأن  حكام الدستور التي تؤكد تبعية الإأطلاق لا يخالف على الإ

كذلك تخضع للرقابة القضائية المتنوعة، فقط نظامها المؤسساتي يستوجب أن يوضع أعضاؤها في إطار قانوني 
   . الحديث الإقتصادييات الضبط متخاص لح
سلطات الضبط، لها أهمية كبيرة تتعلق مباشرة بالنظام القانوني لهؤلاء  أعضاءالقواعد المتعلقة باستقلالية  إن  

ارس دون قيد من تمن أمن جهة، ومن جهة أخرى، تتعلق كذلك بسلطات الضبط المستقلة بحيث يجب  عضاءالأ
ية جتهاد الدستوري الفرنسي وبعض الدساتير العالمكل من الإ  ، فإن  الإستقلاليةالسلطة التنفيذية. ولحماية هذه 
لة لسلطات مستقلة عن السلطة مخو   لا يعارضون بأن تكون صلاحيات التعيين ومن بينهم الدستوري الجزائري

. هذا الموقف، 909نظمة القانونية في العالمالتنفيذية، وهذا يعتبر قاسم مشترك بين كل سلطات الضبط لكل الأ
نة. كما اوإعطائهم اكثر حص الإقتصاديسلطات الضبط  أعضاءين اد السلطة التنفيذية من مجال تعييعزز فكرة إبع

ستقرار وممارسة مهامه بحياد كامل. كما أن ومحددة بدقة حتى توفر له الإ معقولة يجب أن تكون مدة عهدة العضو
                                                           

906
Ibid. 

907
 Ad nutum " est une expression latine ou dérivée duتستعمل  في اللغة الفرنسية مصطلح قانوني يعبر بدقة عن  فحوى الجملة  » 

latin qui caractérise le fait que celui qui a confié un mandat à une autre personne , est en droit de retirer les 

pouvoirs qu'il lui a confiés sans avoir à justifier des motifs de ce retrait ,ni observer un préavis, même s'il a été 

convenu à durée indéterminée et sans que, sauf application des règles de l'abus de droit, il puisse être contraint 

de lui verser un dédommagement ». 
908

سلطات الضبط المستقلة مكرس في بعض الدساتير العالمية، ففي ألمانيا مثلا  احكام الدستور تنص على  أعضاءكما نجد مبدا عدم خضوع 

بطريقة مستقلة  فيدرالي  يتصرف من الدستور تنص " كل وزير   65خضوع  الادارة للحكومة إلا في إطار التنظيم الاداري الوزاري و المادة 

ضاؤه لهذا المبدأ. تحت مسؤوليته  عن الاعمال التابعة له" بينما البنك المركزي و الذي يعتبر سلطو ضبط مستقلة لا يعتبر بالوزير ولا يخضع اعو

 رئيس الولايات المتحدة.يكي فان الوكالات المستقلة غير خاضعة للسلطة التنفيذية و خاصة الأمرهذا ما نجده مكرسا كذلك في النظام القانوني و
909
 امريكية  . -سواء في الانظمة القانونية الأوروبية أو  الانجلو 
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يلة الجماعية في مجال زمني ويسمح لكل التيارات المشاركة في التشك عامل تجديد مدة العهدة يشكل ضمانة
ستقرار وهما: عامل الإ ، يحددان صلاحيات السلطة التنفيذية في هذا المجالينجانب عاملين أساسي إلى ،معقول
يجب تحرير  الإستقلاليةتدعيم هذه جل أومن  ،مية. لكن هذا لا يكفيوعدم خضوعهم لأية سلطة سل   عضاءللأ

 ين.الإقتصاديسلطات الضبط من ضغوطات القوى المؤثرة و المتعاملين  أعضاء

 الإستقلاليةس كرّ ت سلطات الضبط إزاء القوى المؤثرة أعضاءستقلالية إالمبحث الثاني : ضمانات 
 العضوية

ختلالات الموجودة في السوق والتوفيق بين المصالح المتضاربة تصحيح الإ إلىيهدف  الإقتصاديالضبط  إن  
عبر  الإقتصاديةجل ذلك، يستوجب وضع حد فاصل للعبة أومن  ،والمالي وحماية الحريات الإقتصادي المجالفي 
ر تمسالتدخل المو  ينالإقتصادي:التحكيم الفعال بين المصالح المختلفة للمتعاملين  في ثلةمتوالم ليات المختلفةالآ

هذه السلطات المستقلة في حصانة وحياد  أعضاءعبر وضع  ولا يتأتى هذا إلا   لتصحيح التجاوزات في السوق.
الضامنة للضبط  الدولةتستطيع  ،بهذه الكيفية. الإستقلاليةبتوفير كل ضمانات و بعيدا عن كل الضغوطات 

جل وضع أ. ومن الإقتصاديةلإدارة العمومية في معاملاتها وعلاقتها بالقوى ا على يادالح وضعية فرض دستوريا  
جنبية ومعظم التشريعات الأ الجزائري المشر عن كل هيمنة، وضع في حماية م الإقتصاديسلطات الضبط  أعضاء

سلطات الضبط،  عضاءستقلالية العضوية لأمتناع كضمانات للإوحالات التنافي والإ 910ثل في الحياد متلتزامات تإ
  .911طيلة ممارساتهم لمهامهم ضمن التركيبة البشرية لهذه الهيئات المستقلة عضاءفرض على كل هؤلاء الأالذي ي  

مع ممارسة وظائف  الإقتصاديعضوية سلطات الضبط  بخصوصالغاية من إدراج حالات التنافي  إن  
ال التأثر بمصالح مختلفة تتعارض مع مبدأ الحياد والموضوعية، خصوصا متحإمن  عضاءحماية الأ إلىيهدف  أخرى

ة أخرى فية وظوقد تأخذ حالات التنافي بعض الأشكال التي تتعارض مع أي   في مواجهة القوى المؤثرة في السوق.
 يسمى بحالة التنافي الوظيفي سواء كانت عمومية أو خاصة، أو مع أي نشاط معني أو عهدة إنتخابية، وهذا ما

مصالح بصفة مباشرة أو غير مباشرة في القطاع المعني بالضبط وهذا ما يسمى بحالة  عضاءأو قد يمتلك بعض الأ
  .912التنافي المالي، كما قد  تكون حالة التنافي مطلقة أو نسبية

 ،م المهنيةتختلف تخصصاتهاص شخحيان من مجموعة من الأتتشكل في غالب الأ الإقتصاديسلطات الضبط  إن  
المالية. هذا التنوع في التركيبة البشرية داخل سلطات و  الإقتصاديةوأشخاص من مختلف القطاعات  برلمانيينقضاة، فنجد 

شخاص في ستقلالية سلطات الضبط. لكن مشاركة هؤلاء الأإ، ولاعلى عضاءستقلالية الأإ الضبط لا يشكل عائقا على
 ليها. ومن أجل تحقيق إون متستقلالياتهم عن المتعاملين أو مجموعة المصالح التي ينإنشاط سلطات الضبط يستوجب بالضرورة 
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.Article 06 de la Loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives 

indépendantes et des autorités publiques indépendantes. 
911

 . 31-30زوامية ، المرجع نفسه ، ص ص.رشيد 
912

 .164خرشي إلهام ، المرجع السابق ،ص.



192 
 

ثل في حالات التنافي وفي وضع متسلطات الضبط ت أعضاءوضمانات خاصة تفرض على  من الإلتزام بالحيادذلك، لا بد 
 داخلي والسر المهني.النظام ال

 العضوية الإستقلاليةلتزام بالحياد لتكريس ب الأول  : الإالمطل
يستلزم  وفي مجال الحرياتوالمالية  الإقتصاديةل لها ضبط القطاعات ستقلالية سلطات الضبط المخو  إضمان  إن  

س الذي يكر   الإستقلاليةنحياز لأي طرف، فهو مفهوم يختلف عن مفهوم بعدم الإهذا المبدأ  تكريس مبدأ الحياد. ويجسد
هذه  أعضاء ن  أسلطات الضبط المستقلة على اعتبار  أعضاءفرض مبدأ الحياد على كل . وي  913عدم الخضوع لسلطة ما

 .914التي يمارسها القضاةتلك الهيئات يمارسون مهام تشبه 
تفرض بعض الجزاءات المصنفة في نظام قانون العقوبات، وهذا ما يستوجب  الإقتصاديسلطات الضبط  إن  

قرينة البراءة. في فرنسا و  حترام حق الدفاع ، مبدأ الوجاهيةإ :ير والمواد الجزائية ومنهاسة في الدساتإحترام بعض الضمانات المكر  
المجلس الدستوري واجتهادات مجلس الدولة والقوانين الأوروبية  فإن   ،-كما سنوضحه أكثر في الباب الثاني من هذه الدراسة-

نفس الإجراءات تتبع كما في المحاكم  على اعتبار أن   ،م هذه المبادئ من طرف سلطات الضبطساهمت في ترسيخ إحترا
المبادئ  همأمن  ويعتبر ينالإقتصاديالقضائية. وإخضاع هذه الهيئات المستقلة لهذه القواعد يشكل ضمانات لكافة المتعاملين 

لها. وهنا تطرح اثناء ممارسة أعمأجراءات التي تتخذها والإ عبر مراقبة قرارات سلطات الضبط دولة القانون االتي ترتكز عليه
سلطات الضبط يخضعون لمبدأ  أعضاءفكل ، طرافواة بين كل الأاالمسحترام إهذه الهيئات المستقلة في  أعضاءمسألة حياد 

  .915بالخصوص الحياد المكرس من طرف الدساتير والقوانين المنشئة لسلطات الضبط واجتهاد المجلس الدستوري الفرنسي
عدم تحيز "  :على أن   منه التي تنص 25استنادا للمادة و  ،2016الدستور الجزائري المعدل سنة  إن  

يفرض على الإدارة وسلطات الضبط  ا  وإلتزام ا  حترام هذا النص يعد واجبإ فإن   ،وبالتالي ."الإدارة يضمنه القانون
على النحو  -جتهاد الدستوري الفرنسيمن طرف الإ ا  باعتبارها سلطات إدارية مستقلة. كما نجد هذا المبدأ مكرس

تصرفات بهو بمثابة إلتزام يتعلق  الإقتصاديفرض على سلطات الضبط ومبدأ الحياد الذي ي   .-حقاالذي سنبينه لا
  يحتوي هذا المبدأ على معيارين: الحياد الشخصي والحياد الموضوعي.و  ،مهامهم الضبطية أثناء ممارسةئها أعضا
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L'impartialité est l'absence de parti pris. Elle est généralement associée à la neutralité, l'équité, l'objectivité et à 

la notion de justice. 
914

 يعتبر عامل الحياد من أهم المبادئ الموضوعية والاجرائية التي تشكل شرط اساسي يفرض على سلطات الضبط المستقلة 

 تزام على أساسه  تؤدي هذه الهيئات مهامها بفعالية كاملةوعلى أعضائها خصوصا احترامها أثناء ممارسة نشاطها في الضبط، وإل

 ونجاح. وللمبدأ ضمانات نجدها ضمن معظم القوانين المنشئة لسلطات الضبط المستقلة، و مكرسة في معظم الدساتير العالمية. 
915

Rachid  ZOUAMIA,  Op.cit.pp.206-207. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_pris
https://fr.wiktionary.org/wiki/neutralit%C3%A9
https://fr.wiktionary.org/wiki/%C3%A9quit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Objectivit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Justice
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 الفرع الأول : الحياد الشخصي
تخاذ إل له مهام الفصل في القضية أو الحياد الشخصي أو الذاتي، يرتبط بالشخص أو العضو الذي تخو   إن  

. فهي تخص التصرف 916يؤثر على عناصر حياده نه أنأتخاذ أي موقف من شإقرار سواء تنظيمي أو جزائي أو 
كل النصوص المنشئة   ة مصالح متعلقة بالنزاع. كما أن  الذاتي للعضو أثناء المحاكمة ويحظر عليه أن يكون له أي  

 :ثل فيمتوت عضاءوالمنظمة لسلطات الضبط المستقلة تؤكد على آليتين من أجل ضمان حياد التركيبة الجماعية للأ
 .-بيانه في المطلب الثاني من هذا المبحث تم  كما سي-متناع تنافي وإجراء الإنظام حالات ال
متناع يكتنفها بعض الجزائري قد فصل بوضوح في مسألة حالات التنافي، لكن تبقى حالة إجراء الإ المشر ع

على  .الإقتصاديسلطات الضبط  أعضاءوخاصة بالنسبة لمبدأ الحياد الذي هو إلتزام يفرض على كل  الغموض
ممارسة الجمع بين وظائف أخرى أثناء ممارسة نشاطهم المهني  عضاءعكس نظام حالات التنافي الذي يمنع على الأ

سلطات  أعضاءمتناع يعتبر كتقنية تستبعد بعض نظام إجراء الإ متلاك مصالح بمؤسسات القوى المؤثرة. فإن  إأو 
لمؤسسات محل النزاع أو المتابعة بحجة وضعيتهم الشخصية تجاه الضبط المستقلة من المشاركة في المداولات المرتبطة با

المتعلق بالمنافسة م و تم  المعدل والم 03-03 الأمرن م 29هذه المؤسسات. هذاما نجده بالفعل مجسد في المادة 
ها لا يمكن أي عضو في مجلس المنافسة أن يشارك في مداولة تتعلق بقضية له في :" هعلى أن   المادة هذه حيث تنص

أو يكون قد مثل أو يمثل احد الأطراف  الدرجة الرابعة إلىمصلحة أو يكون بينه وبين احد اطرافها صلة قرابة 
اللذين يجدون أنفسهم تحت غطاء هذه الحالة أو يمتلكون مصالح ملتزمون  عضاءالأ ، فإن  ...". وعليهالمعنية

  .917جراءات الضروريةبإخطار رئيس سلطة الضبط لاتخاذ الإ
لا يمكن أي  :" هأن  على  39حيث تنص المادة  ،س مبدأ الحيادالنظام الداخلي لمجلس المنافسة يكر   إن  

ه أو التي له فيها مصلحة عضو في مجلس المنافسة ان يتداول في قضية، يكون فيها طرف يمثله، أو كان ممثلا ل
علاقة قرابة مع هذا العضو حتى الدرجة ينطبق هذا المنع كذلك على القضايا التي يتدخل فيها طرف له خاصة. و 

م نظام حالات تم  حكام تهذه الأ ". إن  918الرابعة. وفي كل الحالات يجب على هذا العضو أن ينسحب منها
خرى، بالوظائف الممارسة من أسلطات الضبط هذا من جهة، ومن جهة  عضاءالتنافي المتعلق بالمهام المخولة لأ

طرفهم سواء كانت عمومية أو خاصة أو الحيازة على مصالح  شخصية داخل المؤسسات الخاضعة للرقابة والضبط 
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معلومات سابقة عن القضية محل النزاع أو المناقشة القانونية، تجعل قيام قرينة عدم ي لسلطات الضبط المستقلة تكون لديه تمإن كل عضو ين 

صلحة حياده. إلا أثبت ذلك بالدليل المادي القاطع. وعدم الحياد الشخصي له معيار أن العضو يتخذ موقفا ظاهرا )عدائي( الذي يثبت على وجود م

علمها اثناء تأدية مهامه فلا يعتبر هذا عدم الحياد و لا يمس على الاطلاق المعلومات والعضو قد اكتسب هذه  شخصية للعضو. لكن إذا كان هذا

 بنزاهة هذا العضو.
917

Rachid ZOUAMIA, «  Les Autorités de régulation indépendantes : face aux exigences de la gouvernance ». 

Ed, Belkeis, 2013,Alger.p.208. 
918
، يحدد النظام الداخلي في 1996يناير سنة  17ه الموافق لــ 1416شعبان عام  26المؤرخ في  44-96من المرسوم الرئاسي رقم  39المادة  

 ،2011 سنة يوليو 10 في مؤرخ 241-11 رقم التنفيذي المرسوم م. انظر كذلك: 1996يناير  21الصادر  في   5العدد:   ج جج رمجلس المنافسة، 

 79-15 رقم التنفيذي المرسوم بواسطة متم   و عدل الذي م.2011 سنة يوليو 13 بتاريخ الصادر  39  رقم: ج جج ر . المنافسة مجلس لتنظيم المحدد

  م. 2015 سنة مارس 11 بتاريخ الصادر 13 رقم: العدد ج جج ر ، 2015 مارس 8 في المؤرخ
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النصوص المنشئة لسلطات  في بعض مكرسةحكام لا نجدها . هذه الأالإقتصاديمن طرف سلطات الضبط 
تعميم عملية  ن  إبورصة ومراقبتها. وبالنظر لأهمية مبدأ الحياد، فولجنة تنظيم عمليات ال ،اللجنة البنكية: بط مثلالض

 الإقتصاديةهذه الهيئات تجاه القوى  أعضاءلاستقلالية  لايشكل عام نأنظمة الداخلية من شأنه تكريسه في الأ
 .919المؤثرة وإزاء السلطة السياسية

سلطات من السلطات الضبط المستقلة وعممها على كل  أعضاءالفرنسي ضبط مسألة حياد  المشر ع
هذه الهيئات  أعضاءسلطات الضبط. حيث ألزم كل لالمتضمن النظام العام  55-2017خلال القانون رقم 

ومنع على   ،ضمن الشفافية في الحياة العموميةالمت 907-2013 بالتصريح بكل مصلحة وفقا للقانون رقم
 .920نعدام شروط عدم الحيادإتحقق من ال ت   مداولة إلا إذا ةسلطات الضبط حضور أي   أعضاء

، قام رئيس هذه البلدية بنشر إعلان عن توظيف 921في قضية تتعلق بتوظيف سكرتير ببلدية بفرنسا
سكرتير بالبلدية ،واشترط أن يكون من جنس الذكور دون الإناث. أحد المترشحات لهذا المنصب وجهت رسالة 

نظمت و  ،بعدم توظيف النساء في هذا المنصبلرئيس البلدية والذي أجابها وأبدى موقفه بالرفض، وأكد رأيه 
عتبر مساسا بحقوق المترشحات وتنعدم فيه ضمانات أ  ا رئيس البلدية بنفسه، الشيء الذي المسابقة أين كان يرأسه

رئيس  ن  أ. مجلس الدولة قام بإلغاء المسابقة على أساس 922الحياد والتي هي حق من الحقوق لكل المترشحين
ذا المنصب الشيء ناث لهعدم قبول جنس الإ عن البلدية بصفته رئيس لجنة المسابقة ،سبق له وإن أفصح برأيه

 إلى. و 923لضمانات الحياد الذي هو حق مطالب به لكل المترشحين خرقا  عتبره مجلس الدولة الفرنسي يمثل أالذي 
 ، يوجد عامل المعيار الموضوعي.ب معيار الحياد الذاتي أو الشخصيجان
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م"  غير منشور" قد يدفع هذه السلطة من  1999فيفري  28حالة لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة، فاتن نظامها الداخلي المؤرخ في  

  .210-209ص. التنصل من التزاماتها بخصوص مبدا الحياد. أنظر : رشيد زوامية ، نفس المرجع السابق ، ص

920 Article 11: La déclaration d'intérêts déposée par un membre d'une autorité administrative indépendante ou 

d'une autorité publique indépendante en application du 6° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 

2013 relative à la transparence de la vie publique est mise, de manière permanente, à la disposition des autres 

membres de l'autorité au sein de laquelle il siège. 

Article 12 :Aucun membre de l'autorité administrative indépendante ou de l'autorité publique indépendante ne 

peut siéger ou, le cas échéant, ne peut participer à une délibération, une vérification ou un contrôle si : 

1° Il y a un intérêt, au sens de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, ou il y a eu un tel 

intérêt au cours des trois années précédant la délibération, la vérification ou le contrôle ; 

2° Il exerce des fonctions ou détient des mandats ou, si au cours de la même période, il a exercé des fonctions ou 

détenu des mandats au sein d'une personne morale concernée par la délibération, la vérification ou le contrôle ; 

3° Il représente ou, au cours de la même période, a représenté une des parties intéressées. Voir la : Loi n° 2017-

55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités 

publiques indépendantes (1) JORF n°0018 du 21 janvier 2017.  
921

 Commune de  Clohars-Carnoët. 
922
ولة الابد من التفرقة بين الوظائف في القطاع العام و القطاع الخاص. حيث الموظف الذي يجسد نفسه ضمن  اللجنة التأديبية أو المشاركة في مد 

على اعتبار ان الوظيف العمومي يضع معايير  دكعضو هنا لا يؤثر على مبدا الحياو التي سبق له و أن كانت له معلومات بخصوصها فحضوره 

ياد الشخصي يأخذ بعين الاعتبار صارمة لذلك . على خلاف القطاع الخاص فان حضور أي عضو سبق له و ان  كانت له معلومات فهنا عامل الح

 على اساس سبق و ان تعامل معها في استشارة أو أي عمل آخر. ديالإقتصاقد  تكون للعضو محاباة ذاتية مع المؤسسة  أو المتعامل و
923

CE,n°67973,Conseil d’État, section, du 9 novembre 1966. 
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 الفرع الثاني : الحياد الموضوعي
الحياد الموضوعي يتعلق  بعضو سلطات الضبط، فإن  على خلاف الحياد الشخصي أو الذاتي الذي يرتبط 

عتبار الجهاز الذي مع أخد بعين الإ ،المستقلة سواء العضوي أو الوظيفيبالهيكل التنظيمي لسلطات الضبط 
ضية. فالحياد موقف العضو أو التشكيلة إن كان لها نظرة أو رأي مسبق في الق ةبورقاسوف يحكم في القضية، 
به عندما يقدم العضو ضمانات كافية لاستبعاد كل الشكوك المتعلقة بحياده هو  ا  ومسموح لاالموضوعي يكون مقبو 

سلطات  عضاءيجب التأكد من الحياد الموضوعي لأ ،أو وظيفته. وبالتاليالقانوني  بالذات أو تكون متعلقة بمركزه
نعدام أي دليل يثبت المحاباة الذاتية لأي طرف كان، ويتأكد ذلك من خلال العناصر إالضبط حتى في حالة 

نعدام الموضوعية. وانطلاقا من إالخارجية للعضو نفسه ومقارنتها بنظام الحياد كله والتي يستبعد فيها كل شكوك 
ة، أما الحياد الشخصي فهي تاز بالحياديتمالحياد الموضوعي تتصف أعضاؤه بإصدار قرارات  ن  إعتبارات، فهذه الإ

 .924تتعلق بحياد العضو إزاء القرار الصادر
، غايته ضمان حماية الإقتصاديالحياد الموضوعي أو ما يعبر عنه بالحياد الهيكلي لسلطات الضبط  إن  
النمط الهيكلي  فإن   ،ة موضوعية لقضيته. وبالتاليالجمحاكمة عادلة ومع إلىالذي يصبو  الإقتصادي للمتعامل

تداخل بين المهام الوظيفية الخر يجب مراعاة عدم آوبمعنى  ،عتبارخذ بعين الإؤ ن ي  ألسلطة الضبط هو الذي يجب 
ن يكونوا حكما وطرفا في أ عضاءومنع الأ كمة العادلةا مام سلطات الضبط في إطار المحأعة بجراءات المتوالإ

كثرا بالحياد الموضوعي أو الوظيفي في أالمجلس الدستوري الفرنسي أخذ  ن  إف ،ساسالقضية. وعلى هذا الأ
جتهاد الدستوري على الحياد الكلي المستند على هذا الاخير يحتوي الحياد الذاتي. وأكد الإ ، واعتبر أن  925قرارته

وأحاط هذا  ،كاملةالعضوية ال الإستقلاليةتع بمتمن أي ضغط طيلة المحاكمة وال عضاءجراءات لحماية الأشرعية الإ
وبمبدأ حالات التنافي. هذه المعايير  لتزام بالتحفظالتعيين، مدة العهدة، الإ :ثل فيمتت المبدأ بضمانات عضوية

جرائية المتعلقة بتنظيم وكذا القواعد الإ تخاذ القراراتإسلطات الضبط أثناء  عضاءالشخصية لأ الإستقلاليةس تكر  
  وتسيير هذه الهيئات المستقلة.

                                                                                                                                                                                     
le 15/09/2018 à 15h. « Recrutement d'un secrétaire de mairie. Le maire a adopté sans équivoque, à la fois par les 

mesures prises pour l'organisation du concours et dans une lettre personnelle adressée à une candidate, une 

position de principe hostile à l'occupation de cet emploi par une personne du sexe féminin. La présence dudit 

maire en qualité de président du jury du concours privait par elle-même une candidate des garanties 

d'impartialité auxquelles elle était en droit de prétendre. Annulation du concours. 

voir aussi : CE, 30 janvier 2013, de la procédure disciplinaire applicable devant la commission des sanctions de 

l’ACP « Autorité de contrôle prudentiel », recueil le bon. et Voir aussi : Conseil d’État, 26 janvier 2000, n° 

197709 .« Le contrôle des décisions des autorités  de régulation ». 
924

Rachid ZOUAMIA, Op.cit. p.2010. Voir aussi : J-C.ODERZO. Op.cit.p.193. 
925

Cons.Const, 28 juillet 1989, COB.  
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جتهاد ، هذا الذي جعل الإ926تع بصلاحيات تنظيمية وجزائية واسعةمتت الإقتصاديسلطات الضبط  إن  
من هذه بة عن هذه الصلاحيات وخاصة منها العقابية. و تالمتر  927الدستوري الفرنسي يعطي أهمية كبيرة للضمانات

  عدم الجمع بينو  قرينة البراءةتناسب العقوبات،  أتسبيب القرارات، مبد ،إجراء الوجاهية ، نجدالضمانات
في النصوص المنشئة لسلطات الضبط التي تفرض موافقة الوزير المكلف  مكرسا   . وهذا زيادة لما نجده928العقوبات

هذه السلطات يحترمون القواعد  أعضاءوالجزائية لهذه الهيئات. هذا ما يجعل  بالقطاع على بعض القرارات التنظيمية
هذه الضمانات تجعل هؤلاء .929دائما وهذا في ظل المحاكمة العادلة بدأ الحياد الموضوعيالإجرائية التي تضمن م

الأوروبية لحقوق الانسان  تفاقيةفالافي مأمن من كل الضغوطات عن مجموعات المصالح أو القوى المؤثرة.  عضاءالأ
الفرنسي في القرار  السادسة وعددت الحالات وأكدها المجلس الدستوري 6 مادتهاوضحت هذه الضمانات في 
  . لكن هناك خطر إجرائي آخر قد يؤثر على عامل الحياد.930المتعلق بلجنة عمليات البورصة

 الحياد أخطر الإخطار التلقائي على مبد . أ
بموجب القانون للعديد من  االمعترف به ي أو ما يعرف بالإحالة التلقائيةسلطة الإخطار التلقائ إن  

فإذا كانت هذه الصلاحيات تدخل يندرج ضمن الحق في التدخل لهذه الهيئات.  الإقتصاديسلطات الضبط 
بالنسبة  ا في الوقت نفسه تشكل خطرا  فإن   ،الآليات الضرورية التي تسهل التدخل السريع لسلطات الضبط نضم

 ا  لهيئات تعتبر قاضيهذه افلجنة تنظيم عمليات البورصة، و  اللجنة المصرفية لمنافسة،لمبدأ الحياد. فبالنسبة لمجلس ا
والتي تكتسب عبر إجراء عملية الإخطار التلقائي للهيئات  تهامبحيث تجمع بين وظائف الإ ،في النزاع وطرفا  

   وتجمع بين وظائف المحاكمة. حيات فرض الجزاء،تع بصلامتالمستقلة التي ت
لمبدأ الحياد الذي يحكم  إجراء الإخطار التلقائي لا يشكل خرقا   في فرنسا، تدخل مجلس الدولة واعتبر أن  

تحديدها  ت  ليها قد إالوقائع المشار  أن   إلىن لا يشكل قرار الإخطار أو يشير أب إجراءات العقاب، ووضع شرطا  

                                                           
926
ادات، إصدار الأوامر و توجيه الانذارات و الاعذارات، هذه الصلاحيات خولت لسلطات تمزيادة  للقرارات الفردية و منح الترخيص ة الاع 

كل هذه  الضبط المستقلة. علما هذه الهيئات هي التي تقوم بإجراء التحقيق ، و التفتيش و البحث عن الادلة لغاية فرض الجزاء المناسب . على ضوء

 المعطيات يستلزم فرض ضمانات الحياد في إطار المحاكمة العادلة. زياد للرقابة التي تفرض على هذه الهيئات المستقلة
927
عنجده نص عليه هذه الضمانات   الجزائري و كل التشريعات الأجنبية ضمن كل النصوص المنشئة لسلطات الضبط المستقلة. و مبدا الحياد  المشر 

 الوظيفية لهم. الإستقلاليةيكتسب  بموجب تلك الضمانات  المكرسة في النظام الاساسي لأعضاء هذه الهيئات المستقلة و يظهر اكثر من خلال تجسيد 
928
انات سوف نتطرق اليها بتفصيل معمق  في الباب الثاني المتضمن صلاحيات سلطات الضبط و خاصة في الفصل الثاني المتعلق هذه الضم 

 بالصلاحيات الجزائية. و ذلك للابتعاد عن التكرار.
929

Le procès équitable. 
930

( في فقرتها الأولى من 6بموجب المادة السادسة ) تخضع سلطات الضبط المستقلة  لتأطير إجرائي شأنه شان الذي تخضع له المحاكم و ذلك

وهذا ما أكده كذلك الاجتهادات القضائية الفرنسي ، من مجلس الدولة و محكمة باريس و خاصة في مجال  الاتفاقية الأوربية لحقوق الانسان.

 ضمانات وخاصة في مجال الفصل في النزاعات الصلاحيات العقابية المخولة لسلطات الضبط المستقلة . لكن محكمة استئناف باريس أعطت اكثر

نفس التاريخ.  انظر قرار مجلس الدولة  83541-03. و القرار رقم   24/02/2004المؤرخ في  1041) انظر قرار محكمة الاستئناف باريس رقم 

 الفرنسي كذلك : أنظر:

C.E. 3 décembre 1999,Didier , requête n
0
 207434. Disponible sur http://www.conseil –etat.fr. 
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. كما  931هي معروفة مسبقا  تطبيقهاينلة بالنسبة للأحكام أو المبادئ التي يتعمتطبيعتها غير المك مسبقا أو أن  
نقص الضمانات المتعلقة بالإجراءات، وخاصة أن نفس  إلىه بالنظر حيث اعتبر أن   ،خرآكان للمجلس قرار 

هذا ما يولد شكوك موضوعية مؤكدة حول  ،تابعة، قد فصلوا في مسألة الجزاءشخاص اللذين فصلوا في إجراء المالأ
 .932مبدأ حياد هذه الهيئة

عتبر فيه أوالذي  2011ديسمبر  02كما كان للمجلس الدستوري الفرنسي تدخل عبر قراره المؤرخ في 
عتبار الفصل بين وظائف بعين الإ ذخأحكام المطعون فيها والمتعلقة بخصوص إنشاء اللجنة المصرفية دون الأ أن  

 وظائف المحاكمة لنفس بينو التي تحكمها،  المتابعة المتعلقة بمخالفة مؤسسات القرض للأحكام التشريعية والتنظيمية
لمبدأ الحياد للجهات القضائية وبالتالي يستوجب  لتي تكون محل فرض جزاءات تأديبية يكون مخالفاوا المخالفات
 .933نا مخالفة للدستورأالتصريح 
منها وخاصة  الإقتصاديمسألة الفصل بين الوظائف المتعلقة بسلطات الضبط  ن  أالفقه من  بعض عتبرإ

الجزاء لا تتعلق فقط بالجهات القضائية بالمعنى العضوي، بل تخص كل الهيئات المستقلة التي فرض و  وظائف المتابعة
 ،ضوعي في ممارسة الوظائف القضائيةو المادي و المفهوم الم وذلك في حيات مماثلة في مجال فرض العقابتع بصلامتت

مفهوم موضوعي  إلىنتوصل  ،وبالتالي .في مجال الرقابة المالية لضبطوسلطة ا وهذا ما يصدق على اللجنة المصرفية
  .934حترام مبدأ الحياد على كافة سلطات الضبط المستقلة التي لها صلاحيات قمعيةإللمحاكم التي تسمح  بفرض 

 2012ديسمبر  7خرى تدخل المجلس الدستوري الفرنسي وفقا لمتطلبات جديدة في قراره المؤرخ في أمرة 
الفرنسي  المشر ع. 935حكام التي تجيز الجمع بين وظائف الإخطار التلقائي والمحاكمةبعدم دستورية الأ أين صرح
الذي يفرق بين التشكيلة واللجنة الجزائية لسلطة المنافسة،  زدواجيالفصل بين الوظائف أو النظام الإ أطبق مبد
 ل للعضو المقرر الذيوبين التحقيق المخو   عيةلجامالمخولة للتشكيلة ا لي عبر الفصل بين وظائف المتابعةوبالتا

بنفس الكيفية الموجودة لدى سلطتي الضبط وهذا  .ل للجنة العقابيةوبين فرض الجزاء المخو   لا يشارك في المداولة
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Conseil d’État, 20 octobre 2000, n°1800122, Sté Habib Bank Limited, AJDA ,2000,P.1071.Voir document 

n°10 en annexe. في الملاحق  10أنظر الوثيقة رقم   
932

CE,08 novembre 2010, caisse nationale des caisses d’épargne et de prévoyance, D.2011.1643, 

obs,.D.R.MARTIN et H.SYNVET. 
933

Cons. Const. Décision n° 2011-200 QPC du 02 décembre 2011,Banque populaire côte d’azur « Pouvoir 

disciplinaire de la Commission bancaire », JORF du 03 décembre 2011,p.20496. 
934

Rachid ZOUAMIA «  les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de la gouvernance », Ed , 

Belkeis, alger,2013.pp.2010-2011. 
935

Cons. Const .Décision n° 2012-286 QPC, société pyrènes service et autre, JORF du 08 décembre 2012, 

p.19279  . voir aussi : Cons. Const. 05 juillet 2013, «  la non séparation de poursuite et de sanction de l’ARCEP 

est contraire à la constitution »,AJDA, 2013, p.1421.  et :  Cons.Const . - Décision n° 2013-331 QPC du . 05 

juillet 2013. 

« Société Numéricâble SAS et autre « Pouvoir de sanction de l'Autorité de régulation des communications 

électroniques et des postes ».Recueil, p. 876 - JORF .du 7 juillet 2013 page. 11356, texte n° 27 « Non-

conformité totale ».                                                              
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سلطات الضبط المستقلة   ن  إف ،". وبالتاليAMF" ،" ACP936راقبة المالية "المسواق و التي تنشط في مجال الأ
 ،التحقيق وفرض الجزاء. وبالتالي وظائف المتابعة، ينب بالنظام  الإزدواجي تحقق فعلا الفصل العضويتع متالتي ت
بينما الصلاحيات العقابية تعطى لهيئة  ،ارس من طرف التشكيلة الجماعيةتم الضبط اتلسلطالمهام العامة  ن  إف

 .937مستقلة
مراقبتها، والذي أنشأ و الجزائري، واستنادا للنص التشريعي المنشئ للجنة تنظيم عمليات البورصة  المشر ع

من  51لهما صلاحيات جزائية وتحكيمية بموجب المادة غرفة تأديبية وتحكيمية وخو   جانب تشكيلة اللجنة إلى
تنشأ ضمن اللجنة غرفة تأديبية و تحكيمية تتألف زيادة :"  هعلى أن   القانون المتعلق ببورصة القيم المنقولة والتي تنص

 على رئيسها من: 
 اللجنة طوال مدة انتدابهما، أعضاءعضوين منتخبين من بين  -
 و المالي، الإقتصاديقاضيين يعينهما وزير العدل و يختاران لكفاءتهما في المجالين  -

 ".يتولى رئيس اللجنة رئاسة الغرفة
رئيس و عضوين منتخبين من اللجنة  :من التشكيلة أعضاءالغرفة التأديبية تضم ثلاثة  ن  أ ،ما يلاحظ
 ل لها الصلاحيات الجزائية.الغرفة المخو   كذلكل لها وظيفة المتابعة و خو  المخير الذي يرأس التشكيلة اللجنة، هذا الأ

للجنة القيم المنقولة لتكريس الفصل  يتطلب إعادة النظر في القانون ما نلاحظ عدم الفصل بين الوظائف ،وبالتالي
س تمهمية أ رة الإخطار الذاتي، هناك عنصر لهجانب عامل خطو  إلىه أن   ،ستنتاجهإما يجب  العضوي الفعلي.
 .938بمشاركة المقرر في المداولة الأمرويتعلق  مباشرة بمبدأ الحياد،
 الحياد أرر في المداولة عامل ينقص من مبدمشاركة المق . ب
لم ينص على مشاركة المقرر في المداولة ضمن قانون النقد  المشر ع القطاع البنكي رغم أن  في مجال 

حيث ،939سا في قرار اللجنة المصرفية المحدد لقواعد التنظيم والتسيير لهذا الجهازنجد ذلك مكر   إلا أنناوالقرض، 
اثنين بصفة مقرر وذلك بموجب  و أوتعيين عض يمكن لرئيس اللجنة المصرفية همن القرار تؤكد على أن   16المادة 
ام المنصوص ذلك من أجل تنفيذ المهو مين العام، الأوهذا من أجل ضمان تهيئة ومتابعة كل ملف بمساعدة  ،أمر

 والنتائج المتحصل عليها ضمن تقرير مفصل. قتراحاتالايقدم المقرر للجنة  ، حيثعليها في قرار اللجنة
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Actuellement ACPR 
937

 Rachid ZOUAMIA , Op.cit. p.212. Voir aussi : Quentin EPRON, « Le statut des autorités de régulation et la 

séparation des pouvoirs », RFDA, 2011, P.1008. 
938

Ibid.  
939

 المتضمن لقواعد التنظيم و التسيير للجنة البنكية ) غير منشور(.  2005افريل  20المؤرخ في   2005-04قرار رقم    
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ليها في إالمقرر المكلف بالقضية المتعلقة بالمواضيع المشار  على أن   تشيرمن القرار نفسه،  18ا المادة أم  
، يحرر 940بالنقد والقرض م والمتعلقتم  ل والمالمعد   2003أوت  26المؤرخ في  11-03رقم  الأمرمن  14المادة 

حيث نجد في هذا التقرير  ،نعقدت بمعية اللجنة المصرفيةإطلع عليها أثناء الجلسة التي إتقريرا عن الوقائع التي 
خير مع كل الملاحظات المقدمة من هذا الأ -المخالف - الأمرالوقائع التي شكلت المخالفة التي وجهت للمعني ب

نجزت أثناء التحقيق، أو أي أالنتائج المتوصل لها في أي خبرة تكون قد  إلىأثناء جوابه. كما يشير المقرر في تقريره 
المقرر يطرح كل النقاط المتعلقة  أن   ،من القرار 19على علم به. كما تشير المادة  المصرفية إجراء مماثل تكون اللجنة

 أو المؤسسة المعنية تقديم الإقتصادينتهاء من قراءة التقرير يحق للمتعامل بعد الإو  ،النزاع دون إبداء رأيهب
المقرر بصفته عضو في  سبق، أن  ما  . وما يلاحظ من خلال941ملاحظاتهم عبر ممثلهم الشرعي أو مستشارهم

قرر قد حضر هذا الم ن  أاللجنة المصرفية يقوم بتحضير القضية ويقدم تقريره في الجلسة، دون أن يشك أي أحد ب
ستكمال إوترخص للمقرر  جراءات وتعلن عن المخالفةمة الإومن ثم تقدم التشكيلة للجنة حز  ،الجلسة والمداولة معا

 نهاية يعلن عن المخالفة والجزاء الموجه للمخالف المعني وذلك بحضور المقرر.إجراءات المتابعة، وفي ال
نكون أمام خلط في الصلاحيات التي لا تضمن على الإطلاق معايير  ،يرورة الاجراءاتسوبهذا الشكل ل

 -قصدأو سكت عن  -الجزائري لم يعالج المشر ع ،. في مجال المنافسة942مام اللجنة المصرفيةأالمحاكمة العادلة 
 في مجال المنافسة  -المجلس -هذه السلطة ثناء ذلك، حيث أن  أوحضور المقرر  بخصوص مسألة المداولة للمجلس

س بمسألة ضبط كل القطاعات، وعليه مسألة الفصل بين وظائف تمو  فقيةأختصاصات وصلاحيات عمودية و إلها 
 .943بمبدأ الحياد التحقيق والمحاكمة مهمة جدا، الشيء الذي يعتبر مساس

المقرر العام أو المقرر المساعد  من التقنين التجاري توضح أن  7-463ق  الفرنسي، استنادا للمادة المشر ع
عتبرت مشاركة إولية. محكمة النقض الأرحلة المفي  كان في المداولة دون إبداء الرأينه الأول، والمقرر يشار الذي يعي  

 .944الوجاهية أالحياد وبالتالي لا يشكل خرقا لمبد ألا يؤثر على مبدالمقرر والمقرر العام في المداولة 
حضور المقرر أثناء  أخذ بنفس موقف محكمة النقض الفرنسية، حيث أكد أن   945مجلس الدولة الفرنسي
 6سواق المالية واللجنة الوطنية للإعلام والحريات لا يخالف أحكام المادة السادسة المداولة المتعلقة بمجلس الأ

رار جتهادها الأول واعتبرت في قإلكن محكمة النقض الفرنسي رجعت عن ، 946لاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسانل
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من التقنين 7-463 ق ستنادا للمادةإمشاركة المقرر والمقرر العام في المداولة  ن  أ 1999اكتوبر  5لها المؤرخ في 
المقرر هو الذي قام بالتحريات التي  أن   على جتهادهاإيشكل خرقا لمبدأ الحياد، وأسست  التجاري الفرنسي

 .947شكلت الفعل المخالف وهذا يخالف مبدأ الحياد
القرار المؤرخ في بموجب لها،  بخصوص سلطة المنافسة وبعد صدور النظام الداخليو  ،في التشريع الجزائري

رئيس  أن   26، 25و  24المواد والمحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة، حيث جاء في  2013جويلية  24
والمقررين كل الطلبات والإخطارات فور تسجيلها، ويسند إليهم مهام التحقيق العام  رمجلس المنافسة يرسل للمقر 

 .خير على تصريح شرفي يثبت عدم وجوده في وضعية تضارب المصالحوالمتابعة، وفي حالة اللجوء لخبير يوقع هذا الأ
المناقشات وفقا لمبدأ  يديرمن القرار، و  39و 38، 37و 36سة الجلسة وفقا للمواد  رئيس مجلس المنافويسير  
 نتهاء من الجلسة. المادة والمقرر العام، وتحرر محاضر بعد الإ وتعطى الكلمة للمقرر ،قوق الدفاعواحترام ح الوجاهية
المداولة في جلسة مغلقة، يشرف رئيس الجلسة على المناقشات وان بدا له  تم  ت "ه:من القرار تنص على أن   40

العام  روتؤكد على حضور المقر  1تضيف المادةكما". التصويت عن طريق رفع اليد إلىضروريا، يعرض اتجاه القرار 
ومبدأ  العادلة اكمةفي جلسة مغلقة، هذا ما يشكل خرقا صارحا لمعيار المح تم  والمقررين أثناء المداولة التي ت

 .948الحياد
تؤثر على  التي عواملمن ال تعتبروالتي  -جانب مسألة الإخطار وإشكالية حضور المقرر في المداولات إلى
جرائية مبدأ الوجاهية والحق في الدفاع وكل المبادئ سواء منها الموضوعية أو الإ فإن   ،-والمحاكمة العادلة مبدأ الحياد

الحق في المحاكمة العادلة.  يفتقدحالة غيابها  فيير تعتبر ضمان لمبدأ الحياد، و التشريعات والدساتالمنصوص عليها في 
قد و  ،داريةمراقبة من طرف كل الجهات القضائية سواء العادية أو الإو سة ياد نجدها مكر  بالح الخاصةفالمبادئ 
الصلاحيات العقابية المخولة لسلطات الضبط ب بما تعلقجتهاد الدستوري الفرنسي بوضوح وخاصة الإا عالجه

 المستقلة.
 الحياد أجتهاد الدستوري الفرنسي من تطبيقات مبدالفرع الثالث: موقف الإ

وإلتزام عام  هو شرط ضروري مبدأ الحياد كما يطبق على القضاة اعتبر المجلس الدستوري الفرنسي أن  
، حتى في ظل سكوت الإقتصاديسلطات الضبط  أعضاءيفرض على جميع الإدارات الكلاسيكية وملزم لكل 

 القوانين المنظمة لهذه الهيئات.

                                                                                                                                                                                     
http://www.conseil –etat.fr. voir aussi : CE, 30 janvier 2013 ,de la procédure disciplinaire applicable devant la 

commission des sanctions de l’ACP », recueil le bon. للاتفاقية الأوروبية   06، المادة  09أنظر الملحق رقم     
947

Cass.com.05 octobre  1999, n°97-15.617, TGV Nord et Pont de Normandie, BOCCRF, n°2 du 18 février 

2000. 
948
-241من المرسوم التنفيذي رقم  15المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة. و ذلك تطبيقا للمادة  2013جويلية  24المؤرخ في  01القرار رقم  

 م.تم  ، المحدد لتنظيم و سير المجلس المنافسة المعدل و الم2011جويلية  10المؤرخ في  11

http://www.conseil/
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شترط مبدأ الحياد بالنسبة للإجراءات المتخذة أمام لجنة عمليات البورصة، إجتهاد الدستوري الفرنسي الإ
س كل العقوبات ستئناف باريإخضعت الغرفة التجارية لمحكمة أ.كما 949وذلك في إطار ممارسة صلاحياتها الجزائية

تفاقية الأوروبية لحقوق المالية التي تصدرها لجنة عمليات البورصة للنظام العقابي الجزائي، وذلك وفقا لما جاء في الإ
 . كما951ستئناف باريس عبر قرارها هذا، بانعدام الحياد للجنة البورصةإأكدت محكمة  حيث ،950نسانالإ
التأكيد على تطبيق المادة السادسة  ت  تعزيز هذا القرار من طرف الجمعية العامة للمحكمة بقرارين آخرين، أين  ت  
نحياز على المقرر الذي شارك في المداولة مع تفاقية الأوروبية على الجزاءات الإدارية، زيادة على الحكم بالإللإ  6

  .952وجاهية ومخالفا لمبدأ الحيادلجنة عمليات البورصة واعتبرته مخالفا لمبدأ ال
التحقيق   أثناء المجلس الدستوري الفرنسي بهذا الطرح، قد فرض مبدأ الحياد ومبدأ الفصل بين الوظائف إن  

تفاقية به الإ ا جاءتممبعد أوذهب  .تع بصلاحيات فرض الجزاءمتوالمحاكمة على سلطات الضبط المستقلة التي ت
 ستئناف باريس وسعت أكثرإمحكمة  ،اكتفت بالرقابة القضائية. مرة أخرى الأوروبية لحقوق الانسان التي

 المقرر في هذه المرة لم يشارك رغم أن   ،في قراراتها وأبطلت كل الإجراءات المتبعة أمام لجنة عمليات البورصة
مام إجراءات مما يستوجب أخذها بعين الإعتبار أ عتبرت شروط مبدأ الحياد مهمة جدا.فالمحكمة ا953في المداولة
ستئناف باريس بمعاينة والتحقق من هوية تركيبة إحيث قامت محكمة  ،والمحاكمة بلجنة عمليات البورصة التحقيق
الفة للإجراءات  والتحقيق والمحاكمة، اللجنة المكلف بإجراءات المتابعةجهاز  ومن ثم إبطال كل عقوبة صدرت مخ 

 . 954المحاكمة العادلة
قامت لجنة عمليات البورصة بوقف كل إجراءات المتابعة المتعلقة بالجزاءات على أساس هذه القرارات 

دمج هذه اللجنة  ت  الفرنسي مرتين، حيث عدل أولا النظام الداخلي للجنة ومن ثم  المشر عوتدخل  الإدارية.
 أعضاءالفصل بين  ت   ،كما955( AMFسواق المالية )سواق المالية ضمن سلطة واحدة وهي سلطة الأومجلس الأ

سواق المالية، ومن ثم الفصل بين الوظائف العقابية والتحقيق والمتابعة.  هذه السلطة وبين اللجنة التأديبية لسلطة الأ
، حيث كانت 2008جراءات بالنسبة لسلطة المنافسة التي خلفت مجلس المنافسة في سنة ذت نفس الإتخكما أ  

 عن، كلها تصب في إبعاد المقرر 957كمة النقض جانب قرارات مح إلى 956ستئناف باريسإقرارات محكمة 
                                                           

949
 Cons.Const,28 juillet 1989 , COB. 

950
Com.9 Avril 1996 , Haddad, Bull.IV,N°115. 

951
 CA.Paris,7 mai 1997, Oury2, D..1998,somm.65 ;obs.1.Bon-GARCIN. 

952
Ass. plén ;5 février 1999, Oury 2,BICC 15 avril 1999 concl  ,LAFORTUNE ; JCP 1999,II, 10060. 

953
CA. Paris, 7 mars 2000, KPMG, JCP 2000, II,10408, note R.DRAGO ; D.2000. dr. aff, 212, obs. .M. 

BOIZARD ; LPA. 22 mai 2000. p.4. 
954

  Xavier PRETOT. « Les pouvoirs de sanction des A.A.I : répond-il aux exigences de la CEDH?», RDP, n° 06, 

2002.P. 1610. 
955

 Nicolas RONTCHEVSKY, « L’installation de l’AMF. Commentaire du décret n° 2003-1109 du 21 

novembre 2003 »,Bull. Joly Bourse,mars-avril.2004 ,p.147et  s. 
956

Paris 1
re

, 15 juin 1999, Canal plus, contrats Conc.Consom.Oct.1999, n°145, obs. 
957

 Com, 5 Octobre 1999, Campenon Bernard, Bull.IV, n°158. 
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المداولة، وبالتالي تدعيم الفصل داخل سلطة المنافسة بين مراحل التحريات، التحقيق و إصدار القرار. وقد طبقت 
ضبط في مجال التأمينات السلطة و سلطة ضبط الكهرباء،  ،أغلبية سلطات الضبطهذه الوصفة القانونية على 

 . 958والبنكي
 ستئنافإنفس موقف محكمة ب أخذ Didier959 "ديدي" مجلس الدولة الفرنسي، وعبر قرار رغم أن  

تفاقية الأوروبية للا (6بيق أحكام نص المادة السادسة )ومحكمة النقض الفرنسية، والذي أكد على تطباريس 
صلاحيات المقرر  على اعتبار أن  ه اعتبر حضور المقرر في المداولة لا يعتبر خرقا لمبدأ الحياد، ن  أإلا  ،لحقوق الانسان

 ، فقد تبين للمجلس M. Parent961 " بارون" في قراره 2006وفي موقف مغاير في سنة  .960محدودة
سلطة الضبط كانت تربطه  أعضاءأحد  سواق المالية قد خرقت مبدأ الحياد على أساس أن  سلطة ضبط الأ أن  

إبطال قرار فرض الجزاء دون المساس بالإجراءات السابقة عن  ت   ،علاقة بالشخص المتابع، وعلى هذا الأساس
تعد جد هامة لضمان  3أحكام المادة السادسة في فقرتها  وفي قرار آخر، أكد مجلس الدولة أن   .962نطق العقوبة

حترام إ وأن عدم ما عدا تلك المتعلقة بالمرافقة المجانية بمحامي، سواق المالية،مجريات المحاكمة أمام سلطة ضبط الأ
مبدأ الحياد هو مبدأ عام  عتبر مجلس الدولة الفرنسي أن  إ. 963إلغاء كل الاجراءات إلىتلك الضمانات يؤدي 

حيث كانت للمجلس عدة تدخلات في مجال السمعي البصري  ،964يفرض على سلطات الضبط المستقلة
 .965سلطات الضبط  أثناء ممارسة نشاطهم أعضاءبخصوص مواقف 

كون كل   على عتباره موقفا عدائيا وشبه أتوماتيكيإما اتخذه مجلس الدولة الفرنسي من قرارات لا يمكن 
الجمع بين الصلاحيات التنظيمية والعقابية  أن   967لسالمجاعتبر حيث  ،966خرق مبدأ الحياد إلىجراءات تفضي الإ

ن تكون سلطة الجزاء أنسان، لكن بشرط لحقوق الإتفاقية الأوروبية للإ 6لا يعتبر مخالفا لأحكام المادة السادسة 
.كما اعتبر مجلس الدولة 968وحق الوجاهية واحترام إجراء الحياد للقرار نفسه حترام حق الدفاعإمحاطة بضمانات 

                                                           
958

Constantin DELICOSTOPOULOS, « Autorité administratives indépendantes et procès équitable »,  Ed. SLC, 

Paris, pp.88-92 
959
 .Didier " "ديدي قرار  04 رقم وثيقة أنظر الملحق 

960
Solution avalisée par CEDH, 27 août 2002, Didier c. France. 

961
CE,27 Octobre 2006 ,M. Parent et al, Rec.2006,p.454, AJDA 2007,p.80.  

962
  Voir aussi. CE, 30 mai 2007, Sté Europe France, D.2007, p.1796, AJDA, 2007.p.1670. 

963
 CE,30 mars 2007 ,Sté Prédica, AJDA 2007,p.720. 
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CE, 14 juin 1991, Association Radio-solidarité, n° 107365 et autres, Rec. 

965
Voir :CE, Section, 30 décembre 2010, Société Métropole Télévision « M6 », n° 338273, Rec.). Voir aussi : 

CE, 11 juillet 2012, SARL Media Place Partners, n° 351159, T.  
966

 CE,28 décembre 2009 ,Sté Refco,D.2010,.206 ;LPA 8 mars 2010,p.9,obs.M-C ROUAULT :la circonstance 

qu’un rapporteur soit désigné pour instruire  des griefs notifiés à une ou plusieurs  autres personnes  sur le 

fondement des mêmes faits , n’est par elle-même contraire au principe d’impartialité. 
967

Conseil d’État, après avoir saisi le conseil constitutionnel d’une QPC, a annulé pour motif de non-conformité à 
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(Banque populaire cote d’azur, 11 avril 2012).  
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  CE, 30 juillet 2003 ,Banque d’escompte et Wormser fréres,D.2003,2501, Droit adm.2003, n°233,p.18,obs. 

voir aussi : CE,26 juillet 2007 , Piard, Rec.2007,p.695. 
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، أو ي عتقد أن الوقائع ثابتة مسبقاهذه المادة لا يعتبر مخالفا كذلك لأحكام الإخطار التلقائي أن  
تكييفها  ، وأن  969

لا يخالف شروط مبدأ  المصرفيةالإخطار التلقائي الذي اتبعته اللجنة  .واعتبر مجلس الدولة أن  970وثبتت المخالفة ت  
لس الدولة نفت ما صرح به مج بدورها تفاقية الأوروبية. المحكمة الأوروبيةمن الإ 6حكام المادة أ فرضتهالحياد الذي 

حكام المتعلقة بالإجراءات وخاصة عدم التفرقة بين وظائف غموض الأ إلىشارت أو  ،المصرفيةبخصوص اللجنة 
المحكمة الأوروبية أخذت  فإن   ،. وبالتالي971وفرض الجزاءات أثناء ممارسة صلاحياتها القضائية المتابعة والتحقيق

اء ثنأمختلف الوظائف  بين المصرفيةبخصوص إشكالية عدم التفرقة للجنة  وحل مخالفا لمجلس الدولة الفرنسيموقف 
 .972والتحقيق التحرياتو  اجراءات المحاكمة

هذه  يطالي ميزة خاصة بالنسبة لسلطات الضبط المستقلة، على اعتبار أن  في التشريع الإيأخذ مبدأ الحياد 
سلطات  أعضاء عتبر ذات أهمية دستورية. ويمارستو  ،الهيئات مكلفة بالوصاية على المصالح الجماعية الخاصة

، تجعلهم يتخذون موقف تعون بحصانة وحمايةمتكل حرية، وييطالي بالضبط المستقلة وظائفهم في التشريع الإ
 .973ستقلالية كاملة لهمإتحقيق  إلىحيادي، هذا ما يؤدي 
ركنها العضوي  فإن   ،-وخاصة في الجانب الوظيفي -استقلالية سلطات الضبط مفككة نسبيإإذا كانت 

 الإستقلاليةثل أساس تم بحصانةوقع متوظاهر المعالم، وفي هذا الموقع بالذات أين نجد مبدأ الحياد م ااسكمتنجده م
والتي  1947ديسمبر  22ل   يطالي من الدستور الإ 97974فبالرجوع للمادة  ،سلطات الضبط عضاءالذاتية لأ

المستقلة في النظام المؤسساتي جل تقييم مكانة ووضعية سلطات الضبط أتنص على حياد الإدارة، وذلك من 
 .975دارة العموميةيطالي الذي يرتكز على القيم الدستورية بالنسبة لحياد الإالإ

ل المعد   1996الدستور لسنة  من 25على حياد الإدارة بموجب المادة  أكدالمؤسس الدستوري الجزائري  
 المشر عوبالتالي على خلاف  ،"لقانونحياد الإدارة يضمنه ا:" على أن   المادة هذه تنص ثحي، 2016في سنة 

 فإن   ،على النصوص القانونية المنشئة لسلطات الضبط ةلم ينص على ذلك دستوريا. إذا، زياد الفرنسي الذي
امه كحأدخل ضمن يمبدأ حياد الإدارة والذي  على يؤكدان ،على غرار الدستور الايطالي الدستور الجزائري
  .976 الإقتصادي سلطات الضبط
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واجتهاد مجلس الدولة وكذا  تير وبالاجتهاد الدستوري الفرنسيس في بعض الدساالحياد المكر   أمبد إن  
جانب النصوص المنشئة لسلطات الضبط  إلىنسان، تفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإالمحكمة الأوروبية، والإ

 ثرةهذه الهيئات المستقلة من ضغوط جماعة المصالح المؤ  أعضاءحماية  إلىيهدف ، وأنظمتها الداخلية الإقتصادي
النزاعات التي  علاقة بخصوصة يعتبرون كطرف ثالث لا تربطهم أي   عضاءوعليه فالأ ،ينالإقتصاديومن المتعاملين 

  فهم الضبطية.ائتثار بمناسبة ممارسة وظ

 سلطات الضبط إزاء المجموعات المؤثرة أعضاءالمطلب الثاني: الضمانات المتعلقة باستقلالية 
 ين، وضعتالإقتصاديأو المتعاملين  الإقتصاديةجل وضع حد لكل تبعية لمصالح المجموعة المؤثرة أمن 

 الإقتصادي منسلطات الضبط  أعضاءمنع  إلىتدابير جذرية تهدف  الجزائري المشر عمعظم التشريعات بما فيهم 
أو أن تكون لهم مصالح مالية مع جهات المصالح المؤثرة، وهذا لحماية ها ممارسة بعض الوظائف أو الجمع بين

في مواجهة  سلطات الضبط أعضاءستقلالية إسلطات الضبط من كل أنواع الضغوطات. فتكريس  أعضاء
في السلطات  عضاءوالسلطة السياسية، يستوجب تطبيق إجراء مبدأ التنافي بين وظيفة الأ ينالإقتصاديالمتعاملين 

ومن جهة أخرى، مع العمل في شركات القطاع الخاضع للضبط  ف الحكومية والبرلمانية من جهة،ستقلة والوظائالم
أو إمتلاك مصالح مالية  من خطر تضارب المصالح في القطاع المعني بالضبط عضاءأو المؤسسات، وهذا لحماية الأ

  . 977في القطاع
سلطات الضبط، وضع ضمانات تحميهم  أعضاءستقلالية إالمجلس الدستوري الفرنسي للحفاظ على  إن  
من أن  الإستقلاليةوبالتالي قطع كل صلة بالمجموعات الضاغطة، وذلك قصد وقاية  ،المؤثرة الإقتصاديةمن القوى 

 ط،سلطات الضب أعضاءثل في حظر بعض الوظائف على مت. فوضع تدابير جذرية تعضاءفتقد من هؤلاء الأت  
متناع . لت لهم وضع أنظمة داخلية تجسد فيها حالات التنافي وإجراء الإكل الضغوطات خو    كثر منأولحمايتهم 
في النصوص المنشئة لهذه الهيئات  الجزائري المشر عتبنيه من طرف معظم التشريعات العالمية بما فيهم  ت  وهذا ما 
 المستقلة. 

اللجنة الوطنية  أعضاءمهام  ه المسألة، اعتبر أن  الأولية المتعلقة بهذ هالمجلس الدستوري الفرنسي في اجتهادات
من  23وجب المادة بم وميةفهي تتنافى مع الوظائف الحك ،وبالتالي .978تصال والحريات تشكل وظائف عموميةللإ

من  25نتخابية البرلمانية بموجب المادة التي تتنافى مع العهد الإ و الوظائف العمومية غير المنتخبة، أ979الدستور

                                                           
977

 Jacques CHEVALIER, « Le statut des autorités administratives indépendantes : harmonisation ou 

diversification ? », R.F..D.A, 2000, pp. 911-915. 
978

 Cons. Const. Décision n°86-217 du 18 Septembre 1986, liberté de communication.RJCI-283. 
979
 .1958اكتوبر  04من الدستور الفرنسي  الصادر في  23أنظر المادة  
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مهمة "  ه:على أن   التي تنص 122.كما نجد ذلك منصوص عليه في الدستور الجزائري بموجب المادة 980الدستور 
 .981"بين مهام أو وظائف أخرىلتجديد، ولا يمكن الجمع بينها و و عضو مجلس الأمة وطنية، قابلة ل النائب

 عضاءالمجلس الدستوري الفرنسي لم يستحدث الجديد بخصوص مسألة دستورية حالات التنافي لأ إن  
سة سابقا في الدستور، وهذا بالنظر لطبيعة المهام بل مجرد تذكير للشروط الدستورية المكر   ،سلطات الضبط المستقلة

 الحكومة أعضاءنافي المطبق على نظام حالات الت سلطات الضبط المستقلة. وبالتالي، فإن   عضاءلة لأالمخو  
الهيئات  أعضاءيجد أساسه في القواعد الدستورية، ويطبق كذلك على  المنصوص عليه بموجب القانون والمنتخبين
المجلس الدستوري  اللذين يخضعون لنفس الأحكام المتعلقة باستقلاليتهم والتي يضمنها الدستور. إن   المستقلة

نتخابية والتي إسلطات الضبط المستقلة ممارسة وظائف حكومية أو  أعضاءالفرنسي باتخاذه قرار يمنع فيه على 
هو الشأن بالنسبة  كما  ،السياسية الإستقلاليةلهم س يكون بذلك قد كر   ،أثناء ممارسة مهامهم ا  تشكل عائق
 .982للقضاة

بعض سلطات الضبط  عضاءبشكل صريح بالنسبة لأ 983نظام حالات التنافي الجزائري أقر   المشر ع
 سلطة ضبط البريدو 985الوكالتين في مجال للمحروقات ،984لجنة ضبط الكهرباء و الغاز ، نذكر منهم،الإقتصادي

 تصالات الإلكترونيةسلطة ضبط البريد والإ إلى حاليا تحولت هذه الهيئة ،-سابقا- 986المواصلاتو 
" ARPCE"  حيث تنص المادة  ،03-2003الذي ألغى القانون  2018سنة ل 08-18بموجب القانون
 .(الملغىموجودة بالقانون السابق ) الجزائري تدارك النقائص المشر ع ويظهر أن   ،987على حالات التنافي المطلقة 23
الجزائري هذا المبدأ  المشر عدرج أ، 988سلطة ضبط السمعي البصريسلطة ضبط الصحافة المكتوبة و ا بخصوص م  أ

 .  989نتهاء من المهامسواء أثناء ممارسة الوظيفة مع سلطة الضبط أو بعد الإ
                                                           

980
 .1958اكتوبر  04من الدستور الفرنسي الصادر في  25أنظر المادة  
981
 .2016وفقا للتعديل لسنة  1996من الدستور الجزائري لسنة  122أنظر المادة  

982
  Cons. Const. Décision n°86-217 du 18 Septembre 1986, liberté de communication.RJCI-283.  

983
العدد  ج رج ج ، المتعلق بحالات التنافي و الالتزامات الخاصة ببعض المناصب و الوظائف.  2007مارس 01المؤرخ في  01-07رقم  الأمر

 م. 2007مارس 07الصادر في  16رقم:
984
 ي:"  تتنافى وظيفة العضو  اللجنة المديرة مع أي نشاط مهني،) المذكور سابقا( على ما يل 01-2002من القانون رقم  121نصت المادة  

ها صفة أو عهدة انتخابية وطنية أو محلية أو وظيفة عمومية أو كل امتلاك مباشر أو غير مباشر لمنفعة في مؤسسة تابعة لقطاع الطاقة أو مؤسسة ل

 الزبون المؤهل".
985
 م و المذكور سابقا  على " تتنافى العضوية في  اللجنة المديرة مع أي نشاط مهنيتم  مالمعدل و ال 2005من قانون المحروقات  12تنص المادة  

 ة".أو عهدة انتخابية وطنية أو محلية أو أي وظيفة عمومية و كل امتلاك لمنافع في مؤسسة تابعة لقطاع المحروقات بصفة مباشرة أو غير مباشر
986
(  على ما يلي" 04-18بموجب القانون  الملغىالمتعلق بالبريد و المواصلات ) في ظل القانون السابق  03-2000من القانون  18تنص المادة  

تتنافى وظيفة العضو في المجلس مع أي نشاط مهني أو منصب عمومي آخر وكذا مع كل امتلاك مباشر أو غير مباشر لمصالح في مؤسسة تابعة 

 البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية و السمعي البصري و المعلوماتية"لقطاعات 
987
 27.  العدد ج جج ر، الإلكترونيةتصالات يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإ 2018مايو  10 المؤرخ في 04-18من القانون   23 المادة 

م. تنص المادة : "  دون المساس بالأحكام التشريعية السارية المفعول ، تتنافى صفة عضو في مجلس سلطة الضبط  2018مايو سنة  13الصادر في 

بعة وصفة المدير العام لسلطة الضبط مع أي نشاط مهني أو منصب عمومي آخر وكذا كل امتلاك مباشر أو غير مباشر لمصالح في مؤسسة تا

 والسمعي البصري والإعلام الإلي".  الإلكترونيةلقطاعات البريد و الاتصالات 
988
ت، و الم 57و  52ين أد تنصت على هذه الحالات في مجال الاعلام الم   في القانون المتعلق بالسمعي البصري. 64و  61ين أد 
989
من قانون المحروقات تقريبا " لا يمكن لأعضاء اللجنة المديرة عند  12معظم النصوص المنشئة لسلطات الضبط ادرجت نفس ما جاء في المادة   

من قانون الكهرباء و الغاز " لا يمكن  124انتهاء مهامهم ممارسة أي نشاط مهني في مؤسسات قطاع المحروقات لمدة سنتين" و نصت المادة 
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مثل  لم يثر مسألة حالات التنافي بالنسبة للنشاطات المهنية، لسبب أن   س الدستوري الفرنسيالمجل إن  
 ،باستقلالية هذه الهيئات ا  ا تشكل مساسلأن   ،سلطات الضبط عضاءهذه النشاطات ممنوعة أصلا بالنسبة لأ

 إلىوتهدف  ،عضاءحالات التنافي مع أي نشاط مهني خاص يعتبر شرطا للحفاظ على نزاهة مهام هؤلاء الأوأن  
سلطات الضبط المستقلة  أعضاء فإن   ،من المصالح الخاصة للقوى المؤثرة. وبالتالي عضاءستقلالية الأإضمان وحماية 

لتزام يفرض  تكريس نشاطاتهم المهنية فقط من أجل ممارسة وظائفهم. وهذا الإيخضعون للإلتزام بأداء خدمة عبر
 لأن   لتوفيق بين وظيفتين في نفس الوقتلكن ببساطة لا يمكن للعضو ا ،م الجمع بين أي وظائف أخرى مهنيةعد

زيادة على عدم إستقرار  -الضبط بمفهومه الموسع ووه-توظيفه في خطر ت  هذا قد يضع الأهداف التي من أجلها 
 ستقلاليته كعضو.إ

ثل في عدم المساس بالمصلحة متت تخذ تدابير وقائيةإالمجلس الدستوري الفرنسي بموقفه هذا، يكون قد  إن  
 كذلك  باتخاذهو  ،سلطات الضبط أعضاءستقلالية إامه بمسألة ضمان متهإ. وبالتالي، الإقتصاديالعامة للضبط 

تجاه لك في الإوسواء كان ذ ،عضاءموقف المنع من الجمع بين وظيفتين، يكون قد جسد ضمانات حياد هؤلاء الأ
 عدم المزج بين الوظائف من شأنه أن يوضح المسؤوليات والصلاحيات المخولة أن   حيث ،العمودي أو الأفقي

   .عضاءللأ
 الفرع الأول : حالات التنافي الوظيفي

سلطة الضبط  أعضاءفتكون مطلقة عندما تكون مهام  ،التنافي الوظيفي مطلقة أو جزئيةقد تكون حالة 
المستقلة تتنافى مع ممارسة أية وظيفة أخرى، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، ومهما يكن نوع النشاط 

 المنشئة لسلطات الضبط الجزائري في القوانين المشر عوهذا ما نص عليه  ،عهدة إنتخابية كذلك المهني، ومع كل
"  ه:على أن   من نفس القانون 121، ونجده مكرسا في قانون الكهرباء وتوزيع الغاز في نص المادة  الإقتصادي

تتنافى وظيفة عضو اللجنة المديرة مع أي نشاط مهني، أو عهدة انتخابية وطنية أو محلية أو وظيفية عمومية أو كل 
". وتضيف عة في مؤسسة تابعة لقطاع الطاقة أو مؤسسة لها صفة الزبون المؤهلامتلاك مباشر أو غير مباشر لمنف

تعلن تلقائيا، و بمرسوم رئاسي استقالة أي عضو في اللجنة المديرة يمارس من قانون الكهرباء والغاز "  122المادة 
  ...". 121نشاطا من الانشطة المنصوص عليها في المادة 
، حيث تتنافى وظيفة العضو لكترونيةتصالات الإالإطلقة في مجال البريد و كما نجد نفس حالات التنافي الم

خر، وكذلك مع كل إمتلاك مباشر أو غير مباشر لمصالح في آفي المجلس مع أي نشاط مهني أو منصب عمومي 

                                                                                                                                                                                     
ء اللجنة المديرة عند انتهاء مهمتهم أن يمارسوا نشاطا مهنيا في المؤسسات الخاضعة للضبط في قطاعي الكهرباء و توزيع الغاز بواسطة لأعضا

مناجم. المذكور سابقا و المتعلق بال 05-14من القانون رقم  38القنوات لمدة سنتين "  و نجد نفس الشيء  بالنسبة للوكالتين المنجمتين استنادا للمادة 

تنص بالنسبة للأعضاء " تتنافى وظيفة رئيس اللجنة المديرة أو العضوية فيها مع أي نشاط مهني أو عهدة انتخابية وطنية أو محلية و كل  38المادة 

 امتلاك لمنافع في مؤسسة تابعة لقطاع النشاطات المنجمية بصفة مباشرة أو غير مباشرة ".
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نفس  .991علام الآليوالإ السمعي البصري والمعلوماتية، 990تصالات الإلكترونيةوالإ مؤسسة تابعة لقطاعات البريد
على  من قانون المنافسة 29حكام نجدها في مجال قانون المنافسة والمتعلق بسلطة ضبط المنافسة، إذ تنص المادة الأ
لا يمكن أي عضو في مجلس المنافسة أن يشارك في مداولة تتعلق بقضية له فيها مصلحة أو يكون بينه وبين "  ه:أن  

يكون قد مثل أو يمثل احد الأطراف المعنية.....تتنافى وظيفة عضو  الدرجة الرابعة أو إلىأحد أطرافها صلة قرابة 
 .992"مجلس المنافسة مع أي نشاط مهني آخر

 تتنافى وظيفة رئيس اللجنة المديرة" :هعلى أن   2014من قانون المناجم لسنة  38كما تنص المادة   
كل امتلاك لمنافع في مؤسسة تابعة أو العضوية فيها مع أي نشاط مهني أو عهدة انتخابية وطنية أو محلية، و  

لقطاع النشاطات المنجمية، بصفة مباشرة أو غير مباشرة. و يعتبر مستقيلا تلقائيا رئيس اللجنة المديرة أو أي 
 عضو فيها صدر في حقه حكم قضائي نائي في امر له علاقة بنشاطه المهني. كما لا يمكن لرئيس اللجنة المديرة

هامهم، ممارسة أي نشاط مهني في قطاع المناجم و المقالع، كما أنه لا يمكنهم ممارسة أي واعضائها، عند انتهاء م
نشاط مهني استشاري يتعلق بالنشاطات المنجمية سواء، في إطار مهنة حرة أو أية صفة اخرى و ذلك لمدة 

 .993"سنتين
ية تضم قاضيين، تها البشرية قضاة، فمثلا اللجنة المصرفلابعض سلطات الضبط المستقلة تضم تشكي

كما أن القانون يمنع عليهم   ،ع بين وظيفتهم وأي نشاط مهني آخرووفقا للنظام الأساسي للقضاة لا يمكنهم الجم
أي حالات التنافي، فلم يشملهم القانون ب ةالثلاث الباقي عضاءلك مصالح في أي مؤسسة كانت. أما بالنسبة للأتم

  كلهم وخاصة حالة الفصل في المخالفات المتعلقة بالمسائل المالية  عضاءعلى حياد الأ مؤثرا   لاوهذا يشكل عام
 . 994بخصوصهم متناع غير مذكورةمصالح، بل حتى حالة الإ عضاءأو البنكية التي يملك فيها هؤلاء الأ
من القانون المحدد للقواعد العامة بالتوقيع والتصديق  21لكتروني تنص المادة في مجال التصديق الإ

تتنافى وظيفة عضو مجلس السلطة ومديرها العام مع أي :" هأن  على   2015لسنة   04-15 لكتروني رقمالإ
 شهار وظيفة عمومية أخرى، أو وظيفة في القطاع الخاص   أو مهنة حرة أو أي عهدة انتخابية، وكذا كل إ

                                                           
990
-200 رقم. والذي ألغى القانون الإلكترونية، المتعلق بالبريد و الاتصالات 2018مايو  10المؤرخ في  04-18  من القانون رقم 23انظر المادة  

 نصا على حالات التنافي بنفس الكيفية. نبالبريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية. حيث كل من القانوني المتعلق 03
991
قواعد العامة المتعلقة بالبريد ، يحدد ال 2000غشت سنة  5الموافق  1421جمادي الأول عام  5المؤرخ في  03-2000من  القانون  18المادة  

 78العدد   ج جج ر 2015. المعدل بقانون المالية لسنة  2000غشت  06الصادر بتاريخ  48بالمواصلات السلكية و اللاسلكية، ج ر العدد : و

 (الملغىم )  2014ديسمبر سنة  31ر في الصاد
992
 20الصادر بتاريخ  43العدد:  ج جج ر م،تم  المالمعدل و  ،2003يوليو سنة  19في  المؤرخ 03-03 رقم المنافسة للأمرمن قانون  29المادة  

 م.2008يوليو  02الصادر بتاريخ  36العدد :  .ج.ج،ر.م،ج 2008سنة  يونيو 25المؤرخ في  12-08بالقانون  متم  المعدل و الم .2003يوليو سنة 

 م. 2010غشت سنة  18الصادر بتاريخ  46العدد :  ج جج رم،  2010غشت سنة  15المؤرخ في  05-10 المعدل كذلك بالقانون رقمو
993
مارس  30الصادر في  18العدد :   ج جج ر، المتضمن لقانون المناجم،  2014فبراير  24المؤرخ في  05-14من القانون رقم   38المادة  

 م. 2014
994
 .145،ص. 2004، 14، حجم  28" مجلة  إدارة، رقم الإقتصاديةرشيد زوامية، الوظائف القمعية للسلطات الادارية المستقلة الفاصلة في المواد  

 .  165وانظر ايضا : خرشي  نوراة ، المرجع السابق ، ص .
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الإعلام  أو غير مباشر لمصالح في شركات تعمل في قطاع تكنولوجيات أو دعم، أو كل امتلاك مباشر
  .995"الاتصالو 

رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة يخضع لإجراء التنافي بموجب  ، فإن  في مجال البورصة والقيم المنقولة
كامل الوقت،   يمارس رئيس اللجنة مهمته" ه:على أن   ، والتي تنص 10-93قم ر من المرسوم التشريعي  24المادة 

وهي تتنافى مع أية إنابة انتخابية أو وظيفة حكومية، أو ممارسة وظيفة عمومية أو أي نشاط آخر باستثناء التعليم 
 أعضاءاللجنة ودون بقية  أعضاء بقيةخضاع رئيس اللجنة لوحده دون إ . إن  996"و الإبداع الفني أو الفكري
 . 997الفعلي المرجولا يضمن الحياد  الغرفة التأديبية والتحكيمية

كانت لجنة عمليات البورصة تخضع لنفس نظام حالات التنافي كما في التشريع   ،في التشريع الفرنسي
-612 ق بموجب المادة اللجنة لنظام التنافي أعضاءالفرنسي أخضع كل من الرئيس وكل  المشر عالجزائري، لكن  

 المشر ع، بل 1996جويلية  02المؤرخ في  597-96رقم والمالي المعدل بموجب القانون  من التقنين النقدي 4
دارية المستقلة والسلطات العمومية المتعلق بالنظام العام للسلطات الإ 55-2017الفرنسي بموجب القانون 

 .998ينستثنى البرلمانيإلعهدتهم و  عضاءالمستقلة وضع على سبيل الحصر كل الوظائف التي تتنافى وممارسة الأ
والمتعلق بممارسة وظائف نظام التنافي النسبي أو الجزئي  إلى الإقتصاديسلطات الضبط  أعضاءويخضع 

ات الخاصة المتعلقة لتزامالمتعلق بحالات التنافي والإ 01-07 رقم الأمرالجزائري عبر  المشر عحيث وضع  ،مستقبلية
أحكاما صارمة لكل شاغل لمنصب أو وظيفة عليا في الدولة أو ضمن الهيئات  والوظائف ببعض المناصب

وهذا إضافة  ،خرى مماثلة تتولى مهام الضبطأوالإدارات العمومية، وكذا على مستوى سلطات الضبط أو كل هيئة 
لضبط  سلطات ا أعضاءلحالات التنافي المنصوص عليها في القوانين المنشئة لسلطات الضبط. فيمنع على كل 

داخل البلاد أو خارجها،  -خرينآأو بواسطة أشخاص بأنفسهم  -لهم خلال فترة نشاطهم ، أن تكونالإقتصادي
 مصالح لدى المؤسسات أو الهيئات التي يتولون مراقبتها أو الإشراف عليها أو أبرموا صفقة معها أو أصدروا رأيا  

  بغية عقد صفقة معها.
 ستشاري إ( أن يمارسوا أي نشاط 02ناية مهمتهم ولمدة سنتين ) عند عضاءكما لا يمكن لهؤلاء الأ

التي  أو نشاط مهني أيا كانت طبيعته أو أن تكون لهم مصالح مباشرة أو غير مباشرة لدى المؤسسات أو الهيئات
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ثلاثة جب تصريح كتابي لمدة ممارسة أي نشاط مهني يكون بمو  وأن   ،أو الإشراف عليها سبق لهم أن تولوا مراقبتها
 يطرح أمام الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. سنوات

ألغى عقوبة فرضتها سلطة ضبط في مجال  2006اكتوبر  27في قراره بتاريخ  مجلس الدولة الفرنسي
هذه السلطة كانت له علاقة مع الشخص المتابع مما أثار  أعضاءأحد  " لسبب أن   AMFسواق المالية "الأ

 بية لحماية حقوقو تفاقية الأور من الإ 01( فقرة 06لحياد، وبالتالي خرق المادة السادسة )ا مبدأمسألة 
ا في إطار شركة معلاقة شراكة سابقة بينه الإقتصادي.حيث كانت بين عضو سلطة الضبط والمتعامل 999نسانالإ

كما كانت لمجلس الدولة الفرنسي عدة قرارات  ذات اليوم. إلىذات أسهم وبقي هذا العضو كأجير في الشركة 
 .1000سلطات الضبط المستقلة أعضاءمماثلة عالج بها مسألة حياد 

المتعلق بالنظام العام لسلطات الضبط المستقلة وبموجب المادة  2017الفرنسي استنادا لقانون  المشر ع
 في حالة ثبوت حالة التنافي الوظيفي لأي عضو هلى أن  إ(منه، وفي فقرتها الاخيرة التي تشير 06السادسة )

 ينهيبتداء من تاريخ تعإ( يوما 30والخروج من هذه الحالة في مدة لا تتجاوز ثلاثون ) أو الرئيس يجب وضع حد
يصرحون باستقالة الرئيس أو العضو  عضاءالرئيس أو ثلثي الأ جراء، فإن  نتخابه. وفي حالة الإخلال بهذا الإإأو 

ستثناء إ ويعد هذا . كما عالج هذا القانون حالة ممارسة عضو واحد لعدة مهام وظيفية1001وضعية هذه الموجود في
 .1002فقط

  الفرع الثاني : حالات التنافي المالي
ست نظام حالات التنافي المالي وذلك عبر كر   الإقتصاديمعظم النصوص المنشئة لسلطات الضبط  إن  
سات أن تكون لهم مصالح مباشرة أو غير مباشرة ضمن المؤس من الهيئات هالتركيبة البشرية لهذ أعضاءمنع كل 

وهذا لوضع هيئات الضبط عن كل شبهة أو نزاع مصالح. ففي مجال القانون  ،التابعة للقطاع الخاضع للضبط
 وبةضبط الصحافة المكتسلطة  عضاءنع صراحة بأن يكون لأتم 57 المادة فإن   ،العضوي المتعلق بالصحافة المكتوبة

 أن يمارسوا بصفة مباشرة أو غير مباشرة مسؤوليات أصولهم وفروعهم من الدرجة الأولىوكذا أفراد أسرهم و 
لتزامات الواجبة على الإ 48و 47و 46علام. كما تبين المواد أو يحوزوا مساهمة في مؤسسة مرتبطة بقطاع الإ
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تخاذ أي موقف علني من إ، إذ يمنع عليهم 1003سلطة الضبط الصحافة المكتوبة خلال قيامهم بمهامهم أعضاء
ل أن تكون موضوع إجراءات أو قرارات أو توصيات تصدرها سلطة ضبط الصحافة متالمسائل التي كانت أو يح

 أعضاءو  من قانون المناجم تؤكد على بقاء الرئيس 38. المادة 1004ستشاراتالمكتوبة، بل حتى المسائل المتعلقة بالإ
الوكالة المعنية خلال مدة سنتين،  تعلقة بالوظيفة، التي تدفعها لهم حسب الحالةبالرواتب الم تعونمتاللجنة المديرة ي

 .1005ممارسة أي نشاط مهني عضاءوهي المدة التي  يمنع فيها على الأ
كل المستخدمين التابعين لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة بالسر المهني، ويمنع   إلى لتزاموالإويمتد هذا القيد 

 لكترونيةعليهم المشاركة سواء مباشرة أو غير مباشرة في مؤسسة متصلة بقطاعات الصحافة المكتوبة والصحافة الإ
غاية الدرجة  إلىالأصول والفروع و  عائلتهم أفرادغاية  إلىومؤسسات النشر والإشهار. وتعمم حالات التنافي هذه 

 الأولى.
في بعض النصوص المنشئة لسلطات الضبط  ثرا  ألتزامات لا نجد لها مثل هذه الإ لكن ما يلاحظ، أن  

بوضع   2007مارس  01المؤرخ في  الأمرالجزائري قام عبر  المشر عالأخرى .وأمام هذا الفراغ القانوني،  الإقتصادي
 على مختلف سلطات الضبط، حيث يمنع فيه على كل شاغلي منصب تأطير كذلك  نظام موحد يطبق
بما فيها  الإقتصاديةدارات العمومية والمؤسسات العمومية والإ يا للدولة يمارسونا ضمن الهيئاتأو وظيفة عل

على الأقل من رأس المال وكذلك على مستوى سلطات الضبط  % 50الشركات المختلطة التي تحوز فيها الدولة 
أو التحكيم. ويمنع على شاغلي هذه المناصب   أو كل هيئة عمومية أخرى مماثلة تتولى مهام الضبط أو المراقبة

، اص آخرين، داخل البلاد أو خارجهاأن تكون لهم خلال فترة نشاطهم، بأنفسهم أو بواسطة أشخ كذلك
ات أو الهيئات التي يتولون مراقبتها أو الإشراف عليها أو أبرموا صفقة معها أو اصدروا رأيا مصالح لدى المؤسس

   .1006خرى تعمل في نفس مجال النشاطأبغية عقد صفقة معها أو لدى أي مؤسسة أو هيئة 
نقضاء مدة سنتين، إ. وعند الإقتصاديويطبق هذا النظام على كل المستخدمين لدى سلطات الضبط 

 أعلاه 3المنصوص عليها في المادة ستشارة و كذا حيازة مصلحة إكون ممارسة أي نشاط مهني أو يجب أن ت
لدى الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد  الأمرمن طرف المعني ب (03صريح كتابي لمدة ثلاث سنوات )موضوع ت

 العمومية في أجل شهر واحدلوظيفة آخر هيئة مستخدمة أو السلطة المكلفة با -حسب الحالةذلك ومكافحته، و 
لتزامات المتعلق بحالات التنافي والإ الأمرويؤدي عدم إحترام ومخالفة أحكام  -بتداء من تاريخ بداية ممارسة النشاطإ

سنة واحدة وبغرامة من  إلى( اشهر 06عقوبة الحبس لمدة ستة)  إلىالخاصة ببعض المناصب والوظائف، 
 500.000 إلىدج  200.000تفرض غرامة مالية تقدر ب دج. وكذلك 300.000 إلىدج  100.000
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دج في حالة عدم إخطار الجهات القضائية من طرف الهيئات المستخدمة أو من طرف السلطة المكلفة بالوظيفة 
 .1007لتزامات وحالات التنافي المذكورة سابقاخرق الإ ت  العمومية، وذلك إذا 

أن تكون لهم مصالح شخصية التي  الإقتصاديسلطات الضبط  أعضاءمنع مسألة  حالات التنافي تثير إن  
نفسها،  اتهذه الهيئ الدخول في خلافات مع ، وبالتاليلهذه الهيئات المستقلةعرقلة السير الحسن  إلى تؤديقد 

هذه المصالح الذاتية تثير مشكل الحياد  لتزام يشكل في حد ذاته ضمانة لاستقلالية العضو، على اعتبار أن  هذا الإ
 .1008العضوية معا  الإستقلاليةو 

 نا أن تعززأقواعد حالات التنافي من ش هذا الموقف، واعتبر أن   إلى مالالفقه الفرنسي كذلك 
والضغوطات المختلفة على المهام والأعمال التي يستوجب فيها  اتلسلطات الضبط عبر تفادي التأثير  الإستقلالية

عن السلطة السياسية والتنفيذية بالخصوص، في حد ذاته  سلطاتهذه الستقلالية إمنطق  ياد والموضوعية. وأن  الح
يفرض إدخال حالات التنافي بين وظيفة العضو وهذه الهيئات والوظائف الحكومية. كما يجب تفادي كل المخاطر 

هيمنة القوى وسلطة الضبط نفسها في مجال عضاء هؤلاء الأ المتعلقة بمصالح القطاعات المعنية بالضبط حتى لا يقع
 . 1009المؤثرة 

تطبق حالات التنافي على  ففي إيطاليا، .في بعض التشريعات الغربية اطبقمكما نجد نظام حالات التنافي 
بطريقة شفافة وفي  لهملة وذلك لضمان ممارسة المهام المخو   لضبط المستقلة بطريقة أكثر صرامةسلطات ا أعضاء

في حالة تنازع المصالح.  عضاءعبر حماية كاملة للجهاز المسير ولتفادي أن يقع هؤلاء الأيتم ذلك حياد تام، و 
 يطالية تتنافى مع أي نشاط مهني آخر، حتى ولوكان كان في مجاللجنة عمليات البورصة الإ أعضاءفمهام 
أو محافظ  ،مهما كان وصفها أو شريك بداخلها ة شركةل أي  داخ أعضاء اولا يمكن لهم أن يكونو  ،1010ستشارةالإ

 شراف على التأميناترئيس لجنة الإ فمثلا،أو خاصة. أو مؤسسة عمومية حسابات، أو عامل بمؤسسة تجارية
 ة وظيفة سواء في القطاع العاميمنع عليهم ممارسة أي   عضاءلا يحق له ممارسة أية وظيفة، وكذلك بالنسبة للأ

 .1011وخاصة في مجال التأميناتأو الخاص، 
يكية نظمت حالات التنافي بخصوص المسؤولين المكلفين الأمر يكي، القوانين الفيدرالية الأمر في التشريع 

وتنص بصرامة بمنع المسؤولين السابقين الذين كانوا يسيرون الوكالات المستقلة بتقمص  بتسيير الوكالات المستقلة،
حالات  فإن   ،كانت أو خضعت للرقابة أثناء ممارستهم لمهامهم السابقة. وبالتالية وظيفة داخل المؤسسات التي  أي  
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حكام تساعد على التقليل من المخاطر الخارجية التي قد نتهاء من ممارسة العهدة. هذه الأدد حتى بعد الإتم  التنافي 
 ". 1012على الوكالات المستقلة ستيلاءالإ" بمنع :يكيالأمر وهذا ما سماه الفقه  ،عضاءالعضوية للأ الإستقلاليةب ستم

للقوى السياسية الفاعلة أو الأحزاب السياسية إمكانية الحصول  ،خرىأيكي من جهة الأمر  المشر عيجيز و 
داخل التركيبة البشرية للوكالات المستقلة وذلك من أجل تقوية  -أي عضوية شخص واحد فقط-على مقعد

الديمقراطي  الحزب -من أحزاب مختلفة عضاءلكن يشترط القانون بأن يكون هؤلاء الأ ،عضاءستقلالية الأإ
يكي الأمر ستهجنها الفقه احزب واحد. هذه الوضعية  إلىي متتن عضاءأي يمنع أن تكون تشكيلة الأ -والجمهوري

يطرح إشكال حياد العضو  حيث سوف ،ستقلالية الوكالةإسوف تزعزع  عضاءالعلاقة السياسية للأ على اعتبار أن  
 .1013ي لحزب معين و يعود ذلك لسبب إرتباطه سياسيا بحزبهمتالذي ين

بين وظائفهم  ابأن يختارو  الأمرشخاص الذي يهمهم وضع الأ إلىتكريس نظام حالات التنافي يرمي  إن  
 على مستوى سلطات الضبط حيث بمجرد تعيينهم ،ظائف التي سوف يمارسونا مستقبلاأو الو  الأصلية

ة حالات التنافي مع أي   فإن   ،، يجدون أنفسهم في حماية من كل شكل من أشكال الضغوطات. وبالتاليالإقتصادي
العضوية لسلطات الضبط تفرض عليهم  الإستقلالية وأخلاقية أيضا. كما أن  بأسانيد عملية  ةسظيفة عمومية مكر  و 

والامتناع  ويلتزمون بالنزاهة القوى المؤثرة دا عنرهم، أي بمسؤولية وبعيائلضم والرجوع فهم بالتحكمائممارسة وظ
 أو عبر المحاباة والتفضيل. عن أخذ القرارات لأغراض شخصية

  يتمثل في -على خلاف إجراء حالات التنافي سواء الوظيفي أو المالي-هناك إجراء  ،تطبيقا لمبدأ الحياد  
من المشاركة في مداولات سلطات الضبط  عضاءمن خلالها إقصاء بعض الأ تم  تقنية يك الذي يعتبر متناعإجراء الإ

الهيئات  أعضاءالمستقلة وذلك لسبب إرتباطهم الشخصي بالمؤسسات المعنية. هذا الإجراء يعد بمثابة ضمان لحياد 
سلطات  قوانين باقي فيعنه  وسهى قانون المنافسة جراء فيى هذا الإالجزائري عل المشر عحيث نص  ،المستقلة

لا يمكن ه:"  ن  أم  على تم  المتعلق بالمنافسة المعدل والم 03-03 الأمرمن   29حيث  تنص المادة  ىالضبط الأخر 
أي عضو في مجلس المنافسة أن يشارك في مداولة تتعلق بقضية له فيها مصلحة أو يكون بينه وبين أحد أطرافها 

لكن بعد صدور القرار المؤرخ  ،.."الدرجة الرابعة أو يكون قد مثل أو يمثل أحد الأطراف المعنية إلىصلة قرابة 
 إلى، لم يعالج مسألة حضور المقرر ولم يشر 1014والمحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة 2013جويلية  24في

خاصة أن هذين الإجرائيين  ستقبلفي الم المشر عسوف يتداركه  الشيء الذي ربما ،طلاقمتناع على الإإجراء الإ
 المشر علكن نجد  ،عضاءالعضوية لهؤلاء الأ الإستقلاليةويؤثر على  وبالمحاكمة العادلة عضاءيمسان مباشرة بحياد الأ
ه بموجب ، إلا أن  الإقتصاديمتناع في النصوص المنشئة لسلطات الضبط معالجة إجراء الإ على الجزائري رغم سهوه
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 إلىلفراغ ل طرق لذلك، ويعد هذا ملئ  ت نافي في الوظائف والمناصب العلياالمتعلق بحالات الت 01-07 رقم الأمر
 .1015حين معالجة ذلك في النصوص الخاصة  المتعلقة بسلطات الضبط

 أن   افإم   :سببين إلىيرجع في وقت واحد  وظيفتينممارسة من  سلطات الضبط المستقلة أعضاءمنع  إن  
 عنها نتائج مضرة بالوظيفة المستقبلية،  يحدث، وبالتالي قد تتوافق مع الوظيفية الثانيةد لا الوظيفة الأولى ق

كل التشريعات وبما فيهم   ،ساسا سوف ينتفعون بمزايا الوظيفة الأولى باستعمال الوظيفة الجديدة. وعلى هذا الأوإم  
وأضافوا لها ضمانات  ،التنافي فرضت مبدأ الحياد وحالاتجتهاد الدستوري الفرنسي الإكذا بعض الدساتير و 

  .1016 الإقتصادينظمة الداخلية بكل حرية لسلطات الضبط وضع الأ تخويل ثل فيمتإضافية ت

 العضوية الإستقلاليةس لية تكرّ آ الفرع الثالث : النظام الداخلي لسلطات الضبط
 لمبدأ إستقلاليتها،بكل حرية تكريسا  الإقتصاديسلطات الضبط من طرف  النظام الداخلي إعداد يعتبر

 ،عموميةوالسلطات ال ينالإقتصاديأو بين المتعاملين  عضاءبمثابة تلك القواعد التي تنظم العلاقات بين الأ وهو
سلطات الضبط. ولا يكتفي النظام الداخلي بالقواعد المتعلقة بالتنظيم الداخلي  أعضاءيطبق على كل  حيث

لمتعلق جانب النشاط ا إلى ،ابة سلطات الضبط لمختلف القطاعاتشخاص الخاضعة لرقوالتسيير بل يخص كل الأ
  وفرض الجزاءات.التحقيق و  التحريبعمليات 
فرض على هذه ي   ايضرور  انشر النظام الداخلي لهذه الهيئات وفقا للإجراءات القانونية يعتبر إلتزام كما أن    

حكام التي سوف سلطات الضبط على إطلاع على الأشخاص المتابعين أمام وهذا ما يترك الأ ،الهيئات المستقلة
العضوية  الإستقلاليةجراءات قد يؤثر على وبالتالي إغفال مثل هذه الإ ،بق عليهم وخاصة في مجال الجزاءاتتط

 .1017لهذه الهيئات
، كما قد حرية وضع نظامها الداخلي وفقا لإرادتها الإقتصاديل النصوص المنشئة لسلطات الضبط تخو  
نفراد في وضعه. وتتضمن معظم نظمة الداخلية دون الإها السلطة التنفيذية عبر آلية المصادقة على الأتشترك مع
،  سير المداولات، كيفية عضاءحالات عزل الأ حالات التنافي،اصة بحالات السر المهني، نظمة القواعد الخهذه الأ

والمالية.كما تنص  الإقتصاديةفشاء المعلومات ذات القيمة إوعدم لتزام بواجب التحفظ كيفية التصويت، الإ
وتنظيمها الداخلي والقانون الأساسي للمستخدمين ونظام  ية لسلطات الضبط على كيفية سيرهانظمة الداخلالأ

تنص كذلك على بعض تلك  -صلا تعد هي الأن  أرغم  -نجد النصوص المنشئة لسلطات الضبطو الأجور. 
حكام بين النصوص المنشئة لسلطات الضبط وتلك تضارب وتعارض الأ إلىي قد يؤدي القواعد، الشيء الذ
 .نظمتها الداخليةأالمنصوص عليها في 
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Rachid ZOUAMIA , Op.cit. PP.162-163. 
1016

 يكي على سبيل المثال.الأمرر الفرنسي ، الدستور الدستور الجزائري ، الدستور الايطالي، الدستو  
1017

 Ibid .p.189. 
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 المزدوجة الإستقلاليةتعها بتم عن مدى نظمة الداخلية لسلطات الضبط المستقلة يعبر  تخويل إعداد الأ إن  
 فئة لها كل الصلاحيات في إعداد :فئتين إلىلكن يمكن حصر تصنيف سلطات الضبط ، -العضوية والوظيفية-

 نجد كل من مجلس النقد ،ولىبالنسبة للمجموعة الأ .1018خرى تشاركها فيه السلطة التنفيذيةأنظامها الداخلي، و 
 ،لجنة ضبط1021تصالات الإلكترونية، سلطة ضبط البريد والإ1020، لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة1019والقرض

 شراف على، لجنة الإ1024، وكالة ضبط المحروقات1023ضبط السمعي البصري ، سلطة1022الكهرباء والغاز
، سلطة الضبط في الصفقات العمومية وتفويضات المرفق 1026،سلطة الضبط في المجال العقاري1025التأمينات
 بتكنولوجيات الوكالة الوطنية للوقاية من الجرائم المتعلقةو  1028لكترونيلطة الوطنية للتوقيع والتصديق الإ،الس1027العام

 الأمرفي ظل حيث ، عتبر من المجموعة الثانيةفت ا بخصوص سلطة المنافسةأم   .1029تصال ومكافحتهماالإعلام والإ
هذا المرسوم  لكن"، يحدد تنظيم مجلس المنافسة وسيره بموجب مرسوم:"  همنه على أن   31،تنص المادة 2003سنة 

م بين ز هذا المرسو حيث مي   ،20031030 الأمرسنوات من صدور  08، أي بعد 2011لا في سنة إلم ير النور 
هذه تعود وتلك الخاصة بالتسيير وبين القواعد المحددة للنظام الداخلي للمجلس، حيث  القواعد المتعلقة بالتنظيم

يعد ه:" ن  أعلى  1031متم  المعدل والم 241-11من المرسوم  15وتنص المادة  ،المجلس نفسه لاختصاص ةخير الأ
النظام  ن  أ، وتضيف في فقرتها الثانية، ."الوزير المكلف بالتجارة إلىالمجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه ويرسله 
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 .185خرشي الهام ، المرجع السابق، ص.  
1019

 التي تنص على أنه : " يضع المجلس نظامه الداخلي". 11-03رقم  الأمرمن  60انظر المادة   
1020

المذكور سابقا(. و التي تنص على أنه: " تصادق اللجنة على نظامها م) تم  المعدل و الم 10-93من المرسوم التشريعي رقم  26انظر المادة   

 اعها الأول".تمالداخلي خلال اج
1021

: " يعد مجلس سلطة الضبط   و التي تنص على ما يلي الإلكترونيةالمتعلق بالبريد و الاتصالات  04-18من القانون رقم  24انظر المادة   

 اعد عمله و حقوق وواجبات اعضائه و المدير العام...".نظامه الداخلي الذي يحدد على الخصوص، قو
1022

) المذكور سابقا( حيث تنص المادة على ما يلي:" تصادق اللجنة المديرة على نظامها الداخلي الذي  01-02من القانون رقم  126أنظر المادة   

 يحدد تنظيمها و كيفية سيرها".
1023

 بالسمعي البصري التي تنص على انه:".....تعد و تصادق على نظامها الداخلي". المتعلق 04-14من القانون رقم  55انظر المادة   
1024

مالمعدل و الم 07-05من قانون المحروقات رقم  12انظر المادة    والتي تنص على أنه: "...تصادق اللجنة المديرة على نظامها الداخلي ، تم 

 الاساسي للمستخدمين".الذي يحدد التنظيم الداخلي، و طريقة السير و القانون 
1025

) المذكور سابقا(. والتي تنص على أنه:"  07-95م للأمر رقم تم  المعدل و الم 2006لسنة 04-06رقم  الأمرمن  3مكرر 209أنظر المادة و  

  يحدد النظام الداخلي للجنة كيفيات تنظيمها و سيرها".
1026

 ، يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للوساطة 2007أفريل  23المؤرخ في   119-07،من المرسوم التنفيذي رقم   12،15،16أنظر المواد   

 126-12م بالمرسوم التنفيذي رقم تم  ، معدل و م2007أفريل  25، الصادر في 27والضبط العقاري و يحدد قانونها الاساسي، ج.ر.ج.ج العدد 

 .2012مارس  25، الصادر في  17،ج.ر.ج.ج العدد  2012رس ما 19المؤرخ في 
1027

 ، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية2015بر سنة تمسب 16المؤرخ في  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  214و 213أنظر المواد   

 م.2015بر سنةتمسب 20، الصادر في  50وتفويضات المرفق العام. ج.ر.ج.ج العدد رقم 
1028

، يحدد القواعد العامة المتعلقة 2015المؤرخ في أول فبراير سنة  04-15، من القانون رقم 30، 29، 27، 26، 20، 18، 16 انظر المواد،  

 م.2015فبراير سنة  10، الصادر بتاريخ  06بالتوقيع و التصديق الالكتروني، ج.ر.ج.ج العدد 
1029

، المحدد لتشكيلة و تنظيم و كيفيات سير الهيئة الوطنية 2015اكتوبر سنة  8المؤرخ في  261-15من المرسوم الرئاسي رقم   17انظر المادة    

م. تنص 2015اكتوبر سنة  8، الصادر بتاريخ  53للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام و الاتصال ومكافحتهما، ج.ر.ج.ج العدد رقم 

 ".عليه تعد الهيئة نظامها الداخلي و تصادق: " ما يليعلى  17المادة 
1030

 م.2003يوليو سنة 20، الصادر بتاريخ  43م ، ج.رج.ج العدد تم  يوليو، يتعلق بالمنافسة المعدل و الم 19المؤرخ في  03-03أمر رقم   
1031

،  39م ، يحدد تنظيم مجلس المنافسة و سيره، ج.ر.ج.ج العدد تم  المعدل والم 2011يوليو سنة  10المؤرخ في  241-11المرسوم التنفيذي رقم   

  ،13 العدد،ج.ر.ج.ج 2015 مارس 8في الصادر 79-15 رقم التنفيذي المرسوم طريق عن امهتموإ تعديله تم   م.2011يوليو سنة  13الصادر بتاريخ 

 م.2015 سنة مارس 11 بتاريخ الصادر
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 الشيء نفسه نجده بالنسبة لسلطة ضبط الوقاية من الفساد ،1032للمنافسة الداخلي ينشر في النشرة الرسمية
 .1033ومكافحته

وضع نظامها الداخلي، نجد بللجنة المصرفية، فرغم عدم نص قانون النقد والقرض تخويل اللجنة  بالنسبة
لصلاحياتها  ا  عتبر تجاوز أينظم قواعد تنظيمها وتسييرها، وهذا ما  بموجب قرار اللجنة وضعت نظامها الداخلي ن  أ

صنة من طرف الدستور والتي تستوجب لة حقوق الدفاع المحأوبمس ينالإقتصاديه يمس بحقوق المتعاملين ن  أوخاصة 
  .1034تنظيمها فقط بموجب القانون

 ستقلاليةإواسعا  لتجسيد  سلطات الضبط المستقلة، تعطي مجالا   نظمة الداخلية من طرفوضع الأ إن  
في  وأو المتابعة الجزائية، أ و التحقيق،أالرقابة، ب المتعلقة الضبطية المتنوعة، سواء منها أعمالهمفي ممارسة  عضاءالأ

 كبر في ممارسة وظائفهم بكل ارتياح. أثقة  في جورهم الذي يضعهمأوضع نظام 
اللجنة الوطنية للإعلام والحريات والمجلس  كل من  لكتمنجد نفس النظام حيث  ،في التشريع الفرنسي

 وضع أنظمتها الداخلية. صلاحياتلكترونية والبريد تصالات الإعلى للسمعي البصري وسلطة ضبط الإالأ
حكام والقواعد ترتكز على ضمانتين الأو الداخلية  أنظمتهاعندما تضع  الإقتصاديسلطات الضبط  إن   
  لتزام بواجب التحفظ.لتزام بالسر المهني، والإالإ  تتمثلان في: عضاءالعضوية للأ الإستقلالية انستكر   أساسيتين

 سلطات الضبط  أعضاءالالتزام بالسر المهني كآلية لضمان استقلالية  . أ
بمثابة إلتزام للحفاظ على حقوق المتعاملين  الإقتصاديسلطات الضبط  عضاءيعد السر المهني بالنسبة لأ

أثناء ممارسة ا كنوا منهتمة معلومة هذه الهيئات المستقلة البوح بأي   أعضاءكل   علىيمنع حيث  ،ين والخواصالإقتصادي
ابة من طرف سلطات ين الخاضعين للرقالإقتصاديويعتبر هذا السر المهني كحماية للمتعاملين مهامهم الضبطية .
  في جل الدساتير العالمية. ا  سوهو مبدأ دستوري نجده مكر   ،الضبط المستقلة
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، يتضمن النشرة الرسمية للمنافسة و يحدد 2011يوليو سنة  10المؤرخ في   242-11من المرسوم التنفيذي رقم  2فقرة 15أنظر المادة   

 من القانون رقم  23م. وهذا ما نصت عليه المادة 2011يوليو سنة 13، الصادر بتاريخ  39مضمونها و كذا كيفيات إعدادها، ج.ر.ج.ج العدد 

 قضاء مجلس وعن عنه الصادرة القرارات المنافسة مجلس ينشرم على أن : "تم  المعدل و الم 03-03 الأمرمن  49ي عدلت المادة و الت 08-12

 للمنافسة. الرسمية النشرة في بالمنافسة والمتعلقة الدولة مجلس وكذا العليا المحكمة وعن الجزائر،

 أخرى. إعلامية وسيلة أي بواسطة الأخرى المعلومات وكل قراراته من مستخرجات نشر يمكن كما.

تعيينهم بموجب  المرسوم الرئاسي   تم   عضاءرغم ان الأ .التنظيم" طريق عن إعدادها وكيفيات ومضمونها للمنافسة الرسمية النشرة إنشاء يحدد.

النظام الداخلي لسلطة ضبط المنافسة لم ير م. إلا ان 2013يناير سنة 30، الصادر في  07ج.ر.ج.ج العدد رقم م،  2013يناير سنة 15المؤرخ في 

 م، ج.ر.ج.ج العدد رقم 2016مايو سنة 16يومنا هذا. بل رغم تعيين ممثل وزير التجارة لدى مجلس المنافسة ، بالقرار المؤرخ في  إلىالنور 

  م.2016يونيو سنة  26الصدر بتاريخ  38
1033

 ، المحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته و تنظيمها  2006نوفمبر سنة  22المؤرخ في  413-06لمرسوم الرئاسي رقم ا  

من المرسوم على مايلي" تعد الهيئة نظامها  19م. تنص المادة 2006نوفمبر سنة  22الصادر بتاريخ  74وكيفيات سيرها، ج.ر.ج.ج العدد رقم 

 .251-250ي الذي ينشر في الجريدة الرسمية بموجب مرسوم رئاسي و تصادق عليه". انظر : رشيد زوامية ، المرجع السباق ، ص ص.الداخل
1034

المتضمن قواعد تنظيم و سير اللجنة المصرفية ) غير منشور(. هذا القرار الغى  2005افريل  20المؤرخ في  2005-04انظر القرار رقم   

 . 251. انظر : رشيد زوامية ، المرجع السابق، ص  1993ديسمبر 06مؤرخ في ال 93-01القرار رقم 
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كضمانة ثانية زيادة على مبدأ   لسلطات الضبط يعتبر ر المهني المنصوص عليه في النظام الداخليالس   إن  
المعدل  2011يوليو  101المؤرخ في  241-11المرسوم التنفيذي وبموجبالحياد. ففي مجال المنافسة، 

متم  والم
 حيث تنص ،وضع نظامه الداخلي صلاحياتلمجلس المنافسة  15عبر المادة  الجزائري المشر عخول  ،1035

الوزير المكلف بالتجارة. ينشر النظام الداخلي  إلىويرسله  ويصادق عليهيعد المجلس نظامه الداخلي :" ما يليعلى 
المحدد للنظام الداخلي لمجلس  2013جويلية  24القرار المؤرخ في صدر  ،بعدها ."1036في النشرة الرسمية للمنافسة

 مجلس المنافسة والمقرر العام أعضاءتع متي:" هأن  من النظام الداخلي على  3المنافسة. وتنص المادة الثالثة 
وتنص  ".والمقررين بالحماية ضد أي شكل من اشكال الضغط، والتدخلات التي من شأنا أن تضر بأداء مهمتهم

مجلس المنافسة و المقرر العام و المقررين الحق في الحصول على  عضاءلأ:" هأن  على  من نفس القرار 4المادة الرابعة 
". يتضح من هاتين والتبعات الخاصة بمهمتهم الأعباءلأداء مهامهم و الحق في أجر يعوض  الوسائل المادية اللازمة

والسلطات السياسية  في مواجهة القوى المؤثرة عضاءوضع ضمانات للأ النظام الداخلي للمجلس أن   ،ينتداالم
 الإستقلاليةترسخ ستقلاليتهم، وهذا ما يعتبر حماية إارس عليهم وتنقص من تمبخصوص الضغوطات التي قد 

 العضوية لهم.
الوثائق المقدمة أثناء التحقيق  خصوصيةحفاظا على  هو في أصله إلتزام بواجب السرية ر المهنيالس   إن  

التي تنص  2فقرة   28س في النظام الداخلي لمجلس المنافسة استنادا للمادة والتحريات، حيث نجد هذا المبدأ مكر  
ه، يمكن للرئيس أن يرفض و بناء على طلب مكتوب و معلل من الاطراف، رفض تسليم غير ان   ....":هعلى أن  

عمال حتى من كما لا يحق الإطلاع على الوثائق التي تكون محل سر الأ  ،..."الأعمال سرالوثائق التي تكون محل 
 03-03 الأمرمن  29المادة  إلىمن النظام الداخلي لمجلس المنافسة  35تحيل المادة ، و طرف محامي الأطراف

ما توفرت في  وبالسر المهني، ففي حالة بحالات التنافي الوظيفي والمالي التي تتعلق المتعلق بالمنافسةو م، تم  المعدل والم
نعقاد الجلسة. أما إذا إبثمانية أيام قبل تاريخ  حواليبلغ رئيس المجلس في جميع الأ ،العضو شروط هذه المخالفات

من  35نعقاد الجلسة. فالمادة إقبل  أيام قل بثمانيةهو بنفسه ذلك، فهنا يخبر العضو المعني على الأ عاين الرئيس
 والسر المهني في خانة واحدة،مما يدل على أن   خلال بالمداولاتالنظام الداخلي لمجلس المنافسة جمعت مسألة الإ

لجهات اخرى، يعتبر بمثابة سر لمداولات أهة ، ومن جيحمي سرية المداولات هذا من جهة لتزامإالسر المهني هو 
 القضائية.

داري لمراقبة شروط المحافظة على السر المهني، حيث سبق وأن تدخل مجلس كما قد يتدخل القاضي الإ
كين أحد الشركات من الوثائق المتعلقة بمجريات القضية على تمالدولة الفرنسي بخصوص رفض سلطة المنافسة 

                                                           
1035

م، بالمرسوم التنفيذي رقم: تم  ، يحدد تنظيم مجلس المنافسة و سيره المعدل و الم2011يوليو  10المؤرخ في  241-11 المرسوم التنفيذي رقم  

 م.2011يوليو سنة  13الصادر بتاريخ  39. العدد  ج جج ر ة و سيره ،م، يحدد تنظيم مجلس المنافس 2015مارس سنة  8المؤرخ في   15-79
1036

، يتضمن إنشاء النشرة الرسمية للمنافسة و يحدد مضمونها و كذا كيفيات 2011يوليو سنة  10المؤرخ في  242-11المرسوم التنفيذي رقم

 م.2011يوليو سنة  13الصادر بتاريخ  39.ر العدد ج جج رإعدادها. 
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 . كما كان للمجلس كذلك قرار1037لكن مجلس الدولة ربط ذلك بمستلزمات الحق في الدفاعر المهني، أساس الس  
عمال أو تعليق هذه رية الأبرفض المقرر العام لسلطة المنافسة الفرنسية حماية س   ساس تجاوز السلطة يتعلقأعلى 
 .17891038ن لسنة علان حقوق الانسان والمواطإمن  16عتبر المجلس هذا مخالفا حتى للمادة اسرار، و الأ

 ء من قضاة أو ضبطية شخاص، سواس بحريات الأتمكما يطبق على كل القطاعات التي   -ر المهنيالس   إن  
ين من الإقتصاديهو حماية لحقوق المتعاملين  -الإقتصادي، يطبق كذلك على سلطات الضبط اقضائية وغيره

رارية نشاطاتهم المهنية. متسلطات الضبط واس أعضاءستقلالية إيساعد على الحفاظ على  ،خرىأجهة، ومن جهة 
 ها من كل الضغوطات الداخليةءفهو يعزز صلاحيات هذه الهيئات المستقلة ويحمي أعضا ،وبهذه الكيفية
 والخارجية.

نظمتها أستثناء، حتى وإن كانت إر المهني على كل سلطات الضبط بدون يطبق الس   ،في التشريع الجزائري
في القوانين التي  ساسهألتزام يجد هذا الإ لأن  ،نظمة داخليةأالداخلية لا تنص على ذلك، بل حتى وإن لم تكن لها 

  المشر عض يفر كما رية مبدأ قانونيا ذو قيمة دستورية،  تعتبر الس  و  جتهادات القضائية.دارة، وهو مدعم بالإتحكم الإ
 .1039العضو ستقلاليةإكذلك الشفافية التي تساهم في 

، المتعلق ببورصة القيم المنقولة 10 -93من المرسوم التشريعي رقم  39في مجال البورصة تنص المادة 
م تم  المعدل والم

اللجنة و أعوانا بالسر المهني فيما يخص الوقائع و الأعمال والمعلومات  أعضاء" يلزم : هأن  على 1040
التي اطلعوا عليها بحكم وظيفتهم ،و ذلك حسب الشروط، و تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون 

الفقرة العقوبات. و يلزم الأعوان الخارجون، الذين يمكن اللجنة ان تستعين بهم، بواجب السرية المذكورة في 
 ".1041أعلاه

المحدد للقواعد العامة  04-18من القانون  16 المادة 1042تصالات الإلكترونيةأما في مجال البريد والإ
في  ضبطالسلطة  عضاءر المهني بالنسبة لأصراحة على الإلتزام بالس   تؤكد  المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية

مجلس سلطة الضبط والمدير العام وكل مستخدميه بالسر  أعضاءيلتزم : " هأن  المادة على  تنصحيث هذا القطاع 

                                                           
1037

 CE, Assemblée, 21 décembre 2012, Société Groupe Canal Plus et autres, n
o 
362347 et autres, Rec. 

1038
CE, 10 octobre 2014, Syndicat national des fabricants d’isolants en laines minérales manufacturées,  

 n° 367807, T.  
1039

 تم  بيانه في اجتهاد مجلس الدولة الفرنسي و الاجتهاد الدستوري الفرنسي و محكمة استئناف باريس و محكمة النقض كذلك) انظر ما  تم  كما   

 التطرق اليه سابقا بخصوص قرارات هذه الجهات القضائية بخصوص السر المهني(.
1040

 في الصادر 34العدد :  ج جج رالمعلق ببورصة القيم المقولة، م، وتم  المعدل والم ،1993مايو  23المؤرخ في  10-93عي المرسوم التشري

 هـ. 1413ذي الحجة عام  2
1041
 م و المذكور سابا.تم  المتعلق بالبورصة و القيم المنقولة المعدل و الم  10-93من المرسوم التشريعي رقم :   39انظر المادة   
1042
)المذكور سابقا(  على ما يلي: " يعد مجلس سلطة الضبط نظامه الداخلي الذي يحدد على الخصوص،   04-18من القانون  24كما تنص المادة  

 قواعد عمله و حقوق وواجبات اعضائه و المدير العام. 

 لمواليين لدخول هذا القانون حيز التنفيذ.( ا2يجب أن ينشر النظام الداخلي للمجلس في النشرة الرسمية لسلطة الضبط خلال الشهرين )
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ستدرك إ ،. وبالتالي1043"والاستعلامات التي تحصلوا عليها بمناسبة ممارستهم لوظائفهم المهني فيما يخص المعلومات
والذي لم ينص على هذا  -الملغى 03 -2000 -الجزائري الفراغ التشريعي الذي كان في ظل القانون المشر ع
  لتزام.الإ

تصال ومكافحتهما، وبالنظر لاتصال هذه الجرائم رائم المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام والإالجفي مجال 
ستعمال إر المهني والحفاظ على طرق لتزام بالس  على الإ المشر عد شخاص وحياتهم الشخصية شد  بحريات الأ

 261-15 من المرسوم الرئاسي رقم 26ممارسة مهامها، حيث تنص المادة ثناءأالمعلومات التي تجمعها الوكالة 
الجزائية المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول. ألا تستخدم  يجب تحت طائلة العقوبات:"  هعلى أن  

 كذلك على  27كما تؤكد المادة   ..."،خرىأالمعلومات والمعطيات التي تستلمها أو تجمعها الهيئة، لأغراض 
لها  التي يخضعر المهني بإجراءات التأهيل واجب الس   المشر ع..". ودعم يلزم مستخدمو الهيئة بالسر المهني:" ما يلي

مام المجلس القضائي قبل تنصيبهم. هذه أكما يؤدون اليمين   لعون على المعلومات السرية،المستخدمون الذين يط  
لا يجوز انتهاك ح رمة حياة  ه"التي تنص على أن   46 بموجب المادة الضمانات نجدها مؤكدة في الدستور الجزائري

شكالها مضمونة. لا أوحرمة شرفه، ويحميهما القانون. سرية المراسلات والاتصالات الخاصة بكل المواطن الخاصة، 
هذا مر معلل من السلطة القضائية، و يعاقب القانون على انتهاك أيجوز بأي شكل المساس بهذه الحقوق دون 

 الح ريات الأساسية:"  التي تنص على أن   38وتؤكد على هذا المبدأ الدستوري المادة  ". 1044الحكم
المتعلق بالقواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة  04-09". القانون رقم 1045وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة

ستنادا إنجده يؤكد كذلك على الحفاظ على سرية المعلومات  1046بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتهما
ان سرية العمليات التي ينجزونا بطلب من متويتعين على مقدمي الخدمات ك:"....هالتي تنص على أن   10للمادة 

 ". إذا  المحققين وكذا المعلومات المتصلة بها وذلك تحت طائلة العقوبات المقررة لإفشاء أسرار التحري والتحقيق
 والمؤسس الدستوري الجزائري بنصوص واضحة.   المشر عهذا المبدأ محمي من طرف  ن  أ ،ما يلاحظ

 ساسي العام للوظيفةالقانون الأ من 48ر المهني منصوص عليه بموجب المادة كما نجد هذا الإلتزام بالس  
، والمناصب التي يتقلدها هؤلاء -هي هيئات إدارية -سلطات الضبط المستقلة أعضاء . وبما أن  1047العمومية

                                                           
1043
 . الإلكترونيةم، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد و الاتصالات  2018مايو سنة  10المؤرخ في  04-18  من القانون رقم 16المادة  

 م. 2018مايو سنة  13الصادر بتاريخ  27. العدد ج جج ر
1044

، يحدد تشكيلة وتنظيم و كيفيات سير الهيئة 2015أكتوبر سنة  8المؤرخ في  261-15من المرسوم الرئاسي رقم  27و  26انظر المواد   

 م. 2015أكتوبر سنة  8الصادر بتاريخ  53الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام  والاتصال و مكافحتهما. ج.ر.ج.ج العدد رقم 
1045

 و المكور سابقا. 2016من الدستور الجزائري المعدل سنة  38و  46انظر المادة   
1046

، يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة 2009غشت سنة  5المؤرخ في  04-09من القانون رقم  10و  9أنظر المواد   

 م.2009غشت سنة  16در بتاريخ الصا 47بتكنولوجيات الإعلام و الاتصال و مكافحتهما. ج.رج.ج العدد رقم 
1047
 16الصادر بتاريخ  46، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفية العمومية، ج. ر العدد :  2006يوليو سنة  15المؤرخ في  03-06رقم   الأمر 

 يكشف محتوى أية وثيقة بحوزته على ما يلي :" يجب على الموظف الإلتزام بالسر المهني . و يمنع عليه أن 48م. تنص المادة  2006يوليو سنة 

ني أو أي حدث أو خبر علم به أو أطلع عليه بمناسبة ممارسة مهامه. ماعدا ما تفتضيه ضرورة المصلحة. و لا يتحرر الموظف من واجب السر المه

 أعضاءالموظف و التي تنطبق على  المتضمنة واجبات 54 إلى 49إلا  بترخيص مكتوب من السلطة السلمية المؤهلة". زيادة  لما جاء في المواد من 

 سلطات الضبط المستقلة .
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، تعد مناصب إدارية عليا في الدولة مما يجعلهم يخضعون  الإقتصاديبمناسبة ممارسة مهامهم في الضبط  عضاءالأ
 كذلك لهذا النظام.
 العضوية الإستقلاليةالإلتزام بواجب التحفظ يعزز  . ب

سلطات الضبط المستقلة هو نفسه الذي يخضع  عضاءواجب التحفظ أو الإلتزام بالتحفظ بالنسبة لأ إن  
، وقضاة 1049، وكذلك الذي يحكم القضاة1048ن بموجب النظام العام للوظيف العموميو ن العموميو له الموظف

 بتعاد حتياط والإشخاص كلهم وجوب أخذ الحذر والإ. الإلتزام بالتحفظ يفرض على هؤلاء الأ1050مجلس المحاسبة
 عن إبداء رأيهم الشخصي. 

يتجلى الذي ، و الإقتصاديسلطات الضبط  أعضاءلتزام به من طرف واجب التحفظ المطالب الإيظهر  
عن أخذ أي موقف عن مسألة أو قضية يكونون بصدد معالجتها أثناء ممارسة  عضاءمتناع هؤلاء الأإمن خلال 
التشريع. فيمنع على أي عضو ذلك نقضاء الآجال القانونية المنصوص عليها في إنتهت معالجتها حتى إأو  مهامهم

ة معلومة يكون قد اكتسبها أو علمها لسلطات الضبط المستقلة بالبوح خارج مجال ممارسة نشاطه المهني عن أي  
أو الإدلاء بأية تصريحات تتعلق سواء بالقرارات المتخذة من  ،لهاأثناء أو بعد ممارسة مهامه داخل الهيئة التابع 

 لتي تتعلق بمجريات القضية.الجهاز التابع له أو تلك ا
نسجام داخل وسيلة لحماية سرية المداولات والإ ر المهنيلتزام بالس  واجب التحفظ على غرار الإعتبر ي  

ويضعهم في موقف  عضاءلتزام يخلق جو من الثقة داخل الجهاز التابع إليه الأ. هذا الإالإقتصاديسلطات الضبط 
لتزام بالتحفظ نجده متناولا تقريبا السكوت وعدم البوح عن كل الوقائع والقضايا التي هم بصدد معالجتها. هذا الإ

 المتعلق 04-18من القانون  16وهذا ما نصت عليه المادة  ،ص المنشئة لسلطات الضبط المستقلةفي كل النصو 
لتزام التحفظ إتصالات الإلكترونية سلطة ضبط البريد والإ أعضاءض على التي تفر  بالبريد والاتصالات الإلكترونية

  .1051ر المهنيوالس  
والمحدد للنظام  2013جويلية  24من القرار المؤرخ في  05في مجال قانون المنافسة وبموجب المادة 
 أعضاء التحفظ يلتزملس المنافسة لواجب مج أعضاءيخضع  : " هأن  الداخلي لمجلس المنافسة، تنص المادة على 

والمقررين بعدم الكشف عن أية وقائع أو عقود أو معلومات التي هم على علم بها أثناء  مجلس المنافسة والمقرر العام
                                                           

1048
المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية على ما يلي: "  حرية الرأي مضمونة للموظف في  03-06 من الأمر رقم  26ادة تنص الم 

 حدود احترام واجب التحفظ المفروض عليه".
1049
 8الصادر بتاريخ  57العدد :  ج جج ر، يتضمن القانون الاساسي للقضاة، 2004بر سنة تمسب 06المؤرخ في   11-04 القانون العضوي رقم 

الماسة  السلوكياتعلى ما يلي: "  على القاضي ان يلتزم في كل الظروف، بواجب التحفظ و اتقاء الشبهات و   9.حيث تنص المادة  2004بر تمسب

 بحياده و استقلاليته".
1050

  48العدد  ج جج رم (، يتضمن القانون الاساسي لقضاة مجلس المحاسبة، تم  ) المعدل و الم  1995أوت  26المؤرخ في   23-95  لقانون رقما  

على ما يلي: " يتعين على قاضي مجلس المحاسبة أن يلتزم التحفظ الذي يضمن  الأمرمن   19م.  حيث تنص المادة  1995بر تمسب 03في  الصادر

 ليته و عدم انحيازه".استقلا
1051

 . الإلكترونيةم، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات  2018مايو سنة  10المؤرخ في  04-18 من القانون رقم 16المادة 

 م. 2018مايو سنة  13الصادر بتاريخ  27العدد  . ج جج ر
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التي كانت  صستدرك النقائإه ن  أوبالتالي رغم تأخر صدور هذا النظام الداخلي، إلا " .1052.قيامهم بأداء مهامهم
العضوية  الإستقلاليةفي قوانين المنافسة السابقة التي لم تنص على واجب التحفظ، وبالتالي هذا يصب في تقوية 

 مجلس المنافسة. عضاءلأ
المتعلق بالوقاية من الفساد  01-06 في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، وبموجب القانون رقم

ر المهني. تقيد أعضائها بواجب التحفظ والس   ىة سلطة الضبط بمدستقلاليإ شر عالم، ربط متم  ل والمومكافحته المعد  
 : الآتيةتضمن استقلالية  الهيئة بوجه خاص عن طريق اتخاذ التدابير :" هأن  على  19حيث تنص المادة 

والموظفين التابعين للهيئة ، المؤهلين للاطلاع على معلومات شخصية وعموما على أية معلومات  عضاءقيام  الأ " 
أي خرق لواجب التحفظ قد يؤدي  وعليه، ..".ذات طابع سري، بتأدية اليمين الخاصة بهم قبل استلام مهامهم

 أعضاءيلتزم جميع ":  هأن  على  الأمر نفس من 23ساءلة القضائية. وتنص المادة الم إلىبالعضو بعد أداء اليمين 
وموظفي الهيئة بحفظ السر المهني، ويطبق هذا الإلتزام كذلك على الأشخاص الذين انتهت علاقتهم المهنية 

 . " 1053بالهيئة
من المرسوم الرئاسي  27نجد المادة  ،تصالفي مجال الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والإ

 ه :" يلزم مستخدمو الهيئة ....وواجب التحفظ".  تنص على أن   2611054-15رقم رقم
 راقبة كل تصرف يقومون به من شأنهالإقتصادي بمسلطات الضبط  أعضاءيجبر  الإلتزام بالتحفظ إن  

 .سلطة الضبط وباقي المستخدمين أعضاءن يخلق مشاكل بين أأن يضر بمصالح سلطة الضبط التابعين لها، أو 
ر المهني، وذلك بوجوب المنع واجب التحفظ يتطلب أكثر صرامة وانضباط على خلاف الإلتزام بالس   فإن   ،وبالتالي

 العضو . إليهاي متستقرار سلطة الضبط المنإزعزعة  إلىإبداء أي رأي من شأنه أن يؤدي  عدم الكلي والمطلق في
 بالحيادالإلتزام  عضاءكل الأ  عموما تفرض على الإقتصادينظمة الداخلية لسلطات الضبط الأ ن  إ
ر المهني عن القضايا التي تكون تحت رقابتهم، ويمتنعون أخذ البعد الكامل في مجال واجب التحفظ والس  بوتجبرهم 

ساس، تنص كل القوانين المنشئة عن كل تصرف يسئ لسمعتهم ولسلطة الضبط التي يعملون فيها. وعلى هذا الأ
ين بالنشرة القانونية الخاصة بكل الإقتصاديلسلطات الضبط على نشر القرارات والمعلومات المتعلقة بالمتعاملين 

  سلطة ضبط . وذلك للحفاظ على النزاهة والشفافية في العمل.
 ،اجهة كل العوامل المؤثرةسلطات الضبط في مو  أعضاءستقلالية إجل تأكيد أالجزائري، من  المشر ع إن  

أنفسهم، منح  عضاءين أو السلطة السياسية أو تتعلق بالمصالح الخاصة للأالإقتصاديسواء كانت تتعلق بالمتعاملين 
ومجلس الدولة الفرنسي  أكده الاجتهاد الدستوري الفرنسي ثل في مبدأ الحياد والذيمتضمانات ت عضاءلهؤلاء الأ

                                                           
1052
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يسبحون في نوع من الحصانة  عضاءيصبح هؤلاء الأ ،وبالتالي ،-المذكورة سابقا -خرىوالاجتهادات القضائية الأ
 ون اليها. متالعضوية للهيئة التي ين الإستقلاليةوهذا ما يعزز من  نحياز  مشبوه،إالذاتية من كل 
ا، تعتبر جهات قضائية بمعنى الكلمة لا الإقتصاديسلطات الضبط  ن  أرغم  تعتبر سلطات إدارية  الا أن 

داري للدولة، مما يستوجب تطبيق كل المبادئ بما فيها تلك التي ينص عليها قانون تخضع للإطار المؤسساتي الإ
التشكيلة الجماعية لسلطات الضبط نجد فيها قضاة،  وخاصة أن   ،ف العمومي بخصوص واجبات الموظفينالوظي
 ذا المجلس الدستور الفرنسي، أطرا كو  -رغم تحفظاته-لفرنسي للدولة. فكل من مجلس الدولة اين سامينوموظف

  تفاقية الأوروبية لحقوق الانسان.من الإ 6حكام المادة السادسة أ إلىنظام الحياد بعدة قرارات واستندا في ذلك 
فقط، بل يلزم هذه الاخيرة باحترام  الإقتصاديسلطات الضبط  أعضاءمبدأ الحياد لا ي فرض على  إن  

شخاص الطبيعية. ومن ين والأالإقتصاديمعايير مبدأ الحياد، خاصة أثناء ممارسة صلاحياتها العقابية على المتعاملين 
حكام أتفاقيات الدولية و أجل ذلك، فرض على هذه الهيئات إحترام مبادئ المحاكمة العادلة كما نصت عليها الإ

حتى لا تخرج يها المنشئة لسلطات الضبط وفرضت عل تكريس مبدأ الحياد في القوانين ت  لكيفية، الدساتير. وبهذه ا
سلطات الضبط  أعضاءطار القانوني المؤطر لشروط الحياد، ووضع تناغم وانسجام بينهما. كما أخضع عن الإ

 أعضاءعلى  ا  مفروض ا  لتزامإر المهني وواجب التحفظ، واعتبر ذلك والس  لحالات التنافي بنوعيها،  الإقتصادي
  سلطات الضبط أثناء ممارسة مهامهم. 

ثل متستقلاليتها تإفي تكريس  الإقتصاديساسية والمحورية التي ترتكز عليها سلطات الضبط المعايير الأ إن  
ال للضغوطات متحإوضعهم في مأمن عن كل ل ئها بالضمانات القانونية الكافيةتع أعضاتمومدى  في تشكيلتها،
  وخاصة منها القادمة من السلطة التنفيذية والقوى المؤثرة ذات المصالح. الخارجية

  العضوية الإستقلاليةكآليات تدعم رير السنوية والنشر االتق: الثالثالمطلب 
رفع تقارير مجبرة على  تكون تها،أنشأبموجب النصوص القانونية التي  الإقتصاديسلطات الضبط  إن  

بين كيفية هذه الهيئات، حيث بموجبها ت   لأعمالثل هذه التقارير آلية رقابة غير مباشرة تمو  .الجهاتسنوية لمختلف 
ساس وجودها أا تؤكد ن  أكما   .ينالإقتصاديعلام المتعاملين لإوسيلة  عدت  و  سير نشاطها بشفافية وحياد،

 مختلف وسائلو وخاصة باستعمال آلية النشر  هذه الهيئات أعضاءكثر دعامة لاستقلالية أ، وتعطي 1055الشرعي
في ضبط مختلف  والحياد الشفافية تمنح، بحيث ينالإقتصاديللمتعاملين  ضمانات قانونيةثابة ويعتبر هذا بم علام،الإ

  العضوية لهذه الهيئات. الإستقلاليةس وهذا ما يكر   القطاعات
يفرض القانون حضور رئيس سلطة الضبط أمام البرلمان لعرض ومناقشة تفاصيل  ،في التشريعات الأجنبية

لهيئة المستقلة للسنة المقبلة االتقرير السنوي ويكون ذلك عبر إقتراح توصيات وطرح كل المسائل المتعلقة بنشاط 
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 هذه الهيئات هذا العمل يعد بمثابة رقابة على نشاط امل الذي تضعه سلطة الضبط كمقترح.ستنادا لمخطط شإ
 .1056عضائها عبر شفافية نشاطاتها العامةألاستقلالية  ا  كما يشكل معيار   ،لسنة واللاحقةلهذه ا

 سلطات الضبط  أعضاءستقلالية إم عالفرع الاول : التقارير السنوية تد  
علام بالإ، ففي ظل القانون العضوي المتعلق سنوية ريرترفع تقا الإقتصاديمعظم سلطات الضبط  إن  
والتي تلزم  ،)الملغى( 1990علام السابق لسنة قانون الإالتي كانت في  حكام، والذي أعاد نفس الأ2012لسنة 

. 1057نشاطها حصيلة رئيس الجمهورية والبرلمان توضح فيه إلى حافة المكتوبة برفع تقرير سنويسلطة ضبط الص
يعد تقريره  ،1058م، والمتعلق بالمنافسةتم  المعدل والم 03-03رقم  الأمرمن  27بموجب المادة  فمجلس المنافسة

البرلمان بغرفتيه، والوزير  إلى يرسلهو  والذي يكون شاملا وموجزا لأعماله للسنة السابقة، السنوي المتعلق بنشاطه،
علام الإ وسائطكل في  و  ينشر هذا التقرير في النشرة الرسمية لمجلس المنافسة،حيث  .ول، والوزير المكلف بالتجارةالأ
من الدستور  43مجلس المنافسة عبر هذه التقارير السنوية يطبق ما جاء في نص المادة  وبالتالي فإن   ،1059خرىالأ

رئيس الجمهورية،  إلى  وم  اللجنة المصرفية برفع تقرير سنويكما  تق  س مبادئ قانون المنافسة.الجزائري والذي كر  
 .1060يتعلق  بمراقبة البنوك و المؤسسات المالية

من  30وفقا للمادة  للحكومة سنويا   في مجال البورصة، ترسل سلطة ضبط البورصة والقيم المنقولة تقريرا    
أما سلطة ضبط الكهرباء والغاز فترفع تقريرها السنوي  .1062، المتعلق ببورصة القيم المنقولة101061-93القانون رقم 

تنفيذ مهامها  ، حيث توضح فيه011063-02رقم من القانون  115ستنادا للمادة إالوزير المكلف بالطاقة  إلى
يتعلق  2015وكان آخر تقرير سنوي نشر في سنة  ال الطاقة.سواق في مجعن تطور الأ موجزا وتعرض تفصيلا  
 من القانون 13وبموجب المادة  تصالات الإلكترونيةا سلطة ضبط البريد والإأم  . 20141064بنشاط السنة 

رفع تقريرها السنوي  المشر ع، فقد ربط المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية،المحدد للقواعد العامة  18-04
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الوزير المكلف بالطاقة يتعلق بتنفيذ على أن:" ...عرض تقرير سنوي على  115م. وتنص المادة 2002فبراير سنة  6، الصادر بتاريخ  08العدد 

 مهامها و بتطوير الأسواق".
1064

 .www.creg.dzوالغاز:  انظر موقع سلطة الضبط الكهرباء   



223 
 

البرلمان بغرفتيه، والوزير  إلىرسل التقرير حيث ي   عمال،رية الأحماية لخصوصية وس  ذلك حترام واجب التحفظ و إبمبدأ 
رتباطا وثيقا إلتقرير السنوي يرتبط ، هذا الشرط في رفع االأول، والوزير المكلف بالبريد والاتصالات الإلكترونية

الهيئة الذي يضفي الشفافية والحياد لهم بخصوص نشاطهم في مجال ضبط القطاع  عضاءالعضوية لأ الإستقلاليةب
رئيس الجمهورية،  إلىمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته تنص على رفع  التقرير السنوي  24المادة  .1065المعني
 .1066بمجال مكافحة الفسادقتراح التوصيات المتعلقة إئص مع كل النقاث يجب التوضيح فيه  يح

 تنشط في مختلف القطاعات،  -و الفرنسيةأسواء الجزائرية - الإقتصاديسلطات الضبط  ما يلاحظ أن  
جانب  إلىقتصاد بمختلف فروعه يصب في خدمة الإ تشكل تنوعا   المعنية للسلطات مما يجعل التقارير التي ترفع

الشيء الذي  ،في كيفية تحرير هذه التقارير ا  ال مفتوحالمج المشر عالسلطات التي تضبط قطاع الحريات. حيث ترك 
  .1067يةفهذه الهيئات في وضع ما يرونه مناسبا  بكل نزاهة وشفا أعضاءستقلالية إيدعم 

ليها إتبين مضمون التقارير والجهات التي ترفع  الإقتصاديلسلطات الضبط  معظم النصوص المنشئة إن  
 المشر عوسلطة ضبط المحروقات، ف شراف على التأميناتما يلاحظ بخصوص لجنة الإ هإلا أن   هذه التقارير السنوية،

ل له المخو   1068سلطة ضبط المحروقات يحيط بها مجلس مراقبة نتباه أن  لم يتطرق للتقارير السنوية، والشيء الملفت للإ
 .1069الوزير المكلف بالمحروقات إلىويرسله  رفع تقرير على كل نشاطات سلطة الضبط في مجال المحروقات

جهزة، يتجلى كإلتزام مفروض من طرف سلطات الضبط لمختلف الأ ةالغاية من إرسال التقارير السنوي إن  
من المالية التي وضعت تحت تصرفها، و ستعمال الوسائل إوالذي من خلاله تبرر هذه الهيئات من جهة،  المشر عمن 
 ضبط مختلف القطاعاتجانب تحمل مسؤولية تدخلها في  إلى، ستعمالهاإطريقة  تبرير ،خرىأجهة 

في مختلف  الإقتصاديةنشئت لغرض الحوكمة أ  حيث أن سلطات الضبط  ،الإقتصاديةوالمحافظة على مصالح الدولة 
دارات الكلاسيكية الذي فافية والنزاهة على خلاف التسيير في الإوالمرنة، والتي تفرض الش القطاعات الحساسة

رفع التقارير وإخطار سلطات الدولة وكذلك إعلام المتعاملين بتغلب عليه البيروقراطية. فسلطات الضبط ملزمة 
إجراء تحرير التقارير هو عملية إخطار  ،الذين يعتبرون كشركاء في القطاع الخاضع للضبط. وعموما ينالإقتصادي

سلطات الضبط ويكرس حياد هذه  عضاءالعضوية لأ الإستقلاليةيعزز ما ين، وهذا الإقتصاديلكل الفاعلين 
 الهيئات أيضا.
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ثناء ممارسة نشاطاتها الضبطية في مختلف أالقرارات التي تتخذها سلطات الضبط المستقلة تستلزم 
 الإقتصاديةعملية ضبط تستجيب لمتطلبات الحوكمة  إلىا متالتي تؤدي ح بالشفافيةمغلفة  ن تكونأالقطاعات، 

وهذا ما يسمى  من هيئات الضبط نفسها. الإقتصادي وكل الفاعلين في الحقل ينالإقتصاديوتقرب المتعاملين 
بنشاط  بالضبطشخاص المعنيين أو الأ ينالإقتصاديإعلام المتعاملين  إن   .1070الإقتصاديبدمقرطة حقل النشاط 

في مجال الحركة الضبطية  ينالإقتصاديإدماج هؤلاء الفاعلين  يعد بمثابة سلطات الضبط عبر هذه التقارير السنوية
 وبالتالي إضفاء الشرعية على نشاط الرقابة لسلطات الضبط ويكرس أكثر الشفافية ويدعم ،لهذه الهيئات

 .-العضوية والوظيفية -ستقلاليتها المزدوجةإ
سلطات  شخاص، خاصة أن  ين والأالإقتصاديللمتعاملين  كذلك، بمثابة ضمان  ةتعتبر هذه التقارير السنوي

إخطار هؤلاء الفاعلين  في همية من ذلكتع بصلاحيات تنظيمية وعقابية واسعة. وتكمن الأمتالضبط ت
و في ألية او المأ الإقتصاديةوكل تصرف قد يشكل عائقا على نشاطاتهم  ،بكل القرارات والتنظيمات ينالإقتصادي

 من سلطات الضبط في إطار الشفافية، وهذا الإقتصادي لمتقريب المتعا تم  ي ،مجال الحريات. وبهذه الكيفية
 ثناء ممارسة وظائفهم الضبطية.أسلطات الضبط  عضاءستقلالية عضوية لأإما يعطي 

  عضاءستقلالية الأإالنشر كضمان لتكريس  أهميةالفرع الثاني:   
تقارير الجراء نشر إعلى  نص   الإقتصاديوانين المنشئة لسلطات الضبط قالجزائري وفي معظم ال المشر ع

يكون ذلك عبر المواقع الخاصة لهذه الهيئات على و وذلك قصد إعلام كل المعنيين بها،  سلطات الضبط،ل
حيث نجد ذلك منصوص عليه في  السلطات،هذه  الأنترنيت. ويعتبر نشر هذه التقارير كآلية تدعيم لاستقلالية

 ه: "على أن   43تنص المادة  حيث سلطة ضبط الصحافة المكتوبةالمتعلق ب 2012للإعلام لسنة القانون العضوي 
رئيس الجمهورية والبرلمان تبين فيه نشاطها. وينشر هذا  إلىترفع سلطة ضبط الصحافة المكتوبة سنويا تقريرا  

 متم  المعدل والم 03-03 الأمرمن  27المنافسة يجبره القانون بنشر تقريره بموجب المادة  مجلس كما أن   ".التقرير
 إلىرئيس الحكومة و  إلىالهيئة التشريعية و  إلىيرفع مجلس المنافسة تقريرا سنويا عن نشاطه  :"هوالتي تنص على أن  

الوزير المكلف بالتجارة. يعلن التقرير بعد شهر من تبليغه غلى السلطات المذكورة أعلاه، و ينشر في الجريدة الرسمية 
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. كما يمكن نشره كله أو مستخرجات منه في أي وسيلة من وسائل الإعلام 

ينشر فأصبحت تنص على ما يلي :"... 121072-08لقانون رقم بموجب ا 27ا بعد تعديل المادة م  أ ".1071الأخرى
 من هذا القانون، كما يمكن نشره كليا 49تقرير النشاط في النشرة الرسمية للمنافسة المنصوص عليها في المادة 

،المحدد  241-11ا بخصوص المرسوم التنفيذي رقم أم   ".أو مستخرجات منه في أي وسيلة إعلامية أخرى ملائمة

                                                           
1070

 Ibid. 
1071

 م، المذكور سابقا.تم  المعدل و الم 03-03رقم  الأمرمن   27أنظر المادة   
1072

(، و المتعلق بالمنافسة،  03-03) المعدل للأمر رقم 2008 يونيو سنة 25المؤرخ في  12-08المعدلة بموجب القانون رقم  27انظر المادة   

 م.2008يوليو سنة  2، الصادر في  36ج.ر.ج.ج العدد رقم 
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يرفع المجلس تقريرا سنويا عن نشاطه بالنص على  ما يلي :"  منه اكتفت 14سيره، فالمادة  مجلس المنافسة و لتنظيم 
الهيئة التشريعية والوزير الأول والوزير المكلف بالتجارة. وينشر هذا التقرير في النشرة الرسمية  إلى
 .1074بخصوص النشر في الوسائل الاخرى  03-03 الأمرغفل ما جاء في أهذا المرسوم قد  ،وبالتالي.1073"لمنافسةل

مجبرة على إجراء نشر تقاريرها السنوية ولا تعتبره  1075معظم سلطات الضبط المستقلة ،في التشريع الفرنسي
وكل  ينالإقتصاديي العام والمتعاملين أثناء ممارسة نشاطها لإعلام الر أليه إواجب تلجأ  بمثابةبل  ،هذه الهيئات إلزام

من جهة ، ومن جهة هذا أعضائها  ستقلاليةتدعيم إة و يالشفافالمعنيين وذلك لكسب الثقة من هؤلاء، ولإضفاء 
، وبالتالي يصبح  1076يدعم تحقيق أهداف هذه الهيئات ويؤكد وجودها القانوني عبر دعم الرأي العام لها ،أخرى

 بينالخاضعة للضبط، وهذا ما يفرق بينها و كآلية ضغط على مختلف المجموعات الفاعلة في مختلف القطاعات 
ف بنشاط عر  عملية النشر ي   ن  أكما   الكلاسيكي. التي تنشط في مجال القطاع الاداري خرىستشارية الأالهيئات الإ

عن حالة السوق عموما، ومعرفة القوانين التي  ينالإقتصاديويعطي فكرة للمتعاملين  وعمل سلطات الضبط
 .1077تضبطه

فقط، بل تخص كذلك كل المستعملين، فمثلا  ينالإقتصاديلمتعاملين اتهم فقط  عملية نشر التقارير لا إن  
 ، حتى يكونوا1078ن يكون في متناول جميع الزبائن والمؤسساتأتقرير اللجنة المصرفية يجب  ن  فإ ،في المجال البنكي

الشيء  .1079خطار النظاميةعلى علم بمجريات فعالية النشاط البنكي ومعرفة كل الضمانات التي تحميهم من الأ
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، يحدد تنظيم مجلس المنافسة و سيره، ج.ر.ج.ج العدد 2011يوليو سنة  10المؤرخ في  241-11من المرسوم التنفيذي رقم  14انظر المادة   

، يتضمن إنشاء النشرة 2011يوليو سنة  10المؤرخ في  242 -11 م. انظر كذلك المرسوم التنفيذي رقم2011يوليو سنة  13، الصادر في  39رقم 

 للمنافسة و يحدد مضمونها  و كذا كيفيات إعدادها. الرسمية
1074

 Rachid ZOUAMIA, Op.cit. p.257. 
1075

المعدل، والمتعلق بالسمعي البصري، حيث تنص على نشر حتى التوصيات  التي يصدرها  30/09/1986من القانون  1-3انظر المادة   

المعدل، والمتعلق بالبورصة والقيم المنقولة،  28/09/1967 الأمرمن  1-4ادة المجلس الاعلى للسمعي البصري في الجريدة الرسمية. كما نجد الم

على نشر توصيات اللجنة. كما تصدر سلطة السواق  6-621على نشر التوصيات الصادرة عن اللجنة. و كذلك نص قانون النقد و القرض في المادة 

رسالة سلطة ضبط الاتصالات  إلىالضبط المالي، رسالة سلطة ضبط الاتصالات التي تحولت  ئلجانب ما يعرف بالرسا إلىالمالية  مجلة شهرية، و 

 و البريد. الإلكترونية
1076

 ، حيث تستعمل البلاغات،الأمرتستعمل سلطات الضبط المستقلة في فرنسا مختلف الوسائل في النشر قصد إعلام الراي العام و المعنيين  ب  

 الوسائل تشكل آلية نشر لقرارات هذه الهيئات او توجيه ملاحظات للمؤسسات المختلفة  كما قد يأخذ شكل قرارات إداريةأو البلاغ العمومي، هذه 

 .265و عقود. أنظر : خرشي إلهام ، ص أ
1077

 Marie-Anne FRISON-ROCHE, « Étude dressant un bilan des autorités administratives indépendantes », in 

Patrice Gélard, « Les autorités administratives indépendantes : Évaluation d’un objet juridique non identifié », 

Rapport A.N.n°3166 et rapport n°404,2006.www.assemblee-nationale.fr. 
1078

غشت   27الصادر في  52ج.ر.ج.ج العدد رقم  م ،تم  المعدل و الم 2003اوت  26المؤرخ في  11-03رقم  الأمرمكرر من  116انظر المادة   

م. 2010بر سنة تم، الصادر بتاريخ أول سب 50، ج.ر.ج.ج العدد رقم  2010غشت سنة  26المؤرخ في  04-10م. المعدل بالمر رقم  2003سنة 

 المصرفية حول رقابة البنوكمكرر على ما يلي: " يرسل رئيس اللجنة إلى رئيس الجمهورية سنويا، تقرير اللجنة  116حيث تنص المادة 

 و المؤسسات المالية".
1079

يبقى الاشكال المطروح لدى بعض سلطات الضبط المستقلة، مثل اللجنة المصرفية التي  ليس لديها حتى موقع الكتروني تنشر فيه تقاريرها   

سرية، الشيء الذي لا يخدم على الاطلاق الشفافية  الضبط  السنوية. كذلك بالنسبة للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحتهن تبقى تقاريرها محل

 ، في هذه المجالات. على خلاف بعض سلطات الضبط التي تنشر بانتظام تقاريرها السنوي على مواقعها بالأنترنيت، مثل : لجنة مراقبة البورصة

 المنافسة.، و سلطة ضبط الكهرباء و الغاز ، سلطة الإلكترونيةو سلطة البريد و الاتصالات 
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نفسه نجده لدى اللجنة المصرفية الفرنسية، فهي تعد تقريرا  سنويا  توضح فيه كل المعلومات بالتفصيل حول ممارسة 
 .1080شخاصى المتعاملين والأوالجزاءات التي توقعها عل جراءات التي تتخذهامهامها والإ

غلبية أكدتها أو - الجزائري المشر عالتي نص عليها  الإستقلالية ن  ة هذا الفصل ،أتمما نستطيع قوله في خا
التي تنبثق من  الإستقلاليةهي تلك  -جتهاد الدستوري الفرنسي بالخصوصمن الإ مدعمة جنبيةالتشريعات الأ

 وضغط إزاء السلطة التنفيذية وعن القوى المؤثرة بتعاد عن كل هيمنةالإعلى  الإقتصاديقدرة سلطات الضبط 
ومرنة بما يجعل هذه الهيئات  بهذا الطرح تكون ذاتية الإستقلاليةوالمصالح الخاصة. ف الإقتصاديأو الفاعلة في الحقل 

  .الضبط عموما   عملية مالمستقلة تسبح في النظام المؤسساتي الدستوري بعيدا عن كل تبعية لا تخد
دها المؤسس الدستوري في ظل الدولة الضامنة للضبط كما أك  الإقتصادي سلطات الضبط  أعضاء إن  

تعون بوسائل حماية عن متي عضاء، تجعل هؤلاء الأ2016من الدستور المعدل في سنة  43الجزائري في المادة 
تكريسها بموجب أحكام عامة  ت   الإستقلاليةذه ومجموعة المصالح أو القوى المؤثرة. وه السلطات صاحبة التعيين

 عضاءوبالتالي أصبحت محمية بنصوص وضمانات قانونية، مما تعطي حصانة للأ واجتهادات المجلس الدستوري
شكال: فتكون أالضبط بكل حرية مع احترام القوانين. وتأخذ هذه الضمانات عدة  مجال ممارسة مهامهم في أثناء

وقد تكون  ،الضبطيةضو بعيد عن كل هيمنة وتبعية أو أية ضغوطات أثناء تأدية مهامه مطلقة عندما يكون الع
ولا على القدرة لمراقبة القطاعات  عضاءا لا تؤثر على فعالية الأوممارستها لأن   نسبية كتلك المتعلقة بمدة بالعهدة

العضوية والابتعاد عن المصالح ستقلاليتهم إللحفاظ على - عضاءبالنسبة لسلطات الضبط. كما يجب أن يكون الأ
 عضاءستقلالية الأإساسية التي ترتكز عليها حزاب السياسية. وتبقى العناصر الأعلى مسافة بعد عن الأ -الخاصة

والإلتزامات بواجب  حالات التنافي ثل في: مدة العهدة ، تجديدها أو عدم تجديدها،متعن كل هيمنة وتبعية ت
 التحفظ والسر المهني.

وجب رؤيته من زاويتين ستت ريالنظام الدستو على ضوء  الإقتصادي ستقلالية سلطات الضبطإسة درا إن  
الخاصة بسلطة الضبط كجهاز  -ةالوظيفية والعضوي-المؤسساتية  الإستقلاليةتتجسد في  ،الأولى مختلفتين :

هذه الهيئات أثناء ممارسة مهامهم الضبطية ،وتعتبر الأولى أهم وضرورية  أعضاءمستقل، والثانية، تتعلق باستقلالية 
   الضبط ضمن الهرم المؤسساتي للدولة. اترارية حياة سلطمتسإتضمن 
تتطلب  الإقتصاديلت لسلطات الضبط وظيفة الضبط التي خو   ن  في ختام هذا الباب، توصلنا إلى أو  

ستقلالية إ تأكيدستعمال مختلف الوسائل قصد عبر إوذلك  رارية في التدخل،متسالمرونة والشفافية والنزاهة والإ
ين عبر آلية النشر الذي تعطي ثقة ومصداقية الإقتصاديإشراك المتعاملين  ،عضائها من جهة ، ومن جهة أخرىأ
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سواء  كل الفاعلين في السوق  وجهات النظر بين وتقريب تفعيل تدخلات هذه الهيئاتواحترام الرأي العام و 
  .1081و سلطات الضبط نفسهاأ بالنسبة للدولة
حالة هيئة عامة يعني عدم التبعية والخضوع، وفي المفهوم القانوني نعني بها:"  الإستقلاليةفمفهوم  ،إذا   

. 1082"الذي نظامها يضمن لها إمكانية اتخاذ القرارات بكل حرية دون ضغط أو تلقي أوامر من أية جهة كانت
التطورات  ن  إبعاد تدخل السلطة التنفيذية في مختلف القطاعات، وذلك لأ إلىفي مجال الضبط غايتها ترمي ف

الإدارة الكلاسيكية أصبحت غير  وأن   الحديثة، استعمال التكنولوجيإصبحت جد معقدة وتقنية عبر أ الإقتصادية
عتراف لهذه الهيئات ، الإالإقتصاديفكان لزاما في إطار الضبط  ،الإقتصاديةمواكبة هذه النهضة  على قادرة

والقوى المؤثرة،  ينالإقتصاديالمزدوجة: بالنسبة للسلطة التنفيذية وبالنسبة للمتعاملين  الإستقلاليةالمستقلة بقدر من 
، الإقتصاديوضمان حياد الإدارة في المجال  بين السلطات الإقتصاديوذلك تحت غطاء مبدأ الفصل الإداري و 

  هذه المعطيات تجعل من هذه الهيئات المستقلة تتبوأ بنظام مؤسساتي خاص.
المؤسساتية لسلطات الضبط مؤطرة  الإستقلالية وصلنا إليه كذلك في خلاصة هذا الباب، أن  توما  

نفسها. وعلى هذا س بالمبادئ والمعايير الدستورية تما يضا، لأن  أجتهاد الدستوري الفرنسي  دستوريا ومن طرف الإ
وإن   ،المؤسساتي لهذه الهيئات المستقلةوتأطير النظام  في تبني المجلس الدستوري الفرنسي جد حذر كان  ،ساسالأ

القوانين  إلى. المجلس الدستوري الفرنسي واستنادا عضاءكان قد أعطاه تفضيلا بالنسبة للاستقلالية الشخصية للأ
طاع وضع نظام قانوني مؤسساتي لهذه الهيئات، زيادة للتعديلات التي است ،الإقتصاديالمنشئة لسلطات الضبط 

. ويرجع سلطاتلهذه ال عرفتها الدساتير في الآونة الاخيرة، والتي تعتبر كحركية إيجابية دعمت بها الإطار المؤسساتي
العلاقة التي تربط هذه الاخيرة بمختلف القوى المؤثرة  إلىهذا المخاض الدستوري المتعلق بسلطات الضبط المستقلة، 

وضع نظام عام  للسلطات الادارية  إلىالفرنسي مثلا  المشر عما دفع  هذا ،لسلطات السياسية وجماعات المصالحوا
 كثر اتساع.أستقلالية إكينها من تمالمستقلة والسلطات العمومية المستقلة وذلك قصد 

جتهاد إن و نساتفاقية الأوروبية لحقوق الإالإأحكام الدولة الفرنسي و  مجلس تدخل كل منلكما كان 
سلطات الضبط،  عضاءالعضوية لأ الإستقلاليةدور جوهري في تكريس  ومحكمة النقضستئناف باريس إمحكمة 
حصانة التي نجدها أيضا مجسدة من خلال الأنظمة الداخلية لهذه الهيئات المستقلة، والتي تعتبر  الإستقلاليةهذه 
 اياد الذي يعتبر مقياسالححماية من السلطة التنفيذية والقوى المؤثرة، وهي تشكل عامل و  سلطات الضبط عضاءلأ

ما دام يحاكي التشريع  الجزائري المشر ع. وعليه، فسلطاتهذه ال عضاءالعضوية لأ الإستقلاليةللحفاظ على 
لقطع  الإقتصادي، فيجب التفكير في وضع نظام عام لسلطات الضبط الإقتصادي الفرنسي في مجال الضبط

  .عضاءوخاصة تلك المتعلقة بالأ -والوظيفية ةالعضوي -الإستقلاليةشك باليقين في مسألة ال
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 النظام الدستوريعلى ضوء  قتصاديالإصلاحيات سلطات الضبط :  الباب الثاني
فرض على الدولة إنشاء سلطات ضبط مستقلة في مختلف  قتصاد ليبراليإيات الدخول في متح إن  

تزويد هذه  ت  و  قتصادي يحافظ على المنافسة الحرة وتوازن السوق.إالقطاعات والنشاطات، وهذا في إطار قانون 
 توجيه ، سلطةسلطة الترخيص والتصريحك-معتبربصلاحيات واسعة ذات نطاق  المشر عالسلطات من طرف 

صلاحيات قمعية  السلطة الجزائيةسلطة التنظيم، سلطة التحكيم، و  سلطة التحقيقمراقبة السوق، و  الأوامر
 الصلاحياتين. هذه الإقتصاديجل تنظيم مختلف النشاطات ومنع التجاوزات من طرف المتعاملين أمن  -واسعة

على مستوى  تساؤلات قانونيةالمستقلة وخاصة منها التنظيمية والجزائية طرحت عدة  الإداريةالمخولة لهذه الهيئات 
 النظام الدستوري.

 يعني تخويلها إصدار قواعد عامة ومجردة،الإقتصادي  الضبطإعطاء صلاحيات تنظيمية لسلطات  إن  
ذلك ونص  يتعارض ،ففي الجزائر أحكام الدساتير.تتصادم ومحتوى  اأن  واسعة وخاصة  إنتقاداتمحل  هامما جعل
حيث كلا  ،1083من الدستور 21فرنسا نص المادة في  تقابلها والتي الدستور الجزائري المعدل من 99المادة 
فليس من صلاحيات  ،الأولرئيس الجمهورية والوزير  رأسهال سلطة التنظيم للسلطة التنفيذية على ين تخو  تلمادا

المجلس  أن   ، رغمأخرىلسلطات  ةتنظيمية وتطبيقي صلاحياتوإعطاء  الأحكامالتدخل وتغيير هذه  المشر ع
جتهاداته تدخل عبر أراء تحفظية إالمجلس الدستوري الجزائري ورغم قلة  اما.تمأخذ موقفا مغايرا  الفرنسي الدستوري

 لتأطير هذه الصلاحيات.
ونقصد  ، سلطة العقاب،الأوامرثلة في: سلطة التحقيق، سلطة إصدار متلجزائية الماكذلك الصلاحيات 

س تم اأن  نتقادات شديدة وخاصة قد تبدو إهذه الصلاحيات لقيت  .و تنفيذ التنظيماتأحترام إبذلك مرحلة 
ومن ، عموما الأساسية، الحريات الأشخاصالفصل بين السلطات، حرية  مبدأالمبادئ الدستورية وهو  أهمبأحد 
ر هذه الصلاحيات ط  أالمجلس الدستوري الفرنسي  .الجزائية والإجراءاتس بمبادئ قانون العقوبات تم، أخرىجهة 

 ووضع لها ضوابط واضحة، بينما في التشريع الجزائري ما عدا المبادئ المنصوص عليها في قانون العقوبات
رتأينا إوللإجابة على كل هذه التساؤلات  .يؤطر ذلك ياجتهادا دستور إوالدستور لا نجد  والإجراءات الجزائية
 فصلين كالتالي:  إلىتقسيم هذا الباب 

 .يوالنظام الدستور  قتصاديالإالصلاحيات التنظيمية لسلطات الضبط  :الأولالفصل  
 .يوالنظام الدستور  قتصاديالإالفصل الثاني: الصلاحيات الجزائية لسلطات الضبط 
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من الدستور تخول  99الدستور، بينما في الجزائر المادة  21وفقا للمادة  الأولالتشريع الفرنسي يعطي الصلاحيات التنظيمية للوزير   

من الدستور الجزائري تعطي الصلاحيات التنظيمية لرئيس الجمهورية في المسائل الغير  143صلاحيات تنفيذ القوانين والتنظيمات. والمادة 

 للقانون.المخصصة 



230 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الأولالفصل 
 يوالنظام الدستور  قتصاديالإالصلاحيات التنظيمية لسلطات الضبط 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



231 
 

 يوالنظام الدستور  قتصاديالإالفصل الأول: الصلاحيات التنظيمية لسلطات الضبط 
لة لبعض السلطات الإدارية السلطة التنظيمية هي تلك الصلاحيات المخو   أن  الفقه  من يعتبر بعض
فعالا أقواعد وتنظم مسبقا  في شكل ا تصدروتعتبر سلطة التنظيم عامة لأن  ، عامة ومجردة لإصدار تدابير وقواعد

متناع الإبا إم   الأشخاصتلك التي تفرض على كل  عموما وتصرفات قد تحدث مستقبلا. وتعتبر القاعدة القانونية
موعة معينة من سلطة التنظيم مجردة كونا تخص تنظيم تصرفات مج أن  كما   .فعل ما أوعن تصرف ما 

وسلطات الضبط  ،من طرف هيئة إدارية إذا صدر دون مفعول إلا   الإداريبينما يبقى العمل ، 1084الأشخاص
 بسلطةفعليا تع متتعتبر من ضمن هذه الهيئات التي تصدر تنظيمات عامة ومجردة وبالتالي ت الإقتصادي
  .1085التنظيم

التي تخول لرئيس الجمهورية السلطة التنظيمية وللوزير  1431086 مادتهالدستور الجزائري في  إلىبالرجوع 
بالنسبة للدستور  الجزائري. كذلكمن الدستور  99التنظيمات وفقا للمادة وتطبيق القانون و  تنفيذ سلطة الأول

من الدستور  13مع مراعاة المادة  21ستنادا للمادة إ الأولالفرنسي الذي يعطي السلطة التنظيمية للوزير 
السلطة  ن  إف ،التينالحالمراسيم التنظيمية. ففي كلا  إمضاءالذي يخول لرئيس الجمهورية الفرنسي صلاحية  الفرنسي

 ارس إلا من طرف السلطات المنصوص عليها دستوريا.تمولا  التنظيمية تخول بأحكام الدستور،
ل لها صلاحيات تخو   أن الإقتصاديفي قراراته لسلطات الضبط  أجازالمجلس الدستوري الفرنسي  رغم أن  

رحت ط   ،وعليه الفرنسي. أويأذن بذلك المؤسس الدستوري سواء في التشريع الجزائري  أنتنظيمية مؤطرة، ودون 
هل لهذه الصلاحيات  الإقتصادي: عدة تساؤلات عن طبيعة هذه الصلاحيات التنظيمية المخولة لسلطات الضبط

صلاحيات تنظيمية ذات  أناتع بها السلطات الدستورية؟ أم متتحدود؟ وهل تعتبر صلاحيات تنظيمية عامة كالتي 
 ،قتصاديالإإسناد السلطة التنظيمية لسلطات الضبط  لدراسة: الأولطبيعة مختلفة؟ هذا ما يدفعنا في المبحث 

 .قتصاديالإالمخولة لسلطات الضبط  يةثم في المبحث الثاني دراسة: الطبيعة القانونية لسلطة التنظيم

  قتصاديالإسلطة التنظيم لسلطات الضبط  إسنادالمبحث الأول: 
مناقشات كثيفة وخاصة من طرف  إلىى أد   الاقتصاديالسلطة التنظيمية لسلطات الضبط  إسناد إن  

ت شرعنتها وتأكيدها من تم   الإداريةعتراف بالصلاحيات لهذه الهيئات لة الإأومس،1087الفقه في التشريعات المقارنة
 إعطاء من المشر عفي الجزائر فسكوت المجلس الدستوري لم يمنع  اأم   .المجلس الدستوري الفرنسي جتهادإطرف 

                                                           
1084

Rachid ZOUAMIA et Marie Christine ROUAULT: « Droit Administratif », Edition BERTI;Alger;2009 p.50. 
1085

André De LAUBADER définit le pouvoir réglementaire comme : « Le pouvoir que détiennent certains 

autorités administratives d’édicter des mesures de portée générale et impersonnelle ». Traité élémentaire de droit 

administratif ; Paris libraire, 1953,pp.441-461. 
1086

لطة الت نظيمي ة في المسائل غير المخصصة للقانوني" 143 : المادة   . مارس رئيس الجمهوري ة الس 

 ."للوزير الأوليندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود 
1087

Jean Louis AUTIN, « Les Autorités administratives indépendantes et la constitution », la Revue 

administrative, 1988, pp.333-334. 
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مجلس  :الإدارية، ونجد من هذه الهيئات 1088صلاحيات تنظيمية جد واسعة الإقتصاديسلطات الضبط  لأغلبية
، سلطة ضبط البريد 1091، لجنة ضبط الكهرباء والغاز1090البورصة ،لجنة تنظيم ومراقبة عمليات1089النقد والقرض

، سلطة الضبط في 1094، سلطة ضبط للصحافة المكتوبة1093، سلطة ضبط المياه1092الاتصالات الالكترونيةو 
 من وسلطة الضبط للوقاية 1096لكتروني، سلطات الضبط في مجال التوقيع والتصديق الإ1095مجال السمعي البصري

 .20161097سنة ل يدسترتها صراحة في التعديل الدستور  ت  التي  تهالفساد ومكافح
تع بصلاحيات متهناك مجموعة كبيرة من سلطات الضبط المستقلة ت ،في التشريع الفرنسي

تخويل سلطات الضبط  ت   أساس أيعلى  :هو الصددطرح في هذا التساؤل الذي ي   أن  إلا ،1098تنظيمية
غير منصوص عليها في الوثيقة  أن  هذه الصلاحياترغم ها؟، وما هي حدود ،؟الصلاحيات هذه الإقتصادي
  .ورئيس الجمهورية الأولختصاص الوزير إمن  هي الأصلفي ا ن  أو  ،الدستورية

                                                           
1088
الملحق حول جرد نظر أإعطائها صلاحيات تنظيمية جد واسعة.  تم  والمالية سلطات ضبط مستقلة و الإقتصاديةطات اإنشاء في معظم النش تم   

 تعها بالسلطة التنظيمية.تمسلطات الضبط المستقلة  و
1089
 الأمرم بتم  ، المعدل والم2003 أوت 27الصادر في  52العدد:  .ج.جالمتعلق بالنقد والقرض، ج ر 2003 أوت 26في  11-03  القانون رقم 

م تم  ، والمعدل والم2009جويلية  26الصادر في  44العدد:   .ج.ج، ج ر2009لقانون المالية التكميلي لسنة  2009جويلية  22في  01-09  رقم

  . 2010بر تمسب 01الصادر في  50العدد :  .ج.ج، ج ر 2010 أوت 26في  04-10 رقم الأمرب
8

يم المتعلق بالبورصة والق 2003فبراير  17المؤرخ في  04-03م  بالقانون تم  المعدل والم 1993ماي  23في  10-93مرسوم تشريعي رقم  

 . والمنقولة
1091
 .2002فبراير 06الصادر في  08العدد:   .ج.جالمتعلق بالكهرباء والغاز. ج ر 2002فبراير  05المؤرخ في  01-02القانون  
1092
مايو 13المؤرخة في  27 رقم:  .ج.ج، ج رالإلكترونيةالاتصالات والمتعلق بالبريد  2018مايو 10المؤرخ في  04-18 القانون رقم  

 .م2018سنة
1093
. 2005برتمسب 04المؤرخة في  60العدد:  .ج.جم، ج رتم  المعدل والم 2005غشت  04المؤرخ في  12-05من القانون رقم  65أنظر المادة  

، الذي يحدد صلاحيات وقواعد تنظيم سلطة ضبط الخدمات العمومية 2008بر تمسب 27المؤرخ في  303-08  نظر كذلك المرسوم التنفيذي رقمأ

،   2018يونيو سنة  14المؤرخ  163-18)الملغى( بموجب التنفيذي رقم 2008برتمسب 28الصادر في  56: العدد  .ج.جج ر للمياه وعملها.

 م.2018يونيو سنة  17الصادر بتاريخ  36ج.ر.ج.ج العدد 
1094
 15الصادر في  02العدد   ج.ج.المتعلق  بالإعلام. ج ر 2012جانفي 12المؤرخ في  05-12رقم  الإعلاموما يليها من قانون  40نظر المواد أ

 . 2012يناير 
1095
 . 2014مارس  23الصادر في  16العدد رقم:   .ج.ج، يتعلق بالنشاط السمعي البصري، ج ر2014فبراير  24المؤرخ في  04-14  قانون رقم 
1096
 06العدد رقم:   .ج.ج، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكتروني، ج ر2015فبراير  01المؤرخ في  04-15قانون رقم  

 . 2015فبراير  10الصادر في 
1097
 . 2016رس ما 07الصادر في  14العدد رقم:   .ج.جيتضمن التعديل الدستوري، ج ر 2016مارس  06المؤرخ في  01-16  قانون رقم 

1098
Autorité des marchés financiers « AMF ».Autorité de la concurrence « anciennement le conseil de la 

concurrence ». Le CSA «  le conseil supérieur de l’audiovisuel ». La CNIL « Commission nationale de 

l’informatique et des libertés. Voir en annexe document n°02. 
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 الإسناد: الأساس القانوني لهذا الأولالمطلب 
، وكذلك بالنسبة 1431099و 99سلطة التنظيم المنصوص عليها في الدستور الجزائري في المواد  إن  

ل هذه ستبعاد كل مصدر قد يخو  إاما تمتوضح  19581100من الدستور  37و 21للتشريع الفرنسي المواد 
بسلطات الضبط  ةالمتعلقدراستنا هذه  ن  أإلا  ،دون الرجوع للوثيقة الدستورية لأية سلطة كانت الصلاحيات
في  الواردة تلك كشف عن وجود أسس ومصادر أخرى غيرتثير و تعلى ضوء النظام الدستوري،  الإقتصادي
  الدستور. 

 القانوني في التشريع أساسهيجد  أنالمستقلة صلاحيات تنظيمية يمكن  الإداريةتخويل هذه الهيئات  كما أن  
لتخويل  الأساسيالقانون يشكل المصدر  ن  أإلى  توصلنا ،ومن خلال تحليلنا لهذه المصادر المتنوعة .التنظيم أو

لتخويل هذه  اثانوي ا  استثناءا مصدر المرسوم  يشكلكما لهذه الصلاحيات التنظيمية،   الإقتصاديسلطات الضبط 
   .1101 الإقتصاديالصلاحيات التنظيمية لسلطات الضبط 

 قتصاديالإ: التشريع كمصدر لتخويل السلطة التنظيمية لسلطات الضبط الأولالفرع 
صلاحيات تنظيمية بنصوص صريحة ومن  الإقتصاديالجزائري لأغلبية سلطات الضبط  المشر عأعطى 

ضبط البينها: مجلس النقد والقرض، لجنة مراقبة البورصة والقيم المنقولة، سلطة الضبط في مجال المنافسة، سلطة 
، سلطة الضبط للكهرباء والغاز، سلطة الضبط للصحافة الاتصالات الالكترونيةمياه، سلطة الضبط للبريد و لل

                                                           
1099

 :الآتيةفي الدستور، الصلاحيات  أخرى، زيادة على السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام الأوليمارس الوزير ":  99المادة 

 الدستورية، الأحكامحترام إالحكومة مع  أعضاءيوزع الصلاحيات بين  -1

 يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات، -2

 اعات الحكومة،تماج يرأس -3

 يوقع المراسيم التنفيذية،  -4

تموافقة رئيس الجمهورية، ودون المساس بأحكام الم ديعين في وظائف الدولة بع -5  ،رالذك السابقتين 92و 91ين أد 

 ."العمومية الإدارةيسهر على حسن سير  -6

 رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون.يمارس ": 143المادة 

 ."الأوليندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود للوزير 
1100

ARTICLE 21. 

Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement. Il est responsable de la défense nationale. Il assure 

l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme 

aux emplois civils et militaires. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.  

Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la présidence des conseils et comités prévus à 

l'article 15. Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d'un conseil des ministres en vertu d'une 

délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé. 

ARTICLE 37. 

Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. Les textes de forme 

législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d'État. Ceux de 

ces textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par 

décret que si le Conseil constitutionnel a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa 

précédent. 
1101

Gérard MARCOU et Johannes MASING, « Le modèle des autorités de régulation indépendantes en France et 

en Allemagne », éd, SLC, 2011.pp.23 et s. 
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تع بعض سلطات متلكتروني. كما توسلطة الضبط للتوقيع والتصديق الإ معي البصريكتوبة، سلطة الضبط للسالم
   . 1102لنصوص القانون استنادإفي التشريع الفرنسي بصلاحيات تنظيمية  الإقتصاديالضبط 

لهذه  -فرنسيالسواء منه الجزائري أو - المشر عالقانوني لإعطاء  الأساسيتطلب منا قبل البحث عن 
 تع به، ينبغي ويستوجب علينا التحققمتالمستقلة هذه الصلاحيات والفضاء التنظيمي التي ت الإداريةالهيئات 

ونصوص الدستور الجزائري خاصة منها  -مع النظام الدستوري -يتوافق المشر عإذا كان هذا التخويل من طرف 
  .من الدستور الفرنسي 21والمادة  143و 99المواد 

 الصلاحيات وأحكام الدستورمدى توافق هذه  . أ
لة أل السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية، ومسالتي تخو   143طرح هنا تساؤل جوهري متعلق بالمادة ي  

يمارس رئيس الجمهورية السلطة " :ه، حيث تنص المادة على أن  الأولتطبيق القوانين في مجال التنظيم يعود للوزير 
. الأول"التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون. يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود للوزير 

وتنص  1103وتوقيع المراسيم تنفيذ القوانين وتطبيقها الأولل للوزير من الدستور الجزائري تخو   99المادة  أن  كما 
في الدستور،  أخرى، زيادة على السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام الأوليمارس الوزير " :على أن ه المادة

 :الآتيةالصلاحيات 
 الدستورية، الأحكامحترام إالحكومة مع  أعضاءيوزع الصلاحيات بين  -
 يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات، -
 اعات الحكومة،متجإ يرأس -
 يوقع المراسيم التنفيذية،  -
 91ين أد تموافقة رئيس الجمهورية، ودون المساس بأحكام الم دوظائف الدولة بع يعين في -
 الذكر، السابقتين 92و
 ."العمومية الإدارةيسهر على حسن سير  -

 ،ممارسة التنظيم وتنفيذ القوانين الأولل للوزير من الدستور تخو   21فالمادة  ،بالنسبة للتشريع الفرنسي
غير المنصوص عليها في الدستور؟ وذلك حتى لو كان  أخرىا هل هذه المواد تخول السلطة التنظيمية لسلطات إذ  

                                                           
1102

Parmi ses autorités : AMF « autorités des marchés financiers ».ACPR « Autorité de contrôle prudentiel et de 

résolution. ARCEP « Autorités de régulation des communications électronique commission nationale et des 

postes ».CNIL « Commission nationale de l’informatique et des libertés ». CSA « le conseil supérieur de 

l’audiovisuel ».HADOPI « Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur 

Internet ».Défenseur des droits « qualifié d’autorité constitutionnelle indépendante. 
1103

لتزام الذي تفرضه لإستنادا لإالحكومة مجبرة لاتخاذ تدابير لتطبيق القانون  أنحيث قرر  مجلس الدولة في قرار له ملفت للانتباه، أكدفي الجزائر 

قرار مجلس  )". والأنظمة" من الدستور التي تفرض على الوزير  "يسهر على تطبيق القوانين  2016وفقا للتعديل دستور  99" حاليا  85المادة 

 .قرار غير منشور.  (، قضية سعدي رابح ضد /رئيس الحكومة للجمهورية الجزائرية2003ماي  20المؤرخ في  013948 الدول رقم
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  546-2007 قراره رقم الإجتهاد الدستوري الفرنسي أجاب على هذا التساؤل في القانون يسمح ويجيز بذلك.
   .1104 2007سنة 

 جتهاد الدستوري، ما عدا النص الصريح الإبالرجوع للدستور الجزائري لا نجد جوابا وخاصة من طرف 
كما يتضح جليا عبر الأول،  يل هذه الصلاحيات التنظيمية لرئيس الجمهورية والوزير من المؤسس الدستوري بتخو  

، هذه لهذه الهيئات للدستور بتخويله السلطة التنظيمية المشر عمخالفة  الإقتصاديسلطات الضبط  إنشاءنصوص 
الوزير هذه الصلاحيات التنظيمية لا تخضع لموافقة  التي لا نجد لها أساس في الوثيقة الدستورية، وخاصة أن   الأخيرة

  .1105كما في التشريع الفرنسيالمعني بالقطاع  
دستورية السلطة التنظيمية في المجالات التقنية المخولة لسلطات الضبط  إشكاليةكما قد لا تطرح 

تع بها متالتي ي كتلكبصلاحيات تنظيمية وتشريعية   هذه الهيئاتتع مترح عندما ت، ولكن السؤال يطالإقتصادي
 ،1106جميع القواعد التطبيقية للقانون تعود للسلطة التنظيمية للمجلس ن  إف ،في هذه الحالة .مجلس النقد والقرض

 هذا مباشرة، مما يجعل المشر عل له من طرف السلطة التنفيذية وإنما من طرف هذه الصلاحيات التنظيمية لم تخو  
 .1107خرقا لأحكام الدستور

ففي سنة  .على هذه التساؤلات أجابالمجلس الدستوري الفرنسي قد  ن  إف ،ا في التشريع الفرنسيأم   
رح جدل تصال، وط  قانون المتعلق بحريات الإالحول دستورية  هبداء رأيإاللجوء للمجلس للفصل و  ت   19861108

 اتصال والحريات، البرلمانيون آنذاك عارضوا بشدة هذسلطة التنظيم للجنة الوطنية للإ المشر عحاد حول تخويل 
                                                           

1104
Cons. Const .Décision n° 2007-546 du 25 janvier 2007, cons. 13 – Loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 

26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres 

et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique. 

13. Considérant qu'il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine qui lui est réservé par 

l'article 34 de la Constitution, d'adopter, pour la réalisation ou la conciliation d'objectifs de valeur 

constitutionnelle, des modalités nouvelles dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité ; que, cependant, 

l'exercice de ce pouvoir ne saurait aboutir à priver de garanties légales des exigences constitutionnelles ; 
1105
  ".  COSOBماعدا لجنة تنظيم ومراقبة البورصة "  
1106
من قانون النقد والقرض التي  62والتعليمات والمذكرات، استنادا للمادة  الأنظمةأصدر مجلس النقد والقرض من تاريخ مجموعة كبيرة من  

 . 02نظر الجدول في الملحق رقم  أتخوله صلاحيات تنظيمية جد واسعة. 
1107

 المؤسس أكده ما وهذا السلطات. بين الفصل لمبدأ المعد ل، 1996 دستور لتكريس نتيجة والتنظيمي التشريعي الاختصاصين بين الفصل يعد

 آرائه. من العديد في الجزائري الدستوري المجلس أكده المبدأ .وهذا 2016 تعديل في الدستوري

 -م د  -ر. ق  - 1"...ونظرا لكون محرر الدستور، أقام مبدأ الفصل بين السلطات باعتباره عنصرا أساسيا في تنظيم السلطات العمومية..." رأي رقم 

اده مبدأ الفصل بين تم.جاء أيضا في رأي آخر: " واعتبارا أن المؤسس الدستوري، باع32،ص 1997جزائري، ،أحكام الفقه الدستوري ال1989

ارسه  إلافي المجالات ووفق الكيفيات تمتحديد اختصاص كل منها، والتي  لا يمكن أن  إلىالسلطات كمبدأ أساسي لتنظيم السلطات العمومية، قد عمد 

 الأمرمن  2حول دستورية المادة  1997فبراير سنة  19الموافق  1417شوال  12م د مؤرخ في  - رأ 4ي رقم التي حددها الدستور صراحة." رأ

مارس  19،الجريدة الرسمية المؤرخة في 1997يناير سنة  6المتعلق بالتقسيم القضائي المصادق عليه من طرف المجلس الوطني الانتقالي بتاريخ 

 .11،ص 2،1997قه الدستوري الجزائري، رقم أحكام الف ،29،ص 15،العدد 1997سنة 
1108

 Décision  n° 86-217 DC, 19 septembre 1986. 

Dans sa décision du 17 janvier 1989, le Conseil constitutionnel a d'ailleurs jugé que l'habilitation du CSA à 

« fixer seul par voie réglementaire non seulement les règles déontologiques concernant la publicité, mais 

également l'ensemble des règles relatives à la communication institutionnelle » méconnaissait l'article 21 de la 

Constitution, « en raison de sa portée trop étendue ». 
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من الدستور  21بإعطائه السلطة التنظيمية لسلطة الضبط قد خرق أحكام المادة  المشر ع أن   اواعتبرو  الأمر
 .1109الفرنسي
ل من الدستور الفرنسي التي تخو   21الفقه الفرنسي من طالب بالتطبيق الحرفي للمادة  من بعض 

قد جانب الصواب بتخويله هذه الصلاحيات لسلطات  المشر ع ، وبالتالي فإن  الأولالصلاحيات التنظيمية للوزير 
 .1110إدارية مستقلة غير التي ينص عليها الدستور
من  21ذا كانت المادة " إ :هأن  ستبعد تبريرات البرلمان الفرنسي، واعتبر إالمجلس الدستوري الفرنسي 

ن يعطي ويجيز أب المشر عممارسة السلطة التنظيمية على المستوى الوطني، فهذا لا يمنع  الأولالدستور تخول للوزير 
المجلس الدستوري  ن  إف ،وبهذه الكيفية،1111"صلاحيات ترتيب قواعد تسهل تطبيق القانون ،لسلطة أخرى مغايرة

لممارسة السلطة التنظيمية،  الأولالفرنسي بإجازته للمشرع صلاحيات تخويل السلطة التنظيمية لسلطة غير الوزير 
هذه الحلول  والمعطيات الحديثة في نقل الصلاحيات التنظيمية. عتبار التطوراتقد أخذ بعين الإ يكون المجلس

 ،لجنة عمليات1112للسمعي البصري الأعلىالمجلس  لفائدةالمقدمة من طرف المجلس الدستوري أصدرت 
 .1114سلطة ضبط المواصلاتو 1113البورصة

خذ أقد  أولا   سلطة التنظيم لهذه الهيئات الإدارية المستقلة يكون إقرارهالمجلس الدستوري الفرنسي عند  إن  
 الأولمن الدستور حرفيا، لكان للوزير  21بحيث لو طبق المادة  ،ستقلالية هذه الهيئاتإلة أعتبار مسبعين الإ

ه من غير الممكن ن  أالثاني يتجلى في  الأمرو ، الإقتصاديصلاحيات التدخل في المسائل التنظيمية لسلطات الضبط 
، وبالتالي فهي صلاحيات تنظيمية واقفة على المشر عتنظيمية من غير تدخل  صلاحياتارس سلطات الضبط تمن أ

سلطات الضبط  فيهارس تمالذي  الإطاروبهذه الكيفية قد وضع المجلس الدستوري الفرنسي ، المشر عشرط إجازة 
  التنظيمية. الصلاحيات الإقتصادي

                                                           
1109 Hélène PAULIAT, « Quel statut constitutionnel pour les mises en demeures prononcées par les AAI ? », 

RJEP, 2014, pp.28-32. Voir aussi : Quentin EPRON, « Le statut des autorités de régulation et la séparation des 

pouvoirs », RFDA, 2011, p.1007 et S. 
1110

Jean- louis AUTIN, « Les autorités administratives indépendantes et la constitution », revue administrative, 

1988, P.333. 
1111

La jurisprudence du Conseil constitutionnel a très vite défini les conditions d'exercice du pouvoir 

réglementaire des autorités administratives indépendantes. Ainsi, dans sa décision du 18 septembre 1986. Il a 

admis que les dispositions de l'article 21 de la Constitution ne faisaient pas obstacle à ce que le législateur 

confie à une autorité autre que le Premier ministre le soin de fixer des normes permettant de mettre en œuvre 

une loi », à la condition que ce soit « dans un domaine déterminé et dans le cadre défini par les lois et 

règlements ». 
1112

Cons.Const .Décision n° 88-248 DC du 17 janvier 1989. 
1113

Cons.Const .Décision n° 89-260 DC du 28 juillet 1989. 
1114

Cons.Const .Décision n° 96-378 DC du 23 juillet 1996. 
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القانون المؤسس الدستوري حدد ميادين  ن  أنجد  ،من الدستور الجزائري1401115وبالرجوع للمادة 
تعتبر تجاوزا لكل المبادئ والقواعد  المشر عمن طرف  الإقتصاديوبالتالي منح السلطة التنظيمية لسلطات ضبط ،

  المنصوص عليها في الدستور.
وبالنظر لأهمية هذه  ،وعليه .القانون نطاقلدستور من ا1116 34في المادة  عدد الفرنسي كذلك المشر ع

 ضبطالتخويلها لسلطات  المشر عه من المنطقي أن يتولى ن  إالعامة، فالقواعد و  الصلاحيات التي تتجاوز المبادئ
                                                           

1115
صها له الد ستور، وكذلك في المجالات الآتية :  : 140المادة     يشرع البرلمان في الميادين ال تي يخص 

ي ات الفردي ة، وواجبات المواطنين،  - (1 ي ات العمومي ة، وحماية الحر    حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسي ة، لا سي ما نظام الحر 

ة، والأهلي ة، والت ركات،مالقواعد العا  - (2 واج، والط لاق، والبنو   ة المتعل قة بقانون الأحوال الش خصي ة، وحق  الأسرة، لا سي ما الز 

 شروط استقرار الأشخاص،  - (3

 الت شريع الأساسي  المتعل ق بالجنسي ة،  - (4

  ة المتعل قة بوضعي ة الأجانب،مالقواعد العا  - (5

 القواعد المتعل قة بإنشاء الهيئات القضائي ة، - (6

امل،  القواعد العامة لقانون العقوبات، والإجراءات الجزائي ة، لا سي ما تحديد الجنايات والجنح، والعقوبات المختلفة المطابقة لها، والعفو  - (7 الش 

 وتسليم المجرمين، ونظام الس جون،

ة للإجراءات المدني ة - (8  والإدارية وطرق الت نفيذ، القواعد العام 

 نظام الالتزامات المدني ة والت جاري ة، ونظام الملكي ة، - (9

  الت قسيم الإقليمي  للبلاد،  - (10

 التصويت على ميزانية الدولة،  - (11

سوم والحقوق المختلفة، وتحديد أساسها ونسِبها،  - (12 رائب والجبايات والر   إحداث الض 

 ،ركيالن ظام الجم  - (13

 نظام إصدار النقّود، ونظام البنوك والقرض والتأّمينات،  - (14

ة الم  - (15  ،تعل قة بالت عليم، والبحث العلميالقواعد العام 

ة العمومي ة والسك ان،  - (16 ح  ة المتعل قة بالص   القواعد العام 

مان الاج  - (17 ة المتعل قة بقانون العمل والض   ،رسة الحق  الن قابيتماعي، ومماالقواعد العام 

ة المتعل قة بالبيئة وإطار المعيشة، والت هيئة العمراني ة،  - (18  القواعد العام 

ة المتعل قة بحماية الث روة الحيواني ة والن باتي ة،  - (19  القواعد العام 

 ، والمحافظة عليه،ية الت راث الث قافي والت اريخيحما  - (20

عوي ة، للغابات الن ظام العام  - (21  والأراضي الر 

 للمياه، النظّام العام  - (22

 للمناجم والمحروقات، النظّام العام  - (23

 ،الن ظام العقاري  - (24

مانات الأساسي ة للموظ فين، والقانون الأس  - (25  ،اسي العام للوظيف العموميالض 

فاع الوطني  واستعمال   - (26 ة المتعل قة بالد  لطات المدني ة للقوات المسل حة،القواعد العام    الس 

، إلى عد نقل الملكي ة من القطاع العامقوا  - (27  القطاع الخاص 

 إنشاء فئات المؤسّسات،  - (28

                                                                                                                                                          إنشاء أوسمة الد ولة ونياشينها وألقابها الت شريفي ة.  - (29
1116

ARTICLE34. La loi fixe les règles concernant :  

- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; 

la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias; les sujétions imposées par la défense nationale aux 

citoyens en leur personne et en leurs biens ;  

- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;  

- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; 

l’amnistie ;  

-la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;  

- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la 

monnaie.  

La loi fixe également les règles concernant :  
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 الإسنادلتأطير هذا  في عدة مناسبات تدخل المجلس الدستوري الفرنسي إلى أدى، هذا كله الإقتصادي
وبهذه الكيفية قد  .الإقتصاديعتبار تطورات الدستور وفقا لمتطلبات النظام العام خذ بعين الإأختصاص مع والإ
قصد ضبط نشاطات متعددة في  الإقتصاديالسلطة التنظيمية لسلطات ضبط  إسنادرك للمشرع صلاحيات ت  

 قادرةالدولة لم تعد  أن   إلىإذا نظرنا  .والكهرباء وغيرها المجال المالي والحريات والاتصالات والسمعي البصري والمياه
من  والإجازة الإسنادالقانوني لهذا  الأساسيستوجب منا البحث عن  هذا، وعليه الأعباءعلى حمل مثل هذه 

   .المشر عطرف 
من  قتصاديالإالأساس الدستوري لإسناد الصلاحيات التنظيمية لسلطات الضبط  . ب

 المشرّعطرف 
صلاحيات تخويل السلطة التنظيمية  المشر عالذي أمد  الأساسمن الدستور الجزائري  140تعتبر المادة 
حقوق  إعلانمن  11المادة تؤكد ذلك من الدستور الفرنسي و  34وتقابلها المادة  الإقتصادي،لسلطات الضبط 

 .بالنسبة للتشريع الفرنسي 1789والمواطن لسنة الإنسان 
 الدستور الجزائري .1
توضيح وظيفة  الأولىيتضح لنا من خلال الفقرة  ،من الدستور الجزائري 140بقراءة متأنية للمادة 

حيث من بينها نجد القواعد المتعلقة  القانون،ختصاص إالتشريع ومن ثم تتبعها سلسلة من الفقرات تشمل ميادين 
هذه الميادين المخصصة  في مجال المياه.و  في مجال النقد والقرض والتأميناتوحقوقهم،  والأفراد الأشخاصبحريات 
جل ممارسة الحريات أالخاصة بالأشخاص من  والأساسيةت العامة القواعد المتعلقة بالضمانا تتضمن للقانون

والتي تعتبر كضمانات  من الدستور الجزائري المعدل، 140من المادة  الأولىالعامة، وهذا ما يتضح جليا في الفقرة 
 صلاحيات منح السلطة التنظيمية لسلطات الضبط المشر عتخويل إجازة و تفترض  للأشخاص أساسية
 .1117المستقلة

                                                                                                                                                                                     
- le régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées locales et des instances représentatives des 

Français établis hors de France ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions 

électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;  

- la création de catégories d'établissements publics ;  

- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'État ;  

- les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.  

La loi détermine les principes fondamentaux :  

- de l'organisation générale de la défense nationale ;  

- de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;  

- de l'enseignement ;  

- de la préservation de l'environnement ;  

- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;  

- du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale. 
1117
ع البرلمان أيضا بقوانين عضوية بالعودة  اختصاصات أخرى إذ  إلىإضافة   أنظر المادة مواد أخرى في الدستور في عد ه مجالات  إلىيشر 

 من الدستور. 141
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المجالات المخصصة للتشريع ضمن  ن  إف ،من الدستور 140للمادة  28فحوى الفقرة و  حللنا مضمون اإذ
المؤسس هناك إجازة ضمنية من طرف  ن  أ"، نلاحظ بإنشاء فئات المؤسساتصلاحيات السلطة التشريعية " 

لكن عند الغوص معمقا  ،دستوريات، ومن ثم تبرير إنشائها هذه الهيئا إنشاءللسلطة التشريعية في  الدستوري
والإصلاحات قد تغلب على نية  الإقتصاديةوتعديل الدستور نجد الظروف  إصدارفيها  ت  وبالرجوع للظروف التي 

ر تمكانت  2016وكذلك التعديل لسنة  1996و 1989الجزائر سواء بالنسبة للدستور  ن  إف ،وبالتالي ،المشر ع
 وعملية الخوصصة. العمومية الإقتصاديةبفترة إصلاحات للمؤسسات  ولازالت
، الإقتصاديةالمصطلح الأصلي وهو المؤسسات العمومية  إلىفقد نرجع مصطلح "فئات المؤسسات"  

تفسير مصطلح المؤسسات تفسيرا ضيقا على غرار  فإن   ،وعليه .وبالتالي لا توافق بين المصطلح الأول والثاني
الجزم بعدم دستورية هذه السلطات الإدارية  إلىيؤدي  أنليدي الذي يمنحه القانون الإداري يمكن التعريف التق
 . 1118المستقلة
 لفظ ن  أوقابليتها للتكيف مع الحاجيات الجديدة الخاصة، و  28الفقرة  نفتاحإكما يمكن أخذ بفرضية    

ن يحمل في طياته فكرة مجموعة موسعة من الأشخاص أ" قد جاء على صيغة الجمع ويمكن فئات المؤسسات"  
ضمن الهرم المؤسساتي  المستقلةالمعنوية ذات الطبيعة الإدارية، وبالتالي تبرير المكانة الدستورية لهذه السلطات 

 للدولة.  
 تساعا، ذلك أن  إه لا يمكن الأخذ بهذه الفرضية الأكثر ، بأن  1119الفقه في الجزائر من كما يرى بعض  
 01-88نفسه كان قد أعطى من قبل تحديدا تشريعيا لمفهوم المؤسسات من خلال القانون رقم  المشر ع
 (.1120الملغى)

لمصطلح المؤسسات هو  المشر عالمعنى من قبل  ذلك أن   لا يمكن الأخذ بها، هذه الفرضية وعليه، فإن  
. والسؤال 1121هيئة القانون العام المكلفة بتسيير مرفق عام إلىالمعنى الضيق بالمفهوم التقليدي للقانون الإداري 

اد مجالات نشاط هذه السلطات لتأسيس دستورية متفرضية أخرى تتعلق باع إلىالمطروح هل يمكن اللجوء 
 من الدستور يوحي باختصاص البرلمان بما يلي:  140فحص المادة  إلىبالرجوع  ،إنشائها؟

 والقرض والتأمينات.نظام إصدار النقود ونظام البنوك  -
 النظام العام للمياه.  -

                                                           
1118

Rachid KHELLOUFI, « Les institutions de régulation en droit algérien », revue IDARA, n°28 ,2004, 

pp  . 08 et s. 
1119

Rachid KHELLOUFI, « Les institution de régulation en droit algérien »,IDARA, n° 03 du 20/03/1997, 

PP .01-08. 
1120
 55موال التجارية للدولة .ج.ر.ج.ج: العدد ، والمتعلق بتسيير الأ 25/09/1995المؤرخ في  25-95 الأمرمن  28ألغي جزئيا بموجب المادة  

 م.1995الصادر في سنة
1121

 .82 .،ص2004، 02مؤسسات الضبط في القانون الجزائري"، مجلة الإدارة، رقم:رشيد خلوفي، " 
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 النظام العام للمناجم والمحروقات.  -
 نظام الحريات العمومية، وحماية الحريات الفردية، وواجبات المواطنين. -

مكلفة بضبط مختلف النشاطات الحساسة مثل تلك المتعلقة  الإقتصاديسلطات الضبط  إن  فوبالفعل، 
تصالات وفي مجال السمعي البصري والمياه والكهرباء والتأمينات ومكافحة الفساد وغيرها من و الإأبالحريات 

وبالتالي  ،2016في التعديل لسنة  من الدستور 140في نص المادة  المؤسس الدستوريالنشاطات التي عددها 
  .ام الدستورأحكن السلطة التنظيمية المخولة لسلطات الضبط تجد كل مبرراتها في أنستطيع القول ب
، وممارسة كامل أخرىبعدم التخلي عن صلاحياته التشريعية لسلطة  المشر عتجبر  140المادة  إن  

 .1122ختصاص السلبيعدم الإ إشكاليةتطرح  الدستور وإلا سوف إياهصلاحياته التي أعطاها 
 الصلاحياتالتشريعية التي تجيز  الأحكاملم نجد أي تدخل للمجلس الدستوري الجزائري بخصوص 

تبر مخالفة للدستور بهذه وتع القانونختصاص إمن  الأصلالتي هي في  ،الإقتصاديالتنظيمية لسلطات الضبط 
سلطة إصدار التراخيص التي تستعملها معظم سلطات الضبط، وإصدار بعض التنظيمات،  ،ومثال ذلك .الكيفية
المؤرخ في  12/ر.م.د/02المجلس الدستوري الجزائري في رأيه رقم: فإن   ،اممتهه وفي سابقة مثيرة للجدل والإن  أ إلا
وضع تحفظا على  ،1123، والمتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالإعلام للدستور2012يناير  08

ية ما مست بالمبادئ الدستور  إذاالسلطة التنظيمية المخولة لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة واعتبرها غير دستورية، 
 تي:  لة للسلطات المنصوص عليها في الدستور. حيث جاء تعليقه عن المادة كالآالخاصة بالصلاحيات المخو  

تع متال ع ض وي، ح د د صلاح ي ات س لط ة ض بط الصحافة المك توب ة كسل طة م س تقل ة، ت المشر عاع ت  بارا أن " 
أنه خ و ل سل ط ة ضبط الصحافة المك ت وبة فمن هذا القانون العضوي.  45ب ال ش خ ص ي ة المع نوي ة وف ق أحكام المادة 

واع ت ب ارا أنه إذا  الأحكام. س يره ا وت نظ ي مها بموجب أحكام داخلية. دون توضيح طبيعة هذه  دالح ق في تحديد قواع
لا ي  ت ضمن  د ق واعد سي ر وتن ظيم س لط ة ضبط الصحافة المك توبة في نظام داخلي،ي ق ص د ب ذلك تح دي المشر عك ان 

 ولا ي  تط لب ت ط بي قه إقحام ه ذه الأخ يرة ات أخرىطأو سل س  بصلاح يات مؤس ساتتم اع ند إعداده أحكام
دة مطاب قة ات عد  هذه الم صاتاالاخ تصض ي ب ت وزيع االمبدأ الدس توري الق إلىففي هذه الحالة وب ال  نظ ر  أو تدخلها.
الصلاحيات التنظيمية لسلطة الضبط  فإن   ،الرأيوبمفهوم المخالفة لهذا  .1124"شريطة مراعاة هذا التحفظ للدس تور

                                                           
1122

 هذا الدستوري المجلس يمارس بل والتنظيمي، التشريعي المجالين لحماية الفرنسي لنظيره مماثلة خاصة إجراءات الجزائري الدستور يؤسس لم

 بشأن أخطر أن الإطار هذا في حتى الجزائري الدستوري للمجلس يسبق لم قوانين.ال دستورية على بالرقابة المتعلقة العامة للقواعد وفقا الاختصاص

 ورئيس الأول والوزير الجمهورية رئيس من لكل الاخطار صلاحية تخول 2016 سنة في المعدل الجزائري الدستور من 187 المادة أن رغم تنظيم.

 البرلمان. من عضوا خمسين50و الأمة مجلس أعضاء من 30 ثلاثين وكذا الشعبي المجلس ورئيس الأمة مجلس
1123

د سير سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وتنظيمها بموجب أحكام داخلية تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية د: "يح45المــادة 

 الديمقراطية الشعبية".
1124
 .15/01/2012المؤرخة في  02قم : ر  ..ج.ج، ج ر 2012يناير  08المؤرخ في  12/ر.م.د/02رأي المجلس الدستوري  رقم:  
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علاه، وبالتالي أالمذكور  رأيهخرجت عن التحفظ والمجال الذي حدده المجلس الدستوري في  إذاتكون غير دستورية 
  .لرأي المجلس الدستوري ا  ستنادإسلطة التنظيم لسلطات الضبط تعتبر غير دستورية 

سلطة لقواعد حسن سير وتنظيم  إطارتنظيمية خاصة في  صلاحيات أجازالمجلس الدستوري  أن  كما 
وكذلك بالنسبة  ، وهذا ما وجدناه عند سلطة ضبط المنافسة في تحديد قواعد سيرها الداخلية،الصحافة ضبط

لجنة مراقبة عمليات البورصة، سلطة ضبط  ، مجلس النقد والقرض،لكترونيةتصالات الإالإو  لسلطة ضبط البريد
والغاز، سلطة الضبط في مجال السمعي البصري وسلطة الضبط في مجال التوقيع  سلطة ضبط الكهرباء ،المياه

 أحكامللسلطة التنظيمية لا تتعارض مع  الإقتصاديأحكام ممارسة سلطات الضبط  أن  كما والتصديق الإلكتروني.
بقيود موضوعية  المشر ع أحاطهاوالذي  الأنظمةالمتبعة في إصدار هذه  الإجراءات إلىبالعودة ، وهذا الدستور
 . 1125وشكلية

ع ل للمشر  من الدستور الجزائري لا تغطي كل ميادين التشريع، هذا ما يخو   140المادة  يتضح أن  
هذه النشاطات التي تختص بها هذه الهيئات  أن  رغم  ،الإقتصادي صلاحيات منح سلطة تنظيمية لسلطات الضبط

هذه المادة  ن  إف ،الأساسمن الدستور الجزائري. وعلى هذا  140غير منصوص عليها في المادة المستقلة الإدارية
 الدستور. أحكامختصاصاته خارج إالبحث عن  المشر عمما يؤهل  ،تعتبر كمرجع فقط

تركها، يعنها و  يتنازل بألا   التشريعية التي يجب القواعدلديه مخزون من  المشر ع أن  هذا ما يجعلنا القول 
كافة   يستعملهنا  المشر ع ن  إالموجودة في النظام الدستوري والكتلة الدستورية عموما، ف الأحكام إلىولكن بالرجوع 
تنبثق  الإقتصاديلة لسلطات الضبط السلطة التنظيمية المخو   ن  إوبالنتيجة، ف حد ممكن. أقصى إلىاختصاصاته 

يجد مبرراته في الدستور، وهذا  يل هذه الصلاحيات التنظيميةن تخو  أ، مما يترك القول بالمشر عوتصدر مباشرة من 
 من الدستور. صلاحياته واختصاصاتهالبرلمان يستلهم  أن   إلى أصلاراجع 

 الدستور الفرنسي .2
في مختلف القطاعات  البرلمانختصاص إمن الدستور الفرنسي التي حددت ميدان  34بالرجوع للمادة 
بالحريات العامة وغيرها، وبالنظر للنشاطات والميادين التي تضبطها سلطات الضبط  ةوخاصة منها المتعلق

 المشر عالقانوني لتخويل  الأساسن أختصاص التشريع، فنستطيع القول بإوالتي نجدها ضمن ميادين  الإقتصادي
  في الدستور. اتهيجد مبرر  الإداريةسلطة التنظيم لهذه الهيئات 

ختصاص المانع للمشرع، ويمنع عليه الصلاحيات المنصوص عليها في هذه المادة تعتبر من الإ أن  كما 
 1126ختصاص السلبيالإ مقد يقع في عد وإلامهما كان وصفها  أخرىتفويض هذه الصلاحيات لسلطات 

                                                           
1125
عوتنحصر هذه القيود كون   تع بها السلطة التنفيذية الممثلة في رئيس الجمهورية تمبحيث لا تعتبر عامة مثل التي ت حصر مجال التنظيم، المشر 

 من طرف الوزير المكلف. الإقتصاديالتي تصدرها بعض سلطات الضبط  الموافقة للأنظمة. زيادة على فرض رأي الأولوالوزير 
1126

 L'incompétence négative est une notion de droit constitutionnel. Elle consiste à ce qu'une institution 

méconnaisse les limites de ses pouvoirs (incompétence), les croyants à tort moins étendus que ce qu'ils sont 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_constitutionnel
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 افيعتبر مخال ، والخروج عن هذه الأحكامبين السلطة التنظيمية والتشريعيةختصاص شكالية تداخل الإإو 
 .1127للدستور

ففي  .قرارات إصدار أو رأيهتدخل المجلس الدستوري الفرنسي في عدة مناسبات لإبداء  إلى ىأد  هذا ما 
 بخصوص السلطة التنظيمية المخولة 1989للسمعي البصري في سنة  الأعلىقراره المتعلق بصلاحيات المجلس 
ستبعد المجلس الدستوري وقيد ممارسة هذه الصلاحيات عبر وضع شروط تتعلق إ ،له وخاصة في مجال الترخيص

 أكدكما ،1128خرى تتعلق بمضمون هذه الصلاحيات نفسهاأو  سلطة ضبط السمعي البصري ختصاصإبمجال 
 .1129في مجال الإتصالاتضبط الذلك في قراره المتعلق بسلطة 

ستلهم صلاحياته لإعطاء وتخويل السلطة التنظيمية لسلطات ضبط إ المشر ع ن  إستنادا لهذه المعطيات، فإ
 أحكامااعتبر المجلس الدستوري الفرنسي  الهيئات. كمابناء على النشاط المهم الذي تشرف عليه هذه  الإقتصادي

 الأحكام أن كذلك،  اعتبر البرلمان الفرنسي حيث ،1130وهذا بمناسبة قراره حول حرية التعبير تشريعية غامضة،
وتعدد الحريات في مجال السمعي البصري غير واضحة وغامضة في مضمونا  التشريعية المتعلقة بضمان حرية التعبير

  .1131وغير كافية في مجال تدخلها
ه بالنظر لقلة ن  أاعتبر  1132المتعلق بشبكات الكابلالمتعلقة بالقرار  الحيثياتفي  المجلس الدستوري الفرنسي

بذلك قد تجاهل  المشر ع ن  إتصالات، فعلى تعدد الإ ابتحديد التركيز التي قد تشكل خطر وضعف القواعد المتعلقة 

                                                                                                                                                                                     
(négative). C'est notamment le cas lorsque l'institution délègue des pouvoirs qu'elle devrait exercer elle-même. 

En France, le Conseil constitutionnel a été amené à se prononcer sur les questions d'incompétence négative 

notamment dans le contexte de la Question prioritaire de constitutionnalité ; la jurisprudence en la matière 

indique que « la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée dans le cadre 

d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où est affecté un droit ou une liberté que la 

Constitution garantit . in : https://fr.wikipedia. org/wiki/Incomp%C3%A9tence_n%C3%A9gative. le 30/12/2017. 
1127

Cons.Const.n°89-248 DC, 17 janvier 1989.consid.2. Voir aussi :Cons. Const, n° 91-304 DC, 15 janvier 

1992,consid.13 

et 15.Voir aussi : Cons.Const,n°2006-540 DC , 27 juillet 2006,consid.43. 
1128

 Cons.Const.n°88-248 DC, prèc, consid.16. 
1129

 Cons.Const.n°2004-497 DC, 1 juillet 2004,consid.,6-8. 
1130

Décision n° 2007-546 du 25 janvier 2007, consd. 13 – Loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 

2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé.  
1131

Yoan VILAIN, « Les autorités de régulation indépendantes à la lumière des jurisprudences allemande et 

française », éd, société de législation comparé, 2011,pp37-40. 
1132

Dans la décision n° 81-129 DC du 31 octobre 1981 relative à la loi portant dérogation au monopole d'État  

de la radiodiffusion, les auteurs de la saisine estimaient que l’interdiction faites aux associations bénéficiant 

d'une dérogation au monopole de recevoir des ressources provenant de la publicité et de diffuser des messages 

publicitaires portait « atteinte à l'exercice des libertés publiques d'expression et d'association ainsi qu'à la liberté 

du commerce et de l'industrie ». Le Conseil constitutionnel répond : « qu'aucun principe de valeur 

constitutionnelle ne fait obstacle à cette interdiction. Dans la décision n° 82-141 DC du 27 juillet 1982, relative à 

loi sur la communication audiovisuelle, immédiatement après avoir rappelé l’al. 2 de l’art. 34, le Conseil énonce 

un considérant de principe sur la nécessité de « conciliation de la sauvegarde de l’ordre public avec ce qui est 

nécessaire à garantir l'exercice d'une liberté », sans qualificatif, pour se référer ensuite, sans non plus s’attarder 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_constitutionnel_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Question_prioritaire_de_constitutionnalit%C3%A9
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، واعتبر هذه المواد غير مطابقة للدستور. 1133من الدستور الفرنسي 34صلاحياته المنصوص عليها في المادة 
الرئيسي لتخويل السلطة  التشريع يعتبر المصدر أن  يؤكد بذلك  ي بمعاينته ضعف التشريع والثغراتفالمجلس الدستور 

بجميع المسائل وخاصة  الإلمامقد لا يستطيع  المشر ع ن  إف ،. وبهذه الكيفيةالإقتصاديالتنظيمية لسلطات الضبط 
 تلك المتعلقة بالقطاعات الحساسة لممارسة الحريات العامة.

لت للبرلمان صلاحيات في تحديد القواعد المتعلقة بالضمانات من الدستور الفرنسي خو   34المادة  إن  
ع فالتفويض المنصوص عليه دستوريا وحده يسمح للمشر   ،لمواطنين لممارسة الحريات العامةالممنوحة ل الأساسية

بعض الفقه يرى  الدستور الفرنسي، فإن   أحكاموأمام غياب مثل هذا التفويض ضمن  .ختصاصاتبتعديل هذه الإ
 مصلاحية إصدار قرارات تعتبر نصوص مشوبة بعد الإقتصاديل لسلطات الضبط النصوص التشريعية التي تخو   أن  

  .1134الدستورية
 المشر علة من أن الصلاحيات المخو  فيها  المجلس الدستوري الفرنسي تدخل في عدة مناسبات بقرارات يجيز

ولا يفوض  لا يتنازل المشر ع أن  الدستور، على اعتبار  أحكاملا تتعارض مع  الإقتصاديلصالح سلطات الضبط 
عبر  رات المجلس الدستوري كان لها دور هامقرا أن   ،المؤسس الدستوري. وما يتضح لنا إياهيمنحها  صلاحياته التي

   .1135 الإقتصاديوضع شروط معينة لنفي عدم دستورية السلطة التنظيمية المخولة لسلطات الضبط 
كان دائما   هأن  ، إلا الإقتصاديالفرنسي أعطى الصلاحيات التنظيمية لأغلبية سلطات الضبط  المشر ع إن  

تحديد طبيعة  المشر عيدقق في هذا التخويل للصلاحيات وخاصة في مجال الحريات العامة، وكان يشترط دائما على 
 من الدستور. 34ن تكون في إطار ما حددته المادة أالقواعد المخولة و 
حتى ولو تكون جزئية ويفرض على  ختصاصاتيتدخل البرلمان بغرفتيه في حالة تفويض هذه الإ كما كان

عتداء إوبالتالي يكون فيه  ،حتى لا تتجاوز سلطات الضبط صلاحياتها ،تحديد مجال تطبيق هذه القواعد المشر ع
 ريات المواطنين.ان وبالتالي على حالبرلم ختصاصاتإعلى 

 الإقتصاديلسلطات الضبط  المشر عه عندما يمنح ن  أ، 1136بعض الفقه الفرنسي إليهعلى عكس ما ذهب 
تنظيمية من الصلاحيات المنح  ن  أختصاصاته، وإنما يمكن القول إه تخلى عن ن  أتنظيمية، هذا لا يعني  صلاحيات

                                                                                                                                                                                     
sur les qualifications, à la liberté de communication telle qu’elle résulte de l’art. 11 de la Déclaration des droits 

de l’homme et du citoyen. 
1133

Décision n° 84-173 DC du 26 juillet 1984 , Loi relative à l’exploitation des services de radio-télévision mis à 

la disposition du public sur un réseau câblé, Rec. p. 63. 
1134

Catherine TEITGEN-COLLY., « Les instances de régulation et la Constitution », RDP, 1990, p. 233. 
1135

Décision n° 86-224 DC, du 23 janvier 1987. consid 17. 
1136

Quentin EPRON, « Le statut des autorités de régulation et la séparation des pouvoirs », RFDA, 2011, p.1007 

et s. 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-par-date/1984/84-172-dc/decision-n-84-172-dc-du-26-juillet-1984.8121.html
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 ،يخول ولا يفوض صلاحياته المشر ع أن  ختصاص، وخاصة عيب في الإ لسلطات ضبط مستقلة لا يعتبر المشر ع
  .1137في سلطة تنظيم متعلقة بتطبيق القانون ىآثار هذه الصلاحيات تتجل وبمعنى آخر أن  
، لجنة 1139للسمعي البصري الأعلى، المجلس 1138تصالالمجلس الدستوري المتعلقة بحرية الإ قرارات إن  

 ضبطاللصلاحيات تنظيمية لسلطات  المشر عتخويل  تؤكد 1141تصالاتوتنظيم الإ 1140عمليات البورصة
 هذه الهيئات المستقلة ن  إارس في نشاط معين ومحدد وليس تخويل صلاحيات تشريعية، وعليه فتمالتي  الإقتصادي

تخاذ قرارات عامة ذات طابع إثل في متتع بصلاحيات بسيطة تمتتع بصلاحيات صناعة القوانين، ولكن تمتلا ت
 .1142ملزم

صلاحيات تنظيمية لسلطات الضبط  المشر عتخويل بالمجلس الدستوري الفرنسي يلزم في كل قرارته المتعلقة 
تع متت أنمتعلقة بالصلاحيات التنظيمية لهذه الهيئات، وذلك لتفادي  وضوابط قواعد المشر ع ن يضعبأ الإقتصادي
  للتشريع. أوسعإعطاء صلاحيات مع  بمجال واسع من الصلاحيات السلطاتهذه 

 ن  أكد أ 1789والمواطن لسنة الإنسانحقوق  إعلانمن  11واستنادا للمادة  الفرنسي لمجلس الدستوريا
المشر عختصاص إتصال هي من الضمانات المتعلقة بحرية الإ

 الأساسعلى هذا  هن  أويضيف المجلس ، 1143
سلطة ضبط في مجال السمعي البصري وتخويلها في الوقت نفسه صلاحيات تنظيمية واختصاصات  إنشاء ت  

في تخويل سلطة  المشر عجتهاده صلاحية إفي  -ستنادا للمادة نفسهاإ -. كما أكد المجلس الدستوري1144جزائية
من الدستور  34دة والما الإعلانمن  11المادة  الترخيص والتنظيم لسلطات ضبط في هذا المجال الذي تؤطره

 .1145الفرنسي
تخويل سلطة تنظيمية ب المشر عباجتهاداته هذه في تأكيد صلاحيات  يالفرنس المجلس الدستوري إن  

مارسة بميسمح لهذه الهيئات المستقلة  ابسيط ا  ختصاصإ في الأصل التي تعتبر ،الإقتصادي لسلطات الضبط
 القطاعات. مختلفالمتعاملين في  و الأشخاصصلاحياتها وتأطير نشاطها في الحفاظ على حقوق 

 

                                                           
1137

Yoan VILAIN, Op.cit. p37.  
1138

Décision n° 86-217 DC du 18 septembre 1986 , Loi relative à la liberté de communication, Rec. p. 141. 
1139
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 المحددة بالتشريع قتصاديالإلسلطات الضبط التنظيمية مجال الصلاحيات  . ت
 الإقتصاديةالتي تنشط في مختلف القطاعات  الإقتصاديلسلطات الضبط  ئةبالرجوع للنصوص المنش

ختصاصات الإ حدد -الفرنسي المشر ع شأنه شأن-الجزائري المشر ع ن  أوالمالية وكذلك في مجال الحريات، يتضح لنا ب
  .1147الدستور بموجبله  ةختصاصات المخولستنادا للإإ، وهذا 1146التنظيمية لبعض سلطات الضبط
 قتصاديالإالمجال التنظيمي المخصص لسلطات الضبط  .1

يمكن حصر مجموعتين من سلطات الضبط: سلطات ضبط لديها  ،في التشريع الجزائري والفرنسي كذلك
البحث  إلىلديها صلاحيات تنظيمية محدودة. هذه التفرقة تدفعنا  أخرىسلطة تنظيمية واسعة، وسلطات ضبط 

وفي ظل  ،. في الجزائرالمشر عمتداد الصلاحيات التنظيمية الممنوحة لكل سلطة ضبط مستقلة من طرف إعن أهمية 
نجهلها بخصوص هذه الصلاحيات  أخرىو لاعتبارات أخطار س الدستوري ربما لإشكالية الإسكوت المجل
 .الإقتصاديلإعطاء صلاحيات واسعة لبعض سلطات الضبط  المشر ع، مما جعل تدخل 1148التنظيمية

 حالة مجلس النقد والقرضأولا :  
وقواعد عامة  أحكاملمجلس النقد والقرض منحه صلاحيات واسعة قصد وضع  ئالنص التشريعي المنش إن  

ف المجلس على وكي   ،في هذا النشاط المتعاملين، ووضع قواعد تخص 1149نظم على إثرها البنوك والمؤسسات الماليةي
 .1151حكام وقواعد تطبيقية للقانون في شكل تنظيماتألف بإصدار أنظمة و ، وك  1150سلطة نقدية أساس
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على سبيل المثال: مجلس النقد والقرض. لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة. سلطة الضبط في  مجال السمعي البصري. سلطة الضبط  

 البريد والمواصلات. لجنة الضبط في مجال الكهرباء والغاز.
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Rachid ZOUAIMIA, « Réflexions sur le pouvoir réglementaire des autorités administratives indépendantes 

en Algérie », Revue Critique de Droit et Sciences Politiques, n° 2, 2011, pp. 7-39. 
1148
في فقرتها الأولى: " بالإضافة  186يخول للمجلس الدستوري مراقبة دستورية التنظيمات. وهذا ما أكدته المادة  2016التعديل الدستوري لسنة  

أخرى في الدستور، يفصل المجلس الدستوري برأي في دستورية المعاهدات والقوانين  التي خولتها إياه صراحة أحكام إلى الاختصاصات الأخرى

 والتنظيمات.
1149

 الأمرم بتم  ، المعدل والم2003أوت  27المؤرخة في  52المتعلق بالنقد والقرض، ج ر.ج.ج :  2003أوت  26المؤرخ في   11-03رقم  الأمر

،  2009جويلية  26المؤرخة في  44، ج ر.ج.ج  :2009المتعلق  بقانون المالية التكميلي لسنة  2009جويلية  22في المؤرخ  01-09رقم 

 .2010برتمسب 01المؤرخة في  50، ج ر.ج.ج : 2010أوت  26المؤرخ في   04-10رقم  الأمرم بتم  المعدل والم
1150
سسات المالية، فقانون النقد والقرض المذكور أعلاه خوله صلاحيات التشريع في يعتبر مجلس النقد والقرض بمثابة برلمان مصغر للبنوك والمؤ 

 مجالات جد حساسة وهامة، كتحديد القواعد المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية، وحماية الزبائن مؤسسات القرض وتحديد أهداف حجم لقرض

تع تمالمستقلة، كما لا ي الإقتصاديهو  بالذات، ويعتبر من أهم سلطات الضبط بها الأنظمة التي يصدرها  ذتوزيعه. وإصدار قرارات فردية ينفو

 المجلس بالشخصية المعنوية.
1151
 في هذا المجال بالنسبة لإصدار الأنظمة نجد: 

المؤرخة في   15المتعلق  بالحد الأدنى لرأسمال التعاونيات الادخار والقرض، ج ر.ج.ج  رقم: 2008جويلية  21المؤرخ في  02-08نظام رقم -

 . 2009مارس  08

 15ادها، ج ر.ج.ج  رقم: تمالمحدد لشروط الترخيص بإقامة تعاونيات الادخار والقرض واع 2008جويلية  21المؤرخ في  03-08نظام رقم   -

 . 2009مارس  08المؤرخة في 

 لات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة، المتعلق  بالقواعد المطبقة على المعام 2007فيفري  03المؤرخ في   01-07نظام رقم    -

 08، ج ر.ج.ج  رقم :  2011أكتوبر  19المؤرخ في  06-11م بالنظام رقم  تم  ، المعدل  والم2007ماي  13المؤرخة في  31ج ر.ج.ج  رقم : 

 .2012فيفري  15المؤرخة في 

، 45، العدد  .ج.جج روسير حسابات بالعملة الصعبة للأشخاص المعنويين، يحدد شروط فتح  1990بر تمسب 08المؤرخ في  02-90نظام رقم    -

 . 1990 أكتوبر 24الصادرة في 
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 التوصيات، أوالآراء، أو، الأنظمةيستعمل المجلس طرق متعددة في ممارسة صلاحياته، إما عبر حيث 
 بخصوص مجاله التنظيمي فنستطيع سرد منها ما يلي: التعليمات. أماأو 

 عليها ومتابعتها وتقييمها. والإشرافإصدار النقد، وتحديد السياسة النقدية  -
وك والمؤسسات المالية لا سيما فيما يخص تغطية المخاطر وضع مقاييس والنسب التي تطبق على البن -

 وتوزيعها، والسيولة والقدرة على الوفاء والمخاطر بوجه عام.
تحديد المقاييس والقواعد المحاسبية التي تطبق على البنوك والمؤسسات المالية مع مراعاة التطور الحاصل  -

ل تبليغ الحسابات والبيانات المحاسبية على الصعيد الدولي في هذا الميدان. وكذا كيفيات وآجا
 والوضعيات لكل ذوي الحقوق، ولا سيما منها بنك الجزائر. والإحصائية

 ،ياسة سعر الصرف وكيفية ضبط الصرفس أهدافتحديد  -
 ،1152التنظيم القانوني للصرف وتنظيم سوق الصرف -
 ، في مجال النشاط البنكي والمالياد المتدخلينمتتتعلق باع أحكاموضع  -
ومهنتي  اد البنوك والمؤسسات المالية، وكذلك الشروط التقنية لممارسة المهنة المصرفية،متوضع شروط اع -

 ،طة في المجالين المصرفي و الماليالاستشارة والوسا
 ،التي يسنها المجلس الأنظمةيصدر القرارات المتعلقة بتطبيق  -
 منتجات التوفير والقرض والنقد، -
 الدفع وسلامتها، إعداد المعايير وسير وسائل -
 تسيير احتياطات الصرف، -
 المهنة المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية. أخلاقياتقواعد السير الحسن و  -

 في مجال الترخيص للتعاونيات المشر عللمجلس صلاحيات تنظيمية جد واسعة من طرف  أعطيتكما 
 الأصلختصاصات في القطاع الحساس الذي يقوم بضبطه. هذه الإ أساس، وعلى 1153دخار والقرضفي مجال الإ

لة له من طرف للمجلس المخو   التنظيمية ختصاصاتمتداد الإإ ىمن صلاحيات السلطة التنفيذية، مما يبرز مد

                                                                                                                                                                                     
 . 1996يناير  21الصادرة في  05:  .ج.جج ريتعلق بسوق الصرف،  1995ديسمبر  23المؤرخ في  08-95 رقم نظام -

 66، العدد رقم: .ج.جج رادها، تميجاري و شروط اعاد الإتمركات الاعيحدد كيفيات تأسيس ش 1996جويلية  03المؤرخ في  06-96نظام رقم   -

 . 1996نوفمبر 03الصادرة في 
1152
 م.تم  والمعدل و الم ، المتعلق بالنقد و القرض 2003 أوت 26المؤرخ في   11-03رقم    الأمرمن  62المادة  
1153

 .2007فيفري 28المؤرخة في  15:  .ج.جج رالمتعلق بتعاونيات الادخار والقرض،  2007فيفري  27المؤرخ في  01-07  القانون رقم
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في  ينالإقتصادي تؤثر مباشرة على مصالح المتعاملين أن عامة ويمكن الأنظمةهذه  أن  ، وخاصة إذا علمنا المشر ع
 .1154طعن مقدم من الوزير المكلف بالمالية خلالمن  إلا هاؤ إلغاه لا يمكن ن  أال هذا النشاط، علما مج

 :الذي جاء فيهعلى هذه الصلاحيات المخولة لمجلس النقد والقرض في قراره  الإداريجتهاد كد الإأكما 
في مسائل  الأنظمةتع وذلك طبقا للقانون بصلاحيات من بينها إعداد متمجلس النقد والقرض ي أنحيث  "

 ".1155الصرف واتخاذ القرارات بتفويض السلطة في مسائل تطبيق تنظيم الصرف التي يصدرها وينفذها المحافظ
 حالة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتهاثانيا : 

لة تتعلق بالنشاط في مجال البورصة المخو   التيتنظيمية العامة البمجموعة من الصلاحيات  اللجنةتع هذه متت
المرتبطة بالجانب المهني الخاص بالوسطاء في عمليات البورصة  الأحكام، بحيث تصدر مجموعة من المشر علها من 

م عن تم  المعدل والم 1993من المرسوم التشريعي لسنة  31تنص المادة  للمتعاملين، حيثوكذلك بالنسبة 
 :1156التالية الأنظمةن حيات اللجنة في س  صلا

 التي يمكن استثمارها في عمليات البورصة، الأموالرؤوس  -
 اد الوسطاء في عمليات البورصة والقواعد المهنية المطبقة عليهم،متاع -
 يفاء بها تجاه زبائنهم،نطاق مسؤولية الوسطاء ومحتواها والضمانات الواجب الإ -
 ن المركزي على السندات والمستفيدين من خدماته،تملاقات المؤ الشروط والقواعد التي تحكم الع -
 القواعد المتعلقة بحفظ السندات وتسيير وإدارة الحسابات الجارية للسندات، -
 القواعد المتعلقة بتسيير نظام التسوية وتسليم السندات، -
 شروط التأهيل وممارسة نشاط حفظ وغدارة السندات. -
وتنشر في الجريدة ،1157لجنة خاضعة لموافقة الوزير المكلف بالمالية لالتي تسنها ا الأنظمةهذه  إن  
س تملة للجنة الضبط في مجال البورصة والقيم المنقولة والتي قد مام مخاطر هذه الصلاحيات المخو  أ. و 1158الرسمية
 أحكامن يأمر بتأجيل تنفيذ أله أعطى لمجلس الدولة مراقبة هذه التنظيمات و  المشر ع إن  ف ،الأشخاصبحقوق 
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اللجوء للقضاء ورفع دعوى على أساس  يمكن للمتعاملين والأشخاص المتضررين من هذه الأنظمة الصادر ة من طرف مجلس النقد والقرض،

الدولة، وفي هذه الحالة يمكن للقاضي استبعاد النظام دون أن يكون له الحق في إلغائه. انظر قرارا مجلس الدولة عدم شرعية  النظام أمام مجلس 

 . منشور في موقع مجلس الدولة الجزائري. 2138، بين اتحاد البنك ضد البنك الجزائري،  قضية رقم :  2000ماي  08المؤرخ في 
1155
المتعلق بنظام الضمانات  1997ديسمبر  31المؤرخ في  01-97. وانظر النظام رقم  2000ماي  08انظر قرارا مجلس الدولة المؤرخ في  

  http://www.conseil d’État. dz/html conseil d’État الايداعات البنكية. انظر كذلك موقع مجلس الدولة الجزائري.
1156
 23الصادرة في 30، يتعلق ببورصة القيم المنقولة، ج ر.ج.ج  العدد 1993مايو 23المؤرخ في  10- 93من المرسوم التشريعي رقم  31المادة  

ج ر.ج.ج    2003فبراير  17المؤرخ في  04-03و بالقانون رقم  1996جانفي  10المؤرخ في  10-96 الأمرم بتم  . و المعدل و الم 1993مايو

 . 2003فبراير  19الصادرة بتاريخ  11العدد 
1157
 م و المتعلق ببورصة القيم المنقولة.تم  المعدل و الم 1993ماي 23المؤرخ في  10-93من المرسوم التشريعي رقم  32المادة  
1158
 23المؤرخ في  10-93للمرسوم التشريعي رقم  32المتعلق بتطبيق المادة  1996مارس  11المؤرخ في  102-96المرسوم التنفيذي رقم  

 .1996مارس 20الصادرة بتاريخ  18قيم المنقولة، ج ر.ج.ج  العدد المتعلق ببورصة ال 1993مايو
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 فراط، تنجر عنه نتائج واضحة الشدة والإ أنمما يمكن  الأحكامإذا كانت هذه  ،1159التنظيم المطعون فيه
 .1160و طرأت وقائع جديدة بالغة الخطورة منذ نشرهاأ

 حالة سلطة الضبط للصحافة المكتوبةثالثا : 
الصلاحيات التنظيمية التي  أن   من القانون العضوي المتعلق بالإعلام، يتبين لنا 40نص المادة  إلىبالرجوع 

 :ما يليثل فيمتتو  نطاق واسعجد محدودة وليس لها  لصحافة المكتوبةاخولت لسلطة ضبط 
 ومراقبة هدفه ومضمونه، الإشهارحترام المقاييس في مجال إالسهر على  -
 ستلام تصريح الحسابات المالية للنشريات الدورية من غير تلك الناتجة عن الاستغلال،إ -
 ، والسهر على توزيعها،الإعلامنحها الدولة لأجهزة تموالمساعدات التي  الإعاناتد قواعد وشروط تحدي -
 .1161في سير المؤسسات الناشرة الإقتصاديةالسهر على شفافية القواعد  -

الصلاحيات التنظيمية لسلطة ضبط  ن  إ، فالأخرىوبالمقارنة بالسلطة التنظيمية المخولة لسلطات الضبط 
تع  متقارنا بالصلاحيات التنظيمية الموسعة التي كان ي ماإذا  الصحافة المكتوبة تبقى هزيلة ولا معنى لها، وخاصة

  .1162للإعلام "الملغى" الأعلىبها المجلس 
 ضبط الكهرباء والغاز ةحالة سلطرابعا: 

ن بصلاحيات تنظيمية جد ضيقة ومحدودة وتتعلق في س   سلطة الضبط تعمتت ،في مجال الكهرباء والغاز
 :1163لهذه اللجنة ئمن القانون المنش 115دته المادة التعريفات وهذا ما حدفي   تنحصر أحكام
 المساهمة في إعداد التنظيمات التطبيقية المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص التطبيقية المرتبطة به، -
 قتراحات في إطار القوانين المعمول بها،إمبررة وتقديم  آراءإبداء  -
 حترام قواعد المنافسة في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها،إجل أالتعاون مع المؤسسات المعنية من  -
 متياز على الوزير المكلف بالطاقة،دراسة الطلبات واقتراح قرار منح الإ -
 بون وكذا تدابير الرقابة،قتراح معايير عامة وخاصة تتعلق بنوعية العرض وخدمة الز إ -
 المصادقة المسبقة على قواعد وإجراءات سير مسير المنظومة ومسير السوق ومسير شبكة نقل الغاز، -

                                                           
1159
 على خلاف سلطة الضبط في المجال النقد و القرض اين الطعن من صلاحيات وزير المالية  وأن هذا الطعن لا يوقف تنفيذ تنظيم .  
1160
 م و  المذكور اعلاه.تم  المعدل و الم 1993مايو  23المؤرخ في   10-93من المرسوم التشريعي رقم   33المادة  
1161
يناير  15الصادرة بتاريخ   02العدد   .ج.جج ر،  2012يناير  12المؤرخ في    05-12و ما يليها من القانون العضوي رقم   40انظر المادة  

2012. 
1162
 " قانون ملغى". 1990ابريل  04الصادرة في  14العدد  .ج.جج رالمتعلق بالإعلام،  1990ابريل  03المؤرخ في    07-90القانون رقم   
1163
، الصادرة في 08العدد   .ج.جج رم، والمتعلق بالكهرباء والغاز، تم  المعدل والم 2002فبراير  05المؤرخ في  01-02من القانون  115المادة  

 .2002فبراير  06
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 تحديد التعريفات الواجب تطبيقها على الزبائن الخاضعين لنظام التعريفات بتطبيق التنظيم، -
اليف والخسائر المتعلقة بتبعات المرفق إعداد حساب التك ة متعاملي القطاع بتطبيق التنظيم،أفاتحديد مك -

 العام وتكاليف الفترة الانتقالية،
القيام بمهمة استشارية لدى السلطات العمومية فيما يتعلق بتنظيم وسير سوق الكهرباء والسوق  -

 الداخلية للغاز، 
 حترام القوانين والتنظيمات المتعلقة بسوق الكهرباء والسوق الداخلية للغاز . إمراقبة  -

 تصالات الإلكترونية البريد والإ ضبط حالة سلطةخامسا :  
تنظيمية واسعة وتقنية في نفس  صلاحياتارس تم فهي ،لكترونيةتصالات الإالإلبريد و اسلطة ضبط ا أم  

ضبط لكترونية و الإ تصالاتالوقت، وهي مكلفة بتنفيذ مجمل النصوص القانونية التي تسمح لنشاطات البريد والإ
 اتع بصلاحيات نصت عليهمتت فهي ،لها ئالمنافسة الحرة والمشروعة، وبموجب النص التشريعي المنشفي ظل  السوق
 :ثل في ما يليمتوت من هذا القانون 13المادة 
لكترونية و توفير خدمات تصالات الإشبكات الإ استغلال العامة لإنشاء و/أو منح التراخيص -

تقديم خدمات واداءات البريد، لكترونية و تراخيص الشبكات الخاصة، و كذا تراخيص الإتصالات الإ
والمقاييس الواجب توفرها  وتحديد المواصفات لكترونيةالإ تصالاتالإو  هيزات البريدالمصادقة على تجو 
 ،1164فيها

 و تقاسم المنشآت و التجوال الوطني، الفصل في النزعات فيما يتعلق بالتوصيل البيني -
 ،1165لكترونيةالإ تصالاتالإستشارات للوزير المكلف بالبريد و ديم الإتق  -
 ،لكترونيةتصالات الإالإو تحديد التعريفات القصوى للخدمات العامة للبريد  -
 .1166لكترونيةوالاتصالات الإاد النصوص التنظيمية المتعلقة بالبريد متعإ -

 لكترونيةتصالات الإالإبالبريد و  المتعلق 04-18 رقم من القانون ،34،35،37 الموادكما تعطي 
حترام الشروط إويستوجب ذلك  ،و معنويةأخيص للأشخاص طبيعية كانت اضبط صلاحيات منح التر اللسلطة 

 الخدمات الخاضعة لنظام و تقديمأشاء واستغلال الشبكات و/إنوتحددها سلطة الضبط في مجال  1167التي تضعها
                                                           

1164
الشبكات  أنواعالمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من  2001ماي09المؤرخ في  123-01من المرسوم التنفيذي رقم  03نظر المادة أ

 .2001مايو  13الصادرة في  27العدد   .ج.جج ربما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، 
1165
تقدم سلطة الضبط في مجال البريد و المواصلات نوعين من الاستشارات: فإما  تكون الاستشارة . 04-18 من القانون رقم 14ة انظر الماد 

 واستشارة اختيارية. جباريةإ
1166
الصادر بتاريخ  27، ج.ر.ج.ج. العدد الإلكترونية، المتعلق بالبريد والاتصالات  2018المؤرخ في مايو سنة  04-18رقم  من القانون 13المادة  

 م.2018مايو سنة 13
1167
، المتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة 2001مايو  09المؤرخ في  124-01من المرسوم التنفيذي  18أنظر المادة  

 . 2001مايو  13الصادرة في  27من أجل منح رخص في مجال الاتصالات .ج. ر.ج .ج ،العدد 
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تبين  و . ييزمتبادئ الموضوعية والشفافية وعدم الالمحترام إكما تحدد سلطة الضبط إجراء المنح في إطار   .الترخيص
المتعلقة بتجهيز  والتراخيص اداتمتعختصاصات سلطة الضبط في منح الإإ من نفس القانون 122كذلك المادة 
تع مت. كما تتصالات الإلكترونية القابلة للاستغلال ومختلف خدمات الإ كهربائيةالالمنشآت اللاسلكية واستغلال 

داءات بريد الرسائل التي لا تتجاوز أواستغلال وتوفير خدمات و  لإنشاءخيص سلطة الضبط باختصاص منح التر 
والحوالات البريدية وخدمة  الأخرىالوزن المحدد عن طريق التنظيم وكذا الطوابع البريدية وكل علامات التخليص 

تصالات وكذلك بالنسبة لاستغلال شبكات الإتصالات الإلكترونية وتوفير خدمات الإ، 1168بريديةالصكوك ال
 .1169ذلك عبر نظام  الرخص والترخيص العام أو التصريح البسيط تم  وي ،الالكترونية

 كما لهذه السلطة صلاحيات تنظيمية في مجال منح الترخيص في نشاط البريد لكل شخص طبيعي
ستغلال و/أو تقديم إ أو إنشاءحترام الشروط التي تحددها سلطة الضبط والتي يمكن وفقها إو معنوي يلتزم بأ

 .1170الخدمات الخاضعة لنظام الترخيص
 حالة سلطة الضبط في مجال التوقيع والتصديق الإلكتروني سادسا:

الإلكتروني بكل ستحداث ثلاثة سلطات ضبط في ظل الحوكمة المعلوماتية الإلكترونية وضبط النشاط إ ت  
 فروعه وزودت بصلاحيات تنظيمية جد مهمة.
  السلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني (1

من القانون المتعلق بتحديد القواعد العامة  16وفقا للمادة  الأولضعت تحت إشراف الوزير هذه الهيئة و 
 :1172الآتيةالصلاحيات تع بمتت، و 1171لكترونيالمتعلقة بالتوقيع والتصديق الإ

 1173الايجابي الرأيإعداد سياستها للتصديق الإلكتروني والسهر على تطبيقها، بعد الحصول على  -
 من قبل الهيئة المكلفة بالموافقة،

للتصديق  الإقتصاديةلكتروني الصادرة عن السلطتين الحكومية و الموافقة على سياسات التصديق الإ -
 لكتروني،الإ
 المستوى الدولي،عتراف المتبادل على اتفاقيات الإ إبرام -

                                                           
1168
 المتعلق بالبريد و الاتصالات الإلكترونية المذكور أعلاه.  04-18من القانون  رقم  44، 43، 40، 41، 37انظر المواد  
1169

 المتعلق بالبريد والاتصالات الإلكترونية.  04-18من القانون  رقم   138، و135،و 131، و 124، و 123انظر المواد   
1170
فتر شروط الذي يحدد كيفية ممارسة المهنة وشروطها. انظر موقع سلطة الضبط البريد و الاتصالات كل هذه الصلاحيات التنظيمية خاضعة لد 

 . .http//www.arpce.dzالإلكترونية 
1171
، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع و التصديق الإلكتروني،  2015المؤرخ في اول فبراير سنة  04-15من القانون رقم  16أنظر المادة  

 م. 2015فبراير سنة  10الصادر بتاريخ  06ج.ج العدد ج.ر.
1172
 المذكور سباقا. 04-15من القانون رقم  18انظر المادة  
1173
ع  الجزائري يستعمل عدة ألفاظ قانونية مختلفة في مجال رقابة السلطة التنفيذية أو الوزير المعني لصلاحيات سلطات الضبط. فتارة  المشر 

لفظ الرأي الايجابي مما يؤدي إلى خلط في طبيعة تدخل الوزير المعني والآثار المترتبة عن هذا التدخل بالنسبة لقرارات يستعمل لفظ الموافقة، وتارة 

 كينها من أداء وظائفها الضبطية بكل حرية وشفافية.تمسلطات الضبط مما قد ينقص من استقلاليتها الوظيفية ومن 
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التصديق  أوتنظيمية تتعلق بالتوقيع الإلكتروني  أوهيدية لنصوص تشريعية تماقتراح مشاريع  -
 ،1174الأولالإلكتروني على الوزير 

 و تنظيمي ذي صلة بالتوقيعأاستشارة السلطة عند إعداد أي مشروع نص تشريعي  تم  ت -
 لكتروني.و التصديق الإأ

 الالكترونيالسلطة الحكومية للتصديق  (2
وفقا  تصالتكنولوجيات الإعلام والإتحت إشراف الوزير المكلف بالبريد و  1175هذه السلطة وضع ت  
لها تسمية "السلطة الحكومية للتصديق  أعطيتو  لكترونيمن القانون المحدد لقواعد التوقيع والتصديق الإ 26للمادة 
 تنظيمية  كالتالي: تلت لها صلاحيالكتروني" وخو  الإ

لكتروني وعرضها على السلطة للموافقة عليها والسهر على سياستها  للتصديق الإ إعداد -
 تطبيقها،

 الثالثة الموثوقة والسهر على تطبيقها، الأطرافالموافقة على سياسات التصديق الصادرة عن  -
 لكتروني للمفتاح العمومي للسلطة،نشر شهادة التصديق الإ -
 ف الثالثة الموثوقة.لكتروني للأطرامراقبة نشاط التصديق الإ -

 لكترونيللتصديق الإ الإقتصاديةالسلطة  (3
" سلطة الضبط  ىوتدع تصالات الإلكترونيةالإلبريد و لتعين من طرف سلطة الضبط  هذه السلطة

على  من نفس القانون 30المادة  صولها صلاحيات تنظيمية معتبرة وفقا لن ،"لكترونيللتصديق الإ الإقتصادي
 :1176حيث تقوم بمايلي ،غرار السلطات المذكورة سابقا في نفس النشاط

لكتروني لكتروني الذين يقدمون خدمات التوقيع والتصديق الإمراقبة ومتابعة مؤديي خدمات التصديق الإ -
 لصالح الجمهور،

 ها،لكتروني وعرضها على السلطة للموافقة عليها والسهر على تطبيقإعداد سياستها للتصديق الإ -
 لكتروني بعد موافقة السلطة،منح التراخيص لمؤديي خدمات التصديق الإ -
 الموافقة على سياسات التصديق الصادرة عن مؤديي خدمات التصديق والسهر على تطبيقها، -

                                                           
1174
، يحدد تنظيم المصالح التقنية و الإدارية للسلطة الوطنية للتصديق  2016ابريل سنة  25ي المؤرخ ف 134-16 انظر المرسوم التنفيذي رقم 

 الإلكتروني

 م.2016ابريل سنة 28الصادر بتاريخ  26و سيرها و مهامها.ج.رج.ج العدد 
1175

للتصديق الإلكتروني و تشكيلها  ، يحدد طبيعة السلطة الحكومية2016ابريل سنة  25المؤرخ في  135-16 انظر  المرسوم التنفيذي رقم

 تنظيمها و سيرهاو
1176
تانظر الم   المتعلق  بالتوقيع و التصديق الإلكترونيين. 04-15:  من القانون رقم 30و  29ين أد 
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و عن طريق مكاتب تدقيق ألكتروني بنفسها التحقق من مطابقة طالبي التراخيص مع سياسة التصديق الإ -
 دة،متمع

و استعادة المنافسة بين مؤديي أالسهر على وجود منافسة فعلية نزيهة باتخاذ كل التدابير اللازمة لترقية  -
 لكتروني،خدمات التصديق الإ

و مع المستعملين طبقا ألكتروني فيما بينهم التحكيم في النزاعات القائمة بين مؤديي خدمات التصديق الإ -
 للتشريع المعمول به،

دية خدمات التصديق الإلكتروني وعرضه على السلطة أط الذي يحدد شروط وكيفيات تإعداد دفتر الشرو  -
 للموافقة عليه،

حترام مبدأ إحصائيات العمومية وكذا تقرير سنوي يتضمن وصف نشاطاتها مع إصدار التقارير والإ -
 .1177السرية

 ،لأخرى سلطةمن  ا  متبايننجده  ،الإقتصاديسلطات الضبط لل من خلال تصفح المجال التنظيمي المخو  
ختصاصات ومنها من منحت لها صلاحيات تنظيمية رمزية، وكل هذه الإ ،تع بمجال تنظيمي واسعمتفمنها من ت
وفي ظل غياب التأطير الدستوري لهذه . من طرف الوزير المكلف والرأيخاضعة للموافقة  اأن   يتضحالتنظيمية 

تبقى ختصاصاتها التنظيمية إ ، فإن  الجزائري لسلطات الضبط المشر عالصلاحيات التنظيمية المخولة من طرف 
قانوني لممارسة هذه  مجالمن  المشر عوما يضعه  وتسبح في إطار النظام الدستوري خاضعة لأحكام الدستور ومبادئه

 الصلاحيات.
 صلاحياتمنح هذه الهيئات  المشر ع أن  ة لسلطات الضبط، ئما يستشف من خلال النصوص المنش

. وقد يبرر إرادة الجزائري تنظيمية واسعة وذلك في غياب أي تأطير دستوري واضح واجتهادات القاضي الدستوري
العالمية. وربما قصد  الإقتصاديةلمواكبة التطورات و  ،هذه الصلاحيات ربما لعصرنة التنظيم إسنادهمن  المشر عوموقف 
 الإقتصاديعاصرة والحديثة، وبالتالي ترك لسلطات الضبط الم الإداريةتكييف هذا التنظيم مع الحقائق  المشر ع
تنوعا في المصادر  أنشأكذلك بتدخلاته هذه يكون قد   المشر عقواعد قانونية خاصة بها. ولكن  إنشاء إمكانية

ينبغي إعطاء صبغة جد ضيقة للتنظيمات  ،الأساسوعلى هذا  . تفتيت السلطة التشريعية للدولةالتنظيمية وبالتالي
وبالتالي يبقى التنظيم العام المنصوص عليه دستوريا هو الذي يسمو  ،الإقتصاديالتي تصدرها سلطات الضبط 

 .الأخرىعلى كل التنظيمات 
وبالتالي لا يوجد مانع من تخويل هذه  الإقتصادي،لسلطات الضبط  ئعتبر المنشالجزائري ي   المشر ع إن  

تبقى هذه  هن  أإلا  ضبط نشاطه.كلفت بي  ذالمستقلة صلاحيات تنظيمية قصد تنظيم القطاع ال ئاتالهي
                                                           

1177
، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع و التصديق الإلكتروني،  2015فبراير  01المؤرخ في   04-15من القانون  30و  26و  16انظر المواد  

 . 2015فبراير  10الصادرة بتاريخ  06العدد  .ج  .جر .ج
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تضع  مستقلةفكل سلطة ضبط  ،وعليه .المشر علها  يضعهالذي  للإطارختصاصات التنظيمية خاضعة الإ
هذه السلطة التنظيمية لا تنفرد بها  ن  أ كذلك،  ف من طرف القانون. وما يتبينالمعر   للإطارتنظيمات وفقا ال

 سلطات الضبط بمفردها وإنما تتقاسمها مع السلطة التنفيذية وفي بعض الحالات تخضع للموافقة والرقابة القضائية.
ختصاصات الإ الإقتصاديالذي يخول لسلطات الضبط  الأولالتشريع يعتبر المصدر  ن  إليه، أوما توصلنا 

التنظيمية المخولة من طرف  الصلاحياتوتبقى  المنصوص عليها في الدستور. خرىالأ زيادة للسلطات ،التنظيمية
منها وفقا لترتيب النظام  الأعلىالسلطة التنظيمية  لا علىلهذه الهيئات المستقلة لا تسمو على القانون و  المشر ع

إطار ممارسة نشاطاتها  ختصاصات فيارس سلطات الضبط هذه الإتمو  .التشريعيالهرمي  ووفقا للسلم ،الدستوري
  .الأجنبيةالقطاعية وهذا بنفس الكيفية بالنسبة للتشريعات 

 الأجنبيةفي التشريعات  قتصاديالإالمجال التنظيمي المخصص لسلطات الضبط  .2
ن التشريع الجزائري ظهر فيها تباين بخصوص تخويل السلطة التنظيمية أنا شأش ،الأجنبيةالتشريعات 
 ختلافها من سلطة ضبط لأخرى.و لإأسواء بالنسبة لتنوع هذه الصلاحيات  الإقتصاديلسلطات الضبط 

 .في التشريع الفرنسيأولا : 
نستطيع التفرقة في التشريع الفرنسي بين مجموعتين من سلطات الضبط بخصوص صلاحياتها التنظيمية، 

صلاحيات تنظيمية جد ضيقة  منحها خرىأ، و 1178سلطة تنظيمية موسعة ومهمة المشر عل لها فمنها من خو  
 طرتأ  والتي  المشر علة لهذه الهيئات المستقلة من طرف التنظيمية المخو   الصلاحيات أهمية مما يوضح .ومحدودة
. فعند غياب تدخل المجلس الدستوري 1180وقانونية من طرف المجلس الدستوري الفرنسي 1179دستورية بأساليب
حصر  يمكنالفرنسي يعطي صلاحيات تنظيمية لسلطات الضبط جد موسعة. و  المشر عخر، فهنا و لآألسبب 

 السلطة التنظيمية المخولة لسلطات الضبط المستقلة في التشريع الفرنسي في ما يلي:
 إعطاء الرأي والتوجيهات، -

                                                           
1178

 La loi n’a confié un pouvoir réglementaire qu’à quelques autorités indépendantes, c’est-à- dire un pouvoir 

d’imposer des règles de portée générale et impersonnelle. La liste de celles qui disposent de ce pouvoir ne 

comprend que la commission nationale de l’informatique et des libertés « CNIL ». Le conseil supérieure de 

l’audiovisuel « CSA », l’Autorité des marchés financiers « AMF », l’autorité de régulation des communications 

électroniques et des postes « ARCEP », la commission de régulation de l’énergies « CRE », et l’autorité de 

sûreté nucléaire »ASN ».l’étendue de leur pouvoir réglementaire est fort différente. Certaine autorité comme 

l’AMF et l’ARCEP disposent d’une compétence circonscrite à certains aspects de leurs missions. Le CRE et 

l’ASN ont un pouvoir que l’on peut qualifier de supplétif. 
1179

 Cons. Const., 19 janv. 1984, déc. n° 83-167 DC, Éts de crédit : Rec. Cons. const. 1984, p. 23). Pour le juge 

constitutionnel, les dispositions de l'article 21 de la Constitution « ne font [...] pas obstacle à ce que le législateur 

confie à une autorité de l'État autre que le Premier ministre, le soin de fixer [...] des normes permettant de mettre 

en œuvre une loi ». Cons. const., 18 sept. 1986, déc. n° 86-217 DC,  consid. 58. 
1180

  Quentin EPRON, « Le statut des autorités de régulation et la séparation des pouvoirs », RFDA, 2011, 

P.1008. 
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 القرارات الفردية، -
 إصدار التنظيمات العامة. -

ه في التشريع الفرنسي عندما ن  أالمستقلة، من خلال تصفحنا لصلاحيات بعض سلطات الضبط  ما عايناه
يعطي صلاحيات تنظيمية لهذه الهيئات الإدارية المستقلة جد  المشر ع ن  إف ،يكون هناك غياب القيود الدستورية

 .1182، ولجنة عمليات البورصة1181الحرياتل من: اللجنة الوطنية للإعلام و واسعة، وهذا ما نجده عند ك
لهيئة المستقلة سلطة تنظيمية اللجنة الوطنية للإعلام والحريات منحت لهذه ا إنشاءمن قانون  06المادة  إن  

جل أذات البعد العام من  الأنظمةكما خولتها سلطة المراقبة وإصدار   ،حكام هذا القانونأتطبيق و حترام إجل أمن 
 ،أمنيةستثنائية لها صلاحيات وضع تدابير ، وفي الحالات الإ1183الآراءبداء إو  الإعلامفي مجال  نظام البرمجةمين أت

ترتبط صلاحياتها التنظيمية بأهمية النشاط الموكل لها والمهام و  ،ات إنشاء ووضع قانونا الداخليكما لها صلاحي
 .1184السريع الذي يعرفه الميدان التكنولوجيخاصة في ظل التطور و  بهاللقيام  المشر ع الحساسة التي خصها

 مجال لت لسلطة الضبط فيوالحريات خو   تصالاتبمجال الإمن القانون المتعلق  14المادة  أن  كما 
 ه لم يعترض على هذهن  أورغم إخطار المجلس الدستوري بذلك إلا ، السمعي البصري صلاحيات جد هامة

 .1185الصلاحيات التنظيمية
إعطاء  من بتداءإله صلاحيات تنظيمية واسعة،  أعطيتللسمعي البصري  الأعلىالمجلس  أن  كما 
خذ هذا المجلس مكان كل من أحيث ،سلطة الرقابة.إلى غاية  الأنظمةوإصدار  1187بداء الآراءإو  1186التوجيهات

 .1188تصال والسمعي البصريوالسلطة العليا للإ تصال والحرياتاللجنة الوطنية للإ

                                                           
1181

Commission nationale de l’informatique et des libertés « CNIL », qualifiée d’autorité administrative 

indépendante par l’article 11 de la loi n°78-17 du 06 janvier1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 

libertés. Voir: le rapport du SÉNAT Session ordinaire de 2013-2014.p.15. 
1182

 Commission des Opérations de Bourses « COB », créée par l’ordonnance n°67-836 du 28 septembre 1967 

modifiée. La loi du 2 août 1989 étend ses pouvoirs. Elle a : 

· un pouvoir réglementaire : propositions de règlements susceptibles de perfectionner le fonctionnement des 

marchés, de protéger l’épargne investie en Bourse ; 

· un pouvoir d’injonction : elle peut mettre fin à de comportements qu’elle juge néfastes pour le marché ; 

· un pouvoir de contrôle de l’information fournie par les sociétés faisant appel à l’épargne publique ; 

· un pouvoir d’enquête ; 

· un pouvoir juridictionnel : elle peut recevoir des plaintes et prononcer des sanctions. La COB devient l'Autorité  

des marchés financiers en 2004 suite à une fusion de plusieurs Autorité de régulation activant dans le domaine de 

finance. Voir  http/www.cob.fr. 
1183

-Délibération n° 2016-111 du 21 avril 2016 portant avis sur un projet de décret autorisant les télé services 

tendant à la mise en œuvre du droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique (demande d'avis 

n° 1938305). 
1184

Arnaud Haquet, « Le pouvoir réglementaire des autorités administratives indépendantes. Réflexions sur son 

objet et sa légitimité », RDP, n° 2, 2008, p. 393-419.  
1185

Décision n° 86-217 DC du 18 septembre 1986, liberté de communication. 
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مرات بخصوص الصلاحيات التنظيمية المخولة للجنة الوطنية  ةتدخل المجلس الدستوري الفرنسي في عد
للجنة صلاحيات تنظيمية في إصدار القرارات والتراخيص المتعلقة  ن  أكد في قراراته أحيث  ،الحرياتتصال و للإ

ونظام ولها سلطة وضع القواعد التطبيقية الخاصة بالإشهار  ،بالبرامج والشروط العامة للبرامج المتعلقة بأعمال البث
 .1189البث للأعمال السينمائية وفي مجال السمعي البصري

للصلاحيات التنظيمية لسلطة الضبط في مجال السمعي البصري  أوسعالفرنسي أعطى مجالا  المشر ع
مجالا تنظيميا جديدا في مجال السمعي  أنشأ، وبالتالي المتعلق بعمليات الشراء التلفزيوني 21-88ستنادا للقانون إ

عبر النص القانوني للسمعي البصري لسلطة الضبط في هذا النشاط تحديد القواعد  المشر عل البصري. كما خو  
 .1190الخدمات أو شهار للموادخاصة في مجال الإ ،تلفزيوني و إصدارأالمتعلقة بالبرمجة الخاصة لكل بث 

الفرنسي منح سلطة تنظيمية جد مهمة لسلطة الضبط في مجال السمعي  المشر ع ن  إف ،بهذه الكيفيةو 
المجلس الدستوري الفرنسي بعد إخطاره  .قطاعهذا ال قصد تأطير وتوجيهتع بوسائل إدارية متحيث ت ،1191البصري

سلطة تنظيمية جد  -المشر ع -تخويل البرلمان على لم يعترضالبورصةللجنة عمليات بخصوص السلطة التنظيمية 
 .1192موسعة لسلطة الضبط في مجال البورصة

                                                                                                                                                                                     
1186

Le 30 novembre 2011, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a adopté, après avis du Conseil constitutionnel,  

la recommandation relative à l’élection du Président de la République qui entrera en vigueur le 1er janvier 2012. 

Consultez la page du Journal officiel. 

Le Conseil a été saisi par M. Jean-Pierre Mélia, se prévalant d’une candidature à l’élection du Président de la 

République en 2017, sur son accès à l’antenne des medias audiovisuels. Le Conseil décide de lui adresser un 

courrier afin de l’informer que, conformément à l’article 16 de la loi du 30 septembre 1986, il adoptera le 

moment venu, après avis du Conseil constitutionnel, une recommandation relative à l’élection du Président de la 

République de 2017 précisant les règles encadrant les interventions des candidats à cette élection. 

 

 

1188
CNCL et HACA.La CNCL a été remplacée par le HACA « la Haute autorité de la communication 

audiovisuel », 1989. 
1189

Cons. Const. Décision n°86-217 du 18 septembre 1986, liberté de communication.RJC1-283. Voir aussi : 

Cons. const. Décision n°88-248 du 17 janvier 1989.conseil supérieur de l’audioviosuel,RJC1-339.in :Jacques 

CHEVALIER, «  Le statut des autorités administratives indépendantes : harmonisation ou diversification ? », 

RFDA ,2000,pp. 911-915. 
1190

 من القانون المتعلق بالسمعي البصري الفرنسي المذكور أعلاه. 02انظر المادة 
1191

Le Conseil a adopté le 4 janvier 2011 une délibération applicable aux services de radio et de télévision en 

période électorale. La présente recommandation complète cette délibération. Elle s’applique à l’ensemble des 

services de radio et de télévision, quel que soit leur mode de diffusion par tout procédé de communication 

électronique, à compter du 1
er

 février 2017.  

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé le 21 septembre 2016, lors de son assemblée plénière, d'une  mise 

en demeure à l'encontre de la société TF1.Il lui est demandé de se conformer à l'interdiction de la promotion 

croisée qui figure dans la convention du 8 octobre 2001 conclue entre le CSA et TF1 (avenant du 17 février 

2016).Faute de s'y conformer dans les plus brefs délais, la société TF1 pourrait faire l'objet d'une procédure de 

sanction. 
1192

 Voir : Cons. Const. Décision n°89-260 du 28 juillet 1989, commission des opération de bourse,RJC1-365. 

Voir : Jean Louis  AUTIN, « Les autorités administratives et la Constitution », RA, 1988, p. 333 . 

http://www.csa.fr/Espace-juridique/Deliberations-et-recommandations-du-CSA/Recommandations-du-CSA-en-vue-de-consultations-electorales-ou-referendaires/Deliberation-du-4-janvier-2011-relative-au-principe-de-pluralisme-politique-dans-les-services-de-radio-et-de-television-en-periode-electorale
http://www.csa.fr/Espace-juridique/Deliberations-et-recommandations-du-CSA/Recommandations-du-CSA-en-vue-de-consultations-electorales-ou-referendaires/Deliberation-du-4-janvier-2011-relative-au-principe-de-pluralisme-politique-dans-les-services-de-radio-et-de-television-en-periode-electorale
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وكذلك بالنسبة  ،1193للسمعي البصري الأعلىبالنسبة للمجلس اما تمالفرنسي تبنى موقفا مغايرا  المشر ع
، ويعود ذلك 1194لكترونية والبريدسلطة ضبط المواصلات الإ إلىلت في ما بعد لسلطة ضبط المواصلات التي تحو  

  .1195الدستوري الفرنسي تدخلات المجلسل
 رهاأط  تصال والحريات و كما تدخل المجلس الدستوري بخصوص الصلاحيات التنظيمية للجنة الوطنية للإ

حيث أكد  ،لسمعي البصريل الأعلىكثر صرامة بالنسبة للمجلس أقراراته  ى فيبدأوقد ، 1196في مجالات محددة
ة تتعلق فقط بصلاحيات وتدابير محدود المشر عمن طرف  الأعلىالصلاحيات الممنوحة للمجلس  أن  في أحد قراراته 

 .1197و في مضموناأسواء بالنسبة في مجال تطبيقها 
 الأعلىبالنسبة للمجلس  تصال سواءلاحقا في القوانين المتعلقة بحرية الإ الفرنسي المشر عهذا ما أخذ به 

جنة لل وكذلك بالنسبة قرارات، ةعدتخذ إارات للاجتهاد الدستوري ر للسمعي البصري الذي على ضوء هذه الق
ختصاصات متنوعة إومنحت  ،تصالالقوانين المتعلقة بحرية الإ توالت.بعدها 1198تصال والحرياتضبط الإ
لت له خو   ثم، -1199في السمعي البصري والسينمائي -للسمعي البصري فيما يخص البرمجة الأعلىللمجلس 

، 1200في مجال السمعي البصري وخاصة في مجال حقوق البث الإنتاجوتطوير  الإشهارصلاحيات في مجال 
بعض الصلاحيات  ه، كما نزعت من1201له صلاحيات حل النزعات عبر الطرق الودية والتحكيم م نحتو 

 .1202التنظيمية في مجال التراخيص
                                                           

1193
La loi du 30 septembre 1986 (n°86-1067) est le fondement de l’existence du CSA et de la plupart de ses 

compétences, dont l’article 1
er

 proclame la liberté de la communication au public par voie électronique, est ainsi 

la clé de voûte, du système français de régulation des activités de communication audiovisuelle.. Voir : J-C 

ODERZO.Op.cit.p.265. 
1194

L’autorité de régulation des télécommunication « ART » , devenue ARCEP par la loi n°2005-516 du 20 mai 

2005 relative à la régulation des activités postales, a été qualifiée d’autorité administrative indépendante par 

décision du conseil constitutionnel n°96-378 DC du 23 juillet 1996. 
1195

Cons. const. Décision n°86-217 du 18 septembre 1986, liberté de communication.RJC1-283. 
1196

Cons. const. Décision n°86-217 , Ibid. 
1197

Cons. const. Décision n°88-248 du 17 janvier 1989.conseil supérieur de l’audioviosuel,RJC1-339. 
1198

La loi n°89-25 du 17 janvier 1989 modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de 

communication. JORF du 18 janvier 1989 .p 228. 
1199

La loi n°92-61 du 18 janvier 1992 modifiant les articles 27, 28, 31,70 de la loi du 30 septembre 1986 relative 

à la liberté de communication. JORF du 21 janvier 1992, p 930.Voir :Michel GENTOT, « Les autorités 

administratives indépendantes », Ed, Montchrestien, 2em édition, Paris,1994 .pp.68-69. 
1200

La loi n° 2000-219 du 01 août 2000, relative à la liberté des communications .JORF du 02 août 2000, p. 1903. 
1201

 Le décret n° 2006-1084 du 29 août 2006 pris pour l’application de l’article 17-1 de la loi n° 86-1067 du 30 

septembre 1986 et relatif à la procédure de règlement de différends par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. 
1202

Le CSA délivrait également des autorisations d'exploitation aux réseaux câblés d'une durée maximale de 

trente ans. Toute modification de l'offre de programme d'un réseau était soumise au CSA. Depuis juillet 2004, ce 

pouvoir a disparu et la gestion des réseaux câblés a été confiée à l'Autorité de régulation des communications 

électroniques et des postes .Depuis 2006, les services de radio et de télévision non européens diffusés par un 

satellite français ne sont plus soumis à un régime de convention avec le CSA. Cette simplification est une 

réaction à la difficulté qu'avait eu le CSA en 2004 pour encadrer la diffusion de la chaîne Al-Manar, aujourd'hui 

interdite de diffusion en France. 
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 طفرة نوعية  2013ستقلال السمعي البصري العمومي في سنةإ خوصصة أو قانون استحدثكما 
صبح سلطة أصلاحياته التنظيمية و  أكثرالتي دعمت و  1203الأعلىللمجلس  م نحتختصاصات التي الإ في

تعيين رؤساء  بصلاحياتحتى  المشر عمده أو  .ستقلال الماليالمعنوية والإتع بالشخصية متت 1204عمومية مستقلة
. كما يستشار المجلس عبر إبداء 1205بكل إستقلالية في مجال السمعي البصري، ويصدر تنظيمه الداخلي الشركات

 .1206الأخرىختصاصاته من طرف سلطات الضبط إرأيه في مجالات 
لسلطات الضبط المستقلة في مجال  اكبير   اهامش أعطىالفرنسي  المشر ع أن  يتضح لنا  ،مما سبق

كان الميدان   فإذا .ستنادا لتدخلات المجلس الدستوريإالصلاحيات التنظيمية، وفي نفس الوقت حددها وضيقها 
 المجال التنظيمي لهذه السلطات المستقلة جد محدود. ن  إسع، فالتنظيمي العام وا
ضبط في مجال الر المجلس الدستوري بنفس الكيفية الصلاحيات التنظيمية المخولة لسلطة كما أط  

 الأحكامصلاحيات وضع  الأخير، والتي منح لها هذا المشر عمن طرف  1207لكترونية والبريدتصالات الإالإ
والسياسات الخاصة  1208والقواعد المتعلقة بالحقوق والواجبات المتعلقة باستغلال مختلف أنواع الشبكات والخدمات

تصالات في جميع وذلك قصد ضمان كل العمليات والسير الحسن لمجال الإ ،تصالاتوانب التقنية والمالية للإبالج

                                                           
1203

Le CSA a comme compétences : 

 la gestion et l’attribution des fréquences 

 la diffusion ou la distribution des services de communication audiovisuelle 

 le suivi des programmes et des opérateurs 

 le bilan des activités des opérateurs 

 les sanctions 

 Les nominations des Présidents de France Télévisions, Radio France et de France Médias Monde . 

 La production d’avis législatifs, économiques ou de politique internationale à la demande du gouvernement,  

du Parlement (Assemblée nationale et Sénat) ou de l’Autorité de la concurrence 

 L’organisation des campagnes électorales radio-télévisées : veiller au pluralisme politique en période 

électorale 

 Le respect de la concurrence et le règlement des différends entre les acteurs du secteur. 
1204

.la loi  2013-1028 du 15 novembre 2013 à donner un nouveau statut au CSA celui d’une autorité publique 

indépendante. 
1205

Le décret n° 2014-382 du 28 mars 2014 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Conseil supérieur de 

l’audiovisuel. JORF du07 mai 2014. Voir : Anne-Sophie CHRONÉ-GRIMALDI, « Les AAI, une réponse à la 

crise des institutions ? » LGDJ,2016.p.75-91. 
1206

Sollicité par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), le Conseil 

supérieur de l’audiovisuel a rendu le 3 février 2016 son avis sur un projet de décision modifiant la décision n° 

2015-0830 fixant les conditions d’utilisation des fréquences radioélectriques par les équipements auxiliaires 

sonores de conception de programmes et de radiodiffusion dans les bandes de fréquences 470-789 MHz, 823-

832 MHz et 1785-1805 MHz. 
1207

Autorité de régulation des communications électronique et des postes « ARCEP ».avant ART devenue 

ARCEP par la loi n°2005-516 du 20 mai2005 relative à la régulation des activités postales, a été qualifiée 

d’autorité administrative indépendante par décision du conseil constitutionnel n°96-378 DC  du 23 juillet 1996. 
1208

 Décision n° 2016-1084 du président de l’Arcep en date du 10 août 2016 attribuant une autorisation 

d’utilisation de fréquences radioélectriques à la société Eutelsat SA .Voir : Anne-Sophie CHRONÉ-

GRIMALDI, Op.cit.pp.75-91. 
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لها حرية  أعطىالفرنسي  المشر ع ن  أرغم  ،لهذه الهيئة المستقلة جد ضيق ومحدد.ويعتبر المجال التنظيمي 1209نشاطاته
 ةخاضعتبقى ستقلة الم الإداريةالقرارات التنظيمية لهذه الهيئة  ، إلا أن  والقواعد الخاصة بنشاطها الأحكاموضع 

 تنظيمية حقيقية؟سلطة الضبط هذه بصلاحيات ل يفعلالتع متال عن تساؤلوطرح  .تصاللموافقة وزير الإ
حيث  ،1210لتصبح تنشط في مجال البريد الهيئةلهذه  أوسعمنح قانون البريد صلاحيات  2005في سنة 

للخدمة  الأهدافسلطة تنظيمية في منح التراخيص لممارسة نشاط البريد، وضبط التعريفات ووضع  المشر عمنح لها 
 هام في مجال نشاطاتها. أوروبيلها دور  ، كماالأخرىوالموافقة على التعريفات للقطاعات  العامة

لقانون البريد  6-36:ق  المستقلة بموجب المادة الإداريةالسلطة التنظيمية المعترف بها لهذه الهيئة  إن  
اضع لاختصاص رقابة الوزير ه خن  أجد محدود، على اعتبار تنظيمي  قر في نطاصتنح ،لكترونيةتصالات الإالإو 

سي لهذه السلطة صلاحيات تنظيمية لا تخضع لرقابة نالفر  المشر ع.كما خول 1211بالاتصالات المكلف
 . 1212الوزير

 الأمنسلطة ضبط في  إنشاء،19991213سنة الفرنسي رفض مجلس الدولة ،النووي الأمنفي مجال 
مجال  في الأمنالفرنسي بخصوص الشفافية و  الشيوخحيث جاء في تقرير مجلس  ،النووي لاعتبارات قانونية محضة

يتعلق بالأمن النووي والوقائية  الأمروالرقابة في مجال الضبط البوليسي وخاصة  ويل سلطة القرارتخأن النووي " 
تقاسم الاختصاصات مبهمة وتتداخل بين السلطة التنفيذية  إلىالمطروحة تؤدي  أن الأحكامو  غير مبرر الإشعاعية

 ."1214اإنشائهوسلطة الضبط المزعوم 
 الأمنسلطة ضبط في  2006سنة  إنشاءمن فهذا لم يمنع  ،سيالفرن الشيوخلكن رغم معارضة مجلس  

الفرنسي صلاحيات  المشر عومنحها  ،في فرنسا الإشعاعيةالوقاية النووي و  الأمنالنووي، التي لها صلاحيات مراقبة 
.هذا ما طرح عدة مناقشات 1215الوزارة بعض قراراتها خاضعة لموافقة أن  تنظيمية في مجال الضبط البوليسي رغم 

                                                           
1209

 La loi n°96-659 du 26 juillet 1996 relative à la réglementation des télécommunications. JORF du 27 juillet 

1996,p.1891. 
1210

 Voir : http// :www.arcep.fr. 
1211

L’article L.36-6 du CPCE donne à l’ARCEP compétence pour édicter des actes réglementaires soumis à 

homologation du ministre. Ainsi, il lui permet de préciser les règles concernant notamment les droits et 

obligations tenant à l’exploitation de catégories de réseaux et de services. 
1212

Pour atteindre les objectifs fixés à l’article L.32-1 du CPCE, certaines de ses dispositions autorisent l’ARCEP 

à prendre quelques autres mesures. Ainsi, l’Autorité définit les modalités de l’accès et de l’interconnexion (L.34-

8 I) et établit le plan national de numérotation télé- phonique (4) (L.36-7 8° et L.44 I) sans que ces articles 

fassent référence à l’article L. 36-6 du Code, ni à une homologation du ministre. . 
1213
 . 1999رأي مجلس الدولة الفرنسي غير منشور لسنة  

1214
 Voir JO Sénat, séance du 07 Mars 2006,p.1859. Voir aussi : Rapport  Sénat n°616 du 11 juin 2014 pp.9-14. 

1215
الذي طرحه  والإشكالفي المجال النووي،  والأمن.والمتعلق بالشفافية  2006جوان  13المؤرخ في  686-2006من القانون   04انظر المادة  

دستورية هذه  إشكالية. مما طرح 2005في سنة الأولحيث كان بمجرد رسالة استدراكية طرحت من طرف الوزير  إنشائهاهذا القانون في كيفية 

 ي حد ذاتها.السلطة ف
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لتأطير  غياب تدخل المجلس الدستوري الفرنسي ظل وفي ،هذه السلطة إنشاءمن طرف البرلمان حول دستورية 
 .1216ذلك

والمالية وفي مجال  الإقتصاديةا من المرونة في ضبط القطاعات عطى نوعأه ن  أما يلاحظ في التشريع الفرنسي 
حكام تسمح لسلطات الضبط المستقلة تقاسم الصلاحيات فيما بينها قصد تحقيق أالحريات، حيث وضع قواعد و 

.وهذا ما يلاحظ من خلال عملية دمج مجموعة 1217الإقتصاديوالحفاظ على النظام العام  الإقتصاديةالحوكمة 
منحها و 1218على شاكلة سلطة الضبط للأسواق المالية ةالمستقلة ضمن سلطة واحد الإداريةمن السلطات 

المالية صلاحيات تنظيمية في مجال  الأسواقلمجلس  المشر عحيث خول  ،قلاليةستإكثر أ الشخصية المعنوية لإعطائها
ا لجنة عمليات البورصة سلطتها التنظيمية تنحسر في م  أ، 1219د القواعد المتعلقة بالمناقصاتيدتحستثمار المالي و الإ

 وعامة الجمهور. للمساهمينبالإعلام بالنسبة  المتعلقة الأحكامتحديد 
 أساسف على الذي كي   1220و لحامي الحرياتأبالنسبة لسلطة الضبط  ،ية الحرياتكذلك في مجال حما
وبموجب قانون عضوي حيث جمع اختصاصات عدة  ،من الدستور الفرنسي 71سلطة دستورية بموجب المادة 

   .1221سلطات ضبط سابقة
بالنسبة للتشريع الفرنسي يشبه  الإقتصاديالخاص بسلطات الضبط  المجال التنظيمي ن  أيضا أما يلاحظ 

 .الأخرىاما نظيره في التشريع الجزائري والتشريعات الغربية تم
 

                                                           
1216 Voir le rapport du Sénat n°231 de MM.REVOL et SIDO,pp.48-50. 
1217

 Marie-Anne FRISON-ROCHE « Définition du droit de la régulation économique », in Marie-Anne 

FRISON-ROCHE (dir.), « Les régulations économiques. Légitimité et efficacité », Presses de Sciences 

Po/Dalloz, « Thèmes et commentaires », 2004, p.13.   
1218

 Qualifiée d’autorité publique indépendante et dotée de la personnalité morale par l’article 2 de la loi n°2003-

706 du 1
er

 août 2003 de sécurité financière modifiant l’article L.621-1 du code monétaire et financier. Le 

législateur a fusionner plusieurs autorités administratives indépendante dans cette nouvel API : la COB « la 

commission des opérations de bourses, le conseil des marchés financier « CMF », le conseil de discipline de la 

gestion financière « CDGF ». 
1219

 Articles 32 à 34 de la loi 96-567 du 02 juillet 1996 relative modernisation des activités financières. JORF. du 

04 juillet 1996 p.10688.Voir : Valérie PALMA-AMALRIC, « L’Autonomie Financière des autorités 

indépendantes », édition l’Harmattan, 2017.pp.156-168. 
1220

 La loi organique n° 2011-333 et la loi n° 2011-334 du29 mars 2011 relatives au Défenseur des droits ont 

supprimé, à compter de la création de cette nouvelle institution de rang constitutionnel, quatre autorités : 

 le Médiateur de la République ; 

 la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour 

 l’égalité (HALDE) ; 

 le Défenseur des enfants ; 

 la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS). 
1221

 Défenseur des droits, qualifié d’autorité constitutionnelle indépendante par l’article 2 de la loi organique 

n°2011-333 du 29 Mars 2011 relative au défenseur des droits. Il succède au défenseur des enfants et la 

commission nationale de déontologie de la sécurité. 
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 يكيالأمر في التشريع ثانيا :  
ذلك من ، و اعيةمتاجقتصادية و إستنادا لاعتبارات إ مريكيأ-نجلوالأ سلطات الضبط في التشريع إنشاء ت  

 صلاحيات تنظيمية المشر عومنحها  ،المستقلة الإداريةهذه الهيئات  إلىي متالقطاعات التي تنجل ضبط مختلف أ
 بالذات، في بريطانياو  أمريكي -نجلوفنجد في النظام الأ منها الموسعة وبعضها محدود. -الجزائري المشر عمثل -

 .1222تع باختصاصات تنظيمية جد موسعةمتسلطات الضبط المستقلة ت
وذلك  1223جدا واسعةتع بسلطة تنظيمية وتطبيقية متالسلطات المستقلة ت ،يكيةالأمر في الولايات المتحدة 

، 19341224لسنة  الإعلامبموجب قانون  الإعلامبموجب التشريع. فاللجنة الفيدرالية للإعلام تتولى ضبط قطاع 
الأمن نجد لجنة  ،الإقتصاديفي المجال .1997بتداء من سنة إتصالات حياتها كذلك في مجال الإلتتوسع صلا

، كما تقترح مشاريع 19341226لسنة  الأمنبموجب قانون  1225لها صلاحيات تنظيمية واسعة تبادل المعلوماتو 
 ولها سلطة التنظيم في مجال المعلومات المالية وخاصة تلك المتعلقة بالأسهم والقيم المنقولة. القوانين

 ،يدان الماليالمفي ، فمثلا اعيمتالاجو  الإقتصاديد هامة في المجال تضبط الوكالات الحرة قطاعات ج كما
مراقبة  ،علاقات العمل ،غير الشرعية والمنافية للمنافسة مراقبة الممارساتو  ،تسهر على مراقبة عمليات البورصة

ومراقبة  النقل تنظيمتصالات والتلفزيون، مراقبة الهجرة، حماية البيئة، تراخيص في مجال الإالالمنشآت النووية، منح 
 . هناك-السلطات المستقلة- كل هذه القطاعات تخضع في الولايات المتحدة للوكالات الحرة  ،الانتخابات
المشر علة لها من طرف لها سلطة تنظيمية جد واسعة مخو   08سلطة ضبط مستقلة من بينها  60ما يقارب 

1227. 
هذه  إبعادقصد  1228يكيالأمر يعود الفضل في نشأة هذه السلطات المستقلة لإرادة الكونغرس 

يحدد الكونغرس مهامها وفقا  حيث ،هذه الوكالات بموجب قانون أتنشالسلطة التنفيذية، و  عن تدخلالقطاعات 
 الإجراءاتصلاحيات رفع دعاوى قضائية والمتابعة القضائية وفقا لقانون  الهو ، 1229لمهام كل سلطة مستقلة

                                                           
1222

 Daniel .HALBERSTAM, « Les autorités administratives indépendantes, en Allemagne , en France et aux 

États-Unis : un complément à la constitution » , société de législation comparée ,2011 , Paris, pp.380. 
1223

Voir :https://www.hg.org/independent 
1224

Federal Communications Commission :The FCC is charged with regulating interstate and international 

communications by radio, television, wire, satellite and cable. 
1225

the agency has advanced more than 50 significant rulemaking initiatives, engaged in vigorous enforcement 

efforts resulting in a record number of actions and penalties, advanced core agency programs including equity 

market oversight,a strong and effective disclosure regime, small business capital formation, and asset 

management risk management. 
1226

Securities and Exchange Commission (SEC) :The mission of the U.S. Securities and Exchange Commission 

is to protect investors, maintain fair, orderly, and efficient markets, and facilitate capital formation. 

voir:https://www.sec.gov. 
1227

 Geoffrey PARSONS.MILLER, « Independent agencies ».the supreme cours revue 1986,p.79. 
1228

Rachid ZOUAIMIA, « Les autorités de régulation financière en Algérie », Edition Belkeise, Alger, 

2013.pp.63-64. 
1229

فيها  أعضاءيكية جاء بقبول فكرة الرقابة السياسية على هذه الهيئات من طرف الكونغرس عن طريق تعيين الأمرالحل في الولايات المتحدة 

 .وتحديد ميزانيتها وإمكانية تعديل بعض القرارات التنظيمية التي يعتبرها غير مشروعة عن طريق التشريع

http://www.fcc.gov/
http://www.sec.gov/
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جان التابعة للاو  للرقابة القضائية تخضعجهة إدارية، ولكن  لأي تتبعلا و  الإستقلاليةب تعمتت، و 1946لسنة الإدارية
 .يكيالأمر للرقابة المالية من طرف مكتب التسيير والمالية التابع للرئيس  تخضعللكونغرس. وكذلك 

 في التشريع البريطانيثالثا :  
العامة في الرقابة  الإدارةالمركزية لها مهام  الإداراتحيث  ،اماتمالبريطاني له تنظيم مخالف  الإداريالنظام 

 غير مباشرة المرافق العمومية. أووالجماعات المحلية تسير بطريقة مباشرة ، وتحضير النصوص التشريعية والتنظيمية
" منظمات غير حكومية شبه مستقلة تدعى البريطاني بإنشاء الإداريحدثت ثورة في التسيير  هذا، لكن بعد
 ما بقانون إهذه السلطات الشبه المستقلة  أتنش، وهي تنظيمات غير حكومية شبه مستقلة، و 1230"الكوانغوس

 مسؤولية.  أية الأخيرةنح لها مهام محددة من طرف الحكومة دون تحمل هذه تمو بقرار وزاري، و أبقرار ملكي و أ
 خرىأو  ،ستشارية فقطإمنها ما لها مهام  هيئة غير حكومية شبه مستقلة، 1600جرد ما يفوق  ت  

القطاعات في المجال الصناعي  فخولت لهذه التنظيمات المستقلة مهام ضبط مختل لها سلطة تنظيمية واسعة.
الهيئات كونا مستقلة وتابعة  هالذي طرح بخصوص هذ الإشكالو  وغيره، وهي في تبعية نسبية للسلطة التنفيذية.

قى مسؤولية هذه الهيئات محدودة وتب ، نفس الوقت للحكومة، حيث يعتبر العمال في هذه السلطات موظفونفي
لجنة  سماتحت  1949ت في سنة ئ، أنش1231حتكار والدمجناك لجنة الإه ،ففي مجال المنافسة غير مباشرة.و 
ي أبداء الر إو  ولكن لها صلاحيات التحقيق لك سلطة القرارتم، هذه الهيئة لا 1232حتكارات والممارسات المقيدةالإ

 .1233وتقديم مشاريع القرارات
مع منح المسؤولية لجهاز مكون من  قرار ملكيب1234هيئة الإذاعة البريطانية نشاءإنجد  ،الإعلامفي مجال 

فكانت  ،ما بخصوص القنوات الخاصةأصلاحيات تنظيمية مهمة.  ذا الجهازوله ،الإستقلاليةتعون بمتي اعضو  12
ظهرت مؤخرا  اللبث. كمسلطة مستقلة  إلىوالتي تحولت بعدها  1235خاضعة لسلطة ضبط مستقلة تلفزيونية

ذلك مجالس البحث الجامعي في وك1236سلطات ضبط فعلا مستقلة عن الحكومة تنشط في مجال التعليم الجامعي
تع اللجنة التلفزيونية المستقلة بسلطة تنظيم جد متكما ت البيئة.و  الفلاحةالطب،  فنجد في :القطاعات فمختل

                                                           
1230

Quangos « Quasi autonomous non  Governmental organisation » 
1231

Monopolies and mergers commission. 
1232

 المتعلق  بالتجارة المشروعة.  1973بموجب قانون سنة  أنشأت
1233

 Lafarge FRANCOIS, « L’indépendance des Autorités européennes de surveillance », RFAP, 2012 .pp .677-

691. 
1234

 BBC :« British Broadcasting Corporation (BBC) fondée en 1922 est une société de production et de 

diffusion de programmes de radio-télévision britannique. Ayant son siège au Royaume-Uni, c’est un non-

departmental public body (équivalent d’une autorité administrative indépendante) chargé des medias ». 

https://fr.wikipedia.org/wiki/British_Broadcasting_Corporation. 
1235

 Independent  Television authority. 
1236

University Grants committee 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1922
https://fr.wikipedia.org/wiki/Radiodiffusion
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9vision
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume-Uni
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume-Uni
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autorit%C3%A9_administrative_ind%C3%A9pendante
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dia
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مجالا واسعا في تحديد مجال تطبيق  المشر علها  لخو  و  للسلطة التنفيذية. تعود أصلاختصاصات هي إارس تمو  ،واسعة
 .1237والبرمجة تسطيع هذه الهيئة وضع تقنينات خاصة بالإشهار ثرهإعلى  الأحكام

 يطاليفي التشريع الإ رابعا:  
بتداء إ ، وكان ذلكستحداث سلطات ضبط مستقلة لها صلاحيات تنظيمية جد محدودةإ ت   ،يطالياإفي  

وكانت  1239أخرى، ثم تلتها عدة سلطات ضبط 1238لجنة الوطنية للبورصةال إنشاء ت  حيث ، من السبعينات
مكتب مراقبة  أ نشئ  1982وت أ 12بموجب قانون و  .1240سلطة الضبط في مجال النقل 2012آخرها في سنة 
 وفقا لنشاط كل واحدة صلاحيات تنظيمية ولكن تبقىو تخويل كل هذه السلطات  ت  .1241مين الخاصةأشركات الت

 التشريعيبقى بالتالي ، و 1242السلطة التنفيذية تهيمن على قراراتها في غياب تأطير دستوري لاختصاصاتها التنظيمية
 .1243لهذه الهيئات المستقلة ئالمصدر الوحيد المنش الإيطالي

 في بولونياخامسا:  
بولونيا حيث زدواجية في الصلاحيات التنظيمية عند بعض سلطات الضبط المستقلة في كما نجد هذه الإ

المجلس الوطني للراديو والتلفزيون  المتعلق بالراديو والتلفزيون 1992ديسمبر 29بموجب قانون  المشر عل خو  
 ورعاية الطفولة وحمايتها. الإشهارقواعد ، الإنتاجنحه تحديد حصص تمصلاحيات تنظيمية واسعة 

 سواء في الجزائر -الإقتصاديمهما يكن الوصف المعطى للسلطة التنظيمية لسلطات الضبط 
 .المشر ع إختصاصالمستقلة هو من التنظيمية لسلطات الضبط  الصلاحياتمنح  ن  إف -الأجنبيةو في التشريعات أ

 ن  أإلا  .المشر عبل مؤطر من طرف  ،لك فضاء تنظيمي طبيعي خاص بهاتمهذه الهيئات المستقلة لا  ن  أعلى اعتبار 
يختص به القانون بل يمكن أن نجده في  امانع اختصاصإليس  الإقتصاديتنظيمية لسلطات الضبط  ةسلط تخويل
 .1244المراسيم

                                                           
1237

 Ibid. 
1238

La commissione Nazionale per le società ele Borsa  « CONSOB ». 
1239

 Les autorités de régulation retenues sont : la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), 

l’Istituto per la Vigilanzasulle Assicurazioni Private edi InteresseCollettivo (ISVAP), la Commissione di 

vigilanza sui fondi di pensioni (COVIP), l’Autorità per l’energiaelettrica e il gas (AEEG). La régulation 

ferroviaire est quant à elle en pleine mutation ; si initialement l’Agenzia nationale per la sicurezza delle ferrovie 

(ANSF) a coexisté avec l’Ufficio per la regolazione dei serviziferroviari (URSF) . ce dernier est supprimé à 

partir du second semestre 2012 et ses fonctions sont dévolues à l’Autorità di regolazione dei trasporti (ART). 
1240

L’autorità di regolazione dei trasporti « ART ». 
1241

Istituto per la vigilanzasulle assicurazioni private e di Interessecollecttivo « ISVAP ». 
1242

Aucune disposition de la Constitution italienne n’est expressément consacrée aux autorités administratives 

indépendantes. La régulation économique n’est pas davantage évoquée. Dans la saga des révisions 

constitutionnelles avortées en Italie, la constitutionnalisation des autorités de régulation a été proposée à deux 

reprises, en 1997 et en 2005. 
1243

Francesco MARTUCCI, « L’indépendance des autorités de régulation en Italie »,RFAP,Edition ENA, 2012. 

pp.723-734. 
1244

Lafarge FRANCOIS, Op.cit .pp. 677-691. 
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الثاني: المرسوم كمصدر مساعد لتخويل الصلاحيات التنظيمية لسلطات الضبط  الفرع
 .قتصاديالإ

بموجب  المشر عثل في متلهما صلاحيات وضع القواعد العامة، ت في التشريع الجزائري هناك جهازين
ن تخول أولكن هذا لا يمنع ب .-قليميةإو أسواء كانت وطنية  -1245بموجب التنظيم لسلطة التنفيذية، واالقانون

من صلاحيات  وهذا ما يمارسه مثلا الوزراء ،صاصات سلطة التنظيم عبر المراسيمختإ الإقتصاديلسلطات الضبط 
 .الأولستنادا لمراسيم تنفيذية للوزير إتنظيمية 
بحيث ، يرهافي تنوع القواعد التي تحكم مجال عملها وتسي إشكاليطرح  المستقلةتنوع سلطات الضبط  إن  
وبعضها  تحديد نظامها الداخلي،قصد  لها من عدمها، وهذا ةالمخول للاختصاصاتفئتين وفقا  إلىعموما  تنقسم
من سلطات  الآخرلها صلاحيات جد واسعة في تحديد قواعد تنظيمها الداخلية وعملها، بينما البعض  خول

 . 1246الضبط تحدد صلاحياتها التنظيمية عبر مراسيم تنفيذية
الذي يحدد تشكيلة وتنظيم وكيفية سير الهيئة الوطنية  261-15حيث بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

فها المرسوم بسلطة تصال ومكافحتها، هذه الأخيرة التي كي  بتكنولوجيات الإعلام والإللوقاية من الجرائم المتصلة 
 ،لكترونية بمختلف أشكالهاتصالات الإالإ ظيمية وقمعية جد واسعة في مراقبةلها صلاحيات تنإدارية مستقلة وخو  

 وخاصة ،تهاكنالإ إلى ينالإقتصاديلأشخاص والمتعاملين لياة الخاصة الحريات و الحالشيء الذي قد يعرض 
 . 1247تشكيلتها تتكون من وزراء وقضاة ورجال الأمن من مختلف الأسلاك أن  

 ن  إ، فكذلك سكوت الاجتهاد الدستوريوفي ظل غياب نص صريح في الدستور و  ،في التشريع الفرنسي
 ،1968نفي جا 03. ولكن المرسوم المؤرخ في 1248لها سلطة تنظيميةجنة عمليات البورصة لم يخو  لل ئالمنش الأمر
 ،. وبهذه الكيفية1249تنظيميا لا  البورصة مجا عملياتالقيم المنقولة منح لسلطة ضبط مجلس البورصة و  ألغىالذي 
كمصدر   المراسيم هذه تنظيمية لسلطات الضبط المستقلة عبر المراسيم، مع بقاء ةه من الممكن تخويل سلطن  أيتبين 
 والاستيلاءللتدخل  السلطة التنفيذيةهو عودة  ،في طرحنا هذا لاحظي. وما ستثنائي بالنسبة للقانونإو  مساعد

 ختصاص.سوء تحديد مجال الإ الذي حدد أصلا بمراسيم وذلك في حالة التشريعيعلى المجال 
 
 

                                                           
1245
تالدستور الجزائري منح سلطة التشريع للبرلمان بموجب الم   .الاستثنائيةوفي الحالات  143ورئيس الجمهورية بموجب المادة  141و 140ين أد 

1246
  Rachid ZOUAIMIA, « Les autorités de régulation financière en Algérie », Edition Belkeise, Alger, 2013. 

PP.  89 -93. 
1247
، يحدد تشكيلة وتنظيم وكيفيات سير الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة  2015اكتوبر 8المؤرخ في  261-15رئاسي رقم المرسوم ال 

 . 2015 أكتوبر 8الصادر في  53العدد  ج جوالاتصال ومكافحتها. ج ر الإعلامبتكنولوجيات 
1248

  Ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 . JORF du 29 septembre1967 .p 989. 
1249

 Voir: JORF du 04 janvier 1968,p. 568. 
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 الإقتصاديدور المرسوم في منح صلاحيات تنظيمية لسلطات الضبط  . أ
 رقم تحديد بموجب المرسوم الرئاسي ت   ،ومكافحتها في مجال ضبط النشاطات المعلوماتية والاتصال

ختصاصات تنظيمية إلت لها حيث خو   ،1250الصلاحيات التنظيمية والرقابية لهذه الهيئة المستقلة 261 – 15
للمرسوم في مجال مكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، مهام المراقبة  04بموجب المادة الرابعة 

تصالات الإلكترونية، جمع المعلومات وحفظ المعطيات الرقمية وتحديد مصدرها ومسارها من أجل الوقائية للإ
والتعاون مع الدول الأجنبية لتبادل المعلومات والسهر في تحديث المعايير القانونية  اءات القضائيةإستعمالها في الإجر 

  .1251ختصاصهاإفي مجال 
حددت صلاحياتها التنظيمية  ال الخدمات العمومية للمياهفي مجنجد سلطة الضبط  ،في مجال قطاع المياه

 النظام مشروع الإدارة لجنة تعد:" على أنه16نص المادة والذي جاء في  ،1252تنفيذي وعملها عبر مرسوم
الأساسي  القانون على يصادق. سيرها وقواعدالداخلي  تنظيمها خاصة يحدد الذي الضبط الداخلي لسلطة
 رواتب نظام يحدد:"التي تنص على أن ه 14 كدته الماد ةأ". وهذا ما تنفيذي بمرسومسلطة الضبط  لمستخدمي
سلطة الضبط في  كل من  ما نجده كذلك عندهذا و  ،تنفيذي" الإدارة والمستخدمين بمرسوم لجنة أعضاءو  الرئيس

خيرا سلطة وأ المناجم ،صريبفي مجال السمعي ال ،في مجال التبغ ،لضبط في مجال النقلاسلطة  ،مجال التأمينات
  .هتمكافحمن الفساد و  مجال الوقاية الضبط في

حيث تنص المادة ، 2003لسنة  1253نجد سلطة الضبط المنشأة بموجب قانون المالية ،في مجال النقل
تحدد صلاحيات  الاستقلال المالي....تع بالشخصية المعنوية و متالنقل تتنشأ سلطة ضبط  ": هعلى أن   102

كذلك نجد الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستحدثة   ،في مجال الصحة. 1254"طريق التنظيم سلطة الضبط عن
أ وكالة وط  ن   ية ل لمواد  شت  ن"ه:على أن   1-173 تنص المادةحيث  (،1255) الملغى 2008بموجب قانون الصحة 

                                                           
1250
تع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، توضع لدى تمعلى مايلي " الهيئة سلطة إدارية مستقلة ت 261-15رقم  من المرسوم 02تنص المادة  

 الوزير المكلف بالعدل.'
1251
 المذكور سابقا. 2015اكتوبر 8المؤرخ   261-15من المرسوم  الرئاسي رقم  30، 22، 21،  20،  11و 04أنظر المواد  
1252
المحدد لصلاحيات وقواعد التنظيم والعمل لسلطة الضبط الخدمات العمومية  2008برتمسب 27المؤرخ في  303-08المرسوم تنفيذي رقم  

يونيو سنة  14المؤرخ في  163-18ألغي هذا المرسوم بموجب المرسوم التنفيذي رقم  . 2008 برتمسب 28الصادرة في  56العدد   ج جج رللمياه، 

 م.2018يونيو سنة  17الصادر بتاريخ  36.ج.ر.ج.ج. العدد  2018
1253
 . 2002ديسمبر 25الصادرة بتاريخ  86العدد  ج.ر.ج.ج، 003المتعلق بقانون المالية لسنة  2002ديسمبر 24المؤرخ في   11-02القانون رقم  
1254
 08العدد  ج.ر.ج.ج، المحدد لشروط وكيفية استغلال الخدمات الجوية،  2000فيفري  26المؤرخ في  43-2000انظر المرسوم التنفيذي رقم  

 14الصادرة بتاريخ  78العدد  ج.ر.ج.ج،  2003ديسمبر  13المؤرخ في  480-03م بالمرسوم التنفيذي رقم تم  ، الم 2000مارس  01الصادرة في 

 . 2003ديسمبر 

المتعلق بالموافقة على اتفاقية الامتياز لاستغلال الخدمات النقل الجوي  2002جانفي  14المؤرخ في  40-02انظر كذلك المرسوم التنفيذي رقم 

 . انظر كذلك المرسوم الرئاسي رقم 2002جانفي  16الصادرة في  04العدد  ج.ر.ج.جالمقدمة للخليفة للطيران ودفتر الشروط المرفق معه، 

.و المرسوم الرئاسي   2003نوفمبر  06الصادرة بتاريخ  68العدد  ج.ر.ج.ج المتعلق بإلغاء  هذه الاتفاقية .  2003نوفمبر 05المؤرخ في  03-403

 Antinéa »دمات النقل الجوي لشركة الطيران" المتعلق بإلغاء اتفاقية الامتياز لاستغلال الخ 2003نوفمبر  05المؤرخ في  404-03رقم 

Airlines »  ،2003نوفمبر  09الصادرة  68العدد  ج.ر.ج.جوالدفتر الشروط المرفق لها .  
 المتعلق بحماية 1985فيفري  16المؤرخ في  05-85م للقانون رقم تم  المعدل والم 2008ة جويلي 20المؤرخ في   13-08القانون رقم  1255

، يتعلق 2018يونيو  2المؤرخ في  11-18ألغي هذا القانون بموجب القانون رقم . 2008اوت  03المؤرخ في  44ج ر العدد وتطوير الصحة، 
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ت ع بال ش خص ية متسل ط ة إدارية م س تق لة ت  الوكال ة ."الوكالة"الصيدلانية الم ستعملة في الطب ال بشري والمسماة أدناه 
لمستخدميها عن طريق  الأساسي يح دد ت  ن  ظ   يم ال وكالة وسيرها وك ذا ال ق ان ون .المعنوية والاستقلال المالي

رئاسية تتعلق دة مراسيم تنفيذية و كانت هناك ع  ،بالنسبة لسلطة الضبط في مجال النقل .1256"التنظيم
ستثنائي لمنح إالمراسيم فعلا تعد كمصدر  أن  مما يؤكد على  ،التنظيمية لهذه الهيئة المستقلةبالاختصاصات 

 الصلاحيات التنظيمية لسلطات الضبط.
 2001نجد سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية المستحدثة بموجب قانون المالية  ،في مجال سوق التبغ

تحدث لدى الوزير المكلف بالمالية "  ه:على أن   298تنص المادة الذي عدل قانون الضرائب الغير المباشرة حيث 
لت لهذه السلطة صلاحيات تنظيمية بخصوص منح الرخص وخو  ،."1257سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية

لتزاماته المنصوص عليها في دفتر الشروط تسلم له سلطة إالمؤقتة لممارسة نشاط بيع التبغ، وعندما ينفذ الطالب كل 
يومنا  إلى هأن  التنظيم في مجال تطبيقها إلا  إلى أحالت. هذه المادة 1258يعطيه صفة منتج مواد التبغ اادمتعإضبط ال

ل كل صلاحيات سلطة الضبط في مجال حو   2009هذا لم تظهر هذه السلطة بل قانون المالية التكميلي لسنة
 .1259فقط الأوراقوزير المالية ويبقى وجودها على  إلىالتبغ 

بر تم  سب 27المؤرخ في  (1260الملغى) 303-08 بموجب مرسوم تنفيذي رقم الإحالة ت   ،مجال المياهفي 
من  04حيث تنص المادة  ،1261قواعد التنظيم والعمل لسلطة ضبط خدمات المياهالصلاحيات و  إلى 2008
 تكلف سلطة الضبط بما يأتي:" على أن ه: المرسوم

 الموكلة لهم، للماء للالتزاماتح ترام أصحاب الامتياز والموكلة لهم الخدمات العمومية إالسهر على  -
 مس تع ملي الخ دمات العمومية للمياه وصياغة كل التوصيات المناسبة، المتعاملين أودراس ة شك اوى  -

                                                                                                                                                                                     
أنه " تنشأ وكالة  2018لسنة  11-18من القانون  223م.) حيث  تنص المادة 2018يونيو سنة  27الصادر بتاريخ  46بالصحة، ج ر ج ج العدد 

 تدعى " الوكالة"(. وطنية للمواد الصيدلانية  
1256
، يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب 2015ديسمبر سنة  6المؤرخ في  308-15انظر المرسوم التنفيذي رقم   

 م .2015ديسمبر سنة  20الصادر بتاريخ  67البشري  و تنظيمها و سيرها و كذا القانون الأساسي لمستخدميها ، ج ر ج ج العدد 
1257
 2000ديسمبر 24الصادرة في  80العدد   ج.ر.ج.ج،  2001المتعلق بقانون المالية لسنة  2000دسمبر  23المؤرخ في  06-2000القانون رقم  

جويلية  26 44العدد  ج.ر.ج.ج،  2009المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة   2009جويلية  22المؤرخ في  01-09رقم  الأمربمة تم  ، المعدلة والم

2009. 
1258
التبغ واستيراد و توزيع المواد التبغية،  إنتاجالمتعلق  بتنظيم  نشاط  2004اكتوبر 18المؤرخ في  331-04انظر المرسوم التنفيذي رقم  

 . 2004اكتوبر 20الصادرة في  66العدد  ج.ر.ج.ج
1259

 Rachid ZOUAIMIA, « Les autorités de régulation financière en Algérie », Edition Belkeise, Alger, 2013. 

pp.236-238. 
1260
بر سنة تمسب 27المؤرخ في  303-08، يتضمن إلغاء المرسوم التنفيذي رقم  2018يونيو سنة  14المؤرخ في  163-18المرسوم التنفيذي رقم  

يونيو سنة  17الصادر بتاريخ  36عملها. ج ر ج ج العدد  الذي يحدد صلاحيات و كذا قواعد تنظيم سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه و 2008

 م.2018
1261
المحدد لصلاحيات وقواعد التنظيم والعمل لسلطة الضبط الخدمات  2008(الملغىبر )تمسب 27المؤرخ في  303-08المرسوم تنفيذي رقم  

 . 2008برتمسب 28الصادرة في  56العدد  ج ر ج ج العمومية للمياه، 
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ط  رف ال  ه ي  ئ ات الم س ت  غ  ل ة  للمستعملين منإجراء كل مراقبة وت قييم نوعي ة الخدمات المقدمة  -
 ل  ل خ  دم ات العمومية للمياه،

الم س  اه م  ة في  - إجراء تح ليل للأع باء في إط ار مراق بة ال تك اليف وأسعار الخدمات العمومية للمياه -
 إع داد دف ات  ر ال ش  روط ال ن م  وذج ي ة المتعلقة بعمليات تفويض التسيير،

 ."ول عمليات الشراكة ولتسيير نشاطات الخدمات العمومية للمياهح الرأيإبداء  -
ختصاصاتها التنظيمية إالتنظيم بخصوص مجال  إلى إنشائهاقوانين  سلطات الضبط تحيل أغلبيةكما نجد 

 يبين لنا مجال السلطة التنظيمية لبعض سلطات الضبط. الآتيالجدول و .1262وذلك بدرجات متفاوتة
 

 

 طبيعة المجال التنظيمي عبر مراسيم تنفيذية الإقتصاديسلطات الضبط  
 اختصاصات تنظيمية  ووضع قواعد العمل المياه ضبط سلطة
 اختصاصات تنظيمية وقواعد العمل النقل ضبط سلطة
 اختصاصات تنظيمية في المجال المالي " المرتبات" والقرض النقد مجلس

 اختصاصات مالية الاتصالات الالكترونيةو  البريد ضبط سلطة
 اختصاصات العمل والمالية والتحكيم والكهرباء الغاز ضبط لجنة

 بداء الآراءإاختصاصات تنظيمية واستشارية و  سلطة الضبط في مجال التصديق الإلكتروني
 تحديد النظام الداخلي والمرتبات مجلس المنافسة

 واسعة واستشارات وإبداء الرأي.سلطة تنظيمية  سلطة الضبط في الوقاية من الفساد ومكافحته
 صلاحيات تنظيمية وإبداء الرأي وتقديم الاقتراحات سلطة الضبط في مجال السمعي البصري

 والتحكيم.
 .بداء الآراءإاختصاصات تنظيمية واستشارية و  سلطة الضبط في مجال الصحافة المكتوبة

سلطة الضبط في مجال الوقاية من الجرائم 
 والاتصال.المعلوماتية 

 اختصاصات تنظيمية ورقابية ووقائية واستشارية.

 -جدول يوضح مجال المراسيم في تحديد السلطة التنظيمية لسلطات الضبط-
                                                           

1262
بينما  نجد هذه الإحالة بالنسبة لمجلس النقد والقرض المتعلق بتحديد نظام الأجور، كذلك بالنسبة لمجلس المنافسة ولجنة ضبط الكهرباء والغاز. 

بمجال أوسع في التنظيم عللا خلاف سلطات الضبط الأخرى : فنجد الإحالة للتنظيم في تحديد   COSOBتنفرد سلطة ضبط في مجال البورصة 

عمليات  تع كل من مجلس النقد و القرض و لجنة مراقبةتموط تعيين رئيس اللجنة وإنهاء مهامه ووضعه القانوني و نظام حساب الاتاوى. ويشر

 ، فلهما حرية و مجال تنظيمي هام جدا وحرية اكبر تنظيمية.الأخرى الإقتصاديعلى خلاف  سلطات الضبط  أوسعالبورصة بسلطة تنظيمية 
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ختصاصات إ: هل السلطة التنفيذية لها صلاحيات منح وتخويل الآتي، يطرح التساؤل من خلال ما سبق
ما عادا سلطتي ضبط المياه والنقل التي  ،في التشريع الجزائري .؟المشر عتنظيمية لسلطات الضبط دون الرجوع لموافقة 

التنظيم تكون  إلىباقي سلطات الضبط الإحالة  ن  إالمراسيم، ف إلىالكاملة لاختصاصاتهما التنظيمية  الإحالةت تم  
 القانون. إلىغلب المواد سلطة منح الصلاحيات التنظيمية أعود في تقل بحيث أبدرجات 

بطريقة تلقائية، وخاصة بالنسبة  القانون التنظيم يحل محل ن  إب القوانين ففي ظل غيا ،الفرنسيفي التشريع 
وبالتالي تحل محل القانون  ،غير المخصصة للقانونللأنظمة المستقلة التي تصدرها السلطة التنفيذية في المجالات 

إذ ما بين  ،بفرضية عدم وجود تشريع في نشاط قطاع معين، حيث يثبت ذلك بخصوص لجنة عمليات البورصة
 .1263قانون يحدد الصلاحيات التنظيمية لهذه الهيئة المستقلة أيلم يصدر  1985و 1968سنة 

 ا.ن يكون هناك قانون يتبناهأمراسيم دون إصدار تخاذ و إه يمكن ن  أأجاز في قراراته  مجلس الدولة الفرنسي
 ،1264جل تكميل القانونأالتدخل تلقائيا من  صاحبة التنظيم المخول لها دستورياسلطة لليمكن  ،وعليه
جتهاد رار مصالح الدولة. هذا الإمتسإجل أفي حالة ملئ الفراغ التشريعي من و أو في ظل غياب تدخل القانون، أ

رارية المصالح متسإمين أمبرره هو ضرورة ت التنفيذيةن تدخل السلطة أستثنائي على اعتبار إيبقى ذو بعد  الإداري
 لا ينطبق عليها هذا الاجتهاد ولكن بالرجوع للصلاحيات المخولة لسلطة الضبط في مجال البورصة ،العامة للدولة

 التحليل يبقى مستبعد. ابمجال نشاط البورصة، وعليه هذ ختصاصاتها التنظيمية تتعلق فقطإ لأن  
 الأمروخاصة عندما يتعلق  ،الدستور ومحاولة إدخال تعديلات تفي بهذا الغرض إلىيبقى الحل بالرجوع 
 ،المالي. وفي ظل سكوت المؤسس الدستوري والاجتهاد الدستوريو  الإقتصادي بقطاعات حساسة في المجال

هل كل هذه المعطيات والعناصر تخول ف ،ظيمية لهذه الهيئةللصلاحيات التنو صدور المرسوم المخول أبمناسبة تبني و 
الجواب على هذه  .ختصاصات تنظيمية للجنة عمليات البورصة في مجال النشاطات المالية؟إللسلطة التنفيذية منح 

السلطة  ن  أ إلىسوف يحيلنا أنه رح، فهذا يعني قبلنا بهذا الطجدا، حيث إذا  اسارات قد يكون صعبستفالإ
نفس التحليل نسقطه في التشريع الجزائري بالنسبة لسلطتي الضبط  ،1265التنفيذية لم تحترم الاختصاصات المعيارية

 في مجال النقل و المياه.
قد تكون هناك عدة اعتبارات دفعت  هن  أنسقه العادي، إلا في مضمون  اتخاذه تم  يالمرسوم  ن  أرغم 
ربما للظروف والنشاط المالي السائد آنذاك  ،للجنة عمليات البورصة بالسلطة التنظيميةعتراف ية بالإالسلطة التنفيذ
بالنظر  إليهاواللجوء  الإجراءات. ويعود تبني مثل هذه و خرق الدستورأمن التشريع للإفلات أي إرادة  دون وجود

في ذلك المجال دون تحديد بإنشاء سلطات ضبط  المشر عحيث يكتفي  ،لموضوع النشاط والقطاع المعقد والتقني
                                                           

1263
 Jean Louis. AUTIN, « Les autorités administratives et la Constitution », RA, 1988, p. 333.Voir aussi : J-C 

ODERZO,Op.cit..pp.235-245. 
1264

CE, 8 février 1985, Association des Centres Distributeurs Edouard Leclerc, (n.47810). JORF .du 16 février 

1984.p. 15.  
1265

 Michel GENTOT, Op.cit.pp.60-65. 
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تخاذ إللسلطة التنفيذية  المشر عقد يترك  ،بهذا الطرحو  .الإقتصاديالهيئات في المجال مضمون وكيفية تدخل هذه 
عقدة لمعالجة مثل لبرلمانيين في المجالات التقنية والملالاحترافية قلة كفاءة  أوفي ظل عدم  راها مناسبةت التيالتدابير 

خذ بسرعة تبير الحكومية تاالتد ن  إف ،فعالية أكثر تطلبو  الضرورةحالة  وفي .القوانين بدقة كافيةهذه المواضيع و 
الجزائري بخصوص الإختصاصات التنظيمية  المشر عوهذا ما تبناه  ،الحالة الوقتية أوحتى تتأقلم مع الوضع المعالج 
 . الإقتصاديالمخولة لسلطات الضبط 

 سواء في التشريع الجزائري الإقتصاديسلطات الضبط  ن  إف ،حالةوفقا لكل و  إستخلاصه، ت  ما 
منح هذه الهيئات المستقلة و  إعطاء إلىالتي دعت  الإقتصاديةفرضتها الضرورات  خرىالدول الأفي  وأو الفرنسي، أ

المراسيم وفقا لهذا تدخل و  .تنظيمات لإصدار الكفاءة السلطاتصلاحيات تنظيمية، وبهذه الكيفية تصبح لهذه 
 في القطاع الخاضع للضبط. المرجوةتزل المسار القانوني للوصول لغاية الفعالية والنتائج يخالطرح 

 تلك التي تشبهو  التنظيمية المخولة لسلطات الضبط المطروح في نطاق هذه الاختصاصات الإشكاليبقى 
وتنحسر في  تسيير القطاعات المختلفة  لضرورات ا صلاحيات تخضعأن   والوزراء، الأولتع بها الوزير متالتي ي
 .1266الضبطية ابأداء مهامه فقطتسمح  ختصاصاتا

إذا توسعنا في التحليل بخصوص الصلاحيات التنظيمية المخولة لسلطات الضبط من طرف السلطة 
إطارهما القانوني شروطهما و ن هذين النظامين لهما ، لأالإنابةو ألا ترتقي للتفويض  افإن   التنفيذية بموجب المراسيم،

 .والإنابةلانعدام تحديد مجال كل من التفويض  ادق ذلك عليهملممارستهما، وفي حالة سلطات الضبط لا يص
ختصاصاتها إتنازل كليا عن تلسلطات الضبط لا  ةالتنفيذية بتخويل صلاحيات تنظيميالسلطة  إذا    
ختصاصات تنظيمية إمثل التشريع القدرة لممارسة  المستقلة الضبطنح لسلطات تمنما المراسيم إ، و الأصيلة التنظيمية

 وفقا لمجالات نشاطها.
 إشكالية، فقط يبقى الإقتصاديوم سلطة تنظيمية لسلطات الضبط رسالمل ن يخو  أوبالتالي لا يوجد مانع ب
 تحديد مجال تدخل هذه السلطات.

 صلاحيات تنظيمية غير واضحة . ب
لية ضبط وضعت آعبر المراسيم ك الإقتصاديالممنوحة لبعض سلطات الضبط  التنظيمية الصلاحياتتعتبر 

لهذه الهيئات المستقلة صلاحيات  خولت التي فهل هذه المراسيم ،فةالقطاعات المختل مراقبةتحت تصرفها في مجال 
وهل تعتبر هذه الصلاحيات التنظيمية فعلا  ،تنظيمية وإصدار القرارات المختلفة تعتبر في حد ذاتها سلطة تنظيمية؟

  .شرعية هذه الاختصاصات مدى يجعلنا نطرح عدة تساؤلات حول  هذا ما ،عامة؟ختصاصات تنظيمية واسعة و إ
تخاذ إفي  المراسيم في مجال صلاحياتها لة لبعض سلطات الضبط عبرالسلطة التنظيمية المخو   إلىبالرجوع 

فإننا نجد معظم  ،بداء الآراءإو  الأجوروخاصة في الجانب التنظيم الداخلي المتعلق بكيفية العمل وتحديد  ،القرارات
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 بحيث لا نجد عبارة "سلطة التنظيم" واضحة  ،صلاحياتها التنظيمية المادية محددة الإقتصاديالضبط سلطات 
ثل تم عتبار سلطة اتخاذ القرارات والآراءإهل يمكن  ،في المراسيم المحددة لاختصاصاتها الوظيفية. وبهذه الكيفية

القرض بالنقد و  المتعلق الأمرالتنظيمية، فنجد مثلا  الصلاحياتإذا حاولنا معرفة هذه . سلطة تنظيمية فعلية؟
المتضمنة لصلاحيات  62في المادة . فصلاحيات تنظيمية واسعة 63و62 المواد من خلالمجلس ليعطي ل
جلس صلاحيات تحديد نظامه ل للمكما يخو    ،"" التنظيم القانونيعبارة  في الفقرة ج المشر عيستعمل ، 1267المجلس
، الأنظمةعن طريق  الأمرالمجلس يمارس سلطاته في إطار هذا  ن  أب الأمرمن نفس  62تضيف المادة بل و  ،الداخلي

الضبط في مجال النقد والقرض هي  لة لسلطةقد قطع الشك باليقين بكون الصلاحيات المخو   المشر عوبالتالي يكون 
 سلطة تنظيمية بمفهومها الواسع.

يكون قد أخذ صفة حامل  الأخيرهذا  ن  إتعلق بالنظام الداخلي للمجلس، ففي ظل غياب المرسوم المو 
ختصاصات ظاهرة بموجب نص تشريعي، مما يطرح وتبقى هذه الإ ،المشر علة له من التنظيمات المخو   إصدارلحق 
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  : يخول المجلس صلاحيات بصفته سلطة نقدية في الميادين المتعلقة بما يأتي 62المادة : 

 وكذا تغطيته،  الأمرمن هذا  5، 4ين و أد تإصدار النقد، كما هو منصوص عليه في الم - أ

مقاييس وشروط عمليات البنك المركزي، لاسيما فيما يخص الخصم والـسندات تحـت نظام الأمانة ورهن السندات العامة والخاصة  -ب 

 والعمليات المتصلة بالمعادن الثمينة والعملات، 

النقدية لاسيما فيما يتصل بتطور المجاميع  تحديد السياسة النقدية والإشراف عليها ومتابعتها وتقييمها. ولهذا الغرض، يحدد المجلس الأهداف -ج 

تفادي مخاطر  إلىالنقدية والقرضية ويحدد استخدام النقد وكـذا وضع قواعد الوقاية في سوق النقد ويتأكد من نشر معلومات في السوق ترمي 

 الاختلال، 

 منتجات التوفير والقرض الجديدة،  -د

 ها، إعداد المعايير وسير وسائل الدفع وسلامت -هـ 

اد البنوك والمؤسسات المالية وفتحها، وكذا شروط إقامة شـبكاتها، لاسـيما تحديد الحد الأدنى من رأسمال البنوك والمؤسسات تمشروط اع -و 

 المالية وكذا كيفيات إبرائه، 

 ثيل البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية في الجزائر، تمشروط فتح مكاتب  -ز

ي تطبق على البنوك والمؤسسات المالية لاسيما فيما يخص تغطيـة المخاطر وتوزيعها، والسيولة والقدرة على الوفاء المقاييس والنسب الت -ح 

 والمخاطر بوجه عام، 

 حماية زبائن البنوك والمؤسسات المالية لاسيما في مجال العمليات مع هؤلاء الزبائن،  -ط

بنوك والمؤسسات الماليـة مـع مراعـاة التطور الحاصل على الصعيد الدولي في هذا الميدان، المقاييس والقواعد المحاسبية التي تطبق على ال -ي 

 وكذا كيفيات وآجـال تبليـغ الحـسابات والبيانات المحاسبية الإحصائية والوضعيات لكل ذوي الحقوق، لاسيما منها بنك الجزائر، 

 الشروط التقنية لممارسة المهنة المصرفية ومهنتي الاستشارة والوساطة فـي المجـالين المصرفي والمالي،  -ك 

 تحديد أهداف سياسة سعر الصرف وكيفية ضبط الصرف،  -ل

 تسيير احتياطات الصرف،  -م

 قواعد السير الحسن وأخلاقيات المهنة المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية-ن

 :ذ المجلس القرارات الفردية الآتيةيتخ .

 اد، تمالترخيص بفتح البنوك والمؤسسات المالية، وتعديل قوانينها الأساسية، وسحب الاع -أ

 ثيل للبنوك الأجنبية، تمالترخيص بفتح مكاتب  -ب

 تفويض الصلاحيات في مجال تطبيق التنظيم الخاص بالصرف،  -ج

 إلىع المجلس تميس . ، عن طريق الأنظمةالأمريمارس المجلس سلطاته، في إطار هذا  . التي يسنها المجلسالقرارات المتعلقة بتطبيق الأنظمة  -د

ل الوزير المكلف بالمالية بناء على طلب من هذا الأخير . وتستشير الحكومة المجلس كلما تداولت في مسائل تتعلق بالنقد أو القرض أو مسائ

 . يمكن أن تنعكس على الوضـع النقدي
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يبين قوة السلطة  الآتيالجدول  .جتهاد الدستوري الجزائريسكوت الإستفسارات دستورية في ظل غياب و إ عدة
 .1268الإداريجتهاد القضائي ؤكدة من الإالمو  المشر عالقرض من طرف التنظيمية المخولة لمجلس النقد و 

 

 .1269المجلس عنجدول يوضح الأنظمة و التعليمات الصادرة 
 وكذلك لجنة عمليات البورصة وسلطة الإلكترونية، تصالاتبالنسبة لسلطة الضبط في مجال البريد والإ

لتسير  أنظمةل لهم صلاحيات تحديد نظامهم الداخلي ووضع خو   المشر عف ،الغازالكهرباء و و  السمعي البصري
 عملهم وهيكلتهم الداخلية. 

 إلىالتنظيمية صراحة  صلاحيتهما المشر عحال أفقد ،1271المياهو  1270بخصوص سلطتي ضبط النقل اأم  
التنظيمية لسلطات  الصلاحياتالمراسيم التنظيمية، وبالتالي في ظل غياب مراسيم تنفيذية واضحة بخصوص 

الجزائري قد تدخل لتعريف الاختصاصات التنظيمية لمعظم سلطات الضبط عبر نصوص  المشر ع ن  إف ،الضبط
 وغيرها. والأجور عضاءالأكيفية تعيين وضح نظام عملها و أحيث  إنشائها

تع بسلطة متت اأن  فهذا يعني  ،ها سلطة إصدار القرارات المتنوعةعبر منح الإقتصاديسلطات الضبط  إن  
وهذا ما نلاحظه عند معظم هذه الهيئات المستقلة وخاصة مجلس النقد والقرض ولجنة عمليات  شبه تنظيمية عامة،

من  ا  نوع يزرعهذا ما  ،بتكييفها سلطة تنظيمية عامة ةالقرارات غير كافي إصدارصلاحيات  ن  أرغم  البورصة.
 الأنظمة، وبين القطاع التابع لهاتتعلق بضبط  أنظمةمن  الإقتصاديالضبط  الخلط بين ما تصدره سلطات

تنظيمية المخولة ال الصلاحيات أن  ختصاص السلطة التنفيذية. رغم إالمنصوص عليها دستوريا التي هي من 
يحمل بعض الشكوك  يبقى اديالجانب الم إلا أن   ،صحيحة من حيث شكل إصدارها تعتبر لسلطات الضبط

 ،المستقلةبتخويل السلطة التنظيمية لهذه الهيئات  المشر عخاصة تضارب في المصطلحات المستعملة من طرف و 
                                                           

1268
في  الأنظمةتع وذلك طبقا للقانون بصلاحيات من بينها إعداد تمن مجلس النقد والقرض يأ: " حيث ما يليكد مجلس الدولة الجزائري في قراره أ

مجلس الدولة ، قرارا   انظر :. " صرف التي يصدرها وينفذها المحافظتخاذ قرارات بتفويض السلطة في مسائل تطبيق تنظيم الامسائل الصرف و

 ، بوسبية نعمان ضد محافظ البنك الجزائري. قرار غير منشور. 2005مارس  15المؤرخ في   019598رقم 
1269

 http://www.bank-of-algeria.dz. 
1270
الصادرة  86العدد  ج ج، ج ر 2003المتعلق بقانون المالية لسنة  2002ديسمبر 24المؤرخ في  11-02القانون رقم من  102نظر المادة أ

 .2002ديسمبر 25بتاريخ 
1271

المحدد المذكور سابقا (  2018لسنة 163-18بالمرسوم التنفيذي رقم  الملغى)  2008برتمسب 27المؤرخ في  303-08المرسوم تنفيذي رقم 

 . 2008برتمسب 28الصادرة في  56العدد   ج جج رلصلاحيات وقواعد التنظيم والعمل لسلطة الضبط الخدمات العمومية للمياه، 
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فتارة ينص على سلطة تنظيمية تستحدثها سلطات الضبط نفسها، وتارة عن  ،خرلآفنجدها تختلف من نص 
  صلاحيات تنظيمية تطبيقية من وضع السلطة التنفيذية.

الحل الذي يرتكز على الطبيعة  ا  مدعمعتبار أخذ بعين الإو  الغموض،هذا  ضحو مجلس الدولة الفرنسي 
 ،والألفاظتفسير فحوى العبارات  إلىدون اللجوء  الإقتصاديالممارسة من طرف سلطات الضبط  ة للسلطةيالحقيق
 .1272القانونيةسلطات لها طبيعة تنظيمية دون حاجة لتحديد المصطلحات ال عن هذهالقرارات الصادرة  ن  أكد أو 

و" تنظيم" المستعمل في النصوص التشريعية المنشئة لسلطات الضبط أإذا كان المصطلح القانوني " نظام" 
فهل تكفي  ،لتنظيم لهذه الهيئاتلا يعتبر ضروريا لتحديد سلطة ا -بخصوص صلاحياتها التنظيمية-الإقتصادي

 ؟الصبغة التنظيمية  نحهالمسلطات الضبط  طرف رارات المتخذة منالق
على  ،تنقصها القاعدة الشرعية الإقتصاديسلطات الضبط  عنو القرارات الصادرة أالتنظيمات  إن  
 الدستورمن  34من الدستور الجزائري والمادة  140صلا للمشرع وفقا لنص المادة أالميدان مخصص  هذا نأاعتبار 

الجهات القضائية  أمامو أيومنا هذا في المحاكم  إلىلم تثار  الأنظمةهذه  مناقشة على أن   زيادةالفرنسي. 
  .1273المختصة

كل و  ،ها سلطة الضبط في مجال البورصةالقرارات العامة التي تصدر  ن  أعترفت بإستئناف باريس إمحكمة 
 أساسهاحيث تجد  ،ذات طبيعة تنظيمية اتشكل نصوص ،ستبدالهاإالمتضمنة لتنظيم تسيير العملة و  حكامالأ
عمل وعملية  أيؤدي بإلغاء توكل مخالفة لها  ةمر الآبر من القواعد تتعالموافقة عبر القرار الوزاري، و  مبرراتها فيو 

ن كل تنظيم في مجال أوضحت"  ،1991ديسمبر 17رها بتاريخ ففي قرا ،ا محكمة الطعن بباريسمخالفة لها. أم  
هو الجهة التي  المشر ع ن  إف ،".  في ظل هذا التجاذبالبورصة لا يحق له مخالفة القانون الذي ينظم هذا القطاع

 تحديد مجال هذا التنظيم. الرجوع لها فييجب 
 المشرّعفة من طرف سلطة تنظيمية معرّ  . ت

عبر النصوص  ةصلا للحكومأ الاختصاصات التنظيمية المخولة تشارك في الإقتصاديسلطات الضبط  إن  
التي  الأنظمةستشارة فيما يخص مشاريع القوانين وكذا السلطة التنفيذية تطلب الإ التي تؤكد على أن  و ، لها ئةالمنش

تلك سلطة تنظيمية تمهناك سلطات ضبط  ن  أقابة هذه الهيئات المستقلة. كما لها علاقة بالقطاع الذي تحت ر 
من زاوية ضبط  لإقتصادياافظة على النظام العام المفهوم الجديد لممارسة الصلاحيات وفقا للمح إلىبالنظر  ،فعلية
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Voir: Rapport du Conseil d’État français sur les autorités administratives indépendantes 2001. http// 

www.conseil-etat.fr. 
1273

 ماعدا الحالتين المذكورتين سابقا المرفوعة ضد محافظ البنك الجزائري.
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لسلطات الضبط في مجال النقد والقرض وكذلك في المجال البورصة  المشر عوهذا ما خوله  ،1274القطاعات الحساسة
  .1275بدرجات متباينة الأخرىبعض سلطات الضبط لو 

مع بقاء بعض  يغطي كل المجالات المخصصة لهه قد لا ن  أإلا  كمصدر قانوني،  التنظيماتتعتبر 
قصد تحديد وتعريف  المشر عيتدخل  ،وفي هذا السياق .رجة عن اختصاصاته التنظيميةو المواضيع خاأ النشاطات

ن الذلو مجلس النقد والقرض اأعمليات البورصة  تنظيم كلجنة  ،الإقتصادي اختصاصات بعض سلطات الضبط
 .-على سبيل المثال -تعان باختصاصات تنظيمية جد مهمةمتي

صلاحيات تنظيمية  المشر عمنحها -1276في وظيفتها القانونية -لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها إن  
كما لها صلاحيات مراقبة  بالتحديد،تع باختصاص يتعلق بتسيير السوق المالي والبورصة متعامة، وبالتالي فهي ت

وتسهر على حماية المستثمرين  المتعاملين،رف في مجال القيم المنقولة من ط إتباعهاالوسطاء ووضع القواعد التي يجب 
من المرسوم  31سلطة تنظيمية وفقا للمادة  المشر عمنحها  حيث ،م المنقولة وشفافيتهاوحسن سير سوق القي

متم  المعدل والم 1993التشريعي لسنة
 هذه السلطة التنظيمية خاضعة لموافقة وزير المالية. ن  أ لاإ، 1277

فة دستوريا المعر  يمية المخولة للسلطة التنفيذية و خلافا للصلاحيات التنظ المشر ع هو أن   يلاحظ،وما 
بخصوص الصلاحيات التنظيمية للجنة تنظيم ومراقبة عمليات  هن  إمصطلح كلمة" تنظيم" بوضوح، ف وخاصة إدراج
 بكل وضوح كل الحالات عبر النصوص والمراسيم التنفيذية التي تسمح لسلطة الضبط  المشر ع فالبورصة عر  

 القانونية. الأحكامووضع  الأنظمةتخاذ إبفي مجال البورصة 
 الجزائري  المشر ع ن  أ، ورغم الإقتصاديلضبط ختصاصات لسلطات امشروعية الإ مدى في إطار تحديد

لجنة  ن  أإلا  ،خولة لهاالقانوني الذي تسبح فيه هذه الهيئات، ورغم تفاوت في الصلاحيات الم الإطارلم يوحد 
فة دستوريا. ورغم ختصاصات الثلاثة المعر  تع بالإمتتعتبر النموذج البارز الذي ي تنظيم ومراقبة عمليات البورصة

 الحالات بتدخل السلطة التنفيذية. بل قيدت حريتها في بعض المشر عا مؤطرة ومحددة من طرف فإن   ،ذلك
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Rachid ZOUAIMIA, Op.cit. p.94. 
1275
 كسلطة الضبط في مجال الكهرباء و الغاز و التأمينات و في السمعي البصري و التوقيع الإلكتروني و المصادقة عليه. 

عفي إطار الوظيفية القانونية التي حددها  1276 من المرسوم التشريعي  50 إلى  31للجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة في المواد  المشر 

عن إمجموعة من المراسيم التنفيذية لتطبيق بعض هذه المواد، ف أحالإلىم والذي تم  والمعدل والمعلاه أالمذكور  1993لسنة بهذه الصفة قد اطر  المشر 

 وقام بتعريف للسلطة التنظيمية  لهذه اللجنة في مجال القيم المنقولة والبورصة.
1277

 23الصادرة بتاريخ  34المتعلق ببورصة القيم المنقولة، ج ر  1993مايو  23المؤرخ في  10- 93من المرسوم التشريعي  31أنظر المادة 

من  31. المادة 2003فبراير  19الصادرة بتاريخ  20العدد  ج رج ج  2003فبراير  17المؤرخ في  04-03م بالقانون تم  المعدل والم 1993مايو

لاحيات اللجنة بقولها:" تقوم لجنة تنظيم عمليات البورصة م نصت على صتم  ،المتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والم04-03القانون رقم 

رؤوس الأموال التي يمكن استثمارها في عمليات  - :ومراقبتها بتنظيم سير سوق القيم المنقولة، وبسن تقنينات متعلقة بوجه الخصوص بما يأتي 

نطاق مسؤولية الوسطاء ومحتواها والضمانات الواجب الإيفاء  - اد الوسطاء في عمليات البورصة والقواعد المهنية المطبقة عليهمتماع -البورصة 

القواعد المتعلقة بحفظ  – . ن المركزي على السندات والمستفيدين من خدماتهتمالشروط والقواعد التي تحكم العلاقات بين المؤ -بها تجاه زبائنهم 

شروط التأهيل وممارسة نشاط حفظ  -ة بتسيير نظام التسوية وتسليم السندات القواعد المتعلق -السندات وتسيير وإدارة الحسابات الجارية للسندات 

 وإدارة السندات.
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 الأسواقبالنسبة لسلطة  أكثروسعه و الفرنسي خول السلطة التنظيمية للجنة عمليات البورصة  المشر ع
بر متسب 28المؤرخ في  الأمرفي  11278-4ضاف مادة أالذي  1985ديسمبر  14قا للقانون بحيث وف ،المالية
المالية تحت مراقبة  الأسواقالتنظيم المتعلق بسير ب فقط جد محدودة تتعلق حيث كانت السلطة التنظيمية،1967

في  المشر عللقانون النقدي والمالي وسع  6-621ق وفقا للمادة 2003هذه الهيئة المستقلة. وفي التعديل لسنة 
 .1279الأولىة التي احتوت بداخلها دصلاحيات سلطة الضبط الجدي

لسلطة ضبط  1-4ي سواء بالنسبة للمادة أ -التينالحفي كلا  المشر ع ن  أ ،ما يلاحظ في التشريع الفرنسي
 وفي الأولمصطلح " تنظيم" في  إلىأشار  -المالية الأسواقلسلطة ضبط  6-621ق و المادةأعمليات البورصة 

 .1280الأنظمةتخاذ إالات التي يسمح فيها لهذه السلطة المستقلة الح المشر عحدد الحالة الثانية " تنظيم عام" و 
من الحرية تتحرك فيه  ا  واسع مجالا   أعطىقد  المشر ع ن  إف ،فرنسيالو أسواء بالنسبة للتشريع الجزائري 

كل من المواد  تهما التنظيمية بناء لما تضمنتهوذلك بقصد توجيه سلط ،في المجال المالي والبورصةسلطات الضبط 
التنظيمية لسلطة الضبط  الصلاحياتالتي عددت  10-93من المرسوم التشريعي  31وخاصة المادة  سابقة الذكر

 .البورصةفي مجال سوق المالية للجنة 
في مختلف  أنظمةالمالية اتخذت عدة  الأسواقسلطة الضبط في مجال  ن  أنجد  ،في التشريع الفرنسي

المشر ع طرف والمواضيع المحددة لها من النشاطات
جنة تنظيم عمليات البورصة في التشريع لكذلك بالنسبة ل،1281

من طرف  والقرارات وفقا للصلاحيات التنظيمية المحددة لها الأنظمةمجموعة من  أصدرتالتي  الجزائري
المشر ع

1282. 
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 Michel GENTOT.Op.cit.pp.101-106. 
1279

 Modifié par Loi 2003-706 2003-08-01 art. 1, art. 8 I, II JORF 2 août 2003  . voir: https ://www.legifrance 

.gouv.fr. 
1280

 Arnaud HAQUET, « Le pouvoir réglementaire des autorités administratives indépendantes. Réflexions sur 

son objet et sa légitimité », RDP, n° 2, 2008, p. 393-419,   
1281

Règlement de déontologie spécifique aux sociétés de gestion d’OPCVM d’épargne salariale. Publié le 30 

avril 2013. Règlement de déontologie des sociétés de gestion de portefeuille intervenant dans le capital-

investissement .Publié le 22 mars 2013.Règlement de déontologie des OPCVM et de la gestion individualisée 

sous mandat. Publié le 15 décembre 2009. 

  voir http://www.amf-france.org/. 
1282

والمتضمن تنظيم وسير المصالح الإدارية والتقنية للجنة تنظيم عمليات البورصة  2000بر سنة تمسب 28في  مؤرخ 03-2000نظام رقم 

يتعلق  1997نوفمبر سنة  18مؤرخ في  03-97رقم  نظام.، يتعلق بصندوق الضمان2004بر سنة تمسب 9ي مؤرخ ف 03-04نظام رقم   .ومراقبتها

، يتعلق بشروط التداول خارج البورصة للسندات المسعرة في 2004نوفمبر سنة  10مؤرخ في  02-04رقم  نظام .بالنظام العام لبورصة القيم

، يحدد قواعد حساب العمولات التي تتلقاها شركة تسيير بورصة القيم المنقولة من 2009نوفمبر سنة  18مؤرخ في  03-09رقم  نظام .البورصة

نوفمبر سنة  18المؤرخ في  03-97م النظام رقم تم  يعدل وي 2012يناير سنة  12مؤرخ في  01-12رقم  نظام .العمليات التي تجري في البورصة

 .القيم المنقولةوالمتعلق بالنظام العام لبورصة  1997

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8DEDE1C1EB1E50D4A5AAF6EF92F76876.tpdila22v_1?cidTexte=JORFTEXT000000428977&dateTexte=20030803
http://www.cosob.org/wp-content/uploads/2015/05/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D9%82%D9%85-2000-03.pdf
http://www.cosob.org/wp-content/uploads/2015/04/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D9%82%D9%85-04-03.pdf
http://www.cosob.org/wp-content/uploads/2015/04/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D9%82%D9%85-04-03.pdf
http://www.cosob.org/wp-content/uploads/2015/04/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D9%82%D9%85-97-03.pdf
http://www.cosob.org/wp-content/uploads/2015/04/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D9%82%D9%85-97-03.pdf
http://www.cosob.org/wp-content/uploads/2015/04/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D9%82%D9%85-04-02.pdf
http://www.cosob.org/wp-content/uploads/2015/04/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D9%82%D9%85-04-02.pdf
http://www.cosob.org/wp-content/uploads/2015/04/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D9%82%D9%85-09-03.pdf
http://www.cosob.org/wp-content/uploads/2015/04/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D9%82%D9%85-12-01.pdf
http://www.cosob.org/wp-content/uploads/2015/04/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D9%82%D9%85-12-01.pdf
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فقد اتخذت لجنة تنظيم عمليات البورصة في الجزائر مجموعة من القرارات في إطار  ،ا بالنسبة للقراراتم  أ
المشر عاتها التنظيمية المحددة من طرف ختصاصإ

الجزائري تدخل قصد  المشر ع ن  إف ،على خلاف المراسيم .1283
التي  بالنسبة لمعظم سلطات الضبط ذلك وقد نقيس. ية لسلطة الضبط في المجال الماليتحديد وتعريف المهام التنظيم
ضبط ل ختصاصاتهاإارس في ميدان ومجال تميث جعلها والمالية والحريات، بح الإقتصاديةتنشط في مختلف القطاعات 

 الإطاربوضعه لقوانين تحدد  المشر ع ن  إف ،الأساسوعلى هذا  و القطاع. ين ومراقبة السوق الماليةالإقتصادي المتعاملين
 الدستوري.  افي بعده ةضروري تعتبر لسلطة التنظيمية لسلطات الضبطالعام ل

 ،وفي المقابل. الاختصاصات التنظيمية لسلطات الضبط مجالقد حدد  المشر عيكون  ،وبهذه الكيفية
 وضعها تحت نطاق سلطتها المشر عرد ختصاصها والذي لم ي  إيكون قد حدد كذلك المجالات الخارجة عن نطاق 

 من الدستور 140وبالعودة للمادة  على خلاف المراسيم الذي يعتبر دورها ثانويا بالنسبة للقانون. ،التنظيمية
 ختصاصإنع البرلمان بالتشريع في ميادين تمبحيث لا  ،بيانية وليست محددة المشر عختصاصات إنجد  ،الجزائري
وضح بذلك قد يكون و  ،تنظيمية واسعة من طرف البرلمان صلاحيات الإقتصاديوتخويل سلطات الضبط  التنظيم
 الغامض لاختصاصاتها.  المجال

نة ختصاصات لجإكانت   1967بحيث في إطار القانون لسنة ،يتضح جليا ذلك ،ففي التشريع الفرنسي
مصطلح  المشر عستعمل إ ،المالية الأسواقلسلطة ضبط  6-621: قفي ظل المادةو  ،عمليات البورصة محدودة جدا

قتصر على مصطلح " تنظيم" فقط، وبهذه الكيفية الموسع وأقوى " تنظيم عام " على خلاف المصطلح القديم أ
 . 1284وضح مجال تدخل هذه السلطة المستقلة باجتهاد مجلس الدولة امدعم القانون

تتضح بأهمية القطاع المراد تنظيمه الذي يعود له استنادا للأحكام  الجزائري المشر عختصاصات إ إن  
ينظمها كذلك  تطبيقهاالتشريعية و  الأحكامالدستورية، ويبقى الجانب الثانوي الذي مهامه تكمن في استكمال 

 الإقتصاديالتنظيمات التي تصدرها سلطات الضبط  ن  إف ،الأساسعلى هذا و  . 99و 143في مواده الدستور 
المحدد لها من طرف  الإطاربل تأتي في درجة ثانوية تطبيقا للقانون في  ،أصليةتصنف كتنظيمات  أن لا يمكن
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والمتعلق  1998مايو سنة  20ؤرخ في الم 170-98من المرسوم التنفيذي رقم  3، يتضمن تطبيق المادة 1998غشت سنة  2قرار مؤرخ في  

 .بالأتاوى التي تحصلها لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها

ئات والمتعلق بهي 1996يناير  10المؤرخ في  08-96رقم  الأمرمن  52، يتضمن تطبيق المادة  1998غشت سنة  5مؤرخ في قرار    -

 التوظيف الجماعي للقيم المنقولة )هـ.ت.ج.ق.م(، ) ش.إ.ر.م.م( و) ص.م.ت(.

والمتعلق بهيئات  1996يناير  10المؤرخ في  08-96رقم  الأمرمن  36، يتضمن تطبيق المادة 1998غشت سنة  13قرار مؤرخ في    -

 . قيم المنقولة )هـ.ت.ج.ق.م(، ) ش.إ.ر.م.م( و) ص.م.ت(التوظيف الجماعي لل

 .لوطني للمحاسبة مع نشاط وسطاء عمليات البورصة، يتضمن توافق المخطط ا1999مايو سنة  29قرار مؤرخ في  -

 .، يتعلق بالمخطط المحاسبي لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة2002مايو سنة  14مؤرخ في  قرار -

 لبنك السلام الجزائر بصفته وسيط في عمايتت البورصة 18- 02اد رقم تم، يتضمن اع 2018/004قرار رقم  -

 في عمليات البورصة.لبنك البركة الجزائر بصفته وسيط  18-01اد رقم تم، يتضمن اع 2018/003قرار رقم  -

 لشركة تل ماركتس بصفتها وسيط في عمليات البورصة. 02-15اد رقم تميتضمن اع 2015-11-24بتاريخ  2015-037قرار رقم  -

لسوسييتي جنرال الجزائر بصفتها وسيط في عمليات  01-14اد رقم تم، يتضمن اع 2014-04-03بتاريخ  2014-006قرار رقم  -

 https://www.cosob.org/ar/arretes لضبط:البورصة. انظر موقع سلطة ا
1284

Voir : CE, 13 févr. 1985, SCAAN de Cergy-Pontoise, RFD adm. 1985, p. 367 

http://www.cosob.org/wp-content/uploads/2015/04/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE-%D9%81%D9%8A-02-08-1998.pdf
http://www.cosob.org/wp-content/uploads/2015/04/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE-%D9%81%D9%8A-02-08-1998.pdf
http://www.cosob.org/wp-content/uploads/2015/04/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE-%D9%81%D9%8A-05-08-1998.pdf
http://www.cosob.org/wp-content/uploads/2015/04/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE-%D9%81%D9%8A-05-08-1998.pdf
http://www.cosob.org/wp-content/uploads/2015/04/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE-%D9%81%D9%8A-05-08-1998.pdf
http://www.cosob.org/wp-content/uploads/2015/04/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE-%D9%81%D9%8A-13-08-1998.pdf
http://www.cosob.org/wp-content/uploads/2015/04/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE-%D9%81%D9%8A-13-08-1998.pdf
http://www.cosob.org/wp-content/uploads/2015/04/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE-%D9%81%D9%8A-13-08-1998.pdf
http://www.cosob.org/wp-content/uploads/2015/04/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE-%D9%81%D9%8A-29-%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88-1999.pdf
http://www.cosob.org/wp-content/uploads/2015/04/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE-%D9%81%D9%8A-14-%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88-2002.pdf
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ري في توضيح موقع الجزائجتهاد الدستوري كذلك الإجتهاد الدستوري الفرنسي و كده الإأوهذا ما  .المشر ع
  في مجال إصدارها للتنظيمات المختلفة. المستقلةسلطات الضبط 
، 20121285يناير  08المؤرخ في  12/ر.م.د/02 لمجلس الدستوري الجزائري في رأيه رقمبالرجوع ل

 الصلاحياتتحفظا على  نجده قد وضع ،1286والمتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالإعلام للدستور
ما مست بالمبادئ الدستورية الخاصة  إذا واعتبرها غير دستورية ،لة لسلطة ضبط الصحافة المكتوبةالتنظيمية المخو  

 . 1287بالصلاحيات المخولة للسلطات المنصوص عليها في الدستور
المتعلق بالأمن وشفافية السوق  1989وت أ 02رض عليه قانون عٌ  حينما ،الفرنسي جتهاد الدستوريالإ
جل تطبيق  القانون وقيدها أوضع تنظيمات من  الأوله يمكن لسلطة عمومية غير الوزير ن  أكد في قراره أالمالية، 
 ثارآفي إطار محدود لما قد يحدثه من  المستقلةالتنظيم لسلطات الضبط  صلاحياته يبقى تخويل ن  أإلا  ،بشروط
 .بالنظام الدستوريس تم ونتائج

من طرف  قتصاديالإالضبط  المطلب الثاني: حدود الصلاحيات التنظيمية المخولة لسلطات
 المشرّع

عبر النصوص المنشئة لها سلطة تنظيمية مستوحاة  الإقتصاديلسلطات الضبط  المشر عخول  ،في الجزائر
 هواضح من المجلس الدستوري لهذولم يكن هناك تأطير ، 1401288من الوثيقة الدستورية وفقا للمادة 

راء صريحة، آالتنظيم لسلطات الضبط بقرارات و  صلاحياتر ط  أالمجلس الدستوري  ن  إف ،ا في فرنسام  أ .الصلاحيات
وفي  الأصليلسلطة التنظيمية ا صاحبأدخل تغييرا على  -و فرنساأسواء في الجزائر -الحالتين  لتاوبالتالي في ك

   . على هذه الصلاحيات اوحدود اقيود نفس الوقت وضع

 : التعدي على صلاحيات السلطة التنفيذيةالأولالفرع 
من الدستور المعدل في سنة  143التنظيمية بموجب المادة  الصلاحياتالمؤسس الدستوري الجزائري منح 

. كما 1290الأولالوزير  إلىوكفل مجال تطبيقها  1289لرئيس الجمهورية في المسائل غير المخصصة للقانون 2016
                                                           

1285
 .15/01/2012الصادر بتاريخ  02العدد رقم  ج رج ج ، 2012يناير  08المؤرخ في  12/ر.م.د/02 رأي المجلس الدستوري  رقم 
1286

ضبط الصحافة المكتوبة وتنظيمها بموجب أحكام داخلية تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية : "يحُد د سير سلطة  45المادة 

 الديمقراطية الشعبية".
1287

   كالآتي:حيث جاء تعليقه عن المادة 

عاعتبارا أن "  د صلاحيات سلطة ضبط الصحافة المكتوبة كسلطة مسـتقلة، ت المشر  من  45ية وفق أحكام المادة تع بالـشخصية المعنوتمالعضوي، حد 

ل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة الحق في تحديد قواعد سيرها وتنظيمها بموجب أحكام داخلية. دون توضيح طبيعة  هذا القانون العضوي. أنه خو 

عهذه الأحكام. واعتبارا أنه إذا كان  نظام داخلي، لا يـتضمن عـند يقصد بذلك تحديد قواعد سير وتنظيم سلطة ضبط الصحافة المكتوبة في  المشر 

س  بصلاحيات مؤسسات أو سلطات أخرى ولا يتطلب تطبيقه إقحام هذه الأخيرة أو تدخلها. ففي هذه الحالة وبالنظر إلى المبدأ تمإعداده أحكاما 

 .الدستوري القاضي بتوزيع الاختصاصات تعد  هذه المادة مطابقة للدسـتور شريطة مراعاة هذا التحفظ"
1288

 : يشرع البرلمان في الميادين التي يخصصها له الدستور، وكذلك في المجالات الآتية.... 140جاء نص المادة   
1289

، لرقابة دستورية القانون المتضمن القانون الأساسي لعضو البرلمان، ن. أ. ف. د. ج 2001يناير  13، مؤرخ في 01/ر. ق/م د/ 12الرأي رقم 

المؤرخ في  89-ق،ق، مد-02من القانون الأساسي للنائب برأيه رقم  21و 20ين أد تحكم المجلس بعدم دستورية الم . ولنفس العيب06/2001، العدد 
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من الدستور المعدل ممارسة السهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات وتوقيع  99بموجب المادة  هذا الأخير منح
 المراسيم.
من الدستور  21بموجب المادة  الأولمنح السلطة التنظيمية للوزير  ، فقدالمؤسس الدستوري الفرنسيا أم  

نتساءل هل  ،الممنوحة لرئيس الجمهورية بموجب الدستور. وعليهختصاصات الدستورية مع مراعاة الإ 1958لسنة
 ن  أوخاصة  ،؟الأولغير رئيس الجمهورية والوزير  أخرىن يعطي هذه الصلاحيات لسلطات أيمكن للقانون 
 تع بمثل هذه الصلاحيات.متت المستقلةسلطات الضبط 
المنصوص عليها  تلكالفقه في الجزائر اعتبر تخويل السلطة التنظيمية لسلطات مستقلة غير  من بعض

 أصيلةوبالتالي ينزع من الحكومة صلاحيات مهمة  ،وتجزئتها السلطة التنظيميةتفكيك  إلى حتما سيؤدي ،دستوريا
   .1291مؤسسات الدولةتفرض سيطرتها على دواليب  أساسهالها التي على 

في تخويل سلطة تنظيمية  المشر عدستورية صلاحيات  مدى ، نتساءل عنالأحكامعلى ضوء هذه 
التنظيمات الصادرة من سلطات  أن   خاصة الأولغير الوزير  أخرىي سلطة لأو أ الإقتصاديلسلطات الضبط 

ات البورصة لجنة تنظيم عملي اما عد - 1292مثل ما نجده في التشريع الفرنسي-الضبط غير خاضعة للمصادقة 
 تخضع لموافقة وزير المالية. هاأنظمتٌ التي 

 دستوريتها قد ن  إبخصوص الصلاحيات التنظيمية المتعلقة بالأمور التقنية المخولة لسلطات الضبط، ف 
وسلطة  ختصاصات تنظيمية معيارية مثل حالة مجلس النقد والقرضإعندما تخول لها  نفسه لا تطرح بالشكل
 أحكامتع بسلطة واسعة في تطبيق متهذه السلطات ت ن  إف ،في مثل هذه الحالة السمعي البصري.الضبط في مجال 

هو الذي منح هذه السلطة  المشر عا وإنم   فوض لها من طرف السلطة التنفيذيةصلا لم تأالقانون. هذه الصلاحيات 
تحوم حوله شبهة عدم الطرح  وبهذا ،-و سلطة ضبط السمعي البصريأسواء لمجلس النقد والقرض -التنظيمية 
 . 1293الدستور أحكامختصاصاته وكذلك خرق إقد تجاوز ه لأن   الدستورية

 جهزة تابعة للسلطة التنفيذية، ومثالها الوزراء أارسها سلطات و تملسلطة التنظيم  أشكال أخرىوجد تكما 
تسيير وعمل على  وذلك لغرض الحفاظ ،رئيس على مصلحته الوزاريةالختصاصات تنظيمية كإيمارسون الذين 

                                                                                                                                                                                     
المسائل غير المخصصة للقانون يعود الاختصاص فيها إلى السلطة » ... أن:  .1989بر تمسب 04الصادرة في  37، ج.ر رقم 1989أوت  30

عالمالتنظيمية لرئيس الجمهورية . وأن   » . حين أدرج المواضيع المذكورة أعلاه في هذا القانون يكون قد خالف مبدأ الفصل بين السلطات شر 
1290

ة ال ذي  ال الت نظيميلمجيق القوانين في ايندرج تطب. صة للقانونصلمخل غير اة في المسائيمارس رئيس الجمهوري ة السلطة التنظيمي 143 : الماد 

 يعود للوزير الأول.
1291

 Rachid ZOUAIMIA, « Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie », Op.cit. pp. 105-

106.  
1292

Michel DEGOFFE, « Constitution et compétences normatives économiques des “autorités de régulation” », 

LPA, n° 16, 22 janvier 2009, p. 18. 
1293

Rachid ZOUAIMIA, « Les autorités de régulation indépendantes», Edition Belkeise, Alger, 2013.pp101-102. 
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ختصاص عبر التفويض من طرف كما يمكن له ممارسة هذا الإ  ،تحت وصايته ورئاسته التي تكون مختلف مصالحه
 .1294الأولالوزير 

ليات تطبيق القانون في القطاع الذي آهو الذي يخول للوزير كيفية تحديد  المشر ع ن  إف ،الأمرفي حقيقة 
المعدل  1999فريل أ 04المؤرخ في  05-99من القانون  1مكرر  43المادة  تنص فمثلا،يقع تحت مسؤوليته. 

يمكن أن تضمن م ؤس سات ي ن ش ئ ها شخ ص م ع ن وي "  ه:ن  أعلى م، المتعلق بالقانون التوجيهي للتعليم العالي تم  والم
نشاء مؤسسات إ ن  أنفس المادة تنص على  ،"1295خ اضع لل قانون الخاص تكوينا عاليا في الطورين الأول والثاني

 . وينص القانون نفسه1296شروط يحدده الوزير المكلف بالتعليم العالياللشروط توضح في دفتر  ةخاصة خاضع
يم كن أن ي رخص للطل ب ة المسجلين لنيل إحدى شهادات التعليم العالي "  ه:على أن   مكرر واحد 21في المادة 

ش  روط ي ح دده ا  والثالث. وفقال قان ون بمتاب عة دراسات في الأطوار الأول وال  ث اني  صدور هذاالمحدثة قبل تاريخ 
 .1297"ال وزي ر المكلف بالتعليم العالي

يحيل المرسوم  العلمي، في مجال منع التدخين في المؤسسات والهياكل التابعة لقطاع التعليم العالي والبحث
لوزير التعليم العالي والبحث العلمي   12عبر نص المادة  2001برمتسب 24المؤرخ في  285-01التنفيذي رقم 

يحدد كيفيات تطبيق منع تعاطي تبغ  2016يوليو  21صدر قرارا مؤرخ في أالذي  الأخيركيفية تطبيقها، هذا 
 .1298التدخين في المؤسسات والهياكل التابعة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي

تنظيمية للولاة ورؤساء البلدية. في التشريع الجزائري قانون الولاية وفي  صلاحياتل القانون يخو   ن  أكما 
". والسلامة والسكينة العمومية والأمنالوالي مسؤول على المحافظة على النظام " ه:ن  أعلى  التي تنص 14 مادته

. 1299ت المجلس الشعبي الولائيفيتخذ الوالي القرارات قصد ممارسة سلطته الممنوحه له بقوة القانون وتنفيذ مداولا
تنشر القرارات المتضمنة الت نظ يمات الدائمة إذا كانت تك ت سي طابع ا عاما. وفي " ه:ن  أعلى  فتنص 125المادة  أما

                                                           
1294

المتعلقة الحماية   2005فيفري  06المؤرخ في  01-05من القانون رقم  21المحدد لكيفية تطبيق  المادة  2008مارس  30القرار المؤرخ في 

. هذا القرار اتخذ على أساس المرسوم التنفيذي رقم  2008ماي  18الصادرة في  25الإرهاب، ج رج ج  العدد  ويلتمومكافحة تبيض الأموال و

 . 1995مارس  19الصادرة  15المحدد اختصاصات وزير المالية، ج ر العدد  1995فيفري  15المؤرخ في  95-54
1295
 .خاضع للـقانون الخاص تكوينا عاليا في الطورين الأول والثاني:  يمكن أن تضـمن مؤسـسات ينـشـئها شخص معنوي 1مكرر  43المادة  

شروط يخضع إنـشاء مؤسـسة خاصة للـتكوين العالي لرخصة يسلمها الوزير المكلف بالتعلـيم العالي....... توضح هـذه الـشـروط وأخرى في دفـتر 

 ."يحدده الوزير المكلف بالتعليم العالي
1296
أفريل  07الصادر في  24المتعلق بالقانون التوجيهي للتعليم العالي، ج رج ج العدد  1999أفريل  04رخ في المؤ 05-99انظر القانون رقم  

.وانظر القرار المؤرخ  2008فيفري  27الصادر  10، ج رج ج  العدد 2008فيفري  23المؤرخ في  06-08م بالقانون رقم تم  ، المعدل و الم 1999

 .2008أوت  24الصادر  48روط من أجل منح رخصة إنشاء مؤسسات خاصة للتعليم العالي، ج رج ج العدد المحدد لدفتر الش 2008جوان  18في 
1297
يمــكن الحــائـزين شهـادات الـتعليم العالي المحـدثة قـبل تاريخ صدور هـذا الـقانـون. أو شـهـادات  : مكرر 21المادة "وهذا ما تكرسه أيضا  

الـتـسـجــيل لمـتـابعة دراسات في الطور الـثاني أو الطور الـثالث، وفق شروط يحددها الوزير المكلف بالتعليم  أجـنـبـيـة معـتـرف بمعادلـتهـا،

 ."العالي
1298
، يحدد كيفيات تطبيق منع تعاطي تبغ التدخين في المؤسسات والهياكل التابعة لقطاع التعليم  2016يوليو سنة  21أنظر القرار المؤرخ في  

 . 2016غشت  03الصادر   31العدد  ج رج جلعلمي،  العالي والبحث ا
1299
 .2012فبراير  29الصادر في  12المتعلق بالولاية، ج رج ج العدد  2012فيفري  21المؤرخ في  07-12القانون رقم  
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وتدمج  .المعمول بها المساس ب  آج  ال الطعون المنصوص عليها في القوانين للمعنيين دونالح الات المخالفة تب لغ 
 ."ال ق رارات الإداري   ة الخ اص  ة بالولايةض من م دون ة 
علق بالحفاظ على تقانون البلدية توذلك بموجب  ،ل لرئيس المجلس الشعبي البلدي صلاحيات تنظيميةو  خ  
حترام إالسهر على و  السير ةتنظيم ضبطية الطرقات، السهر على نظافة العمارات وضمان سهول ،النظام العام

دسترتها بموجب قانون  تتم   الإقليميةختصاصات التنظيمية للسلطات الإ ،فرنسافي .1300التنظيم في مجال الشغل
 .1302بنص صريح  الأجهزةتخويل سلطة تنظيمية عامة وموسعة لهذه  ت  و  1301دستوري

القانون يعترف بالسلطة التنظيمية للأشخاص المعنوية الخاصة، مثل الفيدراليات الرياضية الوطنية  ن  أكما 
ل لها القانون خو   ،. هذه المنظمات المهنية1306والمحامين 1305والمحضرين القضائيين،1304والمترجمين،1303ومهنة التوثيق

المهنة الذي يحتوي  أخلاقياتقانون  إنشاءإنشاء قوانينها الداخلية لغرض التسيير والعمل الداخلي وكذلك عبر 
 الزبائن.و فيما يتعلق بالمهنة وكذلك إزاء أملزمة سواء تجاه الزملاء  أحكام على

السلطة التنظيمية لها مفهوم واسع، والدستور لم يعالج هذا التعدد التنظيمي،  أن  يتضح جليا  ،مما سبق
في إطار تنفيذ القانون، ورئيس  الأولنما الوثيقة الدستورية تخص فقط السلطة التنظيمية العامة المخولة للوزير إو 

السلطات من  آخرنوع  إلىوص صريحة. وبالتالي الدستور لم يشر الجمهورية في إطار سلطته التنظيمية المستقلة بنص
ذا كانت السلطة إ. فالأولخلاف الوزير  المستقلة والأجهزةالوطنية  لمختلف الهيئات المشر عمنحها  التي التنظيمية

تعتبر  الإقتصاديسلطات الضبط تع بها متالتي ت ن  إالتنظيمية المنصوص عليها في الدستور ذات طبيعة عامة، ف
 . 1307خاصة ومحددة
عندما منح سلطة تنظيمية لسلطات الضبط  الدستور أحكاميخرق  لم -سبق ذكرهوفقا لما - المشر عف
ختصاص لا يعلو على القانون ويبقى خاضعا له، فهذا الإ ،ختصاصاتهاإتطبيق القانون في مجال قطاعات  لغرض

وفقا  ،وعليه .من الدستور 143و 99ادة في الموهو كذلك لا يسمو على السلطة التنظيمية المنصوص عليها 
تأتي في  الإقتصاديالتي تصدرها سلطات الضبط  الأحكام ن  إف ،التسلسل الهرمي للقواعد القانونية ألاحترام مبد

  .الأولللسلطة التنظيمية الممنوحة للوزير  وخاضعة تابعةهي الدرجة الثانية و 
                                                           

1300
 . 2011ويلية ج 03الصادر في   37المتعلق بالبلدية، ج رج ج العدد  2011جوان  22المؤرخ في  10-11من القانون  94انظر المادة  

1301
 La loi constitutionnelle n°2003-276 du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République 

qui reconnaît l’existence d’un pouvoir réglementaire locale au profit des autorités administratives décentralisées. 
1302

 Jean Louis. AUTIN, « Les autorités administratives et la Constitution », RA, 1988, p. 333.  
1303
 08الصادرة في  14المتضمن تنظيم مهنة الموثق، ج رج ج العدد  2006فيفري  20المؤرخ في  02-06من القانون رقم  45انظر المادة  

 . 2006مارس 
1304
الصادر  17الترجمان الرسمي، ج رج ج العدد  -المتضمن تنظيم مهنة المترجم 1995مارس  11المؤرخ في  13-95رقم  الأمرمن  29المادة  

 . 1995مارس 29في 
1305

الصادر في  14المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي، ج رج ج العدد  2006فيفري  20المؤرخ في  03-06من القانون  40انظر المادة   

 . 2006مارس  08
1306
 . 2013اكتوبر 30الصادر في  55،يتضمن تنظيم مهنة المحاماة. ج رج ج العدد  2013اكتوبر 29المؤرخ في  07-13انظر القانون  

1307 Catherine. TEITGEN-COLLY, « Les instances de régulation et la Constitution », RDP, 1990, pp153et 233. 
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ارسها سلطات تمعن تلك التي   الإطلاقالسلطة التنظيمية الممنوحة لسلطات الضبط لا تختلف على  إن  
صلاحيات تنظيمية  99الذي منحه الدستور بموجب المادة  الأولس ولا تؤثر على مركز الوزير تم، ولا أخرى
التي  الأولتع بها الوزير متتع بنفس الصلاحيات التي يمتلا ت الإقتصاديسلطات الضبط  ن  إف ،.وعليه1308واضحة

  .1309ختصاصاتها تبقى في حيز الحدود التي وضعها لها القانونإتعتبر عامة، بل 
، رغم سكوت القوانين الدستورية 1311للوزراء بسلطة تنظيمية نسبية 1310عترف مجلس الدولةإ ،في فرنسا

ه يجوز ن  إللوزراء صلاحيات تنظيمية، ف المشر عه حتى في حالة عدم تخويل ن  أ.واعتبر مجلس الدولة 18751312لسنة 
 ،التي تقع تحت سلطتهم. في مقابل ذلك الإدارةجل حسن سير أتخاذ التدابير اللازمة من إلهم كرؤساء مصالح 

. الإقتصاديلسلطات الضبط  في نفس الوقت واسعة وثانوية يةسلطة تنظيم علىالدستوري الفرنسي  أكد المجلس
من الدستور الفرنسي معتبرا  21ه الصارمة والدقيقة للمادة ءترأيا جد حازم بقراخذ أ 1313بدوره الفقه الفرنسي

هو السلطة  الأولالوزير  ن  إف ،بإجازة صريحة من الدستور. وبهذا الطرح إلالاوجود لتقاسم السلطة التنظيمية ه ن  بأ
ستبعاد إوبالتالي  ،للدستور 2فقرة 21ستنادا للمادة إ أخرىالوحيدة التي لها صلاحيات تفويض ومنح لسلطة 

  . أخرىلصلاحيات تنظيمية لسلطات  المشر عتخويل 
لحائزين للسلطة التعدد  ان يكون القانون مصدر أب اتهقرار  أحد كما رفض مجلس الدولة الفرنسي في

من الدستور  21و 13 المادتين إلىستند إ 1314من الدستور. الفقه الفرنسي 21ستنادا للمادة إالتنظيمية وذلك 
ه إذا  ن  أو يتقاسمان هذه الصلاحيات،  الأولن كل من رئيس الجمهورية والوزير أبخصوص السلطة التنظيمية واعتبر 

ختصاصات إتع كذلك بمتت أخرى إداريةهناك سلطات ف تنظيم تشكل صلاحيات هامة للحكومةكانت سلطة ال
  .1315الأنظمةإصدار 

                                                           
1308

Rachid ZOUAMIA, Op.cit. p 105. 
1309
 105 .، ص 2013هذا ما أكده الفقه في الجزائر عبر الأستاذ زوامية رشيد في كتابة "سلطات الضبط المستقلة في مواجهة متطلبات الحوكمة"،  

 وما يليها.
1310

Par l'arrêt Jamart du 07 février 1936, le Conseil d'État consacre l'existence d'un pouvoir réglementaire 

permettant aux ministres de prendre les mesures nécessaires à l'organisation de leurs services. 
1311

 Le Conseil d’État français a admis ; à partir de sa décision du 29 janvier 1954, Institution Notre-Dame-du-

Kreisker, la possibilité de saisir le juge de l’excès de pouvoir d’un recours contre les circulaires ministérielles 

contenant des dispositions à caractère réglementaire. 
1312

 Au total, trois lois constitutionnelles viennent organiser le régime républicain : 

 la loi du 24 février 1875, sur l'organisation du Sénat ; 

 la loi du 25 février 1875, sur l'organisation des pouvoirs publics ; 

 la loi du 16 juillet 1875, sur les rapports entre les pouvoirs publics. 
1313

Arnaud HAQUET, « Le pouvoir réglementaire des autorités administratives indépendantes Réflexions sur 

son objet et sa légitimité », Revue du Droit Public, 01 mars 2008 n° 2 , P. 393. 
1314

Bernard STIRN, « Les sources constitutionnelles du droit administratif »,7editions,LGDJ,2011,pp98-100. 
1315

 Hélène PAULIAT, « Quel statut constitutionnel pour les mises en demeures prononcées par les AAI ? », 

RJEP, 2014, pp.28-32.   

https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique
https://fr.wikisource.org/wiki/Lois_constitutionnelles_de_1875#Loi_du_24_f.C3.A9vrier_1875_relative_.C3.A0_l.27organisation_du_S.C3.A9nat
https://fr.wikisource.org/wiki/Lois_constitutionnelles_de_1875#Loi_du_25_f.C3.A9vrier_1875_relative_.C3.A0_l.27organisation_des_pouvoirs_publics
https://fr.wikisource.org/wiki/Lois_constitutionnelles_de_1875#Loi_constitutionnelle_du_16_juillet_1875_sur_les_rapports_des_pouvoirs_publics
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بطريقة تدريجية وذلك  ت  تخويل السلطة التنظيمية لسلطات غير التي عددها المؤسس الدستوري  إن  
المنظمات المهنية. في فرنسا وقبل تدخل و  رؤساء المصالحمثل السلطات المحلية، الوزراء،  واقتصاديةلاعتبارات إدارية 

 الأمرفي حقيقة  الدستوري المجلسحيث  ،التنظيميةة واحدة تنفرد بالسلطة تكن هناك سلط لم ،الدستوريالمجلس 
، حتكار للسلطة التنظيميةهو صاحب الإ الأولفقط على حقائق كانت موجودة من قبل وإن كان الوزير  أكد

ختصاصات التنظيمية  هذه الإ أخرىه يجوز للمشرع تخويل لسلطة ن  أفهذه الصلاحيات ليست مطلقة على اعتبار 
 . 1316كلما دعت الضرورة لذلك

زاء إكثر ليونة أخذ موقف أ إلىعدد سلطات الضبط المستقلة دفع بالمجلس الدستوري الفرنسي  زديادا إن  
من  21بل وبقراءة معتدلة للمادة ،واستبعاد التطبيق الحرفي لنصوص الدستور على السلطة التنظيمية الحائزينتعدد 

صلاحيات منح السلطة بعلى التشريع فيما يتعلق  الإحالةبنظرية جديدة وهي  المجلس خذأ ،الدستور الفرنسي
 التنظيمية لجهات إدارية مختلفة.

ه يجوز للمشرع منح سلطة ن  أ1317تصالكد في قراراته بخصوص حرية الإأالمجلس الدستوري الفرنسي 
. الفقه 1318المستقلة الإداريةويعني بالخصوص الوزراء والسلطات  ،الأولتنظيمية لسلطات الدولة غير الوزير 

ه طبق ن  أالمجلس تحرر من النصوص، و  ن  أواعتبر ب ،الفرنسي لم يتقبل هذه القرارات الصادرة من المجلس الدستوري
معتبرا وجود مشرع واحد وتعدد في  21أعطى قراءة موسعة للمادة ن الدستور بكيفية جد مرنة، و م 21المادة 
 .1319على السلطة التنظيمية الحائزين

برر المهام يالسلطة التنظيمية  أصحابإدخال تغيير بخصوص  منموقف المجلس الدستوري الفرنسي  إن  
و السلطة التنفيذية يجب أ الأولوتدخل الوزير  ،بضبط قطاعات حساسة المستقلةوكلت لسلطات الضبط أالتي 
تضييق عليها الريات للأشخاص و و قد يمس بالحأين الإقتصادي المتعاملين يضر بمصالحقد  هعلى أساس أن   ،ستبعادهإ

 ن  حيث أ ،-1320خاصة في ظل الدولة المتدخلة -النتائج المرجوةالكلاسيكية لم تعط سابقا  الإدارة ن  أوخاصة 
 سلطات ضبط مستقلة ووضع فاصل بين السلطة التنفيذية إنشاءالنظام الليبرالي للسوق يتطلب تشجيع 

ه يتطلب ن  إفي الوثيقة الدستورية، ف أساسهاالتي تجد  الأساسيةومحافظة على الحريات  .والقطاعات الخاضعة للضبط
 لسلطة التنظيمية.على ا الأصلي الحائزتجاوز واعتداء من  يأ لاجتنابذلك سلطة تنظيمية قوية 

عطاها أالمجلس الدستوري بتخويله هذه السلطة التنظيمية لسلطات الضبط المستقلة، يكون قد  إن  
ية في تطبيق القانون. كما يصب متمام المسؤولية الحأالوسائل الضرورية للقيام بمهامها الضبطية، وبالتالي وضعها 

                                                           
1316

 Bernard STIRN, Op.cit. p73. 
1317 

Cons. Const., n° 86-217 DC du 18 nov. 1986, Rec. p. 141; AJDA 1987, p. 102, note P. Wachsmann. Voir : 

Catherine. TEITGEN-COLLY, «  Les instances de régulation et la Constitution », RDP. 1990, p. 153. 
1318

 Cons. Const. Décision n°91-304 du 15 janvier 1992, liberté de communication,RJC1-481. 
1319

Catherine TEITGEN-COLLY, « Les instances de régulation et la Constitution », RDP.  1990, p. 153. 
1320

Cons. Const., n° 86-217 DC, préc. 
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حفاظا على حقوقهم من كل تجاوز من السلطة  ، وذلكعمومالين والمواطن على الإقتصاديذلك في فائدة المتعاملين 
 العامة.

فمراقبة  ،هذه المهام عنتتطلب استبعاد السلطة التنفيذية والحريات  الإقتصاديضرورات الضبط  إن  
ومهام الضبط تفرض أيضا  ،العدالةمن الحياد و  انوع تستوجبوالمالية والحريات عموما  الإقتصاديةالنشاطات 
ليه. إوهذا هو مبتغى القانون الذي يصبو  ،الأطرافلتزامات لكل من التوازن بين الحقوق والإ انوع إضفاء

وسلطات الضبط المستقلة ما هي إلا الذراع المساعد للدولة التي عجزت على تسيير بعض القطاعات وخاصة منها 
 جل ضبط بعض الميادين المعقدة.أذات التقنية الدقيقة وذلك من 

ل صلاحيات تنظيمية للجنة مراقبة عمليات البورصة في مسائل جد تقنية تتعلق الجزائري خو   المشر ع
اد متالمستثمر في القيم المنقولة والسير الحسن في السوق التي هي تحت سلطة بنك الجزائر، واع دخارة الإبحماي

. وكذلك بالنسبة لمجلس النقد والقرض 1321وقواعد تتعلق بحفظ السندات وحسن تسييرها أنظمةالوسطاء، ووضع 
ا بقية سلطات الضبط م  أالنقد عموما. منحه سلطة تنظيمية جد موسعة في مسائل تتعلق بتنظيم البنوك والعملة و 

تع بسلطة تنظيمية في مجال متمعظمها ت تفصلاحياتها التنظيمية تتفاوت من سلطة لأخرى، وإن كان ،الإقتصادي
في التشريع  أيضاعلى الصلاحيات التنظيمية نجدها  الحائزفي سلطة  .هذا التحول1322القطاع التي تضبطه

 .أخرى أجنبيةوتشريعات  يكيالأمر 
 .1323السلطة التنفيذية ب رئيس الجمهوريةيستأثر الدستور  وصووفقا لنص ،يكيةالأمر في الولايات المتحدة 

ثلة في شخص واحد يتكفل بمجمل السلطة متتكمن في وحدته الم يكيالأمر طبيعة سلطة الرئيس  ن  إف ،وعليه
، فالدستور لم يخصص فصل ا  معقد ا  إداري ا  تلك جهاز تم يكيةالأمر الولايات المتحدة  ن  إف ،ورغم ذلك التنفيذية.

من  أيضا المتكونة الأولىولكن بالرجوع للمادة  ،في المادة الثانية المتكونة من عدة فقرات الإداريخاص للجهاز 
 .1324الإدارين نستشف وجود الجهاز أعدة فقرات وفي فقرتها الثامنة يمكن 

بل تأتي في المرتبة الثانية، وذلك  ،عتبارها أصليةإلا يمكن  يكيالأمر السلطة التنظيمية المخولة للرئيس  إن  
 .1325لسلطة التنظيميةعلى ا الحائزينالتي رفضت تعدد  يكيةالأمر وقرار المحكمة العليا  يكيالأمر بالرجوع للدستور 

                                                           
1321
مايو  23المؤرخ في  10-93م للمرسوم التشريعي تم  المعدل والم 2003فبراير  17المؤرخ في  04-03من القانون  31و  30أنظر المواد  

 . 2003فبراير  19الصادر بتاريخ  03العدد   .ج .جر .م. جتم  و المتعلق ببورصة القيم المنقولة والمعدل والم 1993
1322
سلطة الضبط في مجال الكهرباء والغاز، سلطة الضبط في مجال السمعي البصري، سلطة الضبط في مجال التوقيع والمصادقة على التوقيع  

 المياه، وسلطة الضبط في مجال التأمينات وغيرهم.لكتروني، سلطة ضبط في مجال الإ
1323

L'Article II de la Constitution des États-Unis d'Amérique est l'article qui crée l'exécutif américain. « Le 

pouvoir exécutif sera confié à un président des États-Unis d'Amérique ». 
1324

Et de faire toutes les lois qui seront nécessaires et convenables pour mettre à exécution les pouvoirs ci-dessus 

mentionnés et tous autres pouvoirs conférés par la présente Constitution au gouvernement des États-Unis ou à 

l'un quelconque de ses départements ou de ses fonctionnaires. 
1325

 L’arrêt de Principe Humphrey’s Executor v .United states, 295 U.S.602 (1935), et Wiennerv.United states, 

357 U.S.349(1958). 
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بسلطة قرار فعلية محمية من  تعمتتتع بسلطة تنظيمية، بل متت1326يكيةالأمر ة سلطات المستقلالن إف ،ورغم ذلك
 .1327و تطبيق القانونأ الأنظمةسواء بالنسبة لإصدار  يكيالأمر رس غطرف الكون

 10المؤرخ في  79من القرار الملكي رقم  1الفقرة  15في النظام القانوني البلجيكي، بموجب المادة 
مجلس الدولة  كل من  عارضحيث الملك.  هولسلطة التنظيمية على ا الحائز الأصلي ن  فإ ،1967نوفمبر 

ختصاصات التي القانون الدستوري لم يمنح هذه الإ ن  أختصاصات الملكية، واعتبر البلجيكي والفقه بشدة هذه الإ
 المشر عالسلطة التنفيذية. كل هذا لم يمنع  إلى أصلاي متسلطة لا تن إلىوالمراسيم  ثل في سلطة تنفيذ القوانينمتت

سلطة  إلى والمالية والتي تحولت المصرفيةمستقلة مثل اللجنة  إداريةالبلجيكي بتخويل السلطة التنظيمية لسلطات 
على الوظيفة الفعلية لهذه الصلاحيات الممارسة في إطار  البلجيكي المشر عوارتكز  .1328المالية والأسواقالخدمات 

 عن كل هذه التغيرات. صمتويبقى الدستور البلجيكي في  ،بيةو الأور مهني خاص، وكذلك التوجيهات 
السلطة التنظيمية مخولة لرئيس الجمهورية، فهو  ن  إللدستور، ف 1فقرة  43في اليونان، وبموجب المادة 

جل تنفيذ القوانين. مجلس الدولة اليوناني تدخل بخصوص السلطة التنظيمية الممنوحة أالذي يصدر المراسيم من 
 فمستقلة من طر  إداريةنح لسلطة متلهذه السلطة جد موسعة  ن  أح بوصر   ،للراديو والتلفزيونني للمجلس الوط

 .1329ا يمكن أن يمارسها رئيس الجمهورية عبر المراسيمن  أ، و المشر ع
بعض القيم الدستورية هي التي كونت القاعدة لتخويل المجلس الوطني  ن  ألقد اعتبر مجلس الدولة اليوناني 

السياسية للشعب في حق  الإرادةاعية، وكذلك متللراديو والتلفزيون هذه الصلاحيات لاعتبارات تتعلق بمهامه الاج
 ن  أفي حق الدولة، و  التزامإهذا يعتبر  ن  أنتخابية، رغم الحملات الإ أثناء للإذاعة والتلفزيونللدخول  الأحزاب

ستنادا إ. وتعتبر هذه المهام واسعة جدا والتي 1330ن تكون محل طعن لتجاوز السلطةأالحصص التلفزيونية يمكن 
 من الدستور يمكن تخويلها لأجهزة إدارية غير رئيس الجمهورية. 2فقرة  43للمادة 

                                                           
1326

« Independent Agency ». 
1327

 Johannes MASING, « Le model des autorités de régulation indépendantes en France et en Allemagne », 

Op.cit. pp.387-389. 
1328

 Lafarge FRANCOIS, « L’indépendance des Autorités européennes de surveillance », RFAP, 2012 .pp. 677-

691. 
1329 Lafarge FRANCOIS,  Op.cit. p.680 et s. 
1330

Les autorités indépendantes en Grèce disposent d’un pouvoir normatif par délégation législative. Néanmoins, 

ce pouvoir ne s’étend pas à l’ensemble du secteur économique, qui relève de leur compétence; il s’épuise à la 

compétence de mettre en vigueur des règles spéciales, techniques ou détaillés à travers d’actes administratifs à 

portée réglementaire, qui assureraient l’application des dispositions législatives préexistantes. Voir : http// 

www.aca-eurpe.eu/colloquia/2014/Grèce. 
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 إلىحالة ستعمل تقنية الإإقد المجلس الدستوري الفرنسي  ن  أومن خلال التحليلات السابقة، نستنتج  
سلطات إدارية مستقلة، وبالتالي قدرة البرلمان  إلىعلى السلطة التنظيمية وذلك  الحائزلة أالتشريع بخصوص مس

 .1331الأولجهاز غير الوزير  إلى أحكامهتحويل  على
البرلمان الفرنسي قد رفض تخويل سلطة تنظيمية  ن  إ، ف1332تصالاتالقرار المتعلق بحرية الإ إلىبالرجوع 

وخاصة  الأولل هذه الصلاحيات للوزير الدستور الذي يخو   إلىستنادا إ وذلك تصال،للجنة الوطنية للحريات والإ
 في مجال تنفيذ القانون.

 المشر عن يمنح أنع بيممن الدستور الفرنسي لا  21نص المادة  ن  أن القاضي الدستوري اعتبر أرغم 
. فالمجلس الدستوري 1333جل تنفيذ نصوص القانونأمن  الأولغير الوزير  أخرىصلاحيات تنظيمية لسلطة 

 المشر عفي مجال التنظيم.  على السلطة الأصلية الحائزتغيير  إلىللتشريع  الإحالةعترف صراحة عبر تقنية إالفرنسي 
 . 141و  140 المادتينستنادا للصلاحيات المخولة له بنص إمباشرة من الدستور  الإحالةستلهم هذه إالجزائري 

للسمعي البصري،  الأعلىوقد استعمل المجلس الدستوري الفرنسي هذه التقنية في قراراته الخاصة بالمجلس 
 إمكانيةوبالتالي يؤكد على  ،تصالاتتنظيم مجال الإفي و  -المالية الأسواقحاليا سلطة - لجنة عمليات البورصةو 

 .1334الأولجانب الوزير  إلىإعطاء صلاحيات تنظيمية لسلطات إدارية مستقلة  المشر ع
تع بسلطة متلمن امنع سلطات الضبط المستقلة  فيجتهاد الدستوري الفرنسي ل الذي استعمله الإالح   إن  

لقرارات لستنادا إ- ،وعليه .على بالنسبة للمراسيم التنفيذيةأفي مرتبة  تجعلهاقد  مطلقة في مجال إصدار التنظيمات
صلاحياته  الأولستبعد المجلس الدستوري الفرنسي هذه الفرضية وخاصة عندما يمارس الوزير إقد  -المذكورة سابقا
ولا يحق لها تجاوز  الأدنىالصادرة من سلطات الضبط المستقلة تأتي في الدرجة  والأنظمةالقرارات  ن  إالتنظيمية، ف

يمارس صلاحياته التنظيمية وفقا لأحكام الدستور سواء في التشريع  الأولفالوزير  .مشروعةاعتبرت غير  وإلاذلك 

                                                           
1331

Daniel HALBERSTAM, « Les autorités indépendantes e, Allemagne, e, France et aux États-Unis :un 

complément à la constitution »,éd SLC,Paris,2011, pp388 et s. 
1332

 Voir : Décision n° 86-217 DC du 18 septembre 1986, consd. 11, 35 et 36 – Loi relative à la liberté de 

communication. Voir aussi Décision n° 88-248 DC du 17 janvier 1989, consd. 25 à 27 – Loi modifiant la loi n° 

86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. 
1333

 Le Conseil constitutionnel appelle que les dispositions de l’article 21 de la constitution 1958 ne font pas 

obstacle à ce que le législateur confié à une autre autorité publique autre que le premier ministre le soin de fixer 

des  normes permettant de mettre en œuvre une loi ». 

1334
 Décision n° 2004-497 DC du 1

er 

juillet 2004, cons. 11, 23 et 24 – Loi relative aux communications 

électroniques et aux services de communication audiovisuelle. voir aussi : Décision n° 93-333 du 21 janvier 

1994, consd. 3, 7, 10 à 15, 17, 23, 26 et 32 – Loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la 

liberté de communication. Voir aussi Décision n° 2000-433 DC du 27 juillet 2000, consd. 8 à 10 – Loi modifiant 

la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Voir aussi : Décision n° 2001-

450 DC du 11 juillet 2001, cons. 13 à 21 – Loi portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel. 
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للوزير ختصاصات والمواضيع المخصصة و الجزائري، فسلطات الضبط المستقلة لا يحق لها التدخل في الإأالفرنسي 
 .1335هعنالصادرة  الأنظمةحترام إ، بل يجب على هذه الهيئات الأول

 ن  إلسلطات الضبط المستقلة صلاحيات تنظيمية، ف منحاالفرنسي قد ونظيره الجزائري  المشر عإذا كان 
  هذه الصلاحية لها حدود وقيود.

 صلاحيات تنظيمية قتصاديالإالفرع الثاني: حدود التشريع في منح سلطات الضبط 
على خلاف ، الإقتصاديالجزائري لنظام قانوني مشترك لكافة سلطات الضبط  المشر عرغم عدم توحيد 

، 20171336لسلطات الضبط بموجب قانون عضوي في سنة ا  موحد ا  القانون الفرنسي الذي استحدث نظام
بعض هذه  الجزائري منح المشر ع ن  إف ،1337يحدد فيه الإطار العام لسلطات الضبط المستقلة اعادي اصدر قانونوأ

مجلس النقد والقرض، لجنة تنظيم عمليات قل من ذلك. فنجد كل من أ وأخرىصلاحيات تنظيمية واسعة  الهيئات
التوقيع وسلطة ضبط في مجال  لطة الضبط في مجال السمعي البصريالبورصة، لجنة ضبط البريد والمواصلات، س

صلا اللجنة أتع متبينما لا ت ،تعون بسلطة تنظيمية هامة مخولة لهم بنصوص القانونمتي والمصادقة الإلكترونية
تع متت ،ذلك لكن في مقابل .مجلس النقد والقرض أنظمةفي مجال تطبيق  عدامااسعة تنظيم و المصرفية بسلطة 

بصلاحيات عقابية موسعة، كذلك بالنسبة لسلطة الضبط في مجال التأمينات والمياه والنقل وسلطة الكهرباء والغاز 
 بسلطة تنظيمية ضيقة. المتمتعين

مجلس النقد والقرض ولجنة تنظيم عمليات  واسعة نجد:تع بسلطة متالتي ت من بين هذه الهيئات المستقلة
 الأساسويكمن  تضبط وتراقب بها السوق المالية، أنظمةصلاحية إصدار  المشر عمنحها  الأخيرةهذه  ،البورصة

تقوم لجنة : " هعلى أن   م التي تنص  تم  المعدل والم 10-93من المرسوم التشريعي  31القانوني لهذا التخويل في المادة 
التخويل نجده كذلك  .."، هذامليات البورصة ومراقبتها بتنظيم سير سوق القيم المنقولة وبسن تقنيات متعلقة .ع

 .-1338المالية أسواقحاليا سلطة  -في التشريع الفرنسي بنفس النمط بخصوص لجنة عمليات البورصة
في موضوعه ومضمونه.  ان يكون محددأ، بل يجب اولا عام ان يكون مطلقأهذا التخويل لا يمكن  إن  

 جل تحقيق هدف معين وخاصأمن  فذلك عندما منح السلطة التنظيمية لسلطات الضبط المستقلة المشر عف
 وبشروط دقيقة ومحددة. كما لا يجب الخلط بين تفويض الصلاحيات وتخويلها. ففي حالة سلطات الضبط

                                                           
1335
 2016مارس  07الصادر في  14العدد  .ج.ج ر .، ج 2016مارس  06المؤرخ في  01-16من القانون رقم   99،  97،  94انظر المواد :  

 المتضمن لتعديل الدستوري" الجزائر".
1336

Loi organique n° 2017-54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités 

publiques indépendantes JORF n°0018 du 21 janvier 2017. 
1337

Loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des 

autorités publiques indépendantes JORF n°0018 du 21 janvier 2017.  
1338

Les règlements de la COB sont soumis à l’homologation du ministre chargé de l’économie par arrêté, si bien 

que leur pouvoir normatif n’est ni directe ni réellement autonome, il en est de même pour le pouvoir normatif de 

l’ART » 
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جعل هذه فقد بالنسبة للمشرع و  التنظيميةختصاصات و تأهيل ولا وجود لنقل الإأفهي مجرد منح ،الإقتصادي
 لها. أوكلتالهيئات المستقلة قادرة على ممارسة الصلاحيات التنظيمية وفقا للمهام التي 

لسلطات الضبط المستقلة  المشر عالمجلس الدستوري الفرنسي لم يترك هذا التأهيل الممنوح من طرف  إن  
وفقا لنموذج تأهيل  عليهاوالسير  إتباعهاه مبادئ التي يجب بخصوص السلطة التنظيمية بدون تأطير، بل وضع ل

 الإطارلت وربطها بشروط شك   ،تشريعي خاص بالسلطة التنظيمية المخصصة لسلطات الضبط المستقلة
للمشرع بخصوص منح  احيث وضع المجلس الدستوري حدود ،المستقلة للصلاحيات التنظيمية لهذه الهيئات

ات طن يحترم النظام التدرجي الهرمي للسلأالتنظيمية لسلطات الضبط المستقلة، فالتخويل يجب  الصلاحيات
 .1339ن يكون في إطار تدابير محدودةأالدستورية، كما يجب 

 تنظيمية تعود للسلطات الدستوريةالصلاحيات ال ن  إف ،2016ل في سنة بالرجوع للدستور الجزائري المعد  
وكل  ،الصلاحياتن تعتدي على هذه أب أخرىة سلطة ، ولا يمكن لأي  الأولثلة في رئيس الجمهورية والوزير متالم

من السلطات  أسفلن تكون وفقا للتدرج الهرمي في مرتبة أتع بسلطة تنظيمية يجب متالتي ت الأخرىالسلطات 
ل بموجب نصوص عندما يخو   المشر ع ن  إف ،. وعليهالأولو الوزير أسواء لرئيس الجمهورية  الأصليةالدستورية 

صلاحيات تنظيمية لسلطات ضبط مستقلة يجب عليه مراعاة هذا النظام الدستوري وإلا يقع في عدم دستورية 
 نصوصه.

يه التحفظي المتعلق بسلطة ضبط أبر  45ده المجلس الدستوري الجزائري بخصوص المادة ك  أوهذا ما 
 ن لا تكون قواعد هذا النظام ذات بعد عام وإلا  أه يجب ن  أقا معل   ،وضع نظامها الداخلي أثناءالصحافة المكتوبة 

صفة سلطة إدارية  المشر عالسلطة التنظيمية لمجلس المنافسة الذي أعطاه  إلى.بالرجوع 1340عتبرت غير دستوريةأ
له صلاحيات حيث خو  ، 1341تنظيم مجلس المنافسة وسيرهلالمحدد  241-11مستقلة بموجب المرسوم التنفيذي 
متم  ل و المالمعد   2003لسنة  الأمرمن  34تنظيمية جد موسعة بموجب المادة 

، على غرار مجلس النقد 1342

                                                           
1339

 Bertrand FAURE, « La crise du pouvoir réglementaire : entre ordre juridique et pluralisme institutionnel » 

, AJDA.1998, p. 547. 
1340

 .15/01/2012المؤرخة في  02رقم :ج. ر.ج.ج  ،   2012يناير  08المؤرخ في  12/ر.م.د/02رأي المجلس الدستوري  رقم 

ة : "يحُد د سير سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وتنظـيمها بموجب أحكام داخلية تنشر في الجريدة الرسـمية لـلجمهورية الجزائرية الديمقراطي45المادة 

 الشعبية".
1341

ويوضع لدي الوزير المكلف بالتجارة. انظر المرسوم  تع بالشخصية القانونية والاستقلال الماليتم: مجلس المنافسة سلطة إدارية مستقلة ي2المادة 

خ في 11 – 241تنفيذي رقم  ، يحدد تنظيم مجلس المنافسة وسيره .2011يوليو سنة 10الموافق 1432شعبان عام  8مؤر 
1342

   يوليو سنة  19  الموافق  1424جمادى الأولى عام  19  المؤرخ في 03 - 03  رقم الأمرمن  34  م أحكام المادةتم  تعدل وت 18 : المادة 

  :  والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي  2003

تع مجلس المنافسة بسلطة اتخاذ القرار والاقتراح وإبداء الرأي بمبادرة منه أو بطلب من الوزير المكلف بالتجارة أو كل طرف آخر تم: ي  34المادة 

ملائمة، أو اتخاذ القرار في كل عمل أو تدبير من شأنه ضمان السير الحسن للمنافسة معني، بهدف تشجيع وضمان الضبط الفعال للسوق، بأية وسيلة 

 . وترقيتها في المناطق الجغرافية أو قطاعات النشاط التي تنعدم فيها المنافسة أو تكون غير متطورة بما فيه الكفاية

أو منشور ينشر في النشرة الرسمية للمنافسة المنصوص عليها في  في هذا الإطار، يمكن مجلس المنافسة اتخاذ كل تدبير في شكل نظام أو تعليمة

 .الأمرمن هذا  49 المادة

 . ع إلى أي شخص بإمكانه تقديم معلومات لهتميمكن أن  يستعين مجلس المنافسة بأي خبير أو يس
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حدد تدخل  المشر ع ن  إف -لمجلس النقد ولجنة البورصةبالنسبة  -في الحالتين هوالقرض ولجنة عمليات البورصة، إلا أن  
تشريعيا  ا  ا بخصوص مجلس المنافسة، نجد غموضعبر التنظيم. أم   هاتين السلطتين بوضوح وصلاحياتهما محددة
يبقى مجال تطبيق القانون بدون منازع من  وعليه، ختصاصه التنظيمي.إواضحا بحيث القانون لم يحدد له مجال 

 .1343مجلس المنافسة تبقى له إصدار القرارات والمنشورات والآراء اأم   ،ختصاص السلطة التنفيذيةإ
ستعمال التعليمات والمنشورات في هذه الحالة في إطار إمجلس المنافسة يمكنه  ن  إف ،الأساسوعلى هذا 

 الأنظمةبخصوص  اأم  م. تم  ل والمالمعد   12-08من القانون  34لة له بنص المادة الصلاحيات التدبيرية المخو  
رناها بالتشريع الفرنسي حيث سلطة افي القانون نفسه فتبقى مبهمة إذا ما ق إليهاو السلطة التنظيمية المشار أ

ه يمكن تكملة اختصاصاتها التنظيمية عبر التعليمات التطبيقية وخاصة ن  أفي نظامها الداخلي ب أدرجتالمنافسة 
. وعلى ضوء هذه 1344والجلسات الإجراءاتسلطة المنافسة أثناء سيرورة  أمامتلك المتعلقة بتقديم الوثائق 

خذ نفس مفهوم التعليمات أالجزائري ي المشر ععليه في قانون المنافسة من طرف النظام المنصوص  ن  إف ،الأحكام
التي يصدرها مجلس  الأنظمةمن تعليمات قصد توضيح مضمون  والمنشورات، وهذا ما يستعمله البنك الجزائري

 .ةالأنظمب علينا معرفة طبيعة هذه صع  النقد والقرض. ويبقى نقص الجانب التطبيقي في هذا المجال ي  
سلطة الضبط في مجال الكهرباء والغاز، إلا لصلاحيات التنظيمية في مجال التعريفة ال المشر عرغم حصر 

ختصاص صاحب الإ الأولثلة في الوزير متة سلطة عليا مارس سلطة تنظيمية فعلية دون تفويض من أي  تم اأن  
الدستور. حيث أصدرت هذه الهيئة عدة قرارات تحدد فيها شروط وكيفية  من 99المخول له بموجب المادة 

المشر عستغلال الكهرباء وقنوات الغاز دون تفويض من إالحصول على الترخيص في مجال 
، رغم وجود مرسوم 1345

ي تفويض أ نعدامإرغم  1346للكهرباء الإنتاجستغلال لمنشآت دد إجراءات الحصول على تراخيص الإيحتنفيذي 
المجلس  توفي ظل سكو  .من الدستور الجزائري 99م المادة لأحكا اواضح اخرق يعد هذا ،يتضمنه هذا المرسوم

                                                                                                                                                                                     
المكلفة بالتجارة إجراء كل تحقيق أو خبرة حول المسائل  ، لا سيما تلك التابعة للوزارةالإقتصاديةكما يمكنه أن يطلب من المصالح المكلفة بالتحقيقات 

 المتعلقة بالقضايا التي تندرج ضمن اختصاصه.
1343

التعليمات والأنظمة والمنشورات وكل  - قرارات وآراء مجلس المنافسة - : : تنشر في النشرة الرسمية للمنافسة، على الخصوص4المادة 

القرارات أو مستخرج القرارات، الصادرة عن مجلس قـضاء الجـزائر والمحكمة العليا ومجلس  - سة،الإجراءات الأخرى الصادرة عن مجلس المناف

التحليلات والدراسات والخبرات والتحقيقات والتعليقات المنجزة في ميدان  -قرارات وآراء سلطات الضبط القطاعية   - الدولة في مجال المنافسة،

 - خلال الملتقيات والأيام الدراسية والورشات المنظمة حـول المواضيع المتعلقة بالضبط والمنافسة، المداخلات والعروض المقدمة - المنافسة

 .كل المعلومات والمعطيات الأخرى المفيدة - النصوص التشريعـية والتنظيمية الرئيسية ذات الصلة بالضبط والمنافسة،

خ في  242 - 11مرسـوم تنفيذي رقم  ،يـتـضـمن إنـشاء النشرة الرسمـية للمنافسة ويـحدد   2011 يـولـيـو سـنة 10وافق الم 1432شعـبان عام 8مؤر 

 .مضمونها وكذا كيفيات إعدادها
1344

Art 57 de la décision du 30 mars 2009 portant adoption du règlement intérieur de l’Autorité de la 

concurrence. http// www.autoritède la concurence.fr.  
1345

 Décision D/04-07/CD du 24 décembre 2007 fixant les conditions et les modalités d'octroi de l'autorisation 

pour la réalisation et l'exploitation de lignes directes d'électricité et de canalisations directes de gaz . 

http://www.creg.gov.dz/. 
1346

خ في  428-06مرسوم تنفـيذي رقم  ، يحدد إجراء منح رخص استغلال المنشآت 2006نوفـمبـر سنة  26الموافق  1427ذي القعدة عام  5مؤر 

 .2006نوفمبر 29الصادر بتاريخ  76لإنتاج الكهرباء. ج. ر.ج.ج  العدد 

http://www.autoritède/
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 القاضييصدر  أن -خطارعلى ضوء التعديل الجديد للدستور وخاصة في توسيع مجال الإ-ننتظر  الدستوري
  راء تصب في هذا المجال.آو أالدستوري قرارات 

. وقد الأولرئيس الجمهورية والوزير  من نصيب كل من حكام الدستورأتبقى السلطة التنظيمية وبموجب 
ة سلطة بين مانح السلطة التنظيمية والذي ي  أيكون التكليف بهذه الصلاحيات بطريقة مباشرة في حالة عدم تدخل 

التنظيمية لسلطات الضبط المستقلة وخاصة  السلطة المشر عل له. وهذا ما نلاحظه في حالة تخويل و تخو  أيستلمها 
 الاجتهاد الدستوري. في ظل غياب
لنظام ا على ستثناء  إ إلا  عتبارها إلا يمكن  الإقتصاديتع بها سلطات الضبط متالسلطة التنظيمية التي ت إن  
للسلطة التنظيمية  تابعةن تكون أيجب ، و المشر عختصاصات، وهي صلاحيات منحت من طرف العادي للإ

 من الدستور 99و 143تنظيمية خارج نطاق المادة اللسلطة لفي الدستور. ويبقى لكل حائز  المنصوص عليها
ورئيس  الأولي وقت من طرف الوزير أستبعادها في إالتي يمكن  ثانويةصلاحيات  إلا  لا يملك في الحقيقة 
تحديد موضوع  معختصاصات لهذا النظام الهرمي للإ احتراما إلا  لا يستطيع التدخل  المشر ع ن  إف ،الجمهورية. وعليه

   .1347التخويل المخصص لسلطات الضبط المستقلة
 فيه والذي فرض ،للسمعي البصري الأعلىالمجلس الدستوري الفرنسي عبر قرار له يتعلق بالمجلس تدخل 

 .1348الأعلى للسمعي البصري و منح الصلاحيات التنظيمية للمجلسأعلى البرلمان تحديد موضوع التخويل 
 ن يكون في مدى حدود الدستور سواءأويجب الممنوح للمشرع محدود في موضوعه ومجاله،  التفويض ن  أمما يتضح 
 ن تكونأيجب  المستقلة السلطة التنظيمية المخولة لسلطات الضبط ن  إف ،وعليه .و القانونأ بالتنظيم الأمرتعلق 

 .1349محدودة في مجالها وكذلك في عمقها
نح صلاحيات تنظيمية تمكل القوانين التي   ن  أالتصريح ب إلى هاد الدستوري الفرنسيجتبالإ ىأد  هذا ما 

فقد خول القانون  .1350و مجالها واسع تعتبر مخالفة للدستورأيكون موضوعها لسلطات الضبط المستقلة و 
 الأحكامالمتعلقة بالإشهار وكذلك كل  الأخلاقيةالقواعد تحديد  عبر التنظيمللسمعي البصري  الأعلىللمجلس 

                                                           
1347

Rachid ZOUAIMIA, « Réflexions sur le pouvoir réglementaire des autorités administratives indépendantes 

en Algérie », Revue Critique de Droit et Sciences Politiques, n° 2, 2011, pp. 7-39. 
1348

Décision 88-248 DC - 17 janvier 1989 - Loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la 

liberté de communication - Non-conformité partielle. http://www.conseil-constitutionnel.fr/.« L’habilitation 

législative ne concerne que des mesures de portée limitée tant par leur champ d’application que par leur 

contenu. ». 
1349

. L'habilitation donnée à ces autorités doit les désigner précisément et respecter la jurisprudence 

constitutionnelle qui ne l'admet que « pour des mesures de portée limitée tant par leur champ d'application que 

par leur contenu » (CC, n° 88-248 DC du 17 janvier 1989).voir https://www.legifrance.gouv.fr. 
1350

Déc. n° 86-217 DC, préc, pour les autorités administratives indépendantes : l'attribution d'un pouvoir 

réglementaire " ... ne concerne que des mesures de portée limitée tant par leur champ d'application que par leur 

contenu... " et Déc. n° 01-454 DC du 17 janv. 2002 pour les collectivités territoriales : possibilité pour le 

législateur de confier " ... le soin de définir, dans la limite des compétences qui (leur) sont dévolues, certaines 

modalités d'application d'une loi.
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriConst.do?oldAction=rechJuriConst&idTexte=CONSTEXT000017667549&fastReqId=1643227893&fastPos=1
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ثر ذلك تدخل المجلس الدستوري الفرنسي لحذف إ، وعلى الأعمالتصالات المؤسساتية المماثلة لهذه المتعلقة بالإ
  .1351هذه القواعد المخالفة لأحكام الدستور

على الصلاحيات كد المجلس الدستوري الفرنسي أ ،تصالاته متعلق بحرية الإفي نفس السياق، في قرار لو 
 ، حيثدستوريا المعايير المنصوص عليها احترام أساسعلى  المشر عمن طرف  الأعلىلة للمجلس التنظيمية المخو  

وبالنظر  .1992جانفي  18انتقدوا المادة الرابعة من قانون حيث خطار من طرف مجموعة من البرلمانين الإ ت  
 أساسعلى  الشيوخستبعد المجلس الدستوري الفرنسي انتقادات برلمانيين من مجلس إ كذلك،  خطارلغموض الإ

ا لأن   ،للسمعي البصري بخصوص هذه المادة هي محدودة في مجالها الأعلىالصلاحيات الممنوحة للمجلس  أن  
 .1352فقط تتعلق بالأعمال في مجال السمعي البصري

 المجلسخاضع لرقابة  المشر عالتنظيمية لسلطات الضبط المستقلة من طرف  الصلاحياتويبقى تخويل 
ن لا أالكبرى، و  الأهميةس المواضيع الجد موسعة ولا تلك ذات يمن ألقيود بحيث لا يمكن  أخضعهالدستوري الذي 

 ن  إف ،1353للسمعي البصري الأعلىوفي حالة المجلس  .تجاوز الحدود المنصوص عليها من القاضي الدستوريي
خرى متعلقة بالإشهار، وإذا تعدت أالمهنة و  أخلاقياتالصلاحيات التنظيمية المخولة له تقتصر فقط على قواعد 

. 1354مفرطا لاوالممارسات المختلفة قد تأخذ شك والرعاية تصالات المؤسساتيةس جل القواعد المتعلقة بالإمتل
وذلك  المشر عالمجلس الدستوري الفرنسي يتحقق حالة بحالة فيما يتعلق بالأهداف المسطرة من طرف  ن  إف ،بالتاليو 

 .1355التنظيمية المخولة لسلطات الضبط المستقلة الصلاحياتللتصديق وتثبيت 
كان  ذاإالدستور، ف أساس أحكامعلى  مبنيةالمجلس الدستوري الفرنسي  جل تدخلات ن  أما يلاحظ 

اقفه وفقا للدستور. الدستوري يكون جد مرن، وبالتالي فهو يرتب مو  المجلسفموقف  الدستور من هناك تأطير
لا يمكن له منح  المشر ع ن  أو ، 1356السلطة التنظيمية لسلطات الضبط المستقلة تبقى جد ضيقة ن  إف ورغم كل هذا،

ستبعاد السلطة التنظيمية إ، كما لا يستطيع ةمحدد مجالاتالصلاحيات التنظيمية لهذه الهيئات المستقلة إلا في 
  .الأوللوزير وارئيس الجمهورية لبموجب الدستور العامة المخولة 
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ن المرسوم الذي ألاجتهاد الدستوري مؤكدا اتدخل مجلس الدولة الفرنسي يصب في نفس سياق كذلك 
للسمعي البصري قصد تحديد قواعد البرمجة  الأعلىالخدمات الموزعة عبر الكابل وفقا لاتفاقية مع المجلس  إلىيحيل 

 ،من طرف القانون ا تحدد بموجب مرسوم، يكون بذلك قد خرق مجال التخويلن  أالقانون  عليها التي ينص
 . 1357مما تجعل شبهة تحوم من حوله بعدم المشروعية

 مجال تخويل السلطة التنظيمية لهذه الهيئات المستقلة يجب ن  إف ،و الفرنسيأ سواء في التشريع الجزائري
  أهميةن لا تكون ذات أوتدابير موضوع التخويل يجب كذلك  ،ددالمحضيق و الن يكون في واقع المنطق القانوني أ

المجلس الدستوري الفرنسي بقراراته الصارمة وضع إطارا للمجال التنظيمي  ن  إف ،الأساسكبيرة. وعلى هذا 
 الضبط المستقلة، وذلك لتفادي تفتيت السلطة التنظيمية التي ترجع بحكم الدستور للسلطة التنفيذية. لسلطات

كما كانت للمجلس الدستوري الفرنسي عدة قرارات بخصوص السلطة التنظيمية الممنوحة لسلطات 
، وكذلك بالنسبة لسلطة 1358كد بالنسبة لسلطة ضبط عمليات البورصةأو  ،المشر عالضبط المستقلة من طرف 

التنظيمية  الصلاحياتحترام المعايير المحددة لممارسة إ مبدأعلى  1359لكترونيةتصالات الإالإلضبط في مجال البريد و ا
بل تكفي التوجيهات العامة. كما لا يجوز  ،لذلك لا  تفاصين يضع القانون أمن طرف هذه الهيئات المستقلة دون 

جتهاد الدستوري صلاحية ، ويبقى للإاواضحمعقولا و ن يكون هذا التأهيل أفيجب  تبني التخويل الموسع والمفرط،
 تقدير إذا كان القانون لا يتضمن هذه التجاوزات.

تدخل سلطات  أتكريس مبد جتهاد الدستوري الفرنسي كانت تصب فيالتي وضعها الإالشروط  إن  
 الأولصلا هي ملك لرئيس الجمهورية والوزير أفالسلطة التنظيمية  حترام النظام الدستوري.إفي ظل الضبط المستقلة 
خرى التعدي على ذلك. ولكن يمكن تخويل صلاحيات تنظيمية لهيئات أي سلطة لا يحق لأبنص الدستور، و 

تع متتسلطات الضبط المستقلة  ن  إ. وبالتالي، ف1360إليها أوكلتالمهام التي  أساسمستقلة ومختصة على 
القطاعات التي من . وبحكم قربها المشر عمحددة بالتأهيل الذي تتلقاه من طرف تنظيمية مقيدة و باختصاصات 

دون تجاوز الحدود  والأشخاص لمتعاملينافذلك يسمح لها بوضع قواعد قانونية تتلاءم مع نشاطات  ،تضبطها
المشر عالمرسومة من 

1361. 
الذي على  والإجراء، حرية العمل أمستقلة تنبثق من مبد إداريةمنح صلاحيات تنظيمية لسلطات  إن  
ختصاصات التنظيمية لسلطات الضبط الإ إنشاء إن   ختصاص هذه الهيئات المستقلة.إ ميدانيحدد مجال و  أساسه
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 إلىالتي تخضع بموجبها هذه الهيئات  حترام حزمة من القواعدإعلى  الدستوري يدلجتهاد المستقلة من طرف الإ
 .1362تدخلاتهال يالأساسالإطار الخارجية والعليا وتشكل  الأحكاممجموعة من 

والوسائل  الأهدافتحدد ن تسبح فيه سلطات الضبط المستقلة، و أالذي يجب  الوعاءهذه القواعد تشكل 
 ،الشروط. وبالتالي لهذهواستجابت لا تعتبر سارية المفعول وصحيحة إلا إذا سلكت  عمالهاألتحقيقها، حيث كل 

 القانون الذي تستلهم منه صلاحياتها التنظيمية.و  الدستور أحكامحترام إهذه الهيئات المستقلة مجبرة على ف
، الإطارتخرج عن هذا  أنختصاصات التنظيمية لسلطات الضبط المستقلة مقيدة قانونيا، ولا يمكن فالإ
 أحترام مبدإلكن . و أصليةومشتقة وليست  ةتنظيمية ثانويوتبقى سلطتها دستوري تخضع لنظام  وبالتالي فهي

تخاذ القرارات، وفي نفس الوقت، يعتبر مظهرا إنحها القدرة على يميجابيا إالمشروعية يشكل لهذه الهيئات مظهرا 
 ختصاصاتها التنظيمية.إسلبيا عند تحديد 

والتي تعتبر واسعة  لضبط المستقلة،رس لا يحدد السلطة التنظيمية لسلطات اغ، الكونيكيالأمر في التشريع 
 يمكن يكيالأمر القانون و . ختصاصات بالشبه التشريعيةهذه الإ يكيةالأمر المحكمة العليا  ي فتكجدا. حيث  

 لة متمحما بطريقة إيكون هذا التفويض و ، سلطة عمومية الصلاحيات التنظيميةله تفويض وليس فقط تخويل ل
يفوض  ل لوجود وقائع ومن ثممتقانون محيجعل تطبيق ال يكيالأمر رس غالكون ن  إ، فالأولىففي الحالة  .و خاضعةأ

صدار تنظيمات فنحن بصدد تفويض إ ،الة الثانيةالحفي  اوالوقائع. أم   الأعمالهذه  هلية تحديدأالقدرة و  للإدارة
تفويض بالمعنى الدقيق، منه كثر أ تخويل"–عتبارها "تفويض إيمكن  الأخيرةفي هذه الحالة و  تكمل أحكام القانون

، رس عند وضعه المبادئ المتعلقة بالتخويلغن الكونأفقط  ،ختصاصاتنقل الإه لا يوجد في الحقيقة تحويل و ن  لأ
 .1363الإدارية التنظيمات إصدارالصلاحيات لوضع التفاصيل عبر  الإدارةتفويض  إلى أخرىمرة  أفهنا يلج

ستقلة سلطة الم الإداريةتخصص للقانون معايير تخويل السلطات  يكيةالأمر المحكمة العليا فإذا كانت 
لسلطة التنظيمية لسلطات الضبط صلاحيات تطبيقية للقانون، بينما ا فقط تستوعب الأخيرةهذه  ن  إتنظيمية، ف
 قيقةتخاذ تدابير دإا لا تستطيع ما هي إلا صلاحيات تنفيذ، بمعنى أن   -و في فرنساأفي الجزائر  سواء- المستقلة
 .1364ن يأخذ التنظيم العام المنصوص عليه في الدستور إجراءات المعنية لذلكأبعد  إلا
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كثيرا عن النظام   تختلف يكيةالأمر الولايات المتحدة التقنية القانونية في مجال سلطات الضبط في  إن  
تحقيق النتائج المرجوة من  جلألية التفويض من آنح للسلطات المستقلة عبر تميمية السلطة التنظ ن  أالجزائري، حيث 

 كثر منه من سلطة تنظيمية.أبسلطة معيارية تع متت 1365الوكالات المستقلة ن  إف ،رس. وعليهغالكون
 1366القرار الوطني بموجب يكيةالأمر ثار الكثير من الجدل تخويل السلطة التنظيمية للوكالات المستقلة ألقد 
بعدم شرعية هذه الصلاحيات التنظيمية التي سمحت  الفقه،حيث رفض بعض 1943ماي  10المؤرخ في 

 .وذلك لأسباب متعددة 1367تصالاتشروط البث للوكالة الفيدرالية للإستعمال ترددات محطات الراديو و إ
، بل 1368يكيالأمر تصالات هذه الوكالة ذهبت أبعد من الصلاحيات المخولة لها بموجب قانون الإ ن  أاعتبروا و 

لهذه الصلاحيات التنظيمية فهو تفويض  المشر عه حتى في حالة التخويل من طرف ن  أوا بعد من ذلك، واعتبر أذهبوا 
 .1369المشر عغير دستوري من طرف 
ستعمالها جد إصبح أ التيتصال إوسيلة  إلامحطة الراديو ما هي  ن  أالمحكمة بررت  ن  إورغم ذلك، ف

رسالات دون حدوث تداخل في الترددات، محطات الراديو التي تقوم بهذه الإن هناك عدد قليل من أمحدود، و 
 ، يكيالأمر تصالات وبالرجوع لقانون الإ التنظيم مهم جدا في مثل هذه الحالة. ن  إف ،وحفاظا على هذه الثروة

قد  يكيالأمر الصلاحيات التنظيمية للجنة ليست محدودة في المسائل التقنية فقط، فالكونجرس  ن  أيوضح بالذي 
المتعاملين  أحسن قتناءلاختيار من له الحق في ممارسة هذا النشاط ووضع التدابير القانونية إخولها سلطات 

 .1370والمترشحين
المحدد لها في الصلاحيات  الإطارلم تخرج عن  تصالاتاللجنة الفيدرالية للإ ن  أاستنتجت المحكمة  كما

 أحكامهذا التفويض الممنوح لها من طرف الكونجرس لا يخالف  ن  أ، و هذا النظام أصدرتالمخولة لها عندما 
 الدستور.
 لهذه الاخيرة الممنوحة للوكالات الفيدرالية يسمح يكيةالأمر في الولايات المتحدة السلطة التنظيمية  ن  إ

شروط التي الة التي لها قوة القانون، وتحديد وتفسيرية زيادة على قواعد الضبط التطبيقية العام بوضع قواعد تقديرية
 تطبيق القانون. تم  ثرها يإعلى 
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التنظيم التفسيري له هدف  ن  أطالما ضافي إو أ، فهو تشريع تكميلي للدهشةيكية مثيرة الأمر الطريقة  إن  
فالسلطة التنظيمية للسلطات  ،التقديري له دور لتكملة القانون التشريعية، بينما التنظيم الأحكاملتحديد مسار 

 .1371تشريعيفهي قانون تنظيمي و  ،امزدوج اتشكل معيار  يكيةالأمر المستقلة 
كما  -لا يتدخل في تحديد السلطة التنظيمية لسلطات الضبط المستقلة المشر ع ن  إف ،يطاليفي التشريع الإ

يطالي لا يتدخل في تحديد القواعد لسير هذه فالبرلمان الإ ،-الفرنسي أوي الجزائر القانوني  النظام هو الحال في
ضبط بر السلطة التنظيمية لسلطات التعالضبطية للقطاعات. وت   اومهامهالسلطات التي قد تعيق السير الحسن 

، فهو يتعلق بالتنظيم الداخلي لهذه الهيئات. والقانون يفرض المزيد من القواعد امر جوهري لتنظيمهأيطالية الإ
التي تضمن للأشخاص الذين لهم علاقة مباشرة بالقرارات  والإجراءاتية فيما يتعلق بالتنظيم الضامنة والشفاف

يطالي يوفر معايير جوهرية تتعلق الإ المشر ع ن  إف ،وبالتالي فعالية وديمقراطية. أكثرالصادرة من هذه الهيئات المستقلة 
 بالتنظيم والسير الحسن والحياد لسلطات الضبط المستقلة. 

لكن ئري، فهي تعتبر صلاحيات داخلية و الصلاحيات تشبه تلك المخولة للوزراء في التنظيم الجزاهذه 
راد تفادي تفتيت السلطة التنظيمية وفضل أيطالي بهذا الطرح البرلمان الإ ن  إف ،بهذه الكيفيةو  تختلف في الترتيب.

 .1372داخلية مدعمة وقوية أنظمةتخويل هذه الهيئات المستقلة صلاحيات وضع 
الفضاء  ن  أ الإقتصاديتخويل الصلاحيات التنظيمية لسلطات الضبط  نظام يتضح لنا جليا من خلال

إجازة تخويل السلطة التنظيمية لهيئات مستقلة  ن  أهذا يعني  للضبط المعياري هو تابع للقانون. المخصصالوحيد 
 ممارسة الضبط فيه. تم  ماديا من خلال معرفة القطاع الذي سي ةمحدد

بعض سلطات الضبط تخويل سلطة تنظيمية لكل من لجنة تنظيم عمليات البورصة ومجلس النقد و  إن  
 ن  أ ستثناء على اعتبارإفيعتبر هذا  ،كان عبر مراسيم تنفيذية  ، والذيخاصة في مجال التنظيم الداخلي الإقتصادي

ختصاصه وتنوعه في نفس إمجال  فييا التشريع هو المؤطر لهذه الصلاحيات، وعليه فالقانون يؤكد سموه عموديا وأفق
 الوقت.

 البرلمان 141و140عبر المادة  منح ن المؤسس الدستوريأ تبين لناي ،بالرجوع للدستوري الجزائري
التنظيمية  الصلاحياتللقانون في منح  الإحالةلية تفعيلها وفقا لآ ت   التي في مجال التشريع صلاحيات واسعة
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على  حائزتين سلطتين المؤسس الدستوري عين   ن  أرغم وذلك ، النظام الدستوري في إطار إحتراملسلطات الضبط 
 .1373السلطة التنظيمية

 النصوص القانونية وضععقلنة جتهاد الدستوري كان له دور هام في تأطير و الإ ،في التشريع الفرنسي
توضيح مع  المستقلة الهيئاتلهذه تخويل السلطة التنظيمية  إجراءات، حيث حدد المتعلقة بسلطات الضبط

 .1374والقواعد التي تصدرها هذه الهيئات  الأحكام

 قتصاديالإالمخولة لسلطات الضبط  يةالتنظيم للصلاحياتالطبيعة القانونية  المبحث الثاني:
، 1375ختصاصاتهإللبرلمان مجالات  141و 140 المواد برع قد حدد إذا كان المؤسس الدستوري الجزائري

لإصدار  لامجا الأولمثلة في رئيس الجمهورية والوزير تترك للسلطة التنفيذية الم 143و 99المواد في المقابل عبر و 
صلاحيات  الأخيرةقد منح هذه  الإقتصاديعبر نصوص إنشاء سلطات الضبط  المشر ع ن  إالتنظيمات وتطبيقها، ف
 خول للسلطة التنفيذيةيمي المفي المجال التنظ الأصليدون المساس بالاختصاص  الإحالةتنظيمية عبر تقنية 

هذا ما يؤكد و  السلطة التنظيمية الممنوحة لسلطات الضبط المستقلة محددة بنصوص القانون ن  إف ،وبالتاليدستوريا . 
من الدستور قصد تكميل نصوص القانون  143و 140ارس وفقا للمادة تمعلى وحدة السلطة التنظيمية التي 

  يكن مجال تدخل هذه الهيئات المستقلة. امهم
 62لمادة حيث استنادا ل ،الحصانة القانونية من يز بنوعمتلس النقد والقرض تلمجالتنظيمية  سلطةال إن  

من طرف وزير المالية وفقا  صلاحياته التنظيمية إلا  الطعن في  لا يمكن إذم، تم  لقانون النقد والقرض المعدل والم
س مباشرة بمصالح المتعاملين في المجال البنكي والمالي تمحكام ذات صبغة عامة و أا ن  أرغم  ،651376للمادة 
مام مجلس الدولة بمناسبة النزاع، أسبيل الدفع بعدم مشروعيتها  إلا   الأنظمةفلا يملك المتضرر من هذه  مباشرة.

القرار اتخذ من طرف المحافظ  ن هذاأسك بمتحيث أن المدعي عليه ي" الجزائري كده قرار مجلس الدولةأهذا ما و 
ن مقتضيات المادة المذكورة غير قانونية أفي إجابتها بن المدعية تثير أحيث .07-95من النظام  15تطبيقا للمادة 

 ثر في الدعوى.نا باطلة وعديمة الأأس عن طريق الدفع بعدم قانونيتها والتصريح بمتوتل
 ن يطلب به إلا وزير المالية فيأبطال نظام لا يمكن ن إأخرى، بأسك من جهة متن المدعى عليه يأحيث 

يق الدفع ر ن يثير عن طأ نه يحق لأي مدعأره في الجريدة الرسمية. لكن حيث يوما ابتداء من تاريخ نش 60جل أ

                                                           
1373
تانظر الم  ، يتضمن التعديل الدستوري، 2016مارس  06المؤرخ في  01-16من الدستور الجزائري المعدل بالقانون  141و  140ين أد 

 .2016مارس  07الصادر في  14العدد  ج.ر.ج.ج،
1374

 Michel DEGOFFE , Op.cit. p.20. 
1375

 الملاحظ إذن أن الدستور قد رسم بدقة الدائرة أو الحدود التي يتحرك داخلها البرلمان.
1376

 : يصدر المحافظ النظام الذي يصبح نافذا و ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 64المادة

مجلس  أمامأعلاه، موضوع طعن بالإبطال يقدمه الوزير المكلف بالمالية  64: يكون النظام الصادر والمنشور كما هو مبين في المادة  65المادة

 الدولة. ولا يكون لهذا الطعن أثر موقف.

 ( يوما ابتداء من تاريخ نشره تحت طائلة رفضه شكلا. 60جل ستين يوما)أن بقدم الطعن خلال أيجب 
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ثيرت عدم قانونية هذا القرار أ و تنظيمي بالتبعية لدعوى رئيسية بالأبطال إذاأ داري فرديإبعدم قانونية قرار 
 ".1377الأصليةمباشرة على الدعوى 

 مكانية تخويل سلطة تنظيميةإللبرلمان  قر  أ الذي جتهاد المجلس الدستوريإعبر و  ،التشريع الفرنسيفي 
 إلىهذا التخويل لا يؤدي  ن  أأكد و  .1378من الدستور 37و 21حترام المواد إالمستقلة شريطة  الإداريةللسلطات 
مؤطرة إنما تعتبر صلاحيات تنظيمية محدودة و ، و 1379الأولللوزير  أصلاالسلطة التنظيمية المخولة  تفكيك
 نظام قانوني لها المستقلةسلطات الضبط  ن  ألا نستطيع القول ب ،جتهاد الدستوري وذات طبيعة خاصة. وعليهبالإ
 الصلاحياتتبقى ومع ذلك، . الأنظمةو صلاحيات إصدار القرارات ب تعمتت ان  أساس أعلى  أو متعدد، خاص

 .1380هي خاصة ومراقبةعتبارات تقنية و اضعة لإخمحدودة و مقيدة و لة لهذه الهيئات المستقلة التنظيمية المخو  

  ول: سلطة تنظيم محدودةالمطلب الأ
نشائها، فهذا إعبر نصوص  الإقتصاديل سلطة التنظيم لسلطات الضبط و  الجزائري عندما خ المشر ع إن  

يقتصر فقط على القواعد التي تحتاجها هذه الهيئات لممارسة مهامها الضبطية للقطاعات المختلفة، ولا يعني  المنح
 143و 99و رئيس الجمهورية بموجب المواد أ الأولتع بها الوزير متا صلاحيات تنظيمية عامة كتلك التي ين  أذلك 

 جراءات التي تضعها الحكومة في تطبيق القانون.الإن تحترم أا يجب على هذه الهيئات المستقلة من الدستور. كم
خضوع  وافرض الإداريالاجتهاد كذا و  ،-جتهاداتهإرغم قلة - المجلس الدستوري الفرنسي وكذلك الجزائري

الموافقة الوزارية في  علىالتنظيمية  السلطةهذه  ألزموا، كما المستقلةية لسلطات الضبط التنظيم الصلاحيات تحديدو 
 .  1381نية عدم تخويل هذه الهيئات سلطة تنظيمية عامة

 سلطة تنظيم محددة من طرف الاجتهاد الدستوري :الأولالفرع 
جتهادات الدستورية، ماعدا تدخل المجلس الدستوري بخصوص كثافة في الإ  في التشريع الجزائري لا نجد

من هذا القانون  45المادةيه التحفظي بخصوص أأصدر ر  حيث، 2012القانون العضوي المتعلق بالإعلام لسنة 
ن لا يكون أهذا النظام يجب  ن  أحيث اعتبر  ،ال الصحافة المكتوبةوالمتعلقة بالقانون الداخلي لسلطة الضبط في مج

                                                           
1377

، قضية اتحاد البنك المؤسسة المالية في شكل شركة المساهمة، ضد 1999فيفري  09الصادر بتاريخ  13دولة الجزائري، قرار رقم مجلس ال

 .1999لسنة  01، مجلة إدارة، العدد: رمحافظ بنك الجزائ
1378

Décision n° 76-94 L du 2 décembre 1976.« Considérant que la Constitution, en son article 34, réserve au 

législateur la fixation des règles concernant les droits civiques, règles au nombre desquelles figure notamment 

l'attribution du droit de suffrage, et laisse, en vertu de son article 37, au pouvoir réglementaire le soin d'édicter 

les mesures nécessaires pour l'application de ces règles ». 
1379

Ces organes sont considérés de manière implicite comme étant placés sous l’autorité  et le contrôle des 

autorités exerçant le pouvoir exécutif. Voir : Cons.Const.n°86-224 DC , prèc, consid.17.  
1380

 Marie-Anne RISON ROCHE, « Règles et pouvoirs dans les systèmes de régulation », Dalloz, Paris, 2004, 

pp.68-69. 
1381
الفرنسي  والإدارينظر اجتهادات المجلس الدستوري الجزائري ومجلس الدول الجزائري المذكورة سابقا وكذلك اجتهادات القاضي الدستوري أ 

 المذكورة سابقا.
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 الداخليةجهزتها أبل محدد في إطار وضع القواعد الداخلية لسلطة الضبط بالنسبة لتسيير عملها ووظائف  عام
  . 1382لقواعد الدستورد هذا النظام مخالفا وإلا ع  هذه الحدود،  ن لا يتجاوزأو 

بخصوص نطاق المجال التنظيمي المخصص للسلطة التنظيمية وأكده في  1383كما تدخل المجلس الدستوري
وفقا  132سابقا حاليا  115بالنظر لكون الصلاحيات التشريعية للمجلس الشعبي الوطني محددة في المادة " :يهأر 

ن المجلس الشعبي الوطني حين كون لجنة دائمة لتطلع على العرائض التي ترسل إمن الدستور، ف 2016لتعديل 
مجال  الأخيروالهياكل التابعة للدولة، قد تجاوز في هذا الجانب  الأجهزةاليه، وتدرسها، وتخطر إذا اقتضى الحال 

 ".1384مخالفة لأحكام الدستور الأخيرةاختصاصه، كما أن هذه الصلاحية 
فصل مجلس الدولة الجزائري في مشروعية القرارات التنظيمية الصادرة عن مجلس النقد والقرض، كما 

الصادر عن مجلس النقد والقرض، مكتفيا  07-95 من النظام رقم 15حيث صرح بعدم مشروعية المادة 
 في حيثيات قرارهإلغائها، حيث جاء  إلىدون تجاوزه  ،بيق في القضية المعروضة عليه فقطباستبعادها عن التط

 إذا كان من صلاحيات مجلس النقد والقرض إعداد الأنظمة المتخذة تطبيقا للقانون رقم أنهحيث  « :مايلي
 قواعد جديدة. النص إلىفإن ه لا يستطيع أن يضيف  90-10 

 على أن ه يمكن 23/12/1995المؤرخ في  07-95من النظام رقم  15نص في المادة  عندما أنه حيث
د لعمليات الصرف فإن ه قد تجاهل مقتضيات القانون ولا سيما مقتضيات متلبنك الجزائر سحب صفة الوسيط المع

  .الاختصاصات للجنة المصرفية فقطالتي توكل هذه  156المادة 
من النظام المذكور أعلاه باطلة...،  15في هذه الحالة يتعين التصريح بأن مقتضيات المادة  أنهحيث 

للتطبيق في هذه  23/12/1995المؤرخ في  07-95من النظام رقم  15وعليه يتعين التصريح بعدم قابلية المادة 
 . » 1385القضية

للدستور نص تشريعي  ا  تصالات اعتبر مخالففرنسي في قراره المتعلق بحرية الإالمن جهته المجلس الدستوري 
 التي تصدرها اللجنة الوطنية الأحكامصادرة من الحكومة عبر مرسوم لمجلس الوزراء كمثل  اأحكاميحدد 

 الإطلاقالمجلس الدستوري رفض على  ،-لسلطة العليا للاتصالات السمعيةلالتي تحولت  -للاتصالات والحريات
 .1386أي سلطة تنظيمية مستقلة لهذه الهيئة

                                                           
1382
 .15/01/2012الصادرة في  02العدد  ج.ر.ج.ج،،   2012يناير  08المؤرخ في  12/ر.م.د/02رأي المجلس الدستوري  رقم 
1383
 خوذ أوالمبادئ الدستورية المؤسسة للمنطوق. م الأسبابالتشريعية المصرح بعدم دستوريتها مع  الأحكاميوضح  02انظر الملحق رقم  

 . 2016راء المجلس الدستوري لسنة أ. مع إضافة آخر  2013سنة من المجلة الدستورية الجزائرية ل
1384
نشرية "أحكام الفقه الدستوري الجزائري" الصادرة عن المجلس الدستوري  – 28/8/89بتاريخ  01/89نظر قرار المجلس الدستوري رقم أ 

 .1996الجزائر  –1996–1989لسنوات 
1385

،قضية "يونين بنك" ضد "محافظ بنك الجزائر"، يتعلق بدعوى  2000ماي  08،مؤرخ في  002138مجلس الدولة، الغرفة الخامسة، قرار رقم 

 .2005، 06الإلغاء ضد قرار سحب صفة الوسيط، مجلة مجلس الدولة، عدد 
1386

 Voir Cons.Const, n°86-217 du 18 septembre 1986,DC,prèc, consid.60, à propos de la CNCL. 
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 الأعلىففي قرار يتعلق بالمجلس  :في عدة من قراراته اللاحقة ذلك لس الدستوري الفرنسيالمجد ك  أ كما
التخويل الذي  1387من الدستور الفرنسي 21للمادة  ا  مخالف الدستوري للسمعي البصري الذي اعتبر فيه المجلس

السمعي  تصالإجد واسعة في مجال  أحكاملسلطة الضبط في مجال السمعي البصري بإصدار ووضع  المشر ع همنح
الصلاحيات التنظيمية المعترف بها للمجلس  ن  أ.حيث جاء في قرار المجلس الدستوري الفرنسي ب1388البصري
والمبادئ العامة المحددة من  المشر عحترام القواعد المسطرة من إارس في ظل تمن أللسمعي البصري يجب  الأعلى

 .1389طرف المرسوم
السلطة  ن  أاعتبر  ،تصالاتالضبط في مجال الإ يتعلق بسلطةالفرنسي  للمجلس الدستوري خرآوفي قرار 

راسيمه لمتصالات وكذلك الإحترام قانون البريد و إارس في ظل تمن أالتنظيمية المخولة لهذه الهيئة المستقلة يجب 
 .1390التطبيقية

ت الضبط المستقلة هي سلطة السلطة التنظيمية الممنوحة لسلطا جتهاد الدستوري أن  من خلال الإيتضح 
ترك لهذه الهيئات المستقلة إمكانية  المشر عفي تطبيق القوانين، ف الأولبالنسبة لتلك المخولة دستوريا للوزير  ثانوية

 جعلها قابلة للتطبيق. أساستنفيذها دون محاولة تغييرها على 
حكام كيفية  أبينما التنظيم العام يحدد  والأساسيةالقانون يحدد المحاور الكبرى  ن  إف الات،الحوفي كل 
وبالتالي تبعية السلطة  ،للتنفيذ تحدد الشروط اللاحقةف المستقلةنظمة سلطات الضبط أا م  أ .تطبيق القانون

بوضع  المشر ع، وفي حالة قيام الإطلاقمرفوضة على  المستقلةلسلطات الضبط  الأولالتنظيمية الممنوحة للوزير 
من الدستور  143و 99المادة أحكام بذلك يكون قد خرقلسلطات الضبط  تابعة الأولالسلطة التنظيمية للوزير 

 النظام الدستوري كله.  بل المساس بثوابت ،الجزائري
وبالضبط بخصوص  ،تصالات والحرياتلمجلس الدستوري الفرنسي عدة قرارات في مجال الإلكانت 

، 1391السمعي البصريتصال و للإ الأعلىالمجلس و  اتالحريتصالات و الصلاحيات التنظيمية للجنة الوطنية للإ
حيث المادة  ،تصالاتمن قانون حرية الإ 27و 62 المادتينحيث وضح المجلس في قراره  بخصوص تضارب بين 

، بينما المادة الثانية تعطي هذا يةل للمرسوم صلاحيات تحديد دفتر الشروط المتعلق بالخدمات التلفزيونتخو   الأولى
 .1392تصالات والحرياتختصاص للجنة الوطنية للإالإ

                                                           
1387

 تور الجزائريمن الدس 99وتقابلها المادة 
1388

Cons.Const,n°88-248 DC, préc,consid.16. 
1389

Voir : Le Décret n° 2014-382 du 28 mars 2014 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Conseil 

supérieur de l’audiovisuel. 
1390

Cons.Const, n°2004-497 DC, 01 juillet 2004,consid.6-8. 
1391

 1028-2013للسمعي البصري". وأخذت بموجب القانون  الأعلىالمجلس  إلى 1989جانفي  17" هاتين السلطتين تحولت بموجب القانون 

المتعلق باستقلالية السمعي البصري العمومي تسمية " السلطة العمومية المستقلة" ومنحت للمجلس صلاحيات جد موسعة  15/11/2013المؤرخ في 

 وضمانها. والحرياتفي مجال حماية الاتصال 
1392

Louis FAVOREU et Loïc. PHILIP, « Les grandes décisions du conseil constitutionnel, Dalloz,19eme éd, 

2018 et 15eme éd, 2009, n°33, § 23-24,p. 571. 
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قد خرق  المشر ع ن  أعتبر إ ،تصالاتلتنظيمية للجنة الإالصلاحيات االدستوري ن يستبعد المجلس أدون 
المرسوم المتخذ من طرف الحكومة  أساسالصادرة على  الأحكام ن  أ تبنىمن الدستور عندما  21المادة  أحكام

لمحددة من طرف وتابعة للقواعد العامة ا 1393تكون ثانوية ،من قانون الحريات والاتصالات 62تطبيقا للمادة 
 ختلافالاوصرح المجلس بعدم مطابقة هذا  .27مادة ستنادا للإ وذلك والحرياتتصالات اللجنة الوطنية للإ
ن تكون ثانوية وتابعة  للسلطة أالمستقلة يجب  الإداريةلسلطات لالسلطة التنظيمية  ن  أمؤكدا  لأحكام الدستور

 .1394الأولللوزير  التنظيمية
 المستقلة لا تشكل نظاما مختلفا السلطة التنظيمية المخولة لسلطات الضبط ن  أالفقه الفرنسي عتبر إ

هي صلاحيات تنظيمية تأتي في مرتبة لاحقة بالنسبة إنما و ، 1395الأولللسلطة التنظيمية الممنوحة للوزير  ا  و موازيأ
لية آ إلا المستقلة ما هيختصاصات التنظيمية المخولة للسلطة التنفيذية. فالصلاحيات التنظيمية لهذه الهيئات للإ

طار إفي إلاستعمالها إختصاصات التنظيمية لسلطات الضبط لا يمكن هذه الإ ن  إف ،تطبيق ما يجب تطبيقه. وعليه
فهي وظيفة تنفيذية مادية ومجبرة  ،ية العامة المنصوص عليها دستورياالمبادئ العامة المحددة من طرف السلطة التنظيم

 .1396علوها في الهرم التشريعيالتي ت الأحكامعلى تطبيق 
فة دستوريا هي الوحيدة التي لها دور السلطة التنظيمية العامة المعر   ن  إ، فستوري الجزائريبالرجوع للنظام الد

فتعتبر تلك  الإقتصاديلة لسلطات الضبط ا الصلاحيات التنظيمية المخو  م  أالقواعد في هذا المجال. هام في إصدار 
  .1397سلطة التنظيميةعلى ال الأصلياليد المساعدة للقابض 

العلاقة  ن  إتطبيق، فالسلطة لتشريع و ا درصمعلاقة بين  السلطة التنفيذيةو  المشر عذا كانت العلاقة بين إف
الصلاحيات التنظيمية لسلطات  ن  إف ،بهذا المعيارو  .لمنفذلهي منفذ وسلطات الضبط  السلطة التنفيذيةبين 
ختصاصات لسلطات الضبط تعتبر وبالتالي هذه الإ ،حكام القانونأتعتبر تابعة لسلطة تطبق  المستقلة الضبط

 ستثنائية.إصلاحيات تنظيمية 
لأحكام  استنادإ الأولتنفرد بها السلطة التنفيذية عبر الوزير  صلاحياتتنفيذ القانون وتطبيقه هي  إن  

المخصص للتنظيم الثانوي ويتجلى  الإجراءبدء التنفيذ هي العملية أو  تنفيذالدستور بدون منازع، بينما عملية 
  .الإقتصادي، وهذا ما تختص به سلطات الضبط فقط في التنفيذ

                                                           
1393

 Cons. const., 17 janv. 1989,déc. n° 88-248 DC, consid. 15.  Voir aussi :Cons. const., 1er juill. 2004, déc. n° 

2004-497 DC, consid. 6 à 8.  Et ,Cons. const., 14 déc. 2006, déc. n° 2006-544 DC, consid. 37.  Et ,Cons. const., 

28 juill. 1989, déc. n° 89-260DC,  consid. 31.  
1394

 من الدستور الفرنسي . 37انظر المادة  
1395

Jean-Marie AUBY, « Le pouvoir réglementaire des autorités des collectivités locales »,AJDA  1984, p468. 
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 Bertrand MATHIEU et Michel. VERPEAUX, « Contentieux constitutionnel des droits fondamentaux », 

LGDJ, 2002, p.501-502.Voir aussi : Louis FAVOREU, Loïc PHILIP, Op.cit. p .571-572. 
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و الخاصة أختصاصات المحجوزة الإيجب عليها عدم التدخل في المواضيع و  الإقتصاديالضبط سلطات  إن  
 الأصلي ختصاصصاحب الإالصادرة من  الأحكامحترام من خلاله إيجب  ا  لتزامإويعتبر هذا  ،بالسلطة التنفيذية

  .1398ي سلطة تنظيمية جديدة ومخالفة لذلكأستبعاد إبالتالي على السلطة التنظيمية، و 
ختصاص المخول للسلطة التنفيذية والصلاحيات المطروح حول معرفة الحدود بين الإ التساؤليبقى 

القواعد المعيارية المتعلقة بالسلطة التنظيمية، فكلما   إلىتتضح الحدود بالرجوع  .التنظيمية المخولة لسلطات الضبط
بتعدنا عن إفنحن بجوار مفهوم تطبيق القانون، وكلما  ،كنا بصدد مواضيع تتعلق بمهام السلطة التنفيذية الواسعة

 ،تطبيق القانونتهم مجال  لا أحكامو تنفيذ الخصائص المحفوظة أي دخول أالتنفيذ  ذلك ودخلنا في مفهوم تنفيذ
ختصاص تفرقة بين الإالوبالتالي يمكن  ،الإقتصاديختصاص التنظيمي لسلطات الضبط فهنا يدخل مجال الإ
 وبين الصلاحيات التنظيمية الممنوحة لسلطات الضبط. الأولالتنظيمي للوزير 

يبلغ  :"  هعلى أن   التي تنص 63منه م وفي المادةتم  ل والمالمعد   11-03بالرجوع لقانون النقد والقرض 
( أيام لطلب تعديلها، قبل 10جل عشرة)أالوزير المكلف بالمالية الذي يتاح له  إلى الأنظمةالمحافظ مشاريع 

يكون  ه:"ن  أمن نفس القانون على  65د المادة وتؤك ".إصدارها خلال اليومين اللذين يليان موافقة المجلس عليها
، موضوع طعن بالإبطال يقدمه الوزير المكلف بالمالية أمام  64النظام الصادر والمنشور كما هو مبين في المادة 

 .مجلس الدولة..."
ثناء وضع أي ألوزير المالية في الحالتين  الجزائري يعترف بحق التدخل والتعديل المشر ع ن  إستنادا لما سبق، فإ

يعبر هنا عن  المشر ع. فبطالالإنظمة من طرف مجلس النقد والقرض أو بعد إصدارها باستعمال إجراء الأ
وهذا بمثابة تحذير لمجلس النقد  ،ثل في وزير الماليةمتعلى السلطة التنظيمية الم الأصلي ختصاصات المانعة للقابضالإ

و بنفس ألا وجود لسلطة تنظيمية موازية  ،هعلي. و المشر علة له من طرف حترام الصلاحيات المخو  إعلى  والقرض
 . 1399مجال محدد بدقةالية عبر التفويض حتى في نطاق و و وزير المأ الأولالمستوى لتلك المخولة للوزير 

في إطار محدد من  إلاتع بصلاحيات تنظيمية جد واسعة، فلا توضع متالقرض يمجلس النقد و  ن  أ رغم
 العامة والمؤطرة بالدستور. الأصليةطرف السلطة التنظيمية 

ه المجلس يؤكد ما أقر   ،تصالاتالمتعلق بحرية الإ 1986بر متسب 30ووفقا لقانون  ،في التشريع الفرنسي
 الأنظمة، بحيث كل 1400للسمعي البصري الأعلىة السلطة التنظيمية المخولة للمجلس يالدستوري الفرنسي بتبع
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 Nicolas BECK, «L’évolution du cadre institutionnel de la régulation prudentiel », Paris II. 2012,  pp.266-298. 
1399

Rachid ZOUAMIA, « Les autorités de régulations indépendantes :face aux exigences de la gouvernance »,éd. 

Belkeis,Alger,2013.pp.94-95.  
1400

La Constitution fait obstacle à la reconnaissance au profit de ces autorités d'un pouvoir réglementaire général, 

qui serait sans réel rapport avec leur mission. Conditionné, ce pouvoir réglementaire est, en second lieu, 

également subordonné. 

Subordonné bien entendu à la loi, mais aussi au pouvoir réglementaire général, dont le Premier ministre demeure 

le titulaire de principe. Sont ainsi censurées les dispositions de la loi relative à la liberté de communication en 
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( يوما يطلب فيها المجلس إعادة 15مهلة ) المشر عالذي أعطى له  الأولهذا المجلس ترسل للوزير  عنالصادرة 
نجده في التشريع الجزائري والفرنسي بسمو السلطة التنظيمية العامة عن تلك  الوضعنفس  ،المداولة ثانية. وبالتالي

 .المستقلة الممنوحة لسلطات الضبط
ختصاص ستبعاد حالات عدم الإإلدستوري في جتهادات المجلس اإكد مجلس الدولة الفرنسي على أكما 
دين غير للسمعي البصري في ميا الأعلىه في حالة تدخل المجلس ن  أصرح للسمعي البصري. و  الأعلىللمجلس 

حيث ،1401هذه الهيئة المستقلة عنالقرارات الصادرة  إلغاءمجلس الدولة لا يتردد في  ن  إمؤطرة من طرف القانون، ف
 عماللأاتصالات والحريات تعلن عن معايير تعريف لة الفرنسي مذكرة للجنة الوطنية للإلغى مجلس الدو أن أسبق و 

 .1402و تنظيميألا يستند فيها لأي نص تشريعي  أصليةسية نفي السمعي البصري بتعابير فر 
 هذه الهيئة المستقلة لم تكن لها ن  أ إلا  ، تصالات والحريات له طابع تنظيميقرار اللجنة الوطنية للإ ن  أرغم 
التعاريف المعطاة من طرف هذه اللجنة  نتقدتأ  حيث  ،حكام تنظيمية بهذه الطبيعةأجل وضع أصلاحيات من 

هذا التجاوز بمسائل البرمجة ونظام البث الذي  مس   اختصاص هذه الهيئة المستقلة، إذإا تتجاوز مجال ن  أعتبرت أ  و 
مجلس  ن  إعلى غرار المجلس الدستوري، ف، و الأولختصاص السلطة التنظيمية العامة المخصصة للوزير إيعتبر من 

 .1403تصالات والحرياتلجنة الإلالتنظيمية  الصلاحياتس مبدأ تبعية كر    الدولة الفرنسي
 الأعلىالمجلس  إعلان ألغىالذي  2000جويلية  03خر لمجلس الدولة الفرنسي مؤرخ في آوفي قرار 

الذي يحدد الشروط  ،1992مارس  27م تنفيذي المؤرخ في مرسو  أحكامللسمعي البصري الذي خالف فيه 
والصحافة المكتوبة، حيث  الإعلامية والأجهزةفي مختلف المؤسسات  الإشهارالعامة المتعلقة بالنظام المطبق على 

ه مجال نترنيت لأن  على الأ الإشهارهذا المرسوم لا يطبق في مجال  ن  أالبصري للسمعي  الأعلىاعتبر المجلس 
وكل للحكومة صلاحيات تحديد أقد  المشر ع ن  أفتبريرات مجلس الدولة بنيت على  ،عليهخاص. و قتصادي جديد و إ

 حكامأغير مختص في تحديد  للسمعي البصري الأعلىالمجلس  ن  أالتي تبث من طرف التلفزيون، و  الإشهارشروط 

                                                                                                                                                                                     
tant qu'elles prévoient « que les normes édictées par le Gouvernement, agissant par décret en Conseil d'État, pour 

assurer l'exécution de l'article 62 de la loi, seront subordonnées aux règles générales fixées par la Commission 

nationale de la communication et des libertés ». (Cons. Const., 18 sept. 1986, déc. n° 86-217 DC,  consid. 60. – 

Cons. Const., 3 août 1993, déc. n° 93-324 DC, Loi relative au statut de la Banque de France, consid. 10 : Rec. 

Cons. Const. 1993, p. 208. – Cons. const.14 déc. 2006, déc. n° 2006-544 DC,consid.6à8. Loi de financement de 

la sécurité sociale pour 2007,consid. 37). 
1401

 Voir. CE 24 janvier 2014, Conseil supérieur de l’audiovisuel, n°351274. Voir aussi : CE 23 décembre 

2013, Société Métropole Télévision (M6), n°363978. 
1402

Cons. d'État, 5e et 3e s.-sect., 16 novembre 1990, req. n° 97585.La société requérante a demandé l'annulation 

de la décision n° 87-361 du 31 décembre 1987 de la C.N.C.L. intitulée : « note de terminologie relative à certains 

termes ou expressions employés en matière de programmes télévisés dans les décisions de cette commission » : 

elle ne soulève que des moyens concernant la définition de l'œuvre audiovisuelle, de l'œuvre en première 

diffusion en France, de l'œuvre télévisuelle. 
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 Maud VIALETTES, « La compétence réglementaire des autorités administratives indépendantes sous le 

contrôle du juge administratif », AJDA, 2011,pp.336-337. 
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 الأعلىقرار للمجلس  2010فيفري  16ستعجالي بتاريخ الإ الإداريلغى القاضي أكما   .1404قانونية جديدة
 .1405ختصاصساس عدم الإأعلى 

لكل ختصاص الوزير الأول وتشكل الركيزة إالسلطة التنظيمية كأصل عام هي من  ن  أيتضح جليا ب ،وعليه
الدستور  أنشأإذا  ، إلا  الأولحيث تكون تابعة عبر الرجوع للوزير  ،سلطة تنظيمية مهما كان شكلهامن يحوز 
كده الفقه أهذا ما وحدة السلطة التنظيمية. و  الأصلهذا ما يشكل في  ،صلاحياتبوزودها  أخرىسلطة 
التي تصدرها  الأنظمة ن  إئة غير التي نص عليها الدستور، فسلطة تنظيمية لهي المشر عه عندما يخول ن  أ على الفرنسي

 الذي سواء يستند  الأخير، هذا  1406الأولوفقا للهرم التسلسلي تبقى تابعة بالنسبة للأحكام التي يصدرها الوزير 
 .1407من الدستور الفرنسي 21و بناء على المادة أالتشريع  إلىفي اختصاصاته 
يحافظ ويدافع على مركزية السلطة  -حتى بالنسبة للجزائر- الفرنسي جتهاد الدستوري والقضائيالإ

حكام الدستور أيل الصلاحيات التنظيمية لسلطات الضبط المستقلة لا يخالف تخو   ن  أ، رغم الأولالتنظيمية للوزير 
من طرف هيئات مستقلة  في مزاحمة هذه السلطة التنظيمية لتزام يكمنو فرنسا، ولكن عدم الإأسواء في الجزائر 

تكريس وحدة  إلى الفرنسي بالمجلس الدستوري أدى هذا ما، الأولختصاص الوزير إمن  أصلاالتي هي و  ،ىخر أ
 عليها. الأصلين للحائزينحترام الصلاحيات إالسلطة التنظيمية و 
لة إلا بشرط عدم المساس بالصلاحيات التنظيمية المخو  نح سلطة التنظيم لسلطات الضبط لا يمكن م

 على يامتجتهاد الدستوري مع التأكيد حالإ يؤطرهاالدستور و  ايحميه الأخيرهذا صلاحيات حيث ، الأولللوزير 
 تعتبر قرارات سلطات الضبط كتنظيم ،وضع الصلاحيات التنظيمية لسلطات الضبط في  وضعية التبعية. وعليه

من طرف تخويل هذه السلطة التنظيمية  ت  ذا إ، فالأصليأتي في مرتبة ثانوية بالنسبة للتنظيم تخاضع لشروط 
 .الأولللوزير  الأصليةختصاصات التنظيمية حترام الإإفيجب  لهذه الهيئات المستقلة القانون
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CE, décision 03 juillet 2000. n° 218358, 218458, 219038, 219262, 219364, société civile des auteurs 

réalisateurs producteurs et autres. Par une décision en date du 3 juillet 2000, le Conseil d'État a fait droit aux 

requêtes en annulant le communiqué attaqué. En se fondant sur ce que le législateur avait confié au 

gouvernement le soin de déterminer les conditions et les limites dans lesquelles des messages publicitaires 

pourront être diffusés par la télévision, il a jugé que le CSA n'était pas compétent pour fixer une règle juridique 

nouvelle. En effet, en autorisant l'accès à la publicité télévisuelle des sites qui, par leur activité, contribuent à la 

promotion commerciale des entreprises qui relèvent des secteurs auxquels la publicité télévisuelle est interdite 

par le décret du 27 mars 1992, le CSA avait restreint la portée de l'interdiction prévue par le pouvoir 

réglementaire. 
1405

Juge des référés, décision du 16 février 2010,  n° 335337  Société Canal + Distribution . http//www.conseil-

etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/. 
1406

المتعلق بالاتصالات والحريات  1989لقد طرحت إشكالية تبعية السلطة التنظيمية لسلطة الوزير بشدة أثناء مناقشات البرلمان الفرنسي للقانون   

حيث رفضوا البرلمانيون هذه التبعية واعتبروها بمثابة الرجوع إلى الخلف في مجال الحريات وأن الدولة تريد وضع يدها في مجال السمعي 

سحب من المجلس الأعلى للسمعي البصري الضبط الداخلي المتعلق بالأحكام العامة للبرمجة وشروط الإنتاج و العلاقة بين  تم  البصري. حيث 

 مناقشتها والدفاع عنها من طرف البرلمان. تم  الإنتاج والبث وذلك بوضعها تحت سلطة الحكومة. هذا ما يتبين بأن إشكالية التبعية طرحت بقوة  و
1407

Jean-Marie AUBY, « Droit administratif des Biens, domaine public et privé travaux et ouvrages publics, 

expropriation »,Ed, Dalloz, Paris, 2016. pp.  365-366 . 
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في تطبيق  ةالسلطة التنظيمية تبقى وفقا للنظرية الكلاسيكية للقانون مقيدة من طرف السلطة التنفيذي ن  إ
التنظيم و  .1408وبعد ذلك يأتي تطبيق القانون المشر عالقانون يأخذ كامل شرعيته من إرادة  ن  أعلى اعتبار  ،القانون

 الأحكامهكذا يأتي التسلسل الهرمي لاحترام شرعية و  ،لقاعدة القانونيةبا لتزاموالقانون يستلهمان شرعيتهما من الإ
التي تنسجم في إطار مجموعة متكاملة منسجمة تأخذ صحتها وشرعيتها من المعيار الديمقراطي للهيئات التي تضع 

 . في إطار النظام الدستوري القانونية الأحكاموتنتج 
و ثانوية بالنسبة للسلطة أالتنظيمية لسلطات الضبط المستقلة تأتي في المرتبة الثانية  الصلاحيات إن  

الصادرة عن هذه الهيئات  الأنظمة الطعن في، وبالتالي لها قيمة نسبية ويمكن الأولالتنظيمية العامة المخولة للوزير 
ختصاص. فهذه الصلاحيات التنظيمية الممنوحة لهذه الهيئات لا يمكن ساس عدم الإأعلى  الإدارياضي الق أمام
 .او حتى التعدي على المجال الخاص بهمأكذلك على التنظيم العام، ن تعتدي على القانون و أ

لسلطات الضبط  ئةفي التشريع الجزائري يمكن ملاحظة نظرية التبعية جليا من خلال النصوص المنش
بخصوص السلطة الوطنية  16 مادتهوفي  20151409فقانون التوقيع والتصديق الإلكتروني لسنة  ،الإقتصادي
تع بالشخصية المعنوية متسلطة إدارية مستقلة ت الأولتنشأ لدى الوزير " ه:ينص على أن  لكتروني للتصديق الإ

: هعلى أن   لنفس القانون التي تنص 18المادة  ". وفيوالاستقلال المالي...وتدعى في صلب النص " السلطة
إعداد سياستها للتصديق الإلكتروني والسهر على تطبيقها بعد الحصول على الرأي  -1:الآتية...تتولى المهام "

 هيدية لنصوص تشريعية تماقتراح مشاريع  -4الايجابي من قبل الهيئة المكلفة بالموافقة،...وفي الفقرة الرابعة 
 ".الأولو التصديق الإلكتروني على الوزير أتتعلق بالتوقيع الإلكتروني  و تنظيميةأ

إعداد سياستها  أثناء وأن   الأولا تنشط تحت رقابة الوزير ن  أما يلاحظ بخصوص هذه الهيئة المستقلة  ،إذا  
قتراحها لمشاريع إ"، وعند الأول" الرأي الايجابي من الوزير  يتمثل في ثناء تطبيقها هناك شرطأفي مجال نشاطها و 

التنظيمية  الصلاحياتتبعية  عنفعلا  يؤكد. هذا ما كذلك  الأولهيدية تشريعية وتنظيمية تخضع لتصديق الوزير تم
 . 1410جتهاد الدستوري الفرنسيمثل ما وضحه الإ ولالأ التنظيمية للوزيرللسلطة الهيئات المستقلة لهذه 

كذلك بالنسبة للسلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني التي تنشأ لدى الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات 
تحدد طبيعة  " ه:على أن   تنص التي 27والمادة  أعلاهمن القانون المذكور  26المادة  صوفقا لن ،تصالالإو  الإعلام

تبقى السلطة  ،. إذا  "ا وسيرها عن طريق التنظيمهذه السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني وتشكيلها وتنظيمه
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Jean-Marie AUBY, Op.cit.p.499.Voir aussi : Georges VIDEL, « Le juge constitutionnel »,Ed SUEZ, Paris, 

1981.p.1891. 
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 06العدد  .ج.ج ر.ج  ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكتروني،2015فبراير  01المؤرخ في  04-15نظر القانون رقم أ 

 .2015فبراير  10الصادر 
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 الأولو مباشرة للوزير أللوزير المعني بالقطاع غلبية النصوص المنشئة لسلطات الضبط المستقلة فإما تبعية أهذه التبعية نجدها مكرسة في  

 مما يؤكد تبعية سلطات الضبط المستقلة للسلطة التنفيذية. الأولي الوزير والوزير أوأحيانا الاثنين معا 
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عليه  بموجب نص تشريعي في إطار ما نص  1411التنفيذية مهيمنة على السلطة التنظيمية لأغلبية سلطات الضبط
 . 99و  140الدستور الجزائري في المواد 

القانون العضوي المتعلق المتعلق بمراقبة مطابقة  2012يناير  08لدستوري المؤرخ في ي المجلس اأبالرجوع لر 
وضع المجلس تحفظا بخصوص الصلاحيات  ،من القانون العضوي للإعلام 45دة بخصوص الما ،بالإعلام للدستور

تحديد قواعد سيرها  صلاحية عتبر أن تخويل هذه الهيئة المستقلةإحيث  ،المخولة لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة
بذلك  المشر عمخالف للدستور. ولكن إذا كان  الأحكامدون توضيح طبيعة هذه  داخلية أحكاموتنظيمها بموجب 

 أحكامالا يتضمن عند إعداده  الصحافة المكتوبة في نظام داخلي وتنظيم سلطة ضبط يقصد تحديد قواعد سير
 و تدخلها، ففي هذهأ الأخيرةهذه  إقحام، ولا يتطلب تطبيقه أخرىو سلطات أس بصلاحيات مؤسسات تم
تعد مطابقة للدستور شريطة مراعاة هذا  صاتختصاالمبدأ الدستوري القاضي بتوزيع الإ إلىالة وبالنظر الح

 المشر عتجاوزت الحدود المرسومة لها من طرف ما سلطة ضبط الصحافة المكتوبة إذا  ن  أ يؤكدما  هذا .1412التحفظ
المجلس الدستوري فتعد هذه الصلاحيات  هي التي كان يقصدهاات التنظيمية للسلطة التنفيذية و ومست بالصلاحي
 .1413غير دستورية
ه يمكن الاعتراف لسلطات الضبط المستقلة ن  أ ،ي للمجلس الدستوري الجزائريأعبر هذا الر نستنتج  

 امطابقذلك هل يكون  ،في المقابلو  .ن تكون تابعةأ مواد حساسة مثل الصحافة بشرط بصلاحيات تنظيمية في
تخويل صلاحيات  ، أن  استنتاجه أيضا؟،وبالتالي ما يمكن هميةأقل أويلها صلاحيات في ميادين تخفي للدستور 

 دة تكون مطابقة للدستور.لسلطات الضبط بهذه الكيفية وفي حدود مقي   المشر عتنظيمية من طرف 
جتهاد الدستوري عندما حدد الإ ن  ، أولاأي المجلس الدستوري الجزائري يمكن وضع ملاحظتين: أستنادا لر إ

 توافقيهذه الصلاحيات الصلاحيات التنظيمية لسلطات الضبط المستقلة، فهو بهذه الكيفية يجعل تخويل 

                                                           
1411

ع تمم، حيث يستم  المعدل والم 2003 ضمن قانون النقد والقر 62كذلك تثبت هذه التبعية بالنسبة لمجلس النقد والقرض في الفقرة من المادة 

 إلى الأنظمةمن نفس القانون تنص " يبلغ المحافظ مشاريع  63. وفي المادة الأخيرالوزير المكلف بالمالية بناء على طلب من هذا  إلىالمجلس 

ن النظام الصادر من القانون نفس " يكو 65يام لطلب تعديلها قبل إصدارها...وتضيف المادة أ 10جل أالوزير المكلف بالمالية الذي يتاح له 

 مام مجلس الدولة...أالمكلف بالمالية  والمنشور...موضوع طعن بالإبطال يقدمه الوزير

المعدل تنص "  1993من المرسوم التشريعي لسنة 32كذلك بالنسبة لسلطة الضبط في مجال البورصة، فلجنة تنظيم عمليات البورصة وفقا للمادة 

عن طريق التنظيم، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مشفوعة بنص  يوافق على اللوائح التي تسنها اللجنة

يضا للسلطة التنظيمية أالموافقة." فدلالة النص واضحة بالألفاظ " الموافقة" "مشفوعة بالموافقة" تدل على تبعية السلطة التنظيمية لهذه الهيئة 

الوزير المعني  إلىي الحكومة. كما نجد أغلبية سلطات الضبط تخضع لموافقة في مجال التنظيمات التي تصدرها ثلة فتمو العامة المأ الأصلية

 بالقطاع: سلطة البريد والمواصلات، سلطة ضبط الكهرباء والغاز، التأمينات، التبغ، النقل، المياه، الصيدلة..."
1412

 Ce sont des décisions par lesquelles le Conseil admet la conformité de la norme qui lui est soumise, mais il le 

fait sous certaines conditions .C’est la technique de la conformité sous réserve. Voir : L’article du Pr .YELLES 

CHAOUCHE Bachir, « La technique des réserves dans la jurisprudence du Conseil Constitutionnel algérien », 

revue Conseil constitutionnel, 2013.P.167 et s. 
1413

 02العدد  .ج.ج ر.ج ، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالإعلام، للدستور.  2012يناير 08مؤرخ في  12/ر.م.د/02رأي رقم 

 . 2012يناير  15الصادر بتاريخ 
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القاضي  ن  إوفي هذه الحالة ف ،جتهاد لم يوضح التدابير ذات البعد المحدودهذا الإ ن  أغير  ،الدستورمتطلبات و 
 .بحالةة الدستوري يجب عليه تعريف ذلك حال

ن تكون التدابير ذات أ " :في قرارتهعبر عبارته المتكررة  ا  كذلك الاجتهاد الدستوري الفرنسي وضع قيود
ا استعمل عبارة للسمعي البصري. كم الأعلى" بالنسبة للمجلس و في مضموناأبعد محدود سواء في مجال التطبيق 

، هذه العبارات تفيد كلها " معرف بالقانون والتنظيم طارإ في ميدان محدد وفيتصالات " حرية الإ في مجال وظفها
 .1414الصلاحيات التنظيمية لسلطات الضبط المستقلة ف بالقانون والتنظيم بخصوصالمعر   الإطارحترام إواجب  إلى

نجد  ، فإننا-في الجزائر وفي فرنسا- الإقتصاديلسلطات الضبط  ئةعموما بالرجوع للنصوص المنشو 
تكميلية على خاصة و ا لا تعتبر سوى سلطة تنظيمية أن  الهيئات محددة بنصوص القانون، و  السلطة التنظيمية لهذه

 تطبيقها يمارس وفقا لأحكام التشريع والتنظيم العام. اعتبار أن  
قد طوق نجده  ،الإقتصاديالمنشئة لسلطات الضبط  الجزائري عند تصفحنا للنصوص المشر ع إن  

و الوزير المعني أ الأولغلب الحالات في تبعية للسلطة التنفيذية سواء للوزير أختصاصاتها التنظيمية ووضعها في إ
 و المعني بالقطاع.أطات الضبط خاضعة لموافقة الوزير المختص وتبقى على العموم السلطة التنظيمية لسل ،بالقطاع

  المكلف بالقطاعير سلطة تنظيم خاضعة لموافقة الوز  :فرع الثانيال
ختصاصات لإلبعية محددة بالتشريع وفي ت الإقتصاديلسلطة التنظيمية لسلطات الضبط ا رغم أن  

 أغلبية هذه الهيئات المستقلة تجد صلاحياتها التنظيمية خاضعة لموافقة الوزير المعني ن  إ، فالأولللوزير  التنظيمية
و الوزير أ الأولهناك قيود شكلية تتعلق بأجراء الموافقة من طرف الوزير  ،.ففي التشريع الجزائري بالقطاع كذلك

هيدية لتصبح أنظمة بمفهومها تمو مشاريع أ نظمةأعلى ثل بقرار صريح بالموافقة متالمو المكلف بالقطاع المعني 
 .1415الحقيقي والقانوني قابلة للتنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية

التشريع الذي يحكم السوق تقوم اللجنة في إطار ،1416ففي حالة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها 
 فيسن ها على الخصوص  تم  وتتعلق الأنظمة التي ي موافقة الوزير المكلف بالمالية إلىبإعداد أنظمة تخضع  المالية
 : 1417ما يأتي

القواعد المهنية المطبقة على الوسطاء في عمليات البورصة، على هيئات التوظيف الجماعي في القيم  -
 حافظي السندات، و المنقولة، على ماسكي الحسابات 

                                                           
1414

  توري المتعلقة بالمجلس الاعلى للسمعي البصري و اللجنة الوطنية للإعلام و الحريات المذكورة سابقا.أنظر قرارات المجلس الدس 
1415

 23المؤرخ في  10-93من المرسوم التشريعي  32يتعلق بتطبيق المادة  1996مارس  11المؤرخ في  102-96انظر المرسوم التنفيذي رقم 

 .1996لسنة  18عدد  ج جم، ج رتم  المعدل والميتعلق ببورصة القيم المنقولة  1993ماي 
1416

 نظمة  لغرض  تنظيمأختصاصات إصدار إارس تمالبورصة  في المجال التنظيمي عدة صلاحيات، فهي  عمليات ومراقبة تنظيم لجنة أعطيت

عالمنقولة، كما زودها  القيم سوق  إصدار سلطة لكتموالاقتراحات. زيادة،  والآراء، والتوصيات، التعليمات، تنظيمية عبر إصدار شبه بسلطة  المشر 

 المنقولة. القيم في سوق المتدخلين مختلف إلى أوامر توجيه خلال من التدخل سلطة ارستمو ردية،ف قرارات
1417
 . 09..ص  2010نظر التقرير للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها لسنة أ
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واجبات الإعلام المفروضة على الشركات عند إصدار قيم منقولة من خلال الطلب العلني على  -
 العمومية، الادخار أو القبول في البورصة أو العروض

 تسيير حافظة القيم المنقولة، -
 ن المركزي على السندات،تمقواعد سير شركة تسيير بورصة القيم والمؤ  -
 القواعد المهنية المطبقة على الوسطاء في عمليات البورصة، -
 ،القواعد المتعلقة بمسك الحسابات -
 حفظ السندات،  -
 القواعد المتعلقة بتسيير نظام التسوية والتسليم في مجال السندات،  -
 .1418شروط التداول والمقاصة في مجال القيم المنقولة المسجلة في البورصة -
مجردة غير موجهة و  ن قواعد عامةتع بسلطة س  متت ،المكلفة بضبط السوق الإقتصادي الضبط سلطات إن  

نقل ف. انح لهم حقوقتمين، كما الإقتصادي المتعاملينلتزامات على عاتق إهذه القواعد تنشئ  .شخص محدد إلى
هذه الهيئات ليس مطلقا، ففي بعض الأحيان تخضع وجوبا لمصادقة وزير معين. فالأنظمة التي  إلىختصاص الإ

ن م 32تصدرها لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة تخضع لإجراء الموافقة كما هو منصوص عليه في المادة 
يوافق على اللوائح التي تسنها اللجنة  "ه:على أن   حيث تنص المادة ،متم  ل والمالمعد   1993المرسوم التشريعي لسنة 
  ."1419تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مشفوعة بنص الموافقة، و عن طريق التنظيم
من القانون نفسه تؤكد على خضوع الصلاحيات التنظيمية لهذه اللجنة لسلطة الوزير  48كما جاءت المادة 
 ذاإ ن تعلق  لمدة لا تتجاوز خمسة أيام كاملة عمليات البورصةأيمكن اللجنة  " ه:على أن   حيث تنص المادة

. وإذا كان هذا هاتظمة لأسعار و حركات غير منأختلال في سير البورصة إما حدث حادث كبير ينجر عنه 
ختصاص الوزير المكلف بالمالية دون إيام كاملة، كان القرار من أ الحادث مما يتطلب تعليقا لمدة تتجاوز خمسة

موافقته ولا رفضه  يبديضمنية في حالة سكوت الوزير المكلف بالمالية ولم  الأخيرةكما قد تكون هذه   ،"1420غيره
يداع التنظيم، ويوجه للأمانة العامة مباشرة للحكومة إالعد من تاريخ تقديم و  أويبد ،يوما كاملة 15للقرار في أجل 

                                                           
1418
عأضاف  31المعدلة للمادة  13، وضمن المادة 10-93م للقانون التشريعي تم  المعدل والم 04-03في التعديل الذي جاء به القانون    المشر 

اد الوسطاء في عمليات البورصة. وشركات تمثل في: اعتماد و لتأهيل تتمإلغاء بعض الصلاحيات.  كما لها سلطة الاع تم  صلاحيات تنظيمية جديدة و

حافظي السندات. زيادة لسلطة المراقبة والحراسة والسلطة  لاستثمار ذات الرأسمال المتغير وصناديق التوظيف المشترك وتؤهل ماسكي الحسابات.ا

 التأديبية والتحكيمية.
1419
المذكور اعلاه   102-96رقم  م. المادة الاول  من المرسومتم  المذكور اعلاه و المعدل و الم 1993من المرسوم التشريعي لسنة  32انظر المادة  

، يوافق الوزير المكلف بالمالية بقرار، على اللوائح التي  1993مايو  23المؤرخ في  10-93من المرسوم التشريعي  32تنص " عملا بأحكام المادة 

 تسنها لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها".
1420

 م.تم  اعلاه المعدل و المالمذكور   1993من قانون البورصة لسنة  48انظر المادة 
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 .1421نشره في الجريدة الرسمية إجراءاتستكمال إوذلك قصد  ،المالية قا بإشعار الاستلام من طرف وزيرمرف
 ا القانونية.لهعماأافقة على ليات القانونية التي تخضع لها لجنة عمليات البورصة في المو تي يوضح لنا الآوالجدول الآ

   
 قرارات وزير المالية المراسيم التنفيذية

 11المؤرخ في  102-96تنفيذي رقم الرسوم الم
من المرسوم  32يتضمن تطبيق المادة 1996مارس

المتعلق ببورصة القيم  10-93التشريعي 
 .1422المنقولة

يتضمن الموافقة  2005يناير  23قرار المؤرخ في 
لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها على نظام 

 2004نوفمبر  10المؤرخ في  02-04رقم 
والمتعلق بشروط التداول خارج البورصة للسندات 

 المسعرة في البورصة.
جوان  13المؤرخ في  175-94ي المرسوم التنفيذ

من  29و 22، 21يتضمن تطبيق المواد 1994
 القيمالمتعلق ببورصة  10-93المرسوم التشريعي

 .1423المنقولة

يتضمن تعيين  2011جوان  15قرار مؤرخ في 
لجنة تنظيم عمليات البورصة  أعضاء
 .1424ومراقبتها

 13المؤرخ في  176-94المرسوم التنفيذي رقم 
من المرسوم  61يتضمن تطبيق المادة  1994جوان 

المتعلق ببورصة القيم  10-93التشريعي 
 .1425المنقولة

يتضمن  1999ي ما 29مؤرخ في  24قرار رقم 
تكييف مخطط الحسابي الوطني مع نشاط الوسطاء 

 في عمليات البورصة. 

 20المؤرخ في  170-98المرسوم التنفيذي رقم 
المتعلق بالأتاوى التي تحصلها لجنة  1998ماي 

 .1426تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها

، يتضمن تطبيق 1998غشت  02قرار مؤرخ في 
 170-98فيذي رقم من المرسوم التن 3المادة 

 المذكور على اليمين.
 28مؤرخ في  474-96تنفيذي رقم الرسوم الم

من  23و 8ين أد تيتعلق بتطبيق الم 1996ديسمبر 
 1996يناير  10المؤرخ في  08-96 الأمر

يتضمن الموافقة  2005يناير  23قرار المؤرخ في 
على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها 

                                                           
1421
 و المتضمن تنظيم 1999مايو  27المؤرخ في   01-99من نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم  29و  28و  27انظر المواد  

و المتضمن  2000بر متسب 28المؤرخ في  03-2000وسير المصالح الادارية و التقنية للجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها والملغى بالنظام  

 تنظيم وسير المصالح الادارية و التقنية للجنة .
1422
 . 1996مارس  20الصادر في   18انظر الجريدة الرسمية العدد  
1423
 . 1994جوان  26الصادر في  41انظر الجريدة العدد  
1424
 . 2012ماي  20الصادر في   31انظر الجريدة الرسمية العدد رقم  
1425
 . 1994جوان  26الصادر في  41انظر الجريدة العدد  
1426
 . 1998ماي  24الصادر في  34انظر الجريدة الرسمية العدد  
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 . 02-04رقم  والمتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة.
يتضمن الموافقة  2010مايو  09قرار مؤرخ في  

 03-09على نظام لجنة عمليات البورصة رقم 
الذي يحدد قواعد حساب العمولات التي تتلقاها 

ة من العمليات التي شركة تسيير بورصة القيم المنقول
 تجري فير البورصة.

يتضمن التصديق  2012يناير  24قرار مؤرخ في  
على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها 

الذي  2012يناير  12المؤرخ في  01-12رقم 
نوفمبر  18المؤرخ في  03-97يعدل النظام 

والمتعلق بالنظام العام لبورصة القيم  1997
 المنقولة.

يتضمن التصديق  1997ديسمبر 6قرار مؤرخ في  
على النظام العام لجنة تنظيم عمليات البورصة رقم 

والمتعلق  1997نوفمبر 18المؤرخ في  97-03
 ببورصة القيم المنقولة.

يتضمن المصادقة  2001يناير 04قرار مؤرخ في  
على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها 

 2000برمتسب 28في المؤرخ  03-2000رقم 
والتقنية  الإداريةسير المصالح المتضمن تنظيم و و 

 للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.
يتضمن تطبيق  1998غشت  5قرار مؤرخ في  

المتعلق بهيئات  08-96 الأمرمن  52المادة 
 التوظيف الجماعي للقيم المنقولة.

يتضمن توفق  1999مايو  29قرار مؤرخ في  
الوطني للمحاسبة مع نشاط الوساطة في  المخطط
 البورصة.
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يتضمن الموافقة  2003بر متسب 15تعليمة مؤرخة  
على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها 

 2003مارس  18المؤرخ في  02-03رقم 
 .1427المتعلق بمسك الحسابات الحافظة للسندات

 عمليات البورصة للموافقة على أعمالها. جدول يوضح الأساليب القانونية التي تخضع لها لجنة
مكرر من  19المادة  ن  إف ،وفي مجال البورصة الإقتصادي ة لسلطات الضبطئبالرجوع للنصوص المنش

 الأساسيالقانون  ن يخضع وضعأ يجب"  ه:على أن   المتعلق ببورصة القيم المنقولة تنص 04-03القانون 
قة الوزير المكلف مواف إلىوتعديلاته، وكذا تعيين المدير العام والمسيرين الرئيسيين لشركة تسيير بورصة القيم المنقولة 

ي لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها...ويمكن الوزير المكلف بالمالية عزل المدير العام و/أو أخذ ر أبالمالية، بعد 
على  من نفس القانون في فقرتها الخامسة 30كما تنص المادة  ،..."1428واستخلافهم المسيرين للشركة

 الحكومة." إلى'...تقدم لحنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها تقريرا سنويا عن نشاط سوق القيم المنقولة، أن ه:"
وزير المالية بنص صريح تؤكد خضوع هذه الهيئات للسلطة التنظيمية للوزير  إلىحالة الإ ن  أ ما يلاحظ

نجد و ، الأمر" بصيغة ن يخضعأيجب عبارة المادة "  جاءت في حالة لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصةبحيث 
ي شك أكيفية تحصيلها، مما لا يدع و  الأتاوىثل في قواعد حساب متكذلك للتنظيم في المسائل التقنية ت  الإحالة

هذه  عنالصادرة  الأنظمة ن  أ المشر عمن  إشارةوهنا  .طة الضبطية خاضعة لموافقة الوزيرقرارات هذه السل ن  أ
 سلطة الضبط  ن  إوبالتالي ف ،1429بعد موافقة الوزير المكلف  بالقطاع إلا  الهيئات لا تنشر في الجريدة الرسمية 

لا بعد تدخل وزير إل هذه الصلاحيات متبل لا تك ،تع بسلطة تنظيمية حقيقية كاملةمتفي مجال البورصة لا ت
صبح مشروع النظام المعروض ي ن  إف ،ه في حالة عدم الموافقةهمية كبيرة لأن  أالذي يعتبر ذو  ،المالية عبر إجراء الموافقة

 للتنفيذ، هذا كله يجسد خضوع هذه الهيئة الضبطية في  مجال صلاحياتها التنظيمية للسلطة التنفيذية. لا  غير قاب
صراحة لصلاحياتها  المشر عرغم عدم نص  ،لكترونيةالإتصالات ضبط للبريد والإالا بخصوص سلطة م  أ
وسلطة  1430ستشارية وشبه تنظيميةإوكلت لها صلاحيات أو  ارس سلطة تنظيمية فعلية،تما ن  أإلا  ،التنظيمية

من قانون  27بالتنظيم، وتنص المادة  ةمحددو دة في إصدار قراراتها ه سلطة الضبط مقي  ن  أغير . القرارات الفردية
                                                           

1427
 . 2003. لسنة  73الجريدة الرسمية العدد  
1428

 1993مايو 23المؤرخ في  10-93م المرسوم التشريعي رقم تم  يعدل وي 2003فبراير  17المؤرخ في  04-03قانون مكرر من  19أنظر المادة 

 م.تم  والمتعلق ببورصة القيم المنقولة المعدل والم
1429
وفي الباب  13، 08،10،11، 07النص على صلاحيات متنوعة في الباب الأول المتعلق بالوسطاء في عمليات البورصة في كل من المواد:  تم   

 .وفي الباب الثالث المتعلق بلجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها19، 18، 17الثاني المتعلق بشركة إدارة بورصة القيم في كل من المواد : 

،  9، 46،48، 45وفي القسم الثالث المتعلق بالمراقبة والرقابة من الفصل الثاني في المادة  32ن 29الأول: تشكيلتها وسيرها(. في المادة  ) الفصل

  41المعدلة للمادة  16مكرر، المادة  19، 07كل من المواد :  1993لقانون البورصة والمعدل للمرسوم التشريعي   04-03.كما نجد في القانون 64

 مكرر. 65للمرسوم التشريعي،
1430
 27المتعلق بالبريد و الاتصالات الإلكترونية، ج.ر.ج.ج العدد  2018مايو 10المؤرخ في  04-18من القانون رقم  14و  13أنظر المواد  

 م. 2018مايو سنة 13الصادر بتاريخ 
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المجلس و المدير العام لسلطة الضبط عن  أعضاءيحدد نظام تعويضات "  :هن  أعلى  الاتصالات الالكترونيةالبريد و 
يؤكد تبعية الصلاحيات المخولة لهذه الهيئة المستقلة للسلطة التنفيذية. المرسوم التنفيذي  ".هذا ما1431طريق التنظيم

على رخصة إقامة شبكة  الأوليتضمن الموافقة من طرف الوزير  2016بر متسب 04المؤرخ في  235-16  رقم
، ت الجزائر للهاتف النقالتصالاإة " الممنوحة لشرك 4Gعمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة من الجيل الرابع " 

قامة إالموافقة على رخصة  إلىيهدف هذا المرسوم  " على ما يلي: من المرسوم التنفيذي الأولىحيث تنص المادة 
 ،: الأولينيكذلك تبعه مرسومين تنفيذ  ،"1432شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة من الجيل الرابع....

تصالات شركة الوطنية لإالرخصة  نفس الصلاحيات في الموافقة على الأولل للوزير الذي يخو    236-16 رقم
وبتيموم تيليكوم أكة "لمنح رخصة لشر  الأولالذي وافق الوزير  237-16 الثاني رقم والمرسوم التنفيذي الجزائر
 .1433"الجزائر

ذي الوزير المكلف بالمالية ال إلى الأنظمةتبليغ مشاريع  على بالنسبة لمجلس النقد والقرض، فالمحافظ مجبر
قبل إصدارها خلال اليومين اللذين يليان موافقة  يام لطلب تعديل هذه المشاريعأ( 10يعطيه القانون أجل عشرة )

 .1434المجلس عليها
حيث  ،عند السلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني الأولكما نجد هذا الخضوع للموافقة من طرف الوزير 

و تنظيمية تتعلق بالتوقيع أهيدية لنصوص تشريعية تمح مشاريع اقترا  "ه:على أن   في فقرتها الرابعة 18تنص المادة 
لسلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني ل، كذلك بالنسبة 1435"الأولو التصديق الإلكتروني على الوزير أالإلكتروني 

نجده لدى  الإجراء. نفس 1436تصالوالإ الإعلامتكنولوجيات و تخضع قراراتها لموافقة الوزير المكلف بالبريد 

                                                           
1431
 المذكور سابقا. 04-18من القانون رقم  35، 32، 30انظر كذلك المواد  
1432
ة عام  2  مؤرخ في 16 - 235  وم تنفيذي رقممرس  ، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة   2016بر سنةتمسب  4  الموافق  1437  ذي الحج 

 " واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة  (4G) شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة من الجيل الرابع

 ". الجزائر للهاتف النقال، شركة ذاتاتصالات 
1433
ة عام  2مؤرخ في   16 – 236 مرسوم تنفيذي رقم أنظر المرسومين التنفيذيين:  يتضمن  2016بر سنة تمسب 4الموافق  1437ذي الحج 

خدمات المواصلات اللاسلكية  واستغلالها وتوفير  (4G)  الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة من الجيل الرابع

ة عام  2مؤرخ في  237 - 16الوطنية للاتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم. مرسوم تنفيذي رقم  " للجمهور الممنوحة لشركة   1437ذي الحج 

واستغلالها  ( 4G ) الرابعيتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة من الجيل   2016بر سنة تمسب  4الموافق

الصادرة في  52العدد  .ج.ج ر.ج  "أوبتيموم تيليكوم الجزائر، شركة ذات أسهم" وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة

 .2016بر تمسب 04

، يتعلق بنظام الإستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما 2001مايو  09المؤرخ في  123-01أنظر كذلك المرسومين التنفيذيين: رقم 

 2001مايو  09المؤرخ في  124-01فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية. والمرسوم التنفيذي رقم 

 27العدد  .ج.ج ر.ج من تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية. يتض

 . 2001مايو  13الصادر في 
1434
 ، المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق. 2003أوت  26المؤرخ في  11-03 الأمرمن  63المادة  
1435

 06رقم: .ج.ج ر.ج ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكتروني، 2015فبراير  01المؤرخ في  04-15 من القانون 18المادة 

 .2015فبراير  10المؤرخة في 
1436
 من نفس القانون المذكور  أعلاه. 28و 27المواد  
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ويحدد النظام الداخلي "... ه:على أن   التي تنصمن قانون المناجم  38للمادة  وفقاالوكالتان الوطنيتان المنجميتان 
 .".1437لمستخدميها، بعد موافقة الوزير المكلف بالمناجم الأجورلكل وكالة نظام 

يتضمن  والذي 2016فبراير  20قرار المؤرخ في النجد كذلك تدخل وزير المالية عبر  ،في مجال التأمينات
في إعادة  الأجانبمين المسلمة للسماسرة أالموافقة على رخصة ممارسة النشاط على مستوى السوق الجزائرية للت

وكيفيات تنظيمها  يتدخل وزير المالية بقرار لتحديد صلاحيات اللجنة 2مكرر 209. وبموجب المادة 1438مينأالت
عن طريق التنظيم. كما  210على التأمينات وفقا للمادة  الإشرافوسيرها، كما يحدد الصلاحيات المخولة للجنة 

 .1439مين يسيطر عليه وزير المالية عبر التنظيمأنجد أغلبية نشاط الت
منح الرخص تخضع   الصلاحيات التنظيمية المخولة لهذه اللجنة في مجال ن  إف ،في مجال الكهرباء والغاز

"  ه:على أن   المتعلق بالكهرباء 01-02من القانون  16كذلك لموافقة وزير الطاقة وهذا ما نصت عليه المادة 
يحدد عن طريق التنظيم إجراء منح رخص الاستغلال ، ولا سيما منها شكل الطلب ودراسة الملف من طرف لجنة 

القرار لطالب الرخصة والمصاريف الواجب دفعها للجنة الضبط مقابل جال تبليغ آالضبط ، ووجهة الطاقة المنتجة و 
ستغلال تطبيقا للمادة رخص الإ منحجراء إيحدد  428 -06رسوم التنفيذي رقم ". ثم جاء الم1440دراسة الملف

المعدل و 1442 2012فريل  01في   المؤرخ 150-12 رقم كد المرسوم التنفيذيأ. كما 1441من هذا القانون 16
صيانتها ستغلالها و إالغاز و الذي يحدد القواعد التقنية لتصميم شبكات توزيع الكهرباء و  138-10للمرسوم 
 .1443ختصاص حصريا للوزير المكلف بالطاقةهذا الإ سكر    بحيث

لسلطة مما يجعل ا ،ما زالت تحت هيمنة السلطة التنفيذية الأنظمةسلطة إصدار  ن  أيتضح جليا  ،عليهو 
 لا تتعارض ونصوص الدستور الجزائري. الإقتصاديالتنظيمية لسلطات الضبط 

                                                           
1437
مارس  30الصادر في  18العدد  .ج.ج ر.ج المتضمن قانون المناجم،  2014فبراير  24المؤرخ في  05-14من القانون  38أنظر المادة  

2014. 
1438

،  يتضمن الموافقة على رخصة ممارسة النشاط على مستوى السوق الجزائرية للتامين المسلمة للسماسرة 2016أبريل  25القرار المؤرخ في   

 . 2016بر تمسب 07الصادر في  03العدد  .ج.ج ر.ج في إعادة التامين.  الأجانب
1439
 04-06. من القانون  216مكرر ،  204، 3مكرر 204، 2مكرر 1،204مكرر 204مكرر، 70مكرر،  33، 210مكرر و  209انظر المواد  

الصادر  15العدد  .ج.ج ر.ج والمتعلق بالتأمينات،  1995يناير  25المؤرخ في  07-95م للأمر رقمتم  ، المعدل و الم2006فبراير  20المؤرخ في 

 .2006مارس  12
1440
المتعلق بالكهرباء  02-01. من القانون  67، 65ن 16،20،26،28،44،46،50،60، 04، 08:  نظر في مجال موافقة وزير الطاقة الموادأ

 المذكور سابقا. زوتوزيع الغا
1441
العدد  .ج.ج ر.ج الكهرباء،  لإنتاج، يحدد إجراء منح رخص استغلال المنشآت 2006نوفمبر  26المؤرخ في  428-06المرسوم التنفيذي رقم  

 .2006نوفمبر  29الصادر في  76
1442
الذي يحدد  2010مايو  13المؤرخ في  138-10، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 2012مارس  28المؤرخ في  150-12مرسوم تنفيذي رقم  

 . 2012أفريل  01الصادر في  03العدد  .ج.ج ر.ج القواعد التقنية لتصميم و استغلال و صيانة شبكات توزيع الكهرباء والغاز . 
1443
 يحدد القواعد التقنية لتصميم واستغلال وصيانة شبكات توزيع الكهرباء والغاز، 2010مايو 13المؤرخ في  138-10  المرسوم التنفيذي رقم 

 . 2010مايو  19الصادرة في  4العدد  .ج.ج ر.ج 
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دة إزاء حرية وضع نظامها الداخلي، مما يجعل مجال مقي   الإقتصاديما نجد بعض سلطات الضبط ك
 ،1444وهذا حال مجلس المنافسة الذي يحدد نظامه الداخلي بمرسوم تنفيذي ستقلاليتها التنظيمية ضيق ومحدود.إ
 المستقلة.كذلك أغلبية سلطات الضبط و 

هي التي  الأمرفي حقيقة  الإقتصاديالتي تتخذها سلطات الضبط  1445الأنظمةهذه الموافقة الوزارية على 
تع ولا تخضع لمراقبة متختصاصاتها المعيارية لا تإسلطة التنظيم لهذه الهيئات، حيث تعطي الشرعية الديمقراطية ل

 ،فهو بالتالي يمثل الحكومة عبر هذا التدخل بالموافقة ،قطاع الحكومة والبرلمان، ولكن عبر تدخل الوزير المعني لكل
وبالتالي يسبغ الشرعية الديمقراطية للصلاحيات التنظيمية لهذه الهيئات زيادة لسلطة التعيين المخولة له بنص 

  القانون.
بقوة القانون بالنسبة لبعض سلطات الضبط المستقلة  المشر عها قر  أ الموافقة الوزارية ،في التشريع الفرنسي

 621-6.ق ستنادا للمادةإالمالية  الأسواقتع بسلطة تنظيمية واسعة، وهذا ما نلاحظه عند سلطة ضبط متالتي ت
 .1446تصالات الإلكترونية والبريدضبط في مجال الإالسلطة عند وكذلك  المالية الأسواقمن قانون 
التنظيمية  الصلاحياتالموافقة في التحكم ومراقبة  إجراءقدرة الحكومة عبر  ىرح السؤال حول مدط  

ة خاضعة هذه السلطات المستقل عنالصادرة  الأنظمةأغلب  ن  أتضح ميدانيا يحيث  ،لسلطات الضبط المستقلة
الخبرة والمشاورة، وهذا لا يجعل الحكومة  إلىعادة يستند  إجراء إصدار التدابير التقنية ن  أو  ،لموافقة الوزارة المعنية

مهم جدا و  الموافقة تبدو كإجراء رسمي ن  إف ،ا سلطات الضبط. وعليهالتي تصدره الأنظمةتعارض  وأترفض 
 بالنسبة لوظيفتها وبعدها القانوني.

سلطات الضبط المستقلة في التشريع الفرنسي مؤطرة بكيفية  ن  أظهر بو الوزارة المعنية ت  أموافقة الوزير  إن  
  الإداريةنا غير خاضعة للوصاية أإذا علمنا  ،ط  القطاعات بكل حريةلا يترك لها ضبنا مراقبة، و أنعتقد 

قانون يضا بتطبيق الأمهام الضبط مع الوزير. وهذه الموافقة تتعلق  مشاركةولا للسلطة الرئاسية، وعليه فالمبدأ يفرض 
في  نجده منصوص عليه الإجراءوكذلك المراسيم التنفيذية، هذا  المشر عوفقا للشروط المنصوص عليها من طرف 

من  1-32ق.تصالات والبريد تنص المادة "في حالة سلطة الضبط في مجال الإف ،قوانين سلطات الضبط المستقلة
سم إارس بتم. لكترونية..تصالات الإوظيفة ضبط قطاع الإإن "  ه:على أن   لكترونيةتصالات الإقانون البريد والإ

                                                           
1444

خ في15-79  مرسوم تنفيذي رقم   م المرسوم التنفيذي رقمتم  يعدل وي  2015  مارس سنة  8 الموافق  1436  جمادى الأولى عام  17  :مؤر 

 . المنافسة وسيرهالذي يحدد تنظيم مجلس   2011  يوليو سنة  10  الموافق  1432  شعبان عام  8  المؤرخ في  241-11
1445

ة عام  2مؤرخ في  236 - 16  مرسوم تـنـفـيـذي رقـم يتضمن الموافـقة على رخصة إقامة    2016بـر سنة تمسب 4الموافق  1437ذي الحج 

واسـتغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة  ) 4Gكية الـنقالة من الجـيل الـرابع )لشـبكة عـمومية للمواصلات اللاس

 ."الوطنية للاتصالات الجزائر شركة ذات أسهم" )استدراك(

ة عام  2مؤرخ في  237 - 16نـفيذي رقم وم تمرس ة إقامة شـبكة عـمومية صتضمن الموافقة عل رخي 2016بر سنةتمسـبـ 4الموافق 1437ذي الحج 

واسـتغلالهـا وتوفير خـدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة "أوبتيموم  ) 4Gاللاسلكية النقالة من الجيل الرابع ) للمواصلات

 .تيليكوم الجزائر شركة ذات أسهم")استدراك(
1446

Quentin EPRON, « Le statut des autorités de régulation et la séparation des pouvoirs », RFDA, 2011, p.1007 

et s. 
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". لكترونية والبريدتصالات الإمن طرف سلطة الضبط الإالدولة من طرف وزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية و 
ن تكون خاضعة لموافقة أالصادرة من طرف هذه الهيئة المستقلة يجب  الأنظمة ن  إف ،الأساسوعلى هذا 

الصادرة من طرف سلطات الضبط الخاضعة لموافقة الوزير تكون  والأنظمةكل القرارات   ن  إف ،وعليه .1447الوزير
المستقلة  السلطة التنظيمية لسلطات الضبط ن  أفي حالة عدم خضوعها للموافقة. والملاحظ  إلزاميةة ي  أمجردة من 
ا ليست مثل التي تخضع لها ف، لأن  صلها صعبة التعريأتبقى هذه الموافقة في  .الأخيرةهذه مع  الوزير يتقاسمها

طة رئاسية لسلطات الوزير لا يشكل سل ن  لا تعتبر مصادقة لأ ان  أكما   ،الفئات الكلاسيكية في القانون العام
خاصة في و " عتراضالإن الوزير عبر الموافقة يحوز على حق "أ1448بعض الفقه الفرنسي واعتبر ،الضبط المستقلة

  الضبط المستقلة قرارات لا توافق عليها الحكومة.سلطات تصدر إذا ما  حالة
-2006للأمن النووي بالقانون  سلطة الضبط أنشأعندما  الفرنسي المشر عكده تبني أهذا ما 

وكان  ،امات واسعةمتكانت محل نقاش واسع واهو  شترط تخويل سلطة تنظيمية لهذه الهيئة المستقلة،إحيث ،686
النووي  والأمنبخصوص مشروع قانون المتعلق بالشفافية  1999جوان 03موقف مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 

اعتبره و  ،1449النووي سلطة تنظيمية واسعة الأمنعطاء سلطة الضبط في مجال إه الرافض لهذا القانون لسبب ي  أبر 
 المجلسسلطة القرار والمراقبة الذي اعتبره  منحوخاصة في مجال  ،لحكومةلصلا أختصاصات هي ويل لإبمثابة تخ
 .1450النووي الأمنثل في متالم ا  وحساس اخاص لا  مجا

تنظيمية،  صلاحياتلها النووي وخو   الأمنمجال  سلطة ضبط في المشر عستحدث إ ،لكن بعد سنوات
محدودة وخاضعة لموافقة الوزير  الصلاحياتهذه  ن  أ إلى التي توصلت ا لتقرير لجنة القوانين للبرلمانستنادإ ذلكو 

 ساسية بالنسبة للسلطة التنفيذية لمراقبة قرارات سلطات الضبط المستقلة.أعتبرت كضمانة أ  بالتالي ، و 1451المختص
لطات  في حد ذاتها عن الشرعية الديمقراطية لسعملية الموافقة من طرف الوزير تعبر   ن  أدستوريا يمكن القول  ،وعليه

 الوزير تابع للحكومة والتي هي بحد ذاتها خاضعة لرقابة البرلمان. ن  أى اعتبار الضبط المستقلة عل
من الدستور الفرنسي بالصلاحيات  21ستنادا للمادة إو  من جهته، عترفإالمجلس الدستوري الفرنسي 

ذلك و لكترونية، تصالات الإالإلقانون البريد و  6-36ق.تصالات الواردة في المادة التنظيمية لسلطة ضبط الإ

                                                           
1447

 Voir : la note de l’ARCEP, n°55 ; mars/avril 2007 ; p.16. Consultable sur le site « http// www.arcep.fr. ». 
1448

 Christophe .FARDET, «La notion d’homologation en droit administratif »,Paris. PUF/lamy.2003.p.181. 
1449

 L’article4 de la loi prévoit, en effet, que les « Décisions réglementaires » de l’ASN sont « Soumises à 

l’homologation des ministres » et que « Les arrêtés d’homologation et les décisions homologuées sont publiés au 

journal officiel ». 
1450

 Rapport public 2000, Études et documents n°51,Paris, la documentation française,2000,p.106. 
1451

 L’homologation ne correspondait pas à « une compétence liée »: Rapport de: A. Venot du 31 Mars 2006, 

p.41.L’un des membres de la commission parlementaire. 
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وخاضعة  1452المكلف بالاتصالات ارس تحت رقابة الوزيرتمهذه الصلاحيات  ن  أمجال تطبيقها محدد و  ن  ألسبب 
 . 1453الأخيرللموافقة بقرار من هذا 
تصالات الإو من قانون البريد  1-32ق.جل القيام بوظائفها المنصوص عليها في المادة ألكن من 

تتعلق  لتيكا خرىأل لهذه الهيئة المستقلة إصدار ووضع تدابير تخو   حكام هذا القانونأبعض  ن  إ، فالإلكترونية
دون الرجوع لأحكام المادة  1454الربط البيني ووضع المخطط الوطني للرقمنة الهاتفيةبتوضيح كيفية الدخول و 

 . 1455كده مجلس الدولة الفرنسيأوهذا ما  ،موافقة الوزير إلىعلاه ولا اللجوء أللقانون المذكور  6-36ق.
السلطة التنفيذية  الحكومة تخلت عن صلاحياتها التنظيمية في إطار إزالة التنظيم، وأن   ن  أ عتقاديمكن الإ لا

 ن  إا مؤهلة لممارسة هذه الاختصاصات، وبالتالي فن  أجل سلطة تعتبر أيسلب منها سلطتها التنظيمية من  لم
و إجراء الموافقة أستنادا لتقنية إلسلطة التنفيذية ل تكون خاضعةطات الضبط المستقلة لالتنظيمية لس الصلاحيات
 .1456الوزارية

بطريقة سلطات الضبط المستقلة تصدر و  ن  أ، حتى لو الأصلتبقى هي  الأولالسلطة التنظيمية للوزير  إن  
حيات و الصلاأ عمالالأموافقة الوزير على  . إن  ليست مطلقةو تبقى مؤطرة  الأحكاملزامية، فهذه إمباشرة قواعد 

يصب في إطار التبعية السياسية لهذه  -و الفرنسيأسواء في التشريع الجزائري - المستقلةالتنظيمية لسلطات الضبط 
 ن  أب 99في المادة  الجزائري كده الدستورأوهذا ما  ،للسلطة التنفيذية الإدارةالهيئات، فوجود الموافقة يؤكد تبعية 

 العمومية. الإدارةيسهر على حسن سير  الأولالوزير 
جل وضع أشرط الموافقة يعتبر كإجراء شكلي ضروري من  السؤال المطروح هو هلبناء على ما سبق، 

هو فقط تعاون ما بين سلطات الضبط والسلطة الوزارية  مأ؟ المستقلةمن طرف سلطات الضبط  الأنظمةوإصدار 
و غير أهذا الشرط يعد زائد عن اللزوم  ن  إف إذا كانت الموافقة تعتبر كإجراء بسيط وثانوي، ،؟الأولو الوزير أ

 عدم المشروعية. وفي المقابل، إذا كان التعاون  على أساسبطال القرار إ إلى في حالة إغفاله لا يؤدي هن  لأ ،ضروري
القطاع التنظيمي لسلطات الضبط ستثنائي إهذا الشرط يحدد بشكل  ن  إ، فو تدخل الوزير ضروري وإجباريأ

الموافقة مجرد رقابة على  هذه ن  لأ ،م كل الحرية في إعطاء الموافقةالوزراء له ن  أعتقاد يمكن الإ ،. وعليهالإقتصادي
 سلطة التنظيم لهذه الهيئات المستقلة وليست رقابة مشروعية.

                                                           
1452

 Décision du Conseil Constitutionnel du 23 juillet 1996 n° 96-378 Réglementation des télécommunications. 
1453

Arnaud HAQUET, « Le pouvoir réglementaire des autorités administratives indépendantes : réflexions sur 

son objet et sa légitimité », RDP, 2008 n°2, p.393. 
1454

 Voir aussi les Articles (L.34-8 I) (L.36-7 8° et L.44 I)  du code « CPCE ». 
1455

 Voir: Conseil d’État 26 juin 1998 Société AXS France et Société Esprit Télécom France : sur le caractère 

réglementaire de la décision établissant le plan de numérotation. 
1456

 Catherine. TEITGEN-COLLY, « Les instances de régulation et la Constitution », RDP, 1990, p. 233. 
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 في الدخول في النظام القانوني المستقلةسلطات الضبط  رفض الموافقة يمنع قرار ن  إوفي هذه الحالات، ف
دخل في مجال عتبارها تإذه الهيئات تبقى تابعة بل يمكن السلطة التنظيمية له ن  إ، وبالتالي فالنظام الدستوريبل في 
 .1457و صحة قرار هذه الهيئاتأة الوزير يعد كشرط لسريان مفعول شرط موافق ن  أعلى اعتبار  ،التفويض

تتقاسمها مع السلطة  الإقتصاديات الضبط السلطة التنظيمية التي تحوزها سلط ن  إف ،واستنادا لما سبق
للقرار، فهل يعتبر هذا  و المزدوجةأ الثنائيةهذا التحليل يعطينا الطبيعة . في عدة جوانب قانونية ذلكو  ،التنفيذية
ه على حد ن  أنستطيع القول  ،و من سلطة الضبط مصدرة القرار؟أمن الوزير صاحب الموافقة  اصادر   اقرار   الأخير

هذا القرار  الطعن الموجه ضد ن  إف الإجرائيخرى، على المستوى أمن جهة ولسلطة الضبط. و  سواء يعتبر للوزير
   يضا.أتستوجب مراعاة تقدير الجهتين  والنظامية شروعيةالمشروط  أن   إلىإضافة  يخص الجهتين

عند ممارستها سلطات الضبط  ن  أ، على اعتبار مشتركةهناك صلاحيات تنظيمية  ن  أنستطيع القول 
يقاف أو منع إالذي يمكن له  ،مام الوزير المختص للموافقةأتنظيمية يجب عليها وضع قراراتها ختصاصاتها اللا

 صدور هذه القرارات.
 هذه  ،توضح1458والبورصة ةالمتعلق بقانون القيم المنقول 04-03مكرر من القانون  19بالرجوع للمادة 

وتعديله وكذا تعيين المدير العام والمسيرين الرئيسيين  الأساسيانون وزير المالية لا يتخذ قرار وضع الق ن  أالمادة على 
 ن  إف ،الإجراء، وبهذا رأي لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتهابعد أخذ  إلا  لشركة تسيير البورصة والقيم المنقولة، 

المطروح هل هو رأي يها. يبقى السؤال أبعد إعطاء ر  إلا  سلطة ضبط البورصة توقف سريان صدور قرار الوزير 
 ، بحيثالإداريةثناء الخصومة أثارا جوهرية تطرح آنتج التفرقة بين الحالتين ت ،؟ختياريإم مجرد رأي أ إجباري

في الحالة  الإدارةستشارة إختيارية كتجاوز للسلطة، بينما عدم ستشارة سلطات الضبط في الحالة الإإلا تعتبر عدم 
لغاء القرار الذي صدر عن الوزير، حالة سماها إ إلىلغاء كحالة مؤدية دعوى الإ من وجهة نظر يعتبر 1459جباريةالإ

 الإقتصاديغلبية سلطات الضبط أستشارة كذلك عند لإ. كما نجد هذه ا1460بعيب الشكل الإداريالقاضي 
تصالات الإالمحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد و  2018لسنة 04-18 رقم من القانون14فمثلا المادة 

 الاتصالات الالكترونية سلطة الضبط بخصوصيستشير الوزير المكلف بالبريد و  "ه:على أن   تنص لكترونيةالإ
  ".1461يأتي...... ما

                                                           
1457

Rachid ZOUAMIA, Op.cit. pp .202-203. 
1458
 المذكور سابقا. 10-93م للمرسوم التشريعي تم  المتعلق ببورصة القيم المنقولة المعدل والم 04-03قانون رقم  
1459

ي أبر الأخذي البسيط فالوزير  له كل التقدير في أ، فبالنسبة للرالإجباريي أي البسيط والرأيجب التفرقة بين الر الإجباريةفي حالة الاستشارة 

اري غير خذ  بما جاء في رأي سلطة الضبط، ويعتبر الرأي الموافق بمثابة قرار إدأفيجب على الوزير  الرأي الإجباريما في حالة ، أسلطات الضبط

 .الإلغاءمحل دعوى  الإداريالقرار  إلى إلغاءبه يعد عيب في الشكل ويؤدي  الأخذ، بحيث عدم الإداريةثارا في الخصومة آكامل.  وله 
1460
.ص  2011"،  الجزء الثاني،  ديوان المطبوعات الجامعية، سنة الإدارية" الدعاوى وطرق الطعن  الإداريةرشيد خلوفي، قانون المنازعات  

 . 74- 73 ص
1461

المذكور  الاتصالات الإلكترونية )و بالبريد المتعلقة العامة للقواعد محددم  2018مايو  10المؤرخ  04-18 رقم القانون من14أنظرالمادة

القنوات. ، يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة 2002فبراير  5المؤرخ في    01-02من قانون الكهرباء والغاز  4ظر المادة أن.كذلك (سابقا

 . 2002فبراير  6الصادر في  08العدد  .ج.جر.ج
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 15المادة  تشير حيث والحريات الإعلامفي مجال  نجد كذلك نفس النظام القانوني ،سيالفرن القانونفي 
 ،من اللجنة الوطنية للإعلام والحريات بصفة ملزمة الإجباريةستشارة الإ ذخأعلى  1978جانفي  06من قانون 

 ،الإقليميةخاصة في مجال معالجة المعلومات في القطاع العام الخاضع للدولة، والمؤسسات العمومية، والمجموعات 
و عبر أما بموجب قانون هذا النشاط يرخص إ ن  أو  .لقانون الخاص المسيرين للمرافق العامةلشخاص المعنوية و الأأ

ارس تمالصلاحيات التنظيمية في هذا المجال  ن  أهذا ما يؤكد  .ن اللجنة المستقلةم خذ رأي معللأبعد  التنظيم
 اعي نص  متجالفرنسي في قانون الضمان الإ المشر ع، فهذا . ورغم كل1462بين السلطة التنفيذية واللجنة بالإشتراك
 المادة ن  أبتدخل المجلس الدستوري باعتبار  دىأالذي  ءللجنة الوطنية للإعلام والحريات الشي الإجباريعلى الرأي 

 .1464منه 21والدستور وخاصة المادة  للقانون 1463مخالفة 1-12-114ق.
على  هن  أصرح ب -الحرياتجبارية للجنة الوطنية للإعلام و ستشارة الإبخصوص الإ-مجلس الدولة الفرنسي 

 وإدراج التحفظات في مضمون النص المتعلق بمعاجلة المعلومات ي اللجنةأخذ بر ا الأ: إم  موقفينتخاذ إالحكومة 
من مجلس الدولة ولكن في كل  الإجباريةستشارة يجب عليه طلب الإ الأخيرةستبعادها، وفي هذه الحالة إو أ

 .1465ختيار في ذلكبقى للحكومة الإيالحالات 
من القوة المؤثرة، حيث تتحمل  استشارة تشكل نوعطلب الإ ن  إف ،الفرنسيو أسواء في التشريع الجزائري 

خاصة إذا  ي لا يحق لها تجاوزه و أالسلطة طالبة الر  ن  أعلى اعتبار  ،السلطة المستشارة مسؤولية فعلية بخصوص القرار
ختيار لها الإستشارة و صاحبة القرار هي مجبرة لطلب الإستشارة و السلطة طالبة الإ ن  إ. املزمو  امطابق ايأكان ر 

ي أستشارة دون اللجوء لطلب الر القرار الذي تأخذه السلطة التي تكون مجبرة بأخذ الإو  ،من عدمه بالأخذ به
ي بالموافقة مرفق أالر  ن  أبتجاوز السلطة، كما  لغاءعيب الشكل ويمكن مخاصمته عبر دعوى الإب مشوبايصبح 

 حكام تنظيمية.أن س   إلىبالتحفظات لا يؤدي 
 سواء في التشريع الجزائري-المستقلةلمعظم سلطات الضبط  المشر عحها من التيالسلطة الاستشارية  إن  

 .المستقلة ل  لهذه الهيئاتالمخو   -إن كان غير مباشرو -ظهر بوضوح الدور المعياري ت    -سيو الفرنأ

                                                           
1462

 L’arrêt du Conseil d’État du 26 juillet 1996 déclarant illégale l’arrêté ministériel qui avait été pris sans tenir 

compte des réserves émises par la commission nationale de l’informatique et des libertés. Voir : Michel 

GENTOT,Op.cit.pp.129-133. 
1463

Arnaud HAQUET, Op.cit .p.396. 
1464

 Alors que la jurisprudence est clairement établie, le législateur a récemment commis le même type d’erreur. 

Il a introduit article L.114-12-1 dans le code de la sécurité sociale qui prévoyait que « Le contenu ainsi que les 

modalités des gestions et d’utilisation du répertoire national relatif aux bénéficiaires des prestations de sécurité 

sociale sont fixés par décret en conseil d’État. Après avis conforme de la commission nationale de l’informatique 

et des libertés ».la disposition a été déclarée contraire à l’article 21 de la constitution. Déc. prèc. n°2006-544 DC, 

consid.38. 
1465

 La loi sur le pacte civil de solidarité dans son article 15  exige l’avis conforme de la CNIL .voir  la loi n°99-

944.JORF du 15 Novembre 1999. 
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نظمة التي قرارات الوزراء والأو أ الأولالعلاقة بين المراسيم التي يصدرها الوزير  ن  إف الحالات،وفي كل 
لة ختصاص. والسلطة التنظيمية المخو  الإ أمي وليس مبدالهرم السل   أيحكمها مبد المستقلة،سلطات الضبط  تضعها

 ن  إف ،عليهأو الوزير المختص. و  الأولحكام التي يصدرها الوزير ن تحترم الأألسلطات الضبط المستقلة يجب 
ستبعادها من إيمكن و و تكميلية أسلطة ثانوية  إلاالتنظيمية الممنوحة لهذه الهيئات المستقلة ما هي  الصلاحيات
فلا وجود لسلطتين تنظيميتين بل هناك سلطة  ،عليهو  .بموجب الدستور للسلطة التنظيمية الأصلي الحائزطرف 

 دستوريا. فةوهي معر   تنظيمية واحدة
 ذات طبيعة تكميلية المستقلةبط لة لسلطات الضالتنظيمية المخو  ذا كانت السلطة إ، فأخرىمن جهة و 

 المستقلة. اجتهاد القضائي يرفض طبيعتهالإ ن  إتابعة، فو هي سلطة أ

 الثالث: عدم قبول سلطة تنظيمية مستقلة رعالف
ولكن  ،ا مسبقا بغياب القاعدة التشريعيةلا تخضع التنظيمات المستقلة فعليا للقانون، بل يتأكد وجوده

.المادة 1466قل من القانونأ ابقى مستواهيو نونية كالتشريع، وليس لها نفس القوة القا تبقى تتصف كقرارات إدارية
يمارس رئيس الجمهورية " ه:على أن   تنص الأولىوفي فقرتها   2016من الدستور الجزائري المعدل في سنة  143

حكام أحترام إالتنظيمات المستقلة مجبرة ب ن  إف ،ا الطرحوبهذ السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون".
. كما يمكن إخطار مجلس الدولة قصد تسبح في فضاء النظام الدستوري أن  و الدستور والمسائل المخصصة للتشريع 

يجوز للمجلس كما إصداره وفقا للدستور.   ت  قد  1فقرة 143التحقق إن كان المرسوم المذكور وفقا للمادة 
ا نص  ن أإذا اعتبر المجلس الدستوري و  ،و قرارأ يأدستورية التنظيم إما بر  مالنطق بعد الإخطارعبر  يستور الد

 .1467من يوم صدور قرار المجلس ثرهأيفقد  هن  دستوري فإغير  تنظيميا
 التشريع ه يحق لرئيس الجمهورية في غيابن  أالتنظيمات المستقلة واعتبر ب قوةس مجلس الدولة الفرنسي كر  

ظل  . وفيالإدارين يتخذ تدابير البوليس أو  ،جل السير الحسن للمرفق العامأمن  ن يصدر تنظيمات مستقلةأ
ه لا توجد سلطة تنظيمية ليس لها ن  أ، على اعتبار ا مستقلةن  أف على سلطة التنظيم تكي   ن  إغياب النصوص، ف

بموجب  أسلطات الضبط المستقلة تنش ن  أسابقا في تحليلنا  وضحناهكما و  ،على القانونو لا ترتكز أقانوني  أساس
 القانون.

بسلطة  انتعمتهناك سلطتين مستقلتين ت ن  أ ،لسلطات الضبط ئةالنصوص المنش ولكن ما يتبين من
 عمليات البورصة ومراقبتها.لجنة تنظيم مجلس النقد والقرض و   :وهما ،ة مستقلة في بعض مجالات نشاطاتهاتنظيمي

                                                           
1466
 .القوة  القانونية  للتنظيمات المستقلة بالنسبة للتشريع بالرفض مجلس الدولة الفرنسي كان جوابه بخصوص  

     CE, 26 juin 1959, synd. gèn. des ingénieurs-conseils : prèc. n° 92099, Publié au recueil Le bon. https://www. 

Légifrance. gouv.fr . 
1467
مارس  07الصادر في  14العدد ج ج، يتضمن التعديل الدستوري، ج ر2016مارس  6المؤرخ في  01-16من القانون  190نظر المادة أ

2016. 

https://www/
https://www/
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 لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتهاحالة  . أ
وزودت بسلطة  ،الصلاحيات ذات الطبيعة المعياريةتع لجنة تنظيم عمليات البورصة بمجموعة من متت

تعلق ت أنظمةبإعداد  -وفقا للتشريع الذي ينظم السوق- تقوم اللجنةبحيث  قيام بمهامهاالكينها بمتتنظيمية عامة ل
راقبة الوسطاء في مو القيم المنقولة،  مجال وشفافيته ونزاهته، وحماية المستثمرين في بالسير الحسن للسوق المالية

 سنها في ميادين النشاط التالية: تم  التي ي الأنظمةوتتعلق  ،عمليات البورصة
  القيم في الجماعي التوظيف هيئات وعلى البورصة، عمليات في الوسطاء على المطبقة المهنية القواعد -
 السندات، حافظي الحسابات ماسكي وعلى المنقولة، -
 على العلني الطلب خلال من منقولة قيم إصدار عند الشركات على المفروضة الإعلام واجبات -

 دخارالإ
 العمومية، العروض أو البورصة في القبول أو -
 المنقولة، القيم حافظة تسيير -
 السندات، على المركزي نتموالمؤ  القيم بورصة تسيير شركة سير قواعد -
 البورصة، عمليات في الوسطاء على المطبقة المهنية القواعد -
 السندات، حفظ – الحسابات بمسك المتعلقة القواعد -
 السندات، مجال في والتسليم التسوية نظام بتسيير المتعلقة القواعد -
 .البورصة في المسجلة المنقولة القيم مجال في والمقاصة التداول شروط -

ستثمار ذات الرأسمال المتغير التأهيل المتعلقة بالوسطاء وشركات الإو  ادمتعالإ صلاحياتزيادة على 
تع بسلطة المراقبة متكذلك ت  ،ل ماسكي الحسابات وحافظي السندات، كما تؤهصناديق التوظيف المشتركو 

 السوق.لأحكام القانونية والتنظيمية وحسن سير لفي السوق  المتعالمينحترام إحيث تتأكد  والحراسة والتحقيق،
 ساليب ممارسة الصلاحيات التنظيمية من طرف لجنة عمليات البورصة.أتي يبين لنا والجدول الآ

 

 القرارات التعليمات الأنظمة
 15المؤرخ  01-15نظام رقم 
يتعلق بشروط  2015ابريل 
اد الوسطاء في عمليات متاع

 البورصة وواجباتهم ومراقبتهم.

المؤرخة في  01-10تعليمة رقم 
علقة بالوثائق المت 2010جوان 15
المعلومات التي يجب على شركة و 

رسالها للجنة إالقيم تسير البورصة و 

المؤرخ في  023-04رقم قرار 
، اللجنة قدمت 20/12/2004
اد للبنك الجزائري للتنمية الفلاحية متاع

 لممارسة نشاط وسيط عمليات البورصة.
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 تنظيم عمليات البورصة مراقبتها.
رخ في المؤ  03-2000نظام رقم 

يتضمن تنظيم  28/09/2000
والتقنية  الإداريةالمصالح  سيرو 

للجنة تنظيم عمليات 
 .1468البورصة

المؤرخة في  01-97تعليمة رقم 
تحدد كيفيات  30/11/1997
اد للوسطاء في عمليات متاع

 البورصة.

المؤرخ في  024-04رقم قرار 
اد مت، لجنة قدمت اع20/12/2004

زائري لممارسة نشاط للبنك الوطني الج
 وسيط عمليات البورصة.

 25المؤرخ في  05-97نظام رقم 
ارة متالمتعلق باس 1997نوفمبر 

 فتح حساب.

المؤرخة  01-99تعليمة رقم 
المتعلقة  1999مارس  03في
 ارة فتح حساب. متباس

المؤرخ في  025-04رقم قرار 
اد مت، لجنة قدمت اع20/12/2004

لممارسة نشاط للبنك التنمية المحلية 
 وسيط عمليات البورصة.

 03المؤرخ في  03-96نظام رقم 
يحدد طبيعة  1996ويلية  ج

السجلات التي يجب مسكها من 
 طرف وسطاء عمليات البورصة. 

المتعلقة  02-99تعليمة رقم 
بالسجلات التي يمسكها الوسطاء 

 في عمليات البورصة.

المؤرخ في  026-04رقم قرار 
اد متقدمت اع ، لجنة20/12/2004

للبنك الخارجي الجزائري لممارسة نشاط 
 وسيط عمليات البورصة.

المؤرخ في   02-97نظام رقم 
بشروط  المتعلق 1997نوفمبر 18

تسجيل الوكلاء المخولين 
ستعمال المفاوضات في القيم لإ

 .1469المنقولة

 16المؤرخة  03-99تعليمة رقم
جوان المتعلقة بتسليم  البطاقة 

 المهنية.

المؤرخ في  001-05قرار رقم 
اد متاع، لجنة قدمت  17/01/2005

حتياط للصندوق الوطني للتوفير والإ
بنك لممارسة نشاط وسيط عمليات 

 البورصة.
 18المؤرخ في  04-03نظام رقم 
م تم  المعدل و الم 2003مارس 

المؤرخ في  97/01للنظام رقم 
المتعلق  1997نوفمبر  18

ت مساهمة الوسطاء في عمليا

المؤرخة في  05-99تعليمة رقم 
المتعلقة  1999كتوبر أ 17

بمسك المحاسبة السندات من 
طرف الوسطاء في عمليات 

 البورصة.

المؤرخ في  012-04رقم قرار 
، اللجنة قامت 13/09/2004

 Algiers Investmentبشطب"
Partenrship/AIP » . بصفتها
 وسيط في عمليات البورصة.

                                                           
1468
 . 2001جانفي  31الصادر في  08الجريدة الرسمية العدد  

1469
 . 1997ديسمبر 29الصادر في  87الجريدة الرسمية العدد   
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البورصة ورأسمال شركة تسيير 
 .1470البورصة والقيم المنقولة

 09المؤرخ في  03-04نظام رقم 
المتعلق بصناديق  2004برمتسب

 .1471الضمان

 001-2000تعليمة رقم 
 .  2000جانفي  11المؤرخة في 

المؤرخ في  007-05رقم قرار 
، اللجنة قامت 20/03/2005

 UBBROKERAGEبشطب"
 " بصفتها وسيط في عمليات البورصة.

 03المؤرخ في  03-96نظام رقم 
المتعلق بشروط  1996جويلية 

اد والواجبات ومراقبة متعالإ
 .1472الوسطاء في عملية البورصة

المؤرخة في  01-03تعليمة رقم 
تحدد كيفية  2003ديسمبر  21

الموافقة لأصحاب الحسابات 
 الحافظة للسندات.

المؤرخ في  006-05قرار رقم 
قامت  ، اللجنة20/03/2005

 SPDMشركة القيم المنقولة بشطب 
 بصفتها وسيط في عمليات البورصة.

 10المؤرخ في  02-04نظام رقم 
يتعلق بشرط  2004نوفمبر

التداول خارج البورصة للسندات 
 المسعرة في البورصة.

المؤرخة في  02-03تعليمة رقم 
تتضمن  2003ديسمبر 21

دفتر الشروط لأصحاب الحسابات 
 ت.الحافظة للسندا

المؤرخ في  005-05قرار رقم  
،اللجنة قامت 20/03/2005

بصفتها  بشطب " الراشد المالي"،
 وسيط في عمليات البورصة.

 18مؤرخ في  03-09نظام رقم 
يحدد قواعد  2009نوفمبر 

حساب العمولات التي تتلقاها 
شركة تسيير بورصة القيم المنقولة 
عن العمليات التي تجري في 

 البورصة.

المؤرخة في  03-03رقم  تعليمة
المتعلقة  2003ديسمبر 21

فاقية فتح حساب بين بنموذج ات
لحافظة ت صحاب الحساباأ

 وزبائنهم.

المؤرخ في  004-05قرار رقم 
، اللجنة قامت  20/03/2005

، بصفتها « SOGEFI »بشطب 
 وسيط في عمليات البورصة.

 12المؤرخ في  01-12نظام رقم 
النظام م تم  يعدل و ي 2012يناير
 18المؤرخ في  03-97رقم 
المتعلق بالنظام  1997نوفمبر 

 .1473العام لبورصة القيم المنقولة

المؤرخة في  04-03تعليمة رقم 
المتعلقة  2003ديسمبر  21

 الإداريةبالنموذج بالوكالة 
 سمية.للسندات الإ

المؤرخ في  003-05رقم قرار 
، اللجنة قامت 20/03/2005

، « SOFICOP »بشطب 
 ها وسيط في عمليات البورصة.بصفت

                                                           
1470
 . 2003نوفمبر  30الصادر في  73الجريدة الرسمية  العدد  
1471
 . 2005مارس 27الصادر في   22الجريدة الرسمية العدد  
1472
 . 1997جوان  01الصادر  36الجريدة الرسمية العدد  
1473
 . 1997لسنة  87نظر الجريدة الرسمية العدد أ 
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المؤرخ  02-2000نظام رقم 
المتعلق  2000يناير  20

بالمعلومات الواجب نشرها من 
طرف المؤسسات التي تكون قيمها 

 .1474مستقرة في البورصة

المؤرخة في  04-99تعليمة رقم 
المتعلقة  1999اكتوبر 11

 بالقسائم لسندات الدين.

-16بتاريخ  2015-014رقم  قرار
اد متاع ، يتضمن04-2015
لشركة تل  01-15  رقم

بصفتها   (Tell Markets)ماركتس
 .وسيط في عمليات البورصة

 
 04المؤرخ  05-03نظام رقم 

 الأدنىالمتعلق بالحد  2004مارس
لرأسمال البنوك والمؤسسات 

 .1475المالية

المؤرخة في  01-14تعليمة رقم 
تتعلق بكيفية  2014جوان   17

 الأصولمراقبة شركات ذات 
 الاستثمارية.

-03بتاريخ  2014-006قرار رقم 
اد رقم مت، يتضمن اع04-2014
 لسوسييتي جنرال الجزائر 14-01

(Société Générale 
Algérie) وسيط في ا بصفته
 .عمليات البورصة

 18المؤرخ  03-03نظام رقم 
والمتعلق بالتصريح  2003مارس 

بتجاوز حدود المساهمة في رأسمال 
سهمها في ألمتداول الشركات ا
 .1476البورصة

 09المؤرخة في  01-13تعليمة 
المتعلقة بشروط  2013جوان 

وإجراءات الرعاة تسجيل الرعاة 
 في البورصة.

-01اريخ بت  2013-001قرار رقم 
اد متع، منحت اللجنة الإ07-2013

الجزائر  BNP Paris bas النهائي ل 
 .بصفتها وسيط في عمليات البورصة

 04المؤرخ في  01-04نظام رقم 
يتعلق بالحد لرأسمال  2003مارس

 .1477البنوك والمؤسسات المالية

المؤرخة في  02-13تعليمة رقم 
تتعلق  2013جوان  09

بالنموذج للاتفاق بين الشركة 
المرشحة للدخول في نظام 

الصغيرة والرعاة المؤسسات 
 للبورصة.

-11-14بتاريخ  12 -06قرار رقم 
اد مت، منحت اللجنة الاع2006

ل لقرض الشعبي الجزائري بصفته وسيط 
 .في عمليات البورصة

 

 جدول يوضح أساليب ممارسة السلطة التنظيمية للجنة عمليات البورصة ومراقبتها

                                                           
1474
 . 2000لسنة  50مية العدد سرنظر الجريدة الأ

1475
 . 2003لسنة  73مية العدد سنظر الجريدة الرأ
1476
 .2003لسنة  73انظر الجريدة الرسمية العدد  
1477
 . 2004لسنة  27الجريدة الرسمية العدد  
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، الأنظمةالمعنيين بهذه  والأشخاص المتعاملينمام هذه الصلاحيات التنظيمية الواسعة، ولضمان حقوق أ
تنفيذ هذه  أو إيقاف لرقابة مجلس الدولة وبصريح النص إمكانية تأجيل الأنظمةخضع هذه أالجزائري  المشر ع
 .1478جديدة بالغة الخطورة منذ نشرهاو طرأت وقائع أ، الإفراطة يدو نتائج شدأ ا  عندما تشكل خطر  الأنظمة

 10-93لة للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بموجب المرسوم التشريعيالسلطة التنظيمية المخو   إن  
ارس كذلك بموجب مراسيم تنفيذية تما ختصاصات التنظيمية لأن  الإم، لا يشكل طابعا مستقلا لهذه تم  ل والمالمعد  

 وبموجب قرارات وزير المالية.  
نظر لا يتدخل فيه بال المشر ع أين البورصة ومراقبتها تتدخل في مجاللجنة تنظيم عمليات  ن  أكما 

تع بسلطة تنظيم مستقلة على متسلطة ضبط القيم المنقولة والبورصة ت ن  إبالتالي فلخصوصية النشاطات التقنية، و 
ساس أ ن  أ إلى ستبعد بالنظرو البناء ي  أهذا التحليل  ن  أ إلا و القصور التشريعي.أا تتدخل لملء النقص ن  أار اعتب

تجد  مراسيم تنفيذيةعي و يمن نص تشر  أصلا   التنظيمية لسلطة ضبط القيم المنقولة والبورصة مستلهمة الصلاحيات
النصوص كلها تخضع لأحكام ن هذه أحيث  .الدستوريالنظام والكل يجد مصدره في  ،يضاأالقانون سندها في 
مام أ الطعن فيهامع التشريع يمكن  هذه اللجنة في حالة عدم مطابقتهاالتي تصدرها  الأنظمة ن  أو  ،الدستور
ن أالسلطة التنظيمية للجنة البورصة مؤطرة بأحكام التشريع والدستور، ولا يمكن  ن  إف ،. وعليهالإداريالقاضي 
 و تنظيم مستقل.أ مستقلة صلاحياتالتنظيمية  صلاحياتهاتكون 

 القيم المنقولة والبورصة صلاحيات جد مهمة بموجب المرسوم التشريعي الجزائري للجنة ضبط المشر ععطى أ
من  13ختصاصات التنظيمية بموجب المادة ديد هذه الإتم ت  و ، 31 مادتهم وبموجب تم  المعدل والم 10-93 رقم

نراها غير مؤثرة  نان  أوافقة من طرف وزير المالية إلا الم لرأي. ورغم خضوع هذه اللجنة 1479 04-03 رقم القانون
لها  ئالمخول لها بموجب القانون المنش إضافة لسلطة التدخل ،1481اتع بهمتالتي ت 1480التنظيمية السلطةعلى 
 40مر من النيابة العامة وهذا بموجب المادة أغير مباشرة عبر استصدار مباشرة و  ا بطريقةإم   الأمرثل في سلطة متوت

متم  والمعدل والم علاهأالمذكور  1993من المرسوم التشريعي 
1482. 

                                                           
1478
 م المتعلق ببورصة القيم المنقولة.تم  المعدل و الم 1993ماي 23المؤرخ  10-93من المرسوم التشريعي رقم  33انظر المادة  
1479
م للمرسوم التشريعي والمتعلق ببورصة القيم تم  المعدل والم 04-03القانون من  13والمادة  10-93من المرسوم التشريعي  31نظر المادة أ

 علاه.أالمنقولة المذكور 
1480
 ،الآراءساس شبه تنظيمي يتجلى في: التعليمات، التوصيات، أختصاص يمكن تكييفه على إتع لجنة البورصة والقيم المنقولة بتمكما ت 

 .الاقتراحات
1481
 المرسوم من 32 تطبيق المادة يتضمن 96 مارس 11 في المؤرخ 1996 لسنة 18 العدد الرسمية ،الجريدة102-96نظر المرسوم التنفيذي أ

 .93-10التشريعي
1482
م بسلطة إصدار الأوامر المباشرة والإدارية. إضافة لسلطة التحقيق تم  المعدل والم 1993من المرسوم التشريعي  35تع بموجب المادة تمكما ت 

 والحلول والتأديب.
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مكانة السلطة التنظيمية للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها في السلم  توضح لناهذه المعطيات  ،إذا  
وفقا لأحكام  من جهة أخرىو  ،المستقلة حسب الهيئات فة من جهةمعر   القواعدالهرمي للقواعد، بحيث هذه 

 ينطبق عليها هذا المبدأ. الإقتصاديسلطات الضبط  ن  إوعليه فمنه ،143،140و 99الدستور وخاصة المواد 
 ن  إحكام الدستور، وعليه فأالقيم المنقولة مصدرها التشريع و تنظيمية المخولة للجنة البورصة و السلطة ال إن  

غير مقيدة بالرجوع للقانون بل تتدخل  الأن  تشبه التنظيم المستقل،  -لما سردناه سابقاوفقا -صلاحياتها التنظيمية 
 تتعلق بنشاط محدد، ورغمو  خارجة عن نطاق القانون وبالتالي فنحن بصدد سلطة تنظيمية ،وذاتية بطريقة عفوية

 بخصوصو  الإقتصاديلهذه السلطات  ئةبالرجوع للنصوص المنش ،وبالفعل .المشر علا يمكن تفادي تدخل  ذلك
زيادة للمراسيم  ،متم  المعدل والم 1993عبر المرسوم التشريعي لسنة  المشر عن إلجنة البورصة والقيم والمنقولة، ف

  .1483التنفيذية حدد المجال التنظيمي للجنة البورصة وذلك قصد وضعه في إطار واضح
عتباره  إالقيم المنقولة محدد فعلا بالتشريع، ولا يمكن و البورصة لسلطة ضبط  المجال التنظيمي إن  

ختصاصات تنظيمية وضعت في ظل غياب القانون بحيث هذه السلطة التنظيمية في حد ذاتها تتعلق بمجال إك
موجودة بموجب نصوص  مراقبتهاالسلطة التنظيمية للجنة تنظيم عمليات البورصة و  ن  إف ،وعليهتطبيق القانون. 

 .1484قانونية
النصوص القانونية التي خولت للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها سلطة تنظيمية، استحدثت  إن  

، لا يمكن لها الخروج عن المجال المحدد لها الأخيرةوهذه  .1485الأنظمةهي ذو طابع عام و  عمالالأمن  واحدا   نوعا  
  ،تع بسلطة تنظيمية مستقلةمتمراقبتها لا تلجنة تنظيم عمليات البورصة و  ن  أ . ويستنتج مما سبق،المشر عمن طرف 

الصلاحيات التنظيمية المخولة ف .ية العامة المنصوص عليها دستوريابالنسبة للسلطة التنظيم كما هو الشأن
 ،حترام القوانين وفقا لمهامهاإيجب عليها و  نظمة تنفيذية وتطبيقية للقانونأ ثل فقطتم الإقتصاديلسلطات الضبط 

 حكام التشريع.أوخرق  الإخلالتحديد بدقة وفقا لميدان نشاطها دون التنفيذ و البل يجب عليها أيضا 
تع بسلطة تنظيمية بلباس مستقل في مجال ضبط نشاط البنوك والمؤسسات المالية متت أخرىسلطة ضبط 

 بمجلس النقد والقرض. الأمرويتعلق 
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 حالة مجلس النقد والقرض . ب
لهذا المجلس، والذي  ئلة لمجلس النقد والقرض تجد أساسها في النص المنشالسلطة التنظيمية المخو   إن  
ا عامة ومستقلة. وتتعلق صلاحياته ن  أله صلاحيات حقيقية وهامة وواسعة جدا ترتقي لتكييفها على  أعطى
 .1486سسات الماليةفرض على البنوك والمؤ ذات الطبيعة العامة التي ت   الأحكامو  الأنظمةإعداد ب

نحت لمجلس النقد والقرض في إصدار مجموعة من القواعد العامة تطبيقا للقانون الصلاحيات التي م   إن  
قواعد ممارسته والتي لها تأثير مباشر على فرض تأطير النظام المصرفي و لختصاصات إتشكل  ،الأنظمةتحت غطاء 
 .1487عموما في هذا النشاط المالي والأشخاص ينالإقتصاديالمتعاملين 

مثل  دخار والقرض. إن  اد تعاونيات الإمتعإختصاصات تنظيمية في مجال إ لهذا المجلس المشر عل كما خو  
ختصاصات التنظيمية لمجلس النقد على مدى مجال الإتدل  للسلطة التنفيذية أصلاهذه الصلاحيات التي تعود 

 ن  أحيث  ،1488كسلطة تنظيمية مستقلة لضبط النشاط البنكي والمالي  القرض والتي منحت له من القانونو 
 المتعاملينس بمصالح تممن طرف وزير المالية، والتي قد  إلا   إلغاؤهاالتي يصدرها هذا المجلس لا يمكن  الأنظمة

 . 1489والبنوك والمؤسسات المالية
ساس عدم أعلى  قراراته الطعن في نظمة المجلسأمن ل لكل متضرر خو   الإداريجتهاد القضائي الإ
ستبعاد النظام إله صلاحية القاضي  ن  إ، وفي هذه الحالة ف1490مام مجلس الدولةأالنظام موضوع النزاع  مشروعية
 التنظيمية لمجلس النقد والقرض. الصلاحياتتع بها متالحصانة التي ت لغائه. هذا ما يوضحإدون 

تؤطر ممارسة النشاط  تنظيمات لة له بإصدارالمخو  يتدخل مجلس النقد والقرض عبر السلطة التنظيمية 
جل ذلك نجد ترسانة ألتزامات والقواعد الاحترازية. ومن المالية، العمليات المصرفية، الإ المؤسساتو وإقامة البنوك 

يبين لنا  تيالآتعليمات يصدرها مجلس النقد والقرض لضبط القطاع البنكي والمالي. والجدول الو  الأنظمةمن 
 حيات التنظيمية الواسعة للمجلس.الصلا
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  التعليمات الأنظمة
يعدل  2016مارس 06مؤرخ في  01-16نظام رقم 

 2007فبراير 3المؤرخ في  01-07م النظام رقم تم  وي
والمتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع 

  الخارج والحسابات بالعملة الصعبة.

 2015جويلية  16المؤرخة في  15-01تعليمة رقم 
أفريل  22المؤرخة في  95-28م التعليمة رقم تم  تعدل و 
 المتضمنة تنظيم السوق النقدية. 1995

أفريل يحدد سقف  21المؤرخ في  02-16نظام رقم 
التصريح باستيراد وتصدير الأوراق النقدية و/أو الأدوات 
القابلة للتداول المحررة بالعملات الأجنبية القابلة 

 حرة من طرف المقيمين وغير المقيمين. للتحويل بصفة

 2015جويلية  16المؤرخة في  15-02تعليمة رقم 
تحدد مستوى الالتزامات الخارجية للبنوك والمؤسسات 

 المالية.

، يتعلق 2015فيفري19المؤرخ في  01-15نظام رقم 
بعمليات خصم السندات العمومية، إعادة خصم 

لبنوك السندات الخاصة، التسبيقات والقروض ل
والمؤسسات المالية." هذا النظام ألغى النظام رقم 

 . 2000لسنة  2000-01

 2014مارس 06المؤرخة في  2014-01تعليمة رقم 
 المتعلقة بالوثيقة المعادلة للوثيقة الجمركية.

، 2014فبراير  16المؤرخ في  01-14نظام رقم 
يتضمن الملاءة المطبقة على البنوك و المؤسسات المالية. 

 . 1991بسنة  09-91يلغي النظام 

 2014برمتسب 29 في المؤرخة 14-02تعليمة رقم 
المتضمنة تحديد نسبة العلاوة المستحقة بموجب المساهمة 

 في صندوق ضمان الودائع المصرفية.
 1995ديسمبر  23المؤرخ في  07-95نظام رقم 

 22المؤرخ في  04-92يعدل ويعوض النظام 
 ."1491قبة الصرفوالمتعلق بمرا 1992مارس

 2014نوفمبر  23المؤرخة في  14-03تعليمة رقم 
تحدد مستوى الالتزامات الخارجية للبنوك والمؤسسات 

 المالية.
، 2014فبراير  16المؤرخ في  02-14نظام رقم 

 يتعلق بالمخاطر الكبرى وبالمساهمات.
 2014ديسمبر 30المؤرخة في  14-04تعليمة رقم 

قة على البنوك والمؤسسات تتعلق بنسب الملاءة المطب
 المالية.

 

يتعلق  2014فبراير  16المؤرخ في  03-14نظام رقم 
بتصنيف المستحقات والالتزامات بالتوقيع للبنوك 

 

 2014ديسمبر 30المؤرخة في  14-05تعليمة رقم 
تتعلق بنماذج تصريح البنوك والمؤسسات المالية 
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 بالمخاطر الكبرى. والمؤسسات المالية وتكوين المؤونات عليها.
، 2014بر متسب 29المؤرخ في  04-14نظام رقم 

الخارج بعنوان  إلىيحدد شروط تحويل رؤوس الأموال 
 الاستثمار 

ين الخاضعين الإقتصاديفي الخارج من طرف المتعاملين 
 01-02للقانون الجزائري." يلغي أحكام النظام 

 . 2002لسنة

 2016فيفري  21المؤرخة في  16-01التعليمة رقم 
المتضمنة العلاوة المستحقة بموجب المساهمة في صندوق 

 ضمان الودائع المصرفية.

، 2012فبراير  20المؤرخ في  01-02نظام رقم 
يتضمن تنظيم مركزية مخاطر المؤسسات والأسر 

 .1992لسنة  01-92وعملها." يلغي النظام رقم 

 24المؤرخة في  2016-02التعليمة رقم 
د كيفية تطبيق عمليات الخصم تحد 2016مارس

وإعادة الخصم للسندات العمومية والخاصة لفائدة 
 البنوك والمؤسسات المالية والتسبيقات والقروض للبنوك.

، 2012مايو 30المؤرخ في  02-12نظام رقم 
وإصدار وتداول قطعة نقدية معدنية  إنشاءيتضمن 

 بقيمة مائتي دينار جزائري.

أفريل  25المؤرخة في  2016-03التعليمة رقم 
 2004-02مة للتعليمة رقم تم  المعدلة والم 2016

المتعلقة بنظام الاحتياطات  2004ماي 13المؤرخة في 
 الإجبارية.

، 2012نوفبمر 28المؤرخ في  03-12نظام رقم 
ويل الإرهاب تميتعلق بالوقاية من تبيض الأموال و 
لسنة  05-05ومكافحتهما." يلغي النظام رقم 

2005 ". 

 01المؤرخة في  2016-04التعليمة رقم 
تتعلق بتصدير واستيراد الأوراق النقدية  2016برمتسب

 الجزائرية.

مارس  24المؤرخ في  02-11و 01-11نظامي رقم 
، يتضمنان إنشاء ورقة نقدية بقيمة ألفي دينار 2011
 وتداولها.

بر متسب 01المؤرخة في  2016-05التعليمة رقم 
 دة الخصم.تحدد سعر إعا 2016

، يتعلق 2011مايو 24مؤرخ في  03-11نظام رقم 
 بمراقبة مخاطر ما بين البنوك.

، 2011مايو  24مؤرخ في  04-11نظام رقم 
 يتضمن تعريف وقياس وتسيير ورقابة خطر السيولة.

، يتعلق 2011يونيو  28مؤرخ في  05-11نظام رقم 

 01المؤرخة في  2016-03التعليمة رقم 
المتعلقة بعمليات السوق المفتوحة  2016برمتسب

 ويل البنوك.تمالخاصة بإعادة 
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 بالمعالجة المحاسبية للفوائد وغير المحصلة. 
، يتعلق 2011اكتوبر 19مؤرخ في  06-11رقم نظام 

بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج 
 والحسابات بالعملة الصعبة.

، 2011اكتوبر 19مؤرخ في  07-11نظام رقم 
والمتعلق بترتيبات الوقاية من إصدار الشيكات بدون 

 رصيد ومكافحتهما.
، 2011نوفمبر 28مؤرخ في  08-11نظام رقم 

يتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية." يلغي 
 .2002لسنة  03-02أحكام النظام 

 01المؤرخة في  2016-07التعليمة رقم 
 لقرض الهامشي.المتعلقة بتسهيلة ا 2016برمتسب

، يتعلق 2009فبراير 17مؤرخ في  01-09نظام رقم 
 بحسابات العملة الصعبة الخاصة بالأشخاص الطبيعيين 
من جنسية أجنبية، المقيمين وغير المقيمين والأشخاص 

 المعنويين غير المقيمين.
، يتعلق 2008يوليو  21مؤرخ في  02-08نظام رقم 

 الإدخار والقرض.بالحد الأدنى لرأسمال تعاونيات 
، يحدد 2008يوليو 21مؤرخ في  03-08نظام رقم 

شروط الترخيص بإقامة تعاونيات الادخار والقرض 
 ادها.متواع

 01المؤرخة في  2016-08التعليمة رقم 
المتعلقة  بكيفيات تحديد معدلات  2016برمتسب

 الفائدة الزائدة.

، يتضمن 2005مارس 5مؤرخ في  01-05نظام رقم 
إصدار وتداول ورقة نقدية تذكارية بقيمة إنشاء و 
 دينار جزائري. 1000

 09-02تعدل التعليمة رقم  2016-09تعليمة رقم
تتعلق بمعدلات الفائدة  2009فيفري 25المؤرخة في 

 المطبقة على تسهيلة الودائع المغلة للفائدة.

 ات التنظيمية لمجلس النقد والقرضختصاصجدول يوضح أنواع الإ
مجلس النقد والقرض يحوز على سلطة تنظيمية واسعة في مجال القطاع  ن  أمن خلال ما سبق، يتبين لنا 

 المشر عتع بسلطة تنظيمية مستقلة في ظل سكوت متثل في النشاط البنكي والمالي، ويمتالذي يراقبه ويضبطه والم
جتهادات القضائية وسكوت ل قلة الإ. وفي ظ-ليه سابقاإكما أشرنا -الجزائري بالنسبة للصلاحيات الموسعة 
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بكيفية دقيقة طبيعة  اطر أ انذلال الفرنسي اد الدستوريجتهالإو  الإداريجتهاد المجلس الدستوري على خلاف الإ
 .1492تع بصلاحيات تنظيمية واسعةمتالسلطة التنظيمية لسلطات الضبط التي ت

ل السلطة التنظيمية لرئيس التي تخو   143و  99الدستور الجزائري وخاصة المواد  لأحكامبالرجوع  هن  أإلا 
ه لا يمكن ن  إف ،المشر عختصاصات مجلس النقد والقرض محددة من طرف إالجمهورية بصريح النص، وبالنظر لكون 

 تع بسلطة تنظيمية مستقلة.متالنقد والقرض ت ضبط ن سلطةأعتبار إ
لت لها صلاحيات تنظيمية بموجب الفرنسي، إذا أخذنا لجنة عمليات البورصة التي خو   القانونفي 

ختصاصات ارس هذه الإتما عتبار إختصاصاتها ذات طبيعة مستقلة لسببين: أولا، أن  إلا يمكن  ه،فإن  1493مرسوم
تع بسلطة متالتي تبموجب مرسوم وكذلك بموجب القانون. حاليا هذه السلطة أدمجت مع سلطة الأسواق المالية 

ارس هذه السلطة نشاطاتها في مجالات غير مخصصة للقانون وتغيب فيها القاعدة تمحيث  نظيمية عامة وموسعة،ت
التنظيمية  صلاحياتهاوبالتالي  ذه الهيئة المستقلة يعود للدستور،أساس السلطة التنظيمية له لأن   ثانيا، ،التشريعية

 تكون مستقلة.المستلهمة من المرسوم لا يمكن أن 
من الدستور الذي  37السلطة التنظيمية ترتكز على نص المادة  في التشريع الفرنسي رغم أن   هكما أن  
ر الصلاحيات أط   المشر ع أن   تع به سلطة ضبط عمليات البورصة، إلا  متوهذا ما ت الإستقلاليةيعطيها نوعا من 

 .1494مهامها تابعة للقانون وغير مستقلةالتنظيمية لهذه الهيئة المستقلة وبالتالي تبقى 
ا تأخذ صلاحياتها التنظيمية بصريح نص المادة ، فإن  1495إذا أخذنا حالة اللجنة الوطنية للإعلام والحريات

هذه الهيئة تصدر أنظمة  توضح كذلك، بأن   3فقرة  21ا المادة . أم  1978جانفي  06من القانون المؤرخ في  6
ثل تدابير ضرورية لتفادي أخطار الأخطاء المختلفة في مجال نشاطها. تمج، هذه الأنظمة في مجال أمن البرام نموذجية

هذه الهيئة تصدر أيضا قواعد مبسطة لها علاقة مباشرة بحريات الأشخاص ومعالجة المعلومات العامة والخاصة التي 
 .1496مؤطرة بالقانون ا  هذه السلطة المستقلة تصدر أحكام فإن   ،لا تشكل تجاوزا  على الحريات. وعليه

لها حرية  تضعها هذه اللجنة المستقلة وتركف محتوى هذه القواعد التي رغم ذلك، لم يعر   المشر عولكن 
ف هذه الهيئة تكي   فإن   ،وعليه. بحياة الأشخاص الخاصة وحرياتهم هذه الأحكام التي لها صلة مباشرةتفصيل 

  .1497تنظيمية مستقلةقواعدها بشكل مستقل وبالتالي تخول نفسها سلطة 
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القواعد التي أصدرتها هذه اللجنة على إثر نزاع بينها وبين تدخل لتحديد طبيعة  الفرنسيمجلس الدولة 
بحيث اعتبرت هذه الأخيرة أن القاعدة التي أصدرتها لجنة الحريات كان لها مفهوم جد  ،الكونفدرالية العامة للعمل

القاضي  أن   لهذه القاعدة إلا  للجنة ادعت أنا أعطت نوع من الليونة ا رغم أن   ،واسع يتعلق بمعالجة المعلومات
ه يجب أن تكون القاعدة القانونية التي أصدرتها هذه اللجنة واضحة وغير قابلة را مفاده بأن  االإداري أصدر قر 

دة التي أصدرتها مجلس الدولة الفرنسي يكون قد حدد نطاق القاع فإن   ،للتأويل ومحددة في معانيها. وبهذه الكيفية
 .1498والاعلام لسلطة ضبط الحرياتالتنظيمية المستقلة  الصلاحياتستبعاد إلجنة الإعلام والحريات وبالتالي 

تدخل مجلس الدولة في تأطير السلطة التنظيمية لهذه الهيئة المستقلة يصب في نفس  ن  أ نستنتج مما سبق،
النسق مع الإجتهاد الدستوري، وكذا أحكام التشريع الفرنسي بخصوص السلطة التنظيمية للجنة الوطنية للإعلام 

 تع إلا بسلطة تنظيمية محددة بالقانون.متهذه الأخيرة لا ت والحريات، وأن  
-لال الحالات التي تطرقنا إليها بخصوص السلطة التنظيمية لبعض سلطات الضبط المستقلة ، من خإذا  

لسلطات لها طابع خاص وهي ا لهذه التنظيمية الصلاحيات يتضح لنا بأن   -سواء في النظام الجزائري أو الفرنسي
 مراقبة. صلاحياتفي نفس الوقت 

 المطلب الثاني: سلطة تنظيم خاصة ومراقبة
 دجتهاسه بالنسبة للإالذي ذكرناه سابقا وكذلك الشيء نف اما عد- يجتهاد الدستور قلة الإفي ظل 

في قيود  ىيمية لسلطات الضبط المستقلة تتجلالجزائري قد وضع سياجا للصلاحيات التنظ المشر ع ن  إف -القضائي
 موضوعية وإجرائية.

التنظيمية لهذه الهيئات المستقلة، فهي سلطة ثل القيود الموضوعية في تحديد مجال ممارسة الصلاحيات متوت
في مجال تنفيذ وتطبيق  الأولتع بها الوزير متليست كتلك التي ي صة تنحصر في إطار نشاطها القطاعيتنظيمية خا
التي  الأنظمةثل في إجراء الموافقة من طرف الوزير المختص على متكذلك بسياج شكلي ي  المشر عا طرهأالقانون. و 

هذه  ن  أنستطيع القول  ،السلطات المستقلة حتى تصبح قابلة للنشر في الجريدة الرسمية. وبالتاليتصدرها هذه 
كنف في   وتسبح المشر علا تخرج عن النطاق المرسوم لها من طرف لا مطلقة و التنظيمية ليست عامة و  الصلاحيات

 .1499فة دستورياالسلطة التنظيمية العامة المعر  
ف ارس في مجال محدد وإطار معر  تما لأن   ،خاصة تعتبر الإقتصاديالسلطة التنظيمية لسلطات الضبط  إن  

 ا خاضعة لرقابة القاضي الإداري.وهي مراقبة كذلك، لأن   بالقانون والتنظيم،
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 : صلاحيات تنظيمية خاصةالأولالفرع 
الصلاحيات التنظيمية لسلطة  بخصوص -علاهأالتحفظ المذكور  ما عدا- جتهاد الدستوري الجزائريالإ

ن أ لهذ الصلاحيات ه لا يمكنن  أ عتبرإ ،المتعلقة بالنظام الداخلي 45لمادة ل واستنادا ضبط الصحافة المكتوبة
ن لا يكون لهذه القواعد طبيعة أجهزتها الداخلية وسيرها، و أهذه السلطة مجال تنظيم تصدرها تجاوز القواعد التي ت

 فة دستوريا. لسلطات المعر  عامة تزاحم بها ا
 ن  أساسه ودعمه في القانون والتنظيم، باعتبار أ يجدجتهاد الدستوري الجزائري هذا التحفظ من الإ

كثر من ذلك أمؤطرة بالقانون والمراسيم، و و  لها طبيعة  تكميلية الإقتصاديحيات التنظيمية لسلطات الضبط الصلا
 لكي تصبح قراراتها نافذة.ضرورة كالوزارية  محددة بإجراء الموافقة 

تحديد صلاحياتها التنظيمية  ت    2006غاية سنة   إلى المستقلةكل سلطات الضبط   ن  إلتأكيد ذلك، فو 
 إلى الإحالة نمطه  التشريعي عبر غير   المشر ع 2002بتداء من سنة إ هأن   إلا. لهاتشريعية المنشئة البموجب النصوص 

 المراسيم التنفيذية لتحديد قواعد تنظيمها وسيرها وكذا صلاحياتها التنظيمية.
تع متتنشأ سلطة لضبط النقل ت:" هعلى أن  2003لقانون المالية لسنة  102على سبيل المثال، تنص المادة 
تحدد صلاحيات سلطة ..." على أن ه :  الأخيرةوتضيف المادة في فقرتها  ،"بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي

 .1500"الضبط عن طريق التنظيم
 " ه:على أن   المتعلق بالبذور والشتائل وحماية الحيازة النباتية 2005من القانون لسنة  4كما تنص المادة 

 تتكونالسلطة  " :ن  أ 5. ويضيف القانون في المادة "الفلاحة سلطة وطنية تقنية نباتيةالوزير المكلف ب ىلد أتنش
" : وفي الفقرة الثانية تضيف المادة ،"وطنية للبذور والشتائل تضم لجانا تقنية متخصصة ومفتشين تقنيينمن لجنة 

تحدد كيفيات تنظيم السلطة الوطنية التقنية النباتية وعملها وكذا صلاحيات وتشكيلة وعمل اللجنة الوطنية للبذور 
  ". 1501والشتائل واللجان التقنية المتخصصة، عن طريق التنظيم

بهذه و  .ختصاصاتها الداخلية والتنظيميةإالتشريع التنظيم بخصوص  إليهاغلبية سلطات الضبط يحيل أنجد 
ن ألا يمكن و  هي خاصة في مضمونا المستقلةالتنظيمية لسلطات الضبط  الصلاحيات ن  أيتضح لنا جليا  ،الكيفية

 تكون مستقلة في بعدها التنظيمي. أن وأفي مجال تطبيق القوانين  الأولل للوزير تسمو على التنظيم العام المخو  
 بالرجوع للدستور الجزائري، لا نجد كذلك تعريفا خاصا للسلطة التنظيمية لهذه الهيئات المستقلة رغم أن  

في الوثيقة  تهدرج سلطة الضبط للوقاية من الفساد ومكافحأ 2016لسنة في التعديل المؤسس الدستوري 

                                                           
1500
 . 2002دسمبر 25الصادر  86العدد   ج.ر.ج.ج، 2003،المتضمن لقانون المالية لسنة 2002ديسمبر  24المؤرخ في  11-02قانون  
1501
 العدد  ج.ر.ج.ج، يتعلق بالبذور والشتائل وحماية الحيازة النباتية، 2005فبراير  06المؤرخ في  03-05من القانون  5و 4نظر المواد أ

 . 2005فبراير  9الصادر  11
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 ،  ووضعها تحت سلطة رئيس الجمهورية ،203ف صلاحياتها بموجب المادةعر  و  202بموجب المادة الدستورية 
 تبقى تابعة للسلطة التنظيمية في إطار تطبيق القانون.التنظيمية لهذه الهيئة المستقلة  ختصاصاتالإ ن  أمما يوحي 

 ظيمية لسلطة ضبط الصحافة المكتوبةحول الصلاحيات التن بتحفظه إن كان المجلس الدستوري الجزائري
 قد ذلك فمبرره أن  بصلاحيات تنظيمية عامة،  المستقلةلسلطات الضبط  عترافرح بعدم الإيص   -علاهأالمذكور -

 فة بالدستور.ختصاصات التنظيمية المعر  التعدي على الإ إلىيؤدي 
 قام بتقسيمعندما  ،المستقلةستنادا للنصوص المنشئة لهذه السلطات وإ ،الجزائري المشر ع ن  أكما 

و المعيار أ المساعدة أنشاء مبدإلم يقصد  المستقلةسلطات الضبط الصلاحيات التنظيمية بين السلطة التنفيذية و 
 فة دستوريا.في حالة عدم وجود سلطة تنظيمية معر   الإقتصاديليه سلطات الضبط إ أالذي يمكن أن تلج التكميلي

 الإقتصاديلا يسمح لسلطات الضبط  ها لسلطتها التنظيمية في مجال ماو عدم ممارستأالسلطة التنفيذية  امتناع إن  
لأحكام الدستور والتعدي على النظام  ا  يعتبر خرقبل ذلك يشكل  ن  لأ ،السلطة التنفيذيةبالتدخل في مكان 

   .في حد ذاته الدستوري
جتهاد يعود الفضل فيه للإ الإقتصاديلضبط لسلطات اعتراف بالسلطة التنظيمية الخاصة الإ إن  

لها ووضع  رهاط  أثم  المستقلة لهذه الهيئاتمر بالصلاحيات التنظيمية أول أالدستوري الفرنسي، الذي اعترف في 
ل السلطة التنظيمية للوزير من الدستور الفرنسي التي تخو   13و 21ه لا يجب تفسير المادة ن  أحدود. حيث اعتبر 

خرى لا تخضع للسلطة أعتراف بصلاحيات تنظيمية لسلطات نع الإتما ن  أ ستثنائية لرئيس الجمهوريةإصفة وب الأول
من  21وظيفي، حيث اعتبر وفقا للمادة الالمجلس الدستوري الفرنسي قبل عدم التركيز  ن  إف ،التنفيذية. وبهذا الطرح
صلاحيات تحديد قواعد  الأوللسلطة تابعة للدولة غير الوزير  المشر عن يخول أنع بتما لا ن  أالدستور الفرنسي 

  .1502حكام القانونأفي تطبيق تساعد 
ولا، بحيث لا يمكن أبدقة من طرف الدستور  حددتلة لسلطات الضبط السلطة التنظيمية الخاصة المخو  ف

يخص تدابير و  محصورةجالات بمن يكون هذا التخويل يتعلق أبشرط  إلا  للقانون منح صلاحيات لهذه الهيئات 
حيث نجد هذه القيود في الصلاحيات فرضت على  ،1503و في مضموناأيضا سواء في مجال التطبيق أمحدودة 
 الصلاحيات ن  أ، ثانيا.1505تصالاتوكذلك بالنسبة لسلطة الضبط الإ1504للسمعي البصري الأعلىالمجلس 

 ، خاصة عندما يتدخل هذاالأولللسلطة التنظيمية للوزير التنظيمية لهذه الهيئات المستقلة هي سلطة تابعة بالنسبة 
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جل تحديد القواعد الخاصة بتطبيق القانون، بحيث تتدخل سلطات الضبط المستقلة بعدها لتوضيح أمن  الأخير
 . 1506السلطة التنظيمية لسلطات الضبط تبقى صلاحيات خاصة ن  إعليه فو  ،هذه القواعد
قام وبصفة محددة بتعداد الصلاحيات  الإقتصاديسلطات الضبط  أنشأالجزائري عندما  المشر ع إن  

بحيث  ،ونبسلطة تنظيمية معرفة بالقان إلاتع متلا ت الأخيرةهذه  ن  إالتنظيمية المخولة لهذه الهيئات المستقلة، وعليه ف
السلطة التنفيذية  ن  إف ،بالتاليو  .ختصاص فيه للحكومةالتشريعي يرجع الإ الإطارما هو غير مؤطر ولا مذكور في 

ممنوحة، بصلاحيات  إلاتع متلا ت الإقتصاديفسلطات الضبط  ،وفقا للقانون العام الأصلي اختصاصهباتحتفظ 
   ف بالقانون وفي إطار النظام الدستوري.مجال نشاطها المعر   ىا لا تتعدحتى وإن كانت واسعة فإن  

دة من النص القانوني مثلها متخاصة، مس إلا لا تكونلة لهذه الهيئات هذه السلطة التنظيمية المخو   ،إذا  
وفقا لموافقة صريحة و  ،جهزة الدولة المحلية سواء منها العامة أو الخاصةأل لبعض السلطات العمومية و هو مخو  مثل ما 
 جل وضعأمية محددة وفقا لاختصاصاتهما من تعان بصلاحيات تنظيمتو رئيس البلدية يأ . فمثلا الواليالمشر عمن 

 صلاحياتهاف ،الإقتصاديسقاطه على سلطات الضبط إ، الشيء نفسه يمكن قواعد عامة لحفظ النظام العام
 الإقتصاديال المجفي كل النشاطات سواء في  . كما يصدق هذا الطرح1507ن تتعدى قطاع نشاطهاألا يمكن 

خاصة تتعلق بقطاعها تع بصلاحيات متجهزة التي تسهر على هذه القطاعات تالأ ن  إف ،والصحي والرياضي
 الخاص.

تع مجلس السياسة النقدية بسلطة متي 1508افرنسوفقا للقانون المتعلق بنظام بنك  ،في التشريع الفرنسي
حيث جاء في  ،جل تفعيل السياسة النقدية. هذا القانون عرض على المجلس الدستوري الفرنسيأمن تنظيمية 

ن القانون قد ألمانيون يؤكدون إن البر  " أن : بمنح السلطة التنظيمية لسلطات الضبط المستقلة ةحدى حيثياته المتعلقإ
 ".1509من الدستور الفرنسي 21حكام المادة أخرق 

ن يمنح أنع بتممن الدستور لا  21ة الماد ن  أوضح أ -قبمؤكدا لموقفه السا-المجلس الدستوري الفرنسي
ن أولكن بشرط ب ،تحديد قواعد تسمح بتطبيق القانونصلاحيات  الأوللسلطة تابعة للدولة من غير الوزير  المشر ع

 . 1510ايكون هذا التخويل يتعلق بتدابير ذات بعد محدد في مجال تطبيقها وفي مضمون
 دستوريتها ىصوص قانونية لمراقبة مدعرض عليه نعندما ت   ،المجلس الدستوري الفرنسي في كل الحالات إن  

دة، وهذا مهما يكن ولا، إذا كان هذا التخويل يتعلق فقط بتدابير مقي  أيتأكد  في مجال تخويل السلطة التنظيمية

                                                           
1506

Louis FAVOREU, Loïc PHILLIP, « Les grands décisions du Conseils Constitutionnel »,Dalloz,15 èd,2009, 

n°33 ,p.571et s. 
1507

Rachid ZOUAIMIA, « Réflexions sur le pouvoir réglementaire des autorités administratives indépendantes 

en Algérie », Revue Critique de Droit et Sciences Politiques, n° 2, 2011, pp. 7-39. 
1508

 La loi n°93-980 du 04 Aout1993relative au statut de la Banque de France. JORF du 6 Août 1993.p 11042. 
1509

 Michel GENTOT, Op.cit. pp.38-58. 
1510

Cons.Const. n°93-324 DC, du 03 août 1993.voir http//www.conseil-constitutionnel.fr. 



331 
 

تع متمن القواعد يطبق على كافة سلطات الضبط المستقلة التي ت ا  قانوني ا  وضع إطار  المجلس ن  إف، نوع السلطة المعنية
 تورية.بسلطة تنظيمية ما عدا السلطات الدس

لة لسلطات المخو   السلطة التنظيمية ن  أفرنسي قطع الشك باليقين بتأكيده موقف المجلس الدستوري ال إن  
جل أ يتدخل فقط من المشر ع ن  أعلى اعتبار  ،وخاصة وليست بالجديدة ستثنائيةإهي سلطة  المستقلة،الضبط 
بكيفية  إلاارسها تمسلطات الضبط المستقلة المخول لها صلاحيات تنظيمية لا  ن  إوعليه، ف .يق القانونتفعيل تطب

 .1511ستثنائيةإ
لا يمكن  -المستقلة الإداريةالسلطات أو  -الإقتصاديلة لسلطات الضبط تنظيمية المخو  السلطة ال إن  

تعان بسلطة تنظيمية بموجب متفالوالي ورئيس المجلس الشعبي ي ،للسلطات المحلية المشر عتفرقتها عن التي منحها 
ذلك و  ،بالقانون بها كل من الوالي ورئيس البلدية يمارسان سلطتهما التنظيمية المعترف لهما، ف1512نصوص قانونية

 ،شكال السلطة التنظيميةأالبلدي. رغم هذا التعدد في وتفعيل المداولات للمجلس الولائي و  عبر إصدار القرارات
السلطة التنظيمية الوطنية والعامة المتعلقة بتطبيق القانون مخولة للوزير  ه أن  حكامأفي  ينص الدستور الجزائري ن  أ إلا  
 المشر عخرى من الصلاحيات التنظيمية التي منحها أنواع أ إلىلم يشر الدستور  ،وبالتالي .99بموجب المادة  الأول

 لمعرفة بالدستور لها طبيعة عامةالتنظيمية ابقى السلطة تو  ،تلك المحددة بالدستور السلطات مختلفة، ما عد
 للهيئات الوطنية المختلفة تظل خاصة ومقيدة. المشر عما تلك المخولة من طرف أ

السلطة التنظيمية الممنوحة لسلطات الضبط المستقلة لا تختلف عن تلك  ن  إومن خلال ما سبق، ف
الذي منحه الدستور بموجب  الأولن تؤثر على مركز الوزير ألا يمكن الممنوحة لسلطات أخرى تابعة للدولة، و 

، ولا يمكن حتى التأثير على النظام الدستوري الذي 1513سلطة تنظيمية عامة في إطار تطبيق القوانين 99المادة
 كل السلطات.  في وعائهتسبح 

تأهيل لتنفيذ مهمة  إلا  ما هي  المشر عمن طرف  الإقتصاديفالسلطة التنظيمية الممنوحة لسلطات الضبط 
ن تكون أ. ويجب المشر عبإيعاز من  إلا  فذ عتبارها سلطة تنظيمية مشتقة لا تنإممنوحة من القانون، وعليه فيمكن 

بها  الصادرة من طرف هذه الهيئات مطابقة للقانون، كما لا يجوز لها وضع قواعد تنظيمية غير مسموح القرارات
 .ختصاصات نشاطه البنكي والماليإنظمة خارج ألس النقد والقرض إصدار لمجلا يمكن  ،من طرف القانون. فمثلا

ذا الشكل صلاحيات التي تصدرها سلطات الضبط تخضع لموافقة الوزير المعني فهي به الأنظمةكل   ،وبالفعل
  ولا يمكن ممارستها بدون نص قانوني. تنظيمية ناقصة
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 Catherine TEITGEN-COLLY « Les instances de régulation et la constitution », RDP, 1990, p.153. 
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نظر أ .2012فيفري 29الصادر  12العدد  ج.ر.ج.ج، المتعلق بالولاية، 2012فيفري  21المؤرخ في  07-12من القانون رقم  114نظر المادة أ

جويلية  3بتاريخ  ،الصادر  37العدد   ،ج.ر.ج.جالمتعلق بالبلدية،  ،2011جوان  22المؤرخ في  10-11من القانون  رقم  94و 96كذلك المادة 
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 Rachid ZOUAIMIA, « Les autorités de régulation indépendantes : face aux exigences de la gouvernance », 

Op.cit.pp.104-105. 
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و فئة من أو بالنسبة لنوع أبإعداد إطار تنظيمي في مجال محدد  الأمر، عندما يتعلق الفرضياتوفي كل 
فالسلطة التنظيمية الممنوحة لسلطات  ،بامتياز الأولصيل يرجع هنا للوزير ختصاص الأالإ ن  إالمرافق المعنية، ف

وهذا ما عايناه سابقا  ،في إطار محدود وضيق في مواد ثانوية إلا  ولا يمكن ممارستها  ستثناءإتعد  الإقتصاديالضبط 
إذا سمح لها القانون بتحديد قواعد  إلا   ةتنظيمية فعلي صلاحياتارس تمبالنسبة لأغلبية سلطات الضبط التي لا 

  الزمن لأنه ذو طبيعة ناقصة. منفي مجال محدود  أنظمةارس ذلك عبر قرارات و تمعامة ومجردة، ولكن 
تع بسلطة تنظيمية معتبرة، متت الإقتصاديه رغم كون سلطات الضبط من استنتاجات، أن   إليهما توصلنا 

يبقى عتراف لها بسلطة تنظيمية عامة. و الإيمنع الذي  ا تبقى تتدخل عن طريق قرارات وتدابير مقيدة، الشيءفإن  
مقيد هو كذلك  أن ه إلا  ، الإقتصادينظيمية لسلطات الضبط منح الصلاحيات التإمتلاكه سلطة  رغم المشر ع

ي وقت إذا تبين أحيث يجوز للمشرع سحب السلطة التنظيمية لسلطات الضبط المستقلة في  ،بأحكام الدستور
  نا مخالفة لأحكام الدستور. أ

سلطات الضبط المستقلة وجدت التأييد القانوني والدستوري من المجلس الدستوري الفرنسي في  ن  أوبالرغم 
 ا صاحبةن  أهذا لا يعني  ن  إف ،ممارسة صلاحياتها التنظيمية من كينهامتوذلك ل منحها الطبيعة التشريعية

 المجلس الدستوري لا يمكنو  ،ختصاص السلطة التنفيذيةإبل تبقى من  ،في المجال التنظيمي ختصاص المانعالإ
حتراما إفي إطار محدود في موضوعه ومضمونه و  إلا   ،عتراف بالسلطة التنظيمية لسلطات الضبط المستقلةيضا الإأله 

في قالب  المشر عإذا وضعها  إلا  عتراف بهذه الصلاحيات التنظيمية . كما لا يمكنه الإللنظام الدستوري السائد
 .1514نح لها سلطة تنظيمية عامةتمتع و متن تأة سلطة ضبط مستقلة لا يمكن لها عليه، أي  بشروط دقيقة. و خاص و 

المحافظة  رادأ المستقلةلسلطات الضبط  1515يدهايالتنظيمية وتق الصلاحياتالجزائري بتحديده  المشر ع إن  
 ،بالتاليعلى الصلاحيات التنظيمية. و  الحائزين، رغم تعدد الأولختصاص التنظيمي المخول دستوريا للوزير الإ على

في هذا  الأول، وكذلك ضمان مكانة الوزير ات وفقا للنظام الدستورييحمي نظام الصلاحي المشر ع بهذه المحافظة
ن يمارس أيجب  و تخويل للسلطة التنظيمية خارج فضاء السلطة التنفيذيةأ ديدتمي أ ،عليهو . الهرم الاختصاصي

 وفقا لنصوص القانون الذي يحدد فيه الطابع الخاص لهذا التخويل. 
طة الضبط بخصوص السلطة التنظيمية لسل 1516أيهجتهاد الدستوري الجزائري في ر ده الإك  أوهذا ما 
 .1517كده مجلس الدول كذلكأللصحافة المكتوبة و 
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Arnaud HAQUET, Op.cit.p.445-448. 
1515
عوتنحصر هذه القيود كون   تع بها السلطة التنفيذية الممثلة في رئيس الجمهورية تمبحيث لا تعتبر عامة مثل التي ت حصر مجال التنظيم، المشر 

 من طرف الوزير المكلف. الإقتصاديي الموافقة للأنظمة التي تصدرها بعض سلطات الضبط أ. زيادة على فرض رالأولوالوزير 
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1517
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 ،تفاق ضروريإ الأصل إلا  ما هو في  الإقتصاديفممارسة السلطة التنظيمية من طرف سلطات الضبط 
ختصاصات التنظيمية حترام حدود الإإلاحياتها في إطار كينها من ممارسة صمتلهذه الهيئات الوطنية ل المشر عيمنحه 

ارسها تمالصلاحيات التنظيمية التي  ن  إبين وظائف الدولة. وعليه، ف الفصل أبدلم احترامإو للسلطة التنفيذية 
من هذا التخويل. وبهذه الكيفية  المشر عالمسطرة من و المرجوة  بالنسبة للأهداف إليهاسلطات الضبط يجب النظر 

 المشر عخاصة. وإذا كان تخويل  عبارة عن صلاحياتة لسلطات الضبط تكون السلطة التنظيمي ،المحددة للهدف
بالإضافة لكون الصلاحيات  .للدستور افيعتبر ذلك مخالف ،سلطة تنظيمية لهذه الهيئات المستقلة عام وغير محدد

  للرقابة.التنظيمية لسلطات الضبط خاصة ومقيدة، فإنا كذلك تخضع 
 مراقبةالثاني: صلاحيات تنظيمية الفرع 

القاضي الإداري كذلك يساهم في  ، فإن  1518جتهادات للمجلس الدستوري الجزائريعلى غرار بعض الإ
ه عبر رقابة المشروعية، وهذا الإختصاص إعترف له ب الإقتصاديتحديد ومراقبة السلطة التنظيمية لسلطات الضبط 

  .1519لسلطات الضبط صراحة في النصوص المنشئة المشر ع
القرارات الصادرة من طرف مجلس الدولة الجزائري بخصوص السلطة التنظيمية لسلطات  بأن  ويجب التنبيه 

، ورغم قلة العدد فهذا لا يمنع إثارة مدى الرقابة -إن لم نقل تعد على الأصابع-قليلة جدا  الإقتصاديالضبط 
  المفروضة على الميدان التنظيمي لسلطات الضبط.

 شكل الرقابة . أ
كل القرارات والأنظمة الصادرة من   الذي خول هذا الإختصاص للقاضي الإداري، فإن  بالنظر للقانون 

الدفع بعدم  إلا   الأنظمةفلا يملك المتضرر من هذه لقضاء الإداري. ا لرقابة تخضع المستقلةسلطات الضبط 
سك متالمدعي عليه يحيث أن " : كده قرار مجلس الدولةأم مجلس الدولة بمناسبة النزاع، وهذا ما ماأمشروعيتها 

ن المدعية تثير في إجابتها أ.حيث 07-95من النظام  15طبيقا للمادة ن هذا القرار اتخذ من طرف المحافظ تأب
عديمة نا باطلة و أس عن طريق الدفع بعدم قانونيتها والتصريح بمتن مقتضيات المادة المذكورة غير قانونية وتلأب
 .1520ثر في الدعوىالأ

                                                                                                                                                                                     
 . انظر  1996فيفري  11الصادر  11العدد   ج.ر.ج.جالمتعلق بمراقبة الصرف،   1992مارس  22المؤرخ في   04-92م للنظام تم  و م
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كد مجلس أ. كما 15/01/2012الصادر في  02العدد   ج.ر.ج.ج،   2012اير ين 08المؤرخ في  12/ر.م.د/02 رأي المجلس الدستوري رقم

في مسائل الصرف  الأنظمةتع وذلك طبقا للقانون بصلاحيات من بينها إعداد تمن مجلس النقد والقرض يأالدولة الجزائري في قراره مايلي: " حيث 

  019598مجلس الدولة، قرارا رقم:  نظر :أصدرها و ينفذها المحافظ." واتخاذ قرارات بتفويض السلطة في مسائل تطبيق تنظيم الصرف التي ي

 ، بوسبية نعمان ضد محافظ البنك الجزائري. قرار غير منشور.2005مارس  15المؤرخ في 
1519

 85ن الحكومة مجبرة لاتخاذ تدابير لتطبيق القانون استنادا لالتزام الذي تفرضه المادة أ كد مجلس الدولة في قرار له ملفت للانتباه،أفي الجزائر 
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 ضد /رئيس الحكومة للجمهورية الجزائرية .قرار غير منشور. ، قضية سعدي رابح2003ماي  20المؤرخ في  013948
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 .1999لسنة  01، مجلة إدارة، العدد : محافظ بنك الجزائر
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ن يطلب به إلا وزير المالية في أن إبطال نظام لا يمكن أ، بأخرىسك من جهة متعليه ين المدعى أحيث 
يق الدفع ر ن يثير عن طأنه يحق لأي مدع أرسمية. لكن حيث بتداء من تاريخ نشره في الجريدة الإيوما  60جل أ

ثيرت عدم قانونية هذا القرار أبعية لدعوى رئيسية بالأبطال إذا و تنظيمي بالتأ داري فرديإبعدم قانونية قرار 
 ".الأصليةمباشرة على الدعوى 

فصل مجلس الدولة الجزائري في مشروعية القرارات التنظيمية الصادرة عن مجلس النقد  ،وفي قضية مماثلة
الصادر عن مجلس النقد  07-95من النظام رقم  15بعدم مشروعية المادة  مجلس الدولة والقرض، حيث صرح
إلغائها، حيث جاء في  إلىدون تجاوزه  ،بيق في القضية المعروضة عليه فقطباستبعادها عن التط والقرض، مكتفيا
حيث إ نه إذا كان من صلاحيات مجلس النقد والقرض إعداد الأنظمة المتخذة تطبيقا للقانون   « :حيثياته مايلي

 07-95من النظام رقم  15ة النص حيث إن ه عندما نص في الماد إلىفإن ه لا يستطيع أن يضيف 10-90رقم 
د لعمليات الصرف فإن ه قد متعلى أن ه يمكن لبنك الجزائر سحب صفة الوسيط المع 3/12/1995المؤرخ في

 .التي توكل هذه الاختصاصات للجنة المصرفية فقط 156تجاهل مقتضيات القانون ولا سيما مقتضيات المادة 
من النظام المذكور أعلاه باطلة...، وعليه يتعين  15مقتضيات المادة حيث إن ه في هذه الحالة يتعين التصريح بأن 

للتطبيق في هذه  23/12/1995المؤرخ في  07-95 من النظام رقم 15التصريح بعدم قابلية المادة 
ستبعاد ورفض السلطة إراء المجلس الدستوري في آفهنا مجلس الدولة الجزائري يلتقي بآرائه مع ".1521القضية

فالقاضي الإداري يحترم الصلاحيات التنظيمية لهذه الهيئات  والكاملة لسلطات الضبط المستقلة، لعامةالتنظيمية ا
 الوطنية المستقلة وفقا لمجال وموضوع نشاطها.

رقابة القاضي الإداري، وذلك بموجب رقابة  إلىالجزائري أخضع كل سلطات الضبط المستقلة  المشر ع إن  
مشروعية القرارات الفردية والأنظمة التي تصدرها هذه الهيئات المستقلة، ويعود هذا الإختصاص لمجلس الدولة  

الفقرة  107. فقرارات اللجنة المصرفية مثلا تعود لاختصاص مجلس الدولة بموجب المادة 1522كدرجة أولى وأخيرة
تحيل الإختصاص  139النقد والقرض. كذلك بالنسبة لسلطة ضبط الكهرباء والغاز، فالمادة المتعلق ب 1523خيرةالأ
 .1525الشيء نفسه بالنسبة للجنة تنظيم ومراقبة عملية البورصة ،1524القاضي الإداري إلى
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،قضية "يونين بنك" ضد "محافظ بنك الجزائر"، يتعلق بدعوى 2000ماي  08،مؤرخ في 002138الخامسة، قرار رقم مجلس الدولة، الغرفة  

 .2005، 06الإلغاء ضد قرار سحب صفة الوسيط، مجلة مجلس الدولة، عدد 
1522
 30المؤرخ في  01-98عضوي رقم للقانون ال 09، المعدلة للمادة 2011يوليو  26المؤرخ في  13-11من القانون العضوي  02نظر المادة أ 

 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله. 1998مايو

الصادرة عن  الإداريةوالتفسير وتقدير المشروعية في القرارات  الإلغاءخيرة، بالفصل في دعوى أو أولىيختص مجلس الدولة كدرجة  : 09المادة 

 ة الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية.المركزية والهيئات العمومي الإداريةالسلطات 
1523

" تكون الطعون من اختصاص مجلس الدولة وهي غير موقفة التنفيذ".  الأخيرةالفقرة  107انظر الباب الثالث المتعلق باللجنة المصرفية المادة 

 المتعلق بالنقد والقرض المذكور سابقا.  2003غشت  26المؤرخ في   11-03 الأمرنظر أ
1524
ن أ.  تنص " يجب  2002فبراير  08الصادر في  08العدد   ج.ر.ج.ج.  2002فبراير  05المؤرخ في  01-02من القانون  رقم  139المادة  

: يخضع تسيير لجنة الضبط  140نظر كذلك المادة أن تكون موضوع طعن قضائي لدي مجلس الدولة. أتكون قرارات لجنة الضبط مبررة، و يمكن 

 الدولة.لرقابة 
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فها على الجزائري كي   المشر ع أن  إلى  وبالنظر ،ا في حالة سكوت بعض النصوص المنشئة لسلطات الضبطأم  
لقانون العضوي المتعلق بمجلس من ا " المعدلة" 09المادة  إلى، فهنا يمكن الرجوع 1526سلطات إدارية مستقلةأساس 

والتفسير وتقدير  الإلغاءخيرة، بالفصل في دعوى أو  أولىيختص مجلس الدولة كدرجة ":  على أن ه الدولة التي تنص
المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية  الإداريةالصادرة عن السلطات  الإداريةالمشروعية في القرارات 

 .1527"الوطنية
عبر  المستقلة، وذلكالتنظيمية لسلطات الضبط  الصلاحياتكما توجد هناك رقابة غير مباشرة على 

ثل في القراءة الثانية أو الرقابة الإيجابية كما نص عليها متت ،تدخل الوزير المعني لكل قطاع باستعمال آليات متعددة
عمال هذه السلطات أسلوب الموافقة كإجراء رقابي على أ، و 1528في بعض النصوص المنشئة لسلطات الضبط المشر ع
 .-الدراسة هذه ول فيكما وضحناه في الباب الأ-سلطات الضبط لطة الحلول و إجراء تجاوز قراراتوس

جد واضح في فرض الرقابة على الإختصاصات  للمجلس الدستوري دوركان   ،نسيفي التشريع الفر 
مجلس الدولة الفرنسي عبر مجموعة من القرارات المتعلقة نفس الدور لعبه  ،1529لسلطات الإدارية المستقلةلالتنظيمية 

المشروعية الخارجية  بمراقبة مسار السلطة التنظيمية لهذه الهيئات وإخضاعها لرقابة المشروعية. ففي إطار رقابة
وفي مجال  ،تصالاتللمنازعات الإدارية والمتعلقة بالمجلس الأعلى للسمعي البصري وكذلك سلطة الضبط للإ

البرامج الوطنية وخاصة ب المتعلق مثل هذا الاجراء لأن   ،للقانون ا  عتبر مخالفأويل المحلي لعملية الإشهار والذي متال
من  29ويل المالي وهذا كان مخالفا للمادة متالعامة لا يجوز فيها اللجوء لمثل هذا الفي مجال الخدمات التجارية 

 م.تم  المعدل والم 1986بر متسب 30القانون 
وقام  ،عتبار نص المادة المذكورة أعلاهبعين الإ الأخذدون  ا  تخذ قرار إالمجلس الأعلى للسمعي والبصري 

الفرنسي قام بإلغاء هذا القرار على  ةمجلس الدول بين مختلف المتعاملين، ة بالإشهاربتقسيم الموارد المالية المتعلق
دة لم يكن هدفها توضيح الخصائص لمختلف فئات متالقاعدة القانونية المع أساس تجاوز السلطة مؤكدا أن  

 .ينالخدمات ولكن فقط لضمان توزيع موارد الإشهار بين المتعاملين المحلين والوطني
                                                                                                                                                                                     

1525
والمتعلق ببورصة القيم المنقولة،  10-93م المرسوم التشريعي رقم تم  ، يعدل وي 2003فبراير  17المؤرخ في  04-03من القانون  9أنظر المادة 

لغاء ضد قرار ن يرفع طعنا بالإأاد تم: "......يجوز لطالب الاع 4و  3الفقرة  09. تنص المادة   2003فبراير  19الصادر في  11العدد   ج.ر.ج.ج

شهر أمام مجلس الدولة، في أجل شهر واحد من تاريخ تبليغ قرار اللجنة. يبت مجلس الدولة في الطعن بالإلغاء و يصدر قراره خلال ثلاثة أاللجنة 

 من تاريخ تسجيله".
1526
عن إو "القضاء الكامل" فأما بخصوص منازعة المسؤولية أ و نصا لذلك بل سكت وترك النصوص  غامضة مما ألم يعطينا تفسيرا  المشر 

تع بالشخصية تملم يعطينا بيانا لذلك. بحيث هناك من سلطات الضبط لا ت والإداريةالمدنية  الإجراءاتيستوجب الرجوع  للقانون العام،  حتى قانون 

ما إذا كانت أمن ق إ م إ .  800تأمينات و هنا نرجع للمادة القانونية وهنا المسؤولية تعود للدولة  مثال حالة اللجنة المصرفية و لجنة الاشراف لل

  800لا يوجد بداخلة جواب وخاصة في المادة  والإداريةالمدنية  الإجراءاتن قانون لأ إشكالسلطة الضبط  تحوز على الشخصية المعنوية فهنا 

 37العدد    ج.ر.ج.ج. الإداريةالمتعلق بالمحاكم  1998ماي  30في المؤرخ  02 -98 من القانون الأولىوالمادة   801ولكن بقراءة متقاطعة للمادة 

عن سلطات الضبط المستقلة  كيفها أعلى اعتبار  الإدارين نستشف اختصاص القاضي أيمكن   1998جوان  01الصادر   إداريةبسلطات  المشر 

 مستقلة.
1527

 Rachid ZOUAIMIA, Op.cit. pp.48-19 . 
1528
  المذكور سابقا.المحدد لقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكتروني  2015فبراير  01المؤرخ في  04-15من القانون  18أنظر المادة  

1529
Cons. Const .DC 18 septembre 1986, n° 86-217 DC, Loi relative à la liberté de communication. 
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النص التشريعي  إلىستند إالفرنسي عندما ألغى قرار المجلس الأعلى للسمعي البصري مجلس الدولة  إن  
 ، بحيث1530ختصاصات التنظيميةلاأن يتقيد با الاعلى كان للمجلس  ،الذي لم يحدد مثل هذه الحالات. وعليه

عدم الإختصاص كان  وعليه ر،ل للمجلس الأعلى للسمعي البصري بأن ينظم سوق الإشهالا يوجد أي نص يخو  
 .1531وذلك بإصدار قرار خارج عن مجال نشاطه واضحا

على القاضي الإداري  متتح ،أثناء مباشرة مهامها المستقلةسلطات الضبط  قرارات الطعون الموجهة ضد إن  
يراقب . فالقاضي الإداري ويراقب كذلك ممارسة مهامها ،مراقبة مختلف الأوجه للقرارات التي تصدرها هذه الهيئات

حيث في قرار لمجلس الدولة الفرنسي  دود صلاحياتها التنظيمية،قبل كل شيء إحترام هذه الهيئات المستقلة لح
 مهام « AMF »ل لسلطة ضبط الأسواق المالية من قانون النقد والمالية الذي يخو   1-621ستنادا للمادة ق إو 

تقلة بنشر على صفحاتها للإنترنت إعلانات تحذر فيها دخار وإعلام المستثمرين، قامت هذه السلطة المسحماية الإ
 تخذإ.كما 1532النظام الداخلي لهذه السلطة يه قانون النقد والمالية ولا حتىهذا الإعلان لم يشر إل أن   رغمالمدخرين، 

 .1533سكوت نصوص القانون حالةالتنظيمية في  الصلاحياتلتأطير  مماثلة مجلس الدولة الفرنسي قرارات
بأخذ وإصدار أنظمة طبقا للمجال  المستقلةد سلطات الضبط القاضي الإداري يقي   الكيفية، فإن  وبهذه 

قرارات سلطات الضبط لا يجب أن تحتوي على أحكام موضوعية، بل يجب عليها   فإن   ،المحدد بالقانون. وعليه
ورغم ذلك يبقى تقدير هذه من أحكام القانون،  المتعاملونإعداد وتنظيم إجراءات التي على أساسها يستفيد 

 الرقابة من إختصاص القاضي الإداري.
الإدراج ذهب أبعد من ذلك في الرقابة على قرارات سلطات الضبط المستقلة والتي الفرنسي بهذا القاضي 

درج ضمن القانون المرن. واعتبر مجلس ، مما ي  اتتنبيهو  مداولاتتتخذها في شكل: تعليمات، أراء، توصيات، 
بتجاوز  فيهاالطعن  فإن   ،ه إذا كانت هذه القرارات تلحق أذىأن   ،2016لفرنسي في قراراته في سنة الدولة ا

ا قرارات غير تنفيذية وذات طبيعة إقتصادية لكن قد تؤثر على الأشخاص المخاطبين بها، السلطة مقبول، رغم أن  

                                                           
1530

 Voir Décision : « CE, 7 juill. 1999, Front national, n
o
 198357, Rec. ». la légalité de décisions de l’Autorité de 

régulation des communications électroniques et des postes « ARCEP » relatives aux tarifs pratiqués par les 

opérateurs de téléphonie mobile : « CE, 5 décembre 2005, Fédération nationale UFC Que Choisir, n
os

 277441 et 

autres, T. ; CE, 19 mai 2008, Fédération nationale UFC. Que Choisir, n° 311197, T., qui juge que cette décision 

est soumise à un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation »http://www.conseil-etat.fr/. 
1531

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel avait donné son feu vert à la publicité télévisée pour les sites Internet 

émanant d'organes de distribution, d'édition de presse ou de l'industrie cinématographique, trois activités 

interdites de promotion à la télé. Le Conseil d'État a annulé cette décision, jugeant le CSA " incompétent pour 

définir une règle juridique nouvelle". In : http://www.csa.fr/. 
1532

CE, Assemblée, 21 mars 2016, Société Fairvesta International GmbH et autres, n
os

 368082 et autres, 

Rechttp://www.conseil-etat.fr/. 
1533

Le Conseil d’État a également admis, dans le silence des textes, la compétence de l’ARCEP pour organiser, 

par décision réglementaire, la collecte périodique d’informations auprès des opérateurs de télécommunication, 

dès lors que ces informations sont nécessaires à l’accomplissement de ses missions : « CE, 10 juillet 

2013, Sociétés AT&T Global Network Services France SAS et autres, n° 360397, T ».http://www.conseil-etat.fr/. 
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س بشرعية هذه القرارات المرنة تمفية التي وأخضعها القاضي لرقابة المشروعية، ويتأكد هنا القاضي من العيوب الخ
 تع بها سلطة الضبط صاحبة القرار. هذا متويتحقق من طبيعتها وخصائصها ويتأكد من السلطة التقديرية التي ت

 .1534 المستقلةما اعتبر تطورا مهما في الرقابة على قرارات سلطات الضبط 
 تقدير هذه الرقابة . ب

 تقليص حجم ميدان السلطة التنظيمية لسلطات الضبط إلىتهدف  الإداريالقاضي رقابة  إن  
ينظر " ه:على أن   التي تنص 161بموجب المادة  1536هذه الرقابة في الدستور الجزائري ساسأد نج، و 1535المستقلة

"  ه:على أن   الفقرة الثانية التي تنص 171"، وكذلك بموجب المادة القضاء في الطعن في قرارات السلطات الإدارية
رقم  في القانون العضوي"، زيادة على ما جاء مجلس الدولة الهيئة المقومة لأعمال الجهات القضائية الإداريةيمثل 
ريعية التي لنصوص التشا إلى جانب ،متم  ل والملة وتنظيمه وعمله المعد  مجلس الدو  ختصاصاتباالمتعلق  98-01

قابة في الر  الإداريالذي يرتكز عليه القاضي  هذا الأساس التشريعيحيث يعد  .المستقلةأنشأت سلطات الضبط 
 ،وفي مجال الحريات العامةأ الإقتصاديعمال سلطات الضبط المستقلة سواء في المجال أعلى السلطة التنظيمية وكل 
ا سلطات إدارية صراحة على أن   الإقتصاديف سلطات الضبط الجزائري كي   المشر عإلى أن  لا يدع أي شك بالنظر 

 مستقلة في مجمل النصوص التشريعية المنشئة لهذه الهيئات.وطنية 
" يختص ه:على أن   التي تنصم ،تم  المعدل والم 01-98فبالرجوع للمادة التاسعة من القانون العضوي 

مجلس الدولة كدرجة أولى وأخيرة، بالفصل في دعاوى الإلغاء والتفسير وتقدير المشروعية في القرارات الإدارية 
يضا بالفصل يختص أو  السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية، الصادرة عن

 ."1537في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة
من القانون العضوي لمجلس  11و 10وكذلك المادة  09بخصوص هذه المادة  المجلس الدستوري الجزائري

هذه المواد حددت إختصاصات مجلس الدولة  واعتبر أن   ،11/ ر.م.د/02للرأي رقمفظه وفقا الدولة أدلى بتح
يحدد قانون عضوي " ه:على أن   تنص التي من الدستور 171"نصوص خاصة"، وبالرجوع للمادة  إلىستنادا إ

أن المؤسس  إلى وبالنظر ،."الأخرى ختصاصاتهماو ومحكمة التنازع، وعملهم  تنظيم المحكمة العليا، ومجلس الدولة
الدستوري قد حدد بعض إختصاصات مجلس الدولة وأحال تحديد إختصاصات أخرى لمجال القانون العضوي، 

تحديد صارم لمجال إختصاص كل من المؤسس الدستوري  إلىهذا التوزيع الدستوري للإختصاصات يهدف  وأن  

                                                           
1534

Conseil d’État, Ass, du 21 mars 2016, SNC Numéricâble, requête n°390023.  

Voir aussi : Conseil d’État, Ass, 21 mars 2016, Fairvesta International GmbH, requête numéro 368082. 

Inhttp://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/2017/03/22. Article de : Philippe COSSALTER, «  Le juge 

administratif et  le droit souple ». du  22/03/2017. 
1535
المذكور  13-11م بالقانون العضوي تم  مجلس الدولة وتنظيمه وعمله المعدل والم باختصاصاتالمتعلق  01-98نظر القانون العضوي رقم أ 

 .سابقا
1536
 .2016مارس  07الصادر في  14العدد   ج.ر.ج.ج، يتضمن التعديل الدستوري، 2016مارس  06المؤرخ في  01-16نظر القانون رقم أ

1537
 Rachid ZOUAMIA, ,Op.cit. pp.39-40. 
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إختصاصات أخرى لمجلس الدولة بالإحالة  ادمتالمجلس الدستوري أن إععتبر العضوي ، إ المشر عومجال إختصاص 
ختصاصه إالعضوي قد أغفل مجال  المشر عطابع ومضمون هذه النصوص، يكون  نصوص خاصة بدون تحديد إلى

 تلك التي تكتسي نفس طابع القانونيقصد بعبارة "نصوص خاصة"  المشر عا إذا كان في هذا الموضوع، وأم  
المواد المذكورة أعلاه تكون مطابقة للدستور ووضع المجلس شرط  ، فإن  وموضوعه له علاقة بهذا القانون العضوي

 . 1538تحفظي لرأيه
لة تضارب القانون العضوي المنشئ لمجلس الدولة والنصوص المنشئة لسلطات الضبط من أرحت مسط  
 تناقض وإشكال، بذلك ه يطرحقوانين عادية وأن   هذه الأخيرة على اعتبار أن   ،الفقه الجزائري بعض من طرف

لسلطة التنظيمية لسلطات مما يستوجب إستبعادها كأساس يستلهم منه القاضي الإداري ممارسة رقابته على ا
بالرجوع لما جاء به المؤسس  وذلك ستبعدي   ا له من الحجة القانونية الواضحةلكن هذا النقد رغم م ،الضبط

 زيادة ،القضاء في الطعن في قرارات السلطات الإدارية"ينظر "  ه:على أن   التي تنص 161الدستوري في المادة 
حيث جاءت المادة  -لمجلس الدولة متم  المعدل والم 01-98من القانون العضوي  09لما جاء في نص المادة 

كما يستند في إلحاق سلطات الضبط المستقلة بمفهوم الهيئات العمومية الوطنية   .-بتعريف الهيئات العمومية الوطنية
 800المواد  ن  أو  ،1539ا سلطات إدارية مستقلةن  أصراحة ب المشر عفها حيث كي   ،تهاأبالرجوع للنصوص التي أنش

 09جانب المادة  إلى لذلك، من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تشكل الإطار التشريعي 901و 801و
 .1540السلطات الإدارية عنالمنظم لرقابة القاضي الإداري على القرارات الصادرة  1998للقانون العضوي لسنة 
 المستقلةإعطاء الإختصاص للرقابة القضائية لمجلس الدولة بخصوص سلطات الضبط  رغم ذلك، فإن  

عبر قانون عادي إختصاصات  المشر عمنح  ولكن التضارب يطرح في ،بواسطة قوانين عادية لا يوجد فيه عيب
ختصاصات بين مجال القانون العضوي للقاضي الإداري بموجب قوانين عادية، هذا ما يطرح إشكال توزيع الإ

 .1541والقانون العادي ولطالما تدخل المجلس الدستوري الجزائري بآرائه لتوضيح ذلك
 بموجب الدستور فرض عليها رقابة مجلس الدولةالتنظيمية لسلطات الضبط المستقلة ت   الصلاحيات ،إذا  
معياري ضيق  مجالشاء مخزونا التنظيمي أن تضعه في عند إن هذا ما يترك هذه السلطات المستقلة ،والقانون

                                                           
1538
 متم  والم المعدلالعضوي  القانون مطابقة بمراقبة يتعلق ،2011 جويلية 06 في مؤرخ ، 11 مد/.ر/ 02 رقم  انظر رأي المجلس الدستوري 

  43العدد  ج.ر.ج.جللدستور.  وعمله وتنظيمه الدولة مجلس باختصاصات والمتعلق 1998مايو  30المؤرخ في  01-98العضوي رقم  للقانون

 . 2011غشت  03الصادر بتاريخ 
1539

م. أنظر المادة تم  البورصة ومراقبتها المعدل والممن قانون لجنة تنظيم عمليات  09نظر كذلك ألقانون المنافسة المذكور سابقا. و 19انظر المادة 

من القانون المتعلق  16نظر كذلك المادة أمن قانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري والمتعلق بسلطة الضبط في المجال السمعي البصري. 73و 94

 لكتروني المنشأ لسلطة الضبط للتصديق الإلكتروني.بالتوقيع والتصديق الإ
1540
 . 111. ص  2011، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، سنة الإداريةي، قانون المنازعات رشيد خلوف 
1541
الشعبي  للمجلس الداخلي النظام بمراقبة يتعلق / 2000 ماي 13 في مؤرخ / 2000 /مد/د .،ر،ن 10 رقم رأي المجلس الدستورينظر أ

 القانون مطابقة بمراقبة يتعلق ، 2004أوت  22في ،مؤرخ 04 /مد/ع.ق.ر / 02رقم الرأينظر كذلك أ .2000لسنة  ،46العدد  ج.ر.ج.ج الوطني،

 جويلية  17في مؤرخ ، 05 /مد/قع.ر / 01رقم . والرأي2004لسنة  ، 57العدد  ج.ر.ج.ج للدستور، للقضاء، الأساسي القانون المتضمن العضوي

  . 2005لسنة  ، 51العدد  ج.ر.ج.ج للدستور، القضائي، بالتنظيم المتعلق العضوي القانون بمراقبة يتعلق ،2005
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التنظيمية المخولة لسلطات الضبط  الصلاحياتارس تميبقى السؤال المطروح هو معرفة كيف و . 1542محصورو 
وما هو  هو تنفيذ ما جاء في نصوص القانونفالمسموح به لهذه الهيئات  ؟ افي مجاله ةمحدد ان  أالمستقلة مع العلم 

 لأحكام التشريعية. ل ا  مخالف كانما  كل   مرفوض
سلطات الضبط  لة دستوريا للوزير الأول أو السلطة التنفيذية، فإن  السلطة التنظيمية المخو   على غرار

الأحكام التشريعية أو إدخال أية تغييرات عليها أثناء تطبيقها وتنفيذها.  المستقلة ملزمة بعدم تغيير طبيعة هذه
سلطات الضبط المستقلة  ن  إحتجاج بالإجراءات التطبيقية لتغيير مضمون أحكام القانون. لا يمكن لها الإ ،وبالتالي

فقط في  محصورةتنظيمية الثل في عدم تغيير قواعد التشريع تكون بالتالي سلطتها متالمو بهذا القيد المفروض عليها 
 ليات تطبيق القانون.آتحديد 

مجلس الدولة الجزائري وكذلك نظيره الفرنسي عندما يفسران بشكل جد ضيق ممارسة السلطة التنظيمية  إن  
د الفضاء التنظيمي لهذه السلطات المستقلة من فاعليته. ، هذا التصرف يجر  الإقتصاديمن طرف سلطات الضبط 

ند رقابته لمشروعية بعض أعمال سلطات الضبط وخاصة لبعض المصطلحات التي تستعملها فمجلس الدولة ع
هذه الأخيرة، فهو بهذا الشكل يقارب إذا كانت هناك تدابير أو قواعد قد تؤثر أو إدراج أحكام جديدة مخالفة 

 .1543طعنلمبدأ المشروعية، وبهذه الكيفية يقوم  مجلس الدولة بتقدير الطابع التنظيمي موضوع ال
هو قرار طبيعي  الإقتصاديسلطة الضبط  عنالقرار الصادر  القاضي الإداري حتى عندما يعترف بأن   إن  
ه في هذه الحالة لا يقرر ويستخلص أنه صحيح، لأنه من غير المعقول الإعتراف بطبيعته التنظيمية ومن تنظيمي، فإن  

ل هذا النظام، وبالتالي يجب أن يكون تصرف ثم إلغائه على أساس عدم الإختصاص لسلطة ضبط في تحديد مث
القاضي الإداري مبني بوضوح ومؤسس على التصرف ذاته لسلطة الضبط المستقلة أو يقوم بعدم الإعتراف بهذه 

  السلطة التنظيمية أصلا.
سلطة الضبط المستقلة لم تأخذ بعين الإعتبار التدابير أو التعليمات التشريعية  في الحالة الأولى، يفترض أن  

، وتكون المشر ع واسعا على خلاف التي أعطاها إياهسلطات أنظمة وتعطيها تعريفا هذه الوبالتالي قد تتخذ 
ون قرار القاضي ، هنا يكالمشر عالنتيجة تغيير قواعد القانون والحصول على شروط ومعطيات جديدة لم يفرضها 

على أساس تجاوز سلطات الضبط لمجالها التنظيمي المخصص لها والثابت أنه تابع  بإلغاء القرار التنظيمي مبررا
 .1544للقانون

                                                           
1542

كده مجلس الدولة الجزائري في تدخله بخصوص قضية " يونين بنك  ضد محافظ  بنك الجزائر  المتعلق بدعوى إلغاء قرار سحب أهذا ما   

 الوسيط. القرار مذكور  سابقا.
1543
، قضية اتحاد البنك المؤسسة المالية في 1999فيفري  09الصادر بتاريخ  13نظر بهذا الخصوص قرار مجلس الدولة الجزائري: قرار رقم  أ 

 .1999لسنة  01شكل شركة المساهمة، ضد محافظ بنك الجزائر، مجلة إدارة، العدد : 
1544
 و ما بعدها. 136رشيد خلوفي، نفس المرجع السابق، ص  
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على السلطة التنظيمية المخولة لسلطات الضبط، ويكون قصده في  في الحالة الثانية، القاضي الإداري يصر  
تقدير صحة القاعدة القانونية ولكن المساهمة في معالجة حالات حقيقية تتعلق هذه الحالة ليس فقط إقرار القانون و 

تقديره  أن  بحيث  ،م إنسجام في تصرف القاضي الإداريبميدان تنظيمي مخصص لسلطات الضبط. وهنا يقع عد
 اتخذتهاالتي وهذا ما ذكرناه سابقا بخصوص بعض الأنظمة  ،بينما قراره إزاء ذلك فهو سلبي ،ايمكن إعتباره إيجابي
 متجاوزة صلاحياتها التنظيمية. المستقلةسلطات الضبط 

 كل من مجلس الدولة الجزائري والفرنسي والمجلس الدستوري الجزائري والفرنسي، أن    لكن ما نلاحظه أن  
بعدم تخويل وإعطاء سلطات الضبط المستقلة صلاحيات تنظيمية جد موسعة. ومنه، يبقى مجالها  تدخلاتهم تتلاقى

التنظيمي جد محدود، وبالتالي فالوظيفة التنظيمية لسلطات الضبط منحصرة في نشاط تنظيمي يصعب تحديد 
 فعاليته القانونية. 

تنظيمية  بصلاحيات تع إلا  متة لا تسلطات الضبط المستقل ، أن  خلال هذا الفصل منما يمكن استنتاجه 
الكتلة التنظيمية الممنوحة لسلطات الضبط لا يمكن إعتبارها مطلقة  محصورة في مجالات ومواضيع ثانوية، وعليه فإن  

  المعترف بها لة للقانون، وكذلك بالسلطة التنظيميةالتشريعية المخو   الصلاحياتبسا بل نسبية. وذلك قيا
 لسلطات الضبط المستقلة تبقى جد ضئيلة. المنوطة الصلاحيات التنظيمية فإن  لسلطة التنفيذية، ل

هو في طبيعته تابع وخاص  المستقلةوضع وإصدار الأنظمة من طرف سلطات الضبط  على أن   زيادة
قرارات هذه الهيئات المستقلة تبقى مؤقتة ودون فعالية في  ولكن يمكن القول أن   -كما وضحناها سابقا-ومراقب 

 لميدان التطبيقي.ا
على إحترام مبدأ  -رغم قلتها- د في قراراتهأك   جتهاد الدستوري الجزائريالإ كذلك، أن    ما توصلنا إليه

لا يجوز له وضع السلطة  المشر ع ، فإن  2016توزيع الإختصاصات المحددة من طرف الدستور المعدل في سنة 
   .الإقتصاديلة لسلطات الضبط التنظيمية للوزير في تبعية أو في درجة أقل بالنسبة للصلاحيات التنظيمية المخو  

 -لسلطة التنفيذيةا تخضع لتنظيم الإقتصاديلسلطات الضبط  المعهودة التنظيمية الصلاحيات كما أن  
وتبقى أعمال الحائز الأصلي وصاحب السلطة التنظيمية ، -كلف بالقطاع لوزير المالوزير الأول ،ارئيس الجمهورية، 

لة له دستوريا تتوسط بين القانون والأنظمة التي تصدرها سلطات الضبط المستقلة. وعليه، لا وجود لسلطة المخو  
ة بالسلطة رتبطلسلطة التنفيذية. فالسلطة التنظيمية الوحيدة هي تلك الملتنظيمية جديدة فوق تلك الممنوحة 

لا وجود لسلطة تنظيمية من نفس النوع الذي  إذا   بالنسبة للسلطة التنظيمية العامة.تابعة وخاصة  التنفيذية، وتبقى
  في النظام الدستوري أصلا. له ذلك لا وجود أو السلطة التنفيذية، لأن   يحوزها الوزير الأول

مجال التحرك التنظيمي لهذه  فيتضييق الجد محدد مع  الإقتصاديويبقى المجال التنظيمي لسلطات الضبط 
 دها.الجزائري في النصوص المنشئة لهذه السلطات أعطاها صلاحيات ولكن قي   المشر ع الهيئات، رغم أن  

 ففي كل سنة تقريبا نشهد ولادة سلطة ضبط ،رمتهذه السلطات المستقلة في تزايد مس وما يلفت الإنتباه أن  
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 في مجال الوقاية من الفساد 2016في التعديل لسنة  بط ت انشاؤها بموجب الدستورآخر سلطة ض حيث أن  
 .1545من إختصاص الدولة وجعله الإقتصاديالضبط  كما ت  إدراج مفهومومكافحته  

بمنح  المشر عن يقوم أهذا لا يمنع ب إلا أن   ،ية هو الدستورختصاصات التنظيمللإ الأساسيالمصدر  ن  أرغم 
 المشر ع ن  إ، فبالتاليغير تلك المنصوص عليها دستوريا. و  صلاحيات في إطار مستقلة تنظيمية لهيئات وطنية سلطة
ا، مبادئه. فالمجال التشريعي إذ  و  ختصاص ليس فقط من الدستور بل من مجمل النظام الدستوريد هذا الإمتيس

 حترام مجالإها القاضي الدستوري في إطار ولكن يبقى القيد الوحيد الرقابة الدستورية التي يفرض اليس محدد
 ختصاص.الإ

، -و في مداهاأسواء في مضمونا - الإقتصاديلسلطة التنظيمية لسلطات الضبط في تحديد ا إن  
هذا للحفاظ على التوازن المجسد في و  الأولختصاصات المخولة دستوريا للوزير جتهاد الدستوري يحترم بذلك الإالإف

النظام الدستوري التنظيمية لسلطات الضبط المستقلة يتوافق مع  الصلاحياتتخويل  ن  إف ،الدستور. وبالتالي
طرح  إلىختصاصات قد يؤدي رفض هذه الإو  ،-و الفرنسيأتشريع الجزائري وهذا سواء في ال-حكام الدستور وأ

  .تهاأأنشبموجب القوانين التي  المحليةللسلطات المركزية و  المشر ععطاها أمشكلة الصلاحيات التنظيمية التي 
تخويل  منانع تملا  -و في فرنساأسواء في الجزائر -جتهاد الدستوري التي وضعها الإ الشروط إن  
القاضي الدستوري متخوف ويتردد بخصوص ظهور  ن  أسلطات الضبط المستقلة، فقط ربما ل التنظيمية الصلاحيات

، وهو عموما والسلطة التنفيذية الأولختصاصات التنظيمية المعترف بها دستوريا للوزير الإنظام قانوني جديد يزاحم 
لكن مؤطرة لطات الضبط المستقلة معترف بها و السلطة التنظيمية لس ،بذلك يحاول التوفيق بين هذا وذاك. إذا  

 ومحددة في مساحتها وعمقها.
القوانين، على  إنشاء يؤثر على عمليات لا نظيمية جديدة في النظام الدستوريظهور صلاحيات ت إن  
 ن  أليه، إما وصلنا ختصاصات التنظيمية غير مستقلة بل تشد بعضها البعض. و لسلسلة الإكل الروابط   ن  أاعتبار 

وفقا للسلم الهرمي  اعلى السلطة التنظيمية الذين يصدرون قواعد الحائزينصبح يحتوي تنوعا من أالنظام القانوني 
السلطة التنظيمية الخاصة المخولة لسلطات  ن  إوعضويا. وبهذا الطرح، ف ماديا وخاضعةوالتدرجي تكون تابعة 
 .الدستوريحكام النظام أو  ارس كما بيناه في ظل الشروطتم المشر عالضبط المستقلة من طرف 

داء مهامها أات عقابية في إطار مساعدتها على كذلك صلاحي  المشر علها سلطات الضبط المستقلة خو   ن  إ
وخاصة مبدأ  اؤلات على مستوى النظام الدستوريختصاصات القمعية طرحت كذلك عدة تسالضبطية، هذه الإ

 .الدراسةهذه في  وهذا ما سنعالجه في الفصل الثاني من الباب الثاني  الفصل بين السلطات.
 

 

                                                           
1545
 .2016من الدستور الجزائري المعدل في سنة  43نظر المادة أ
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 والنظام الدستوري قتصاديالإالفصل الثاني: الصلاحيات القمعية لسلطات الضبط 
في إطار مهامها لضبط السوق وإرساء  الإقتصاديى تطور النظام القانوني لسلطات الضبط لقد أد  
 داريةتتعدى تلك الممنوحة للسلطات الإ 1546تخويلها سلطات واسعة إلىوالشفافة  المنافسة الحرة

بالنسبة  ،وذلك 1548.وتعتبر الصلاحيات القمعية من أخطر السلطات الممنوحة لهذه الهيئات المستقلة1547التقليدية
وإن  ،عيةللأشخاص المعنوية والطبي ين والحريات العامةالإقتصاديدثها على حقوق المتعاملين للنتائج والآثار التي تح  
والمالي وفي مجال  الإقتصاديهدفه فرض التوازن واحترام قواعد اللعبة في مجال النشاط  المشر عكان إقرارها من طرف 

  الحريات.
يلات وتفاسير أو وقابليتها لعدة ت الإقتصاديوفي ظل غموض النصوص التشريعية لسلطات الضبط 

تصبح سلطات الضبط منشئة لمهام وقواعد جديدة  ،وبهذه الكيفيةلا تعطينا المعنى الحقيقي المرجو.  مختلفة، فهي
ستقلالية إمسألة  . إن  القائمثل وتطبق سياسة النظام دستوري تمعوض أن تكون هيئات  الإقتصاديللقانون العام 

هذه السلطات عن الهيئات الحكومية وفي نفس الوقت خضوعها لها في الجانب السياسي والتنظيمي ،يطرح 
ويطرح إشكال هذه الجزاءات بالنسبة  ،من صاحب القرار بالنسبة للصلاحيات المخولة لهذه الهيئات؟ :سؤالال

للنظام الدستوري، أي المبادئ الدستورية التي بنيت عليها الصلاحيات القمعية والجزائية لسلطات الضبط 
    .1549المستقلة

نقل السلطة  إلى المشر عى ب،أد   لإقتصاديةاعدم فعالية وقدرة الأساليب التقليدية في ضبط القطاعات  إن  
ال . مما يسمح بتدخل سريع وفع  1550لصالح هيئات أخرى أكثر قربا  لتلك القطاعات الجزائيالعقابية للقاضي 

، واستبدال العقوبات 1551تخويلها سلطة فرض الجزاءات من خلال سياسة إزالة التجريم ت   لهيئات إدارية مستقلة
 . 1552بجزاءات إدارية 

                                                           
1546

، فهي لا تكتفي بالتسيير وإنما تراقب نشاط معين في الإقتصاديتعتبر السلطات الإدارية المستقلة بمثابة سلطات مكلفة بمهمة ضبط النشاط 

يا تطبيق  قواعد قمعية أو ما يسمى حال إلىأ التنظيم و فرض الجزاء ،و قد تلج ، لتحقيق التوازن، و خولت لها صلاحيات في مجالالإقتصاديالمجال 

 لضبط مختلف النشاطات في شتى القطاعات. الإقتصاديبقواعد البوليس 
1547

تجاه ظهرت العقوبات الإدارية حديثا  جدا   في القانون الفرنسي إذ أنها لم تكن موجودة سوى في المجال التأديبي وضمن إطار اتخاذ التدابير 

 المجال المالي.  الموظفين أو في
1548

 ين و الاشخاص الطبيعية. و المساس بالمبادئ الدستورية.الإقتصاديالأساسية للمتدخلين ثله من خطر على الحقوق تمبما 
1549

Daniel HALBERSTAM, « Les autorités administratives indépendantes, en France et Aux États-Unis : un 

complément à la constitution », collection de L’UMR De Droit comparé de Paris, Volume 25,2011.pp393-394. 
1550

اد على سلطة الجزاء، إذ لا يمكن الفصل بين سلطة تمغرضه إيجاد حلول غير مألوفة في القانون التقليدي، بالاع الإقتصاديةضبط المجالات  إن

 تتصدى مباشرة لكل  خرق لقواعد القطاع المراد ضبطه بواسطة توقيع الجزاءات. الإقتصادي، فسلطات الضبط الإقتصاديالعقاب والضبط 
1551

 وقد توحي سياسة إزالة التجريم للوهلة الأولى بتقلص المجال الجنائي، إلا أن هذا طرح قد بين عكس ذلك. حيث تلعب بعض الأجهزة القضائية

بل حتى بعض المحاكم الداخلية، دورا  كبيرا  في اتساع نطاق المجال الجنائي  كالمجلس الدستوري الفرنسي والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

 .الإقتصاديليشمل المخالفات الإدارية من خلال تطلبها مراعاة الضمانات الموضوعية والشكلية للمتدخل 
1552

ع مختلفة منها: عقوبات ضريبية, عقوبات أنوا إلىيمكن تصنيف الجزاءات الإدارية في القانون الجزائري حسب قطاعات النشاط التي تعنى بها 

 تأديبية, عقوبات مهنية, عقوبات اقتصادية وغيرها. 
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فالجزاء  ،سع من الثانيأو ل و المصطلح الأ رغم أن   1553كالجزاء الاداري مفهوم القمع الاداري يبدو أن   وقد
لا النتيجة النهائية لتطور عملية قانونية، وبالتالي الجزاء يفرض في حالة ما لم يتوصل عبر التدابير السابقة إما هو 

قمعية الهدف منها هو إيقاف الفوضى  صلاحيات بالجزاء تعتبرلحل الخلاف المثار. هذه التدابير التي تسبق النطق 
مرحلة تحضير لفرض الجزاء عبر الكشف  ،. وتعتبر هذه المرحلةتفاقمهتفادي ل مختلف القطاعاتفي  والخلل المعاين

 .1554لا عن المخالفة باحترام إجراءات جد دقيقةأو 
السلطة القمعية تحتوي على مجموعة من الصلاحيات الردعية التي غايتها الحفاظ على القاعدة القانونية  إن  
 يضا سلطة الجزاء التي هدفها منع تكرار مخالفة هذه القاعدة.أ، وتشمل الإقتصاديسلطات الضبط  عنالصادرة 
تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، مجلس ختصاصات القمعية نجدها عند كل من اللجنة المصرفية، لجنة الإ ههذ

سلطات الضبط و  لجنة التأميناتلجنة ضبط الكهرباء والغاز،  الاتصالات الالكترونية،المنافسة، سلطة ضبط البريد و 
 هذه الهيئات يسمح لها بتوقيع عقوبات مالية وأخرى غير مالية على المستثمرين ،1555التي تنشط في مجال الحريات

  للأشخاص. ساسيةالمساس بالحريات الأ إلى أيضا ، هذا ما قد يؤديختلفةالم في المجالات ينصاديالإقتوالمتعالمين 
وقد أجمع الفقه  .مرتبة الحقوق الأساسية إلىوترقى  ،سمى القيم المرتبطة بشخص الإنسانتعد الحريات أ

الربط بين الحقوق  إلىى مكانة الحريات في النظام الدستوري تأتي في قمة القواعد القانونية، مما أد   على أن  
العصر الحديث. وتحرص الشعوب على إحاطة دساتيرها بعديد من  إلىما يزال قائما  الدساتير ربطا  و والحريات 

ة للحريات على كل مستويات القوانين الإجراءات التي تحميها من التغير وتحقق لها فكرة الضمانات الأساسي
 .1556الجزائيةوخاصة منها 
، قد منح هذه الهيئات الإقتصاديالجزائري في معظم القوانين التي تنظم سلطات الضبط  المشر ع نجد

فتعتبر هيئات إدارية عندما تتصرف بطريقة إصدار  ،تشكيلاتها واختصاصاتها إلىزدواجية بالنظر إالمستقلة طبيعة 
 .1557ارس سلطتها الجزائيةتمامر وتحذيرات، وهيئات قضائية من نوع خاص عندما أو 

نه أش الجزائري المشر عف. الدول من العديد في خرآ منحى بل أخذت التوسع، في الجزاءات أخذت هذه
 بعض في الحال هو كما مستقل بذاته 1559كنظام قانوني الإدارية الجزاءات يتبن ،لم 1558الفرنسي المشر عن أش
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عية، يقصد بالجزاء الإداري في فقه القانون العام، الجزاءات المختلفة التي توقعها السلطات الإدارية المختصة على الأشخاص المعنوية والطبي

 ة المقررة للمصلحة العامة.لمعاقبتهم على مخالفة الالتزامات القانوني
1554

 Jean-Louis MESTRE,« Introduction historique au droit administratif français »,Paris, Ed, PUF,1985,p.69et s. 
1555
 ". و سلطة الضبط الصحافة المكتوبة. سلطة الضبط في مجال التصديق و التوقيع الالكتروني. ARAVسلطة الضبط السمعي البصري " 

1556
 Paul SABOURIN, « Les autorités administratives indépendantes : une catégorie nouvelle »,Op.cit. p 95. 

1557
ا الأوامر، التحذير، وإصدار في ثلتمفردية ت قرارات باتخاذ ذلك تم  ي ضع، رارتماس حالة في أم   هذا  .حق ه في بإصدار جزاءات تقوم فهي الو 

 الجزائي القاضي كان يمٌارسه الذي القمع المختلفة، بعدما أظهر الإقتصاديةلقواعد النشاطات  خرق لكل ونهائية مباشرة بصفة تتصد ى ما يجعلها

 الجنائية. القضائية المنازعة طول محدوديته
1558

ع   عسلك نفس موقف  الجزائري المشر   أن إلا ، الإداري العقوبات لنظام قانون منهما تبني كل عدم من الرغم على أنه حيث الفرنسي المشر 

ع  نحو على واللوائح للقوانين المخالفة الأفعال بعض لمواجهة أصلي كطريق مختلفة وذلك مواضع في الإدارية بالغرامة يستعين الجزائري المشر 

ع امتماه معه يظهر ع اتجاه بعد خاصة الإدارية الجزاءات هذه الجزائري بتوظيف المشر   بعض السلطات إنشاء إلى الأخيرة الآونة في المشر 

عأن  نجد وعليه بها. المعمول واللوائح القانونية الأنظمة يخالف من كل على إدارية الجزاءات فرض سلطة المستقلة ومنحها الإدارية  المشر 
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 تبنت قانون ،التييكيالأمر و  البرتغالي ، الصينيو ، سبانيالإ ،الألماني ، الإيطالي كالتشريع القانونية المقارنة الأنظمة
  الإدارية يعطي للهيئات الذي لعقوباتل إداريحيث أصدرت بعض الدول الغربية قانون  ،لعقوباتلإداري 

 .1560بذاته ا  وقائم لا  ومستق ا  مهم ا  قانوني ا  المستقلة أساس
  اةاو المسل بمبدأ لبعض سلطات الضبط في توقيع الجزاء، قد تخ   المشر عالسلطة التقديرية التي منحها  ن  إ

ستثمار في شتى وهذا ما ينعكس سلبا على الإ ،التعسف في استعمال هذا الحق إلىوحياد هذه الهيئات، مما يؤدي 
 الفصل بين السلطات. أبدلم بالنسبة ويعد خرقا لأحكام الدستور وخاصة الإقتصاديةالقطاعات 
لفكرة  التأصيل إلى كلها سعت وقضائية فقهية لجهود نتيجة كان الإدارية مجال الجزاءات في التطور هذا
كان  الذي الأخير هذا .السلطات بين الفصل لمبدأ نتهاكا  إ تشكل ظاهرها في اوأن   خاصة الإدارية، العقوبات
تسمح و  ه يشكل أحد ركائز النظام الدستوري.به لأن   المساس يجوز ولا الحديثة، الدولة مكتسبات أهم يعد ولازال

بواسطة الهيئات الإدارية المستقلة في ضبط  1561هذه الجزاءات بعودة التوازن، وبالت الي يظهر دور إزالة التجريم
والمالية وتسهل قمع أي مخالفة  الإقتصاديةالة للقطاعات فهي تكفل رقابة فع   ،والمالي الإقتصاديقطاعات النشاط 

  .1562قد تقع
طرح عدة تساؤلات تتعلق بموقع  ،المشر عتخويل صلاحيات قمعية لسلطات الضبط المستقلة من طرف  إن  

هذه الجزاءات في فضاء النظام الدستوري والوثيقة الدستورية بالذات، حيث لم نجد في الاجتهاد الدستوري الجزائري 
وتعتبر  .اوشروط اقانوني التبريرها على خلاف القاضي الدستوري الفرنسي الذي وضع لها سياق سندا   أو تأطيرا  

  .1563س بالنظام الدستوري للدولةتم اللجدل، على اعتبار أن   إثارة المواضيع أكثر من الإدارية الجزاءات

                                                                                                                                                                                     
ع غرار على الجزائري  الغرامة على ادتمالاع من خلال ، والبيئة والمرور المنافسة مجال في خاصة العقاب من الحد بنظام تأثر الفرنسي المشر 

 أقصى. وحد أدنى حد بين وحصرها الجنائية العقوبات عن كبديل الإدارية
1559

أدرج الجزاء الإداري في مجالات تقليدية تستأثر بها السلطة القضائية، ونظرا لفاعليتها وعلى وجه الخصوص مرونتها في التطبيق أصبحت   

المألوف في المجال العقابي. والجزاء الإداري لا يتضمن في حقيقته معنى التعويض كما هو الحال في الجزاء  الأمرالجزاءات الإدارية هي 

ن كل إخلال  من طرف المتعاقد لا يقتصر على ان يكون إخلال بالتزام تعاقدي و إنما فيه أيضا مساس أ الأمرالمدني. ومرد ذلك في حقيقة 

وقد أصبح لزاما في ضوء تزايد الجزاءات الإدارية  جب ان تكون هذه الجزاءات شديدة. سير المرفق أوبالمرفق العام، و ضرورة الحرص على 

دارية أن تتبنى التشريعات  نظاما يرتكز على أسس متعددة منها احترام مبدا حقوق الدفاع و مدى تناسب الجزاء مع الخطأ و ان يتوافر للسلطة الإ

دة وشرط الاستقلال لأجل ضمان عدالة الجزاء كما يجب ان يكون بمنأى عن التعسف فمراعاة المبادئ المنوط بها توقيع الجزاء طابع الحي

 الدستورية التي تحكم الجزاء الجنائي ومنها حق المتهم في الصمت وعدم التجريم الآلي عندما تباشر الإدارة بنفسها التحقيقات. 

نح تمدارية مثل الدول التي تأخذ بنظام قانون العقوبات الإداري كألمانيا و إيطاليا و إنما واستخدام الجزاءات الإدارية التي تقررها السلطات الإ

 دول أخرى الإدارة سلطة تقرير جزاءات إدارية وذلك دون ان يكون لديها نظام متكامل للجرائم الإدارية و ذلك كما الوضع في كل من فرنسا 

 والجزائر.
1560

 . 8و7.ص 2001لسنة  01: ستقلة، مجلة الإدارة عددلباد ناصر، السلطات الإدارية الم 
1561

 ,Déjuridictionnalisationمصطلحات مشابهة،   وتوجد Dépénalisationبالفرنسيةنقصد بظاهرة إزالة التجريم ما يقابلها  

Déjudiciarisation  يهمنا فقطDépénalisation.أي استبعاد التجريم الجنائي أي الخطأ الجنائي ، 
1562

 Rachid ZOUAMIA, « Le droit de la régulation économique », Ed. Berti, Alger, 2006, pp.33-34. 

يكي لسنة الأمر، وإعلان فيلادلفيا  1789أخذت في عدة دول صور إعلانات دستورية، كالإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان و المواطنة  لـسنة  1563

عحيث تعد هذه المواثيق والدساتير قيدا   على سلطة ، ب1948، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان  1779 ، هذا الأخير عليه أن يراعي في المشر 

 تدخله حدي كل حرية "حرية الآخرين والنظام العام".
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الصلاحيات الردعية لسلطات الضبط ب عترافلإلل و وعلى ضوء ما سبق ،سنتطرق في المبحث الأ
 الإقتصاديالنظام الدستوري، وفي المبحث الثاني سنعالج سلطة الجزاء لسلطات الضبط  وأساسها في الإقتصادي

  .مبدأ الفصل بين السلطاتو 

 الإقتصاديلسلطات الضبط  القمعيةالمبحث الأول : الإعتراف بالصلاحيات 
عبر فرض  الإقتصاديضرورة الحفاظ على النظام العام  إلىيهدف  الإقتصاديداري في المجال الجزاء الإ إن  

حكام التي وضعتها سلطات الضبط شخاص الذين ينتهكون الأوالأ ينالإقتصاديالمتعاملين العقاب الموجه ضد 
درجة قد تؤثر على  إلىذا لم يصل إف .شخاصنتهاك من طرف الأ، وتقدر العقوبة بمقدار مدى الإالإقتصادي
فهذه  ،المخالف توجه له تدابير أقل شدة على خلاف الجزاء الذي له طابع عقابي. وعليه ن  إف ،نشاط القطاع

الذين خالفوا القاعدة القانونية الموضوعة من طرف سلطات الضبط  ينالإقتصاديالتدابير غايتها ردع المتعاملين 
  .الإقتصادي
عتراف بالسلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة يثير إشكالا فيما يخص الأساس الدستوري لهذه الإ إن  

فمنهم من يرى  ،لهذه السلطة القمعية 1564الفقه إيجاد تبريرات لاو حالفكرة مقارنة بالجزاءات الإدارية العامة. فلقد 
تبرير  لاو حجية الجزاء بين العام والتأديبي ، ومن بوحدة الجزاء أي أن  جميع الجزاءات هي تأديبية، ومن قال بازدوا

لكن المجلس الدستوري الفرنسي من خلال إقراره بهذه  ،الإقتصاديهذه السلطة الجزائية من خلال فكرة الضبط 
 .1565متيازات السلطة العامةإقرنا بفكرة أالسلطة القمعية 
امر من طرف سلطات الضبط و الصلاحيات الردعية في آلية سلطة التحقيق، وسلطة إصدار الأ ىوتتجل
  .الإقتصادي

 والنظام الدستوري قتصاديالإ: سلطة التحقيق لسلطات الضبط  المطلب الأول
 بحكم مراقبة نشاط قطاع معين، يتطلب منها معرفة كل الإقتصاديلة لسلطات الضبط المهام المخو   إن  

شخاص أيدور بهذا القطاع، وبالتالي يتطلب ذلك فتح تحقيق بخصوص ملفات تتعلق بمؤسسات وإدارات و ما 
امر قصد البحث والتحري و صدار الأإوتعتبر سلطة التحقيق تلك القدرة في  طبيعيين إذا دعت التحريات لذلك.

ين. وتأخذ الإقتصادي لمتعاملينااع  للشهود عن كيفية عمل وسيرورة نشاطات متسدلة والمستندات، والإوجمع الأ
شكال فهي تتضمن:  أعدة  -السلطات الادارية المستقلة - الإقتصادي سلطة التحقيق بخصوص سلطات الضبط

                                                           
1564

حيث  الجزائريينالحقبة الاستعمارية أين كانت الإدارة الاستعمارية تفرض العقوبات القمعية على  إلىبعض الفقه يرجع أساس هذه الجزاءات  

عورث   الجزائري هذا النظام القمعي للإدارة وخاصة عندما أصبحت الدولة هي المسيرة للاقتصاد وكذلك في المجال الجبائي المشر 

 : في هذا الصدد  والجمركي. أنظر

  Claude COLLOT, «Les institution de l’Algérie durant la période colonial », Ēd du CBRS,. Paris/OPU, Alger, 

1987, p.190 
1565

 Jean- louis AUTIN, « Les autorités administratives indépendantes et la constitution », revue administrative, 

1988, P.333. 
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سلطة و   والمؤسسات بالسر المهني.ينالإقتصاديالمتعاملين  أودارات ن تتذرع الإأدون  ،التحرياتالتحقيق، المراقبة، 
عوان، والقيام بالتحريات الموظفين والأ ستدعاءإغاية  إلىقد تصل في مداها  الإقتصاديالتحقيق لسلطات الضبط 
بل  ،الإقتصاديئري لمعظم سلطات الضبط الجزا المشر عله هذا ما خو   .ضروري ي مستند أفي عين المكان وطلب 

والتفتي  وحجز  كثر من حق الزيارة،أغاية التحقيقات القسرية أي  إلىفي هذه الصلاحيات  المشر عوسع 
 .1566المستندات

 إستنادا ذلكو  المستقلةالجزائري أعطى حق التحري وطلب المعلومات لمعظم سلطات الضبط  المشر ع
ذلك مما يترتب عن   لهذه الهيئات المستقلة،للنصوص المنشئة لها. كما فصل بين وظيفة التحقيق والوظيفة الجزائية 

بالمراقبة والتحقيق تحت رعاية رئيس سلطة  عوان المكلفونبهذه المهام الأحيث يقوم ، لة من آثار قانونيةكل مرح
 كما يمكن لسلطة الضبط اللجوء لأشخاص خارجية لتنفيذ مهام التحقيق والمراقبة.   ،الغرفة التأديبيةو  الضبط

واعد لحزمة الق ينالإقتصادي المتعاملينحترام إوتتجلى المهام الرقابية لسلطات الضبط خصوصا في ضمان 
الخدمة العامة في بادئ المرفق العمومي مع ضمان هم لمحترامإ ىة بضبط القطاع المعني، ورقابة مدالتنظيمية المتعلق
بمصالح المستعملين للمرفق العام، والحرص على التأكد  الإضرار ناأوكل التصرفات التي من ش ،مختلف القطاعات

جل توطيد توازن في أمن ، وهذا 1567الإقتصاديةمن عدم وجود وضعيات منافية للمنافسة والهيمنة والتجمعات 
 .القطاع المعني بالضبط

على  تنص منه 43و في المادة  2016لسنة  الدستوري لتعديلا بموجبالمؤسس الدستوري الجزائري  إن  
...".هذه المادة ترد عليها قيود من خلال تدخل ارس في إطار القانونتمحرية الاستثمار والتجارة معترف بها،  :"هأن  

للمتعاملين  الإقتصاديةالنشاطات  مختلف ثناء المراقبة القبلية والبعدية في مجالأ الإقتصاديسلطات الضبط 
ارس عملية الرقابة معظم سلطات تمو  ،التصريحاد و متعوالإخضاعهم لنظام الترخيص إوذلك عبر  ينالإقتصادي
وضع شروط عبر الرقابة القبلية ب البنكية والماليةفمجلس النقد والقرض يتدخل في مجال النشاطات  .المستقلة الضبط

وبعد ذلك تتدرج  ،مؤسسة مالية تخضع لاستصدار رخصة من المجلس أوفإنشاء  بنك  ،لممارسة  النشاط البنكي
اد من طرف محافظ بنك الجزائر الذي يتأكد من كل متعجراءات لغرض ممارسة النشاط فعليا عبر طلب الإالإ

  .1568الشروط المنصوص عليها في الترخيص
ثناء دخول أ: الرقابة القبلية الرقابةكذلك بالنسبة للجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة فلها نوعين من 

لك اللجنة تم.و 1569ثناء دخول مهنة الوسيط لعمليات البورصةأوالثانية  ، للسوقينالمالي أو ينالإقتصاديالمتعاملين 
                                                           

1566
Michel GENTOT, « Les Autorités administratives indépendantes », 2 édition, Montchrestien, 1994,pp.66-67. 

1567
عالمنافسة خوله مجلس   صلاحيات رقابية جد موسعة تغطي كل القطاعات حتى التي تقع تحت اختصاص سلطات الضبط اخرى. كمل  المشر 

المتعلق بالمنافسة المذكور سابقا بتوطيد علاقات التعاون و التشاور و تبادل المعلومات مع سلطات الضبط،  03-03 الأمرمن  39يقوم وفقا للمادة 

 .الأمرمن نفس  50التحقيق تنسيقا مع مصالح سلطات الضبط المعنية و فقا لما جاء في نص المادة  تم  كما ي
1568
 .2007فيفري  28الصادر  15العدد   ج.ر.ج.جالمتعلق بتعاونيات الادخار و القرض،  2007فيفري  27المؤرخ في  01-07انظر قانون رقم  
1569

م المتعلق بالبورصة و القيم المنقولة و التي تنص: تم  المعدل و الم 1993ماي  23ؤرخ في الم 10-93من المرسوم التشريعي  42انظر المادة 

البيانات الواجب تعديلها، أو المعلومات الاضافية الواجب  إلىتدرس اللجنة مشروع المذكرة الخاضعة للتأشيرة المسبقة و تشير عند الاقتضاء »
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سلطة التحري  المشر علها .كما خو  1570تحديده في نشاطات معينة أواد متعصلاحيات واسعة في تقدير منح الإ
تقوم  حيث ،رس نشاط البورصة والقيم المنقولةاتمالمؤسسات التي  فمن صدق المعلومات المقدمة من طر  للتأكد

 أكذلك لدى الشركات التي تلجلقيم المنقولة، و اقيمها المنقولة في بورصة  لاو تدبتحقيقات لدى مؤسسات المقبول 
لة نجد نفس الصلاحيات مخو   كما.1571والبنوك والمؤسسات المالية والوسطاء في عمليات البورصة العلنيالتوفير  إلى

جل أالتي تفرضها على المتعاملين من  تتجلى في الرقابةترونية حيث لكتصالات الإالإلسلطة الضبط في مجال البريد و 
  المشر عل خو  ، الإلكترونية تصالاتالإالبريد .في نشاط 1572الحصول على المعلومات والوثائق الضرورية لأداء مهامها

والتصريح ستغلال، في الترخيص بالإ ىصلاحيات واسعة في مجال المراقبة تتجل هذا المجال لسلطة ضبطكذلك 
 ،34و ، 33و ،31المواد:ستغلال وفقا لما نصت عليه هذه الصلاحيات خاضعة لنظام الإ .ادمتعالبسيط والإ

ومخالفة ذلك يؤدي الى فرض جزاءات على المتعاملين وفقا  1573الالكترونية تصالاتمن قانون البريد والإ 37و
 للقانون.

صلاحيات تقديرية جد واسعة في  القطاعلسلطة الضبط في هذا  المشر عأعطى  ،في مجال الكهرباء والغاز
ساس أف على ت الوكالتين المنجمتين تكي  بعدما كان ،. في المجال المنجمي1574ستغلالرفض رخصة الإ أوقبول 

تغيير  ت   حيث ،2014قانون سنة (بالملغى) 2001وفقا لقانون المناجم لسنةو ذلك دارية مستقلة إسلطات 
عطيت لهما أو ، تحت سلطة الوزير المكلف بالمناجم ووضعتا تجارتين اصبحتأالطبيعة القانونية للوكالتين واللتان 
صلاحيات إصدار رخص  المشر عمنح لها  ،فبالنسبة لوكالة المصلحة الجيولوجية .صلاحيات رقابة جد موسعة

 .1575شغال المتعلقة بالمنشآت الجيولوجيةومراقبة الأ المعدنية عديمة القيمة التجارية التصدير لعينات المواد

                                                                                                                                                                                     
 اح أو تبرير يخص المعلومات الواردة في مشروع المذكرة. و يمكن اللجنة ان تطلب أي ايضاحإدراجها فيها. كما يمكن اللجنة ان تطلب اي ايض

اد لوسطاء تممن نفس المرسوم التشريعي المتعلقة بمنح الاع 06أو تبرير يخص المعلومات الواردة في مشروع المذكرة".  كذلك انظر المادة 

 عمليات البورصة.
1570

Rachid ZOUAMIA , Op.cit.pp.84-85.  
1571
   34العدد   ج.ر.ج.جيتعلق ببورصة القيم المنقولة،  1993مايو  23المؤرخ في  10-93من المرسوم التسريعي رقم  39،  38، 37انظر المواد  

 م .  تم  المعدل و الم 1993الصادر في سنة 
1572
 03-2000) الذي ألغى القانون الإلكترونيةبالبريد و الاتصالات  ، المتعلق2018مايو  10المؤرخ في  04-18من القانون رقم  13انظر المادة  

مايو  13الصادر في  27، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد و بالمواصلات السلكية و اللاسلكية(. ج.رج.ج العدد:2000غشت  05المؤرخ في 

 م.2018سنة 
1573

يتضمن الموافقة على رخصة اقامة و استغلال شبكة   2014نوفمبر10ي المؤرخ ف 312-14انظر على سبيل المثال : مرسوم تنفيذي رقم 

وم عمومية للمواصلات اللاسلكية من الجيل الثالث و توفير المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة على سبيل التنازل لشركة 'أوبتيموم تيلك

 الجزائر، شركة ذات اسهم".

يتضمن الموافقة على رخصة اقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية  2016برتمسب 04ي المؤرخ ف 235-16انظر كذلك مرسوم تنفيذي رقم 

و استغلالها و توفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة  "4Gالنقالة من الجيل الرابع"

 ذات اسهم.
1574
الصادر  08المتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز عبر القنوات، ج ر العدد  2002فيفري  05المؤرخ في  01-2002من القانون  17تنص المادة  

. على ما يلي " ترفض لجنة الضبط منح رخصة الاستغلال رفضا مبررا و تصرح به علنيا إذا لم تتوفر في الطالب مقاييس 2002فبراير  06في 

تعطي للجنة الضبط صلاحيات تحديد الشروط و الاجراءات الواجب اتباعها للإبقاء على رخصة التي  18منح هذه الرخصة ". انظر كذلك المادة 

المحدد لإجراءات الحصول  2006نوفمبر  26المؤرخ في  428-06الاستغلال أو تسليم رخصة استغلال جديدة. انظر كذلك المرسوم التنفيذي رقم 

 . 2006نوفمبر  29الصادر في  76العدد   ج.جج.ر.على رخصة استغلال المنشآت للإنتاج الكهربائية، 
1575
 .2014مارس  30الصادر  18العدد   ج.ر.ج.ج، المتضمن قانون المناجم، 2014فبراير  24المؤرخ في  05-14من القانون  39انظر المادة  
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ختصاصات تتعلق بتسليم وتجديد وتعليق وسحب إ المشر عفمنح لها  ،ا الوكالة الوطنية للنشاطات المنجميةم  أ
ومراقبة التصريحات المعدة من طرف صاحب  ،تراخيص منجمية، وذلك تحت رقابة الوزير المكلف بالمناجم

ستغلالات دارية والتقنية للإكما لها صلاحية الرقابة الإ  ،المفروضة عليه ىاو الأتالترخيص المنجمي بخصوص 
 حترام قواعد الفن المنجمي.إمراقبة و المنجمية الباطنية والسطحية وكذا ورشات البحث المنجمي، 

حرية الصحافة  "ه:على أن   التي تنص 50وفي المادة  2016ل سنة المؤسس الدستوري الجزائري في تعدي
البصرية وعلى الشبكات الاعلامية مضمونة ولا تقيد بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية".  المكتوبة والسمعية

 نجدها لكن بالرجوع للنصوص المنشئة لسلطات الضبط التي تضبط المجالات المتعلقة بالحريات الفردية والجماعية
نجد هذه الصلاحيات الرقابية مخولة كذلك لسلطة الضبط في مجال الصحافة ف الدستوري،اما هذا النص تمتخالف 

 .1576ادمتد على نظام الترخيص والاعمتعلام والتي تعلقانون الإ 13بموجب المادة 
منح للجنة المصرفية صلاحيات واسعة لمراقبة البنوك والمؤسسات المالية، حيث  المشر عفي مجال التحري نجد 

لقانون النقد  105ن تطلب كل الوثائق بموجب المادة أصلاحيات المراقبة في عين المكان ولها  المشر عخولها 
ن تطلب من البنوك أ ولها ،مهامها دون التعذر بالسر المهني ن تطلب كل الوثائق لأداءأب المشر عوالقرض، وخولها 

منح  ،في مجال المنافسة جراءات اللازمة لإعادة توازنا المالي وتصحيح طريقة التسيير عموما.والمؤسسات اتخاذ الإ
لسلطة المنافسة صلاحيات عامة وموسعة لمراقبة السوق في مجمل نشاطاته وقطاعاته وذلك للحفاظ على  المشر ع

 .1577حرية وشفافية المنافسة الحرة
للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها سلطة تحقيق جد واسعة في القسم الثالث   الجزائري المشر عل خو  

حيث يجوز للجنة  ،42 إلى 37المتعلق بوظيفة الرقابة وخاصة في المواد  1993من المرسوم التشريعي لسنة 
 منأو خبير أو مباشرة  شخص أي تدبير منأي البورصة طلب المعلومات أو تحليلات أو  عمليات مراقبة

ن توجه لها الأوامر عند الاقتضاء، أدخار العلني والمقبولة لتداول القيم المنقولة في البورصة، و د الإمتلشركات التي تعا
دخار العلني والبنوك الإ إلىكما يمكن لها القيام بالتحقيقات لدى الشركات التي تلتجئ  .1578وتطلب التبريرات
ن أيمكن للأعوان المؤهلين و  ،لبورصة وكل شخص له علاقة بالنشاطوالوسطاء في عمليات اوالمؤسسات المالية 
جميع المحال  إلىنهم الوصول ويمك   ان يحصلوا على نسخ منهأكانت دعامتها و   مهماة وثائق ي  أيطلبوا إمدادهم ب

ن يقدم لها أنه أمن شستدعاء أي شخص إكما يمكن للجنة بعد المداولة  .1579ستعمال المهنيمكنة ذات الإوالأ

                                                           
1576

جانفي  15الصادر في  02العدد   ج.ر.ج.جالمتعلق بالإعلام،  2012جانفي  12المؤرخ في  05-12من القانون العضوي رقم  13أنظر المادة 

2012. 
1577

 43العدد   ج.ر.ج.جم و المتعلق بالمنافسة ، تم  المعدل  و الم 2003جويلية  19المؤرخ في  03-03 الأمرمن  19،37،  17و 9انظر المواد 

 . 2003يوليو  20الصادر في 
العدد  ج.ر.ج.ج ،المتعلق ببورصة القيم المنقولة 1993مايو  23 المؤرخ في متم  المعدل والم 10-93من المرسوم التسريعي  35نظر المادة أ  1578

 . 2003فبراير  19الصادر في  11العدد ج.ر.ج.ج  ،2003فبراير  17المؤرخ في  04-03م بالقانون تم  المعدل والم 1993مايو  23الصادر  34
1579

 ا.م ، المذكور سابقتم  المعدل والم 10-93من المرسوم التشريعي  37انظر المادة  
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اللجوء لرئيس المحكمة  كذلك  يمكن للجنةو  ،1580مر أعوانا باستدعائهأفي القضايا المطروحة عليها أو ت معلومات
عطى للجنة أو  ،1581متثال لأحاكمها ووضع حد للمخالفة أو بإبطال آثارهامر يجبر المسؤولين الإأستصدار إعبر 

 إلىحق التأشيرات على مذكرات الشركات والمؤسسات التي تصدر أوراقا ماليا أو أي منتوج مالي التي تصدرها 
 .1582علام الجمهورإ

ؤسسات المالية بناء على الم على ارسهاتم للجنة المصرفية سلطة التحقيق والمراقبة الجزائري المشر ع لكما خو  
 كلف بهذه المهمة أي شخص يقع عليهن تأعوان، ويمكن للجنة ذلك بمساعدة الأ تم  الوثائق وفي عين المكان، وي

ختيارها. وتنظم اللجنة المصرفية برنامج عمليات المراقبة وتحدد قائمة الوثائق وكيفية التقديم وصيغته والمعلومات التي إ
ثباتات اللازمة يضاحات والإوالإلومات عن تطلب من البنوك والمؤسسات المالية جميع المألها  وكما ،تراها مفيدة

ر المهني تجاه اللجنة. ويمكن للجنة توسيع لممارسة مهنتها وتطلب تبليغها من أي شخص معني ولا يحتج بالس  
أو مؤسسة مالية  أو غير مباشرة على بنكة شخاص المعنويين مباشر المساهمات والعلاقات المالية بين الأ إلىتحرياتها 

دارة فروع الشركات الخاضعة إمجالس  إلىنتائج المتابعة في عين المكان الفروع التابعة لهما، كما يمكن لها تبليغ  إلىو 
. ويمكن للجنة توجيه التحذيرات في حالة 1583جنبية ومحافظي الحساباتممثلي الشركات الأ إلىللقانون الجزائري و 

 ستدعاء ممثل البنوكإاع لتفسيرات المسيرين. كما يجوز للجنة المصرفية متسخلال بقواعد حسن سير المهنة والإالإ
ساليب التسيير. أأو تصحيح  مرهم بإعادة التوازن الماليأأو المؤسسات المالية لتقديم تبريرات عن وضعيتهم المالية وت

علان عن التوقف عن ة الإكما يحق للجنة تعيين قائم مؤقتا تنقل له كل الصلاحيات لإدارة المؤسسة المعنية في حال
 يمكن للجنة توجيه إنذارو  ،أو البنك المؤسسة المالية طرف من بالإلتزاماتخلال رار الإمتسإفي حالة  وذلك الدفع
 .1584المنع من الممارسة أو التوقيف المؤقت للمسيرو  توبيخو 

 ،فقياأالمنافسة عموديا و صدار الأوامر لمجلس إفي مجال التحقيق و  اكبير   اكذلك هامش  لقانون المنافسة خو  
تخاذ إ صلاحيات لسلطة المنافسة المشر ع حيث خول ،ظ على المنافسة الحرة وضبط السوقلغرض الحفاوذلك 

لس لمجيمكن كما جل حسن سير المنافسة الحرة والشفافة.  أي عمل أو تدبير من أام بي أو القيأبداء الر إالقرارات و 
صالح الميمكنه طلب من و  ،ي شخص بإمكانه تقديم معلوماتأ إلىع متي خبير أو يسأبن يستعين أالمنافسة 

ويمكن له  ،ختصاصهإالمكلفة بالتحقيقات إجراء أي مراقبة أو تحقيق أو خبرة حول القضايا التي تدخل في مجال 
                                                           

1580
 م والمذكور سابقا.تم  المعدل والم 1993من نفس المرسوم التشريعي لسنة  38انظر المادة  

1581
 1993من المرسوم التشريعي  40انظر المادة   

1582
المتعلق  1993مايو  23المؤرخ في  10-93المرسوم التشريعي رقم  جاء التعديل الجديد للمرسوم التشريعي بهذه المصطلحات الجديدة.  

، ج.ر.ج.ج العدد 2003فبراير  17المؤرخ في  04-03م بالقانون تم  المعدل والم 1993مايو  23الصادر  34ببورصة القيم المنقولة، ج.ر.ج.ج العدد 

 . 2003فبراير  19الصادر في  11

 
1583

مكرر أعطت حق الإطلاع  114حافظو الحسابات البنوك والمؤسسات المالية للرقابة. كما أن المادة أخضعت م الأمرمن  102انظر المادة   

 على الوثائق التي تثبت الإدانة للمثل الشرعي للمؤسسات المالية أو البنوك.
1584

لنقد والقرض ج.ر.ج.ج ، يتعلق با 2003غشت  26المؤرخ في   11-03رقم  الأمر، من  113، 112، 111، 110، 109، 108انظر المواد  

 01،الصادر في  50، ج.ر.ج.ج  العدد 2010غشت  26المؤرخ في  04-10 الأمرم بتم  والمعدل والم 2003غشت  27، الصادر 52.العدد 

 .2010برتمسب
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 .خلال يتخذ القرارات اللازمةوفي حالة الإ ،مباشرة التحقيقات بخصوص تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية
جنبية في طلب المساعدة من المصالح الأي أن وله ،الجهات القضائية إذا طلب منه ذلك إلى ءهآرا كما يبدي المجلس

ويتخذ كل التدابير سواء  في مجال التحقيقخطار الذاتية كما له سلطة الإ  ،تحقيقات في إطار المعاملة بالمثلمجال ال
س بالممارسات المقيدة للمنافسة. كما يخول تمتخاذ التدابير التي إبطلب من الوزير المكلف بالتجارة أو في إطار 

 ثناء التحقيقات المسندة له من مجلس المنافسة طلب أي وثيقة حيث ما وجدت ومهما تكن طبيعتهاأللمقرر 
أي  من وله حق طلب المعلومات الضرورية من أي مؤسسة أو ،داء مهامهأوحجز المستندات التي تساعد على 

 .1585شخص
لها حيث خو   ،1586المراقبةو التحقيق  بصلاحياتالإتصالات الإلكترونية تع سلطة ضبط البريد و متكما ت

. لقيام بعملها وفقا للقانونوثيقة أو معلومة ضرورية ل كلمن كل شخص تقديم  أن تطلب  عبر الأوامر المشر ع
القيام بمهامهما وفقا لقانون تتشكل سلطة الضبط من مجلس ومدير عام لهما كذلك صلاحيات موسعة في مجال و 

تحقيقات الضرورية لممارسة صلاحيات جمع المعلومات والقيام بالتع بمتت كما  ،تصالات الإلكترونيةوالإ البريد
 .1587دراسات المتعلقة بممارسة مهامهاالو  فيمكن لها القيام بالخبرات ،مهامها

جعلها تصطدم بمضمون  ،1588 الإقتصاديلمعظم سلطات الضبط  المشر عسلطة التحقيق التي خولها  إن  
خرى، تصطدم بمبادئ أهذا من جهة، ومن جهة  2016المعدل سنة  1589من الدستور الجزائري 157المادة 

وبفضل سلطة التحقيق   ،شخاص والضمانات الديمقراطيةالنظام الدستوري في حد ذاته كتلك المتعلقة بحريات الأ
الحالات لا تستعمل وفي بعض ستعمالها، إ الإقتصاديسلطات الضبط والمراقبة وإجراءات التحري التي تستطيع 

 التحذيرات،نذارات، تقديم الملاحظات، ثل في الإمتلإجراءات مخففة ت أبل تلج ،ليات الردعيةالهيئات الآ هذه
   امر.و إصدار الأو  عذارفرض تعديلات، الإ

                                                           
1585

يوليو  20،الصادر في  43المتعلق بالمنافسة، ج.ر.ج.ج العدد  2003يوليو 19المؤرخ في 03-03رقم  الأمر، من  55إلى  34انظر المواد من   

م بالقانون تم  و المعدل و الم 2008، لسنة  36ج.ر.ج.ج العدد رقم   2008يونيو  25المؤرخ في  12-08م  بالقانون تم  و المعدل و الم 2003

 . 2010غشت  18،الصادرة  46د ج.ر.ج.ج العد  2010غشت  15المؤرخ في  10-05

  
1586

  :22/01/2017المؤرخ في  2017/أ خ /ر م/س ض ب م/ 05قرار رقم أنظر   

المتعلق بإجراءات التحقيق و المتابعة للمخالفات  12/10/2015المؤرخ في  2015/أ خ/ر م/س ض ب م/60المتعلق بتعديل القرار رقم 

 .لسلكية و اللاسلكية من أجل تطبيق ضدهم العقوبات الماليةالمرتكبة من طرف متعاملي البريد والمواصلات ا
1587

 2018مايو سنة  10المؤرخ في  04-18،  من القانون رقم  136، 133، 132، 38،  36،  21،  19،  18،  17،  15،  13،14انظر المواد   

' الذي ألغى القانون  2018مايو سنة  13الصادر بتاريخ  27،يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد و الاتصالات الإلكترونية، ج.ر.ج.ج العدد 

 يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد 2000غشت  05المؤرخ في  03-2000من القانون  21إلى  13(.انظر كذلك المواد  2000.03

 . 2000غشت  06الصادر في  48(، ج.ر.ج.ج العدد رقم ،الملغىوبالمواصلات السلكية و اللاسلكية )
1588
الكهرباء و الغاز ، المياه، السمعي البصري ، الصحافة المكتوبة، و سلطة نجد هذه الصلاحيات عند معظم سلطات الضبط الأخرى : في مجال  

 الضبط في مجال الوقاية و مكافحة الفساد.
1589
 ع و الحريات و تضمن للجميع و لكل واحد المحافظة على حقوقهم الاساسية".تممن الدستور: "تحمي السلطة القضائية المج 157تنص المادة  



352 
 

 حكام الدستورأالفرع الأول : سلطة التحقيق و 
ارس تحت رقابة القاضي الجزائي الذي تمو  ،يمتلكها ضباط الشرطة القضائية 1590سلطة التحقيق ن  أصل الأ

متم  ل والممن الدستور الجزائري المعد   157يعتبر حامي الحريات بموجب المادة 
فالقاضي الجزائي كحامي  ،1591

للحريات يتحمل مسؤولية تفعيل كل الضمانات التي تقي وتوقف في نفس الوقت كل ما يشكل خطرا على 
ع يكون قيد الرقابة من طرف السلطة متس المجتمكل تعدي على الحريات الفردية والتي   ،شخاص. وبالتاليالأ

تخويل  أوعتراف ستنادا لأحكام الوثيقة الدستورية الإإئي القاضي الجزاو المؤسس الدستوري هل يستبعد  القضائية.
ع ملة لهذه الهيئات المستقلة تتوافق هل سلطة التحقيق المخو  و  ،صلاحيات التحري لسلطات الضبط المستقلة؟

وفي هذه الحالات هل هذه الصلاحيات تتعارض ، صلية للسلطة القضائية في هذا المجال؟ختصاصات الأالإ
هل يمكن تخويل  ،الفرضيات مام هذهأ .ا تنسجم معها؟ن  أم أ ،من الدستور الجزائري المعدل 157المادةحكام أو 

 .من الدستور؟ 157حترام المادةإالصلاحيات لسلطات ضبط مستقلة في إطار  مثل هذه
تلعب دورا جد هام في المرحلة السابقة عن القمع والردع الجزائي  الإقتصادي الضبط معظم سلطات إن  

مخالفات  دارية وعند معاينةجهزتها الإأثناء التحريات التي تقوم بها هذه السلطات المستقلة عبر أإذ  ،ارسهتمالتي 
التنظيم و ضد التشريع  ختصاصاتهم القطاعيةإطون في مجال الذين ينش ينالإقتصاديمن قبل المتعاملين  ارتكبت
ء للقضاء لتحريك الدعوى بل حتى اللجو  ،التحقيق والمراقبةبصلاحيات القيام  المشر عل لها فهنا خو   ،المعمول به
   .1592ارس صلاحيات القاضي الجزائي في التحقيق والتحريتملسلطات المستقلة فافمثل هذه الحالات  ،العمومية

الوثيقة نجد المؤسس الدستوري في ديباجة  2016م سنة تم  ل والمبالرجوع للدستور الجزائري المعد  
يكفل الدستور الفصل بين السلطات واستقلال العدالة الفصل بين السلطات: " أس بوضوح مبدالدستورية كر  

من الدستور  15كد ذلك في المادة أ.."، و ع تسوده الشرعيةمتوالحماية القانونية، ورقابة السلطات العمومية في مج
". اعيةمتتقوم الدولة على مبادئ التنظيم الديمقراطي والفصل بين السلطات والعدالة الاج"  ه:ن  أعلى  التي تنص

ن يكرسه المؤسس الدستوري أعليه حتى قبل  بل نص   ،رائهآالمجلس الدستوري الجزائري أكد هذا المبدأ في عدة من 
جتهاد الدستوري وتطابق بين الإ ، هذا ما نلاحظه من تناغم 20161593صراحة في التعديل الدستوري لسنة

 .يوالمؤسس الدستور 

                                                           
1590
تهيئة القضية لوضعها في حالة الفصل فيها، مرحلة  تستعمل فيها سلطات الضبط  إلىالمرحلة الاجرائية التي تهدف يعرف التحقيق بانه تلك  

 المستقلة وسائل الاثبات بطرق مختلفة منصوص عليها في قوانين إنشائها و الفصل في كل العروض التي تعرقل سيرورة التحقيق. 
1591
مسؤولية  حماية الافراد  2016م في سنة تم  المؤسس الدستوري  خول السلطة القضائية في الفصل الثالث  من الدستور الجزائري المعدل و الم 

 . 2016من الدستور الجزائري المعدل لسنة  160و 158و  157ع و ضمان حرياتهم في إطار مبادئ الشرعية و المساواة. انظر المواد تمو المج
1592
 115ه الصلاحيات القمعية تخول لسلطت الضبط المستقلة تحديد الجزاء و تطبيقه. مثل حالة سلطة الضبط الكهرباء و الغاز" انظر المادة هذ 

العدد ج.ر.ج.ج. المتعلق بالكهرباء و الغاز.  2002فيفري  05المؤرخ في  01-02من القانون  144 إلى 141. كذلك المواد  21،7،9و  19الفقرات 

من القانون  136و  133و  37في المادة  الاتصالات الإلكترونيةالصلاحيات لسلطة الضبط البريد و كما خول هذه .2002فبراير 6لصادر في ا 08

 الإلكترونية. الاتصالات،يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد و  2018مايو سنة  10المؤرخ في  04-18رقم 
1593

 يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني 2016غشت  11في المؤرخ  16/ر.ق.ع/م.د/04رأي رقم 

. انظر كذلك :  2016غشت 28الصادر في  50ومجلس الامة، وعملهما  وكذا العلاقات الوظيفية بينهما و بين الحكومة ، للدستور. الجريدة العدد 



353 
 

حكام أو  المستقلةتطابق صلاحيات التحقيق والمراقبة المخولة لسلطات الضبط  لكن يظهر جليا عدم
. 1595عتبرها صلاحيات شبه قضائيةإخر ، والبعض الآ1594عتبرها صلاحيات قضائيةإالفقه  من الدستور، فبعض

من الدستور الفرنسي وعدم تناسقها والصلاحيات  66شكال بخصوص المادة الإ رحط   ،شريع الفرنسيفي الت
ق فيها بين حالات لكن المجلس الدستوري الفرنسي كانت له تدخلات فر   ،المستقلة الضبطالمخولة لسلطات 

 .هل هي تحقيقات قسرية أم غير قسرية التحقيق
إيجاد حلول لأساس مشروعية السلطة  استطاعإجتهاد القضائي لمجلس الدولة الفرنسي لا الفقه ولا الإ

نطلاقا من المحكمة العليا إوكان ذلك  .ا يعود الفضل للاجتهاد الدستوريالإدارية المستقلة، وإنم   القمعية للسلطات
 .  1596ردعيةه يجوز للمشرع تخويل سلطات الضبط المستقلة صلاحيات يكية التي بررت أن  الأمر 

ختصاص إت بوضوح التفرقة بين المخالفات الجزائية التي هي من لمانيا أقر  أالمحكمة الدستورية في  كما أن  
ل للإدارة التدخل عبر السلطة والتي تخو   الإقتصاديالقاضي الجزائي، والمخالفات التنظيمية وخاصة في المجال 

وهذا في  ،جزاءات إدارية إلى العقوبات الجزائيةبمشروعية وموافقة تحويل  القاضي الدستوري أقر   ،القمعية. في إيطاليا
ممارسة  ن  إف، المحاكمة الجزائيةبنفس النمط والشكل التي تسير به الإجراءات في  .1597طار سياسة إزالة التجريمإ

لي يسبق النطق بالجزاء أو السلطة القمعية من طرف سلطات الضبط المستقلة تتضمن مرحلة التحريات كإجراء 
 .1598شكالأالذي يأخذ عدة 

طار ممارسة سلطة التحقيق من طرف هذه الهيئات إالمجلس الدستوري أجاز ذلك في  ن  إف ،ا في فرنساأم   
المستقلة وفقا لامتيازات السلطة العامة، وبشرط الحفاظ على الحقوق والحريات وضمانا من طرف هذه السلطات. 

، ووضع تفرقة بين مرحلتين في مجال 1599قرارات في هذا المجال عدة ستوري الفرنسيالمجلس الدحيث أصدر 
ليات التحقيق آوالمالي، فهي تستعمل  الإقتصاديتلكها غالبية الهيئات الإدارية المستقلة في المجال تمالتحقيقات التي 

                                                                                                                                                                                     
 19/ر.أ/م.د/ المؤرخ في 4المتعلق بتنظيم الداخلي للمجلس الشعبي الوطني. انظر راي رقم : 1989أوت  28المؤرخ في  89/ ر.أ/م.د/1رأي رقم 

يناير سنة  6المتعلق بالتقسيم القضائي المصادق عليه من طرف المجلس الوطني الانتقالي بتاريخ  الأمرمن  2حول دستورية المادة   1997فبراير 

، يتعلق بمراقبة مطابقة   2000مايو  13مؤرخ في  2000/ ر.ن.د/م.د/ 10.أنظر رأي رقم  1997مارس  19الصادر في  15  ج.ر.ج.ج،  1997

 الشعبي الوطني، للدستور. النظام الداخلي للمجل
1594
في قضية بوسبية نعمان ضد محافظ  2005مارس 15المؤرخ في  019598 هذا التكييف سانده واقره مجلس الدولة الجزائري  في قراره رقم  

 جزائر " قرار غير منشور".بنك ال
1595

 Rachid ZOUAMIA, « Les autorités de régulation indépendantes : face aux exigences de la gouvernance » 

,Op.cit. p.115. 
1596

Daniel HALBERSTAM, « Les autorités administratives indépendantes, en France et Aux États-Unis : un 

complément à la constitution »,collection de L’UMR De Droit comparé de Paris, Volume 25,2011.pp.393-394. 
1597

Yoan VILAIN, «  Les autorités de régulation indépendantes à la lumière des jurisprudences allemande et 

française », Op.cit. pp.28-29. 
1598
 اد، تكميلية.تمقد تكون هذه  الجزاءات : مالية ،مقيدة للحقوق، نقدية، سحب اع 

1599
 Cons. Const .Décision n°81-181 DC des 10 et 11 octobre 1984 .la loi sur les entreprises de presse. AJDA, 

1984 .p 49. Voir aussi : Décision n°87-240 DC du 19 janvier1988. Loi sur les Bourses de valeurs.in : 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/. 
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 التحقيقات غير القسريةيجب التفرقة بين و تسمح لها بالحصول على معلومات حول القطاع الذي تتولى ضبطه، 
 . 1600وبين التحقيقات القسرية

 التحقيقات غير القسرية . أ
المحلات  إلىوهي عبارة عن تحقيقات يمكن تشبيهها بعمليات المراقبة والتي تتضمن الحق في الدخول 

هنا يجب و  الإقتصادي، لة لأغلبية سلطات الضبطمخو   الصلاحياتهذه  .ة للمؤسسات المعنية بهذا التحقيقالتابع
ر ، بدون التعذر بالس  1601طار التحقيقإوثيقة تطلب منهم في  أوعلى كل المؤسسات تقديم أي معلومة 

في حالة توجيه شكواهم لسلطات الضبط  أو ىاو شك.  يبقى السؤال مطروح هل يمكن للزبائن رفع 1602المهني
 للقانون من طرف هذه المؤسسات؟ .  خرق

لزبونة بحقها في رفع شكواها أمام اللجنة  قر  أمام مجلس الدولة الذي لة طرحت أأفي التشريع الفرنسي المس
اللجنة  .حيث أن  1603البنكية أوحد المؤسسات المالية أالمصرفية في حالة خرق للقانون في المجال المصرفي من طرف 

الضمني للجنة التي  ،وطلبت إلغاء القرار القضاءرفع دعواها أمام  إلىالبنكية لم تستجب لهذه الزبونة والتي اضطرت 
رفض اللجنة المصرفية لتحريك المتابعة  دعوى الزبونة وصرح أن   قر مجلس الدولةوأ حيث استقبل ،رفضت طلباتها

 . 1604السلطة زاو تجضد المؤسسة المالية يعد خرقا للقانون وهو قابل للطعن أمام القاضي على أساس 
 التحقيقات القسرية . ب

حد كبير التحقيقات التي يقوم بها رجال الشرطة القضائية، بحيث لا تكتفي  إلىهذه التحقيقات تشبه 
 ،وعلى هذا الأساس وتتضمن هذه التحقيقات صلاحيات التفتي  والحجز.، بل البحث عنها تالمخالفا بمعاينة
وذلك حفاظا على الحقوق الأساسية للأشخاص  ،بدقة التشريع الفرنسي أحاطها بشروط وضمانات محددة نجد أن  

أخضعها لشروط تضمن حماية الحقوق الأساسية للشخص المعني،  . فالتشريع الفرنسي1605المعنية بالتحقيق
                                                           

1600
 Catherine TEITGEN-COLLY, «  Les instances de régulation et la constitution », Revue de droit public et de 

la science politique en France et à l’etranger,1990, pp.171-172. 
1601
، صادرة سنة 35عدد   ج.ر.ج.ج، المتعلق بقانون المناجم، 2001جويلية  03، المؤرخ في 10-2001من القانون رقم  55انظر المواد،  

.؛  44، 40،42،43،41،  تقابلها المواد ، 2014لسنة  18،الجريدة لرسمية  2014فبراير  24المؤرخ في  05-14" الملغى" بالقانون  2001

-96رقم  الأمرم بتم  ، المتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعد ل والم1993ماي  23، المؤرخ في 10-93لمرسوم التشريعي من ا 37/2المادة 

، 2003فيفري  17، المؤرخ في 04-03، وبالقانون رقم 1996صادرة سنة  03عدد   ج.ر.ج.ج، 1996جانفي  10، المؤرخ في 10

من القانون رقم  144إلى  141(؛ المواد  2003،صادرة سنة 34عدد   ج.ر.ج.جاك في ،)استدر 2003، الصادرة سنة 11،عدد، ج.ر.ج.ج

من  57؛ المادة 2002، لسنة 08عدد   ج.ر.ج.ج ، المتعلق بالكهرباء ونقل الغاز عن طريق القنوات،2002فيفري  05، المؤرخ في 2002-01

  ج.ر.ج.ج(، الملغىمتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية )يحدد القواعد العامة ال 2000أوت  05، المؤرخ في 03-2000القانون 

 108من قانون البريد والاتصالات الإلكترونية. المادة  04-18و ما يليها في ظل القانون رقم  80. انظر المواد 2000، صادرة سنة 48عدد 

 126إلى  121.مواد 2003، صادرة في 52عدد   ج.ر.ج.جالمتعلق بالنقد والقرض،  2003أوت  26، المؤرخ في 11-03 الأمرمن  109و

، المتعلق بالقواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، المرجع 2000أوت  05، المؤرخ في 03-2000من القانون 

   السابق، وردت تحت عنوان " بحث ومعاينة المخالفات".
1602

 م.تم  المتعلق  بقانون القرض و النقد المعدل و الم  2003أوت  26المؤرخ في  11-03رقم :  الأمرمن  109و  108المادة 
1603

 Rachid ZOUAMIA, Op.cit. pp 126et 127. 
1604

C.E.30 décembre 2002 .Mme de Rimonteil de lombares. 
1605

Rachid ZOUAMIA, Op.cit. pp. 126-128. 
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وتكون 1606المكلفين بذلك مرخصة من قبل القاضي نالأعوا أوالتحقيقات التي يقوم بها أعوان مجلس المنافسة و 
طرحت عدة تساؤلات بخصوص معرفة هل  حيث.1607كذلك أن تكون مبررةمحددة في الزمان والمكان، ويجب  

في قوانين سلطات الضبط يمكن اعتبارها كضمانات   أوالتدابير القسرية المنصوص عليها سواء في قانون المنافسة 
على  عتداءاتوالا زاتاو التجفي علاج  تكمنبير القسرية اوهل هدف التد ،كافية لتكريس شفافية المنافسة؟

 ؟.1608ثل في إعادة تأسيس شفافية المنافسة وحيادهامتسع يأو هدفها  ن  أ أوالمنافسة 
 1609عترف لمجلس المنافسة بسلطة التحقيق، ولكن دون إحاطتها بضماناتإفقد  ،الجزائري المشر عا أم  

 12-08بموجب القانون  25المعدلة بالمادة  03-03 الأمرمن  50مثل التشريع الفرنسي، حيث تنص المادة 
منحه  ت  كما ،... " يحقق المقرر العام و المقررون في القضايا التي يسندها إليهم رئيس مجلس المنافسة: " هأن  على 

ويمكنه أن يطالب باستلام أية وثيقة :"....  هعلى أن   والتي تنص 2فقرة 51سلطة التحقيق القسرية وفق المادة 
".المجلس الدستوري 1610...حيثما وجدت ومهما تكن طبيعتها وحجز المستندات التي تساعده على أداء مهامه

خطار من هذا القانون رفض الإ 22والمتعلق بقانون الصحافة وبخصوص المادة  184-81 رقم الفرنسي في قراره
حيث  ،من الدستور الفرنسي 66ادة في المساس خرق هذه المادة للشروط المتضمنة أالمقدم من طرف البرلمان على 

ساس هذا أ. وعلى 1611عتبر البرلمان بخصوص صلاحيات التحقيق المتعلقة بحق الزيارة جاءت عامة دون توضيحإ
طة الحجز والتفتي  سل 1986ديسمبر  1 الأمربموجب لمجلس المنافسة الفرنسي تخويل  ت  جتهاد الدستوري الإ

 تخويل نفس الصلاحيات للجنة عمليات البورصة ت   1989ت أو  02بموجب القانون و  ،بنفس الضمانات
الضمانات  ن  أخطار باعتبار المجلس الدستوري الفرنسي رفض هذا الإ .-1612سواق الماليةحاليا سلطة الأ -

تقابلها نفس الأحكام في المادة -من الدستور الفرنسي 66تناسب مع مضمون المادة تالموجودة بقانون الصحافة 
الترخيص بحق الزيارة  للمؤسسات المعنية يصدره فقط  ن  أحيث جاء في القانون ،-الدستور الجزائريفي  157

 ،هداف الدستوريةالتحريات يجسد الأحق الرقابة المفروض من هذا القاضي بخصوص طبيعة  ن  أرئيس المحكمة، و 
                                                           

1606
Art L.450-4al.2 du code de commerce français. 

1607
 و ما يليها. 59عز الدين، " السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة "، المرجع السابق ، ص  عيساوي

1608
 Voir : les commentaires des États-Unis au sujet de l’affaire United states v.US Airways Grp, n°1/13-cv-

01236,DDC,13 août 2013 . contribution à la table ronde sur la concurrence dans le secteur aérien organisée par 

l’OCDE en 2014. voir également Commission européenne, COMP/39816 – Gazprom. Voir aussi : Le 

communiqué de presse de l’Union européenne sur l’affaire n° COMP/M.5655 - SNCF/ LCR/ EUROSTAR). 
1609
 :   أنهنص على ت 2016م لسنة تم  المعدل و الم  1996الدستور الجزائري   من 44/3المادة  ن  فيأرغم  

 " لا يجوز حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ و الإعلان إلا بمقتضى أمر قضائي".   

  ي : من الدستور السالف الذكر على ما يل 3و  2في فقرتها  47كما تنص المادة    

 "... فلا تفتيش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية المختصة.    

ارس من طرق المقررين بعيدة عن كل تمو لا تفتيش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطات القضائية المختصة.". هذه التحقيقات أو سلطة التحقيق    

 مراقبة للقاضي.
1610
تعلق ب قانون المنافسة  المعدل يوليو الم 19المؤرخ في  03-03 الأمرمن  2فقرة  50المعدلة للمادة  و انظر كذلك المادة   25أنظر المواد   

 م .المذكور سابقا.تم  المو
1611

 Le Conseil constitutionnel avait déjà eu l'occasion de manifester une défiance certaine à l'égard des sanctions 

fiscales. « Cons. Const., 30 déc. 1982, déc. n° 82-155 DC : Rec. Cons. Const. 1982, p. 88 ». 
1612

Michel GENTOT , Op.cit, pp.67-68. 
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ناء هذا التحري وتحكمه في إلى ثناء الزيارة هو بمثابة القدرة للقاضي عأحضور ضابط الشرطة القضائية  ن  أو 
 المستقلةنسجام وتوافق سلطة التحقيق لسلطات الضبط إقر أالمجلس الدستوري الفرنسي  ن  إفوبالتالي،  جراءات.الإ
المشر عساس الضمانات المقدمة من طرف أمن الدستور الفرنسي على  66ع المادة م

ه إذا كانت هذه ن  أ، و 1613
 .1614ا قسريةن  أعتبارها إفيمكن  من الدستور، 66حكام المادة أتحترم  التي غايتها ردعية الصلاحيات
نقص الضمانات المنصوص  أوفي ظل غياب  الإقتصاديالتحريات التي تقوم بها سلطات الضبط  ن  إ

وصف هذه  إلىا متتؤدي ح ،من الدستور الفرنسي 66 أوفي الدستور الجزائري  157عليها في المادة 
  هذه المراقبة غير شرعية. ن  أساس أعلى  مخالفة لأحكام الدستورا ن  أالصلاحيات ب

وذلك  ،1616امرو صدار الأإفي مجال التحقيق و  ا  كبير   ا  هامش المشر عل له خو   1615فمجلس المنافسة مثلا
بداء إتخاذ القرارات و إسلطة  المشر عفقيا لغرض الحفاظ على المنافسة الحرة وضبط السوق. كما منحه أعموديا و 
ن يستعين مجلس أيمكن  كماجل حسن سير المنافسة الحرة والشفافة.  أأو تدبير من ي عمل أالقيام ب أوالراي 

كما يمكنه طلب من المصالح المكلفة   ،ي شخص بإمكانه تقديم معلوماتأ إلىع متيس أوي خبير أالمنافسة ب
، كما هو موضح في  ختصاصهإخبرة حول القضايا التي تدخل في مجال  أوتحقيق  أوبالتحقيقات إجراء أي مراقبة 

 .تيالجدول الآ
 

 2015 2014 2013 2006 السنة

 التحري و التحقيق
 

ش.ذ.م.م للاستيراد 
غرب ضد/ مجمع 

 سيفيتال.
 21/05/2006بتاريخ

-139ملف رقم/
2006 

السيد/دوخانجي رابح 
ممثل موزعي الزيوت 

 ضد/سوناطراك
 49/2013رقم/ملف 

مجمع مؤسسات استيراد 
العربات الخواص 
ضد/مؤسستين الانتاج 
و التركيب المحلية 

 SARL » للعربات
TIRSAM ET 

EURL 
ASMA» 
 02/2014ملف رقم 

شركة إيماكورش.ذ.م.م 
ضد/ لافارج شركة ذات 
اسهم .ملف رقم 

23/2015. 

                                                           
1613

Dans cette dernière décision, le juge censure, sans toutefois se prononcer sur le principe même des sanctions 

administratives, la reconnaissance au profit de la Commission pour la transparence et le pluralisme de la presse 

de pouvoirs tels qu'ils créent en réalité un régime d'autorisation préalable, incompatible avec l'exercice des 

libertés fondamentales. 
1614
تور جراءات تتبع بالنسبة لعملية التحري و زيارة الاماكن  التحقيقات التي تقوم بها الادارة الجبائية  فيجب كل هذا ان يحترم احكام الدسنفس الا 

 من الدستور الجزائري. 157و خاصة المادة 
1615
عفي التشريع الجزائري خولها  الإقتصاديكل سلطات الضبط   ر مما يجعله يطرح اشكال في ظل غياب سلطة التحقيق و إصدار الأوام المشر 

 تأطير القاضي الدستوري  بل حتى القاضي الاداري.
1616
 قبل من إيداعها تم   " قضية 12عشر " اثنا في والفصل بمعالجة المنافسة مجلس قام لمجلس المنافسة: 2015و فقا للتقرير السنوي لسنة  

 بشكل تعسفي. منخفضة أسعار وممارسة أسعار عرض وكذا السوق في الهيمنة وضعية استغلال في بالتعسف والتي  تعلقت المؤسسات،



357 
 

 التحري و التحقيق
 

 
 
 
 
/// 

السيد/ السيد/دوخانجي 
موزعي  رابح ممثل
  ARHالزيوت ضد/
 و سوناطراك

 ملف رقم/
 49/2013رقم/

شركة ذات اسهم رونو 
ضد شركة ذات اسهم 

 سوفاك.
 03/2014ملف رقم/

 

 التحري و التحقيق
 

 
/// 

ش.ذ.م.مإيماكور ضد 
شركة لافارج. ملف 

 51/2013رقم/

  

 

 المنافسةها تحقيقات من طرف مجلس هم القضايا التي فتح بشأنأهذا الجدول يوضح 
وفي حالة  ،مباشرة التحقيقات بخصوص تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية لمجلس المنافسةويمكن 

 ،الجهات القضائية إذا طلب منه ذلك إلى ءهراآويبدي  ،1617احكام يتخذ القرارات اللازمةخلال بهذه الأالإ
خطار لإكما له سلطة ا، ثلإطار المعاملة بالمجنبية في مجال التحقيقات في ويمكن له طلب المساعدة من المصالح الأ

تخاذ التدابير إفي إطار  أوويتخذ كل التدابير سواء بطلب من الوزير المكلف بالتجارة  ،الذاتية  في مجال التحقيق
ثناء التحقيقات المسندة له من مجلس المنافسة طلب أي أس بالممارسات المقيدة للمنافسة. كما يخول للمقرر تمالتي 
داء مهامه، وله حق طلب أقة حيث ما وجدت ومهما تكن طبيعتها وحجز المستندات التي تساعد على وثي

 . 1618أي شخص أوالمعلومات الضرورية من أي مؤسسة 
في  تعلق بتنظيم مجلس المنافسة وسيرهالم 2015مارس  8المؤرخ في  79-15خصص المرسوم التنفيذي  
اءات ومتابعة ديرية الاجر لم في مجال التحقيقات  2011" من المرسوم 03دة الثالثة"" المعدلة للما02الثانية " مادته

إعداد الملفات ومتابعتها في جميع و  معالجة البريدالإخطارات وتسجيلها و  ستلامباالتي تتكفل  الملفات والمنازعات
المنازعات وتحضير جراءات على مستوى المجلس والجهات القضائية المختصة، زيادة على تسيير مراحل الإ

 . 1619والمراقبة لدى مجلس المنافسة كسلطة ضبط مستقلة همية مرحلة التحقيقأالجلسات. هذا ما يوضح 

                                                           
1617
عخول   الجزائري  لسلطات الضبط المستقلة و نذكر منها: لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة و مجلس المنافسة و اللجنة المصرفية   المشر 

 وسلطة الضبط البريد و المواصلات و سلطة ضبط الصحافة المكتوبة و سلطة ضبط السمعي البصري و سلطة ضبط في مجال التوقيع

توجيه الأوامر و الاعذارات  للمتدخلين و المؤسسات المعنية في حال اخلالها بالتزاماتها في مجال قطاع  والتصديق الإلكتروني  صلاحيات 

 نشاطها.
1618

 20الصادر في  43المتعلق بالمنافسة الجريدة الرسمية العدد  2003يوليو 19المؤرخ في  03-03رقم  الأمر( من  55 إلى 34) انظر المواد من 

 05-10م بالقانون تم  و المعدل و الم 2008لسنة  36  ج.ر.ج.ج  2008يونيو  25المؤرخ في  12-08م  بالقانون تم  لمو المعدل و ا 2003يوليو 

 . 2010غشت  18الصادرة  46العدد   ج.ر.ج.ج 2010غشت  15المؤرخ في 
1619
الذي يحدد   2011يوليو 10المؤرخ في  241-11يعدل المرسوم التنفيذي رقم  2015مارس 08المؤرخ في  79-15المرسوم التنفيذي رقم  

  . 2015مارس 11الصادر في  13العدد   ج.ر.ج.جتنظيم مجلس المنافسة و سيره، 
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وضع مجلس المنافسة في إطار دستوري ، 2016التعديل الذي استحدثه المؤسس الدستوري في سنة  إن  
تعمل الدولة على تحسين مناخ "... ه:على أن   متم  من الدستور الجزائري المعدل والم 43جد مهم بحيث تنص المادة 

الوطنية....يمنع القانون الاحتكار  الإقتصاديةييز خدمة للتنمية تمالاعمال، وتشجع على ازدهار المؤسسات دون 
ومراقبة كل منافسة  س المنافسة في مجال منع الاحتكارت دسترة نشاط مجلتم  وبهذه الكيفية  ،"والمنافسة غير النزيهة

ين الإقتصادي المتعاملينس بحقوق تملكن تبقى في التشريع الجزائري صلاحيات التحقيق  زيهة بقوة الدستور.غير ن
المؤسس الدستوري  رغم أن  الدستوري،  جتهادطرف الإ لا نجد لها تأطيرا من، و شخاصوالمستثمرين وحريات الأ

يعتبر مخالفا  زاو تجوبالتالي الدستور يحمي الحريات وأي  ،157حكام المادة أخضع القاضي الجزائي باحترام أ
 لأحكامه.

يرة في تأطير الصلاحيات المخولة للجنة عمليات بهمية كأكان لتدخل المجلس الدستوري الفرنسي لقد  
حيث بعد تدخل البرلمان عبر ،AMF »1620 » سواق الماليةدمجت حاليا في سلطة ضبط الأأالبورصة التي 

التي خولت لهذه اللجنة صلاحيات كبيرة في مجال  المادتين من المجلس التصريح بعد دستورية خطار طالبينالإ
من الدستور  66ساس غياب الضمانات التي تفرضها المادةأواعتبروه مخالفا للدستور على  1621التحقيق
سلطة التحري المعترف بها لهذه اللجنة المستقلة غير قانونية  ن  أالبرلمانيون في التشريع الفرنسي  عتبرإو  .1622الفرنسي

 المشر ع ن  أعلى اعتبار  ،عوان المخول لهم القيام بالتحقيق والمراقبةحول صفة الأ المشر علغموض توضيح 
 .   1623لا للقاضي الجزائي ولا حتى لحضور ضباط الشرطة القضائية أ يلجلم

ه يجب عدم ن  أكد أخطار، و  بخصوص هذا الإينتبريرات البرلمانيالمجلس الدستوري الفرنسي رفض كل 
شخاص الخواص وبين التحقيق الخلط بين التفتي  والحجز المتخذ من طرف السلطات القضائية في منازل الأ

الصلاحيات الممنوحة لهؤلاء  ن  أعتبر المجلس الدستوري الفرنسي إ. و 1624قل شدةأداري الخاضع لإجراءات الإ
لأمكنة ل إلا  ون الدخول يععوان لا يستطهؤلاء الأ ن  أو  ،1625دارية لا غيرودة باتباع التحقيقات الإعوان محدالأ

 . 1626التفتي  والحجز كراه المادية ولا حقتعون بقوة الإ متم لا ين  أو  ،المهنية فقط

                                                           
1620

 Le Conseil constitutionnel a estimé que les sanctions administratives et pénales en matière d'abus de marché 

,poursuivent une seule et même finalité :assurer l'efficacité de la répression financière dans le respect des 

garanties fondamentales. 
1621

  Voir :  l’article 621-9 du CMF.  In :Lusitania VILLABLANCA  « Nouvelles formes de régulation et 

marchés financiers. Étude de droit comparé  Paris II . 
1622

 Décision n°87-240 DC du 19 janvier1988. Loi sur les Bourses de valeurs.in : http://www.Conseil-

constitutionnel.fr/. 
1623

 J.-C. ODERZO, Op.cit.p.365. 
1624

 L'ordonnance n° 2009-233 du 26 février 2009, réformant les voies de recours contre les visites domiciliaires 

et les saisies de l'Autorité des marchés financiers. Voir : http//www.amf.france.org. 
1625

. Voir : CA Paris, 5 janvier 2010, n° 09/06017. 
1626

 Voir les arrêts : CA Paris, 13 décembre 2005, n° 05/13646 et Cass. Com., 30 mai 2007, n° 06/11314. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000017831807&fastReqId=1803490070&fastPos=1


359 
 

سواق المالية سلطة مراقبة وتحقيق جد واسعة في مجال نشاط الفرنسي لسلطة الأ المشر عل لقد خو  
شخاص خارجية لأداء أ إلىحق اللجوء  المشر ععطاها أسواق المالية، و في الأ زاو تجومراقبة كل  ،ستثمار الماليالإ

 ،في مجال التحقيق صلاحيات تفويض مؤسسات للقيام بهذه المهام أيضابل منحها  ،مهامها، كالخبراء وغيرهم
 المشر عف .20101627البنكي والمالي لسنة ضبط الالمتعلق ب 1249- 10وهذا ابتداء من صدور قانون رقم 

ن قانون الفصل وضبط النشاطات أكما   .ق بين مرحلة التحقيق والمراقبةفر   الجزائري المشر عالفرنسي على خلاف 
 البنكية في التشريع الفرنسي مدد مجال صلاحيات التحقيق حتى في حق الزيارة للمساكن.

 2012 2011 2010 السنة

    المراقبة

 47 49 69 الملفات المفتوحةعدد 
 44 63 58 عدد التقارير المرسلة

    التحقيقات

 80 74 73 عدد التحقيقات المفتوحة
 74 78 73 التحقيقات المنجزة

 20121628جدول يوضح حصيلة التحقيقات و المراقبة لغاية 
قليمية ودولية عبر تبادل تقارير المراقبة إيضا بصلاحيات أ المالية سواقسلطة الضبط في مجال الأتع متوت

قتراحها على الدولة طالبة التحقيق. رغم كل الضمانات إ أوالجزاءات المناسبة  وفرضوالتحقيقات ومتابعتها 
الصلاحيات القمعية لهذه السلطة المستقلة تشكل خرقا فعليا لأحكام  ن  أإلا  ينالإقتصاديالممنوحة للمتعاملين 

والجدول الآتي يوضح طلبات التحقيق المتبادلة بين سلطة الضبط والدول . 1629ستور الفرنسيمن الد 66المادة 
 الغربية.

                                                           
1627

 Les enquêteurs peuvent également se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs 

de télécommunications dans le cadre de l’article L. 34-1 du Code des postes et des communications 

électroniques et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 

pour la confiance dans l’économie numérique, et en obtenir la copie. Les enquêteurs et les contrôleurs peuvent 

convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations. Voir : Lusitania 

VILLABLANCA. Op.cit. pp.315-326. 
1628

Voir :https://www.amf-france.org/Sanctions-et-transactions/Decisions-de-la-commission/Chronologique 

/Liste-Chronologique?  Year =2018&docType=sanction.le 27/09/2018 à 18h. 
1629

 À l’issue d’une réflexion tendant à renforcer l’efficacité de la procédure répressive, différentes propositions 

d’évolution ont été inscrites dans le projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires présenté en 

Conseil des ministres le 19 décembre 2012 et discuté au cours du 1er semestre 2013 devant le Parlement. Celles-

ci, visent, pour l’essentiel, à permettre aux inspecteurs de se faire communiquer tous éléments utiles de la part 

des tiers sans que leurs demandes soient limitées à la seule vérification d’informations préalablement obtenues 

https://www.amf-france.org/Sanctions-et-transactions/Decisions-de-la-commission/Chronologique%20/Liste-Chronologique?%20%20Year%20=2018&docType=sanction.le
https://www.amf-france.org/Sanctions-et-transactions/Decisions-de-la-commission/Chronologique%20/Liste-Chronologique?%20%20Year%20=2018&docType=sanction.le
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 السنة
  الدولة

2011 2012 

 AMFطلبات التحقيق الواردة ل   AMF طلبات التحقيق الواردة ل  
 4 4 المانيا

 11 29 1630يكيةالأمر الولايات المتحدة 
 14 20 1631إنجلترا
 8 7 ايطاليا
 27 6 بلجيكا
 10 11 ايرلندا

 37 46 مختلف الدول

 الجدول التالي يوضح طلبات التحقيق بين سلطة ضبط الاسواق و بعض الدول العالم.
المهام الممنوحة للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها تبدو محددة ودقيقة،  رغم أن   ،في التشريع الجزائري 

 1993فهم مقيدون في مجال التحقيق بالمرسوم التشريعي لسنة  ،خاصة بالنسبة للصلاحيات المخولة للأعوان
محددة بتحقيق  عوانالصلاحيات المخولة لهؤلاء الأ ن تكونأه لا وجود لنص قانوني يفرض بم، وأن  تم  المعدل والم
في  هن  إف ،2016من الدستور الجزائري المعدل سنة  158و 157بالرجوع للمادة  وفي مدة زمنية محددة. ،خاص

                                                                                                                                                                                     
auprès de l’entité contrôlée, et de recueillir, sur place, les déclarations des personnes sollicitées. Il est également 

proposé d’autoriser les inspecteurs à faire usage d’une identité d’emprunt dans le cadre de contrôles portant 

notamment sur la commercialisation d’instruments financiers via internet. Voir: Le Rapport de L’AMF 

2012.http//www.amf.fr. 
1630

 Aux États-Unis, la SEC peut aussi imposer la divulgation de certaines informations. Rappelons que les 

régulateurs ont le pouvoir de contrôler les documents d’information. La SEC ne dispose pas d’un pouvoir de 

perquisition et ne peut pas effectuer d’écoutes téléphoniques, comme dans le cadre d’une enquête pénale. Cette 

autorité peut demander à un tribunal fédéral, dans le cadre d’une enquête, un séquestre temporaire de tout « 

paiement extraordinaire » qui pourrait être versé à un administrateur ou à un dirigeant, elle peut aussi suspendre 

temporairement l’enregistrement d’un broker-dealer en attendant une décision finale sur la suspension .La SEC 

est la seule autorité qui possède des pouvoirs d’enquête nationaux et internationaux. Voir : Daniel 

HALBERSTAM, Op.cit. pp.393et s. 
1631

 Au Royaume-Uni, en ce qui concerne les firmes d’investissement, la FSA surveille le correct exercice des 

activités de gestion de fonds et de conseil ; s’agissant des marchés, elle veille à leur intégrité et au maintien de la 

confiance publique, par des inspections des organismes et la surveillance des transactions. La FSA a diffusé un 

code de conduite du marché. Pour recueillir l’information nécessaire à l’exercice de ce rôle la FSA peut ouvrir 

des enquêtes. Voir : Daniel HALBERSTAM, Op.cit. pp.393et s. 
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 157ذلك مطابق لأحكام المادةبالقانون يكون  ن  إف ،قسريةالتحقيقات ال بصلاحيات تع هذه اللجنةتمظل عدم 
بالنسبة 1633الدستوري الفرنسي ومحكمة النقض الفرنسيةده المجلس ك  أ. وهذا ما 1632من الدستور الجزائري 158و

 . 1635عوانالأ صلاحيات بالنسبة لطبيعة أولة لها ، سواء بالنسبة للمهام المخو  1634للجنة عمليات البورصة
بين التحقيقات القسرية والتحقيقات غير القسرية  حو وضب قفر  المجلس الدستوري الفرنسي بقراراته هذه 

ا ن  أهذه الصلاحيات ب فيتكييمكن  ت الضبط المستقلة، وبهذه التفرقةالتحقيق المخولة لسلطا لصلاحياتبالنسبة 
من الدستور  157والتي تقابلها المادة -من الدستور الفرنسي  66غير دستورية بالنسبة للمادة  أودستورية 
تتشابه في النظامين الجزائري  الإقتصاديقوانين الضبط  ن  أعلى اعتبار  ،والتحليل بنفس الطرح وذلك -الجزائري

التحقيقات القسرية هي تلك  ن  إف ،وعليه .غير قسريوالفرنسي. الغموض يبقى حول التفرقة بين ما هو قسري و 
من  157حترام المادةبإ مجبرالجزائري  المشر عوفي هذه الحالة  ،كراهالتحقيقات القضائية الجزائية التي تتطلب الإ 

 .الدستور الجزائري
غير قسرية، وفي هذه الحالة لا يمكن المستقلة وبالتالي تعتبر التحقيقات التي تباشرها سلطات الضبط 

جتهاد المجلس إوهذا ما استقر عليه  ،ا تخص المجال الجزائيمن الدستور الجزائري لأن   157حكام المادة أتطبيق 
وبالتالي  ،والتحقيق لا تحدث أذى ات التحريصلاحي ن  أتبر إع حيثالدستوري الفرنسي في قراره المذكور سابقا، 

 .-من الدستور الجزائري 157تقابلها المادة  -من الدستور الفرنسي 66لا تدخل في مضمون المادة 

                                                           
1632
ع و الحريات، و تضمن للجميع و لكل واحد المحافظة على حقوقهم تممن الدستور الجزائري تنص: " تحمي السلطة القضائية المج 157المادة  

 الاساسية.

 واة.اتنص: أساس القضاء مبادئ الشرعية و المس  158المادة 

 ن.ول الجميع و يجسده احترام القانواسية امام القضاء، وهو في متناالكل سو
1633

 La Cour de cassation. saisie de la question suivante : « Les dispositions des articles L. 621-9, L. 621-9-1, L. 

621-9-2, L. 621-9-3, L. 621-10, L. 621-11 et L. 621-12 du code monétaire et financier, qui n’assurent pas 

 le respect du principe du contradictoire lors de l’enquête, et, partant, empêchent la personne à qui le grief est 

notifié d’avoir ultérieurement accès aux éléments de l’enquête, portent-elles atteinte aux droits et libertés que 

la Constitution garantit et, plus précisément, aux droits de la défense ? ». considère, d’une part, que 

 la question n’était pas nouvelle, et, d’autre part, que le principe des droits de la défense s’impose sous  

 le contrôle du juge, aux autorités disposant d’un pouvoir de sanction sans qu’il soit besoin pour le législateur 

d’en rappeler l’existence. Il s’ensuit que les dispositions critiquées ne peuvent être regardées comme portant 

atteinte à ce principe par cela seul qu’elles n’assurent pas son respect. La question posée ne présente donc pas 

de caractère sérieux au regard des exigences qui s’attachent au principe de valeur constitutionnelle invoqué 

.Voir : Cass. Com., 12 juillet 2011, n° 10-28375. 
1634

  « Qu’aucun principe non plus qu’aucune règle de valeur constitutionnelle n’exige que ces agents possèdent 

la qualité d’officier de police judiciaire au appartiennent nécessairement au personnel de l’institution ». 

« Qu’aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle n’exige que l’habilitation des agents soit limitée 

 à une enquête particulière ou à une durée déterminée ».  
1635

 Décision n°87-240 DC du 19 janvier1988. Loi sur les Bourses de valeurs.in : http://www.conseil-

constitutionnel.fr/. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000024977485&fastReqId=289556796&fastPos=2
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من الدستور  66الضمانات والشروط المنصوص عليها في المادة  ن  أكما اعتبر المجلس الدستوري الفرنسي 
خير رخص لأعوان سلطات الضبط المستقلة عموما في مجال هذا الأ ن  أعلى اعتبار  ،المشر عقد احترمت من طرف 

ثناء التحري بجمع المعلومات الضرورية لتنفيذ مهامهم ولم يسمح لهم بالقيام بعمليات أوخاصة  ،التحقيق والمراقبة
 إلىالمجلس الدستوري التي دفعت  سبابالأ هذهالقاضي الجزائي.  ختصاصإالحجز التي هي من  أوالتفتي  

 غياب تدخل ورقابة القاضي بخصوص هذه الصلاحيات القمعية المخولة لسلطات الضبط المستقلة. عنسكوت ال
توافق هذه الصلاحيات  ىطرح تساؤل حول مد إلىتؤدي  ز بين الصلاحيات القسرية وغير القسريةييمتإذا هذا ال

 .؟من الدستور الفرنسي 66من الدستور الجزائري و المادة  157في مجال التحقيق والمراقبة مع احكام المادة 
المتعلقة بالصلاحيات المخولة لسلطات الضبط المستقلة  الفرنسي جتهادات المجلس الدستوريإ إن  

 بخصوص التفرقة بين التحقيقات القسرية و غير القسرية أفرزت ثلاثة آثار تتعلق ب   : 
 من الدستور الجزائري ،158و 157 المادتيننطاق  -
 المعايير المحددة من طرف المجلس الدستوري بخصوص هذه الصلاحيات، -
 شروط الرقابة المفروضة من طرف سلطات الضبط المستقلة. -
 66من الدستور الجزائري والمادة 158و 157 المادتينستنادا لما سبق، يطرح التساؤل حول معرفة نطاق إ

 ؟ المستقلةصوص سلطة التحقيق الممارسة من طرف سلطات الضبط من الدستور الفرنسي بخ
من الدستور الجزائري بخصوص سلطة التحقيق  158و 157 المادتيننطاق الفرع الثاني : 

 ت الضبط الممارسة من طرف سلطا
  66من الدستور الجزائري والتي تقابلهما المادة  158و 157 المادتينإذا كان النطاق الحقيقي لكل من 

ه تطبق كذلك على ن  أفهذا لا يعني  ،على التحقيقات ذات الطابع القسريصلا أالفرنسي تطبق من الدستور 
لا يغطي هذه  158و 157 المادتين نطاق عتبارإهل يمكن  ،. وفي هذه الحالة1636المستقلةسلطات الضبط 
ثناء التحقيقات أشخاص والأين الإقتصاديساسية للأعوان الشروط التي تضمن الحقوق الأ حيث أن   الصلاحيات؟

 غير القسرية تكون جد مخففة.
بالنزاهة التي  لتزامبالإبعض الضمانات المتعلقة بحقوق الدفاع المحددة  تحتويتبقى التحقيقات غير القسرية 

ستئناف باريس في مجال دعم حقوق إ محكمةجتهاد إوهذا ما استقر عليه  ،على عاتق القائمين بمهام التحقيق تقع
غلبية سلطات أعند  لا  شكاإالوجاهية  أغياب مبدويطرح ثناء التحقيق. أشخاص ين والأالإقتصاديالدفاع للأعوان 

من  57ما نصت عليه المادة تبين ذلك من خلال يو هذا ما ينقص من حق الدفاع للمتعاملين.  ،المستقلةالضبط 
                                                           

1636
 : التي تنص 16طن الفرنسي في المادة الإنسان والموا هذا ما اكده الاعلان العالمي لحقوق

« Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a 

point de Constitution ». 
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تفصل الغرفة  : "هعلى أن   م والتي تنصتم  لمتعلق ببورصة القيم المنقولة المعدل والما 1993المرسوم التشريعي لسنة 
مام أيبقى فقط للمتضرر حق الطعن بالإلغاء  ،"بحكم لا معقب عليه كما هو شان في مجال القضايا المستعجلة

 حتجاج.مجلس الدولة خلال أجل شهر واحد من تاريخ تبليغ القرار موضوع الإ
في معظم النصوص مرحلة التحقيق  أثناء في سماع الشهود ينالإقتصاديإثارة حق المتعاملين  تم  لم يكما

وعدم سماع الشهود يعد إخلالا بمبدأ حق  ،أو شهود نفيثبات إسواء كانوا : شهود  ،المنشئة لسلطات الضبط
ستبدال إشفهية التحقيق الذي يؤكد عدم  أوخرقا لمبد من الدستور الجزائري 169المادة  الدفاع المنصوص عليه في
وغياب سماع الشهود يعتبر مخالفة للمبدأ  ،1637الشهادات المكتوبة في محاضر التحقيق ةو بتلاالشهادات الشفهية 

  ثبات وحق الدفاع.بين حق الإ اةاو بالمسالذي يقضي 
في ظل غياب أي تأطير محدد من طرف المجلس الدستوري الجزائري بخصوص التحقيقات المباشرة من 

حيث يمكن حصرها  ،والتي تتضمن ضمانات جد قليلة تتعلق بالحق في الدفاع الإقتصادي،طرف سلطات الضبط 
الدستور الفصل بين السلطات يكفل سه الدستور الجزائري في الدباجة : " والنزاهة، وهذا ما كر   لتزام بالصدقبالإ

الدفاع "  ه:على أن   39كما جاء في المادة   ع تسوده الشرعية.."،مت......، ورقابة عمل السلطات العمومية في مج
" الحق في الدفاع معترف ه: على أن   ، ونصتحقوق الدفاع أكدت على 169ما المادة أ"، الفردي .....مضمون

لتزام بحدود التحقيق المحققين يخضعون للإ ن  إف ،ستنادا لما سبقإ.". ايا الجزائيةبه. الحق في الدفاع مضمون في القض
لتزام هذا الإ حق الدفاع.و تدابير التحريات  زاو تجحقوقه الدستورية المؤصلة في إطار عدم  الأمرالذي يحفظ للمعني ب
المؤسس  إن  ف ،عليهو  .والتحقيق جراءات التحريإعلام الخاضع للتحقيق بموضوع كل إيفرض على المحققين 

 جراء جزائي.إتخاذ أي إ أوحترام مبادئ حقوق الدفاع قبل النطق إه يحمي بقوة ن  أالدستوري يظهر 
نجد الحق في الدفاع يقتصر على بعض  الإقتصاديلكن بالرجوع للنصوص المنشئة لسلطات الضبط  

في  أوستعانة بمستشار مجسد سواء في مرحلة التحقيق . ففي مجال المنافسة الحق في الإ1638سلطات الضبط فقط
من قانون المنافسة. نفس  2فقرة  53وهذا ما نصت عليه المادة  المقرر،اع التي يقوم بها متسجلسات الإ
 ،مجلس المنافسة إلىجراءات الجزائية المرفوعة ثناء الإأ نو الإقتصادي ملونالمتعا أو شخاصتع بها الأمتالضمانات ي
  .1639ي شخص تختارهأمع  أوتحضر مع محاميها  أو طراف ممثلا عنهان تعين هذه الأأحيث يمكن 

لتقديم المعلومات  هئستدعاا تم  لكل شخص ي به معترف ستعانة بمحامحق الإ ن  إف ،لبورصةمجال ا بخصوص
ا إذا كان م  أ ،1640لة للجنةالمخو  مام لجنة البورصة والقيم المنقولة وذلك في إطار المهام أالمتعلقة بالقضايا المطروحة 

                                                           
1637

  .184.بدون تاريخ ، صجندي عبد المالك، الموسوعة الجنائية، الجزء الأول، دار العلم،  
1638
 في مجال المنافسة و البورصة كما ذكرناه سابقا . 
1639

 م المتعلق بقانون المنافسة.تم  المعدل و الم 2003جويلية  19 يالمؤرخ ف 03-03 الأمرمن   30انظر المادة 
1640
تعلق بالبورصة و القيم المنقولة. المذكور م المتم  المعدل و الم 1993ماي 23المؤرخ في  10-93من المرسوم التشريعي رقم  38انظر المادة  

 .سابقا
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ع قبل متلم يسي عقوبة ماأالقانون يمنع صدور  ن  إمام الغرفة التأديبية، فأ -ةقسري-يتعلق بإجراءات قمعية  الأمر
 .1641ليهإاع متسلم يدع قانونا للإما أوالممثل المؤهل للمتهم  إلىذلك 

القرض المتعلق بالنقد و  04-10القانون من  11المعدلة بالمادة و  مكرر 114 المجال البنكي المادة في
ليه عبر وثيقة إعلامه بالوقائع المنسوبة إ تم  ه ين  إف ،الأمرالمعني ب ستدعاءإ تم  ه عندما ين  أ ، علىفي فقرتها الرابعة تؤكد

 المصرفيةاللجنة  ن  أ نتباهالإ.لكن ما يلفت 1642ن يستعين بوكيلأخرى، كما يمكنه أي وسيلة أب أوغير قضائية 
جراءات القمعية، وذلك بتخويل لنفسها صلاحيات عقابية عبر نظامها في مجال الإ المشر عأخذت مكان 

 الإقتصادي المتعاملوبالتالي تجعل مركز  ،سابقا ذكرناهاحكام الدستورية التي ، هذا ما يخالف كل الأ1643الداخلي
 الدستوري.لنظام بالنظر لللخطر وغير محمي  افي مجال الحق في الدفاع معرض

قانونية المنظمة للقطاعات نلاحظ فراغ قانوني واضح على غرار النصوص ال ،نشاطات التأميناتل بالنسبة
 ،الجزئي أوالكلي  ادمتعالإجراء سحب إالضمانات المتعلقة بالحق في الدفاع نجدها فقط في حالة  ن  إف ،خرىالأ
ويطلب فيها من الشركة تقديم ملاحظاتها كتابيا  ،إعذار الشركة مسبقا بواسطة رسالة مضمونة الوصول ت  ذا إ لا  إ
ي أفلم نجد  ،ال إصدار العقوباتا في مجم  أ. 1644عذارستلام الإإقصاه شهر واحد من أإدارة الرقابة في أجل  إلى

 .1645كلف بالماليةبل تصدر هذه العقوبات من طرف الوزير الم ،الإقتصاديضمانة للمتعامل 
ستعانة حق الإ يالجزائر  المشر عوالتأمينات، أغفل  لكترونيةالإ تصالاتطات البريد والإافي مجال نش

يعرض و من الدستور الجزائري،  169الدفاع المنصوص عليه في المادة  ألمبد هذا ما يعد خرقا  بمستشار، و  أو بمحامي
 . إليهتهامات الموجه حقوقه في دحض الإ فقدلثناء مرحلة التحقيق والمراقبة أ الإقتصادي المتعامل

لسلطة  المشر عل تصال ومكافحته، خو  علام والإفي مجال الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإأم ا
جد واسعة دون مجال التحقيق والتحري وجمع المعلومات الإلكترونية في المستقلة في هذا النشاط صلاحيات  الضبط

لهذه الهيئة  المشر ع منححيث  ،الطبيعيين شخاصوالأ ينالإقتصاديالقانونية لحريات المتعاملين  للحمايةي تنصيص أ
 تم  في .إخطار أوي حق دفاع أدون  ،تصالعلام والإصلاحيات رقابية قبلية في مجال المعلومات التكنولوجية والإ

مر أستصدار إ إلىودون اللجوء ،1646شخاص بمجرد رخصة الأ أوالتصرف في المعلومات الشخصية للمتعاملين 

                                                           
1641
 من نفس القانون السابق. 56انظر المادة  
1642
 2003غشت26المؤرخ في  11-03الأمر م تم  ، يعدل و ي 2010غشت  26المؤرخ في  04-10رقم  الأمرمكرر من   114أنظر المادة  

 . 2010برتمسب 01الصادر في  50العدد    ج.ر.ج.جالمتعلق بالنقد و القرض، ،
1643
  المتعلق بقواعد التنظيم و السير  للجنة البنكية " غير منشور". 2005افريل  20المؤرخ في   2005-04قرار رقم  
1644
 في الصادر 13العدد   ج.ر.ج.جم ، تم  ، يتعلق بالتأمينات المعدل و الم 1995يناير  25المؤرخ في  07-95رقم  الأمرمن  221انظر المادة  

 هـ . 1415 شوال  07
1645

تعدي بهذه الكيفية فان تدخل السلطة التنفيذية عبر وزير المالية في فرض الجزاءات يعتبر خرقا صريحا للدستور و لمبدا الفصل بين السلطات و 

 المذكور اعلاه. 1995من قانون التأمينات لسنة   241. انظر المادة الإقتصاديينعلى حقوق الدفاع للمتعاملين 
1646
، يحدد تشكيلة و تنظيم ز كيفيات سير الهيئة الوطنية للوقاية  2015أكتوبر سنة  8المؤرخ في   261-15من المرسوم الرئاسي  11أنظر المادة  

 دةحيث تنص هذه الما م.2015أكتوبر سنة 8الصادر بتاريخ  53من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام و الاتصال و مكافحتها. ج.رج.ج. العدد 

، من أجل الكشف عن الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام و الاتصال، بناء على رخصة الإلكترونية"...تنفيذ عمليات المراقبة الوقائية  على أنه
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ستصدار رخصة من إبل في مجال مهامها في مراقبة النشاطات الإلكترونية تكتفي ب ،من النيابة أومن المحكمة 
   .1647الشرطة القضائية

على  التي تنص، 2016من الدستور الجزائري المعدل سنة 50المادة  هذه الصلاحيات تخرق صراحة نص
حرية الصحافة المكتوبة و السمعية البصرية وعلى الشبكات الاعلامية مضمونة ولا تقيد بأي شكل من "  ه:أن  
قابة القبلية في الر  ىالهيئة المستقلة هي بامتياز تتجلبينما صلاحيات التحقيق والتحري لهذه  ،"شكال الرقابة القبليةأ
شخاص دون جهزتها المتنوعة على كل المعلومات السرية والخاصة لحياة الأأ بحيث تطلع هذه الهيئة عبر ،وقائيةال

 المعنوية. أو هؤلاء الحق في الدفاع وحماية المعلومات المتعلقة بحياتهم الخاصة سواء منها المادية إعطاء
تكون  " ه:على أن   والتي تنص 11المعدلة للمادة 04 مادتهجراءات الجزائية في بالرجوع لقانون الإ

نه أ والتحقيق سرية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، دون إضرار بحقوق الدفاع...غير إجراءات التحري
لوضع حد للإخلال بالنظام العام، يجوز لممثل النيابة  أوغير صحيحة  أوتفاديا لانتشار معلومات غير كاملة 

لضباط الشرطة القضائية بعد الحصول على إذن مكتوب من وكيل الجمهورية ان يطلع الرأي العام  أوالعامة 
سك بها ضد الاشخاص متبعناصر موضوعية مستخلصة من الاجراءات على ان لا تتضمن أي تقييم للأعباء الم

التنصيص عليه بالنسبة  ت  فقط ما ، "1648المتورطين. تراعي في كل الاحوال قرينة البراءة وحرمة الحياة الخاصة
كما أعطاها المرسوم   .دستوريا اوهذا لا يمثل الحماية المنصوص عليه ،هو السر المهني المعاقب عليه ،الهيئة عضاءلأ

 إلىبلغ  أو جهاز أي مكان أو هيكل ...بتفتي " :هالتي تنص على أن   30 مادتهفي  261-15 رقم الرئاسي
كما لها حق مراقبة  لمراقبة الاتصالات الإلكترونية"، علمهم أنه يحوز و/أو يستعمل وسائل و تجهيزات موجهة

 .تصالات الإلكترونية باستعمال كافة الوسائل المتاحة لهاالإ
بين الخصوم، بحيث  اةاو المسيتجسد في عدم  دارية المستقلةللسلطات الإ 1649مبررات الطابع التحقيقي إن  

ثبات. ويتطلب وسائل الإ متلاكهااتوجد سلطة إدارية كطرف في الخصومة في مرتبة الطرف القوي، زيادة على 
س دستوريا ،وفي وحق الدفاع المكر   1650الوجاهية أالخصوم واحترام مبد إلىواجب التحقيق في تبليغ التحريات 

الحق في الدفاع معترف "  ه:على أن   من الدستور 169حيث تنص المادة  ،عظم قوانين سلطات الضبط المستقلةم
عتراف للمتعامل ثل في الإمت. وحق الدفاع مفهوم واسع ي1651"به. الحق في الدفاع مضمون في القضايا الجزائية

                                                                                                                                                                                     
هي امر وفقا مكتوبة من السلطة القضائية و تحت مراقبتها طبقا للتشريع الساري المفعول." التساؤل المطروح ما طبيعة هذه الرخصة المكتوبة؟ هل 

 لما نص عليه قانون الاجراءات الجزائية؟ ام مجرد رخصة كتابية عادية تقدم من طرف النيابة العامة؟
1647

 المذكور سابقا. 261-15من المرسوم الرئاسي  22انظر المادة   
1648

 1966يونيو  08المؤرخ في  155-66رقم  الأمرم تم  ، يعدل و ي 2015يوليو  23المؤرخ في  02- 15رقم   الأمرالمعدلة ب 11انظر المادة 

 م.2015يوليو سنة  23الصادر بتاريخ  40ج.ر.ج.ج العدد رقم  المتضمن قانون الاجراءات الجزائية.و
1649
عيمكن استخلاص الطابع التحقيقي  من خلال الصلاحيات المخولة من طرف   و مدي تحكمها في سير  الإقتصاديلسلطات الضبط  المشر 

 إجراءات التحقيق. 
1650
ا مشتقا تعتبر الوجاهية قاعدة من النظام العام بموجب القانون و كذلك بحكم مكانتها في التحقيق و الاجراءات الادارية . و تبقى الوجاهية عنصر 

 من حق الدفاع.
1651

 و ما بعدها. 50، ص 2011رشيد خلوفي، قانون المنازعات الادارية' الجزء الثالث ، ديوان المطبوعات الجامعية،  سنة   
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 إلىمام كل المؤسسات، كما يهدف أالحق في دفاعهم عن حقوقهم في كل المجالات  في شخاصوالأ الإقتصادي
 .ينالإقتصادي المتعاملينحماية 

وخاصة في إجراءات  ، الإقتصاديما يلاحظ في مجال الصلاحيات القمعية المخولة لسلطات الضبط 
ذه الهيئات المستقلة، له المنشئة قوانينال من طرف ينالإقتصادي المتعامليننقص الضمانات وحماية  ،والتحري التحقيق
عل هذا ما يج ،القمعية واختلاف القواعد في مجال التحقيق والتحري من قانون لآخرجراءات ثناء سيرورة الإأوذلك 

  ين.الإقتصادي المتعاملين جرائية بينلضمانات الإل اختلافإ
جتهاد المجلس الدستوري الفرنسي كذلك لم يؤطر إجراءات التحقيق غير القسرية، تاركا بذلك تدخل الإ

وربطها بشروط عدم المساس  ،باريس في تحديد مفهوم التحقيقات غير القسريةستئناف إ محكمةالمدني عبر قرار 
دارية الخاص بلجنة ضبط امر والعقوبات الإو للمرسوم المتعلق بإصدار الأ ستناداإوهذا . 1652بمبادئ حقوق الدفاع
سلطات ما يلاحظ عند بقية  ن  ألا إطراف في مجال التحقيق، والذي يعزز حقوق دفاع الأ ،عمليات البورصة

شخاص هذا ما ينقص من حقوق الدفاع لدى الأ ،داريةالضبط المستقلة هو غياب الوجاهية في التحقيقات الإ
 . 1653المعنين بالتحقيق
 إلىداري لمجلس المنافسة من النظام القضائي الإ ختصاصالإثناء تحويل أل المجلس الدستوري الفرنسي تدخ  

 ،هذا التحويل لا يمس بمبدأ الفصل بين السلطات ن  أ، حيث اعتبر المجلس الدستوري 1654النظام القضائي العادي
 ستئنافبالاثر الموقف لقرارات سلطة المنافسة بالطعن في تقرير مبدأ الأ الإقتصاديس ضمانة للمتعامل بل يكر  

 وهوبوقف تنفيذ قرار مجلس المنافسة  ستئناف باريسإ محكمة تحيث قض ،ستئناف باريسإمام محكمة أ
ما ينسجم مع ما نص عليه المجلس الدستوري الفرنسي، وذلك بسبب خرق مجلس المنافسة لمبدأ حق الدفاع، 

 .1655بفرضه غرامة ضد مؤسسة مالية بموجب قرار غيابي

                                                           
1652

 « Les enquêteurs étaient soumises à l’obligation de loyauté qui doit présider  à la recherche des preuves et 

que les investigations  ne devraient avoir pour effet de compromettre l’exercice des droits de la défense ».CA, 

Paris 08 avril 1994.voir : Michel GENTOT, « Les autorités administratives indépendantes », 2édition, 

Montchrestien EJA , Paris, 1994, pp. 66-67. 
1653

 Voir : Décret n°97-774 du 31 juillet 1997 relatif à la procédure d’injonction et de sanction administrative par 

la commission des opérations de bourse « actuellement AMF ». 
1654

 Voir : Décision n° 86-224 DC du 23 janvier 1987 sur la loi transférant à la juridiction judiciaire le 

contentieux des décisions du Conseil de la concurrence. 
1655

Voir : Arrêt de la cour d’appel de Paris (1re chambre, section H) en date du 23 janvier 2007 relatif au recours 

formé par la société Eiffage Construction SA contre la décision no 06-D-07 , du Conseil de la concurrence en 

date du 21 mars 2006 concurrence relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des travaux publics 

dans la région Île-de-France. « … Par ces motifs : 

Ordonnons le sursis à l’égard de la société Eiffage Construction de l’exécution de la décision n° 06-D-07 rendue 

par le Conseil de la concurrence le 21 mars 2006 jusqu’à ce que la cour statue sur le bien-fondé du recours formé 

par cette société contre cette décision ». 
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 الأمرمن  63لمادة ل ستناداإ وذلك ،ختصاصشكال دستوري بموجب تحويل الإإالجزائري وقع في  المشر ع
كونا تعد خرقا صريحا ، -الغرفة التجارية بالجزائر العاصمة -الجهات العادية  إلىالمتعلق بالمنافسة  03-03 رقم

م المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله. فالقوانين تم  والم المعدل 01-98 رقم للقانون العضوي
يه في دستوريتها على خلاف أعرضها على المجلس الدستوري لإبداء ر إعدادها و  ةالعضوية لها خصوصية في طريق

 تدرج القوانين. أالجزائري بهذا يكون قد تغافل عن مبد المشر عالقوانين العادية، ف
سمو القانون العضوي  أرائه على مبدآالمجلس الدستوري الجزائري يؤكد على ذلك في العديد من  ن  أرغم  

يمكن الطعن فيه بعدم  ،وي.فالقانون العادي الذي يعدل مضمون القانون العض1656على القانون العادي
 نشأ تعدد جهات الطعن بخصوص قرارات مجلس المنافسة في التشريع الجزائري.أوهذا ما  ،دستوريته
خضوعها للرقابة القضائية يتضمن  ن  لأ ،لحقوق الدفاع حتراما  اكثر ا الأن  أالتحقيقات القسرية ثبت  إن  

تع متسلطات الضبط المستقلة ت ن  إف ،في ظل التحقيقات غير القسريةا م  أ. ينالإقتصاديضمانات واسعة للمتعاملين 
وذلك لأسباب دستورية تتجلى في  ،بمجال واسع من الحرية في ممارسة مهامها الضبطية في مختلف القطاعات

شخاص عموما لأل أو الإقتصادي للمتعامللا يمكن  ،وعليه .من الدستور الجزائري 157المادة  نكماش نطاقإ
عن  لا  إحكام قانونية تضمن لهم كل الحقوق ولا يتأتى ذلك أوضع  ت  إذا  إلا   ،الدفاعية متع بجميع حقوقهمتال

 طريق وضع توازن بين التحقيقات القسرية وغير القسرية.
 ،الإقتصاديبية وضعت قواعد وثوابت بخصوص التحقيقات قصد حماية المتعامل و ر و محكمة العدل الأ

، 1657ماكن المهنية معقولةن تكون التحقيقات في الأألابد و التحقيق،  لزامية ذكر هدف وغرضإ على فيها تؤكد
القوانين المنشئة  ن  إعليه فو  ،هذه المبادئ نجدها تتعلق بحقوق الدفاع .1658ستعانة بمستشار قانونيالحق بالإو 

الجزائر حاليا منظمة  ن  أ وخاصة ،ذه المبادئ في التشريع الجزائريهلسلطات الضبط المستقلة لا نجد فيها ما يؤكد 
 . الإقتصاديالمجال ب ترتبط اتفاقيات على عدة وقد صادقتبيض المتوسط لاتفاقية البحر الأ
س الحق في الدفاع ويخوله يكر   ،من الدستور 169و 157 المادتينالمؤسس الدستوري الجزائري في  ن  أرغم 

حيث حرمان  ،خرىأختصاص إمام قواعد أهذا المبدأ يفقد وزنه ومحتواه  ن  أإلا  ،للسلطة القضائية الحامية للحريات
في هذه  ،دانةلة الإارية المستقلة ضدهم أد  دلك السلطات الإتملا  الذين خاصة ،شخاص من الحق في الدفاعالأ

                                                           
1656
 المتضمن العضوي القانون مطابقة بمراقبة بتعلق ، 2004 وت أ 22 في مؤرخ ، 04 /د.م/ع.ق/ 02 رقم انظر أراء المجلس الدستوري : رأي 

 . 2004برتمسب  8في صادر ،  57عدد ،  ج.ر.ج.ج للدستور، للقضاء، الأساسي القانون

 للقضاء، للدستور، الأساسي القانون  المتضمن العضوي القانون مطابقة بمراقبة بتعلق ، 2004 أوت 22 في مؤرخ ،/ 04 /د م/ع.رق/ 02 رقم رأي

 2004بر  تمسب  8في صادر ،  57عدد  ج.ر.ج.ج

 ، 01- 98رقم للقانون العضوي متم  والم المعدل العضوي القانون مطابقة بمراقبة يتعلق ، 2011 جويلية 06 في مؤرخ 11 /د.م.ر/ 02 رقم رأي

 . 2011في  صادر  43-عدد  ج.ر.ج.ج وعمله، وتنظيمه الدولة مجلس باختصاصات المتعلق ،  1998ماي  30في المؤرخ
1657

 CJCE,17 octobre 1989 ,Hoechst/commission, Rec., p. 3150. http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf. 
1658

 CJCE,18 mai 1982.AM et Europe. Protection de la confidentialité. Rec CJCE p1575. http ://curia. europa  .eu 

/juris /liste. jsf. 
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وعليه مهما تكون  ،الجزائري 169و 157حكام مواد الدستور أتخالف  التحقيقات المباشرة ن  أعتبار إالحالة يمكن 
 حترام حقوق الدفاع.إغيرها يجب  أوطبيعة التحقيقات سواء إدارية 
 "أرمي" عترف به منذ زمن بعيد في التشريع الفرنسي عبر قرارأ  حق الدفاع قد  ن  أيبقى من المؤكد 

"Aramu  "1659  1660تفاقيات الدوليةالدول والإ معظم ساسي في قوانينأكمبدأ عام للقانون وحاليا كمبدأ .
 تخاذإله نطاق واسع وعام قبل  الإقتصاديالحق في الدفاع في مجال التحقيقات التي تقوم بها سلطات الضبط  إن  

من الدستور  158و 157 المادتينباشرة بالحريات المنصوص عليها في الم تهعلاقإلى وذلك راجع  ،أي قرار
المجلس  دجتهاإكدها أه يمكن تحديد مجموعة من المعايير الدستورية والتي ن  إف ،ساسالجزائري. وعلى هذا الأ

  الدستوري الفرنسي في عدة من قراراته.
 المعايير المحددة من طرف الاجتهاد الدستوري . أ

الكشفي، وبالتالي فهي تقوم على السرية وعدم  أوإجراءات التحقيق تعد من قبيل النظام التن   قيبي  إن  
ويجب أن يكون المحامي قادرا على الدفاع، وأن تتيح .ا غير وجاهية حتى بالنسبة للمتهم نفسهالعلانية، كما أن  

ويستطيع رئيس المحكمة وفقا للتشريع الفرنسي أن يصدر أمر  .إعداد دفاعه أو طلاعالمحكمة له الوقت الكافي للإ
ولكن هذا النص طعن فيه بعدم دستوريته  ،1661للمحامي الذي يصدر منه سلوك غير لائق بمغادرة قاعة المحكمة

 .1662على أساس مخالفته لحقوق الدفاع
لة لسلطات الضبط جتهاد الدستوري الفرنسي بخصوص سلطة التحقيق المخو المعايير التي حددها الإ ن  إ
 -من الدستور الجزائري 157تقابلها المادة - من الدستور الفرنسي 66بين المادة  ستطاعت التوفيقإالمستقلة 

ل في طبيعة الاجراءات المتخذة، والثاني و ثل المعيار الأمتواختصاصات التحقيق الممنوحة لهذه الهيئات المستقلة. وي
 يتجسد في طبيعة التحقيق.فما المعيار الثالث أجراءات، المدة الزمنية لهذه الإفي 

 طبيعة الاجراءات المتخذة .1
في  أوفي زيارة عادية لمؤسسة  ،الإقتصاديإذا اقتصرت التحقيقات المتخذة من طرف سلطات الضبط 

حقوق الدفاع قد لا تنتهك على  ن  إوبالتالي ف ،هذا لا يؤثر على الحقوق الفردية ن  إف ،داري بسيطإإطار تحقيق 

                                                           
1659

 Voir: L’Arrêt Aramu : CE, 26 octobre 1945 .Aramu « droit de la défense ». https://www.doc-du-juriste 

.com/droit-public-et-international/droit-administratif/cours-de-professeur/12-octobre-1945-aramu-droit-defense. 
1660

 Convention internationale de sauvegarde des droits de la défense. Paris, le 26 juin 1987. L’Article 6 de la 

convention européenne des droits de l’homme. 
1661

لسة كان  وزير العدل الفرنسي قد أعترض على هذا المشروع قائلا أنه من المنتظر أن تحسم المحكمة  فورا   الإخلال بالنظام الذي حدث في الج

بالنص الذي يعطي لرئيس المحكمة سلطة إبعاد المحامي الذي وقع منه  الأمرو انتهى  و أن توقف الإجراءات حتى تفصل فيه نقابة المحامين،

 الإخلال عن قاعة المحكمــــة.
1662

. Robinson CYRIL et Albin ESER : « Le droit du prévenu au silence et son droit à être assisté par un 

défenseur au cours de la phase pré-judiciaire »,Revue de science criminelle .1967, n
o 
3 Paris.P.565. 

https://www.doc-du-juriste/
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ذا قامت نفس السلطة بتحريات إ. وفي المقابل، 1663صلاحيات التحقيق تكون محددة في جمع المعلومات ن  أاعتبار 
الذي يخالف  راه ماديكإساس أجراءات متخذة على إ مرحلة والحجز، فهنا نحن في معمقة قد تتطلب التفتي 

كننا من تمجراءات الممارسة من الدستور الجزائري. فطبيعة الإ 158و 157من الدستور الفرنسي والمواد  66المادة
 حكام الدستور.أذا كان هناك تعدي على الحريات وفقا لما نصت عليه إمعرفة 

 جراءاتالمدة الزمنية لهذه الإ .2
المدة المعقولة في  زاو تتجن لا أيجب  ،الضبط المستقلةجراءات التحقيقات المتخذة من طرف سلطات إ إن  

القاضي الجزائي في هذه الحالة يتدخل لحماية المعني المعرض للتحقيق على  ن  إوإلا ف ،إطار التحقيق غير القسري
من  158و 157 للمادتينسية وبالحق في الدفاع وفقا ساساس المساس بالحريات الفردية المرتبطة بالحريات الأأ

 الإقتصاديغير متعلق بسلطات الضبط و خذ من اجتهاد دستوري أ  ن إ. هذا المعيار و 1664الدستور الجزائري
 .1665سقاطه على هذه الحالة في ظل حماية الدستور للحريات والحقوقإه يمكن ن  ألا إ

 طبيعة التحقيق  .3
للمشرع تخويل لسلطات الضبط  ه إذا كان مسموحن  أيؤكد  1666المجلس الدستوري الفرنسي في قراراته إن  

من الدستور  66حكام الدستور لا سيما المادةأثناء ممارستها أن تحترم أفيجب  ،المستقلة صلاحيات تحقيق قسرية
السلطات المستقلة هذه  زتاو تجذا إف ،. وبالتالي-من الدستور الجزائري 158و 157وتقابلها المادة -الفرنسي 
  .1667خضاعها لرقابة القاضي الجزائيإ وجوبفهذا يعني  التحقيق أثناءصلاحياتها 

                                                           
1663
المتعلق بالنقد و القرض المذكور  11-03 الأمرمن  109على سبيل المثال: رقابة الوثائق و المعلومات المخولة للجنة المصرفية بموجب المادة  

المتعلق  10-93و ما يليها من المرسوم التشريع  35سابقا. زيادة لرقابة في عين المكان أو الميدانية. في مجال البورصة و القيم المنقولة نجد المادة 

توضح   02-2000من النظام  14و   07المستقلة. كذلك المادة  ببورصة القيم المنقولة المذكور سابقا  توضح مجال التحقيقات و الرقابية لهذه الهيئة

)الملغى( تبين  03-2000من القانون  57المراقبة على اساس الوثائق. المذكور سابقا. في مجال البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية المادة 

. انظر كذلك المرسوم الإلكترونيةالمتعلق بالبريد والاتصالات  08-18 المراقبة الوثائقية و جمع المعلومات تقابلها نفس المادة من القانون رقم

ديسمبر يتضمن الموافقة على رخصة اقامة و استغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية من الجيل الثالث  02المؤرخ في   407 13التنفيذي رقم 

في مجال التحقيقات  06ه أد تفي م 124-01ه كذلك المرسوم التنفيذي . هذا ما اكد 2013ديسمبر  02، الصادر في  60العدد   ج.ر.ج.ج،  2013

ينص على الرقابة عبر جمع المعلومات و التحقيق.  03-03المعدل للأمر    12-08من قانون المنافسة  20و  18الملاءمة. في مجال المنافسة المواد 

المذكور سابقا. و هذا ما اكده  07-95 الأمرمن  209بالامتياز وفقا للمادة  في مجال التأمينات فان لجنة الاشراف على التأمينات له سلطة رقابة

، يحدد تشكيل الجهاز المتخصص في مجال تعريفة التأمينات و تنظيمه و سيره ،  2009أوت  11المؤرخ في  257-09المرسوم التنفيذي رقم 

، يوضح مهام  2008افريل  9المؤرخ في  113-08ن المرسوم التنفيذي م 14. كذلك المادة  2009أوت  16، الصادر في  47العدد رقم   ج.ر.ج.ج

 . 2008افريل  13، الصادر في  20العدد رقم   ج.ر.ج.جلجنة الاشراف على التأمينات، 
1664
الاجانب تكريسه من طرف الاجتهاد الدستوري الفرنسي بخصوص قراره المتعلق بمناطق العبور للأجانب  و ان حجز أو مسك  تم  هذا المعيار  

 من الدستور الفرنسي. 66في مناطق العبور لمدة  زمنية طويلة قد يمس  بحرياتهم الفردية  المنصوص عليها في المادة 

  Voir  :Décision n°92-307,DC, du 25 fevrier1992.http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-con..decision-n-

92-307-dc-du-25-fevrier 
1665

 Slanislaw PARUSKI : « Les droits de l’homme dans le procès pénal », rapport au 12
éme,

 congrès international 

de droit pénal Hambourg 1979 ; R.Int.Pén,1980 N
o
 3,P,483. 

1666
 Voir Décision du Cons. Const., n° 84-181 DC, 10-11 octobre 1984, cons. 37, GDCC, 15e éd. 2009, n° 28. 

Voir aussi : Cons. Const., n° 2009-580 DC, 10 juin 2009, cons. 15, AJDA .2009.p 1132. 
1667

Cons.Const n°89-271 , 11 janvier 1990.http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-con 
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للجنة الوطنية لحسابات  لةالمخو   ستنادا للصلاحياتإالمجلس الدستوري الفرنسي أكد على هذا المعيار 
 .نتخابيةيئة في مجال الحملات الإداري الذي تقوم به هذه الهنتخابية، بالنظر لطبيعة التحقيق الإالحملات الإ
اتها فقط في طلب المعلومات من ضباط الشرطة القضائية في إطار مهامها المتعلقة بالبحث عن أصل فتقتصر تحقيق

لجوء اللجنة  ن  أكد المجلس الدستوري الفرنسي أ. و ستعمالهاإيفية كنتخابية و الموارد المالية المستعملة في الحملات الإ
ارس فقط في تمجراءات الجزائية الصلاحيات القسرية المنصوص عليها في قانون الإ ن  أبللمحكمة لابد من توضيحه 

 .1668إطار المتابعة الجزائية
تفويض ضباط الشرطة القضائية للقيام  الإقتصاديه يحظر على سلطات الضبط ن  أ ،ستخلاصهإما يمكن 

ين الإقتصاديس بالحريات الفردية للمتعاملين تمجراءات قد مثل هذه الإ ن  التحقيقات القسرية، لأو  بالتحريات
المجلس الدستوري الفرنسي قد فصل  ن  إف ،ا الطرحبهذطار رقابة القاضي الجزائي. و إفي  لا  إارس تمأن و  ،شخاصوالأ

وذلك في إطار  ،سلطات القضائيةالفي مجال التحقيقات و  الإقتصاديبين الصلاحيات الممنوحة لسلطات الضبط 
   الفصل بين السلطات.

ا مؤطرة وتفسر في ن  أتع بصلاحيات التحقيق والمراقبة إلا متت الإقتصاديمعظم سلطات الضبط  رغم أن  
الشروط المتعلقة بالرقابة القضائية الخاصة  لكن هذا غير كاف، ولابد من. -سابقا وضحناهكما   -مجال جد محدود
  المستقلة . هذه الهيئات التحقيق القسرية الممارسة من طرف بصلاحيات

 شروط ممارسة الرقابة القضائية . ب
سلطات الضبط ل المخولةبخصوص الرقابة القضائية  ا  جتهاد الدستوري الفرنسي وضع شروطالإ
فإذا لم تحترم هذه  ،جراءاتأثناء هذه الإ تم  وي الرقابةن يكون ترخيص مسبق لهذه أبحيث يجب  الإقتصادي،

من الدستور الجزائري  169و 157تينالحريات الفردية لم تحترم. فإذا كان بموجب الماد ن  أعتبار إالشروط فيمكن 
حترام الحريات الفردية من إالسلطة القضائية مجبرة على ضمان  أن   -من الدستور الفرنسي 66تقابلها المادة -

جتهاد الدستوري يضمنها كذلك ويؤطرها الإ ،لسلطات الضبط ولةالمخسلطة المراقبة  ن  إف ،قضاةطرف ال
  .1669الدستور حكامأبضمانات 

سلطات الضبط  ةلالمجلس الدستوري الفرنسي كان جد متشدد بخصوص صلاحيات التحقيق المخو  
س مباشرة بالحريات تما لأن   ،حيث ربطها باختصاصات القاضي الجزائي ،واجراءات التحري والمراقبة المستقلة
  .1670ستوريادالمؤطرة 

                                                           
1668
 انظر نفس القرار للمجلس الدستوري الفرنسي. 

1669
 Voir : Cons.Const n°84-181, DC, entreprise de presse. Op.cit. p 206.Voir aussi :Cons.Cont n°93-326, DC, du 

11 août 1993.http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/. 
1670

 Thierry serge RENOUX, « Les garanties constitutionnelles de la répartition des compétences », Actes du 

colloque des 9et 10 décembre 1994, Paris, France, 1995, p 103. Voir aussi même auteur « Le Conseil 

constitutionnel et le pouvoir judiciaire en France et dans le modèle européen de contrôle de constitutionnalité des 
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 كد المجلسأالتفتي ، حيث  أو أمر ماكن الخاصة وفقا لقرارارس في الأتمن أالرقابة القضائية يمكن  إن  
ول تخ تيال 661671خاصة المادة ،ن يمارس وفقا لأحكام الدستورأهذا التفتي  يجب  الدستوري الفرنسي أن  

حترام الحريات الفردية. هذه الضمانات وتؤكد على إ1672نتهاك حرمة المسكنإللسلطة القضائية المحافظة على عدم 
يكون المجلس الدستوري الفرنسي  ،وبهذه الكيفية .1673يضا عند مباشرة الزيارة للمؤسسات والمحلات المهنيةأتد تم
 القاضي جد ضيق بخصوص المبدأ ا  نطاق لها حدديث ر سلطة التحقيق المخولة لسلطات الضبط المستقلة بحط  أقد 
السلطة القضائية هي الحامية للحريات وفقا للنظام الدستوري. لكن هذا لا يمنع من تقييد هذه الحريات  ن  أب

ستطاع المجلس الدستوري الفرنسي إستنادا لهذه المبادئ إ إذ ،بموجب القانون وفي حدود رقابة القاضي الجزائي
 .للدستور الفرنسي  66حكام المادة أسلطة التحري والتحقيق لسلطات الضبط المستقلة و  التوفيق بين
ثناء التحقيق تتجلى أمنحت لها صلاحيات  -الفرنسي أوسواء في التشريع الجزائري -سلطات الضبط  إن  
حتى التدخل في  المشر عوفرض الخبرة والحجز. كما منحها  والمراقبة، جمع المعلومات الضروريةو  والتحري في البحث

 ،لها ذلك. فمثلا في التشريع الفرنسيالحياة الشخصية وذلك كون بعض النصوص المنشئة لسلطات الضبط تخو  
ملاك ذات القيمة شخاص والأوبالنظر لأهمية القطاع المتعلق بحماية الأ ،سلطة الضبط في مجال النشاط النووي

 .1674ا ذات قيمة دستوريةن  أالمستقلة بخصوص صلاحياتها  عترف المجلس الدستوري لهذه السلطةإالخاصة 
مجال في و  ،تصالعلام والإيئة الوطنية للوقاية من الجرائم التكنولوجية والإالهنجد  ،في التشريع الجزائري 

لت للهيئة الوطنية حيث خو   ،في مجال الوقاية من الفسادو   مجال السمعي البصري كذا فيالصحافة المكتوبة و 
س بالحياة الشخصية للمتعاملين تموالتحري صلاحيات واسعة قد  من الفساد ومكافحته في مجال التحقيق للوقاية

ي أسلطة تحري واسعة في مجال جمع المعلومات التي تراها مفيدة من ب تعمتهذه الهيئة ت .شخاص والأينالإقتصادي
غير مبرر لتزويد هذه السلطة المستقلة  أووفي حالة الرفض سواء كان متعمد  ،معنوي أوشخص سواء كان طبيعي 

صلاحيات مفتوحة في مجال التحقيق  يعطيعاقة السير الحسن للعدالة، وهذا ما إجريمة هذا  يشكلف ،بالمعلومات
 . أحكام الدستور الجزائريلمبادئ و  لهذه الهيئة مخالفة

قد تدفع هذه  لة،المستقفي ظل غياب توضيحات النصوص التشريعية المنظمة لنشاط سلطات الضبط 
هذه  ن  أرغم  ،مفرطة الاخيرة خاصة في الجانب العملي والتطبيقي باستعمال وسائل التحقيق والتحري بطريقة

                                                                                                                                                                                     
lois, RIDC, n°3, 1994, pp. 890-899. Voir aussi : du même auteur, « La jurisprudence du Conseil constitutionnel 

sur question prioritaire de constitutionnalité en matière répressive (juin 2012-juin 2014), Revue de droit pénal et 

de droit pénitentiaire, n°1, 2014, pp.111-159. 
1671

 من الدستور الجزائري" 169و 157"تقابلها المادة 
1672

 Décision du Cons. Const n°83-164 DC, 29 décembre 1983. http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-

constitutionnel/francais. 
1673

Voir Cons. Const n° 84-181 DC, du 11 Octobre 1984 .et Cons.Const n°87-240 DC. Et voir aussi : Cons.Const 

n°89-271 Dc du 11 janvier 1990.et Cons.Const n°90-281 DC du 27 décembre 1990, visite domiciliaires des 

télécommunications.http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais. 
1674

Cons.Const.n°80-117 DC , du 22 juillet 1980, protection des matières nucléaires. Voir aussi : Cons.Cont 

n°80-127 DC du 19 et 20 janvier 1981, sécurité et liberté. 
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 الهيئاتهذه  ن  إف ،ساسوعلى هذا الأ .ينالإقتصاديشخاص والمتعاملين صل لحماية الألت لها في الأالوسائل خو  
طيافهم على أيجاد حلول بين الدولة والمتعاملين بكافة إ لةاو ومحالمستقلة تتدخل في مرحلة قبلية لتنظيم السوق 

من الدستور  43وهذا ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة  ،"الدولة تكفل ضبط السوق " ساس أن  أ
 .1675الجزائري

 لتزام شخاص لتفادي الجزاءات في حالة عدم الإوالأ الإقتصاديليات قد تساعد المتعامل هذه الآ ن  أكما 
سلطات الضبط المستقلة كهيئات توفيق ووساطة  ن  أخرق القواعد التشريعية. وعليه، قد يبدو في هذه الحالة  أو

هذا  ن  أإلا  ،في مختلف المجالات الضبطيةخطاء الدولة أتصليح و ضبط  لاو تحبل  ،ن تأخذ مكانة الدولةأدون 
التحقيق والتحري تعارضه بعض القيود  بصلاحياتلسلطات الضبط المستقلة  المشر ععتراف من طرف الإ

 الدستورية .

من الدستور  52و 46 المادتين: القيود الدستورية المنصوص عليها في الثالثالفرع 
 التحقيق لسلطات الضبط  بخصوص سلطة الجزائري

ويمكن  ،الإقتصاديلة لسلطات الضبط التحقيق المخو  مام سلطة أخرى تقف أهناك عراقيل دستورية 
وهي حقوق تتعلق باحترام الحياة  ،1676من الدستور الجزائري 46في المادة  احصرها في القيود المنصوص عليه
المتعلق  52القيد المنصوص عليه في المادة جانب  إلى تصالات والمراسلات،الخاصة للمواطن والحق في سرية الإ

 والتجمعات السياسية المنصوص عليها في الدستور. حزاببحريات الأ
 حترام الحياة الخاصة للمواطن والحق في سرية معاملاتهإ . أ
ساسية وجوهرية بخصوص حقوق أضمانات  46الجزائري في المادة  س المؤسس الدستوريلقد كر  

تصالات الخاصة بكل سرية المراسلات والإو  حرمة شرفه،و  في حرمة حياة المواطن الخاصة، ىتتجلو  ،شخاصالأ
،وبهذه 1677ساس أمر معلل من السلطة القضائيةأعلى  مساس بهذه الحقوق إلا   أوي تحقيق أد وقي   ،أشكالها

                                                           
1675

 2011الحماية الدستورية للحرية الشخصية خلال مرحلة الاستدلال و التحقيق في التشريع الجزائري، دار الخلدونية ، الجزائر ،  وهاب،حمزة 

 .125-123.ص ص 
1676

المتضمن لتعديل  2016مارس سنة  06المؤرخ في  01-16بموجب القانون رقم  2016المعدل في  1996من الدستور الجزائري  46المادة 

.تنص المادة "لا يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة، و حرمة شرفه، و يحميهما 2016مارس  07الصادر في  14العدد  .ج.جر.ج  الدستور،

ئية. القانون. سرية المراسلات والاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة. لا يجوز بأي شكل المساس بهذه الحقوق دون امر معلل من السلطة القضا

 القانون على انتهاك هذا الحكم. حماية الاشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي حق أساسي يضمنه القانونو يعاقب 

 ويعاقب على انتهاكه.
1677
الجزائية المتضمن قانون الاجراءات  08/06/1966في  المؤرخ 155-  66  رقم القانون من 84 المادة إلى 79 المادة من المواد لنصوص طبقا 

 06-11رقم  بالقانون عليه والمصادق 2011 - /23/02الصادر بتاريخ  12العدد  .ج.جر.ج ،  23/02/2011المؤرخ في  02-11 الأمرالمعدل ب

 . 27/03/2011بتاريخ  19العدد  .ج.جر.ج  22/03/2011المؤرخ في 
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ذات الطابع الشخصي للأشخاص  المعطيات لحماية كل ا  قانوني ا  وضع سياج الكيفية يكون المؤسس الدستوري قد
 . 1678ينعتباريا مأكانوا طبيعيين  سواء

 وكذا  ،مم المتحدةنسان وفي ميثاق الألحقوق الإ العالمي الإعلانهذه الحقوق نجدها محمية من طرف 
جراءات الجزائية من قانون الإ 11. وهذا ما نصت عليه المادة 1789والمواطن لسنة  نسانوق الإقعلان حإفي 

 ."1679قرينة البراءة وحرمة الحياة الخاصةتراعي في كل الاحوال "  ه:على أن   المعدلة في فقرتها الاخيرة التي تنص
 النشاطات التي تخضع لرقابة سلطاتهذه الحقوق المحمية من طرف المؤسس الدستوري نجدها في صلب 

 لكترونية،الإ تصالاتالإمجال البريد و  ،في مجال التوقيع والتصديق الإلكتروني،1680الضبط في المجال السمعي البصري
يبين لنا  الآتيالجدول لكترونية والاعلام. و تصالات الإوفي مجال الإ الصحافة المكتوبةمجال  ،والمالي المجال البنكي
 .المستقلةق ومراقبة سلطات الضبط  التي تدخل في مجال التحقيينالإقتصادينواع حقوق المتعاملين أو  النشاطات

 

 الحقوق التي تدخل في مجال التحقيق و المراقبة سلطات الضبط المستقلة
 الحق في حرية ممارسة النشاط السمعي، - الضبط السمعي البصريسلطة 

 الحق في التعبير التعددي لتيارات الفكر والرأي، -
 حرية البث الاذاعي و التلفزي، -
الرقابة على موضوعو مضمون و كيفيات برمجة  -

 الحصص الاشهارية،
 جمع المعلومات دون الخضوع لأي حدود، -

                                                           
1678

المتضمن  2016مارس سنة  06المؤرخ في  01-16نون رقم بموجب القا 2016المعدل في  1996 من الدستور الجزائري 46ر المادة أنظ

 . 2016مارس  07الصادر في  14العدد  .ج.جر.لتعديل الدستور، ج 
1679

  القانون ينص  لم  ما ، والتحقيق سرية  التحري  إجراءات  تكون ": من قانون الاجراءات الجزائية المذكور اعلاه على ما يلي 11تنص المادة 

 .  "الدفاع  إضرار بحقوق  ودون ، ذلك  خلاف  على

 المنصوص  العقوبات  طائلة  قانون العقوبات وتحت  في  لمبينة ا  بالشروط  لمهني ا  ان السرتمبك  ملزم  الإجراءات  هذه  في  يساهم  شخص  كل

 . فيه  عليها

  الشرطة  لضابط  أو  العامة النيابة يجوز لممثل العام، بالنظام للإخلال حد لوضع أو صحيحة غير أو كاملة غير معلومات لانتشار تفاديا أنه غير

  على  من الإجراءات  مستخلصة  موضوعية  بعناصر  العام  يطلع الرأي  أن  الجمهورية  وكيل  من  مكتوب  إذن  على  بعد الحصول  القضائية

 لمتورطين. ا الأشخاص  ضد  بها  سكتملم للأعباء ا  تقييم  أي  تتضمن  لا  أن

 ". الخاصة  وحرمة الحياة  البراءة  قرينة  الأحوال  كل  في  تراعى
1680
 . 2014مارس 23الصادر في  16العدد  .ج.جر.، يتعلق بالنشاط السمعي البصري، ج  2014فبراير  24المؤرخ في  04-14القانون  
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 منها،وى و بمبادرة االتحقيق في كل الشك -
سحب الرخص أو تعليقها دون إعذار مسبق،  -

 .1681عقوبات مالية
 

سلطة الضبط في مجال التوقيع والتصديق 
 1682الالكترونيين

النشاطات التوقيع و التصديق الإلكتروني و  مراقبة -
 الانترنيت،

 مراقبة البيانات الإلكترونية، -
 منح التراخيص لمؤدي خدمات التصديق، -
خدمات التصديق مراقبة المنافسة بين مؤدي  -

 الإلكتروني،
إجراء كل مراقبة طبقا لسياسة التصديق  -

 الإلكتروني،
 تبليغ النيابة العامة بكل فعل جزائي، -
 طلب اي معلومة من مؤدي الخدمات. -

و  البريجو رفض الرخص في مجال  1683منح - لكترونيةتصالات الإالإسلطة الضبط في مجال البريد و 
 ،1684الاتصالات الإلكترونية

 القبلية و البعدية  مع سلطة قمعية، الرقابة -
 جمع المعلومات كيفما يكون نوعها، -
 التحقيق و التحري و التفتي ، -

                                                           
1681
، يحدد شروط و كيفية تنفيذ الاعلان عن الترشح لمنح رخصة انشاء خدمة  2016غشت  11المؤرخ في  220-16انظر المرسوم التنفيذي رقم  

المؤرخ  222-16. انظر كذلك المرسوم التنفيذي رقم  2016غشت  17الصادر في  48العدد  .ج.جر.الاتصال السمعي البصري موضوعاتي، ج 

 يتضمن دفتر الشروط العامة الذي يحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو البث الاذاعي. ، 2016غشت  11في 
1682
 06العدد   ج.ر.ج.ج، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع و التصديق الإلكترونيين،  2015فبراير  01المؤرخ في  04-15انظر قانون رقم  

  . 2015فبراير  10الصادر 
1683

ة  ذي  2  في  مؤرخ  16 - 235 رقم تنفيذي مرسوم رخصة   على  الموافقة  يتضمن  t2016  سنة  برتمسب  4  لموافق ا  1437 عام  الحج 

 للجمهور المواصلات اللاسلكية  خدمات وتوفير  واستغلالها  (4G)  الرابع  الجيل  من  النقالة  اللاسلكية  للمواصلات  عمومية  شبكة  إقامة

 ".شركة النقال، للهاتف الجزائر اتصالات » لشركة الممنوحة
1684

، يتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من انواع الشبكات بما فيها  2001مايو  09المؤرخ في  123-01انظر المرسوم التنفيذي رقم 

مايو  09المؤرخ في   124-01ذلك المرسوم التنفيذي رقم اللاسلكية الكهربائية، وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية و اللاسلكية. انظر ك

 .ج.جر.ن يتضمن تحديد الاجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من اجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية و اللاسلكية، ج  2001

 . 2001مايو  13الصادر في   27العدد 
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 تعليقها من المتعامل. أوسحب الرخصة  -
الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات 

 .1685تصال و مكافحتهعلام و الإالإ
التحريات و جمع المعلومات المتعلقة  -

بتكنولوجيات الاعلام و الاتصال و تبادلها مع 
 الدول العالم.

مراقبة للاتصالات الإلكترونية، و تفتي   -
 الاماكن،

السلطات  إلىارسال المعلومات المحصل عليها  -
 القضائية،

إبداء الرأي في كل مسالة تتصل بمهام  -
 . 1686اللجنة

 في المجال البنكي والمالي " مجلس النقد والقرض
 واللجنة المصرفية". 

 مراقبة البنوك و المؤسسات المالية، -
 ادات،متمنح و سحب الرخص و الاع -
 جمع المعلومات و إجراء التحريات و التفتي ، -
 فرض العقوبات المقيدة للحرية و المالية، -
 فرض جزاءات على المسيرين، -

 الصحفية،جمع المعلومات من المؤسسات  - .1687سلطة الضبط في مجال الصحافة المكتوبة
 إبداء الرأي في مجال اختصاصها، -
 فرض الغرامات المالية، وقف صدور النشريات. -

 ن التي تدخل في مجال التحقيق و مراقبةيالإقتصادينواع حقوق المتعاملين أجدول يوضح 
 الوسائلتع بها في مسار حياته ويحميها بكل متتعتبر الحياة الخاصة ملكية ذاتية لصاحبها فهو يستعملها وي

عد من صميم الحريات الفردية المنصوص عليها في حترام سرية الحياة الخاصة للأشخاص ي  إ.فحق 1688القانونية
 . 157ديباجة الدستور الجزائري وفي المادة 

                                                           
1685
 من القواعد الخاصة للوقاية من جرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال،يتض 2009غشت  05المؤرخ في  04-09قانون رقم  

 . 2009غشت 16الصادر في  47العدد  .ج.جر.ومكافحتها. ج 
1686
المحدد لتنظيم وتشكيلة وكيفيات سير الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم  2015اكتوبر 8المؤرخ في  261-15انظر المرسوم الرئاسي رقم  

  المتصلة بالتكنولوجيات الاعلام و الاتصال و مكافحتها. المذكور سابقا.
1687
 .  2012يناير  15الصادر في  02الإعلام، ج .ر.ج.ج العدد ، يتعلق ب2012يناير  12المؤرخ في  05-12انظر القانون العضوي رقم  
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حترام الحياة الخاصة جزء لا يتجزأ من  إالحق في  ن  أعتبر  المجلس الدستوري الفرنسي إ ،في التشريع الفرنسي
يضا سرية الحياة الخاصة أتضمن ي الذيبل يجب أن يكون في صلب هذا المبدأ، و  ،الحريات الفرديةمضمون 

المعلومات المستقاة من طرف سلطة  ن  أكما اعتبر المجلس الدستوري . 1689المنصوص عليها في الدستور الفرنسي
 ، وهذا في إطار أداء مهامهاتع بصلاحيات تحقيق جد موسعة متا تن  أرغم و  ،شفافية وتعدد الصحافةلالضبط 
المجلس  عليه كدأ وهذا ما .1690وإلا تتعرض لعقوبات مالية سرارفشاء والبوح بالمعلومات والأالإيمنع عليها ه إلا أن  

  .20121691علاه سنة أالدستوري الفرنسي في نفس القرار المذكور 

عتبر إعلام ،حيث المتعلق بقانون الإ 2009في قراره سنة  كذلك  ده مجلس الدولة الفرنسيك  أهذا ما 
ساس مخالفة أعلى  تلغي كل عقوبة الأوروبية تفاقيةالامن  8المادة  ن  أ -روبيو الأ القانونوذلك بتوافق مع -المجلس 
المتعلق  1978جانفي  6من القانون المؤرخ في  44حكام المادة أتلك المنصوص عليها في  ن  لأ ،جراءاتالإ

علام ق في الإالحلم يوضح حترام الحياة الخاصة، طالماإرشيف والحريات لا يتوافق مع الحق في الأو  بالإعلام
 .1692مقرات المؤسسة ةبالاعتراض لزيار 

 ،تصالوالإعلام كل من الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإ  ،في التشريع الجزائري
لجنة تنظيم ومراقبة و  مجلس النقد والقرض، اللجنة المصرفية ،سلطة الضبط في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته

 ينالإقتصاديسرار المتعاملين أتجعلها تطلع على  التي والتحري قتع بصلاحيات التحقيمتت البورصة عمليات
حاط ذلك بضمانات منصوص عليها أوري المؤسس الدست جتهاد دستوري، فإن  إي أوفي ظل غياب  .شخاصوالأ

 حاطأ 11 مادتهوفي م تم  والمجراءات الجزائية المعدل قانون الإ ن  أ. كما 1693من الدستور الجزائري 46في المادة 
 .1694الحياة الخاصة بضمانات جزائية

                                                                                                                                                                                     
1688

 من القانون المدني " لكل من وقع عليه غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته ان يطلب وقف الاعتداء 47تنص المادة 

 والمتضمن القانون المدني  1975برتمسب 26المؤرخ في   58-75رقم  الأمروالتعويض عما قد لحقه من ضرر." القانون المدني الصادر بموجب 

 م .تم  المعدل و الم 1975بر تمسب 30الصادر في  78ج .ر.ج.ج العدد 
1689

Cons. Const., 11 oct. 1984, n° 84-181 DC, Loi visant à limiter la concentration et à assurer la transparence 

financière et le pluralisme des entreprises de presse, GDCC, 15
e
 éd. 2009, n° 28.voir aussi : Le Conseil affirme à 

nouveau sa volonté de protéger la liberté de la presse dans la décision    rendue le 28 février 2012, elle aussi 

nuancée, montrant qu'il s'inscrit bien dans la tradition française de cette liberté. Décision n° 2012-647 DC, cons. 

n° 5, AJDA 2012.  P.411.in Bertrand de LAMY - Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 36 (Dossier : 

La liberté d'expression et de communication) - juin 2012.http://www.conseil-constitutionnel.fr/. en date du 

02/12/2016. 
1690

Cons. Const., 20 mai 2011, décision n° 2011-131 QPC, consd. n° 3. 
1691

Le Conseil, affirme l'importance de cette liberté, avec encore plus de solennité : « la liberté d'expression et de 

communication est d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des 

garanties du respect des autres droits et libertés » . 
1692

CE, n°304300.Sect, 6 nov 2009 ; société Inter Confort,  
1693
 المذكور سابقا. 2016م في سنة تم  ائري المعدل و الممن الدستور الجز 38و  46انظر المادة  
1694
  وحرمة الحياة  البراءة  قرينة  الأحوال  كل  في  تراعى من قانون الاجراءات الجزائية  التي تنص " 11انظر الفقرة الاخيرة من المادة  

  لمرجع المذكور سابقا.اانظر  ". الخاصة

http://www.conseil-constitutionnel.fr/.%20en
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ين وكذلك الذمة المالية الإقتصاديعمال والنشاطات للمتعاملين يبقى السؤال المطروح حول جملة الأ
فهل تعتبر هذه العناصر ضمن الممتلكات التي يحميها  .نفسه بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والشيء، لمؤسساتهم

ثناء التحقيقات أعليها ضفاء نوع من السرية إوالتي تتطلب  ،لات الحياة الخاصةمتمش الدستور ويعتبرها من
 .المستقلة؟تقوم بها سلطات الضبط  والتحريات التي

 سرية المراسلات"  ه:على أن   من الدستور الجزائري في فقرتها  الثانية التي تنص 46 بالرجوع للمادة
الحريات "  ه:ن  التي تنص على أ من الدستور 1في فقرتها  38المادة و  ،."والاتصالات الخاصة بكل اشكالها مضمونة

"  :هعلى أن   من الدستور 40من المادة  1كما جاء في الفقرة   ،"مضمونة والمواطن الاساسية وحقوق الانسان
مام أحتجاج شخاص يمكنهم الإوالأ الإقتصاديالمتعامل  ن  إف ،". وعليهتضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان

فالحق في ضمان السرية  ،مام السلطات القضائيةأكما يمكن لهم أيضا إثارته   ،سلطات الضبط بحماية هذا الحق
 .1695حترامه من طرف الجميعإفراد ويجب لصيق بالحياة الخاصة لكل الأ
علام للهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بالتكنولوجيات والإ المشر عخول  ،في التشريع الجزائري

ن الجرائم المتعلقة بالأعمال تصالات الإلكترونية قصد الكشف عوالاتصال وفي مجال ضمان المراقبة والوقائية للإ
من الدولة ألأشخاص والمؤسسات لاعتبارات ارية حياة س   زاو تتجوالمساس بأمن الدولة، أن  رهابية والتخريبيةالإ

ساسية المنصوص . ويعتبر الحق في حماية الحياة الخاصة من الحقوق الأكذلك  والمواطنين شخاصوحماية حياة الأ
 .  1696نسانالدساتير والمواثيق العالمية لحقوق الإ جلعليها في 

ن يؤدي أإنكار وتجاهل الحق في احترام الحياة الخاصة يمكن  ن  أفي قرار له  أكدالمجلس الدستوري الفرنسي 
 المستقلةسلطة التحقيق المخولة لسلطات الضبط  ن  أعتبار بإيمكن  ،. وعليه1697التعدي على الحريات الفردية إلى

ثناء ممارسة صلاحيات أ المستقلة هذه الهيئات لكن تبقى الدستورية المتعلقة بالحريات الفردية. ئالمبادمقيدة باحترام 
 ارس في إطار شرعي وقانوني وشفاف، تمن أب ،وخاصة تلك المتعلقة بجمع المعلومات والوثائق التحقيق والمراقبة

 والحياة الخاصة للأشخاص.ساسية على الحريات الأ عتداءإ عتبرتاوإلا 
 
 

                                                           
1695

 Le Conseil constitutionnel s'appuyant sur l'article 34 de la Constitution, il rappelle la compétence de la loi 

pour « édicter des règles concernant l'exercice du droit de libre communication et de la liberté de parler, d'écrire 

et d'imprimer ; qu'il lui est également loisible, à ce titre, d'instituer des incriminations réprimant les abus de 

l'exercice de la liberté d'expression et de communication qui portent atteinte à l'ordre public et aux droits des 

tiers » . Voir : Cons. Const. 28 févr. 2012, Op.cit. cons. n° 5. 
1696

 هذه الحماية نجدها مكرسة في المواثيق الأوروبية و الإفريقية كذلك.  
1697

Cons.Const n°94-352 du 18 janvier 1995, loi d’orientation et de programmation relative à la sécurité. Les 

députés et sénateurs mettant en cause les articles « 10, 16 et 18 ». 
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التعدي على الحريات الفردية من طرف سلطات  حالة في الضمانات الدستورية . ب
 قتصاديالإالضبط 

 بل وضع ،ليست عامة ومطلقة الإقتصاديصلاحيات التحقيق والمراقبة المخولة لسلطات الضبط  ن  إ
ات الاجتهادات الدستورية في الجزائر. هذه الضمانحتى في ظل غياب  ،المؤسس الدستوري الجزائري ضماناتلها 

في جل النصوص التشريعية المنشئة لهذه الهيئات المستقلة. والمؤسس الدستوري  نجدها منصوص عليها بوضوح ودقة
 ه:على أن   تنص من الدستور الجزائري 41المادة و  ،ية لكل تعدي على الحريات الفرديةفي أحكام الدستور وضع حما

 القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق و الحريات، وعلى كل ما يمس سلامة الانسان البدنيةيعاقب " 
 ".اع مضمونة للمواطنمتحريات التعبير ، وانشاء الجمعيات، والاج"  على أن ه: 48". وينص في المادة والمعنوية

دارة والمواطن في المنظم للعلاقات بين الإ 131-88نجد المرسوم الرئاسي رقم  ،حترام الحرياتإففي مجال 
يقع على عاتق المؤسسات والادارات والهيئات العمومية واعوانا واجب حماية "  ه:على أن   الثانية التي تنص مادته

 المادة الثالثة لنفس المرسومكما تضيف ،"حريات المواطن وحقوقه التي اعترف له بها الدستور والتشريع المعمول به
ن تكون علاقاتهما بالمواطن مطبوعة في جميع أوتحفظ كرامته ويجب  ن تحترم الانسانأالادارة  ىيجب عل"  :هعلى أن  

 .1698"الاحوال باللطف و الكياسة
لسلطات الضبط التي تنشط في  قانونيا   وضع إطارا   المشر عنجد كذلك  ،في مجال التصرف في المعلومات

مجال الصحافة المكتوبة والسمعي البصري والنشاط الإلكتروني وفي على سبيل المثال، في وذلك  مجال الحريات
 ينالإقتصاديفي مجال التعامل بالمعلومات المتعلقة بالمتعاملين  ا  شروط وأ ا  وضع قيد ، قدتصالعلام والإالإ
 عوان والمحققين القائمين بهذه المهام.شخاص وربطها بعقوبات ضد الأوالأ

 صلاحيات ن  إف ،في مجال السمعي البصري والصحافة المكتوبة والنشاط في مجال المعاملات الإلكترونية
ين الإقتصاديالتحقيق لهذه الهيئات المستقلة ترد عليها بعض القيود المتعلقة بالنشاط الممارس من طرف المتعاملين 

المنشئة لهذه السلطات  القوانينر المهني المنصوص عليها في بالس   المتعلقةشخاص، وخاصة بالنسبة للقواعد والأ
 ستعمال المعلومات المستقاة في إطار مهام سلطات الضبط لأغراض أخرى.إثل في حظر ومنع متالمستقلة، وت

بمتابعة صاحب  1699تقوم السلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني ،ففي مجال التصديق والتوقيع الإلكترونيين
عباء وخاصة فيما يخص شهادة التصديق الإلكتروني حترام دفتر الأإخدمات التصديق الإلكتروني في حالة عدم 

وفي هذا المجال تقوم سلطة الضبط للتصديق الإلكتروني بمراقبة فجائية قصد التدقيق  ،نشاء التوقيعإوسرية بيانات 

                                                           
1698

 ج .ر.ج.جالمنظم لعلاقات بين الادارة و المواطن،  1988يوليو  4المؤرخ في  131-88من المرسوم الرئاسي رقم  11و  3، 2انظر المواد 

 . 1988يوليو  06الصادر بتاريخ  27العدد 
1699

 المذكور سابقا.  2015الفقرة الاخيرة من  قانون التوقيع والتصديق الالكتروني لسنة  30انظر  المادة  
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كتشف بمناسبة تأدية بتبليغ النيابة العامة بكل فعل ذي طابع جزائي ي   أيضا وتقوم سلطة الضبط،1700التقييمي
 مهامها.

حترام التعددية إ ذاعي والتلفزييجب على صاحب الرخصة في مجال البث الإ ،في مجال السمعي البصري
بث النتاج و الإاعد والتزامات لقو  متثالوالإالتلفزيونية، ذاعية و الحزبية وتعددية التيارات الفكرية والآراء في البرامج الإ

وعدم المساس بالحياة الخاصة وشرف وسمعة  ،التنظيم ساري المفعولنتخابية تطبيقا للتشريع و بالحملات الإ المتعلق
ارسها بكل الوسائل المناسبة على تمسلطة الضبط هذه لها صلاحيات مراقبة وتحقيق واسعة .و 1701شخاصالأ

ات الضرورية دون الخضوع جمع المعلوم صلاحياتذاعية، كما لها البرمجة التلفزيونية والإ ومضمون وكيفياتموضوع 
 .1702نترنتتد حتى في المجال نشاط الأتمو  ر المهنيدون التحجج بالس  و  لأي حدود
علام المكتوب وعن طريق صلاحيات في مجال نشاط الإ المشر عفخولها  ،ا سلطة ضبط الصحافة المكتوبةم  أ

عمال الوقائع والأب المتعلقر المهني عوانا بالس  أسلطة الضبط و  أعضاء المشر عألزم حيث الإلكتروني،  تصالالإ
في  ىالمستقلة بصلاحيات تحقيق تتجل تع هذه الهيئةمت. وت1703والمعلومات التي قد يطلعون عليها بحكم مهامهم

وذلك للتأكد من ضمان  ،حزاب والجمعياتوالمؤسسات الصحفية والأ داراتجمع المعلومات الضرورية من الإ
داء المهام التي أ ماعدا بمناسبةستعمال هذه المعلومات لأغراض أخرى إ المشر علتزامات كل منها. كما منع إحترام إ

 . 1704ليها القانون العضويإيسندها 
سلطة إدارية مستقلة  المشر ع أنشأ ،تصالعلام والإفي مجال الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإ
ستنادا إساسية للأشخاص، حيث س بالحريات الأتمووضعها لدى وزير العدل، ومنحها صلاحيات جد واسعة قد 

تراقب كل العمليات الإلكترونية بمجرد طلب رخصة من القضاء، وتتصرف في المعلومات  فهيلأداء مهامها 
مركزة جمع و و جنبية، المعنية بذلك، وتنفذ طلبات المساعدة القضائية الأكل الجهات القضائية   إلىبإرسالها 
 . 1706وواجب التحفظ في نشاطاتها  1705ر المهنيبتطبيق قواعد الحفاظ على الس   المشر عربطها ، لكن المعلومات

                                                           
1700
، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع و التصديق  2015نوفمبر 01المؤرخ في  04-15من القانون  30، و 61، 52و 51نظر المواد أ 

 . 2015فبراير  10الصادر في  06العدد  .ج.جر.ج الإلكترونيين ، 
1701

 23الصادر في  16العدد  .ج.جر.ج السمعي البصري،  ، يتعلق بالنشاط 2014فبراير 24المؤرخ في  04-14من القانون رقم   48انظر المادة 

 . 2014مارس
1702

 المتعلق بالنشاط السمعي البصري المذكور سابقا. 04-14 من القانون 56و  55أنظر المواد 
1703
يناير   15الصادر في  02العدد  .ج.جر.ج ، يتعلق بالإعلام،  2012يناير  12المؤرخ في   05-12من القانون العضوي  47انظر المادة  

2012  . 
1704
 .المذكور سابقا من القانون العضوي 40انظر المادة  
1705
يتضمن قانون العقوبات، هذه المادة عدلت بموجب القانون  1966يونيو  8المؤرخ في   156-66من قانون العقوبات  رقم  301انظر المادة  

الفقرة الثانية  3066ص. 49استدراك القانون في ج .ر.ج.ج العدد  تم  .و  323ص.  7، ج .ر.ج.ج العدد  1982فبراير  13المؤرخ في  82-04

 علمهم..". إلىعملهم.."  يقرا: ..تصل  إلىالسطر الثالث: بدلا من :..تصل 
1706
، يحدد تشكيلة و تنظيم و كيفيات سير  2015اكتوبر 8المؤرخ في    261-15من المرسوم الرئاسي  رقم  27و   23و  10، 11انظر المواد   

 . 2015اكتوبر  8الصادر في  53يئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام و الاتصال و مكافحتها، ج .ر.ج.ج العدد اله
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ساسية في ظل سكوت المجلس الدستوري الجزائري بخصوص تأطير سلطة التحقيق وحماية الحريات الأ
بمجموعة  -سابقا كما بيناه- تعمتالمستقلة تسلطات الضبط  ن  أوخاصة  ،شخاص والأينالإقتصاديللمتعاملين 

ر المهني، بل قد يجد المتعامل على الحريات والحياة الخاصة والس   حقيقيا   قيدا   التي يمكن اعتبارها من الصلاحيات
 المشر عرغم نص ف .غير محاطة بالحماية الكافية ستثماروالإعمال سراره في مجال الأأو  الإقتصاديةحياته  الإقتصادي

ليها من طرف إفي ظل نقص النصوص التطبيقية المحال  غير كاف يعتبر إلا أن  هذا ،ر المهنيعلى الحفاظ على الس  
 يومنا هذا. إلىالتشريع والتي لم تر النور 

بل  ،الصحافة المكتوبة ونشاط السمعي البصريفرض حماية في مجال  50المؤسس الدستوري في المادة 
اما ومحتوى النصوص التشريعية تمشكال الرقابة القبلية، هذه المادة نجدها تتعارض أشكل من  أو رفع كل قيد

المنشئة لسلطات الضبط التي تنشط في مجال الحريات حيث لها صلاحيات واسعة في المراقبة القبلية بل في كل 
 . 1707طوار النشاطأ

التحقيقية وخاصة في مجال حق  صلاحياتهاتخضع لقيود تشريعية في مجال  المستقلةسلطات الضبط  إن  
 إذن مكتوب من رئيس المحكمة أومر ألا بموجب إوجمع المعلومات والتحري. فحق الزيارة لا يكون  الزيارة،
معرفة طبيعة حيثيات القضية و ن يطلع القاضي على أبعد  إلا   الأمرولا يسلم  ،التحقيقبالقاضي المكلف  أو

، زيادة على حضور ضابط شرطة قضائية وفقا لما ينص الإقتصاديمن طرف سلطات الضبط  التحقيق المطلوب
في حدود ما نصت عليه المادة  لا  إ.ولا يجوز القيام بهذه الزيارة في إطار التحقيق 1708جراءات الجزائيةعليه قانون الإ

بالمادة  الجزائري .وهذا ما أطره المؤسس الدستوري1709الواردة فيها ستثناءاتوالاجراءات الجزائية من قانون الإ 47
ولا تفتي  إلا بأمر  فلا تفتي  إلا بمقتضى القانون، وفي إطار احترامه."... ه:على أن  التي تنص  2الفقرة 47

  ".مكتوب صادر عن السلطة القضائية المختصة
 -جراءاتزيادة لهذه الإ-القاضي الدستوري الفرنسي  ن  أالفرنسي نجد نفس القيود، إلا  القانونفي  

تتجلى في المحافظة واحترام القواعد المتعلقة بحماية  ،دارية على سلطات الضبط المستقلةيفرض بعض الضمانات الإ
 1-71وبموجب المادة  2008في سنة  ستحداث بموجب التعديل الدستوريإ ت  . حيث 1710الحقوق والحريات

طفال، هيئات تنشط في مجال الحقوق والحريات :وسيط الجمهورية، حامي الأ 04حامي الحقوق، والذي جمع 
دسترة الحقوق  ت   ،. وبهذه الكيفيةاةاو المسييز ومن أجل متوالسلطة العليا لمحاربة ال مناللجنة الوطنية لأخلاقيات الأ

                                                           
1707

التي تنص على أنه : " حرية الصحافة المكتوبة و السمعية البصرية و على الشبكات  2016من الدستور الجزائري المعدل سنة  50المادة 

 مضمونة بأي شكل من اشكال الرقابة القبلية. هذه المادة المت بكافة الحقوق في مجال الحريات الاساسية . الاعلامية
1708
 من قانون الاجراءات الجزائية " الجزائري" المذكور سابقا. 142 إلى 138و المواد   72 إلى 66، و  45و  44انظر المواد   
1709

" مساءا.." ما عاد 8" صباحا، و لا بعد الساعة الثامنة "5مساكن و معاينتها قبل الساعة الخامسة" " لا يجوز البدء في التفتيش ال 47تنص المادة 

   من قانون العقوبات المذكور سابقا. 348 إلى 342الاستثناءات الواردة في المواد 
1710

 Atteinte à la liberté individuelle : voir décision n° 86-216 DC du 3 sept. 1986, Rec. p. 135) . Voir aussi 

concernant le non-respect des droits de la défense décision n° 86-224 DC du 23 janv. 1987, Rec. p. 8 ; n° 89-260 

DC du 28 juillet 1989, Rec. p. 71). 
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الدستورية  ت تسمية حامي الحريات بالسلطةتم   2011حيث بموجب القانون العضوي لسنة  ،الحرياتساسية و الأ
تتجلى في الضبط وحماية  والتي عامةالهام الم هذه من خلال تنوع هذه الهيئات أطر الدستور ،وبالتالي .1711المستقلة

 .1712الحقوق الاساسية
بخصوص السلطة القمعية لسلطات الضبط المستقلة، واعتبر  ا  وضع قيود لكن القاضي الدستوري الفرنسي

عتبر المجلس الدستوري إو ساسية. شخاص من حقوقهم الأن تصل لغاية حرمان الأأهذه الصلاحيات لا يجب  ن  أب
والتعبير  تصالالإالذي يضمن لكل شخص حقه في و شخاص لأنترنت من طرف الأا إستعماله بالنظر لأهمية ن  أ

جل أييز ومن مت يقبل المجلس تخويل سلطة الضبط لمحاربة اللم ساسبكل حرية من مقر منزله، وعلى هذا الأ
ختصاصات هي من صلاحيات هذه الإ ن  أواعتبر  ،للأنترنت من إستعمالشخاص ، صلاحيات منع الأاةاو المس

 . 1713القاضي الجزائي
حترام إجل أالتقديرية للمشرع من  إرادة القاضي الدستوري الفرنسي تتوافق مع السلطة فيمكن القول أن  

 لاو يحهداف والقيمة الدستورية. فالمجلس الدستوري الفرنسي وضمان الحماية الفعلية للحقوق والحريات ذات الأ
 قراراته المتعددةففي  لدستورية.المتطلبات ادائما التوفيق في مجال سلطة التحقيق المخولة لسلطات الضبط المستقلة و 

ساسها أهداف ذات القيمة الدستورية، والتي على س مفهوم الأ،كر  1989و 1986و1984و 1982لسنة 
 التي استبعدها منر الأعمال للمؤسسات حترام الحياة الخاصة والقيد الذي أجازه بخصوص س  إفرق بين الحق في 
حاط المجلس الدستوري أ. كما 1715ضمن مفهوم الحريات الفرديةا لا تدخل ن  أ، على اعتبار 1714الحياة الخاصة

ي أمهامها ومنع  ءداألطات الضبط المستقلة في إطار مع من طرف سالفرنسي بسياج حماية المعلومات التي تج  
 .1716لأسرارلفشاء إو أتسريب 

                                                           
1711
إعادة تسمية حامي الحريات  تم   الفرنسية،لسلطات الضبط المستقلة  العامالمتضمن النظام  2017-55 بموجب القانون رقم 2017نه في سنة أإلا  

 مستقلة " و نزعت منه تسمية سلطة دستورية. إداريةب" سلطة ضبط 
1712

Bernard STIRN, « Les sources constitutionnelles du droit administratif »,  7 edition,LGDJ,2011 ; pp.186-187. 
1713

 Décision n°2009-580, DC, du 10 juin 2009.  La jurisprudence du Conseil constitutionnel protégeant la liberté 

de communication et d’expression est abondante. Confirmée dans la décision n° 2009-577 DC du 3 mars 2009 

sur la loi relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision. 
1714

 La notion d' objectifs de valeur constitutionnelle" : voir les décisions : « n° 82-141 DC du 27 juillet 1982, 

Rec. p. 48 ; n° 84-181 DC des 10 et 11 oct. 1984, Rec. p. 78 ; n° 89-210 DC du 29 juillet 1986, Rec. p. 110 ; n° 

86-217 DC du 18 sept. 1986, Rec. p. 141 ; n° 88-248 DC. 1989, Rec. p. 18 ». 
1715

 Certains de ces objectifs, comme la transparence financière des entreprises de presse ou le pluralisme des 

quotidiens d'information politique et générale ont été déduits des dispositions de l'art. 11 de la Déclaration des 

droits de 1789 qui proclament la libre communication des pensées et des opinions (n° 84-181 DC des 10 et 11 

oct. 1984).in http://www.conseil-constitutionnel.fr/. 
1716
دات المحكمة الأوروبية للمحافظة على حقوق إن القرارات  و الآراء التي اصدرها  المجلس الدستوري الفرنسي جاءت متناغمة مع اجتها 

" كل شخص له الحق في ان تحترم حياته الخاصة و العائلية و حرمة منزله و جميع ارسالياته" حيث  8و المادة  1الفقرة  6الانسان  خاصة المواد 

عا من طرف اعتبرت المحكمة الأوروبية ان التدخل في الحياة الخاصة  يجب ان يخضع لشروط: يجب النص عليه و ان  يكون موضوعها -المشر 

 ع تغلب عليه الديمقراطية.تمو ان يكون في مج –وهدفها مشروع و ضروري 
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بمعالجة المعلومات ذات روبية المتعلقة و جاء بنفس التعليل بحيث رفض التعليمة الأ ،مجلس الدولة الفرنسي
في القانون الداخلي من صلاحيات اللجنة الوطنية للإعلام  إدراجهانقص يقد ، والتي 1717الطابع الشخصي

المتعلق بحماية  801-2004رقم  قانون نس   ت   واستنادا لهذه الملاحظات لمجلس الدولة الفرنسي، والحريات.
، والذي تبناها المجلس الدستوري 1718طابع الشخصيلشخاص الطبيعية بخصوص معالجة المعلومات ذات االأ

جل الضرورات أضمانات وتوضيحات كافية من  تحتويا واعتبرها أن  ،  1719 2004جويلية 29الفرنسي في قراراه 
اما ما جاء به المؤسس الدستوري الجزائري في الفصل الرابع من الدستور المتعلق تم. وهذا ما يتوافق 1720الدستورية
   . 1721والحرياتبالحقوق 

كإجراء  الإقتصاديتعتبر سلطة التحقيق في ظل مهام ضبط القطاعات المختلفة المخولة لسلطات الضبط 
 .النشاطات المختلفةو  الإقتصاديةالسوق بحاطة بكل ما يدور ثل في القدرة على جمع المعلومات والإمتضروري ي

 شخاص ممارسات نشاطاتهم بكل حرية،سلطات الضبط تضمن للمتعاملين والأ ن  إف ،وعبر هذه الصلاحيات
سلطة  ن  إف ،ساسمسبقا معرفة كل حيثيات وشروط ممارسة هذه النشاطات. وعلى هذا الأ منها يتطلبمما 

ص والتي تضمن للأشخا ،حكام الدستور المنصوص عليها سابقاأتتناغم و  ،التحقيق الممنوحة لهذه الهيئات المستقلة
توافقها مع ات الدستورية يمطروح بخصوص ضمان الحر  ؤلاستالتصالات وحياتهم الخاصة. يبقى رية الإعوان س  والأ
 .الهيئات المستقلة صلاحيات التحقيق المخولة لهذهو 

 والحريات الديمقراطية الدستورية الإقتصاديسلطة التحقيق  لسلطات الضبط  . ت
على  منه ينص12وفي الفقرة  2016ور المعدل لسنة الدستالمؤسس الدستوري الجزائري في ديباجة 

إن الدستور فوق الجميع، وهو القانون الاساسي  الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية، ويحمي "مايلي:

                                                           
1717 Par avis en date du 10 juin 1993, le Conseil d'État a indiqué que, sur certains points, le projet de directive 

sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel comportait 

des garanties moindres pour la liberté individuelle que celles résultant de la législation française existante, ce qui 

n'était pas sans poser des problèmes au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel . Le gouvernement 

français s'est par la suite prévalu de cet avis auprès de ses partenaires pour solliciter la modification du projet de 

directive. Voir : Michel GENTOT,Op.cit.pp.155-166. 

1718 Loi n° 2004-801 du 06 Août 2004 relative à la protection des personnes à l’égard des traitements de 

données personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 

libertés. In  : https://www.legifrance.gouv.fr. Le 24/11/2018 à 15.00h. 

1719 Décision n° 2004-499 DC du 29 juillet 2004. In: https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision /2004. 
1720

De la directive n° 95/46/CE du 24 octobre 1995. relative à la protection des personnes physiques à l'égard du 

traitement des données à caractère personnel, présente des garanties équivalentes à celles de la loi de 1978 

actuellement en vigueur sur l'informatique et les libertés. dans laquelle plusieurs décisions  du Conseil 

constitutionnel. (n° 92-316 DC du 20 janvier 1993, n° 93-325 DC du 13 août 1993 et n° 97-389 DC du 22 avril 

1997) ont vu un dispositif protecteur de la liberté individuelle, dont la sauvegarde est une exigence 

constitutionnelle. 
1721
 و المذكور سابقا  . 2016من الدستور الجزائري المعدل في سنة  48،  47،  46،  42،  38ر المواد انظ 

https://www.legifrance.gouv.fr/
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الديمقراطي عن طريق  لاو التدمبدأ حرية اختيار الشعب، ويضفي المشروعية على ممارسة السلطات، ويكرس 
 ."ة ونزيهةانتخابات حر 
 ".ومضمون به معترف السياسية الأحزاب إنشاء حق:" هعلى أن   من الدستور 52 المادةوتنص 
 الوطنية، للهوية الأساسية والمكونات والقيم الأساسية، الحريات لضرب الحق بهذا التذرع يمكن ولا

 الديمقراطي الطابع وكذا الشعب، وسيادة البلاد، واستقلال وسلامته، الوطني التراب وأمن والوحدة الوطنية،
 ديني أساس على السياسية الأحزاب تأسيس يجوز لا الدستور، هذا أحكام احترام ظل وفي.والجمهوري للدولة

 .جهوي أو مهني أو جنسي أوعرقي  أو  لغوي أو
 .السابقة الفقرة في المبينة العناصر على تقوم التي الحزبية الدعاية إلى اللجوء السياسية للأحزاب يجوز ولا
ظرَ  .الأجنبية الجهات أو للمصالح التبعية أشكال من شكل كل السياسية الأحزاب على يح 
 .شكلهما أو طبيعتهما كانت مهما الإكراه أو العنف استعمال إلى سياسي حزب أي يلجأ أن يجوز لا
 .عضوي" قانون بموجب أخرى وواجبات التزامات تحدد
 ظل في ييز،تم أي دون دةمتالمع السياسية الأحزاب :" تستفيدهعلى أن  من الدستور  53المادة  وتنص

 :الخصوص على التالية الحقوق من أعلاه، 52 المادة أحكام احترام
 اع،متوالاج والتعبير الرأي حرية -
 الوطني، المستوى على ثليهاتم مع يتناسب العمومية الإعلام وسائل في زمني حيز -
 القانون، يحدده كما البرلمان في ثيلهامتب يرتبط الاقتضاء، عند عمومي، ويلتم -
هذا  أحكام إطار وفي الديمقراطي لاو التد خلال من والوطني المحلي الصعيدين على السلطة ممارسة -

 .الدستور
  ."1722الحكم هذا تطبيق كيفيات القانون يحدد

                                                           
1722

 : يأتي ما غايتها مؤسسات، لنفسه الشعب يختارالتي تنص "   2016من الدستور المعدل لسنة  09هذا ما اكدته كذلك المادة  

 ودعمهما، الوطنيين، السيادة و لاستقلال على المحافظة

  ودعمهما، الوطنيتين، والوحدة الهوية على المحافظة

  للأمة، والثقافي اعيتمالاج والازدهار للمواطن، الأساسية الحريات حماية

 - اعيةتمالاج العدالة ترقية

 التنمية، في الجهوي التفاوت على القضاء

 والعلمية، والبشرية الطبيعية كلها، البلد قدرات نميث متنوع اقتصاد بناء تشجيع

 الاستحواذ، أو التعسف، أو غير المشروعة التجارة - أو الرشوة، أو الاختلاس، أو التلاعب، أشكال من شكل أي من الوطني الاقتصاد حماية

 .المشروعة غير المصادرة أو 
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والبريد  باستحداثه سلطتي الضبط في مجال الصحافة المكتوبة وفي مجال السمعي البصري، ،الجزائري المشر ع
 .ساسيةيكون قد وضع سياجا لمراقبة كل نشاط في مجال التجمعات الحزبية والحريات الأ لكترونية،تصالات الإوالإ
إحالة دة، و متالسياسية المع عطى ضمانات وحقوق للأحزابأالمؤسس الدستوري قد  ن  إف ،السابقتين المادتينوعبر 

الحقوق والحريات تهدف هذه  ، لأن  فضل للنشاط السياسيأالذي يضمن لها حماية قانونية  تنظيمها لقانون عضوي
ع بين مختلف التوجهات السياسية متدعم حرية التعبير لتعزيز الديمقراطية التعددية، وضمان التعاي  داخل المج إلى

 53و 52 المادتينلكن بقراءة متأنية لنص  سة دستوريا.واحترام كرامة الغير المكر   لاو التدوتعدد البرامج، وضمان 
حزاب والجمعيات السياسية، وإنما حرية تكوين الأ دستورية للأحزابمطلقة و  وجود حريةب الجزملا نستطيع 
لفقري السياسية تعد العمود اوالجمعيات  حزابحرية الأ ن  أحرية ممارسة النشاطات السياسية. رغم  أوالسياسية، 

بل  ،مطلقة غيرهذه الحرية تبقى لكن  ،الدستوري مممارسة حقهالداخلي و  مسمح لهم بضبط تنظيمهي الذي
 تصطدم بقيد التحقيقات المخولة لسلطات الضبط في مجال الحريات وخاصة منها في مجال السمعي البصري

 والصحافة المكتوبة والنشاط الإلكتروني. 
تستعمل صلاحياتها في مجال التحقيق وتقيد هذه الحريات  المكتوبة قدلضبط في مجال الصحافة فسلطة ا

 وهذا  ،أو تابعة لحزب معينالدوريات التي تكون ملكا و الجرائد  أوعبر إجراء التفتي  داخل مؤسسات الصحافة 
تعرضت بعض القنوات  في مجال السمعي البصري مثلا،.1723من الدستور الجزائري 53و 52ما يعد خرقا للمواد 

من قانون السمعي البصري تؤكد 11المادة  أن   رغم ،1724قناة 45قناة الاطلس، ومجموعة تقدر بحوالي كللغلق  
نفس من  48لمادة اجانب  إلى في إطار تشجيع الحوار الديمقراطيسة دستوريا حترام المبادئ الديمقراطية المكر  إعلى 
حترام التعددية الحزبية وتعددية التيارات الفكرية والآراء في البرامج إعلى وجوب  تشيرالتي  14في فقرتها القانون 
نتخابية. السؤال جل الدعاية الإأللإشهار من  متناع عن بيع الفضاءات المخصصةوالإ ،التلفزيونيةذاعية و الإ

وسلطة  53و 52نصوص عليها في المواد الم الدستورية كيف يمكن التوفيق بين المبادئ المطروحة في الوثيقة  :المطروح
 .؟المستقلةلة لسلطات الضبط التحقيق المخو  

 من الدستور بدأها 52المادة  ن  إ، فقياسالجتهاد دستوري جزائري، وباستعمال إ عدم وجودفي ظل 
حزاب السياسية، ثم تلاها بمجموعة من نشاء الأإلى بإعطاء ضمان واعتراف بحق و المؤسس الدستوري في الفقرة الأ

والنهي وذلك قصد إحاطة المبادئ المتعلقة بالسيادة الوطنية  الأمرالقيود باستعمال فعل المضارع الذي يدل على 
ثناء ممارسة أحزاب ليها الأإوبالتالي الحرية المطلقة التي تصبو  ،مان عن اللعبة السياسيةأة بسياج ساسيوالحريات الأ
تحقيق من طرف سلطات الضبط المستقلة يكون في حد ذاته غير دستوري  أوي تدخل أستبعاد إقصد  نشاطاتها

                                                           
1723
اد من عدد كبثير من الصحف . و توقيف  تمو سجن مديرها تعتبر عينة لذلك . أضف إلى سحب الاع  le Matin لعل ما حدث لجريدة  

صحيفتي " جريدتي" و " مون جرنال" لصاحبها " هشام عبود . هناك بعض الصحف التي كان لها موقف سياسي ضد العهدة الرابعة للرئيس عبد 

لاة و الاخرى، مما ادى بهذه الصحف إلى ت ملاحقاتها و التضييق عليها عبر الزامها بدفع الديون و كانت تفرقة بين صحف المواتم  العزيز بوتفليقة  

 . http://www.algeriachannel.netاد من المراسلين  " صحيفة الشرق الأوسط" تمالغلق عن طريق عجزها عن دفع الديون .كما سحب الاع
1724

 . https://www.alaraby.co.uk/medianews/2016/5/23قناة تلفزيونية محلية. 45الحكومة الجزائرية تقرر غلق 

 

http://www.algeriachannel.net/
https://www.alaraby.co.uk/medianews/2016/5/23
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بل نجد  ،من الدستور ومنافيا للقانون نفسه 52حكام المادة أه ببساطة يكون متعارض مع وغير ديمقراطي، لأن  
لدستوري مجموعة من الحقوق من الدستور التي عدد فيها المؤسس ا 53الجواب لهذا التساؤل في محتوى المادة 

 والحريات للأحزاب في ظل ممارسة نشاطها السياسي.
عتبر المطة إ ،المجلس الدستوري الجزائري على ثناء عرض القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسةأ

يكون  المشر عن " غير دستورية لأتجريد منتخبيه من عهدتهم الانتخابية"  ه:على أن   التي تنص 73الرابعة من المادة 
 ه:على أن   " تنص11" حاليا  10المادة  ن  أبوتجريد المنتخب من عهدته، وبرر ذلك  قد ربط بين حل الحزب

تجريد المنتخبين من  ن  أ المجلس واعتبر ،"ثيل الشعب، إلا ما نص عليه الدستور و قانون الانتخاباتمتلا حدود ل" 
" حاليا  107والاجراءات التي حددتها المادة حسب الشروط لاإ تم  المحلية لا ي أوعهدتهم  في المجالس الوطنية 

نتخابية تجريد المنتخبين من عهدتهم الإ ن  أواعتبر  .نتخاباتالعضوي المتضمن نظام الإ "من الدستور والقانون117
. كما اعتبر المجلس الدستوري في رأي له بخصوص مراقبة دستورية القانون 1725ائهم الحزبيمتلا علاقة له بان

من القانون العضوي التي تشترط من مدير  23" من المادة 5الفقرة الخامسة " ن  أالعضوي المتعلق بالإعلام، 
". ما يمكن 55" حاليا  44ن يكون مقيما في الجزائر غير دستورية ومخالفة لأحكام الدستور خاصة المادة أالنشرية 

ساسية المنصوص عليها دستوريا ه يحمي الحريات الفردية والأن  أ ،ملاحظته من تدخل المجلس الدستوري في ما سبق
فراد خاصة في حالة تعرضها حزاب السياسية وحقوق الأه لا يفرق بين حقوق الأن  أبييز وهذا ما يوحي تمبدون 

 للمراقبة من طرف سلطات الضبط المستقلة.
حكام المادة أ أكد على أن   11و 10وفي الحيثيات  1984لسنة  هالدستوري الفرنسي في قرار  المجلس

تأثير بتخويل  أوي هدف أ، ليس لها -من الدستور الجزائري 09تقابلها المادة -الرابعة من الدستور الفرنسي 
علان حقوق إمن  11حقوقا تعلو على تلك المذكورة في المادة  ب السياسية في مجال حرية الصحافةللأحزا
المجلس الدستوري الفرنسي  ن  إف ،وبهذا الطرح .1726المعترف بها لكافة المواطنين 1789نسان والمواطن لسنة الإ

لا تسمو حقوق  ،ساس. وعلى هذا الأينمواطن أوبحزب سياسي  الأمرأمام القانون سواء تعلق  اةاو المس أطبق مبد
نشاطاتها قد تتعرض للتحقيق والتحري من طرف  ن  إتع بامتيازات، وبالتالي فمتحزاب عن المواطنين ولا تالأ

كد ذلك المجلس الدستوري الفرنسي في قراره في ، وأإعلام المواطنجل خدمة و أسلطات الضبط المستقلة وذلك من 
 .1727ستعمال الأنترنيتإمجال حريات 
، 52و 09للمواد  واستنادا لكترونية،تصالات الإ،والبريد والإ علام وقانون السمعي البصريقانون الإ، إذا  

وضع الكل في مجال  المشر ع ن  أحزاب السياسية، و من الدستور ينطبق على المواطن كما ينطبق على الأ 53و
ط المستقلة تتقيد سلطات الضب ن  إف ،بسلطة التحقيق والتحري الأمروخاصة عندما يتعلق  ،الحريات سواسية

                                                           
1725
 ، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، للدستور.2012يناير  08/ر.م.د/ المؤرخ في 01رأي رقم/ 

1726
 Décision n° 84-181 DC du 11 octobre 1984. 

1727
 Décision n° 2009-580 DC du 10 juin 2009.in : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2009. 
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ارس سلطة التحقيق قصد معرفة كل ما يدور في تمسلطات الضبط المستقلة  ن  إف ،وعليه .بأحكام الدستور
  حكام الدستور.أرق ن تخ  أين تحت مجهر الرقابة دون الإقتصاديالقطاعات المخولة لها ضبطها، ووضع المتعاملين 

تتجلي في إصدار ، خرىأت التحقيق تستعمل وسائل ردع جراءاإ على سلطات الضبط المستقلة زيادة ن  أإلا 
ختصاص القاضي وغير منصوص عليها إلية من هذه الآ ن  أ، علما ينالإقتصاديتعاملين امر لضبط نشاطات المو الأ

 في الدستور.

 النظام الدستوريو  الإقتصاديصدار الأوامر لسلطات الضبط إالمطلب الثاني: سلطة 
 الإقتصاديلية تستعملها سلطات الضبط المستقلة لإلزام المتعامل آكالأوامر والقرارات  يعتبر إجراء إصدار 

التعدي على حقوق  أومتناع عن فعله، والتوقف عن خرق قاعدة قانونية الإ أوبفعل شيء  الأمر عبرشخاص، والأ
الدولة الفرنسي  عتبرهم مجلس إ ،ساسوعلى هذا الأ .1728خرين التي تسهر سلطات الضبط على حمايتهاالأ

ا في م  أ. 1730هذه القرارات مشروعية ىختصاص لتقدير مده يعود له الإ، معتبرا أن  1729كقرارات تلحق أذى
 .1732على نفس شاكلة الجزاءات المالية 1731التقديرية للقاضي للسلطةفهذه القرارات تخضع  ،الجزائر

ثلة في إصدار القرارات من سلطات الضبط متلية المهذه الآ ما إذا كانت ا  يبقى التساؤل مطروح
رق لها القاضي الدستوري لا وجود لها في الوثيقة الدستورية ولم ينص عليها المؤسس الدستوري، ولم يتط الإقتصادي
ساسها يمكن البحث عليه في النظام الدستوري عموما، حيث بالرجوع للنصوص التشريعية المخولة ألكن  .الجزائري

جراء يستعمل من طرف هذه هذا الإ ن  أظهر امر ت  و سلطة إصدار الأ ، نجد أن   قتصاديالإلسلطات الضبط 
وفي حالة معاينة  عنها، من حسن تنفيذ القواعد الصادرة  قصد التأكدينالإقتصاديالهيئات المستقلة ضد المتعاملين 

كثر شدة. أدون فرض عقوبات  الإقتصاديوتقديم الملاحظات للمتعامل  الإنتباهلفت  تم  لتزام يخلال بهذا الإالإ
لتلك الملاحظات. وتعتبر سلطة  الإقتصاديمتثال المتعامل إالقرار كمرحلة ثانية في حالة عدم  أو الأمرويستعمل 

حدود سلطة  زاو تتجن ألية مراقبة ولفت النظر والتنبيه دون آإصدار القرارات المعترف بها لسلطات الضبط ك
امر التي و عترف مجلس الدولة الفرنسي بحق الطعن في هذه الأإالجزاء، ويدخل ذلك تحت غطاء القانون المرن حيث 

  .1733المستقلةنذارات في مختلف مجال النشاطات لسلطات الضبط إ أوتؤخذ في شكل تدابير 

                                                           
1728

 Nicole DECOOPMAN, « Le pouvoir d’injonction des autorités administratives indépendantes », semaine 

juridique I, n°3303, 1988. 
1729

 « Faisant grief» 
1730

 Rachid ZOUAMIA, « Le droit de la régulation économique », Ed, BERTI, Alger, 2006, pp. 72-73. 
1731
 . 83، ص  2002، سنة  01، مجلة مجلس الدولة رقم   1998جويلية  27بتاريخ  172994مجلس الدولة، قرار رقم :  
1732
 م  المذكور سابقا.تم  المعدل و الم  2003من قانون المنافسة الجزائري لسنة  58و  45انظر المواد  

1733
 L’Assemblée du contentieux du Conseil d’État a récemment admis, par deux décisions du 21 mars 2016, la 

recevabilité des recours en excès de pouvoir tendant à l’annulation d’actes dépourvus de portée décisoire dits « 

de droit souple », tels que : des avis, recommandations, mises en garde et prises de position adoptés par les 

autorités de régulation dans l’exercice de leurs missions.  Voir : CE, Assemblée, 21 mars 2016, Société Fairvesta 

International GmbH et autres, nos 368082, 368083 et 368084, Rec. Voir aussi : CE, Assemblée, 21 mars 
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وتقديم  نذاراتالإ لىإ أتلج ،كثر شدةألا تريد فرض جزاءات عندما  المستقلةسلطات الضبط  إن  
امر كوسيلة و لإصدار الأ أتلج ،جراءات بالمطلوب تف هذه الإنتباه. فاذا لمولفت الإ عذاراتوالإ الملاحظات
 للمتعاملين ةنذارات بالنسبإامر في شكل و قد يتخذ إجراء إصدار الأ القانوني. كمانصابها  إلىمور لإرجاع الأ

المتعامل  نتباهإنذار يكون هدفه لفت عبر ممارسات مخالفة للتشريع المعمول به، فهنا الإ ناو تتهالمؤسسات التي  أو
 . 1734باحترام القانون

تصال لخدمة الإ الإقتصاديحترام المتعامل إفي حالة عدم  تقوم سلطة الضبط ،عي البصريففي مجال السم
حترام إبإعذاره بغرض حمله على  الخاص للشروط التشريعية والتنظيمية، أوالسمعي البصري التابع للقطاع العام 

وتكون  ،مةئكل الوسائل الملافي  عذار جل تحدده سلطة الضبط السمعي البصري. وينشر هذا الإأفي  القانون
 حزاب السياسيةمن طرف الأ أوا من طرف سلطة الضبط نفسها عذار إم  مبادرة الشروع في إجراءات الإ

معنوي  أوالجمعيات وكل شخص طبيعي  أوالمنظمات المهنية والنقابية الممثلة للنشاط السمعي البصري  أو
تصال إالشخص المعنوي المرخص له باستغلال خدمة  أو الإقتصاديمتثال المتعامل إا في حالة عدم م  أ .1735آخر

بموجب  عقوبة ماليةل فيتعرضفي الاجل المحدد من قبل سلطة ضبط السمعي البصري ،  للإعذارالسمعي البصري 
ضبط السمعي البصري بمقرر  مر سلطةأت ،متثال رغم العقوبة الماليةرار حالة عدم الإمتسإ. وفي حال قرار مسبب

 .1736تعليق الرخصة وإماالكلي للبرنامج الذي وقع بثه،  أوتعليق الجزئي الا بإم   ،معلل
علام، توجه سلطة لتزامات المنصوص عليها في قانون الإخلال بالإمجال الصحافة المكتوبة وفي حالة الإ في

علام، وتحدد شروط وآجال التكفل بها، وتنشر جهاز الإ إلىضبط الصحافة المكتوبة ملاحظاتها وتوصياتها 
 .1737علام المعنيالملاحظات والتوصيات وجوبا من طرف جهاز الإ

إجراء لضمان السير  أوتخاذ القرارات وأي عمل إتع بصلاحيات متيمجلس المنافسة  ،المنافسةفي مجال 
ي أ أوالتحقيق  أوإجراء المراقبة  الإقتصاديةجهزة المكلفة بالتحقيقات الأ من ن يطلبأالحسن للمنافسة، كما له 
.فمجلس 1738المتعلقة بالمنافسةن يأمر بالقيام بالأبحاث والدراسات أويمكن  ،ختصاصاتهإخبرة تندرج ضمن 

 ينل للموظفين المحققتخو  ن االلت 79و 81تع بسلطة التحري والتحقيق وفقا لما نصت عليهما المواد متالمنافسة ي
                                                                                                                                                                                     
2016, Société NC Numéricâble, n° 3900023, Rec. Voir aussi : CE, 20 juin 2016, Fédération française des 

sociétés d’assurances, n° 384297. Voir aussi : CE, Assemblée, 13 juillet 2016, M. C. n° 387763, Rec. 
1734

قام رئيس سلطة الضبط السمعي البصري بتقديم إنذار شفهي لقناة " كا بي سي"  على اساس التجاوزات المتكررة في برنامجين ساخرين " الو 

دعت سلطة ضبط السمعي  . بقلم أمين لونيسي. أنظر ايضا : 08/12/2016/ بتاريخ http://www.alhayat.comوي" و " جرنان القوسطو".

، إلى الالتزام بالقوانين السارية التي تضبط نشاط قطاع الإعلام، من خلال تصويب محتويات ”كا.بي.سي“البصري القناة التلفزيونية الخاصة 

التجريح والسخرية بمس أشخاص بما فيهم أسماء رموز الدولة  ، حسب سلطة الضبط، فيتمأد ت، التي ”جرنان الڤوسطو”و” ألو وي“برنامجي 

 مع قناة النهار و الهقار . تم  نفس  /http://www.elkhabar.com .ومسؤولين بارزين في مختلف هيئات ومؤسسات الجمهورية
1735

تأنظر الم الصادر في  16، يتعلق بالنشاط السمعي البصري، ج.ر.ج.ج العدد  2014فبراير  24 المؤرخ في  04-14من القانون  99و  98ين أد 

 . 2014مارس  23
1736
تانظر الم   من القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري المذكور اعلاه. 101و  100ينأد 
1737
 . 2012يناير  15الصادر في  02العدد  ج.ر.ج.ج بالإعلام،يتعلق  ،2012يناير 12المؤرخ في  05-12من القانون العضوي  42انظر المادة  
1738
 المتعلق بالمنافسة، المذكور سابقا. 03-03 الأمرمن  34و  37انظر المواد  

http://www.elkhabar.com/


388 
 

ثر إيتخذ مجلس المنافسة على  ا. كم1739جملة من الصلاحيات في طلب المعلومات والتفتي  وحجز المستندات
في الحد  ىتتجلو  امر، غايتها ضمان حرية المنافسة في القطاعات المختلفة،أو التحقيقات تدابير مؤقتة تأخذ شكل 
كدت المادة أ. كما 1740من قانون المنافسة 46وهذا ما نصت عليه المادة  .من الممارسات المقيدة للمنافسة وغيرها

امر في أو سلطة المنافسة يمكن لها إصدار  ن  أالمتعلق بالمنافسة، على م تم  المعدل والم 03-03 رقم الأمرمن  45
يكون هدفها وضع حد للممارسات المنافية للمنافسة وضبط  لردعية كتدابير تقويمية وتصحيحيةإطار سلطتها ا

امر لغاية فرض غرامات مالية و يتدرج مجلس المنافسة في الأ حيثامر بالشدة والصرامة، و سواق. وتتصف هذه الأالأ
ي أ أوامر في النشرة الرسمية للمنافسة و لس بنشر هذه الأالمج. كما يقوم 1741امرو بة لهذه الأستجافي حالة عدم الإ

جراءات تتبع بالنسبة للجنة تنظيم .نفس الإ1742علامية في نفس الوقتإردعية و  من ذلكوالغاية  ،خرىأوسيلة 
،ومجلس النقد 1745، التأمينات1744لكترونيةتصالات الإالإ، سلطة الضبط في مجال البريد و 1743عمليات البورصة

 .1747اللجنة المصرفيةو  1746والقرض
 ،حكام الدستورأساسه في أيجد  الإقتصاديامر من طرف سلطات الضبط و سلطة إصدار الأ إن   

 الدفاع الفردي أو عن طريق الجمعية عن الحقوق الأساسية للإنسان"  :على أن   التي تنصمنه  39 المادةلا سيما  
"  : على أن   لىو التي تنص في فقرتها الأ 169." وكذلك في نص المادة مضمونوالجماعية  و عن الحريات الفردية

التي تكرس ضمانة الحقوق  2016كما يجد مبرره في ديباجة الدستور المعدل لسنة ،"الحق في الدفاع معترف به
  حترام حقوق الدفاع.إ سالجماعية، هذه المبادئ كلها تكر  و  والحريات الفردية

                                                           
1739
 المتعلق بالمنافسة. 03-03 الأمرمن  54، 52، 51انظر المواد  
1740
 بالتجارة الوزير المكلف من أو المدعي من المنافسة، بطلب مجلس يمكن " :والتي تنص بالمنافسة، المتعلق  03 - 03رقم  الأمر من 46 المادة 

 غير محدق ضرر وقوع لتفادي المستعجلة الظروف اقتضت ذلك إذا التحقيق، موضوع للمنافسة المقيدة الممارسات من للحد مؤقتة تدابير ،اتخاذ

 ".العامة الإقتصادية بالمصلحة الإضرار عند أو الممارسات هذه جراء من تأثرت مصالحها التي المؤسسات لفائدة إصلاحه، ممكن
1741
ثل في طلب مجلس المنافسة في النهي  عن الاتيان بعمل ' اي التزام بعد القيام بعمل". و قد تتخذ شكل تمتتخذ هذه الأوامر إما طابعا سلبيا و الم 

 بالقيام بعمل. الأمرايجابي في 
1742
، يتضمن إنشاء النشرة الرسمية للمنافسة و يحدد 2011يوليو  10المؤرخ في  242-11من المرسوم التنفيذي رقم  5، 4، 2انظر المواد  

 م.2011يوليو سنة  13، الصادر بتاريخ 39مضمونها و كذا كيفيات إعدادها..ج.ر.ج.ج العدد: 
1743
يم المنقولة، ، يتعلق ببورصة الق 1993مايو  23المؤرخ في   10-93من المرسوم التشريعي  41، 40، 38،39، 37، 36انظر المواد  

 هـ. الأوامر تتخذ من طرف رئيس اللجنة أو بطلب من اللجنة نفسها. 1413ذي الحجة عام  2الصادر في  34العدد  ج.ر.ج.ج
1744

 بالبريد والاتصالات ، المتعلق2018مايو سنة  10المؤرخ في  04-18 من القانون رقم 25، 24، 23، 22أنظر المواد  

 المؤرخ في 03-2000القانون  من 37، 36، 35م. وانظر كذلك المواد 2018يوليو سنة  13الصادر بتاريخ  27،ج.ر.ج.ج.العدد:الإلكترونية

 العدد رقم ج.ر.ج.ج(، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية، 04-18)الملغى بالقانون  2000غشت  5 

  .2000غشت  6الصادر  48
1745

،المعدل للأمر رقم  2006فبراير  20المؤرخ في  04-06من قانون   243، 241، 238مكرر ، 224، 213مكرر، 212  ،212انظر المواد 

  . 2006مارس 12الصادر  15العدد  ج.ر.ج.ج،  95-07
1746

غشت  27الصادر في  52العدد  ج.ر.ج.ج، يتعلق بالنقد والقرض،  003غشت  26المؤرخ في  11-03رقم  الأمر،  65، 62انظر المواد   

003 . 
1747
 من قانون النقد و القرض المذكور أعلاه.  114، 113، 111،  110، 108، 105انظر المواد  
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ثناء إصدار القرارات من طرف سلطات الضبط أحترام متطلبات حقوق الدفاع إالفرع الأول: 
 الإقتصادي

جتهاد القضائي ساسية للقانون الذي تبناه الإيعتبر من المبادئ الأ 1748حترام حقوق الدفاعإ إن  
سبق بإجراءات تسمح ن ت  أس بالأشخاص وخاصة منها الجزاءات، يجب تموالدستوري معا، حيث كل تدابير 

 حق خلال من المبدأ هذا حترامإ يتحققو  .1749تقديم ملاحظاتهم للدفاع عن حقوقهم المشروعةب الأمرللمعنيين ب
 هذا وتفاديا لاستغلال .القضايا بسرية  ستم التي تلك باستثناء الملف وثائق كل على طلاعالإ في المعنية الأطراف
 الإقتصاديلسلطات الضبط  صلاحيات المشر ع أعطى ،الآخر بالطرف ضرر إلحاق قصد طرف قبل من الحق
 .القضايا بسرية ستم والوثائق التي المستندات تسليم برفض

أثناء إصدار القرارات بالنسبة لسلطات الضبط  أومتطلبات حقوق الدفاع في مرحلة التحقيق  إن  
ساسية مكرسة في كل أا حقوق ن  أثناء الاجراءات القضائية، على اعتبار أن القرارات أنا شأتطبق ش الإقتصادي

 إلى الإقتصاديمعظم سلطات الضبط  أوتلج.169، 57و 46و 39الدساتير ومنها الدستور الجزائري في مواده 
ة لسلطات ئلنصوص المنشالجزائري في ا المشر عقبل فرض الجزاء، و  ستباقياامر كتدبير ردعي و الأإصدار إجراء 
بل  ،الممارسات التعسفية لهذه الهيئات المستقلة من الإقتصاديوضع ضمانات تحمي المتعامل قد نجده  ،الضبط

   .1750امرو تسبيب الأطراف و في مبدأي وجاهية الأفي صلب النظام الدستوري وتتجلى  اهذه الضمانات نجده
 شخاصن والأيالإقتصاديمبدأ الوجاهية كضمانة للمتعاملين  . أ

ويعتبر الوسيلة التي تضمن للمتعاملين  1751للأطراف المحاكمة العادلةإن  الإجراء الوجاهي يضمن 
مام سلطات أ اةاو للمسجل الدفاع عن حقوقهم، وذلك تكريسا أعلام من شخاص الحق في الإوالأ ينالإقتصادي

 الضبط والفصل في النزاع في إطار الشفافية وعدم التحيز، وذلك بتقديم أدلتهم أثناء الجلسة .
حيث لا توجد  غائبة،فكرة الأطراف كما يعرفها القانون الجزائي  فإن   ،الإقتصاديلكن في مادة الضبط  

يظهر  وهذا الأخير  المتابع،هي التي تت هم الشخص  الإقتصادي الضبطفسلطات  قاض.نيابة ولا طرف مدني ولا 
شخاص عموما في والأ الاقتصادي المتعاملتع بها متهي الضمانات التي يفما. يدافع على مصالحهوحيد  كطرف
 .ستقلة؟المضبط السلطات  المحاكمة أمام ظل

 
 

                                                           
 .الإقتصاديهذا الحق نجده مكرس عند كافة سلطات الضبط  1748
1749

 . 109، ص . 2002، سنة  01، مجلة مجلس الدولة ،  العدد رقم  2000جانفي  17بتاريخ   182491انظر القرار مجلس الدولة رقم    
1750

 Conseil Constitutionnel français dans sa décision n° 93-325 , Dc , RJC,à confirmer le principe du droit de la 

défense  en matière de pouvoir d’injonction. Voir aussi la décision n°77-92 DC ,18 janvier 1978 . 
1751
 " من قانون الاجراءات المدنية و الادارية :" يلتزم الخصوم و القاضي بمبدأ الوجاهية ".03تنص المادة الثالثة " 
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 الإقتصاديالوجاهية في النصوص المنشئة لسلطات الضبط  أمبد .1
كر سه   ممثل أومام هذا الوضع تظهر أهمية وجود محام بجانب الشخص المعني، وهذا الحق  في اختيار مدافع أ
ده ك  أ. كما الإقتصادي، ومعظم النصوص لسلطات الضبط 1753والبورصة 1752الجزائري في مجال المنافسة المشر ع

نصوص  معظم أن   إلىزيادة  ،20161754من الدستور المعدل لسنة  169المؤسس الدستوري الجزائري في المادة 
  زاء.الجفرض  أوي نطق أالوجاهية قبل  أمبد إلىسلطات الضبط تشير 
الاطراف  إلىع مجلس المنافسة حضوريا متيس" ه:على أن  1في فقرتها 30تنص المادة  ،المنافسةففي مجال 

 ن تعين هذه الأطراف ممثلا عنهاأالمعنية في القضايا المرفوعة اليه والتي يجب عليها تقديم مذكرة بذلك. ويمكن 
للأطراف المعنية وممثل الوزير "  :هعلى أن   2". وتنص في فقرتها 1755أو تحضر مع محاميها أو مع أي شخص تختاره 

من  3ستثناء في الفقرة إ عيض المشر علكن  ".والحصول على نسخة منه المكلف بالتجارة حق الاطلاع على الملف
 طراف المعنية، رفض تسليم المستندات بطلب من الأ أوحيث يعطي لرئيس المجلس سواء بمبادرة منه  30المادة 
 الوثائق من الملف ولا يمكن أورية المهنة. وفي هذه الحالة، تسحب هذه المستندات س بس  تمالوثائق التي  أو
 . 1756الوثائق المسحوبة من الملف أون يكون قرار مجلس المنافسة مؤسسا على المستندات أ

يحرر المقرر تقريرا أوليا يتضمن عرض الوقائع  وكذا "  ه:قانون المنافسة على أن   من 52وتضيف المادة  
الوزير المكلف بالتجارة وكذا جميع  إلىالاطراف المعنية، و  إلىالمسجلة، و يبلغ  رئيس المجلس التقرير  ذالمآخ

". كما تؤكد ذلك ثلاثة اشهر يتجاوزجل لا أالاطراف ذات المصلحة، اللذين يمكنهم إبداء ملاحظات مكتوبة في 
اع التي  قام بها المقرر، عند الاقتضاء، محررة في متتكون جلسات الاس " :بأن   لى والثانيةو في فقرتيها الأ 53المادة 

ع اليهم، وفي حالة رفضهم التوقيع يثبت ذلك في المحضر. يمكن الاشخاص متمحضر يوقعه الاشخاص اللذين اس
جل أر، ولهم ". كما يلزم رئيس مجلس المنافسة بتبليغ للأطراف المعنية التقريع اليهم الاستعانة بمستشارمتالذين يس

 على طلاعنح للأطراف مهلة خمسة عشر يوما قبل الجلسة للإتمشهرين لإبداء ملاحظاتهم المكتوبة، كما 
ستعانة بمدافع في مجال المنافسة معترف به في مرحلة التحقيق وذلك . فتكريس حق الإ1757الملاحظات المكتوبة

 . 1758القضيةعندما يعين رئيس مجلس المنافسة المقرر ليقوم بالتحقيق في 

                                                           
1752

 المذكور سابقا. 2003من قانون المنافسة لسنة  53انظر المادة 
1753

 .99.عز الدين ، نفس المرجع السابق ، ص  عيساوي
1754

 من الدستور الجزائري " الحق في الدفاع معترف به. الحق في الدفاع مضمون في القضايا الجزائية. 169تنص المادة 
1755
 م و المذكور  سابقا.تم  المعلق بالمنافسة المعدل و الم 2003جويلية  19المؤرخ في  03-03 الأمرمن  30انظر المادة  

1756
 Rachid ZOUAMIA, « Les Autorités de régulation indépendantes, face aux exigences de la gouvernance », 

Ed, Belkeiss, 2013.p. 219. 
1757

  من قانون المنافسة المذكور سابقا. 55و  53و  52، 51: الموادانظر 

Voir: Rachid ZOUAMIA et Marie Christine ROUAULT, Op.cit. P.160. 
1758
الشيء نفسه نجده في التشريع الفرنسي و لكن مدعما باجتهادات بمجلس الدولة الفرنسي و المجلس الدستوري. فمثلا مدة الشهرين الممنوحة  

 تعتبر غير كافية كضمانة  1-38شهرين آخرين استنادا لنص المادة  إلىديدها تمللجنة الضبط الطاقة الفرنسية للفصل في النزعات و التي يمكن 

 03الوجاهية. كما يلاحظ هذا التناقض مع المدة الممنوحة  لباقي سلطات الضبط  في مجال الفصل في النزهات و التي تقدر ب بمبدأإجرائية تتعلق 
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حماية  إلىالتبعية، بحيث يهدف الحق في الدفاع  الوجاهية مرتبطة برباط أفالعلاقة بين الحق في الدفاع ومبد
، وهي إجراء مهم جدا في 1759مام القاضيأطراف الأ بين اةاو المستحقيق  إلىدف الوجاهية تهطراف بينما الأ

من  56. في مجال البورصة تنص المادة 1760الدفاع ساس تعتبر عنصرا مشتقا من حقمرحلة التحقيق على هذا الأ
الممثل  إلىع قبل ذلك مت" لا تصدر أي عقوبة ما لم يسه:على أن   المرسوم التشريعي المتعلق بالبورصة والقيم المنقولة

شخص تستدعيه  ستعانة بمدافع معترف به لكل.إن  حق الإ1761"اع اليهمتالمؤهل للمتهم أو مالم يدع قانونا للاس
لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة لتقديم معلومات في القضايا المطروحة عليها، ففي هذه الحالة يمكن لأي 

في مرحلة توقيع العقوبة، لا تصدر الغرفة  . ثم1762ختيارهإمن  نن يستعين بمستشاريأاستدعاؤه  تم  شخص ي
 .اع إليهمتسما لم يدع قانونا للإ أوالممثل المؤهل لمتهم  إلىع قبل ذلك متجنة أية عقوبة ما لم يسلالتأديبية لهذه ال

طراف الغرفة التحكيمية تقضي في النزاع بعد سماع الأ ن  أعلى  المشر عنص  ،في قطاع الكهرباء والغاز
الكهرباء مام الغرفة التحكيمية للجنة ضبط أجراءات المطبقة حالة للتنظيم فيما يخص الإوالإ المتخاصمين،

ستغلال في مجال الكهرباء والغاز في المتعلق بمنح رخص الإ 428-06رقم  س المرسوم التنفيذي، ويكر  1763والغاز
نذارات والتي تكون قد سلمت له رغم الإ الإقتصاديمتثال المخالف أو المتعامل إفي حالة عدم  ن  أ 14مادته 

 ،على الملف وتقديم ملاحظاته المكتوبة والشفوية، بمساعدة شخص يختاره طلاعالإن توفر له شروط أقانونيا وبعد 
  .1764ستغلالرخصة الإ در سلطة الضبط الكهرباء قرار سحبفي هذه الحالة تص

ه عند ن  أمن نفس القانون  36وضحت المادة أحيث  ،تصالات الإلكترونيةالإكذلك في قطاع البريد و   
تعذره سلطة الضبط  ،ستغلالللنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة برخصة الإ الإقتصادي متثال المتعاملإعدم 
متثال للإعذار ولا لشروط الرخصة وفي حالة عدم الإ يوما، 30جل أمتثال للشروط المحددة في الرخصة في بالإ

ليه إبلاغ المعني بالمآخذ الموجهة إبعد  العقوبات لا تطبق إلا   ن  أو  ،بموجب قرار مسبب 1765تتخذ ضده عقوبات
لجنة الضبط هي التي تحدد  ن  أمن نفس القانون  13المادة  تؤكد. كما 1766واطلاعه على الملف وتقديم مبرراته

                                                                                                                                                                                     
من قانون البريد و المواصلات  8-36اشهر استنادا للمادة  06 إلىديدها  تم" و التي يمكن  ARCEPاشهر مثلا بالنسبة لسلطة ضبط الاتصالات "

 الفرنسي.
1759
 .51-50رشيد خلوفي، المرجع السابق ،  الجزء الثالث، ص ص  
1760
 خصومذكرها في قانون الاجراءات المدنية و الادارية في المادة الثالثة الفقرة الثالثة " يلتزم ال تم  تعتبر الوجاهية قاعدة من النظام العام حيث  

 الفصل في النزاع إلا باحترام  مبدا الوجاهية بين الاطراف. تم  القاضي بمبدأ الوجاهية". حيث  يعتبر التحقيق غير صحيح و لا يو
1761
 ج.ر.ج.جم ، المتعلق ببورصة القيم المنقولة،  تم  المعدل و الم 1993مايو  23المؤرخ في  10-93من المرسوم التشريعي رقم  56انظر المادة  

 هـ. 1413ذي الحجة عام  02الصادر  ، 34دد الع
1762
عهذه المبدأ نظرا لأهميته كرسه   رغم ذلك لم يتضمن قانون النقد  . لكنالإقتصاديةفي أغلبية النصوص المنظمة لسلطات الضبط  المشر 

 القرض أية إشارة لهذا الحق ، بل اكتفى بحق إعلام المعنيين بالاتهامات الموجهة ضدهم.و
1763
 و ما يليها من قانون الكهرباء و الغاز المذكور سابقا. 136انظر المادة  
1764

، المحدد لإجراء منح رخص الاستغلال للمنشآت الانتاج  2006نوفمبر 26المؤرخ في  428-06من المرسوم التنفيذي رقم   14أنظر المادة 

 . 2006نوفمبر  29الصادر في  76العدد  ج.ر.ج.جالكهرباء، 
1765
غاية  إلىالتعليق الكلي او الجزئي للترخيص  لمدة شهر  تم  في  الإقتصاديقوبات من عقوبات مالية ثم  في حالة عدم امتثال المتعامل تتدرج الع 

 ثلاثة شهور، و في حالة عدم الامتثال  يسحب منه الترخيص.
1766
.، ج. ر.ج.ج  الإلكترونيةم،المتعلق بالبريد و الاتصالات 2018يوليو  10المؤرخ في  04-18من القانون رقم  131،38و،  36 المواد،أنظر  

 م. .2018يوليو  13الصادر في  27العدد 
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مع  أوعات القائمة بين المتعاملين اجراءات المتبعة للفصل في النزاعات الخاصة بالتوصيل البيني والتحكيم في النز الإ
رسال نسخة من الشكوى والمستندات إطراف المتخاصمة عبر طر الأتخ، حيث 1767لقرار المجلسالمستعملين وفقا  

جل لتقديم الملاحظات كتابيا وتقديم الوثائق لسلطة أمع إعطائهم  ة بالملف عن طريق البريد المضمونالمرفق
 .1768الضبط

عندما تبث اللجنة المصرفية، "  ه:على أن   تنص ،10-04 الأمرمكرر من  114في المجال البنكي المادة 
ممثله  إلىي وسيلة اخرى ترسلها أليه عن طريق وثيقة غير قضائية أو بإعلم الكيان المعني بالوقائع المنسوبة ت   فإنا

علم الممثل الشرعي للكيان المعني بإمكانية الاطلاع، بمقر اللجنة على الوثائق التي تثبت  إلىالشرعي. كما تنهي 
المتعلق بقواعد تنظيم وتسيير  2005-04من القرار رقم  19".لكن بالرجوع للمادة 1769المخالفات المعاينة
ه يحق ن  إف بعد قراءة التقريراللجنة، و ثناء  الجلسة يوضح الوقائع التي طرحتها أالمقرر  أن  تؤكد نجدها اللجنة المصرفية، 

 .1770الشفوية مملاحظاته موان يقدألمستشاريها  أومثل الشرعي للمؤسسة ملل
نشر حصيلة الحسابات ب ،تلزم النشريات الدورية سنويا 2012علام لسنة من قانون الإ 30المادة 

، توجه سلطة ضبط الصحافة القانونية لاجوفي حالة عدم نشر الحصيلة في الآ عليها من السنة الفارطة. دقاصالم
 فالقانون ،ا في مجال التأمينات. أم  1771يوما 30جل أالنشرية الدورية لنشر حصيلة حساباتها في  إلى ا  المكتوبة إعذار 

                                                           
1767
. يتضمن نظام التحكيم الخاص بسلطة الضبط للبريد 21/03/2016/أخ /ر م / س ض ب م / المؤرخ في 37أنظر قرار المجلس رقم  

 .الإلكترونيةوالاتصالات 
1768
 الوثائق تعيين في 5المادة  و هذا ما نصت عليه  

ن إجراء  :التالية الإجرائية الوثائق من الحالي القرار موضوع النزاعات في التحكيم يتكو 

 السالف 0 المادة في إليها الأشكال المشار حسب تقديمها تم  ي .المصلحة و الصفة يملك الذي المدعي طرف من الضبط سلطة أمام المرفوعة الدعوى -

 الوثائق كذا و للمدعي الأساسية الاد عاءات و الطلبات ن لاسيما،متتض .التحكيمية للخصومة الافتتاحية الأساسية الإجرائية الوثيقة تشُك ل و ذكرها

 الأخيرة؛ لهذا المثبتة

 عليهم؛ المدعى أو عليه المدعى رد   -

؛ هذا على المدعي يبديها التي الملاحظات -  الرد 

 .الملاحظات هذه على عليهم المدعى أو عليه المدعى إجابات -

 الوثائق تقديم في : 6 المادة

 إشعار مع مضمنة (رسالة  بموجب الضبط، سلطة إلى بها المرفقة الوثائق و التحكيم إجراء إطار في المقد مة الوثائق جميع إرسال تم  ي أن يجب

 في واحدة ضمنها من الضبط، لسلطة نسخ 03 ثلاث إلى إضافة الأطراف، بعدد بنسخ وصل، تسليم مقابل بمقرها الإيداع طريق عن أو بالاستلام

 .الالكتروني الشكل

رة المقد مة الوثائق كانت إذا  .سلطة الضبط إلى الوطنية باللغة محررتين الدعوى من نسختين إرسال أيضا تم  ي أن يجب أجنبية، بلغة محر 

/ أ خ / 37انظر القرار المجلس رقم  .التحقيق لمواصلة ضرورية  تعتبرها التي مقد مة وثيقة لأية رسمية ترجمة طلب الضبط لسلطة يمكن ذلك، مع

 ، المتضمن نظام التحكيم الخاص بسلطة الضبط للبريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية. 21/03/2016المؤرخ في  2016ر م /س ض ب م / 
1769
المتعلق   2003أوت  26المؤرخ في  للأمرم تم  المعدل و الم  2010أوت  26المؤرخ في   04-10رقم   الأمرمكرر من  114انظر المادة  

 . 2010برتمسب 1الصادر بتاريخ  50العدد  ج.ر.ج.جبالنقد و القرض، 
1770
 المتعلق بالقواعد التنظيم و التسيير للجنة المصرفية. 2005افريل  20المؤرخ في   2005-04من القرار رقم  19انظر المادة  
1771
الصادر في   02العدد  ج.ر.ج.جالمتعلق بالإعلام،   2012جانفي  12المؤرخ في  05-12من قانون العضوي للإعلام  رقم   30انظر المادة  

 .  2012جانفي  15



393 
 

ختصاص وزير المالية. وبهذه إالذي هو من  ادمتعللاالكلي  أوعذار في حالة السحب الجزئي لم ينص على الإ
 .1772العقوبات في نشاط التأمينات لا تخضع للإعذار المسبق ن  إف ،الكيفية

في مبدأ الوجاهية وفقا لإجراءات مفصلة نص عليها  رأط  كثر وضوحا بحيث أكان   ،الفرنسي المشر ع
الفقرة الثانية من قانون الكهرباء  1-38،والمادة  2005لكترونية لسنة تصالات الإمن قانون البريد والإ 36المادة
المعدل. كما قضت  1986من قانون السمعي البصري لسنة  32والمادة  ،2000لسنة  108-2000رقم 

الوجاهية على  ألجنة ضبط الطاقة قد خرقت مبد أن   ،24/02/2004بتاريخ  قرارهاباريس في  ستئنافإمحكمة 
بتقديم ملاحظاتهم على وسيلة جديدة دون السماح للأطراف  06/05/2003سست قرارها بتاريخ أا ن  أاعتبار 

ه لا شيء يتعارض مع فصل سلطة ضبط البريد أن   28/04/1999حولها. وأكدت المحكمة في قرار آخر بتاريخ
 .1773طراف والتأكد من الوثائق ذات الصلة بالنزاعتصالات الإلكترونية في النزاع بعد التدقيق في طلبات الأوالإ

لية ضرورية قبل النطق بالجزاء من آتأطيره من طرف المجلس الدستوري الفرنسي ك ت  عذار جراء الإإ ن  أكما 
 . 1774طرف سلطات الضبط

 أبخصوص مبد الإقتصادييبقى السؤال المطروح في حالة سكوت بعض النصوص لسلطات الضبط 
في  ممارسة هذا الحق مستبعد؟ وبالتالي يضيع حق من حقوق الدفاع المنصوص عليه ن  أهل هذا يعني  :الوجاهية

 1776داريةجراءات المدنية والإ، وفي قانون الإ1775الجواب نجده في الدستور الجزائري نفسه ،الدستور الجزائري
  . 1777ومعظم القوانين الاجرائية

جراءات المتعلقة بالفصل في تضمنت النصوص الداخلية لسلطات الضبط كل الإ ،في التشريع الفرنسي
القضائية لمجلس  جتهاداتللإستنادا إالضرورية و وتقوم هذه الهيئات بتعديل عبر إدراج التغييرات المناسبة  النزاعات،

طراف في مجال حق الأالتي تسير في تقوية ضمانات حقوق ، روبيةو ستئناف باريس والمحكمة الأإالدولة ومحكمة 
 .  1778الدستوري الدفاع وفقا للنظام

                                                           
1772
الصادر  13العدد رقم  ج.ر.ج.جم،  تم  المتعلق بالتأمينات المعدل و الم 1995جانفي  25المؤرخ في   07-95من القانون رقم  221انظر المادة  

 . 1995مارس  8في 
1773
 والعلوم والسياسية، سنة  ، كلية الحقوق2خرشي  إلهام  بعنوان "السلطات  الادارية المستقلة في ظل الدولة الضابطة"، جامعة سطيف  

 . 291و 290.. ص 2014/2015
1774

 Cons. Const. Décision n°88-248 DC du 17 janvier 1989, JORF du 18 janvier 1989,p.754. 
1775
 المذكور سابقا. 2016من الدستور الجزائري المعدل في سنة   169،  46،   39و ، 38أنظر المواد  
1776
 23الصادر بتاريخ  21العدد  ج.ر.ج.ج،  2008فبراير  25المؤرخ في  09-08من قانون الاجراءات المدنية و الادارية  رقم  03أنظر المادة   

 .2008ابريل 
1777

 الأمرمن قانون الاجراءات الجزائية   211 إلى 79و  4مكرر  65 إلىمكرر  65و   62غاية  إلىمكرر  47،  47و  46و  45انظر المواد   

من القانون رقم   64إلى 46و  21 إلى 18م . انظر كذلك قانون الاجراءات الجبائية المواد من تم  المعدل و الم 1966يونيو  08المؤرخ في  66-155

  . 2016يتضمن قانون المالية لسنة  2015ديسمبر  30المؤرخ في  15-18
1778
 ، كلية الحقوق2انظر سالة دكتوراه للطالبة : خرشي  إلهام  بعنوان "السلطات  الادارية المستقلة في ظل الدولة الضابطة"، جامعة سطيف  

 . 292 .. ص2014/2015و العلوم و السياسية ، لسنة 
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امرها للمتعاملين أو أثناء إصدار  الإقتصادييظل مبدأ الوجاهية كضمانة دستورية تحترمها سلطات الضبط 
  جرائي الذي تصدره سلطات الضبط.شخاص عموما، وفي ظل غياب ذلك قد  ينهار البناء الإ والأينالإقتصادي

 الدستورية لمبدأ الوجاهيةالمكانة  .2
 169وقاعدة مشتقة من حق الدفاع المجسد في المادة  أرية غير مباشرة باعتبارها مبدللوجاهية مكانة دستو 

التي  923من قانون الاجراءات المدنية والادارية والمادة  عدة مواد من الدستور الجزائري. زيادة على النص عليها في
. وتهدف الوجاهية 1779"لاستعجال وفقا لإجراءات وجاهية، كتابية و شفويةيفصل قاضي ا " ه:على أن   تنص
 : إلى ستعجاليةالإ أمالقضايا العادية  في سواءا   عموما

 والقاضي، ينالإقتصاديإعلام المتعاملين  -
 بين الاطراف في النزاع، اةاو المس -
 تكريس الشفافية، -
 احترام حق الدفاع، -
 عدم تحيز القاضي. -
امر الصادرة عن سلطات و ثل في تسبيب الأمتخرى تأضمانات  التحقيق ا تضاف في مجالكم  
 . المستقلةالضبط 

 ،نترنيتالألحقوق الموضوعة على انشاط البث وحماية  مجال وفي ،في التشريع الفرنسي على سيبل المثال
 على سلطة الضبط لنشر المؤلفات وحماية الحقوق ن  إف ،27-26-25-331للمادة ق ستناداوا
لمستعمل  نتباهالإبتدابير لفت  أتبد حيث ،تخاذ القرارات وفقا للمخالفات المعاينةإتتدرج في ،1780نترنيتالأ
برسالة موصى  أولكترونية إا عبر رسالة كما يجب تجديد ذلك إم    ،متثال للقوانيننترنيت المخالف ودعوته للإالأ

وفرض  قالنط الى الضبط بعد إجراء المواجهةر المستعمل في ارتكابه للمخالفة تلجأ سلطة متعليها. وإذا اس
في أغلبية  امجسد نجده. وهذا ما 1781، الشيء الذي كرسه المجلس الدستوري الفرنسي في قرارهجزاءات إدارية

 .أيضا  الجزائر المستقلة فيالنصوص لسلطات الضبط 

                                                           
1779
 . 856،  855،  844،  838، 03  الوجاهية في قانون الاجراءات المدنية والادارية في المواد: أكما تم  النص على مبد 

1780
 La commission de protection des droits de la HADOPI est investie de la mission de veiller à la protection des 

droits d’auteurs et des droits voisins. 
1781

 L’article L. 331-27 prévoyait l’étape supplémentaire : la commission pouvait « après une procédure 

contradictoire » prononcer des sanctions administratives consistant soit à suspendre l’accès au service pour une 

durée de deux mois à un an, soit à enjoindre le titulaire de l’abonnement à prendre des mesures de nature à 

prévenir le renouvellement du manquement, notamment grâce à l’installation d’un moyen de sécurisation de 

l’accès. En application de l’article L. 331-28, la commission pouvait, pour éviter la sanction, proposer à l’abonné 

une transaction comportant notamment soit une suspension de l’accès pendant un à trois mois, soit une 
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 تسبيب الأوامر وتبليغها . ب
 من طرف الاجتهاد أوالإدارة باحترام مبدأ التسبيب بوجه عام، لكن متى و جد نص خاص  المشر علم ي لزم 

ة التي اشترط ومن القرارات الإداري .لتزامات الإدارةإبدأ التسبيب من حترام مإيصبح ، شترط تسبيب القرار الإداريي
قرار منح رخصة البناء، القرار القاضي بالعقوبة التأديبي ة ،حترام مبدأ التسبيبإ المشر عفيها 

نح، الم، قرارات 1782
 الإدارةالمتعلق بعلاقات  131-88من المرسوم  10كدته المادة أوهذا ما  ،ادمترفض وسحب الاعال

ثل متت تمجموعة من المواصفا المستقلة إحترامحترام مبدأ التسبيب على السلطات الضبط إ.ويفرض 1783بالمواطن
 :في

 ،للقانون التي ارتكز عليها القرارذكر النصوص القانوني ة والتنظيمي ة والمبادئ العام ة  -
 ،الوقائع التي تخدم وضعي ة المعنىسرد  -
 تخاذ هذا القرار.إ إلىالربط بين القواعد القانوني ة المطب قة والوقائع التي دفعت الإدارة  -
ضي غياب التسبيب بالنسبة للقرارات المعروضة على القا أن  ا بالنسبة لمجلس الدولة الجزائري، فاعتبر م  أ

وبالتالي  ،شخاصس بحقوق الأتمالقرارات الفردية  قد  ن  أعام للقانون، على اعتبار  ألمبد لإبداء تقديره تشكل خرقا  
 وسع مجلس الدولة من ،خرآ. وفي قرار 1784لغاءالإ إلىوواضح وإلا تتعرض  ن تكون معللة بقدر كافأيجب 

كل قرار سواء كان   ن  أعتبر إ ،2002فيفري  11 المؤرخ فيحيث في قراره  ،إجبارية التسبيب لكل قرار إداري
 .  1785وإلا يتعرض للإلغاء كافيالن يكون مسببا ومعللا بالقدر أيجب  ،ا  إداري مأ ا  قضائي

ساس عيب في أعدم مشروعية القرار على  إلىالتسبيب وفقا لاجتهاد مجلس الدولة يؤدي  نعدامإ إن  
للقرار،  ا  ساسأويتضمن كل الحيثيات القانونية والوقائع التي تشكل  ا  ن يكون مكتوبأوالتسبيب يجب  الشكل،

حيث يتأكد القاضي من التعليل الحقيقي الواضح المبين للعناصر القانونية والموضوعية التي تعتبر أصل إصدار 
تعلل الاحكام القضائية، و ينطق بها في  "ه: على أن   162. بالرجوع للدستور الجزائري تنص المادة 1786القرار

عتبره المؤسس إحيث  ،يعتبر التسبيب من المسائل الجوهريةو .1787"امر القضائية معللةو جلسات علانية. تكون الأ
س لدولة القانون والسير الحسن للمحاكمة العادلة، بحيث يشترط من المقرر الدستوري قاعدة دستورية، وهو يكر  

                                                                                                                                                                                     
obligation de prendre des mesures de nature à prévenir le renouvellement de l’infraction. Voir : Décision n° 

2009-580 DC – 10 juin 2009 
1782

 Mustapha KARADJI et CHAÏB Soraya : « Le droit à la motivation des actes administratifs en droit 

français et algérien », Revue Idara, n°01,2005. pp. 109-111. 
1783
، الصادر في  27ج.ر.ج.ج العدد ،  1988يوليو سنة  4، المؤرخ في المتعلق بعلاقة الادارة بالمواطن  131- 88رقم  من المرسوم  10المادة  

 " يجب على كل مواطن يمنع من الاطلاع على هذه الوثائق ان يشعر بذلك بمقرر مبين الاسباب".على أن : 3تنص المادة فقر   م.1988سنة 
1784
 .193، ص .1999،  01، يونين بنك ضد/ محافظ بنك الجزائر، مجلة الادارة ، رقم  1999فيفري  09قرار مجلس الدولة المؤرخ في  
1785
  "." غير منشور 2002فيفري  11المؤرخ في  005951قرار مجلس الدولة رقم  

1786
Rachid ZOUAMIA et Marie Christine RAOULT, « Droit Administratif », Op.cit, p.163. 

1787
 المذكور سابقا.  2016من الدستور الجزائري المعدل في  162انظر المادة  
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لس الدولة تقدير لمجة قضية تعرض عليه، مما يجعل ي  أثناء الفصل في أالدقة والصرامة  ،الإقتصاديلسلطات الضبط 
من  159و 158، 157امر والمقررات التي تعرض عليه. ويندرج التسبيب في كل من الموادو جدية وصواب الأ

 التي تؤكد على تحقيق الفصل العادل والمنصف. الدستور
" بصيغة تعللستعمل كلمة " إالمؤسس الدستوري  ن  أنلاحظ  الدستور،من  162وبالرجوع لنص المادة 

 " :داريةجراءات المدنية والإمن قانون الإ 277. وجاء في نص المادة الأمرالمضارع في التعبير القانوني الدالة على 
 إلىن يشار أحيث الوقائع والقانون، و ن يسبب الحكم من ألا يجوز النطق بالحكم إلا بعد تسبيبه، و يجب 

قصوره وتناقض التسبيب يعد وجه من  أوانعدام التسبيب  أن   959و 358". كما تشير المادة النصوص المطبقة
المقرر  أوالحكم  أو الأمرجباري يراقبه مجلس الدولة لتقرير صوابة إالتسبيب هو إجراء  ،اجه الطعن بالنقض. إذ  أو 

 المعروض عليه.
 ،ادمتعالتسبيب يختلف من قرار لآخر، بالنسبة لقرارات منح الإ أبدبم الضبط المستقلةسلطات لتزام إ إن  

 ،ادمتعاد وقرارات رفض منح الإمتعأم ا قرارات سحب وتعليق الإ .حترام مبدأ التسبيبإ يشترط فيها القانون لم
ستكون محلا  للطعن بالإلغاء أمام مجلس  ، وإلا  1788حترام مبدأ التسبيب فيهاإة فإن ه يجب على السلطة الإداري

" ه:على أن   الكهرباء ونقل الغاز، التي تنص نلى من قانو و في فقرتها الأ 135الدولة. هذا ما نصت عليه المادة 
المادة  هأكدتما  وهذا ،"الاطراف إلىاع متتفصل غرفة التحكيم في القضايا التي ترفع اليها باتخاذ قرار بعد الاس

ن تكون موضوع طعن قضائي لدى أ، ويمكن مبررةيجب أن تكون قرارات لجنة الضبط " :أن ه كذلك بنصها  139
 . 1789"، هذا في مجال الكهرباء ونقل الغازمجلس الدولة

يتخذ مجلس المنافسة أوامر  " ه:على أن   تنص ، 2003 الأمرمن  1في فقرتها  45في مجال المنافسة المادة 
متثال ه في حالة عدم الإن  أ 2 الفقرة..."، وتضيف وضع حدد للممارسات المعاينة المقيدة للمنافسة إلىمعللة ترمي 
ن أيمكن مجلس المنافسة "  ه:على أن   19وتنص المادة امر يقرر المجلس عقوبات جزائية كمرحلة ثانية. و لهذه الأ

 .1790"ي الوزير المكلف بالتجارةأ، بعد اخذ ر معلليرخص بالتجميع أو يرفضه بمقرر 
-06من  المرسوم التنفيذي رقم  07في حالة رفض منح الرخصة في مجال الكهرباء والغاز تنص المادة  اأم  
. في مجال تنظيم 1791ا  ن يكون قرارها مبرر أ على سلطة ضبط الكهرباء والغاز مجبرة ن  أعلى   2006لسنة  428

                                                           
1788

مثلا  بالنسبة للجنة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية اشترط فيها تسبيب قرار رفض منع الترخيص وقرار رفض تسجيل التصريح   

 قضية يونينك بنك ضد محافظ بنك الجزائر، حيث الزم القاضي اللجنة المصرفية بتسبيب قراراتها.. ادتموقرار سحب أو تعليق الاع
1789

 .ج.جر .، المتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز بواسطة القنوات، ج2002فبراير 05المؤرخ في  01-02من القانون رقم  139و  135أنظر المواد 

 . 2002فبراير  06الصادر في  08العدد 
1790
الصادر   43العدد  ج.ر.ج.جم والمتعلق بالمنافسة، تم  المعدل والم  2003يوليو  19المؤرخ في  03-03 الأمرمن  50و 45،  19انظر المواد  

 . 2003يوليو 20في 
1791
، المحدد لإجراء منح رخص الاستغلال للمنشآت الانتاج  2006نوفمبر 26المؤرخ في  428-06من المرسوم التنفيذي رقم   07أنظر المادة  

 . 2006نوفمبر  29الصادر في  76العدد  ج.جر.الكهرباء، ج 
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"  هعلى أن   2003لسنة  04-03في فقرتها الثانية من القانون  09عمليات البورصة ومراقبتها تنص المادة التاسعة
 ."1792ن يكون قرار اللجنة معللاأاد أو تحديد مجاله، يجب متفي حالة رفض الاع

ه سلطة ضبط ن  أعلى  ،من قانون السمعي البصري وتنظيمه 28المادة  تشيرفي مجال السمعي البصري 
معللا  السلطة تقدم رأيا   فإن   ،ذاعيستغلال البث التلفزيوني والإإالسمعي البصري  في حالة طلب تجديد رخصة 

سحب الرخصة  إلىستغلال لتزام واحترام آجال الإ.ويؤدي عدم الإ1793علامثلة في وزير الإمتللسلطة المانحة الم
متثال الشخص المعنوي إعند عدم ه من قانون السمعي البصري أن  101دة  . وتشير الماالمتعامل تلقائيا بعد إعذار

لم نجد . 1794عذار تطبق عليه عقوبات أشد تصال السمعي البصري لمقتضيات الإالمرخص له باستغلال خدمة الإ
دارية في قانون السمعي البصري المتعلقة بالعقوبات الإ 98عذار المنصوص عليه في المادة شارة للتعليل أثناء الإالإ

 إلى 105و 104 المادتينشارت أرغم مساسه بقطاع حساس جدا يمس بالحريات، بينما في سحب الرخصة 
إمكانية الطعن  إلىفي فقرتها الثانية  105تقرير معلل من طرف سلطة ضبط السمعي البصري، بينما أشارت المادة 

 .1795مام مجلس الدولةأفي هذه القرارات 
تعلن  2016بر متسب 26أصدرت سلطة ضبط قرارا بتاريخ  لكترونية،تصالات الإالإمجال البريد و ففي 

سباب بحيثيات ترتكز على شفافية " موضحة الأ OTA" 1796الإقتصاديلغاء وضعية الهيمنة للمتعامل إفيه 
تصالات الإالمتعلق بالبريد و  04-18 رقم من القانون 13واستنادا للمادة  ،المنافسة النزيهة في سوق المواصلات

 لقانون المنافسة المعرفة لوضعية الهيمنة. 03-03 رقم الأمر، والمادة الثالثة من لكترونيةالإ
جل أقصاه ألا تبليغه في أو يستلزم  ،في حالة نظام الترخيص وعند رفض سلطة الضبط منح الترخيص 
من نفس القانون في  39ستلام. وتنص المادة بالإ ستلام الطلب المثبت بوصل إشعارإبتداء من تاريخ إشهرين، 
كذلك في حالة نظام التصريح البسيط وفي حالة   ،"" يجب تسبيب قرار رفض منح الترخيصه :على أن   4فقرتها 

 .1797"" يجب تسبيب رفض تسجيل التصريحفي فقرتها الرابعة  40الرفض ،تنص المادة 
 مادتهجاء في  ،متم  المعدل والم 2006قانون الفساد لسنة  ن  إف في مجال الوقاية من الفساد ومكافحة،

دارات والهيئات العمومية بتسبيب قراراتها عندما تصدر في غير لزام المؤسسات والإإالسادسة على  وفي فقرتها 11

                                                           
1792
الصادر  11العدد  ج.جر.م ، ج تم  والمتعلق ببورصة القيم المنقولة المعدل والم 2003فبراير  17المؤرخ في  04-03المادة التاسعة من القانون  

 . 2003فبراير  19في 
1793
الصادر في  16العدد   ج.جر.، المتعلق بالنشاط السمعي البصري، ج  2014فبراير  24المؤرخ في  04-14من القانون  31و  28انظر المادة   

 . 2014مارس  23
1794

تانظر الم  سحب الترخيص. إلىحيث قد تصل العقوبة  . من القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري المذكور اعلاه. 101و 100ينأد 
1795
ضبط السمعي البصري تعلق العامة، و مقتضيات الدفاع الوطني و الامن الوطنيين فتن سلطة ال الآدابفي حالة  الاخلال بالنظام العام و  

  . 2014من نفس القانون لسنة  103الرخصة دون إعذار مسبق و قبل قرار السحب. انظر المادة 
1796

 Décision n° 85 /SP/PC/ARPT/2016 DU 26/09/2016 , portant abrogation de la décision n°6/sp/pc/arpt du 06 

février 2007 déclarant l’opérateur optimum télécom Algérie - OTA - (ex orascom telecom Algérie) en position 

dominante sur le marché du service de la téléphonie mobile au public de type gsm. 
1797
 المتعلق بالبريد و الاتصالات الإلكترونية )المذكور سابقا(. 04-18 ، من القانون رقم 36، 35، 34نظر المواد أ 
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 1999فيفري  9.ولهذا قضى مجلس الدولة في قراره الص ادر في 1798صالح المواطن، وتبين طرق الطعن المعمول بها
مخالف ا للمبادئ العام ة في القانون والتي  يعد الذي لم يكن مسب ب ا ،ادمتعالقرار الإداري القاضي بسحب الإ بأن  
ة الخاص ة وقرارات الرفضي بضرورة تسبيب القرارات الإداريتقض

تسبيب القرار تقع على عاتق  إلىإضافة ،1799
الطعن  يضمن معرفة مضمون القرار المتخذ في حقه، وحتى له يتسنى بالقرار حتى المعنية تبليغ المستقل الضبطسلطة 
تبليغ القرار  تمعلى التبليغ، وبالتالي سي وهناك من النصوص ما اكتفت بالنص   ة.لقرار ضمن الآجال القانونيا في
ة نشر القرار مثل على إمكاني دتأك   ،في حين نصوص أخرى .الاداريةة و قواعد قانون الإجراءات المدنيل ا  وفق

اد في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية متعقانون النقد والقرض الذي يقضي بنشر قرار منح الإ
 .1800ةالشعبي

لزامية تسبيب القرارات الفردية السلبية بالنسبة إالمتضمن  1979القانون  ن  إف ،بالنسبة للتشريع الفرنسي
ا تشكل ن  أالفرنسي يؤكد ذلك بالنسبة للقرارات المقيدة لممارسة الحريات العامة بصفة عامة، ب المشر علأصحابها، ف
هذه  توضح فيه اتصرف المستقلةالقرارات بالنسبة لسلطات الضبط  أوامر و .ويعتبر تسبيب الأ1801تدابير البوليس

 . 1802شخاص عموماالأ أو ينالإقتصاديسباب خرق القواعد القانونية بالنسبة للمتعاملين أالهيئات 
عذار امر في شكل قرارات، وتأخذ شكل الإو إجراء إصدار الأ إلى الإقتصاديسلطات الضبط  أكما تلج

 امرو إصدار هذه الأ لهذه الهيئات المستقلةبحيث يمكن  ،فرض الجزاءات إلىنذار الذي قد يؤدي والتنبيه والإ
لإصلاح المخالفة المرتكبة، وذلك  الإقتصاديقصد تفادي العقوبات وترك فرصة للمتعامل  ،خرىأالقرارات مرة  أو

نتساءل عن الطبيعة القانونية لهذه  ،مام سلطة الضبط المعنية بالقطاع. وعليهأيه أيدافع عن ر ل ،بكل حرية
  ؟.الإقتصاديامر من طرف سلطات الضبط أو الصلاحيات في إصدار القرارات في شكل 

  الإقتصاديالفرع الثاني : الطبيعة القانونية للأوامر الصادرة عن سلطات الضبط 
 الإقتصاديامر في شكل قرارات تعطي للمتعامل أو ن تصدر أقبل  الإقتصاديسلطات الضبط  إن  

امر التي تشكل ضمانات لممارسة حق الدفاع. هذه و لطعن في هذه الأاطرق توضح لهم و ،شخاص مهل الرد الأ أو
لسلطة مصدرة لتختلف وفقا و نشاء سلطات الضبط إساليب في الطعن غالبا ما تكون منصوص عليها في قوانين الأ

                                                           
1798
العدد  ج.ر.ج.جم ، و المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته، تم  المعدل و الم 2006فبراير  20المؤرخ في  01-06من القانون  11ظر المادة نأ 

 . 2006مارس 08الصادر في  14
1799

  KARADJI Mustapha et  CHAÏB Soraya, Op.cit., p 111. قرار يونينك بنك/ضد محافظ البنك المذكور سابقا    
1800

ة     المتعل ق بالنقد والقرض، مرجع سابق.   11-03رقم  الأمرمن  92الماد 
1801

 La loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations 

entre l’administration et le publics. Loi n°79-587 JORF du 12 juillet 1979.p 1711 
1802
 مجلس الدولة الفرنسي  تدخل عبر  ثلاثة قرارات شهيرة : 

L’arrêt Barel  " 28 mai 1954 - Barel - Rec. Lebon. p. 30. 

L’arrêt premier Ministre c.Vicat-Blanc du 21 Décembre 1960, D,1961 .J.422 ; note Chapus. 

L’arrêt société Maison Genestal ,Sect.26 janvier 1968 , Rec.p.62.concl.Bertrand, d.1969.J.456, note Fromont. 

 . دارةهذه القرارات كلها جاءت مدعمة  لإجراء تسبيب القرارات من طرف الإ 
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القاضي لاستصدار  إلىهذه الهيئات المستقلة  أتلج القرار، فقد تكون سلطة الضبط هي صاحبة القرار كما قد
 امرها بطريقة غير مباشرة.أو 

 مبدأ وقف التنفيذو  الإقتصاديالطعن في قرارات سلطات الضبط  . أ
للإدارة بقرينة المشروعية، فهي واجبة  نفراديةالاتع الأعمال تمساس أرض على وقف تنفيذ القرارات ف   إن   

، داريةبيعة التنفيذية لقرارات الإداري. وكذلك بالنظر للطالتنفيذ حتى في حالة الطعن فيها بالإلغاء أمام القضاء الإ
 بموجب نص قانوني واضح، وهذا  لا  إه لا يمارس دارية لأن  في المنازعات الإ ا  ستثنائيا ا  فوقف التنفيذ يعتبر إجراء

وقانون الإجراءات المدنية والادارية الجزائري، حيث يخضع لرقابة  الإقتصاديسلطات الضبط  قوانينما نصت عليه 
 ه هناك إغفالن  ألهذه الرقابة إلا  الإقتصاديوتقدير القاضي. لكن رغم خضوع معظم نصوص سلطات الضبط 

اللجان الفاصلة في النزاعات المتعلقة بالمتعاملين  أوجهزة في بعض حالات الطعون المقدمة ضد الأ المشر عمن طرف 
عنه، بل في بعض النصوص يجرد حتى القاضي التغاضي  تم  يخرى أجراء وتارة س هذا الإفتارة يكر   .ينالإقتصادي

   . 1803المستقلة لة وقف تنفيذ قرارات هذه الهيئاتأفي مسمن سلطته التقديرية 
د مت، لهذا يعأو التدارك لإصلاحلأخطارا كبيرة غير قابلة  داريةفي بعض الحالات يقتضي تنفيذ القرارات الإ

 وقف تنفيذ القرارات التي يطعن فيها أمامه بتوافر بعض الشروط وهي:  1804مجلس الدولة الفرنسي
 ،التعديل أو التغيير في مركز قانوني أو مادي عما كان عليه من قبل إلىيجب أن يؤدي القرار  -
 ،يجب أن يكون الضرر اللاحق غير ممكن إصلاحه -
عليها جدية، ويكون الحال كذلك، عندما يشك القاضي  دمتيجب أن تكون الأسباب المع -

أي في حالة ما إذا كان القرار محل الطعن مشوبا  ،الإداري في مشروعية القرار قبل فحصه الدقيق
 بعيب عدم المشروعية الظاهر.

 ،الموقف-تعجالسبالاستبدل وقف التنفيذ تالذي  بعض النصوصختصرت من أ  لكن هذه الشروط 
 .1805مشروعية القرار ى في مدالشك البين   واضحة لخلقالذي يخضع لشرطين: الاستعجال وتقديم وسائل و 

ه ينص س مبدأ وقف تنفيذ القرار كحق معترف به لمصلحة المدعي، طالما أن  الجزائري لا يكر  القانون 
الأثر الموقف للطعن هو الذي من شأنه أن يشكل  أو. فوقف التنفيذ ستثناء  إبه إلا   الأمره لا يمكن صراحة على أن  

الإدارية المستقلة في إطار ممارسة  ين والمؤسسات المتقاضية أمام السلطاتالإقتصاديضمانة للأشخاص والأعوان 

                                                           
1803

Rachid ZOUAMIA, Op.cit. p .224. 
1804

 Pierre DELVOLVÉ, « Le pouvoir de sanction et le contrôle du juge », Petites affiches, n° 185 ,17 septembre 

2001.P. 18.Voir : CE, du 25 février 1985.Mersad.Rec.p.58. Voir aussi : CE, du 23 mai 1986, soter, 

Rec.p.662. 
1805

Rachid ZOUAMIA, Op.cit .p.229. 

 .   837 إلى 833المواد  إلى) المذكور سابقا( ،حيث تحيل هذه المادة 2008من قانون الإجراءات المدنية و الادارية لسنة  910نظر المادة أ
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الجانب الموضوعي للقرار ثم يبحث عن معيار  ،حيث يراقب القاضي قبل قبوله وقف تنفيذ القرار ،سلطتها القمعية
 الجدية للوسائل المثارة. 

التي تنشط في  الإقتصاديلة وقف تنفيذ القرارات الخاصة بسلطات الضبط أفي مس-الجزائري  المشر ع
المتعلقة بسلطات القاضي   919د على شروط مختلفة مستوحاة من نص المادة متعإ -القطاعاتمختلف 

  الذي يشترط إثارة شكوك جدية حولة مشروعية القرار. ءالشي ،الاستعجالي
 الإقتصاديوقف تنفيذ قرارات سلطات الضبط  . ب
 المشر عالوقت الذي يمنح فيه  ، حيث فيالفرنسي مبدأ وقف التنفيذ صراحة س المجلس الدستوريلقد كر  
حماية للأشخاص  المجلس الدستوري يفرضالمقابل  في ،امر وتوقيع الجزاءسلطة إصدار الأو  المستقلة لهذه الهيئات
 . 1806هذه السلطات المتابعين أمام
 :هأن  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على  833في القانون الجزائري، تنص المادة   
 ينص القانون الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإدارية، تنفيذ القرار الإداري المتنازع فيه، ما لملا توقف ""

عني، بوقف تنفيذ القرار ن تامر، بناء على طلب الطرف المأنه يمكن للمحكمة الإدارية أ على خلاف ذلك. غير
نفس  ،زامنا مع دعوى مرفوعة في الموضوعذ كان متإقبل طلب وقف تنفيذ القرار الإداري إلا حيث لا ي   ،الإداري"

 . 1807جراء نجده في التشريع الفرنسيالإ
 ،837 إلى 833المواد  إلى ةبخصوص أحكام وقف التنفيذ أمام مجلس الدول 910كما أحالت المادة 

 الطعن فيه من قبل البنك ت  فإذا  ،تصفية هذا الأخير إلىيؤدي  1808اد من أحد البنوكمتعفقرار سحب الإ
دون أية فائدة، فوقف  إجراءولم يكن لهذا الطعن أثر موقف لتنفيذ القرار، يصبح قرار إلغائه من قبل مجلس الدولة 

ليس مجرد قاعدة  الإقتصاديوقف التنفيذ في مجال الضبط  لأن   من شأنه إنقاذ البنك من التصفية التنفيذ وحده
 . 1809قتصادية ومالية معتبرةإه يحقق فوائد أن  بل إجرائية، 

                                                           
1806

 Aude ROUYERE, « La constitutionnalisation des AAI, quelle signification ? »Colloque sur les AAI : une 

rationalisation impossible ? RFDA, n°05, septembre-Octobre 2010, PP.887-895. 
1807

Le recours n’est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour d’appel de Paris peut ordonner qu’il 

soit sursis à l’exécution des mesures conservatoires, celles-ci sont susceptibles d’entraîner des conséquences 

manifestement excessives ou s’il est  intervenu postérieurement à leur notification, des faits nouveaux d’une 

exceptionnelle gravité.Art.L.464-7 al 2 du code de commerce. 
1808

يوليو سنة  29المؤرخ في  02-18، بموجب مقرر رقم  من طرف مجلس النقد والقرض اد من المؤسسة المالية سيتيلام الجزائرتمعالإسحب    

 م. 2018اكتوبر سنة  10الصادر بتاريخ  60اد، ج.ر.ج.ج العدد تم، يتضمن سحب اع 2018
1809
 . 26/08/2010المؤرخ في  04-10 الأمرم بتمالمتعلق بالنقد و القرض المعدل و الم 11-03 الأمرمن   115هذا ما نصت عليه المادة  

 . 01/09/2010الصادر بتاريخ  50العدد  .ج.جر .ج



401 
 

ا تتضمن في معظمها نفس الأحكام التي ا بالنسبة للنصوص التي تحكم مختلف سلطات الضبط، فإن  أم  
، وكذا 1810المتعلق بالنقد والقرض في أحكامه الخاصة باللجنة المصرفية الأمرتستبعد وقف التنفيذ، كما هو حال 
 ا في المجال المنجمي.وكذتصالات الإلكترونية البريد والإبالنسبة للتشريع المطبق في مجال 

القانون الفرنسي، حيث يعتبر هذا الأخير وقف  اعتمدهلما  معاكس ، فهوالجزائري المشر عموقف  اأم  
 .1811، يرى فيها المجلس الدستوري الفرنسي ضمانا أساسيا لحقوق الدفاع " ضرورة دستورية"التنفيذ بمثابة 

على إمكانية الطعن القضائي دون  تشيرمنه  139فيما يخص القانون المتعلق بالكهرباء والغاز، فإن  المادة 
القاعدة العامة المنصوص عليها بقانون الإجراءات المدنية  إلىوقف التنفيذ، مما يستلزم الرجوع  إلىالإشارة 
تنفيذ الة وقف ألمس إلىلم يشر  المشر ع، كذلك بالنسبة للنصوص المتعلقة بالبورصة والقيم المنقولة  .1812والإدارية

 القرارات، إذا كانت هذه هان يؤجل تنفيذأضد القرارات التنظيمية والذي يمكن  لة الطعن القضائيأثار مسأو 
 .1813في حالة ظهور وقائع جديدة بالغة الخطورة أو غير مرغوب فيهانجر عنه نتائج ين أمما يمكن 

تحد من سلطة  فيذالجزائري والتي تستبعد وقف التن المشر عبأن  الأحكام التي تبناها  ،وأخيرا يمكن القول
ا تنتزع منه السلطة التقديرية المعترف له بها بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية، حيث أن   ،القاضي الإداري

ين، كما تضعف من موقف المؤسسات التي الإقتصادي للمتعاملينوتنتقص من الضمانات التي يمنحها هذا الأخير 
 .1814مشروعة عقوبة غير أوجزاء  فرض تكون محل

راقبتها بمقراراته يختص  ن  يشكل حالة خاصة لأ، حيث المنافسةليه هو حالة مجلس إشارة ما يجب الإ
تكون قرارات مجلس المنافسة  " ه:على أن   تنص 1في فقرتها  63فالمادة  ،داريوليس القاضي الإ القاضي العادي

لا يترتب على الطعن " :هعلى أن   من المادة نفسها 2وتضيف الفقرة ،.." قابلة للطعن امام مجلس قضاء الجزائر
 نه يمكن رئيس مجلس قضاء الجزائر، في اجلأي اثر موقف لقرارات مجلس المنافسة، غير ألدى مجلس قضاء الجزائر 

أعلاه، الصادرة  46و  45ين أد تيوما، أن يوقف تنفيذ التدابير المنصوص عليها في الم 15خمسة عشر  يتجاوزلا 
 ن  أمن قانون المنافسة  69المادة  فوتضي ،"الظروف أو الوقائع الخطيرةعن مجلس المنافسة عندما تقتضي ذلك 

الفقرة  دارية.جراءات المدنية والإوفقا لقانون الإ تم  الفقرة الثانية ي 63طلب وقف التنفيذ المنصوص عليه في المادة 

                                                           
1810

 المتعلق بالنقد والقرض المذكور سابقا. 2003أوت  26المؤرخ في  11-03رقم  الأمرمن  107أنظر المادة 
1811

Décision n°2017-651 QPC du 31 mai 2017. «  L’ordonnance du 29 mai 2017 par laquelle le juge des référés 

du Conseil d’État a transmis au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par 

l’association « En marche ! » à l’appui de sa requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision n° 

2017-254 du Conseil supérieur de l’audiovisuel du 23 mai 2017 fixant la durée des émissions de la campagne 

électorale en vue des élections législatives des 11 et 18 juin 2017 et a sursis à statuer sur le surplus de cette 

requête dans l’attente de la décision du Conseil constitutionnel ». 
1812

ZOUAMIA Rachid , « Les AAI, face  aux exigences de la gouvernance » ;op.cit.p.228. 

 و الغاز المذكور سابقا . الكهرباءمن قانون  150انظر كذلك المادة  
1813
 م المتعلق ببورصة القيم المنقولة.تم  المعدل و الم  1993ماي  23المؤرخ في  10-93من المرسوم التشريعي رقم  33نظر المادة أ 

1814
  Ibid.  p.203. 
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وزير التجارة بخصوص ي أمن قانون المنافسة توجب على رئيس مجلس قضاء الجزائر طلب ر  69المادة  نالثالثة م
الشيء الذي يطرح تساؤلا كبيرا حول تدخل  ،خير طرفا في القضيةون هذا الأعندما لا يك ،طلب وقف التنفيذ

بوقف تنفيذ قرار قد يشكل مساسا  الأمروخاصة عندما يتعلق  ،السلطة التنفيذية في السلطة التقديرية للقاضي
 .ينالإقتصاديبحقوق المتعاملين  مخاطرةو 

ه بالنظر للطبيعة غير القضائية ن  أيعتبر  ،له متعلق بمجلس المنافسة في قرار ،المجلس الدستوري الفرنسي
ه يحق للمتقاضي الذي ن  إالجزاءات المالية التي يصدرها، فامره وبالنظر لخطورة أو ونطاق قرارته و  لمجلس المنافسة

 .1815المطعون فيه والذي تعتبر كضمانة لحقوق الدفاعن يطلب وقف تنفيذ القرار أيخاصم قرارات هذه الهيئة 
للغرفة التأديبية إصدار قرارات  خو لتالتي  57تعديل المادة  ت   ،2003سنة لفي تعديل قانون البورصة 

قرارات الغرفة الفاصلة في المجال "  ه:تنص على أن  بل  ،عقابية دون النص على إجراء وقف التنفيذ من عدمه
للطعن بالإلغاء امام مجلس الدولة، خلال اجل شهر واحد من تاريخ تبليغ القرار موضوع التأديبي قابلة 
جراءات المدنية والإدارية التي من قانون الإ 910. لكن يبقى للمتضرر من القرار الرجوع للمادة" 1816الاحتجاج

لوقف تنفيذ قراراتها، حيث يمكن للقاضي  الإقتصاديتطبق في ظل غياب أي نص خاص من سلطات الضبط 
وذلك بعد رفع دعوى في  ،مر بوقف تنفيد قرارات الغرفة التأديبية لسلطة الضبط في مجال البورصةأداري إصدار الإ

 .1817سباب خطيرة تثبت ذلكأتضح تالموضوع بإلغاء القرار عندما 
 المقدم من طرف المساهمين في بنك جتهاد القضائي الجزائري لمجلس الدولة في معالجته للطعنلكن الإ

والتي قامت  ،المصرفية جل وقف تنفيذ قرار اللجنةأمن  ،"BCIA" "بيسيا" البنك التجاري والصناعي الجزائري
حيث قام  ،1818ينص على وقف تنفيذ القراراتلا  قانون النقد والقرض ن  أساس أللبنك على  يبتعيين مصف

حكام القانون المتعلق بالنقد والقرض الذي لا ينص على وقف تنفيذ القرارات، مطبقا أمجلس الدولة باستبعاد 
 ستعجاليةال للمتقاضي رفع دعوى التي تخو   ،داريةجراءات المدنية والإمن قانون الإ 919حكام المادة أبذلك 

 . 1819لوقف تنفيذ القرار

                                                           
1815

Cons.Const n°87-224 DC, du 23 janvier 1987. conseil de la concurrence RJC.p 305. 
1816
المعلق ببورصة  و 10-93المعدل للمرسوم التشريعي رقم  2003فبراير  17في  المؤرخ 04-03من القانون  57 المعدلة للمادة 18أنظر المادة  

 . 2003فبراير  19الصادر بتاريخ   ،11 العدد رقم  ج.ر.ج.جم،  تم  القيم المنقولة و المعدل و الم
1817

Rachid ZOUAMIA, Op.cit.p232. 

 تفرض عليهم جزاءات أو تصدر  بحقهم أوامر عندما الإقتصاديينيتضح جليا الثغرات في التشريع الجزائري بخصوص حماية حقوق المتعاملين "

 ."لعالمس بحقوقهم و بل إجراء وقف التنفيذ يعتبر ضمانة اساسية مكرسة في  معظم الانظمة الدستورية في اتمو قرارات قد 
1818
 2005،  06ضد اللجنة المصرفية، مجلة مجلس الدولة، رقم   BCIA، المساهمين في بنك  2003ديسمبر  30مجلس الدولة، قرار المؤرخ في  

 . 72.ص.
1819

Ibid . 
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الفرنسي، حق المتقاضي في رفع دعوى التعويض ضد القرارات المتضمنة  المشر عس يكر  في مقابل ذلك ، 
ا إذا أم   ،دعوى التعويض إلىفاختصاص مجلس الدولة الفرنسي في هذا المجال يتعدى دعوى الإلغاء  .توقيع جزاءات

 . 1820في الطلبين معا تالتعويض، يختص مجلس الدولة بالب طلب المتقاضي إلغاء القرار و أرفق طلبه بطلب
إمكانية رفع دعوى التعويض ضد القرارات الصادرة في إطار السلطة  إلىه لم يشر فإن   ،الجزائري المشر عا أم  

التي ترفع أمام مجلس  ختصاص في دعوى الإلغاءييز بين الإمتالقمعية لهيئات الضبط المستقلة، فقد اكتفى بال
عدم إشارة ل بالنظرو  ا بالنسبة لدعوى التعويضأم   الطعن.ختصاصه بإلغاء القرار محل إالدولة، الذي يتحدد نطاق 

 العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية.  القواعد إلىإليها، فيجب الرجوع  المشر ع
 تع بالشخصية المعنوية، مما ينتج عنه عدممتعند نشأة هيئات الضبط المستقلة في فرنسا لم تكن ت

التعويض ضدها بل تقام ضد الدولة، ولا تتقرر مسؤولية الدولة على نشاط هيئات  ىاو دعمسؤوليتها فلا تقام 
 الضبط المستقلة إلا  في حالة الخطأ الجسيم.

تع سلطة الضبط بالشخصية المعنوية كما هو الحال مته عندما لا تفإن   ،ا بالنسبة للقانون الجزائريأم  
تع متاللجنة المصرفية، فترفع الدعوى ضد الدولة. بالنسبة لهيئات الضبط التي ت أوقرض بالنسبة لمجلس النقد وال
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،  801لمادة فبالنظر ل ،ختصاصفيطرح مشكل الإ ،بالشخصية المعنوية

المسؤولية المرفوعة ضد: الدولة، الولاية، البلدية و المؤسسة العمومية  ىاو دعب ختصاص المحاكم الإداريةإصر تتق
 ذات الطابع الإداري. 

بخصوص القرارات السابقة عن نطق العقوبة الصادرة من طرف سلطات الضبط  ا  يبقى السؤال مطروح
من طرف المتضرر لغاية صدور  نتظارالإهل يجب  ،امرو  في الطعن في هذه الأينالإقتصاديوحق المتعاملين  ،المستقلة

لا نجد  ،بحقوق المتعاملين ا  امر  تشكل مساسو هذه الأ ن  أعلى اعتبار  ،لغاء؟الجزاءات لكي يقوم برفع دعوى الإ
. لكن بالرجوع يالدستور  ولاجتهاد القضائي في الإ لاو  الإقتصاديفي النصوص الخاصة بسلطات الضبط  ا  جواب

" ينظر القضاء في الطعن في قرارات ه:على أن   التي تنص، 2016من الدستور الجزائري المعدل سنة  161للمادة  
  ،امرو الجزاءات بالطعن في هذه الأبامر السابقة على نطق و ينا للمتضرر من الأأه يجوز في ر ن  إف "،السلطات الادارية 

كما يدخل ذلك تحت غطاء الحق في اللجوء للقضاء والعدالة وهو من مبادئ النظام الدستوري والمنصوص عليه 
 .1821للدول لمعظم جرائيةقوانين الإالفي 

                                                           
1820

 Catherine TEITGEN-COLLY et Mireille DELMAS-Marty, « Punir sans juger, De la répression 

administrative au droit administratif pénal », Economica, Paris, 1992. p.120.  
1821
  من قانون الاجراءات المدنية والادارية 03المذكور سابقا.  و انظر المادة   2016من الدستور الجزائري لسنة  177 إلى 156أنظر المواد  

 المذكور سابقا. بل هذا الحق تحميه كل المواثيق و الاتفاقيات الدولية و الاقليمية. 2008لسنة 
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القرارات نجدها مؤطرة  أوامر و بخصوص إصدار الأ الإقتصاديلة لسلطات الضبط الصلاحيات المخو   إن  
الحق في الدفاع رغم إغفال  أحترام مبدإالنظام الدستوري، حيث وضحها الدستور الجزائري صراحة بخصوص في 
   .سابقا وضحناه كما الإقتصاديلسلطات الضبط  القوانينالجزائري ذلك في بعض  المشر ع

 ذلك ن  أإلا  ،متلاكها لوسائل مختلفة في مجال التحري والتحقيقإرغم  الإقتصاديسلطات الضبط  إن  
جتهاد القضائي وعبر الإ ،نشاء سلطات الضبطإفي نصوص  المشر عتأطيره من طرف المؤسس الدستوري و  ت  

يبين بالتفصيل مدى الصلاحيات المخولة لسلطات الضبط  ،داري استنادا للتشريع. فالقاضي الإ1822والدستوري
ن أويشترط في ممارسة هذه الصلاحيات المخولة لهذه الهيئات المستقلة  ،ثناء التحقيق وفرض العقوباتأ الإقتصادي

المتعلقة خاصة تلك المنصوص عليها في الدستور و  ،عتبرت مخالفة للدستوريأ   وإلا   ،تكون تحت رقابة القاضي
سلطات الضبط مباشرة  للنيابة عبر  أقد تلج ،سابقة عن النطق بالعقوباتففي هذه المرحلة ال ،بالحريات الفردية

   .1823تقوم هي بذلك وفقا للتشريع المعمول به أوشكوى 
ثلة في متامر المو كثر شدة من إصدار الأأتخاذ إجراء إ إلى الإقتصاديسلطات الضبط  أقد تلجكما 

التشريع  أومتثال المتعامل لهذه القرارات إجراءات ردعية فقط. فعند عدم إوالتي تعتبر  ،والتوبيخ عذارنذار والإالإ
جل وضع حد أمن  زاءاتالجفرض  إلىاللجوء  تم  آنذاك ي ،جل تصحيح مخالفات المتعاملينأومن  ،والتنظيمات
  التنظيم. أولتشريع لالمتعاملين  لمخالفات

 ومبدأ الفصل بين السلطات الإقتصاديالمبحث الثاني : سلطة الجزاء لسلطات الضبط 
وجود مثل هذه  تبرير أن   إلىيهدف  المستقلةأساس مشروعية الجزاءات التي تفرضها سلطات الضبط  إن  

كده المجلس الدستوري الفرنسي سواء أ، وهذا ما 1824الهيئات القمعية لا يعتبر مساسا بمبدأ الفصل بين السلطات
الفصل بين  أشكالية بالنسبة لمبدإزاءات تطرح وإن كانت هذه الج ،1825الجزائية أوبالنسبة للصلاحيات التنظيمية 

عدم الحياد لهذه  أعتبر مبدإهيئات غير قضائية، و  إلىالسلطات الذي لا يتقبل تخويل مثل هذه الصلاحيات 
 .ةللصلاحيات الجزائيالهيئات المستقلة كعائق 

حيث  الغاية، لة لهذه الهيئات تشبه السلطة القمعية للقاضي من ناحيةسلطة الجزاء المخو   فبالرغم من أن   
دارة مع المبادئ توافق الجزاءات التي تفرضها الإ ىلم تطرح تساؤلات بخصوص مد.1826اوردعي اوقائي اتلعب دور 

                                                           
1822
 ما الاجتهاد الدستوري الجزائري  فما عدا ما ذكرناه في قانون الاعلام أو ما يتعلق بمبدأ الفصل بين لسلطاتأ .خاصة الاجتهاد الفرنسي 

 الناظم الداخلي لغرفتي البرلمان فلا نجد تأطيرا فعليا لصلاحيات سلطات الضبط المستقلة سواء  تلك المتعلقة بسلطة التنظيم أو الجزاء. أو
1823

 Rachid ZOUAMIA, Op.cit.pp.116-117. 
1824
هامة في تجسيد و ترسيخ مبدا ن كل من أفلاطون وارسطو وجون لوك و روسو وأيضا الفقيه الفرنسي مونتسكيو قد كانت لهم مساهمات إ 

 الفصل بين السلطات.
1825

Cons.Const.n°88-248 ,DC, 17 janvier 1989, consid.27. 
1826

نما يعود لا الفقه و لا الاجتهاد القضائي لمجلس الدولة الفرنسي  أستطاع إيجاد حلول لأساس مشروعية الجزاءات للسلطات الإدارية المستقلة ، و إ

يكية التي بررت أنه يجوز للمشرع إعطاء و تخويل لهذه السلطات الأمرري و كان ذلك انطلاقا من المحكمة  العليا الفضل للاجتهاد الدستو

المحكمة الدستورية في المانيا  أقرت بوضوح التفرقة بين المخالفات الجزائية التي هي من اختصاص القاضي الجزائي،  الصلاحيات القمعية. كما أن

و التي تخول للإدارة التدخل عبر  السلطة القمعية. في إيطاليا القاضي الدستوري أقر  الإقتصاديو المخالفات التنظيمية و خاص في المجال 
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هذه العقوبات كانت مؤطرة بالتشريع في ظل إجراءات تحترم  ن  ، لأ1827ساسية في بداية ظهورهاالأ يةالدستور 
صلاحيات  الإقتصاديشكال بقوة عن مدى توافق تخويل سلطات الضبط رح الإشخاص. لكن ط  حقوق الأ
  شخاص. والأينالإقتصاديوالتي قد ترتب نتائج تضر بمصالح المتعاملين  ،حكام الدستورأعقابية و 

 " ه:على أن   تنص ،1ةفقر  164دة اوفي الم 2016المؤسس الدستوري الجزائري في تعديل سنة  ن  أرغم 
كلها المؤسس الدستوري للسلطة القضائية بموجب نص المادة أو ع متحماية المج ن  أو  ،"يختص القضاة بإصدار الاحكام

ع والحريات، وتضمن للجميع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم متتحمي السلطة القضائية المج " :هعلى أن   157
لسلطات الضبط  المخولة لسلطة الجزاء يالسند الدستور طرح تساؤل عن قد ي   ،". استنادا لهذه الموادالاساسية
 سلطة الضبط تجمع الصلاحيات الثلاث في إصدار القانون وتنفيذه وفرض الجزاءات. ن  أوخاصة  الإقتصادي
باء، المياه، المحروقات، ، التأمينات، الكهر المصرفي :تزويد هذه السلطات بالسلطة القمعية في مختلف المجالات إن  

والمالي بصفة عامة حيث  الإقتصاديالسمعي البصري، يعبر  عن هدف أساسي هو إزالة التجريم في المجال  ،اجمالمن
 . 1828الإقتصاديعتبرت هذه الجزاءات كأداة لخدمة الضبط أ  

جتهاد تخولها صلاحيات جزائية، الشيء الذي دفع الإ المستقلةمعظم نصوص سلطات الضبط  إن  
إيجاد منفذ لإعطاء وإضفاء الشرعية لهذه الجزاءات دون المساس بالمبادئ المنصوص عليها  إلىالدستوري الفرنسي 

عترفت بهذه الجزاءات صراحة: كالدستور إبية. لكن هناك بعض الدساتير التي و ر و في الدستور والمواثيق الأ
 ن  إحكام الجزائية، فلأالنص في دساتيرها على هذه ا تم  ا في البلدان التي لم يم  أ. 1830البرتغاليو  1829سبانيالإ

سلطة الجزاء على ضوء النظام الدستوري وذلك  الإقتصاديجاز لسلطات الضبط أالقاضي الدستوري هو الذي 
  .1834بلجيكاو 1833فرنسا،1832، ايطاليا1831يكيةالأمر  ما نجده في الولايات المتحدة

                                                                                                                                                                                     
جزاءات إدارية و هذا في اطار سياسة إزالة التجريم. أما في فرنسا فان المجلس الدستوري أجاز  إلىالجزاءات الجزائية  بمشروعية و موافقة تحويل

ذلك في اطار ممارسة  هذه الهيئات وفقا للامتيازات السلطة العامة بشرط الحفاظ على الحقوق و الحريات و ضمانها من طرف هذه السلطات
.
 

1827
 La sanction administrative pourrait être définie comme un acte individuel faisant grief, adopté par 

une autorité.Administrative sans intervention préalable d’un juge, en réaction à un comportement irrégulier et 

dans un but répressif.  
1828

Franck MODERNE, « Sanctions administratives et justice constitutionnelle : contribution à l’étude de jus 

puniendi de l’État dans les démocraties contemporaines », Economica, Paris, 1993, p.423. 
1829
  1978ديسمبر  27الفقرة الثالثة من الدستور الاسباني في  45انظر المادة   

""Pour ceux qui violent les dispositions du paragraphe précédent, dans les termes fixés par la loi, on établira des 

sanctions pénales ou le cas échéant, administratives, ainsi que l'obligation de réparer le dommage causé". 
1830
  . 1976ى افريل 02دستور البرتغالي  في من ال 229و  168انظر المواد  

1831
 United states v .Grimaud.220 US 506 « 1911 ». « While it is difficult to define the line which separates 

legislative power to make laws and administrative authority to make regulations, Congress may delegate power 

to fill up details where it has indicated its will in the statute, and it may make violations of such regulations 

punishable as indicated in the statute, and so held that regulations made by the Secretary of Agriculture as to 

grazing sheep on forest reserves have the force of law, and that violations thereof are punishable, under Act of 

June 4, 1897, c. 2, 30 Stat. 35, as prescribed in § 5388, Rev.Stat. 
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كون إلى   وبالنظر ،في ظل سكوت المجلس الدستوري عن تأطير هذه الصلاحيات العقابية ،في الجزائر
لس المجليها إاد نفس الحجج والقرارات التي استند متعإفيمكن  ،النظام التشريعي الجزائري يتشابه بنظيره الفرنسي

 في الجزائر. هذا الإقتصاديطات الضبط للس المخولة جتهاد القضائي لتبرير سلطة الجزاءالفرنسي والإ يالدستور 
سة في وتكريس سلطة الجزاء لهذه الهيئات المستقلة، ثم التأكد من الضمانات المكر  قرار البحث عن الإ إلىما يدفعنا 

 .    العقابيةالنظام الدستوري لإجازة ممارسة هذه الصلاحيات 

 الإقتصاديجازة الاجتهاد الدستوري لسلطة الجزاء لسلطات الضبط ا  المطلب الأول : إقرار و 
 القمعي يطرح أكثر من إشكال باعتبار أن   أوختصاص الجزائي الإ الإقتصادي الضبطتخويل سلطات  إن  

، لم يثر 1986بمناسبة عرض قانون المنافسة في  .1835السلطة القضائية هي الوحيدة المؤهلة لتوقيع العقوبات
 .1837ه خول لمجلس المنافسة حق توقيع الجزاءاتفكرة عدم دستوريته رغم أن   1836المجلس الدستوري الفرنسي

الهيئات  صلاحياتدستورية  إلىبصفة صريحة  1989تطرق المجلس الدستوري الفرنسي في سنة كما    
الإدارية المستقلة في توقيع الجزاءات، ذلك حين النظر في دستورية القانون المتضمن إنشاء المجلس الأعلى للصوتيات 

  .1838والمرئيات 
 إلىفبالنظر حور حول النقاط التالية : "متتو  ،من الشكوك ا  إجابة المجلس الدستوري نوعاعترى  لقد
 ،لك الأهداف ذات القيمة الدستوريةوكذ السمعية والبصرية تصالاتالإات التقنية المجهولة حول وسائل الصعوب

                                                                                                                                                                                     
Congress cannot delegate legislative power, Field v. Clark, 143 U. S. 692, but the authority to make 

administrative rules is not a delegation of legislative power, and such rules do not become legislation because 

violations thereof are punished as public offenses. 

Even if there is no express act of Congress making it unlawful to graze sheep or cattle on a forest reserve, when 

Congress expressly provides that such reserves can only be used for lawful purposes subject to regulations and 

makes a violation of such regulations an offense, any existing implied license to graze is curtailed and qualified 

by Congress, and one violating the regulations when promulgated makes an unlawful use of the government's 

property, and becomes subject to the penalty imposed. ». 
1832

 Arrêt n°21 de la cour constitutionnelle du 26 janvier 1962.in : Italo TELCHINI, « La Cour constitutionnelle 

en Italie »,Revue Internationale de Droit comparé,1963, pp.33-53. 
1833

Cons.  Const.  28 juill.  1989,  n°  89-260 DC,  Consid.  16;  portant sur la loi relative à la sécurité et à la 

transparence du marché financier .Cons.  Const.  30 déc.  1997,  n°  97-395 DC;  Cass.,  8 juill. 2010; CE 16 

juill. 2010. 
1834

 Avis du 22 novembre 1994 sur le projet de loi portant modification de la loi modifiée du 28 mars 1972 

concernant: 1) l'entrée et le séjour des étrangers 2) le contrôle médical des étrangers 3) l'emploi de la main-

d’œuvre étrangère (doc. parl. n° 4013). In : Michel GENTOT , Op.cit, pp.112-142. 
1835

 Catherine. TEITGEN-COLLY, « Les A.A.I : histoire d’une institution », Op.cit., p .39  et s. 
1836

تع الوزير الأول بالسلطة التنظيمية ، فإنها لا تشكل عائقا يحول دون إمكانية منح تممن الدستور الفرنسي تنص على  21بالرغم من أن أحكام المادة 

ع  هيئات عمومية أخرى غير الوزير الأول صلاحية تحديد القواعد التي تسمح بتطبيق القانون ، لكن بشرط أن يكون ذلك في مجال معين المشر 

 وبشروط معينة حددها القانون .
1837

 Cons. Const. n° 86- 217, du 18 septembre 1986, 22 
ème

consd. in : Catherine. TEITGEN-COLLY, « Les 

instances de régulation et la Constitution », Op.cit. p.248 et s. 
1838

 Cons.Const,n°88-248 DC, 17 janvier 1989, consid.27 et s. Voir aussi : Décision  Cons .Const .n°96-378 DC 

du 23 juillet 1996 portant sur la loi de réglementation des télécommunication ,JORF,27 juillet 1996,p.11400. 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/143/649/case.html#692
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 اعية والثقافية.متجحترام حقوق المؤلف، الحفاظ على النظام العام والمحافظة على تعددية تيارات التعبير الإإك
حترام إهيئة إدارية مستقلة مهمة السهر على  إلىوقد يعهد  ،عتباراتس بهذه الإتمتصالات أن الإإذ يمكن لوسائل 

تع بسلطة عقابية بدون أن يكون متنحها يمكن أن تتمجميع هذه المبادئ، وهذه الأخيرة في إطار التراخيص التي 
 .1839"هناك مساس بمبدأ الفصل بين السلطات

إزالته بعد أشهر فقط بمناسبة قرار المجلس الدستوري الفرنسي المتعلق بلجنة عمليات  ت  لكن هذا الشك 
ولا أي مبدأ دستوري آخر عقبة أمام  ،السلطات بين فصلاللا يمثل مبدأ  " :أن ه حيث قضى المجلس ،البورصة

العامة بممارسة سلطة تع به من امتيازات السلطة متالاعتراف للسلطة الإدارية التي تتصرف في نطاق ما ت
عتراضات الفقه إ، أبعدت وبصفة أكيدة 1841هذا القرار وغيره من القرارات التي أتت فيما بعد،" 1840الجزاء

الإعلان على أن  السلطة الجزائية المخولة للهيئات  فكان.خاصة المقاربة المتعلقة باحترام مبدأ الفصل بين السلطات
الذي مؤداه أن  القضاء هو محتكر السلطة  الإشكالوبالتالي أزال  ،الإدارية المستقلة لا تتعارض مع الدستور

 .1842في الفصل بين السلطات مونتسكيو ظريةا إعادة صياغة جديدة لنالقمعية، إن  
لة شرعية الجزاءات الإدارية أمس أثاروا ،ه لا المجلس الدستوري ولا القضاء ولا الفقهن  إف ،ا في الجزائرأم  

نفس  ن  إف ،الممنوحة قانونا للسلطات الإدارية المستقلة. ونظرا للتشابه بين المنظومتين القانونيتين الفرنسية والجزائرية
 في القانون الجزائري.يمكن الأخذ بها الأسباب ونفس الأسس 
لم يدرج هذه  1843الجزائري المشر ع ن  إالقمعية للسلطات الإدارية المستقلة، ف الصلاحياتبعد تكريس 

ن تحترم أ، لكن رغم ذلك وجب على كل الهيئات المستقلة الإقتصاديسلطات الضبط ل المنشئة القوانينالمبادئ في 
 .وفي القانون الجزائي خاصة يثل مجموعة من الضمانات الموجودة في النظام الدستور تمالتي  المبادئ العامةهذه 
 فإن النظام العقابي المتبع أمام سلطات الضبط يخضع لنفس المبادئ والضمانات في النظام الجزائي. ،وعليه

ثانية عشر في في الفقرة ال 2016س المؤسس الدستوري في التعديل لسنة ل مرة يكر  و ولأ ،في الجزائر
 ،1844س حتى الحماية القانونية ورقابة عمل السلطات العموميةالفصل بين السلطات، بل كر   أديباجة الدستور مبد

                                                           
1839

Ibid. 
1840

 Jacques CHEVALLIER, « Régulation et polycentrisme dans l’administration française », Revue 

Administrative, 1998, n°301, p.43. 
1841
اعترف المجلس الدستوري الفرنسي للإدارة بحق توقيع العقوبات في المجال الضريبي، وأكد على أ ن مبدأ عدم الرجعية لا  155-82ففي قراره  

ردعية، ة اليطبق فقط على العقوبات التي تنطق بها الهيئات القضائية. وإنما يمتد إلى العقوبات ذات الطابع الإداري طالما أن  هذه الأخيرة لها صف

 فالهيئة الإدارية كالهيئة القضائية لها الحق بالنطق بعقوبات ذات طابع ردعي.
1842

Anne-Sophie CHRONÉ-GRIMALDI, « Les AAI, une réponse à la crise des institutions ? », LGDJ,2016.p.75-

91. 
1843
تي نذكر من بينها سلطة ضبط قطاع البريد والمواصلات، وال 2016المعدل في سنة   1996بخصوص السلطات المنشئة في ظل الدستور لسنة  

 .من الدستور  140د شرعيتها و أساسها في المادة تملجنة ضبط الكهرباء والغاز ... إلخ ، فتس
1844

ويتحقق فيه ع تسوده الشرعية، تم" يكفل الدستور الفصل بين السلطات واستقلال العدالة والحماية القانونية ، ورقابة السلطات العمومية في مج

 ."المذكور سابقا 2016الدستور الجزائري لسنة انظر تفتح الانسان بكل أبعاده"
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تخويل سلطات  من فبالرغم .20161845لى من الدستور المعدل لسنة و في فقرتها الأ 15د كذلك في المادة ك  أو 
خاصة ا تبقى خاضعة لاحترام مبادئ النظام الدستوري و ن  أإلا  ،المشر ع طرف الضبط المستقلة سلطة الجزاء من

 .الفصل بين السلطات أمبد

 الفرع الأول: احترام مبدأ الفصل بين السلطات
كسلطة   بسلطات واسعة المشر عدها بأداء مهامها، زو   الإقتصاديلسلطات الضبط  بغرض السماح

تع بها القضاء، تأخذ شكل التحقيقات وتوقيع الجزاءات .في متوسلطات تشبه الصلاحيات التي ي 1846التنظيم
، الجزائييعود للقاضي  1989كان قمع المخالفات المنافية للمنافسة الحرة في ظل قانون الأسعار لسنة ،الجزائر 
د مبدأ متالمؤسس الدستوري اع أن   إلىوبالنظر  الإقتصادي، سلطات الضبط إلىختصاص نقل هذا الإ ت   بعدها
ن المجلس الدستوري الجزائري في قراراته إ. 1848كمبدأ أساسي لتنظيم السلطة العامة  1847صل بين السلطاتالف

يعتبر هذا المبدأ ذو قيمة دستورية في و  .1849تحديد اختصاص كل من هذه السلطات المحددة دستوريا إلىعمد 
   .1850النظام الدستوري الجزائري، يقتضي عدم تدخل أي سلطة في اختصاصات سلطة أخرى

بمثابة تحويل  الإقتصاديعتبر منح سلطة الجزاء لسلطات الضبط إ، 1851الفقه الجزائري من بعض
الدستور الذي  أحكاموهذا ما يخالف  ،هيئات إدارية مستقلة إلىصلاحيات معترف بها تقليديا للقاضي الجزائي 

                                                           
1845
 اعية."تم"  تقوم الدولة على مبادئ التنظيم الديمقراطي و الفصل بين السلطات والعدالة الاج 2016من الدستور لسنة  15تنص المادة  

1846
تع بسلطة سن قواعد عامة مجردة غير موجهة إلى شخص محدد، هذه القواعد تنشئ التزامات تمالهيئات الإدارية المستقلة المكلفة بضبط السوق ت 

نح لهم حقوق. نقل الاختصاص إلى هذه الهيئات ليس مطلقا، ففي بعض الأحيان تخضع وجوبا لمصادقة تمين، كما الإقتصاديعلى عاتق الأعوان 

انظر المرسوم التنفيذي  .ليات البورصة على سبيل المثال،  تخضع لإجراء المصادقةوزير معين. فالأنظمة التي تصدرها لجنة تنظيم ومراقبة عم

يتعلق ببورصة  1993ماي  23المؤرخ في  10-93من المرسوم التشريعي  32يتعلق بتطبيق المادة  1996مارس  11المؤرخ في  102-96رقم 

 .1996لسنة  18م، ج ر عدد تم  القيم المنقولة المعدل و الم
1847

، لكن  الإستقلالية أالتخصص  و مبد أعلى مبد يرتكز نتسكيو الذي كانالفضل في  تكريس مبدا الفصل بين السلطات إلى الفقيه الفرنسي ميعود   

ن أسبقه الكثير من الفلاسفة في العهد اليوناني حيث نادى افلاطون إلى ضرورة توزيع وظائف الدولة على عدة هيئات. أما أرسطو فكان يرى 

 ويعني بها السلطة التنفيذية والعدالة ويقصد بها  السلطة القضائية. الأمر ثل في السلطة التشريعية وتمو ت المداولةدولة تتجسد في ثلاثة: وظائف ال

تنفذه لوك  فعمد إلى تقسيم وظائف الدولة و الفصل بين السلطات، و قال أن نظم الحكم تقوم على سلطتان واحدة تصنع القوانين والاخرى  ما جونأ

 اعي".تمالاج مع ضرورة قيام سلطة ثالثة تتولى  إدارة الشؤون الخارجية وامور الحرب وهذه المفاهيم  وضعها في نظريته " العقد
1848

تع سلطة تنظيمية وسلطة توقيع الجزاءات: مثل لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة تمتخرق هذه الهيئات هذا المبدأ مرتين، من جهة فهي ت  

 المنافسة ، اللجنة المصرفية، ومن جهة أخرى فإن  هذه الهيئات تتدخل في اختصاص هيئات أخرى "الهيئات القضائية".مجلس 
1849

 :2011 يوليو 6 في المؤرخ الدستوري المجلس رأي في جاء

 العليا الوظائف وأصحاب ممثله، أو المعني الوزير من التوالي على الحضور إلزامية تحملان وجوبا" " وكلمة  عليه" يتعين " عبارة  أن اعتبارا   - "

 التابعة القضايا في الدائمة واللجنة العامة الجمعية وجلسات الدولة مجلس لأشغال الحالة، حسب المركزية، الإدارة مدير مرتبة الأقل على لهم الذين

 لقطاعاتهم،

  الدستور، في عليها المنصوص الحدود في اصلاحياته ارستم سلطة كل أن يقتضي السلطات بين الفصل مبدأ أن واعتبارا   -

 ، أخرى سلطة اختصاص مجال ضمن تدخل التزامات أخرى سلطة على تفرض أن سلطة أية يمنع السلطات بين الفصل مبدأ أن واعتبارا   -

ع فإن بالنتيجة، واعتبارا   -  مدير مرتبة الأقل على لهم الذين ياالعل الوظائف وأصحاب يمثله، من أو المعني الوزير على التزامات بإقراره المشر 

 السلطات." بين الفصل بمبدأ أخل قد يكون ، المركزية الإدارة
1850

ارس كل سلطة صلاحياتها في تمأن  تم  نظرا لأن  مبدأ الفصل بين السلطات يحو هذا ما نص عليه المجلس الدستوري في احد قراراته :"  

 -2يجب على كل سلطة أن تلتزم دائما حدود اختصاصها لتضمن التوازن التأسيسي المقام". قرار رقم  الميدان الذي أوكله إياه الدستور، ونظرا لأنه

. 21، ص 1997( 1، المتعلق بالقانون الأساسي للنائب، منشور في أحكام الفقه الدستوري الجزائري )1989أوت  20، المؤرخ في 89-م د -ق

، انظر ملف «حيث لا يمكن للسلطة القضائية أن تتدخل في أعمال السلطة التنفيذية »السلطات ويعترف مجلس الدولة الجزائري بمبدأ الفصل بين 

 .131–128، ص 2003، 04، مجلة مجلس الدولة، عدد 005814رقم 
1851

Rachid ZOUAMIA, Op.cit.pp.122-123. 
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القضائية. وبرر هذا و الفصل بين السلطات في مجال الصلاحيات المخولة للسلطة التشريعية، التنفيذية أكرس مبدي
المؤسس الدستوري وضع  لس أن  حيث اعتبر المج ،المجلس الدستوري في عدة مناسبات راءأالفقه موقفه بقرارات و 

كل سلطة   ن  أكد المجلس أو  .1852العموميةوعنصر جوهري في تنظيم السلطات  ليةآالفصل بين السلطات ك أمبد
مبدأ  المؤسس الدستوري عند تبنيه ن  أ ضافوأ ، 1853لها  الدستور صلاحياتها وفقا للمجال الذي خصصهارس تم

ه يجب على  الدستور، وأن   اكله إياهأو ارس كل سلطة صلاحياتها في الميدان الذي تمأن  ألزمالفصل بين السلطات 
له قيمة  هذا المبدأ ن  أاعتبر و  .1854ختصاصها لتضمن التوازن التأسيسي المقامإكل سلطة أن تلتزم دائما حدود 

 .1855دستورية بالنسبة للمجلس الدستوري الجزائري
سلطات  إلىعقابي من القاضي الجزائي الختصاص تحويل الإ ن  أالفقه الجزائري  بعض من دك  أكما 

فرض مثل هذه الجزاءات، على  يعود من جهة، لعدم قدرة القاضي الجزائي الإقتصاديةمستقلة في مجال المخالفات 
ذلك العامل التاريخي الموروث  إلىيضاف  ،مام المحاكم الجزائيةأجراءات الجزائية المتبعة ثقل الإ إلى ،خرىأومن جهة 

 .1856تستعمل الجزاء الاداري في المجالات المختلفة ستعمارية الفرنسية التي كانتن الحقبة الإع
في ظل سكوت المؤسس الدستوري، تدخل الفقه مقترحا بناء على نظرية الجزاء و في التشريع الفرنسي 

ت غطاء ين يدخل تحالإقتصاديفرض الجزاء من طرف السلطات العمومية في حق المتعاملين  ن  أواعتبر  ،داريالإ
سعار التي قتصاد وضبط الأالمؤسسات المعنية  تشترك في نشاط تنظيم الإ ن  أعلى اعتبار  ،نظرية نشاط المرفق العام

المخولة للإدارة في ظل المخالفات المرتكبة تشكل فعلا  سلطة الجزاء ن  أو  تعتبر من مهام تسيير المرافق العامة،
وذلك كون المؤسسة الخاصة  ،موظفيهاضد تأديبية، مثلها مثل التي تفرضها السلطة العمومية  أوعقابية  صلاحيات

 .1857للإدارة التي يعمل بها اتقع في نفس حالة الموظف الذي يكون خاضع
 ،ساس مبدأ عضوي للسلطاتأالفصل بين السلطات على  أخذ مبدأه يجب ن  أ ،كما اعتبر الفقه الفرنسي
 تأسس لنظرية الفصل العضوي بين السلطات التي جعل 1858الفقيه منتسكيو ن  أو  ،وكمبدأ تخصص في الوظائف

                                                           
1852

Avis n°1-A-L-cc-89 du 28 Août 1989 relatif au règlement intérieur de l’assemblée populaire nationale, 

fascicule 1,Alger ,1990,p.50. 
1853

 Décision n°2 D-L-CC-89 du 30 Août 1989 relative au statut de député, JORA n°37 du 04 septembre 1989( 

rectificatif in JORA n°45 di 25 octobre 1989). 
1854

Avis n°4-AO-CC du 19 février 1997 relatif à la constitutionnalité de l’article 2 de l’ordonnance portant 

découpage judiciaire adoptée par le conseil national de transition le 6 janvier 1997 , JORA n° 15 du 19 mars 

1997.  
1855

Avis n°10/A.R.I/CC/2000 du 13 mai 2000 relatif à la conformité du règlement intérieur de l’assemblée 

populaire nationale à la constitution, JORA n°46 du 30 juillet 2000. 
1856

Ibid.p.117. 
1857

Rachid ZOUAMIA, Op.cit.p.123. 
1858
عن تمب مونتسكيويرون أن الانتقادات الموجهة للمبدأ لا تنتقد مضمونه وانما تنتقد سوء استعماله فالدارس لنظرية  لنظرية مونتسكيو المؤيدون  

ون بينهما ويجيء تطبيق المبدأ عمليا ليؤكد هذه الافتراضات فان االفصل المرن أي التع إلىالفصل بين السلطات بل  إلىنفسه لا يدعو  مونتسكيويجد 

  أيا من الأنظمة الليبرالية لم يمارس فصلا مطلقا.
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وحذر منتسكيو من الجمع بين السلطات والخلط بينهما  ،1859هاا المبدأ شرطا جوهريا لحسن تنظيممن هذ
اقترح هذا الجانب من الفقه تعدد و  .للحفاظ على الحريات العامة،وذلك يد واحدة  أوووضعها في جسم واحد 

ومن  .1860الصلاحيات المخولة لهذه السلطات يخص وتطبيق هذا النظام فيما سيادية تع بمهاممتالسلطات التي ت
ثل متالفصل ي أالمفهوم الكلاسيكي لمبد أن  ، و حترام مبدأ الفصل يجب التفرقة بين الفصل العضوي والوظيفيإجل أ
 .1861والتخصص الوظيفي لتجسيد التفرقة بين السلطات الإستقلاليةفي 

 ناو التعس نظام كر  ي الذي 1958الدستور الفرنسي لسنة  إلىالفقه الحديث الفرنسي استند  من بعض
، الإستقلاليةالصلاحيات موزعة بين مختلف السلطات وفقا للمهام وفي إطار  على اعتبار أن   ،وعقلنة السلطات

وهو عدم الجمع  ،1789لسنة نسان والمواطن علان حقوق الإإمن  16وارتكز هذا الفريق من الفقه على المادة 
لية لحماية آالفصل بين السلطات ك أيعتبر مبد ،ساسوعلى هذا الأ .1862بين الصلاحيات كلها في يد واحدة

تخويل سلطة الجزاء لسلطات ادارية مستقلة مخالف  ن  أعتبر أ حيث تعسف في استعمال القانون.الالحريات ومنع 
وهذا ما يمثل العدالة البعيدة عن  ،من صلاحيات القاضي الجزائي أصلا هي تياللمبدأ الفصل بين السلطات و 

ارس هذه الصلاحيات العقابية وفقا لقواعد قانونية ووقائع وبالتالي تم الإقتصاديسلطات الضبط  ن  ، لأالقاضي
  .1863فهي تجسد العدالة

عتراف قراراته بالإ تخذافي ظل اختلاف معاني مبدأ الفصل بين السلطات و  ،جتهاد الدستوري الفرنسيالإ 
الفصل بين السلطات،  أمفهوم مبد زدواجيةإعلى  د المجلسمتعإو  ،الجزائية لسلطات الضبط المستقلة بالصلاحيات

 .1864ختصاصات وعدم الجمع بين الصلاحياتتوزيع الإ أه يجمع بين مبدن  أ فاعتبر
، تصطدم بمدى احترام هذه الأخيرة لجملة المستقلةختصاصات قضائية لصالح سلطات الضبط إتخويل  إن  

 الضمانات القضائية المكفولة دستوريا وفي حدود الضمانات المعترف بها أمام القضاء الجزائي. 
 الإقتصاديالمبدأ لا يمنع الاعتراف بسلطة الجزاء لسلطات الضبط  . أ

  :يميز الدستور الجزائري بين ثلاث سلطات

                                                           
1859

 Montesquieu avait affirmé « qu’il ya dans chaque État, trois sortes de pouvoirs : la puissance législative, la 

puissance exécutrice de celle qui dépend du droit des gens et la puissance exécutrice de celle qui dépend du droit 

civil….lorsque dans la même personne ou dans le même corps de magistrature, la puissance législative et réunie 

à la puissance  exécutrice, il n’ya point de liberté parce qu’on ne peut  craindre que le même monarque ou le 

même sénat ne fasse des lois tyrannique pour les exécuter tyranniquement ». 
1860

J.C ODERZO.Op.cit. p. 399. 
1861
 .المجسد من طرف منتسكيو و هو الفقيه " ميشال مياي" و الذي أيد توزيع السلطة السياسية بين اجهزة مختلفة المبدأمن الفقه ما ايد هذا  

1862
 Article 16 « une société dans laquelle tous les pouvoirs sont concentrés dans les mains d’un seul homme, est 

une société despotique, n’a donc point de constitution ». 
1863

Pierre DELVOLVÉ, « Le pouvoir de sanction et le contrôle du juge », Petites affiches, n° 185 ,17 septembre 

2001.P. 18. 
1864

Louis FAVOREU, « Droit constitutionnel », collection précis, Edition.Dalloz,.2016.p.107. 
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 ،القانونيةسلطة تشريعية تكلف بوضع القاعدة  -
 ،سلطة تنفيذية تعمل وتسهر على تنفيذ القوانين -
  .سلطة قضائية تضمن إصدار أحكام قضائية -

أصبحت تضطلع  الهيئاتهذه  ، لأن  أعاد النظر في هذا التقسيم الإقتصادي سلطات الضبطظهور  إن  
المعدل  03-03 الأمرختصاص الجزائي لمجلس المنافسة بموجب ثال على ذلك نقل الإوالم ،باختصاصات قضائية

من الدستور، التي تنص على  164القمعي حسب المادة  هاختصاصإارس تمفإذا كانت السلطة القضائية  .متم  والم
السلطة القضائية هي التي تحمي  على أن   157ختصاص القضاة. وتنص المادة إإصدار الأحكام القضائية من  أن  
يثار التساؤل حول  ،هناومن  .المحافظة على حقوقهم الأساسيةع والحريات، وتضمن للجميع ولكل واحد متالمج

مع  نسجامها أومدى تعارضه  ماو  ،باختصاصات قمعية مستقلةعتراف لصالح هيئات الأساس الدستوري لهذا الإ
 المشر عتباع إفي ظل التشريع الجزائري تصعب الإجابة على هذا السؤال، وهذا لعدم  ،مبدأ الفصل بين السلطات؟

اعية، متالقانون كغيره من العلوم الاج ن يسلكها القانون في تطوره، لأن  أالجزائري الخطوات المنطقية التي يفترض 
تلعب هذه العوامل دورا حاسما في توجيه تطوره وفي صياغة و  اعية وسياسية وثقافية،متيتأثر بعوامل عديدة اج

ا لما يحدث في المنظومة القانونية الفرنسية، أين تلعب هذا خلافو  ،قواعده وتكوين مؤسساته وأدواته التنفيذية
فيتدخل النواب عند اللزوم والمجلس الدستوري وكذا مجلس  .ختصاصهإالمؤسسات أدوارها المقررة لها كل في مجال 

جتهادات فقهية لاالوصول  إلى الأمرالذي يؤدي في ناية  رمتوازاة مع الجدل الفقهي المسبالمالدولة، وكل هذا 
 التجسيد عبر قواعد قانونية تشريعية . إلىوقضائية تجد طريقها 

المستقلة، يمكن ترتيبه وفقا لبعض الدول التي  سلطات الضبطارسه تمعتراف بالجزاء الإداري الذي الإ إن  
ستوري . فالمجلس الد1865عتراف بذلك بموجب القضاء الدستوريالإ ت  تبنت الفكرة دستوريا، وفي دول أخرى 

ه لم يمانع إعطاء هذه الهيئات ن  أبحذر، إلا  الإقتصاديالصلاحيات الجزائية لسلطات الضبط  الفرنسي رغم معالجته
ته  اوقرار  راءهآفالفصل بين السلطات.  أالفة لمبدولم يعتبرها مخ ،صلاحيات عقابية وفقا لمبادئ النظام الدستوري
د المجلس الدستوري في تبريراته متوغالبا كان يع ،1866العقابيةكانت مكرسة صراحة لقبول هذه الصلاحيات 

ساس الفصل أعلى و  ،الفصل بين السلطات أتجسيد مبد علىلسلطات الضبط  العقابية الصلاحياتلإجازة 
  كل هيئة تقوم بوظائفها وفقا للمهام المخولة لها.  ن  أأي  ،العضوي

الفصل بين  أتخرق مبدمخالفة و  الإقتصاديلة لسلطات الضبط هناك من الفقه من اعتبر سلطة الجزاء المخو  
تخويل سلطات الضبط صلاحيات عقابية هي  ن  أعلى اعتبار  ،ساس التخصص في الوظائفأالسلطات المبني على 

 جتهاد القضائي الجزائري لمجلس الدولة في قرارهستقر عليه الإإختصاص القضاء، وهذا ما إصلا من أ
                                                           

1865
 ذكرة سابقا. تم  ايطاليا ، بلجيكا ، فرنسا . كما  
1866
انعدام الرخصة  إلىن رفض منح صلاحيات جزائية  للجنة من الاجل الشفافية والتعدد الصحافة ويرجع ذلك أسبق للمجلس الدستوري الفرنسي  

 . Cons. Const n°84-181 DC, Op.cit. RJC, p.205الفصل بين السلطات : أساس مبدأو ليس على 
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.في الجزائر معظم سلطات الضبط منحت لها سلطة الجزاء ما عدا مجلس النقد والقرض الذي  20051867لسنة
 تع بسلطات تنظيمية فقط.متي

 عتراف الدستوري بالجزاء الإداري الإ .1
 عن العقوبات كبديل الإدارية في أنظمتها الدستورية الجزاءات إدخال إلى الدول من لقد لجأت العديد

 تشريع إصدار إلى الدول ببعض الأمر ووصل .إجراءاتها وبساطة للخزينة العمومية أموال من لما تجلبه الجزائية
 تشريعاته بداية في أخذ الألماني قد المشر ع أن   فنجد .الإداري العقوبات وهو قانون ونصوصه، بأحكامه مستقل
 بين الجمع أي  زدواجيةالإ بفكرة 1954 جويلية9و 1952 مارس 25و 1949جويلية  26 في الصادرة
 الإدارية الجريمة بشأن قانون أصدر 1968 ماي 24 وفي ،واحد نآ في الجزائي والقانون الإداري الجزائي القانون
 الذي المنهج نفس وهو ،1869وكامل مستقل كقانون الإداري العقوبات قانون أصدر 19751868 أوت 20 وفي

أعطى كذلك   و . 19711870ماي 20 في بولندا في حدث الشيء نفسو  .1981 عام الإيطالي المشر ع انتهجه
لا يمكن أن يدان  « :هن  على أ تنص منه  25/1مكانة للجزاءات الإدارية ،فالمادة  1978الدستور الإسباني لسنة 

ثل جريمة أو مخالفة إدارية في الوقت التي ارتكب فيه و ذلك تمأو يعاقب أي شخص بمناسبة ارتكاب أفعال لا 
  . »1871النص القانوني الساري المفعول وقت ارتكابها إلىبالنظر 

على  168/1فيفرق بين المخالفات الجزائية والإدارية، فتنص المادة  1976ا الدستور البرتغالي لسنة أم  
 ".يعطي الحق للمشرع اختصاص في تحديد النظام العام للمخالفات التأديبية والأفعال الغير مشروعة" ه:أن  

ا تع بالصلاحيات الجزائية في مجال الطاقة، أم  متت الإقتصاديفهناك سلطتين للضبط  ،بالنسبة للدنمارك
تع متلا ت الإقتصاديسلطات الضبط  ،باقي القطاعات فسلطة الجزاء مخولة للوزراء وسلطة المنافسة. في ايرلندا

 .1872تع وفقا للدستور بهذه الصلاحية العقابيةمتبسلطة الجزاء، فقط القضاء هو الم

                                                           
1867

 Rachid ZOUAMIA, Op.cit .p115. Voir aussi : La décision du Conseil d’État n°0135998 du 15 Mars 

2005.BOUSBIANaaman C/Gouverneur de la Banque d’Alger « inédite ». 
1868

ا في النظام الدستوري و خاصة  نفس الشيء نجده في النمسا. سلطة الجزاء في الدول الأوروبية تخضع  لنفس الضمانات المنصوص عليه  

تالاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الانسان في م  السادسة. 06ها أد 
1869

 L’Allemagne, dispose d’une seule autorité, compétente pour l’électricité, le gaz, les télécommunications, les 

services postaux et les chemins de fer. Cette haute autorité fédérale autonome est placée auprès du ministre de 

l’économie et de l’énergie. 
1870

 Daniel HALBERSTAM , « Les autorités administratives indépendantes, en Allemagne , en France et aux 

États-Unis : un complément à la constitution » , société de législation comparée ,2011 , Paris, p.380. 
1871

  La Constitution espagnole, Approuvée par les Cortès réunies en séances plénières du Congrès des Députés 

et du Sénat. Célébrées le 31 octobre 1978.Ratifiée par le peuple espagnol par le referendum du 6 décembre 

1978.Sanctionnée par S.M. le Roi devant les Cortès le 27 décembre 1978. 
1872

Ibid. 
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 " أومبيدسمان" في السويد نجد.فت دسترة سلطات الضبطتم  خرى في بعض الدول الأ 
"Ombudsman  في اليونان " محامي المواطن" سبانيا " حامي الشعبإ" سلطة ضبط في مجال الحريات، في، "

 والبرتغال " الوسيط الجمهوري".
في الوثيقة  الإقتصاديرغم عدم النص صراحة على الصلاحيات الجزائية لسلطات الضبط  ،في الجزائر
دسترة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته،  تتم   2016في التعديل الدستوري لسنة  هن  أالدستورية، إلا 

ومدها بضمانات  ،الماليةرية و الادا الإستقلاليةتع بمتساس سلطة إدارية مستقلة تأوكيفها المؤسس الدستوري على 
دستورية في ممارسة مهامها الضبطية في ظل دولة القانون والحق. وبالرجوع للفصل الرابع من الدستور الجزائري 

جد واسعة في مجال الحفاظ على  ةشخاص بضمانات دستوريحاط الأأالمتعلق بالحقوق والحريات نجد المؤسس 
عطى للسلطة القضائية أوالتوقيف. كما  دانة والمتابعة والحجزلة الإأمس ساسية وحرياتهم، وكذلك فيحقوقهم الأ

 .اةاو المسو  صلاحيات في حماية هذه الحريات والحقوق للأشخاص في إطار مبادئ الشرعية
 ،؟المشر عضد سلطة العقاب المخولة لسلطات الضبط من طرف  ةفهل يعتبر هذا كافيا كحصانة دستوري

من  43جتهاد الدستوري. المؤسس الدستوري الجزائري في المادة الإ غيابجابة تكون جد صعبة في ظل الإ
في ظل هذه المعطيات  ،الدولة تتكفل بضبط السوق ن  أ على د، أك  وفي الفقرة الثالثة 2016الدستور المعدل لسنة

ا على سبيل ن  أحكام الدستورية تصدق على كل سلطات الضبط؟ أم هذه الأ هل يمكن اعتبار أن   ،الدستورية
لكن يبقى للمتضرر حق الطعن المكفول له دستوريا لحماية حقوقه من  المذكورة في الوثيقة الدستورية؟ الحصر للهيئة
 الهيئات المستقلة. هذه تعسف

دارية لسلطات الإللطة الجزاء جتهاد الدستوري والقضائي في تكريس سرغم الدور الايجابي للإ ،في فرنسا
سلطة  أحيث أنش،2008 دستوري في التعديل الدستوري لسنةهذا لم يمنع تدخل المؤسس ال ن  أالمستقلة، إلا 

-2011تجسيده بموجب قانون عضوي  ت  ثلة في حامي الحقوق و متوالم ،ضبط مستقلة في مجال حماية الحريات
اللجنة الوطنية لأخلاقيات ، للضبط: حامي الاطفال أربعة سلطاتوالذي انصهر في هذه الهيئة المستقلة  333
 المتخذة من طرف هذه الخطواتربما  .اةاو المسجل أمن و  ييزمتالسلطة العليا لمكافحة الو  الوسيط الجمهوريمن، الأ

مام دسترة باقي سلطات الضبط المستقلة وهكذا ألفتح المجال نظيره الفرنسي تهدف  و يالمؤسس الدستوري الجزائر 
 عتراف الدستوري بصلاحياتها الجزائية والتنظيمية.ستقلالها والإإتستلهم 

طر بدقة أجتهاد الدستوري الفرنسي نجد الإ ،جانب بعض الدساتير التي كرست سلطة الجزاء إلى
 الصلاحيات العقابية الممنوحة لسلطات الضبط المستقلة.
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 عتراف القضاء الدستوري بسلطة الجزاء الاداري  إ .2
القاضي الدستوري فيها قد  ن  أ، نجد الجزاءات الإدارية الدول التي لم تنص دساتيرها على نظام بعضفي 

بخصوص   1984سنة ل تدخل للمجلس الدستوري أو ،كان  1873ففي فرنسا. قام بقبول فكرة القمع الإداري
واعتبر  .الفصل بين السلطات أمبدحيث اتخذ المجلس موقفا جد صارم ودقيق بخصوص  ،مؤسسات الصحافة

آخر ليصبح  اهذا الموقف يأخذ منعرج .1874نح لسلطة إداريةتمن أنتهاكات لا يمكن وظيفة قمع الإ ن  أالمجلس 
. كما شدد 1989جويلية 28ها القرار المؤرخ في اوضمانات احتو  لا بشروطإللسلطة العقابية  ا  واستبعاد إقصاء  

الجزائية لسلطات الضبط  الصلاحيات تقليص على  2009جوان  10 المؤرخ في في قراره المجلس الدستوري
نترنيت جل نشر وبث المؤلفات وحماية الحقوق على الأأة العليا من طوخاصة تلك المتعلقة بالسل ،المستقلة

"HADOPI "، غير كافية ولم تحترم  المشر عحكام المنصوص عليها من طرف الأ ن  أواعتبر المجلس الدستوري
هذا ما ترك بعض الفقه . 1875الضمانات الدستورية في مجال فرض الجزاء وخاصة تلك المتعلقة بقرينة البراءة

قرارين  وعبرحول هذه المسألة  خرىأمرة  لكن تدخل المجلس الدستوري ،يجتهاد الدستور حدث عن تحول في الإيت
 : 1876لسلطات الضبط المستقلة العقابية الصلاحياتبوضوح  ماهامين أطر فيه
 .1877قراره المتعلق بالمجلس الأعلى للسمعي البصري -
 .1878قراره المتعلق بلجنة عمليات البورصة -
على للسمعي البصري المجلس الأ أوجتهاد الدستوري الفرنسي في قراره المتعلق بسلطة السمعي البصري الإ
لم يعترض على مبدأ منح سلطة العقاب الإداري للهيئات  المجلس فإن  صلاحيات جزائية،  المشر عالذي منحه 
واشترط عدم المساس بمبدأ الفصل بين السلطات وأن تكون هذه الصلاحيات في حدود أداء  ،الإدارية المستقلة

 .1879المهام الموكلة لهذه الهيئات المستقلة

                                                           
1873
تحقيق  إلىلسلطات الإدارية المستقلة صلاحيات الحق في توقيع الجزاءات على بعض المخالفات التي تهدف للقد منحت العديد من التشريعات  

 اد وغيرها.تموالغلق الإداري، وإلغاء أو سحب الترخيص ، وسحب الاع ، وكان من ابرزها الغرامة المالية الإدارية ،الإقتصاديالأمن 
1874

Consid n°81 de la décision n°84-181 DC du 11 octobre 1984. Le conseil avait d’ailleurs implicitement 

tranché dans le même sens quelques mois auparavant dans une décision relative à des sanctions fiscales voir les 

considérants de la décision n°83-164 DC du 30 déc 1983. 
1875

Ce principe figure à l’article 9 de la DDHC : voir : Cons.Const, Décision n°2009-580 DC du 10 juin 2009 , 

consid n°18. 
1876

François BRUNET, « De la procédure au procès :le pouvoir de sanction des Autorités Administratives 

indépendantes », RFDA, 2013,P . 113. 
1877

 Cons.Const,n°88-248 DC, 17 janvier 1989, consid.27 et s. 
1878

Cons.Const n°89-260 DC, du 28 juillet 1989.consid.6. la rédaction de ce considérant de principe évoluera 

légèrement au fur et à mesure des décisions : cf. Décisions n°97-389 DC du 22 avril 1997. Consid.n°3. Décision 

n°2000-433 DC du 27 juillet 2000.consid .50. voir aussi Décision n°2006-535 DC du 30 Mars 2006 ;consid.36. 
1879

« La loi peut, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, doter l’autorité 

indépendante chargée de garantir l’exercice de la liberté de la communication audiovisuelle de pouvoir de 

sanction dans la limite nécessaire à l’accomplissement de sa mission ». 
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ه يعود فقط للمؤسس الدستوري ن  أو  ،ختصاص القاضي الجزائيإهذه الصلاحيات هي من  ن  أ من فبرغم
ه يمكن للقانون ن  أعتبر إالمجلس الدستوري  ن  إف ،تصاصات ومنحها لسلطات ضبط مستقلةختخويل مثل هذه الإ

السمعي البصري دون نشاط  ةتخويل مثل هذه الصلاحيات العقابية لسلطات إدارية مستقلة مكلفة بضمان ممارس
 .1880ذلك مساس بمبدأ الفصل بين السلطات في ن يكونأ

بمبدأ  ا  ستقلة لا يعتبر مساسالمضبط المنح سلطة الجزاء لسلطات  ن  إستنادا لقرار المجلس الدستوري، فإ
يبقى هذا المبدأ  ،هذه الهيئات تستعمل ذلك في تنفيذ المهام المكلفة بها. وعليه ن  أالفصل بين السلطات في حدود 

 .1881عتراف لسلطات الضبط بهذه الصلاحيات العقابيةفي الإ ا  ولا يشكل البتة عائق امحترم
المجلس وضع الجزاء  لاو حبحيث  ،جتهاد الدستوريتطور في الإ فكان هناك،1882ا في القرار الثانيأم  

صريح القرار الحيث جاء  ،للدستورلم تعتبر هذه الصلاحيات مخالفة و داري في نفس مرتبة العقوبة الجزائية، الإ
 لا مبدأ الفصل بين السلطات أو أي مبدأ آخر د فيه المجلس أن  والذي أك   الخاص بلجنة عمليات البورصة
هامها في إطار ممارستها لم من صلاحياتها الجزائية أثناء نع سلطة إداريةتم أخرى أو قاعدة ذات قيمة دستورية

لة لا تكون هذه العقوبة سالبة للحرية، وأن تكون هذه الصلاحيات الجزائية مخو  صلاحيات القوة العامة، بشرط أن 
 .1883وتضمن المبادئ الدستورية المتعلقة بالحريات ا  قانون

القرار الثاني  ا عضويا حصريا " كل سلطة إدارية مستقلة "، فإن  معيار   إستعمل قد لو إذا كان القرار الأ
وهو معيار مادي  ،إدارية تنشط في إطار امتيازات السلطة العامة كل سلطةلمجال القمع الإداري  وسع في
نما من إدستوريا، و  دارية لا يشكل عائقا  مبدأ فرض الجزاءات الإ أن   على راد التأكيدأ.المجلس الدستوري واسع

رخص لها الم المستقلةسلطات الضبط  ن  أليها في قراراته إواجب المجلس الدستوري التأكد وفقا للحيثيات المشار 
تحترم الضمانات الدستورية  لكن بشرط أن يقة شرعية ممارسة هذه الصلاحياتفرض هذه الجزاءات، يمكن لها وبطر 

ارس تم المستقلةن سلطات الضبط ألسلطات الضبط في مضمونه بحيث  ا  وضع قيد ،ال الجزائي. هذا القرارالمجفي 
تقابلها  -يمن الدستور الفرنس 34في المادة ختصاصات المنصوص عليها هذه الصلاحيات الجزائية في إطار الإ

                                                           
1880

Cons. Const.n°88-248 DC ; du 28 janvier 1989. 
1881

François BRUNET, Op.cit. PP. 113-116. 
1882

 Décision n°89-260 DC du 28 juillet 1989, consid.6 : Voir aussi Décision n°97-389 DC du 22 avril 1997, 

consid.3 :Voir aussi Décision n°2000-433 DC du 27 juillet 2000, consid.50 : voir aussi : Décision n°2006-535 

DC du 30 Mars 2006 ;consid.36.voir aussi Cons.Const,n°2009-580 DC,10 juin 2009, consid.14. 
1883

« Le principe de la séparation des pouvoirs, non plus qu’aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle 

ne fait obstacle à ce qu’une autorité administrative, agissant dans le cadre de prérogatives de puissance publique, 

puisse exercer un pouvoir de sanction dès lors, d’une part, que la sanction susceptible d’être infligée est 

exclusive de toute privation de liberté et, d’autre part, que l’exercice du pouvoir de sanction est assorti par la loi 

de mesures destinées à sauvegarder les droits et libertés constitutionnellement garantis». 
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تع  بسلطة متن تكون سلطات الضبط تأكما يجب ،ولا يمكن الخروج عنها  ،-من الدستور الجزائري 140المادة 
 .1884نشائها التشريعإهذه الهيئات يكون مصدر  ن  أو  ،التنظيم والجزاء

احترام حق الدفاع الذي يفرض  ، مبدأأهمهاالضمانات  الفرنسي، مجموعة من الدستوريالمجلس  لقد فرض
الطرف المعني بالعقوبة  فان   ،استنادا لهذا المبدأ .1885طرافقوق الألح اضامنا بذلك توازن يةاو متسجراءات عادلة و إ

ن أويجب  ،ية عقوبةأبنح له حق تقديم كل ملاحظاته قبل النطق ويم   يجب تبليغه بكل المعلومات المتعلقة بالجزاء
المجلس الدستوري الفرنسي  .ئيقرار الجزاالكما يحق للمعني بالعقوبة حق طلب وقف تنفيذ   ،مسببة العقوبة تكون
 .1887نسان والمواطنعلان حقوق الإإمن  8المادة المنصوص عليها في 1886جرائيةالإوضوعية و الم ضماناتالربطها ب

 مبدأ ثل فيمتوت ،1888تصالريات الإبح المتعلقةخرى في قراراته أضاف المجلس الدستوري ضمانات أكما 
ثناء ممارسة سلطة الجزاء من طرف سلطات أ هما البعضين لا يجب فصلهما عن بعضأكمبد  ،ستقلال والحيادالإ

 ،1889التفرقة ما بين وظائف المتابعة والتحقيق وسلطة الجزاء إلى هذه الضمانات تؤدي، المستقلةالضبط 
ويكرس صلاحيات جزائية لسلطات الضبط المستقلة  جتهاد الدستوري يعترف بطريقة براغماتية ومرنةجعلت الإو 

 1890دون المساس بمبدأ الفصل بين السلطات.
 ختصاصاتالفصل بين السلطات كمبدأ توزيع الإ أمبد ن  أ على ،د المجلس الدستوري الفرنسيك  أكما 
مستبعدا بذلك مبدأ  ،المشر علة صلاحيات جزائية من طرف منح سلطات الضبط المستق ن  أ على لا يعترض

ن أ منالمجلس الدستوري لا يمنع  ن  إسلطة الضبط التي تفرض الجزاء، ف تخصص الوظائف، حيث مهما تكن طبيعة
العقوبة الصادرة من هذه الهيئات  لا يترتب عن هذه نأهيئة غير قضائية صلاحيات عقابية، شريطة  ارستم

 المعمول بهاممارسة هذه السلطة الجزائية تكون في إطار احترام الحقوق والحريات  ن  أو  .1891لحرياتل ا  المستقلة قيد
في تخويل سلطة  المشر عصلاحية  قر  أوبهذه الكيفية يكون المجلس الدستوري الفرنسي قد  .1892في النظام الدستوري

                                                           
1884

 Rachid ZOUAMIA , «  Les Autorité de régulation indépendantes , face aux exigences  de la gouvernance », 

Op.cit .pp.124-125. 
1885

 Voir: Cons.Const, n°2010-15/23 QPC, 23 juillet2010, consid.4. 
1886

 Cons.Const,n°88-248 DC, consid.35. voir aussi :Cons.Const, n°2012- 289 QPC, 17 janvier 2013, consid.3. 
1887

 « Qu’une peine ne peut être infligée qu’à la condition que soient respectés le principe de légalité des délits et 

des peines .le principe de nécessité des peines, le principe de non-rétroactivité de la loi pénale 

d’incrimination plus sévère ». 
1888

  Pour une sanction de la méconnaissance de cette liberté voir :Cons.Const, n°2009-580 DC, préc.consid.16 et 

voir aussi Cons.Const n°84-181 DC, du 10-11 octobre 1984,consid.81. 
1889

Cons.Const, n°2012-280 QPC, consid,16 et 21, à propos de l’autorité de la concurrence. Voir aussi 

Cons.Const,n°2013-359 QPC, 13 décembre 2013, à propos de CSA. Voir aussi : Cons.Const n°2013-331 

QPC, 5 juillet à propos de l’ARCEP. Et voir aussi : Cons.Const n°2011-200 QPC, 2 décembre 2011, consid 

7-8, à propos de la commission bancaire. 
1890

 Thomas PERROUD, « La fonction contentieuse des autorités de régulation en France et au Royaume-Uni, 

Dalloz,2013,p.659. 
1891

 Cette condition a été confirmée  dans la décision n°96-378 DC relative à l’ART. 
1892

Pierre de MONTALIVET, « Constitution et autorité de régulation », RDP , 2014 , p.321et s. Ceci conduit le 

conseil constitutionnel à affirmer dans la décision n°96-378 DC relative au pouvoir de l’ART «  qu’une sanction 
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الفقه الحديث خروج  من العامة، هذا ما اعتبره بعضمتيازات دارية المستقلة في إطار الإالجزاء لسلطات الضبط الإ
ذلك يجسد المجلس عن قراراته السابقة التي تؤكد وجوب بقاء  كل سلطة في حدود صلاحياتها الدستورية، واعتبروا 

 .1893ة القاضيةدار لمبدأ قديم يكرس الإ
 التعليمو الطب و المحاماة ك  غلب دول العالم هناك منظمات مهنية في مختلف القطاعاتأوفي  ،في الجزائر

تع مت، كما كانت بعض الوزرات تالإقتصاديةدارية و وغيرها، لها سلطة فرض الجزاءات في المجالات الإ الرياضة،و 
 .1894الفصل بين السلطات أبهذه السلطة العقابية، ولم يعتبر ذلك مخالفا لمبد

 ،ختصاصفي نظام يحترم مبدأ توزيع الإ هن  أ 1983د في قراره لسنة ك  أ ،سبانيجتهاد الدستوري الإالإ
 ا  عتبر هذا النظام مشكوكأ دارة، وإلاولا يمكن وضعها بين يدي الإ ،سلطة الجزاء تكون بين يدي القاضي ن  أ يتعين
 . 1895فيه رارمتسكن الإيم لافيه و 

 ختصاص القمعي للهيئات الإداريةالسباقة في تخويل الإ يكيةالأمر حدة تعتبر الولايات المت
تخويل العقوبات  ت  حيث  ،تجاهنجد كذلك القاضي الدستوري الإيطالي قد ذهب في نفس الإما ك.1896المستقلة
توصلت  قد ،أما المحكمة الدستورية الألمانية.1897ظاهرة إزالة التجريم أو سلطات إدارية أي تبنى فكرة إلىالجزائية 
للهيئات  فيه والذي يعود الاختصاص الإقتصاديييز بين المخالفات الجزائية والمخالفات المرتبطة بالمجال متال إلى

 .الإدارية المستقلة
في تخويل سلطات إدارية  الفصل بين السلطات لا يعتبر البتة عائقا   أمبد مما سبق ذكره، يمكن ملاحظة أن  

-نجلوالأ أوروبية و سواء منها الأ ،لاجتهادات الدستورية ستناداإوذلك  جزاءاتمهما يكن نوعها سلطة فرض 
كثر منه  أس الضمانات الفصل بين السلطات الذي يكر   أبل المبدأ يتناغم وفقا للمفهوم الحديث لمبد ،مريكيةأ

الفقه الفرنسي عارض جملة وتفصيلا  من بعض.1898التقليدية المذكورة في الدساتير اتكنمط تنظيم بين السلط

                                                                                                                                                                                     
administrative de caractère pécuniaire ne peut se cumuler avec une sanction pénale » considn°15. Ces garanties 

trouvent leurs fondement dans la DDHC, notamment ses Articles 7,8et 9. 
1893

Martucci FRANCESCO, « Le pouvoir de sanction des Autorités de régulation économique et le principe 

d’impartialité »,Revue concurrences.2014, pp 32-42.Voir aussi :Hélène PAULIAT, «  Quel statut constitutionnel 

pour les mises en demeures prononcées par les AAI ? », RJEP,2014,pp.28-32.   
1894

Rachid ZOUAMIA , Op.cit,pp.41-56. 
1895

 Voir l’arrêt n°77/1983 du 23 octobre 1983.in Quentin EPRON, « Le statut des autorités de régulation et la 

séparation des pouvoirs », RFDA, 2011, p.1007 et S. 
1896

Rachid ZOUAMIA, « Les autorités administratives et la régulation économique en Algérie », Op.cit. pp.43-  

44. 
1897

Frank MODERNE , «  Sanction administrative, élément d’analyse comparative »,RFDA, n°03, 2002, p.490. 
1898

Frank MODERNE, « Sanctions administratives et justice constitutionnelle: contribution à l’étude de jus 

puniendi de l’État dans les démocraties contemporaines », Economica Paris, 1993.p.115et s.  
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ختصاص ه يجب إعادة هذا الإن  أكدوا بأي للنظام القضائي الجزائي، و متالجزاء لسلطات غير التي تنمنح سلطة 
 . 1899فرض الجزاء في إطار النظام القضائي الجزائي تالوحيد الذي له صلاحياالذي يعتبر  للقاضي الجزائي

هذه  نجد أن   -فرنسا أوسواء في الجزائر - المستقلةلكن بالرجوع للنصوص المنشئة لسلطات الضبط 
امر و بل ترجع دائما لسلطة القاضي الجزائي لاستصدار الأ ،لوحدهافرض الجزاء بالهيئات المستقلة لا تنفرد 

وتبقى هذه السلطات المستقلة خاضعة لرقابة القاضي  ،وتكامل ناو تعهناك  ن  أبالتالي يمكن القول بوالتحقيق، و 
 .1900المختص
شكل والموضوع، الجراءات في على المجلس الدستوري مراقبة مدى احترام مخطط الإ يبقى في كل الحالات 

ساسها منح لهذه أوالتي على  ،الإقتصاديوالمبادئ الجزائية التي لها  قيمة دستورية من طرف سلطات الضبط 
لضمانات خير من قرار المجلس الدستوري الفرنسي لهذه الصلاحيات وفقا إو  إجازة الاخيرة سلطة الجزاء، وأن  

 الضبطتع سلطات تمجتهاد الدستوري في حالة دستوريتها. ويبقى التساؤل حول موقف الإ مالتصريح بعد
 الثلاثة  : تنظيمية ، تشريعية و قضائية.   بالصلاحيات

 مبدأ الفصل بين السلطاتو  الجمع بين الصلاحيات التنظيمية والجزائية . ب
 ،الصلاحيات التنظيمية والعقابية ومبدأ الفصل بين السلطاتطرحت عدة تساؤلات حول الجمع بين 

التحجج به بمناسبة قرار  ت  وهذا الطرح  ،المبدأ يستبعد الجمع بين الصلاحيتين في يد سلطة واحدة ن  أعلى اعتبار 
، يةتع بثلاثة صلاحيات: تنظيممتومراقبتها ت لجنة تنظيم عمليات البوصة ،لجنة عمليات البورصة. في الجزائر

تخضع للرقابة القضائية، وتتبع في فرض  الإقتصاديمعظم سلطات الضبط  ن  إف،لكن رغم ذلك  .تشريعية وجزائية
 والمؤسسات، وهذا من متطلبات دولة ينالإقتصاديضمانات للمتعاملين  مجموعة من القواعد التي تشكل إلىالجزاء 

 .1901القانون في ظل احترام مبادئ النظام الدستوري
على مبدأ  هذا الاخير دمته لم يعن  أالقرارات المختلفة للمجلس الدستوري الفرنسي  خلال يتضح من

ولكن عالج الصلاحيات العقابية المخولة لسلطات  ،والصارم فيما يخص الوظائف الفصل بين السلطات الجامد
ساس أعتقاداته على إ أسسو  ،1902جهزة لأداء وظائف الدولةبين مختلف الهيئات والأ ناو التعالضبط من وجهة 

 هميته في حماية المتقاضيأالفصل بين السلطات تكمن  أمبد ن  أفرض نوع من التوازن بين السلطات، على اعتبار 

                                                           
1899

Pierre DELVOLVÉ, « Le pouvoir de sanction et le contrôle du juge », Petites affiches, n° 185 ,17 septembre 

2001.P 18. 
1900

Yoan VILAIN, « Le model des autorités de régulation indépendantes en France et en Allemagne », 

SLC,2011, pp.44-45. 
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. هذه 46،47،50،56،57،58،59،60،157،158،160،161،169، 41، 39،40، 38:  2016أنظر مواد الدستور الجزائري المعدل لسنة  

و التي  نجدها كذلك في الدستور الفرنسي  حيث ارتكز عليها المجلس الدستوري  الإقتصاديينالمواد الدستورية تكرس الضمانات الحقيقة للمتعاملين 

 .الإقتصاديته لتبرير سلطة الجزاء لسلطات الضبط في مجمل قرار
1902

 Aude ROUYERE., « La constitutionnalisation des AAI, quelle signification ? »Colloque sur les AAI : une 

rationalisation impossible ? RFDA, n°05, septembre-Octobre 2010,PP.887-895. 
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 ن تجمع عدة وظائف في يد هيئة إداريةأذاته لا يمنع من  دوهذا في ح ،شخاص من كل فعل تعسفيأو الأ
 . 1903النظام الدستوريالقانون و  ن لا يكون هذا الجمع مؤثرا على دولةأمستقلة، شرط 

عاد مرة  هن  إعلى للسمعي البصري، فلكن بالرجوع لقرار المجلس الدستوري الفرنسي المتعلق بالمجلس الأ
 المشر ع ن  أواعتبر  ،طة الجزاء لسلطات الضبط المستقلةسل صلاحيات منح خو لهو  يالفرنس المشر عأخرى ودعم 

الفصل بين  ألمبد ا  نتهاكإيشكل ذلك  أون يكون أيمكن له تخويل صلاحيات عقابية لسلطة ضبط اقتصادي دون 
سلطة الجزاء  ن  إف،وبهذا الطرح  .1904ن يبقى ذلك في إطار حدود تأدية مهامهاأبشرط  ربطهلكن السلطات، 

وليس مثل سلطة الجزاء التي  ضبط كل سلطةلسلطات الضبط المستقلة تبقى مقتصرة فقط في القطاع التي تضبطه  
الجمع بين الوظائف الجزائية  ن  أيمكن اعتبار  ،عليهفهي صلاحيات موسعة وعامة. و  ،تع بها القاضي الجزائيمتي

 .1905والتنظيمية لا يعتبر مساسا وانتهاكا لمبدأ الفصل بين السلطات

 الإقتصاديالفرع الثاني : نطاق سلطة الجزاء لسلطات الضبط 
 نشائهاإ قوانينعبر  المشر عسواء من طرف  المستقلة،تعدد التسميات التي منحت لسلطات الضبط  إن  

داري للتنظيم الإداري. لكن خلافا كلها تضعها في وعاء الجهاز الإ  ،جتهاد الدستوريمن طرف الإ أو
مهامها في مراقبة لت لها صلاحيات متنوعة تساعدها في أداء خو   الإقتصاديسلطات الضبط  ن  إف ،الكلاسيكي

امر، و سلطة الجزاء،سلطة إصدار الأ ،: سلطة التنظيم في المتمثل، ها الوظيفيصوضبط القطاعات وفقا لاختصا
  .1906وصلاحيات التحكيم  التحقيق

داء مهامها وفقا لمتطلبات الظروف أليات في على خلاف السلطات الادارية التقليدية التي تنقصها الآ
لسرعة  مردهتخويلها صلاحيات جزائية  الإقتصاديسلطات الضبط  ن  إللقطاعات المراقبة، ف وفقاو والخبرة اللازمة 

مهامها  ءجل أداأومن  .1907ينالإقتصاديوتطور السوق واستراتيجيات التعامل مع المتعاملين  الإقتصادي النشاط
سلطات الضبط تجمع عدة صلاحيات تسمح لها مراقبة القطاع  ن  إ، فالإقتصادية لمتطلباتلبسرعة ووفقا 

وهذا ما يعطي المرونة في معالجة المخالفات في إطار الضمانات  ،والقمعية والتحقيق باستعمال الوسائل الردعية
.القاضي 1908-القرارات المذكورة سابقا كما ت توضيحه في- جتهاد الدستوريالدستورية والتأطير الذي رسمه الإ

ع تخويل نتمن أية قاعدة دستورية يمكن أالفصل بين السلطات ولا  أه لا مبدن  أالفرنسي عند تأكيده ب ستوريالد
فهو بهذه القرارات يعزز الصلاحيات الجزائية لهذه الهيئات المستقلة،  ،الإقتصاديسلطة الجزاء لسلطات الضبط 
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نشاء هذه إالتي تحدث في نشاط القطاعات المختلفة، فمن الضروري بعد  الإقتصادية زاتاو للتجوذلك بالنظر 
 الإقتصاديةالفصل بين السلطات  أساس مبدأعلى و  ،دارة التقليديةجهزة والإالهيئات المستقلة بالنسبة لمختلف الأ

 منحها وتوسيع في صلاحياتها العقابية وفقا لضمانات النظاميستوجب ذلك  ،وبين السلطات الادارية
 . 1909يالدستور 

 -ه إذا كانت طبيعة الجزاء لسلطات الضبط المستقلة هي إداريةن  أاعتبر  ،سينالفقه الفر  من بعض ن  أرغم 
حيث في قرارات المجلس  ،الأمردارة والجزاء والمعني بفلابد من وجود تلك العلاقة بين الإ -إداري ءأي جزا

، 1911لجنة عمليات البورصة أو1910للسمعي البصري علىالدستوري الفرنسي سواء تلك المتعلقة بالمجلس الأ
صلاحيات السلطة  نطاقذلك القرار الصادر من سلطة إدارية تستعمله في  :ه تعتبر عقوبة إداريةن  أالمجلس صرح ف

 المشر علة من طرف بحيث قام برفض سلطة الجزاء المخو   منعزلي أسك به المجلس الدستوري كر تمما  العامة، وهذا
الجزاء ينتج نفس  ن  أساس أ، وذلك على 1984اكتوبر  11جل الشفافية وتعدد الصحافة في قراره أللجنة من 

لكن بعد  .1912و المواطن علان حقوق الانسانإمن  11آثار الرخصة المسبقة المستعملة وهو ما يخالف المادة 
 ع من نطاق سلطة الجزاءوس ،المجلس الدستوري الفرنسي واستنادا لقراره المتعلق بلجنة عمليات البورصة ذلك

ن تفرض أسلطات الضبط المستقلة لها  ن  إف ،. وبهذه الكيفيةالأمرعلاقة بين سلطة الضبط والمعني ب ةيأولم يربطها ب
خر، وبالتالي المجلس آي شخص أ أوين الإقتصاديعقوباتها على كل تقصير ومخالفة للتنظيم من طرف المتعاملين 

وهذا ما يوصف بعملية إزالة  ،ي قيدأدون ربطها ب الإقتصاديطات الضبط لسلالدستوري وسع من مجال الجزاء 
 تدخل القاضي الجزائي. إلىالهيئات المستقلة تفرض الجزاء دون اللجوء  ن  أالتجريم أي 

وتلك التي  المستقلة،بين الجزاءات التي تفرضها سلطات الضبط  الحدود الفاصلة إلى قالتطر هذا ما يجعلنا 
 خرى.دارية الأجهزة الإتفرضها الأ
 عما يشابهها من جزاءات أخرى الإقتصاديتفرقة الجزاءات التي تصدرها سلطات الضبط  . أ

يجب تفرقتها عن باقي العقوبات،   المستقلةلمعرفة خصوصية الجزاءات التي تصدرها سلطات الضبط 
تدابير البوليس التي و  التحفظية امرو : مثل إصدار الأ1913كالتدابير الإدارية المؤقتة والجزاءات الإدارية الاخرى
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Rachid ZOUAMIA ; Op.cit. p.27. 
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Cons. Const.n°88-248 DC ; du 28 janvier 1989 . 
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 Décision n°89-260 DC du 28 juillet 1989, consid.6 . 
1912

Article 11 « Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité 

ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront 

été assurées.  

2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne 

constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune 

peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis. 
1913

 معها المتعاقد على الإدارة كالذي توقعه إداري جزاء أو تعاقدي جزاء أو تأديبي جزاء يكون الإدارة قد من فردي إداري بقرار الصادر إن الجزاء

 وإلغاء كالغرامة وظيفية أو تعاقدية علاقة تربطهم لا الأفراد الذين جمهور مواجهة في الإدارة توقعه كالذي إداري جزاء أو بالتزاماته إخلاله عند

 الترخيص. سحب أو
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 تخاذ مثل هذه التدابير لها غاية وقائية، وبالتاليإتختلف عن الجزاءات الإدارية من جانب الغاية والهدف، حيث 
 .1914الغاية القمعية التي هي هدف الجزاءات الإدارية إلىلا ترقى 

على  لتزامأو التقصير بالإتتصف بغايتها القمعية، فهي تعاقب على الإخلال  1915الجزاءات الإدارية إن  
وإنما الوقاية من  الإلتزام،خلاف التدابير الإدارية التي هي ذات هدف وقائي، فهي لا تعاقب على التقصير في 

 حالة قد يصعب تصحيحها.
وعلى ، الإنذاراتامر و و عذارات والأوتعتبر هذه التدابير بمثابة تحضيرات لفرض جزاءات فعلية، مثل الإ

وضع  إلىامر معللة ترمي أو يتخذ مجلس المنافسة " ه:أن   المتعلق بالمنافسة تنص على الأمرمن  45سبيل المثال المادة 
التي يبادر هو بها، من  أوحد للممارسات المعاينة المقيدة للمنافسة عندما تكون العرائض والملفات المرفوعة اليه 

 ."1916اختصاصه
 يمكن مجلس المنافسة، بطلب من المدعي" ه:على أن   الأمرمن نفس  46وفي نفس السياق تنص المادة 

 ،...".من الوزير المكلف بالتجارة، اتخاذ تدابير مؤقتة للحد من الممارسات المقيدة للمنافسة موضوع التحقيق أو
 يمكن اللجنة أن تدعو أي بنك:" هعلى أن   المتعلق بالنقد والقرض الأمرمن  112كذلك تنص المادة 

تدعم  أونا أن تعيد أمؤسسة مالية، عندما تبرر وضعيته ذلك، ليتخذ في أجل معين، كل التدابير التي من ش أو
 ".1917تصحح أساليب تسييره أوتوازنه المالي 

جزاءات، بحيث لا تؤثر على حقوق المؤسسة المعنية، ولكن قد تسبب  إلىهذه التدابير لا ترقى  رغم أن  
قد اعتبرها مجلس الدولة الفرنسي  ،. وعلى هذا الأساس1918بعض الأضرار المعنوية والمادية عندما يطلع عليها الغير

 . 1919ختصاص لتقدير مشروعية هذه التدابيره يعود له الإقرارات تلحق أذى، واعتبر أن  
مثل هذه التدابير فهي تخضع للرقابة القضائية، على خلاف التدابير التي تصدرها  ،زائريفي التشريع الج 
تكون قرارات :"  التي تنص على أن ه 2فقرة 107للرقابة القضائية وذلك بنص المادة  لا تخضعالتي  المصرفيةاللجنة 

 ". وهذا المصفى، والعقوبات التأديبية وحدها قابلة للطعن القضائي أواللجنة المتعلقة بتعيين قائم بالإدارة مؤقتا، 
 والفرق بين الحالتين.  ما طرح عدة تساؤلات عن هذا الاختلاف
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 إدارية سلطات توقعها العقابية التي الخاصية ذات الجزاءات تلك،1920الإدارية بالعقوبة المقصود إن  
 عن النظر شخاص، بغضتجاه الأ العامة لسلطتها ممارستها وهي بصدد مستقلة، إدارية سلطات أو كلاسيكية
 هفإن   ،هذا التحديد على . وبناء1921واللوائح القوانين بعض خرق لردع أصلي كطريق التعاقدية أو الوظيفية هويتهم
 عدة في وتتشابه معها تتداخل التي الأخرى الجزاءات من وغيرها الإدارية الجزاءات بين نميز أن علينا يستوجب
  . مجالات

 تفرقتها عن العقوبة التأديبية .1
لسلطتها  ممارستها أثناء الإدارة جهة به تختص عقابية طبيعة ذو ومجرد، عام إجراء هي التأديبية العقوبة

ينما أه أن   بمعنى عدما، أو وجودا معها تقترن حيث، العامة بالوظيفة كاملا ا  رتباطإ ترتبط التأديبية والعقوبة العامة،
 تفرض لا التأديبية العقوبة أن   ذلك ومرد صحيح. والعكس التأديبية العقوبة وجدت العامة الوظيفةوجدت 
 هي التأديبي والجزاء العقوبة فغاية ،والصفة الغاية في ثلمتت التقارب جهأو و  .بالوظيفة متعلق تأديبي خطأ إلا بمناسبة
 في ثلمتفت ،بينهما ختلافالإ جهأو  اوأم   التأديبي، الجزاء من نطاقا سعأو  العقوبة في الردع مفاهيم كانت الردع وإن

على خلاف  ذلك، غير أو تعاقدية علاقة على اإم   هم والذين الأفراد من طائفة إلا ددته   لا العقوبة التأديبية أن
  .1922الإدارية العقوبة

دارة  بتلك التي تفرضها الإ الإقتصاديوعليه لا يمكن تقريب الجزاءات التي تفرضها سلطات الضبط 
ين الذين الإقتصاديسلطات تقع على المتعاملين ال هذه الجزاءات التي تفرضها ن  أكعقوبات تأديبية، حيث نجد 

ترتبط ارتباطا وثيقا بهذه العلاقة  ةفالعقوب ،ادمتعثل في الرخصة والإمتتربطهم بسلطات الضبط علاقة تنظيمية ت
خالفة النصوص والتنظيمات التي بمفرض الجزاءات من طرف سلطات الضبط مرتبط  ن  إف بالتالي،و .1923التنظيمية

في قراره المتعلق بلجنة عمليات  الفرنسي جتهاد الدستوري.لكن بالرجوع للإ1924تخضع لها سلطات الضبط
س كل شخص يخالف التنظيمات تم، فهي فنجده وسع في مجال الجزاءات التي تفرضها سلطات الضبط ،البورصة
ر العلاقة مع امعي من كثر منهأسلطات الضبط مرتبط بالمعيار العضوي  هفالجزاء الذي تفرض إذا ،. 1925وانينوالق
 شخاص.الأ

                                                           
1920

تصدر العقوبة الإدارية عن السلطات الإدارية عبر قرار إداري فردي، و لا يعتبر هذا تعديا على اختصاص القضاء، على اعتبار أن إقرار   

لك السلطات الإدارية سلطة توقيع الجزاءات أثناء ممارسة نشاطاتها بوصفها سلطة عامة تممشروعية هذا القرار يخضع لسلطة القضاء، و 

 تصاص فرض الجزاءات الإدارية في حالات محددة.يعود لها اخ
1921
 .29و  28ص. .ص 2010شر ،نفهد يوسف الكساسية ، وظيفة العقوبات ، الطبعة الأولى، دار وائل لل 
1922

 .95..ص2006/2007محمد سعد فودة، النظام القانوني للعقوبات الإدارية ،  بدون تحديد دار النشر ،
1923

 Joelle  PRALUS-DUPUY, «  Réflexion sur le pouvoir de sanction disciplinaire reconnu à certaines autorités 

administratives indépendantes », RFDA, 2003.p.558 et S. 
1924
من قانون الكهرباء المذكور  115و  114من قانون النقد و القرض المذكور سابقا. و انظر المادة  106و  105انظر على سبيل التفرقة المادة  

 سابقا.
1925

 « Le principe de la séparation des pouvoirs, non plus qu’aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle 

ne fait obstacle à ce qu’une autorité administrative, agissant dans le cadre de prérogatives de puissance publique, 

puisse exercer un pouvoir de sanction dès lors, d’une part, que la sanction susceptible d’être infligée est 
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 تفرقتها عن العقوبة التعاقدية .2
 الإداري الجزاء بين للتباين مظهرا ثلتم السمة وهذه العمومية، بخاصية يتسم الإداري الجزاء كان لما

 المتعاقدين على الإدارة توقعها التي التعاقدية الجزاءات تعد فلا، أخرى جهة من التعاقدية والجزاءات ،جهة من
بصدد الدقيق الذي نحن  بالمعنى العامة الإدارية الجزاءات من قبيل -تجاهها بالتزاماتهم لعدم قيامهم -معها

 وفي، الإدارة مع المتعاقدين الأفراد من الطائفة تلك على فقط مقصور التعاقدية تلك الجزاءات تطبيق لأن ،معاجلته
 الإدارية الجزاءات لتوقيع أساسا العقد من تتخذ الإدارة بأن   القول يمكن ،وبالتالي .معها عليه إداريا اتفقوا ما حدود
 حد إلى الجزاءات هذه تصل وقد ،التعاقدية بالتزاماته أخل معها متعاقد متعامل على كل التعاقدي الطابع ذات
 . 1926المتعامل المتعاقد على حساب العقد تنفيذ أو العقد فسخ

  ئيةالجزا العقوبات عن الإقتصاديسلطات الضبط  عقوباتتفرقة  .3
 السلطة أن   وضوحا، حيث أكثر الإدارية والعقوبة ئيةالجزاالعقوبة  بين ييزمتال في الشكلي المعيار يبدو
 يعد لم المعيار هذا أن   غير الإدارية. وإصدار العقوبة تنفيذ داريةالسلطة الإ تتولى بينما العقوبة توقيع تتولى القضائية
 أصحاب وأستند ،بينهما للتفرقة بالمعيار الموضوعي ستعانةالإ أهمية ظهرت هنا ومن ،بينهما ييزمتلل لوحده كافيا
 يحميها التي المصلحة كانت فإذا ومعيار الضرر. المصلحة معيار أهمها ،بينهما ييزمتلل معايير عدة إلى المعيار هذا

 من أساسية غير المصلحة هذه وإذا كانت ،جزائية تكون نتهاكهاإ على عتوق   التي العقوبة فإن   ،أساسية التجريم
 إدارية.  جزاءات عنها ترتبت هنا المخالفة فإن   ،اعيةمتالاج الناحية

 فإن   ا ،ير يس الضرر كان وإذا ،جزائية عقوبة توقيع لزم الضرر جسيما ا معيار الضرر، فمفاده إذا كانأم   
 الخطأ جسامة تداز  فمتى ،اعيمتجإ ستهجانإ من الفعل يمثله ما درجة ،آخر بمعنى. 1927إداريا يعاقب الفعل
 الإشكال يكمن في تحديد مقياس وهنا .1928جزائية العقوبة كانت عليه المترتب والضرر الفاعل إلى المنسوب
 وقع عليهات عمدية المخالفة كانت فإذا المعنوي، الركن على يرتكز خرآ معيار ظهر لهذا ،الضرر وحجم جسامة
 أكثر دقة الموضوعي المعيار بأن   القول ويمكن الإداري، الجزاء عليها يوقع، عمدية غير كانت إذا اأم   ،ئيةجزاعقوبة 
 . ختلافالإ طبيعة عن التعبير في

 الجزاء لتطبيق المبادئ بعض وتقديم ادمتالاع يمكن الشكلي المعيار إلى بالإضافة الإداري الجزاء ولتطبيق
 وهي:

                                                                                                                                                                                     
exclusive de toute privation de liberté et, d’autre part, que l’exercice du pouvoir de sanction est assorti par la loi 

de mesures destinées à sauvegarder les droits et libertés constitutionnellement garantis
1925

 ». 
1926
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 René CHAPUS, « Droit Administratif général », Tom01, 14 Ed, Montchrestien, 2000.p .685. 
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 .ص2013قرفي ابتسام، النظام القانوني لعقوبة الإدارية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماستر، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، سنة   
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 ،جوهرية اعيةمتالاج المصالح على خطيرة غير نتهاكاتالإ كانت إذا -
 ،جوهرية غير ولكن المصالح خطيرة غير الانتهاكات كانت إذا -
 يتعلق فيما وخاصة الجنائي الجزاء من العملية الناحية من فعالية أكثر الإداري الجزاء كان إذا -

 .للحرية سالبا الجزاء يكون لا العام، وأن بالردع
 البوليس تدابير عن الإقتصاديسلطات الضبط  تفرقة جزاءات .4

 الحياة وصيانة النظام العام رارمتلاس لازمة ضرورة فهي وأهمها، الدولة مهام لىأو  تدابير البوليس من تعتبر
 لاشك مماو  العام. النظام لحماية القانونية الوسائل أهم الإداري الضبط يمثل حيث عليها، والمحافظة اعيةمتالاج
 من وجود يمنع لا هذا أن   إلا عموميتها، حيث من الإدارية الجزاءات مع تتداخل الإداري الضبط تدابير أن   ،فيه
 معين، لتزامإ مخالفة على عقابا ثلتم اأن   أي شخص رتكبها خطأ ىعل عالإدارية توق   فالجزاءات بينهما. ختلافإ

 .1929العام النظام على الحفاظ أجل من وقائية بصورة الضار التصرف منع وقوع إلى تهدف الضبط تدابير بينما

 بموضوعه يمكن تحديده الذي الإداري النشاط جهأو  بعكس أغراضه بتحديد إلا تعريفه يمكن لا الإداري والضبط
 :في ثلمتت نتائج ييزمتال هذا على ويترتب ،أساليبه أو

تدابير  عكس الإدارية، الجزاءات توقيع في الإدارة بسلطة الأمر يتعلق عندما الشرعية مبدأ احترام وجوب -
 هذه ماهية تحديد دون الحق لها ليخو   عام نص على بناء اتخاذها الإدارة لكتم التي الإداري الضبط
  .التدابير

بالعقوبة  الشأن صاحب إخطار وجوب بمعنى، الإدارية الجزاءات توقيع قبل الوجاهية مبدأ حترامإ ضرورة -
  الضبطية. التدابير تتخذ عندما بذلك الإدارة تلزم لا بينما نفسه، عن الدفاع من كينهتمو  إليه الموجهة

فمفهوم  ، الإدارية العقوبة أو الإدارية الجزاءات عكس بالحرية ماسة اأن   الإداري الضبط تدابير يزمتت كما -
 وتقييدها الفردي النشاط مظاهر معنى ضبط إلى ينصرف اللغوية صيغته من يستفاد ما حسب الضبط

 العام. النظام على بغية الحفاظ
قبل  الإدارة تصدرها وقائية الضبط فتدابير الوقاية، حيث من الجزاءات عن الضبط تدابير تختلف كذلك -

 شخص على توقع التي الإدارية العقوبة عكس ،العام النظام على الحفاظ أجل من الضار الفعل وقوع
 . إدارية بعقوبة عليها يعاقب مخالفة مرتكب
 بالدرجة والعقاب الردع تحقيق هو إصداره الهدف من بأن   يزمتي الإداري الجزاء أن   إلى النهاية في نخلص

 الإداري. الضبط إجراءات في لويةو الأ يعد الذي العام النظام وليس وقاية لىو الأ
 

                                                           
1929

 .58 إلى 56 ص ، بالمدية فارس يحي الدكتور جامعة الحقوق، كلية ، البيئة وحماية الإداري الضبط ، مجاجي منصور  
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 مع السلطة التنفيذية مشتركةصلاحيات  :سلطة الجزاء . ب
عترفت بالجزاء الإداري صراحة وبعض التشريعات لا يزال الغموض يكتنفها، إذا كانت بعض التشريعات إ

سلطة الجزاء لا تنفرد بها الهيئات  ، يتضح أن  الإقتصاديفي ظل ممارسة سلطة العقاب من طرف سلطات الضبط ف
 تنفيذية.بل تقاسمها في ذلك السلطة ال ،الإدارية المستقلة
ففي مجال مراقبة النشاط عند  ،بصفة مطلقة الإقتصادي سلطات الضبطسلطة الجزاء لا تنفرد بها  إن  

سلطة الجزاءات ضد المتعاملين  المشر علها دخول السوق فهو ممارس من طرف السلطة التنفيذية، هذه الأخيرة خو  
 .  1930الإقتصادي الذين يخالفون التشريع والتنظيم المعمول به في مجال النشاط ينالإقتصادي

 ،لتزاماتهابلنقل عبر الأنابيب في حالة إخلال المستفيد لمتياز سحب رخصة الإ في مجال المحروقات، فإن  
 .1931تقرر من طرف وزير الطاقة والمحروقات وهذا بعد أخذ رأي سلطة ضبط المحروقات

ستغلال إالمتعاملين الخاضعين لنظام رخصة  أن  ، لكترونيةتصالات الإالإفي مجال البريد و كما نجد كذلك 
لتزام إ،وفي حالة عدم 1932لوزير المكلف بالبريد والمواصلاتلن كذلك لسلطة الجزاء و الشبكات العمومية هم خاضع

سلطة  ي مفروضة عليه ، فإن  للشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم والتي ه الإقتصادي واحترام المتعامل
امر و المتعامل لأ ستجابةاوفي حالة عدم  .يوما 30 أجلمتثال في حدود الضبط توجه له إنذار ويطلب منه الإ

 ا  ستغلال، يستطيع الوزير المعني أن يصدر في حقه قرار والشروط ولا حتى للإعذار، ولم يحترم ما جاء في رخصة الإ
  ثل في :متضده وت من ثم إصدار أحد الجزاءات الآتيةو  ،بعد أخذ رأي سلطة الضبط لا  معل

 أكثر. أوالدائم للترخيص ولمدة ثلاثون يوما  أوالتعليق المؤقت  -
 التقليص من مدة الرخصة لتصل لغاية سنة. أوثلاثة أشهر  إلىالتعليق للرخصة لمدة شهر  -
في حدود هذه  هأن   لكترونيةتصالات الإالإمن القانون المتعلق بالبريد و  36المادة  جاء في نص كما

ستغلال نائيا وبنفس الكيفية ه يصدر ضده قرار بسحب رخصة الإامر، فإن  و الآجال إذا لم يستجب المتعامل للأ
 عن طريق مرسوم تنفيذي. تم  السحب النهائي ي التي منحت له، وهذا ما يدل على أن  

ارس سلطة الجزاء إما بطريقة حصرية، كما تمالسلطة التنفيذية  فإن   ،وبصفة عامة في المجال المصرفي والمالي
 بطريقة مشتركة مع سلطة الضبط كما هو الحال في قطاع التأمينات. أو، ستثماريالافي حالة شركة الرأسمال 
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ذا كانت لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة تسهر على عملية مراقبة شركات رأسمال الاستثماري، إف
 من مدى تطابق نشاطها للنصوص التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، وهذا بنفس النمط كذلك قصد التأكد

الصناديق المشتركة و  ستثمار ذات رأسمال متغيرت الإ، شركا1933بالنسبة للوسطاء في عمليات البورصة
ود له سلطة الجزاء تعود لوزير المالية بالنسبة لهذه الهيئات الناشطة في المجال المالي، فيع أن   إلا   ،1934للتوظيف

ا عن طريق تقرير ذلك إم   تم  ، وي1935النشاط بالنسبة لشركة رأسمال الاستثماري ختصاص بسحب رخصة ممارسةالإ
 نتيجة لتقرير لجنة تنظيم وأمن طرف محافظ الحسابات عند الإخلال وعدم احترام التشريعات سارية المفعول، 

 . 1936وزير المالية عندما الشركة لا تتوفر فيها شروط ممارسة النشاط أوومراقبة عمليات البورصة و/
 ختصاص لسلطة الجزاء بين وكالة الإشراف للتأميناتنص على تقاسم الإ المشر ع ،ا في مجال التأميناتأم  

 .1938ممثلة بوزير المالية 1937وبين السلطة التنفيذية
 على المتعلق بالوقاية من الفساد 01-06من القانون رقم  22وفي مجال الوقاية من الفساد تنص المادة 

وزير العدل، حافظ الأختام، الذي يخطر  إلىوقائع ذات وصف جزائي، تحول الملف  إلىعندما تتوصل الهيئة  ":هأن  
ما يتضمنه أيضا البند التاسع في الفقرة  "، وهوالنائب العام المختص لتحريك الدعوى العمومية عند الاقتضاء

 .  4131939-06الثامنة منه من المرسوم الرئاسي رقم 
ا تكون النائب العام مباشرة، وإنم   إلىهيئة مكافحة الفساد ليست مؤهلة لتحويل الملف  أن   ،ما نلاحظه

ستعانة بالوزير هي عدم قدرة الهيئة على إحالة الملف أمام القضاء ودون الإ ملزمة بتكليف وزير العدل بالمهمة. إن  
 سمة أخرى تقلص من السلطة القمعية لهذا الجهاز.

 إلىفبالرجوع  ،لسلطة التنفيذية لها سلطة الحلولفا تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،ا فيما يخص لجنة أم  
الحلول الجزائري خول للسلطة التنفيذية إمكانية  المشر ع م، نلاحظ أن  تم  والمالمعدل 10 -93أحكام المرسوم التشريعي رقم 
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من  50و 2فقرة  48 المادتيناللجنة في ممارسة الصلاحيات المخولة لها، وذلك في حالات معينة منصوص عليها في  لمح
 .1940نفس المرسوم

 زاو تتجتعليقا لمدة  وإذا كان هذا الحادث مما يتطلب ... »تنص على أن ه:  2فقرة  48 فالمادة -
 .«خمسة أي ام كاملة، كان القرار من اختصاص الوزير المكلف بالمالية دون غيره 

قصور، تتخذ التدابير التي  أوإذا ثبت عن اللجنة عجز  »تنص على أن ه:  50في حين المادة  -
رئيس  إلىاع متتتطلبها الظروف عن طريق التنظيم، بناء على اقتراح الوزير المكلف عقب الاس

 .1941«اللجنة 
ممارسة السلطة التنفيذية لسلطة الحلول في مجال سلطة الجزاء، تعتبر من بين العوامل التي تنقص من  إن  

ة ئتضح لنا جليا من خلال النصوص المنشإلقد  البورصة ومراقبتها.ختصاصات الوظيفية للجنة تنظيم عمليات الإ
ا تشاركها السلطة التنفيذية بقوة نم  إ ،ارسها هذه الهيئات بانفرادتمسلطة الجزاء لا  أن   المستقلةطات الضبط للس

 القانون.
في مجال فرض  الإقتصاديتع به سلطات الضبط متمن خلال ما سبق، وبالنظر للنطاق الواسع الذي ت

دارية نواع المختلفة لهذه الجزاءات الممارسة من طرف هذه الهيئات الإالبحث عن الأ إلىالجزاءات سوف نتطرق 
  المستقلة.

 الإقتصادينواع الجزاءات الصادرة عن سلطات الضبط أ . ت
تاز بالشد ة، تما والمالي يلاحظ أن   الإقتصاديالعقوبات التي توقعها الهيئات الإدارية المستقلة في المجال  إن  

ا تقترب من العقوبات الجزائية ، إذ سبق أن رأينا ذلك من خلال الغاية الردعية والطبيعة القانونية لسلطة الجزاء وأن  
فبالرجوع للحدود  .والمحافظة عليه الإقتصادياستعادة النظام العام  إلىا تهدف ، إن  الإقتصادي لسلطات الضبط

فقد استبعد فقط الجزاءات المقيدة  ،في قرار لجنة عمليات البورصة الفرنسي عها المجلس الدستوريالذي وض
كما ينفرد مجلس المنافسة بفرض عقوبات خاصة على خلاف سلطات الضبط الأخرى، وهذا  .1942للحريات

 .1943نظرا لكونه يمتاز بنشاط أفقي وعمودي في مجال مراقبة السوق
نواع أسلطات الضبط المستقلة يمكنها فرض كل  ن  إف ،المجلس الدستوري الفرنسي جتهادلاستنادا إ
منها ما هو ذو  المستقلة،ومن بين الجزاءات التي تفرضها سلطات الضبط  ،دة للحرياتعدا تلك  المقي   االجزاءات م
كما توقع  .الذي نجده في المجال المصرفي ، والبورصة وكذا في مجال التأمينات -التوبيخ أو مثل الإنذار-طبيعية أدبية

                                                           
1940
انوني للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون تواتي نصيرة، المركز الق 

 .80، ص2005جامعة مولود معمري، تيزي وزو،  كلية الحقوق،عمال، الأ
1941

   ، مرجع سابق.10-93 رقم من المرسوم التشريعي 50و 48/2المواد   
1942

 Voir Cons.Const n°89-260 DC.Op.cit. 
1943

 Rachid ZOUAMIA,Op.cit.pp.132-133. 
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، وعلى العموم يمكن حصرها في عقوبات غير مالية الإقتصاديالمعيار  إلىهذه الهيئات جزاءات مالية، أي بالنظر 
 .1944وقوهناك من الفقه من يضيف الجزاءات السالبة للحق وجزاءات مقيدة للحقوق، جزاءات تكميلية

 الجزاءات المقيدة للحقوق  .1
، 1946حكام الدستورأخطر الجزاءات التي تخالف في مضمونا أمن  1945تعتبر الجزاءات المقيدة للحقوق

جتهاد الدستوري الفرنسي ضمانات موضوعية وضع الإ ،ساسوعلى هذا الأ .ةويعبر عنها بالجزاءات غير المالي
وهذا ما سايره فيه  ،داري على العموموكذلك قصد حصر العقاب الإ ،دستورية بالنظر لخطورة هذه الجزاءات

لا يمكن للإدارة فرض جزاءات  هن  أثل في مجلس الدولة الفرنسي في قراراته التي جاء فيها متجتهاد القضائي المالإ
التفرقة الوحيدة بين  ن  أالفقه الفرنسي كذلك اعتبر  من .بعض1947لم يسمح القانون بذلكما مقيدة للحقوق
 . 1948م لاأللحرية  ا  ثل في طبيعة الجزاء إن كان مقيدمتداري والقضائي يالعقاب الإ

ويتجسد ذلك في سحب  ،نع من ممارسة نشاط معينالمتضييق و ال إلىد للحقوق يهدف يبقى الجزاء المقي  
مثل هذه العقوبات في حالة مخالفة  الإقتصاديرخصة ممارسة النشاط. وتصدر سلطات الضبط  أو ادمتعالإ

 ،عباءأو دفتر الأحترام مضمون قرار الرخصة إفي حالة عدم  أوللنصوص التشريعية والتنظيم  الإقتصاديالمتعامل 
  تنظيم.التصرف مخالف للقانون و  أولتزام معين إم بافالجزاء المقيد للحقوق يعاقب عن عدم القي
داء أعبر التوقيف في  دة للحقوق المساس بالمسيرين للمؤسسة،المقي  كما يمكن لهذا النوع من العقوبة 

ستغلال مثلا ن يقع الجزاء مباشرة على الشخص المعنوي وذلك عبر السحب النهائي لرخصة الإأيمكن  ، ومهامهم
 في المجال البنكي. أواد سواء في مجال البورصة متعالسحب المؤقت للإ أوفي مجال الكهرباء، 

 يقاف النشاطاتا  المؤقت للمسيرين و التوقيف  .2
 حدأتصدر أو توجه أوامر بإيقاف مهام  قد المصرفيةجنة الل حيث تخص مسيري المؤسسة،هذه العقوبة 

 أو مجموعة من المسيرين للمؤسسات المعنية، وهذا حتى بدون تعيين إداريين أو مديرين مؤقتين لهذه
 .ادمتع، أو عن طريق سحب الإ1949المؤسسات

                                                           
1944

Ibid,p.131. 
1945

 جزاءات توقيع في الإدارة تبرير سلطة فإن ولهذا عامة بصفة المالية الجزاءات من وقعها في أقسى للحقوق المانعة أو المقيدة الجزاءات تعد

 الجزاءات هذه وأن خاصة ، مالية إدارية جزاءات بفرض سلطتهاتبرير  مع بالمقارنة وعسيرا صعبا يبدو للحقوق مانعة أو مقيدة طبيعة ذات إدارية

 تلك بفرض الإدارة سلطة تقييد إلى الجزائري والتشريع المقارنة بالتشريعات دفع الذي الأمر بذمته المالية مساسها من أكثر المخالف بشخص ستم

 مشروعيتها. لضمان متعددة قانونية الجزاءات بضمانات
1946
  . 157تقابلها في الدستور الجزائري  66في الدستور الفرنسي المادة  

1947
 Voir :CE,21 novembre 1949. Voir aussi : CE Sect. 24 juin 1949, Nègre, Rec., p. 404.  

1948
Catherine TEITGEN-COLLY et Mireille DELMAS-Marty, « Punir sans juger ,De la répression  

administrative  au droit administratif pénal », Economica, Paris, 1992.P.37 et s. 
1949
 . 67.ص.2002، 2لة إدارة، عدد بن لطرش منى ، السلطات الإدارية المستقلة في المجال المصرفي، وجه جديد لدور الدولة،  مج 
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زيادة  المالي،تحديد بعض الممارسات في النشاط  أوحظر بعض العمليات نستطيع ذكر في المجال البنكي، 
توجيه مثل هذه الجزاءات لبعض البنوك  المصرفيةحيث سبق للجنة  ،1950التوقيف المؤقت لبعض المسيرين إلى
القانون ينص على  ن  إف ،في مجال التأمينات كذلك .1951الخارج إلىإيقاف عمليات تحويل الأموال  ت  إذ  ،ةالخاص

 التعيين. تم  لم ي أوين مسير مؤقت يتع ت  إيقاف بعض المسيرين سواء 
الجزاءات تفرض على الوسطاء في عمليات البورصة من طرف الغرفة التأديبية  ن  إف ،ا في مجال البورصةأم  

كل النشاطات   أووتحدد هذه الجزاءات في شكل مؤقت لبعض  ،التنظيم ومراقبة عمليات البورصةالتابعة للجنة 
 المتعلقة بعمليات الوساطة في البورصة. 

 ادمتسحب الاع .3
عليه لا يخلصه  الإقتصاديحصول العون  إلا أن   ،ادمتعرغم صعوبة وتعقيد إجراءات الحصول على الإ

ل لها جانب الرقابة السابقة رقابة لاحقة تخو   إلىلك هذه السلطات تمحيث  ،نائي ا من تدخل ورقابة سلطة الضبط
حالة ثبت فيها مخالفته  في كل الإقتصادياد الذي منحته، وبالتالي إقصاء المستثمر من النشاط متعسحب الإ

 توجهة التي تفرضها السلطة الإدارية.وكذا الشروط الخاص ،ة لهذا النشاطللأحكام التشريعية والتنظيمية المنظم
 الجزاء مباشرة للشخص المعنوي عبر السحب النهائي للترخيص المتعلق باستغلالسلطات الضبط 

 إلىوهناك من السلطات الإدارية من تلجأ  .اد تختلف من سلطة إدارية لأخرىمتعوأسباب سحب الإ،تآمنش
 هناك السحب المؤقت ثم بعده السحب النهائي، كما أن   إلىالسحب النهائي مباشرة، وسلطات أخرى تلجأ 

 قوانين حددت على سبيل الحصر حالات السحب وقوانين أخرى لم تحددها بدقة.
 في الحالات التالية: ادمتعللامجلس النقد والقرض يقوم بالسحب النهائي  ،فمثلا
 ،اد متوفرةمتعلإإذا لم تصبح الشروط التي يخضع لها ا -
 ،ادمتعبطلب من صاحب الإ -
 ،شهر 12اد لمدة متعستغلال الإإ تم  إذا لم ي -
 .1952أشهر 6اد لمدة متعالنشاط موضوع الإ قفإذا تو  -
رخصة الممنوحة ا تقوم بالسحب النهائي للفهي أيض ،لكترونيةتصالات الإوالإا لجنة الضبط للبريد أم  
 :ثل فيمتت 1953قبل ذلك باتخاذ مجموعة من الإجراءات المشر عولكن ألزمها 

                                                           
1950
المتعلق بالشروط  1995مارس  22المؤرخ في  05 -95من النظام رقم  10سنوات، وفقا للمادة  03اشهر و  03بين  تتراوحتكون مدة الإيقاف  

 .1993-02-07في  الصادر 08 ج.ج  العددالواجبة تضمنها المسيرين و الممثلين لبنوك و المؤسسات المالية، ج ر
1951

 . 2003من افريل  06و  05هذا ما جاء في تقرير الجنة البنكية و مراقبة البنوك في الجزائر، في جريدة الوطن بتاريخ الجمعة و السبت أي 
1952

Rachid ZOUAIMIA, « Les fonctions répressives des autorités administratives indépendantes statuant en 

matière économique », Revue Idara, n°28, 2004.p.105. 
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 .ا  يوم 30في أجل  المحددة في الرخصةمتثال للشروط إعذار صاحب الرخصة بالإ -
وباقتراح من  لكترونية،تصالات الإبالبريد والإإذا لم يستجب المتعامل للإعذار يتخذ الوزير المكلف  -

وإما التعليق  ا  يوم 30 زاو تتجالجزئي لهذه الرخصة لمدة لا  أوسلطة الضبط، إما التعليق الكلي 
 اشهر. 03 إلىما بين شهر  حاو تتر المؤقت لهذه الرخصة لمدة 

لنفس  ا  ه قرار السحب النهائي للرخصة وفقتتخذ اللجنة ضد ،نقضاء المدةإإذا لم يمتثل المتعامل بعد 
 الأشكال التي اتبعتها لمنحها.

لك سلطة تمكلاهما ف ،والوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية 1954ا لجنة الضبط في مجال الكهرباء والغازأم  
 الهيئتين لم يميز القانون بين هذه الحالات .  لتاولكن عند ك ،صاحبهاد وكذا سحبه النهائي من متعتعليق الإ

 المصرفيةال البنكي، وفي هذا المجال قامت اللجنة المجفي  أواد في مجال البورصة متعوكذلك سحب الإ
 للخواص:   تابعة بالمناسبة بإصدار مثل هذه الجزاءات في حق أربع بنوك

 ،الخليفة بنك -
 ،BCIA1955البنك التجاري والصناعي الجزائري  -
 ، CABمجمع البنك الجزائري -
 .BGMالعام  البنك المتوسطي -
لبنك، لوالجزائرية الدولية  Union Bankالبنك الجزائري  اتحاد ثل في،متت مؤسستين مالتين إلىإضافة 

 في المؤرخ 04-18 رقم القانون إلى وقف النشاط وتصفية البنك. بالعودة إلىومثل هذه الجزاءات تؤدي مباشرة 
 :تنص على أن   36المادة  نجد أن   ،لكترونيةالإ تصالاتوالإ للبريد العامة بالقواعد المتعلق 2018مايو  10
 والتنظيمية التشريعية الشروط المفروضة عليه بموجب النصوص من الترخيص المستفيد المتعامل عندما لا يحترم "
 أجل لا يتعدى ثلاثين فيو القرارات التي تتخذها سلطة الضبط، تعذره هذه الأخيرة بالامتثال لهذه الشروط أ
 ولا لشروط عذارللإ المتعامل وإذالم يمتثل ويتقيد "،1956 ..( يوما. و يمكن سلطة الضبط نشر هذا الإعذار30)

                                                                                                                                                                                     
1953

من القانون السابق الملغى  35المذكور سابقا. كما نجد المادة 2018مايو سنة  10المؤرخ في  04-18 من القانون رقم 36انظر المادة   

السلكية المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات  03-2000من القانون رقم  35تنص على نفس الشروط. انظر المادة 

 (.الملغىواللاسلكية . )
1954
 المتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز عبر الأنابيب . 2002-02-05المؤرخ  01-2002من القانون رقم  149المادة  

1955
   M. KHELIFA , «  Que cache la liquidation de la BCIA ? », EL.WATAN du dimanche 2et lundi 3 novembre 

2003. 
1956

البريد وتكنولوجيات الإعلام زهراء دردوري،  أن الأجهزة الهاتفية التي لا تحتوي على شعار سلطة ضبط البريد والمواصلات أكدت وزيرة   

 03/  2000السلكية واللاسلكية ممنوعة من التداول على مستوى السوق الوطنية، طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 

وأوضحت الوزيرة، على هامش ندوة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق   .مة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكيةالمحدد للقواعد العا

اد هذه الأجهزة من طرف السلطة الوصية تعتبر ضمانا لاستجابتها للمعايير العالمية، بينما قالت إن هذه الجهة سجلت العديد تمالمستهلك، أن اع

المخالفة، تحفظت عن ذكر عددها، مشيرة بالمقابل إلى أن نفس القانون ينص على حماية الزبون من ممارسات المتعاملين، في من الأجهزة 
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 عقابية إجراءات الضبط من سلطة وباقتراح المبررات يتضمن عبر قرار ي علن تصالاتبالإ المكلف فإن  ، الرخصة
 إلى شهر من تتراوح لمدة الرخصة تعليق أو ،يوما 30 لمدة للرخصة الجزئي وألتعليق الكلي ا إلىقد تصل و  .مالية
 القانون نفس من 36 المادة فإن   ،مخالفته في ر المتعاملمتاس وإذا. سنة إلى الرخصة مدة تخفيض أو أشهر ثلاثة
 وفي ،إياها منحه التي والظروف الإطار نفس للرخصة في والنهائي الكلي السحب اتخاذ قرار إمكانيه على تؤكد
 .1957المستخدمين مصالح لحماية رارية الخدمةمتسإ ضمان بضرورة الضبط سلطة إخطار م  تي الحالة هذه

 الأمرب المعني إشعار بعد ذلك تم  وي العقوبات، تطبيق من نفس القانون على 38المادة تؤكد بينما 
 لتضمن هذه المادة جاءت موقفه. ويتضح أن   لتبرير له الفرصة وإتاحة الملف على واطلاعه بها قام بالمخالفات التي

 والدفاع.  الوجاهية مبدأ باحترام وذلك الترخيص قرار سحب مشروعية
 ذات واسعة بصلاحيات زودت البريد سلطة ضبط أن   السابقة النصوص خلال من ملاحظته يمكن ما

 يقوم الذي المكلف الوزير على تقترحه الإداري بل الجزاء توقيع سلطة لكتم لا اأن   إلا   وردعي، رقابي طابع
   .بتوقيعههو 

 مجال في ادمتعالإ سحب وهو الترخيص، سحب مع يتداخل إجراء المصرفية للجنة المشر عل كما خو  
 رسالة بموجب إليها المنسوبة بالأفعال المالية المؤسسة أو البنك بإعلام المصرفية تقوم اللجنة حيث ،والقرض النقد
 من 107 تشير المادةو  .التأنيب بقرار مرفقة وتكون القانوني ممثلها إلى وترسل ،الإشعار بالوصول مع عليها موصى
 بالأغلبية قراراتها تتخذ المصرفية اللجنة المتعلق بالنقد والقرض، بأن   26/08/2003المؤرخ في  11-03 الأمر
 بنك ادمتعإ بسحب تصدر قرارها أن لها ويمكن ، الأصوات يكون صوت الرئيس هو المرجح تساوي حالةفي و 
 من كينهاتم أجل من للجنة تقريرا يعد مصفي بتعيين وذلك، 1 للمادة طبقا تصفيته كيفيةو مالية،  مؤسسة أو

 .1141958 المادة بموجب الرقابة ممارسة
 ا  أصدرت قرار  حيث، الدولة مجلس أمام فيها طعن إدارية عقوبات أصدرت أن المصرفية للجنة سبق وقد
بمقتضى ، الجزائري الصناعي التجاري للبنك الممنوح ادمتعالإ بسحب خلاله من قامت 21/08/2003بتاريخ 

 للقيام مصفي تعيينمع  التصفية بوضعه قيد وحكمت الجزائر، بنك محافظ عن الصادر 08-98المقرر رقم 
وبصفة  الدولة مجلس من السحب إلغاء قرار المعني سمتلإو  ،القرار بمنطوق الجمهور إعلامو  التصفية بعمليات
 ةيفالخل لبنك بالنسبة الشيء . نفس1959التأسيس لعدم رفض الذي الطلب وهو القرار يذفتن وقف مستعجلة

                                                                                                                                                                                     
 :مأخوذة من الموقع:   .المجالات المتعلقة بسرية بيانات العملاء، وحمايتهم من الإشهار الكاذب، فضلا عن قواعد المنافسة بين المتعاملين

http://www.elkhabar.com 16/03/2014 بتاريخ . 
1957

تتطبق نفس العقوبات سواء في نظام الترخيص او التصريح البسيط .وهذا ما عالجته الم   المتعلق بالبريد  04-18 من القانون رقم 38و  36ين أد 

 والاتصالات الإلكترونية.
1958

تأنظر الم    المتعلق بالنقد والقرض المذكور سابقا. 11-03 الأمرمن  114و  107ين أد 
1959

 Rachid ZOUAMIA, Op.cit.p.129. 
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 في وطعن 03/2003رقم تحت  29/05/2003في  المؤرخ القرار بموجب ادمتعالإ منه اللجنة سحبت حيث
 شكلا.  قبول الطعن بعدم ىقض الذي الدولة مجلس أمام السحب

حق  لوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية وكذلك وكالة المصلحة الجيولوجيةل الجزائري المشر عل خو  كما 
 متثال لالتزاماته،مهلة شهر لإعادة النظر في طريقة ممارسة نشاطه والإ الإقتصاديإنذار مع منح المتعامل  توجيه

نقضاء هذه المدة وإذا بقيت النتيجة إالأحوال بعد  وفي كل ،1960أو تعليق السند المنجمي بعد ذلك لمدة شهرين
 .1961سلبية، فتقوم الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية بسحب السند المنجمي

 اد لعقوبات جزائيةمتعإخضاع مخالفة أحكام الإ .4
ستثمار في مجال إفهو شرط جوهري قبل إنجاز أي  ،اد بالطابع الإلزاميمتعز إجراء الحصول على الإي  متي
الفة هذا مخ الإقتصاديأخضعت معظم القوانين في مجال النشاط  ،ونظر ا لهذا الطابع الإلزامي .النشاطات هذه

العقوبات التي أقرتها لها ف هذه القوانين المخالفة صراحة ، ولكن من خلال ه لم تكي  ن  أ إلا   ،المبدأ لعقوبات جزائية
 كتشاف دون الرخصة من يقوم بأشغال التنقيب والإ  الذي يعاقب كل ،مثال ذلك قانون المناجم اعتبرتها جنحة.

 دج  20.000ما بين  حاو تتر سنتين وبغرامة مالية  إلىالترخيص المنصوص عليه قانون ا بالحبس من شهرين  أو
 . 1963تصالاتالإأحكام مشابهة نجدها في قانون الكهرباء والغاز وقانون البريد و  ، حيث1962دج 50.000 إلى

اد في النشاطات المرتبطة بالجانب المالي، فقانون النقد متعحترام أحكام الإإأكثر على  المشر عد أك  
المالية اد، ومنع على أي مؤسسة من غير البنوك والمؤسسات متوالقرض نص على ضرورة عدم مخالفة أحكام الاع

ا تسمية من شأنا أن تحمل للاعتقاد أن   أوة إشارة ستعمال أي  إدة من ممارسة النشاطات المصرفية، كما منع متالمع
د للعمل متفئة غير الفئة التي اع إلىي متا تنمؤسسة مالية. ومنع أيض ا من أن توهم بأن   أودة كبنك متمع

ها قانون العقوبات بشأن جرائم التدليس، العقوبة التي أقر  اد لنفس متع، وأخضع مخالفة أحكام الإ1964ضمنها
حيث أخضع مخالفة أحكام  ،.المنهج نفسه سلكه قانون البورصة1965زيادة على إمكانية نشر الحكم وتعليقه

ضعف  ياو تسغرامة مالية  إلىان إضافة متئها قانون العقوبات بشأن جرائم سوء الإالتي أقر   الجزاءاتاد متعالإ
 .1966قيمة السندات المعنية بالمخالفة

                                                           
1960
الصادر في   18، يتضمن قانون المناجم، ج. ر.ج.ج  العدد  2014فبراير  24المؤرخ في  05-14من قانون رقم  70إلى  40انظر المواد من  

 . 2014مارس 30
1961
، صادرة في 11، يحدد كيفيات منح السندات المنجمية وإجراءات ذلك، ج. ر.ج.ج عدد 2002فيفري  06مؤرخ في  65-02مرسوم تنفيذي رقم  

2002. 
1962

 المذكور اعلاه.  2014من قانون المناجم لسنة  155 إلى 144انظر المواد    
1963

 04-18من قانون رقم  166و 165و 164لغاز بواسطة القنوات. والمادة المتعلق بالكهرباء وتوزيع ا 01-02من قانون رقم  151المواد   

 )المذكور سابقا(. الإلكترونيةالمحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات 
1964

 ، المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق.11-03 الأمرمن  81المادة   
1965
 ، المرجع نفسه.11-03 الأمرمن  134المادة  
1966
 ، المتعلق ببورصة القيم المنقولة، مرجع سابق.10-93من المرسوم التشريعي  58المادة  
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 سحب مجال في واسعة صلاحيات لها بعض السلطات الإدارية المستقلة نلاحظ أن   ،ستنادا لما سبقإ
دة للحقوق هناك جانب الجزاءات المقي   إلىلكن  ،بالتزاماتها تخل التي المعنوية الأشخاص على خاصة ،التراخيص

 يضا.أجزاءات مالية 
 الماليةالجزاءات  .5

قانون قانون المنافسة،  :الإقتصاديطات الضبط لة لسئفي القوانين المنشهذه الجزاءات  ىالنص عل ت  
 ،1967لكترونيةتصالات الإالبريد والإوقانون  النقد والقرضقانون التأمينات، البورصة و قانون الكهرباء، قانون  ،الطاقة

أخرى، وهذا ما يعطي سلطة واسعة في التقييم لسلطات  إلىوهي تختلف وفقا لنظام فرض هذه الجزاءات من مادة 
 .  تتدخل فيه الذي قطاعالالضبط وصلاحيات قمعية في 

فهي تتلاقى مع الغرامة  ،ة للشخص المخالفيالجزاءات المالية هي تلك العقوبة التي تلحق بالذمة المال
 .العامةالخزينة لصالح الدولة  إلىالجزائية، إذ تعتبر مبلغا يدفع 
مبلغا من المال  أو ذمته المالية الشخص المقصر، وتنتزع من خزانته بأموالس مباشرة تمهذه العقوبات 

ختلاف يظهر بين المجال الجزائي الإ فإن   ،ه من ناحية القيمةئي، غير أن  مقابل الفعل الذي ارتكبه كالقانون الجزا
قانون الضبط  انون العقوبات بالحد الأقصى، فإن  مسبقا في ق، فإذا كانت الغرامة الجزائية محد دة الإقتصاديوالمجال 

 خرى لحساب الغرامات التي يجب على المخالف دفعها.أيعرف معايير 
معيار تحديد قيمة الغرامات بالدينار، كما هو الشأن في قانون البورصة، إذ يمكن للجنة في  المشر ع دمتيع

كذلك مجلس المنافسة الذي يعاقب   ،غرامات بمبلغ عشرة ملايين دينار تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها فرض
لك رقم يممنظمة مهنية لا  أومعنويا  أوعلى الممارسات المقيدة للمنافسة، إذا كان مرتكب المخالفة شخصا طبيعيا 

 .1968ثلاثة ملايين دينار زاو يتجمبلغ لا  فيفرض عليه أعمال محددا
في تنظيم الممارسات  حتياليةإدينار كل شخص طبيعي يساهم بصفة كما يعاقب بغرامة قدرها مليونا 

ات، في تنفيذيها، ويمكن كذلك أن يعاقب بغرامة تهديدية عن كل يوم تأخير في دفع الغرام أوالمقيدة للمنافسة 
إذا  ،خمسمائة ألف دينار زاو تتجوقع غرامة لا تن أيمكن  ،في نفس السياق .وذلك في حدود مائة ألف دينار
 لف دينار عن كل يوم تأخير.أغير كاملة، وبغرامة تهديدية تقدر بخمسين  أوقدمت المؤسسات معلومات خاطئة 

فيعاقب مجلس  ،الجزائري يستعمل معيارا آخر لحساب مبلغ الغرامة وهو معيار رقم الأعمال المشر ع غير أن  
في الجزائر  ةمن رقم الأعمال من غير الرسوم المحقق %07المنافسة على الممارسات المقيدة للمنافسة بغرامة لا تفوق 

                                                           
المحدد للقواعد العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ) الملغى(  2000أغسطس  5المؤرخ في  2000-03مراجعة القانون بعد  1967

للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تطبيق ترسانة من العقوبات المالية ضد بحيث يخول لسلطة الضبط  2015بموجب قانون المالية لسنة 

 .متعاملي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الذين لا يحترمون التزاماتهم الأساسية

 
1968

Rachid ZOUAMIA, Op.cit .pp.132-133. 
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من  %07 إلىة، كما يعاقب على عملية التجميع والتي تنجز دون ترخيص منه بغرامة قد تصل متفي آخر سنة مخت
 ة.متفي الجزائر خلال آخر السنة مالية مخت ةرقم الأعمال من غير الرسوم المحقق

 إلىلا توقع عقوبات بالنظر  نى معيارا آخر، فاللجنة المصرفيةفي المجال المصرفي يتب المشر ع أن   إلىنشير 
ا مقارنة برأس مال البنك والمؤسسة المالية، فتوقع عقوبة تكون رقم الأعمال المسجل، وإنم   أوالتحديد المسبق للغرامة 

 الية بتوفيره. المؤسسة الم أوعلى الاكثر لرأس المال الأدنى الذي يلزم البنك  يةاو مس
يبين خصوصية القمع عن طريق  ،مقارنة بالقانون الجزائي الذي يحدد العقوبة مسبقا 1969هذا التنوع إن  

أمام الهيئة  تهااو وتفختلاف من حيث العقوبة يظهر الإ ،الهيئات الإدارية المستقلة من جهة، ومن جهة أخرى
عشرة ملايين دينار  إلىفعقوبة خمسين ألف دينار  .بالمقارنة بالقانون الجزائي أومقارنة ببعضها البعض  أونفسها 

الحد الأدنى لرأس المال المطلوب  إلىبالنظر  أوالفرق أيضا مقارنة مع رقم الأعمال،  هذا تبين الفرق. ويظهر
شكال المطروح في تقدير الجزاء المالي الذي مؤسسة مالية التي تحسب بملايين الدنانير. يبقى الإ أولتأسيس بنك 

 لأحكام الدستور. خرقاهذا ما يشكل و  الإقتصاديتركه في بعض الحالات لتقدير سلطات الضبط 
:  مثل لبعض السلطات الادارية المستقلة المشر ع الية خولهاالمزاءات الجسلطة فرض  ،في التشريع الفرنسي

على للسمعي البصري، سلطة المجلس الأ ،-سابقا لجنة عمليات البورصة -سواق الماليةسلطة الأو  سلطة المنافسة
المساس بالذمة المالية للشخص  إن   .-سابقا سلطة ضبط الاتصالات فقط -تصالات الإلكترونية الإو  البريدضبط 

التي لها آثار  وباتالمعني بالعقوبة لا يتوقف عند العقوبات المالية المباشرة، ولكن يجب الأخذ بعين الاعتبار العق
 في جريدة يومية . عليه الموقعةلعقوبة لالتعليق  أوكالنشر   ،لم يكيفها صراحة بأنا مالية المشر ع مالية رغم أن  
التعليق كعقوبات، لها صلة بالذم ة المالية للشخص المعاقب، فنشر القرار في جريدة يومية، وفي  أوفالنشر  

المالية  م العقوبة، فتتضخه أعباء مالية كبيرة جدا  ل صاحبمتلفزيونية سوف يح  علان في قناة الإ أوصفحة كاملة، 
توزيعه،  أويوقع عقوبة نشر وتعليق  أنيمكن كما بالتوازي مع العقوبة المالية المباشرة التي يوقعها مجلس المنافسة،  

تختلف طريقة  والغاز. كماوالشيء نفسه ينطبق على قطاع الكهرباء  على عاتق الشخص المخالف. يكون وذلك
، التي المستقلةأخرى، وهذا ما يجعل ملاحظة درجات في تقدير الجزاء لهيئات الضبط  إلىتحديد المبالغ من جهة 

المشر علك صلاحيات التقدير التي خولها لها تم
1970. 

                                                           
1969

Parmi les sanctions proprement dites, certains ont un caractère moral : c’est le cas de l’avertissement ou du 

blâme que l’on retrouve en matière bancaire, en matière boursière et dans le dispositif ayant trait aux 

assurances.  Quant aux autres sanctions mises en œuvre, elles peuvent être classées en deux catégories : les 

sanctions rétractives ou privatives de droits et les sanctions patrimoniales. 
1970

 Rachid ZOUAMIA, «  Droit de la régulation économique », Édition BERTI, Alger, 2006,pp .33 et 34 . 
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 10 لىإوالتي قيمتها قد تصل  1971لك الغرفة التأديبية سلطة توجيه وإصدار غراماتتمفي مجال البورصة 
 .1972رتكاب المخالفةإمن خلال  ةقيمة الربح والفوائد المحقق ياو تس أو ملايين دينار

و زيادة على ذلك. "... ه:على أن   نص 114 مادتهالمتعلق بالنقد والقرض في  الأمرفي المجال البنكي، 
على  يةاو مسيمكن اللجنة أن تقضي إما بدلا عن العقوبات المذكورة أعلاه، و إما إضافة إليها، بعقوبة مالية تكون 

 هذا ،."المؤسسة المالية بتوفيره. و تقوم الخزينة بتحصيل المبالغ الموافقة أوالأكثر للرأسمال الأدنى الذي يلزم البنك 
في مجال الطاقة  ترك لهذا الجهاز سلطة تقديرية واسعة في تحديد العقوبة المالية. المشر ع ما يوضح أن  
الغرامة التي تصدرها سلطة الضبط المختصة  ن  إف ،لتزامات من طرف المتعاملفي حالة الإخلال بالإو ،1973الكهربائية

 .1974من قيمة رقم الأعمال %05 إلى 03ثل في متت
مبلغ الغرامة محدد  ر أن  دة في بعض الأحيان على اعتباالتأمينات، فسلطتها مقي  ا بالنسبة للجنة مراقبة أم   
اللجنة وكذا جدول المحاسبة  إلىعلى سبيل المثال في حالة عدم إبلاغ وإرسال التقارير المتعلقة بالنشاط  ،بالقانون

 ت تستحق غرامات تقدراهذه المخالف ن  إ، فمينأالت والإحصائيات وكل الوثائق المتعلقة بمجال نشاط شركات
 دج. 100.000وعدم نشر الحساب الختامي وأرصدة النتائج يعاقب عليه بغرامة  ،دج 10.000      ب
المحاسبة والإحصائيات وكل وثيقة متعلقة  لاو جديسهون عن إرسال  أومين الذين يهملون أا بالنسبة لوسطاء التأم  

 المشر ع ن  إوفي بعض الحالات، ف دج عن كل يوم تأخير. 1000 إلىبالنشاط توجه لهم غرامات تهديدية تصل 
حترام التعريفة في مجال التأمين إكما في حالة عدم ،  ثل في نسب من رقم الأعمالمتات تعلى غرام نص  

 . 1975الإجباري

                                                           
1971

 من محاولة عن عبارة وهي"المصالحة  غرامة" وهي قيمتها حول الاتفاق في دور للأفراد فيها يكون الإدارية الغرامات من آخر نوع وهناك

 أن والواقع الغرامة تسديد على الاتفاق تم  ي وبموجبه حدا معينا الغرامة تفوق قيمة عندما المعنية الإدارة مع اتفاق إلى التوصل إلى بها المخاطب

 إداري قرار شكل في يصدر أنه إلا باتفاق يتعلق الأمر أن ومع آخر على لإدارة طرف إملاء إلا الأمر حقيقية في هي ما المصالحة غرامة

 الإدارة تضمن والمنافسة. ولكي الضرائب مجالي في الخصب مجالها المصالحة غرامة أو الغرامة حيث تجد القضاء أمام فيه الطعن يجوز

له  المناسبة والغرامة المخالفة محضر يحرر أن ضرورة على لها المنظمة القوانين نصت فقد الإدارية الغرامة فرض إجراءاتها في سلامة

 القانونية. الناحية من باطلا قرارها عُد   وإلا بذلك للقيام المؤهل قانون العون
1972
 م المتعلق بالبورصة و القيم المنقولة.تم  المعدل و الم 10-93 للمرسوم التشريعي رقم 55المادة  
1973
  وظائف و اختصاصات وكالة ضبط الكهرباء و الغاز: 

 رقابة و تقييم تنفيذ واجب المرفق العام؛ 

  و تظلمات المتعاملين و مستخدمي الشبكات والزبائن؛ شكاوىالتحقيق في 

 تهلكين،تحديد العقوبات الإدارية على عدم احترام القواعد و المعايير و كذا التعويضات القابلة للتسديد التي من حق المس 

 .نشر المعلومات المفيدة للدفاع عن مصالح المستهلكين 
1974

 المتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز عبر الأنابيب. 2002-02-05المؤرخ في  -01- 2002من القانون  148المادة 
1975
 من قيمة رقم الأعمال الإجمالي لسنة النشاط الحالي أو الجاري. %1 تتجاوزفي هذه الحالة توجه غرامة للشركة المخالفة والتي لا يمكن ان  
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العقد، وهذا مثل حالة مخالفة المتعاملين للنصوص القانونية  أووقد تكون النسبة مقارنة لمبلغ الصفقة  
 من مقدار مبلغ الصفقة  % 10 زاو يتجالمتعلقة بالمنافسة، حيث تفرض عليهم غرامة والتي مبلغها لا يمكن أن 

 . 1977للتقدير لسلطة الضبط المختصة لا  ، وهذا ما يترك مجا1976العقد أو
والتي يمكن للمجلس أن  ،القانون يضع قاعدة لحساب مبلغ الغرامات ن  إف ،ا بالنسبة لمجلس المنافسةأم  

 وضعية الهيمنة  أوتفاقيات غير مشروعة، إا ف على أن  تقوم بأفعال تكي   أويصدرها عندما تخالف مؤسسة 
وتكون الغرامات على أساس رقم  ي.التجميع غير الشرع أوالتركيز  أو ستغلال التعسفي لوضعية التبعيةلإا أو
 عمال المحقق من طرف المؤسسات، وتكون وفقا لمعيار التناسب المتعلق بالغرامات التي يصدرها مجلس المنافسة.الأ

التجميع المحقق بدون ترخيص من المجلس معاقب عليه  أو على سبيل المثال بالنسبة للممارسات المقيدة، كالتركيز
الرسوم المحققة في الجزائر لآخر سنة مقفلة، وعندما عمال بدون لأمن قيمة رقم ا % 7 إلىبجزاء مالي قد يصل 

القانون يترك واسع النظر والتقدير للمجلس في ضبط مبلغ الغرامات  ن  إف ،حساب رقم الأعمال تحديد يصعب
 .1978قصى مبلغ ممكنأوذلك على أساس فرض 

مجلس المنافسة  امر التي يصدرهاو كما يمكن للمجلس فرض غرامات تهديدية عندما لا تحترم الشركات الأ
وتكون  ا مقيدة وفقا لآججال المنصوص عليها من المجلس،ولم تحترم التدابير لخدمة الممارسات المفترض أن   في حقها،

 .1979عن كل يوم تأخير 150.000إلى 100.000قيمة الغرامات التهديدية ب 
 الجزاءات التكميلية .6

 ا تستطيع كذلك، فإن  الإقتصادين تفرضها سلطات الضبط أالمالية التي يمكن  العقوباتزيادة لكل 
 ين .الإقتصاديتخذ ضد المتعاملين مر بنشر وإشهار وتعليق القرار الذي أ  أن تأ

حرية في فرض الجزاءات واختيار العقوبة  الإقتصاديلسلطات الضبط  المشر عوإن ترك  ،يبقى على العموم
لها سلطة جزاء إن خو  حتى و  ،للنصوص المنشئة لسلطات الضبط وفقا، وذلك نسب وفقا لكل حالة ومخالفةالأ

جتهاد الدستوري بالنسبة للتشريع الفرنسي، الذي متنوعة، لكن تبقى خاضعة لمبادئ النظام الدستوري وتأطير الإ
  حترام الحقوق والحريات الدستورية.إخضعها لضمانات أ

                                                           
1976
 .2006 -02-20' المؤرخ من 04-06المعدل بالقانوني  1995-01-25من   95-07ثالثة للأمر المتعلق بقانون التأمينات  248المادة:  

 .2006-03-12في  الصادر، 15 العدد ج. ر.ج.ج 
1977

  Rachid ZOUAMIA, Op.cit. p.134. 
1978

ات عبد الهادي بن زيطة، نطاق اختصاص السلطات الإدارية المستقلة ، مجلة الدراسات قانونية)، العدد الأول مركز البصيرة للبحوث والاستشار

 . 25، ص  2008الخدمات التعليمة ، دار الخلد ونية للنشر والتوزيع الجزائر، جانفي 
1979
 م.تم  لمتعلق بالمنافسة المعدل و الما 19/07/2003المؤرخ في  03-03  الأمرمن  58المادة  
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 الإقتصادي تأطير سلطة الجزاء لسلطات الضبط المطلب الثاني:
وفرضها  المستقلةلسلطات الضبط  1980رسم المجلس الدستوري الفرنسي المعالم الرئيسية للوظيفة القمعية

قريب ومختلف في نفس الوقت عن القمع الجزائي وذلك باحترام شرطين  1981قمع إداري عتبرتو  ،المشر ععلى 
ده القاضي الدستوري الفرنسي ك  أنجدهما في  قواعد الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات، وهذا ما  ،1982أساسين

 :يلي كما1983على للسمعي البصري وذلك بوضع شروط يمكن حصرهمافي قراره  المتعلق بالمجلس الأ
 عدم توقيع عقوبات سالبة للحرية، -
 الحقوق والحريات المحمية دستوريا.ل حماية التي تكف   1984حترام المبادئ العامةإضرورة  -

جراءات الجزائية، وبالتالي ساسية لقانون العقوبات والإلمبادئ الألن يمكن اعتبارهما حوصلة  االشرط ناهذ
 .1985خرى إجرائيةأحاط الجزاءات التي تصدرها سلطات الضبط المستقلة بضمانات موضوعية و أالنظام الدستوري 

الفرع الأول : الضمانات الموضوعية كشرط لفرض الجزاءات من طرف سلطات الضبط 
 الإقتصادي

حكام أمن  1986شروط ممارسة السلطة القمعية تظهر من خلال ما نصت عليها معظم الدساتير إن  
واعتبر المجلس ،خاصة تلك المتعلقة بلجنة عمليات البورصة، قرارات المجلس الدستوري الفرنسي كذلكوضمانات و 

طلب اعي يتمتجوالإ الإقتصاديفي تنظيم نطاق الجزاءات الإدارية. فمرونة تدخل الدولة في المجال  حرٌ  المشر عبأن  

                                                           
1980
، عدم دستورية العقوبات التي توقعها هذه الهيئة 1984في قراره الصادر سنة  CTPأثار المجلس الدستوري الفرنسي بشأن لجنة الصحافة  

 من إعلان حقوق الإنسان والمواطن. 11لمخالفتها لأحكام المادة 
1981

 ظهور وتطور لظاهرة مقلقة في القانون، وهو  إلىفإن  ممارسة العقوبات الإدارية تعتبر خطيرة جدا . إنها تؤدي  WALINEوحسب الفقيه 

 . فهذه الهيئات تقلص من دور القاضي. un pseudo- Droit pénalالقانون الجنائي المستتر  ــ:ب  ما يسمى

Le pouvoir de prononcer des sanctions administratives se développe aujourd'hui de façon notable. Une telle 

situation était de nature à susciter l'inquiétude d'une partie de la doctrine à l'égard de ce que Marcel Waline a 

pu qualifier de « pseudo-droit pénal », n'offrant ni les garanties procédurales, ni les garanties de fond 

qu'organise le droit pénal. 
1982

  Pierre DELVOLVÉ, « Le pouvoir de sanction et le contrôle du juge », Petites affiches, n° 185, ,17 septembre 

2001.P .18. 
1983

Cons.Const,n°88-248 DC, consid.35. à propos du principe de légalité ; l’exigence d’une définition des 

infractions sanctionnées se trouve satisfaite, en  matière administrative, par la référence aux obligations 

auxquelles le titulaire d’une autorisation administrative est soumis en vertu des lois et règlements. 
1984

« Qu’il résulte de l’article 08 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen , qu’une peine ne peut être 

infligée qu’à la condition que soient respectés le principe de la nécessité des peines , le principe de non 

rétroactivité  de la loi pénale d’incrimination plus sévère aussi que le principe du respect de droit de la 

défense , ces exigences ne concernant pas seulement les peines prononcées par les juridictions répressives 

mais  s’étendent à toute sanction ayant le caractère de punition même si le législateur a laissé le soin de la 

prononcer à une autorité de nature non- juridictionnelle » 
1985

Pierre de MONTALIVET, Op.cit, pp. 320-321. 
1986
 . 160، و خاصة المادة 58،59، 56في المواد:  2016المؤسس الدستوري الجزائري  كرس ذلك في التعديل الدستوري لسنة  
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لكن القاضي الدستوري اشترط من أجل ممارسة الهيئات الإدارية المستقلة لهذه  ،هذا النوع من السلطة القمعية
 السلطة القمعية شرطين:

 ، 1987الجزاءات سالبة للحرية أن لا تكون هذه -
خضوع هذه السلطة القمعية للضمانات التي تكفل حماية الحقوق والحريات المكفولة دستوريا  -

 .1988أي خضوعها لذات المبادئ العقابية
 أن لا يكون الجزاء الإداري سالبا للحرية . أ

مساسا  تعتبرالسلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة لا  فإن   ،حسب قضاء المجلس الدستوري الفرنسي
السجن،  أولمبدأ الفصل بين السلطات، طالما أن  هذه الهيئات لا يمكن لها أن توقع عقوبات سالبة للحرية كالحبس 

 قد اقتحمت مجالا  كان يحتكره القضاء. سلطات الضبط المستقلةففي هذه الحالة تكون 
فالقاضي وحده  ،حدودا فاصلة بين سلطة القاضي وسلطة الإدارة في مجال العقاب هذا القرار يضع إن  

فالحدود بين القاضي  ،الإدارة لا يمكنها ذلك  حين أن  هو من يستأثر بسلطة توقيع عقوبات سالبة للحرية، في
 ا فكرة العقوبات السالبة للحرية.إن   ،والإدارة هي دقيقة

الجزاء يمكن أن يعهد به لأي  مفهوم وظيفي مؤداه أن   اتد معالم ذحد الفرنسي المجلس الدستوري إن  
 بالحكم بالعقوبات السالبة نفراديالاختصاصه إحترام المجال المحجوز للقضاء والذي يتجلى في إجهة بشرط 

 .1989للحرية
 خضوع السلطة القمعية لذات المبادئ العقابية . ب

التي تخضع لها العقوبة  يستوجب تطبيق المبادئد، بة ما بالطابع الردعي له هدف محدوصف عقو  إن  
جرائي هي التي والإ الجزائيضرورة إثراء النظام القمعي الإداري ببعض المبادئ المكرسة في القانون . وتعد الجزائية
 .1990بالمجلس الدستوري الفرنسي لقبول السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة أد ت

المجلس الدستوري الفرنسي  سمعي البصري، أكدللمن قراره المتعلق بالمجلس الأعلى  35في الحيثية رقم 
 ثل في إحترام:متت طو بشر  ية لا تسمح بتوقيع أية عقوبة إلاالمبادئ المعترف بها بمقتضى قوانين الجمهور  على أن  

 ، 1991مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات  -
                                                           

1987
  Jean Claude BONICHOT , « Les sanctions administratives en droit français et la Convention européenne 

des droits de l’homme », AJDA, 2001, numéro spécial. P.73. 
1988

Les sanctions administratives sont soumises au principe de la légalité des délits et des peines, à un strict 

contrôle du respect du droit de la défense, ainsi que d'une nécessité des sanctions par rapport à la gravité des 

faits. 
1989

  Marcel POCHARD , « Autorités administratives indépendantes et pouvoir de sanction », AJDA, 2001, 

numéro spécial.P.106. 
1990
 لى للسمعي البصري.عوالمجلس الأ البورصةعلاه المتعلقين بلجنة عمليات أالمذكورين  القرارينأنظر  
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 مبدأ ضرورة العقوبة،  -
 ،1992الأقسى الجزائيمبدأ عدم رجعية القانون  -
  .1993حترام حق الدفاعإمبدأ  -

 ،بادئه، ويخضعان لنظام خاص في مواحدة قانونيةمن طبيعة يندرجان  الجزائيإن  القمع الإداري والقمع 
 الإدارية.سترشد بفكرة الطابع القمعي وليس بفكرة الطابع الإداري للعقوبة إالقاضي الدستوري قد  وبالتالي فإن  

 الإقتصاديتطبيق مبدأ شرعية الجزاءات على العقوبات الصادرة عن سلطات الضبط  .1
المؤسس الدستوري الجزائري  ، حيث نص  1994في صلب النظام الدستوري ا  الشرعية مبدأ مكرس أيعتبر مبد

 إلىتخضع العقوبات الجزائية "  ه:على أن   1التي تنص في فقرتها  160في المادة  2016لسنة  خيرالأفي التعديل 
على وجوب  المستقلةدارية لسلطات الضبط ويؤكد هذا المبدأ في مجال الجزاءات الإ ،"مبدأي الشرعية و الشخصية
هذه العقوبات لها خصوصيات تتعلق  ن  أوخاصة  ،ثرها تفرض الجزاءات للقانون فقطإخضوع المخالفات التي على 

 تع بامتيازات السلطة العامة.متبالسلطة مصدرة الجزاء كون قراراتها ت
 شرعية التجريمأولا: 

ثرها سوف إالمكونة للمخالفة التي على  كل العناصر  توضيح المشر عشرعية التجريم على  أيفرض مبد
دارية والجزاءات التي سوف تحديد الجرائم والمخالفات الإيضا أ المشر عوهذا ما يستوجب على  ،تفرض العقوبة
جتهاد شخاص. لكن هذا المبدأ أدخلت عليه مرونة نسبية من طرف الإ والأينالإقتصادي لمتعامليناتسلط على 
حيث بالرجوع لقرار المجلس الدستوري الفرنسي المتعلق  بسلطة  ،القاضي الاداري لرقابة كذلك  يخضعالدستوري و 

                                                                                                                                                                                     
1991

Le conseil d 'État a précisé qu'une peine ne peut être infligée qu'à la condition que soient respectés le principe 

de légalité des délits et des peines, le principe de non rétroactivité de la loi pénale plus sévère, ainsi que des 

droits de la défense . « conseil Const. 3/08/93 ». Certes, le Conseil d'État avait longtemps interprété avec une 

certaine souplesse les exigences s'imposant à l'administration, semblant même admettre qu'un simple texte 

réglementaire puisse instituer des sanctions administratives « CE, 16/01/81 : Société Varoise de Transports, à 

propos d'un décret prévoyant des amendes pour défaut de réponse à des enquêtes de l'INSEE ». Peut être sous 

l'influence de la jurisprudence du conseil constitutionnel, qui impose notamment que les infractions soient 

définies en terme suffisamment clairs pour exclure l'arbitraire « Cons. Const. 25/02/92 », le conseil d'État 

veille aujourd'hui à ce que les éléments constitutifs de l'infraction soient déterminés de façon précise et 

complète.  
1992

Le principe du non rétroactivité des lois de plus en plus sévères ne concerne pas seulement les peines 

appliquées par la juridiction répressive, mais s'entend nécessairement à toute sanction ayant le caractère 

d'une punition, même si le législateur a cru devoir laisser le soin de la prononcer à une autorité de nature non 

judiciaire « Cons. Const. 30-31/12/82 ». Le même principe a été consacré par le Conseil d 'État dans un arrêt 

du 24 mars 1982, société Legrand. 
1993

Le principe du respect des droits de défense a été très tôt consacré en tant que principe général du droit « CE. 

5/04/1944 : Veuve Trompier-Gravier ». L'administré doit être informé des griefs formulés contre lui et doit 

être mis à même présenter sa défense, au moins par écrit. 
1994
بل حتى في في الدستور و قانون الاجراءات الجزائية و قانون العقوبات و معظم القوانين التابعة للجمهورية الجزائرية  ا  هذا المبدأ نجده مكرس 

 الدولية . المواثيق و الاتفاقيات
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ن تكون المخالفات المعاقب أكتفى بإحيث  ،دخل هذه الليونة في العقابأط في المجال السمعي البصري نجده الضب
لتزامات التي يخضع الإ إلىداري وذلك بالإحالة تحديدا واضحا في المجال الإ ةعليها من طرف سلطات الضبط محدد

 .1995نظمةدارية والتي تحكمها القوانين والألها صاحب الرخصة الإ
 ،في تحديد وتعريف العناصر المكونة للمخالفة المشر عالمجلس الدستوري يؤكد تدخل  ن  إف ،وبهذه الكيفية
سلطات ا منحهتماد والرخصة التي متعالإ مخالفة شروط في حالةلم يستبعد هذا التحديد  ولكن في نفس الوقت

. بحيث ترك مجال لسلطات الضبط المستقلة عبر 1996لتزام فرض الجزاءإ على ذلكيترتب  أن المستقلةالضبط 
القيم ة ضبط في مجال البورصة و سلطلدى اللجوء للتنظيمات في تحديد عناصر المخالفات، وهذا ما نجده 

وفي مجال 1999تصالات الإلكترونيةالبريد والإ وفي مجال 1998والغاز " الكهرباءوكذلك في مجال  1997المنقولة
بالنظر لتشابه النصوص التشريعية في مجال الضبط و الجزائري،  المشر ع ن  أ. ومن ثم يتضح 2000السمعي البصري 

كقاعدة عامة   الفرنسي جتهاد الدستوريد ما جاء به الإمتعأ   فقدبين التشريع الفرنسي والجزائري ، الإقتصادي
 .2001الإقتصاديفي النصوص المنشئة لسلطات الضبط  ستعملتأ  

في حالة  فرض الجزاء لهذه الاخيرة خول الإقتصادي المتعلقة بسلطات الضبط القوانينفي  ،الجزائري المشر ع
ن تكون تلك المخالفات مرتبطة بالتزاماتهم أشرط ، لكن بينالإقتصادي طرف المتعاملينمخالفة القانون والتنظيم من 

لة تحديد عناصر المخالفات، ألة في مسسلطات الضبط المستقا  على داري الفرنسي وضع قيودجتهاد الإالمهنية. الإ
 رن"ي"فرانك مود ذستاالأ.2002عذار قبل النطق بالعقوبةن يسبقها الإأن تكون المخالفة واضحة و أجب أو بحيث 

                                                           
1995

 Voir: Cons.Const.n°88-248 DC, Op.Cit.consid.35.  « L’exigence d’une définition des infractions 

sanctionnées se trouve satisfaite, en matière administrative, par la référence aux obligations auxquelles le 

titulaire d’une autorisation administrative est soumis en vertu des lois et règlements ». Thomas PERROUD, « La 

fonction contentieuse des autorités de régulation en France et au Royaume-Uni », édition Dalloz, 2013.pp.155-

168. 
1996
هذا ما يفرقها عن  الجزاء المنصوص عليه في قانون العقوبات والتي تنص المادة  الأولى منه " لا جريمة و لا عقوبة أو تدبير امن بغير  

عنلاحظ ان  الإقتصاديقانون". في الضبط  نوعا من المناورة المرنة في فرض العقوبة و ذلك بالنظر للمجال  الإقتصاديترك لسطات الضبط  المشر 

عبالليونة و الحركية في النشاطية في مختلف القطاعات و خاصة في مجال الاستثمار. بحيث خول  تعتمالذي ي لإقتصاديا لسلطات الضبط  المشر 

الموجودة  استعمال عدة اليات قانونية  عبر اتخاذ : القرارات ، الآراء، الانذار ، التوبيخ، الاعذار، لفت النظر. هذه المكنز مات الاجرائية الإقتصادي

. مجلس الدولة  الإقتصاديةو المحافظة على الحركية  الإقتصاديتستعمل في  إطار التوفيق بين متطلبات الضبط   الإقتصاديفي القانون العام 

رقابة الفرنسي ساير  اجتهاد المجلس الدستوري  في ترك خيار تحديد المخالفات و وضع العناصر الملاءمة لها لكن بشرط ان يكون ذلك تحت 

  .1949جانفي 21ؤرخ في انظر قرار مجلس الدولة  الفرنسي الم القاضي الاداري.
1997
م( و المتضمن ببورصة القيم تم  )المعدل و الم 1993مايو سنة  23المؤرخ في  10-93من المرسوم التشريعي  60و 59و 58انظر المواد  

 المنقولة)المذكور سابقا(.
1998
، المتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز ) المذكور 2002فبراير  05المؤرخ في  01-02 من القانون رقم 152، 151، 148، 141انظر المواد   

 سابقا(.
1999
 .)المذكور سابقا( الإلكترونيةو المتعلق بالبريد و الاتصالات  2018مايوسنة 10المؤرخ في  04-18من القانون رقم   38و  36انظر المواد  
2000
يناير  15الصادر بتاريخ  02م، ج.ر.ج.ج العدد  2012يناير سنة  12المؤرخ في  05-12 من القانون العضوي رقم 64انظر المادة   

،يتعلق  بالنشاط السمعي  2014فبراير سنة 24المؤرخ في  04-14من القانون رقم:  110، 109، 101، 100وانظر المواد:  م.2012سنة

 م.2014مارس سنة  23الصادر بتاريخ  16 البصري. ج.ر.ج.ج العدد
2001
عده ايضا تمهذا ما اع   .صة بخصوص لجنة عمليات البور 9الفرنسي في  المادة  المشر 

2002
 CE, 11 Mars 1994 ,  Ste, la Cinq.115052, publié au recueil Lebon. « Considérant qu'aux termes de l'article 42 

de la loi du 30 septembre 1986 dans sa rédaction résultant de la loi du 17 janvier 1989 : "Le Conseil supérieur 

de l'audiovisuel peut mettre en demeure les titulaires d'autorisation pour l'exploitation d'un service de 
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Franck Moderne  "  أ مبدجانب هذا المبدأ نجد  إلى ،2003بالجزاء المفروض ضوح النص التشريعيو ربط
  س دستوريا. ثل في شرعية الجزاءات المكر  متي آخر

 شرعية الجزاءاتثانيا : 
 1في فقرتها  59حيث تنص المادة  الدستور أحكامالجزائري شرعية الجزاءات في س المؤسس الدستوري كر  
لا يتابع احد، و لا يوقف أو يحتجز، إلا ضمن الشروط المحددة بالقانون، و طبقا للأشكال التي نص "  ه:على أن  
". وتنص المادة المساواةأساس القضاء مبادئ الشرعية و "  ه:أن   على 1في فقرتها  158. وتنص المادة 2004"عليها
 140. وبالرجوع للمادة "مبدأي الشرعية و الشخصية إلىتخضع العقوبات الجزائية  "ه:على أن   1في فقرتها 160

 الجزائية،القواعد العامة لقانون العقوبات، والاجراءات " ه:على أن   7فقرتها  في من الدستور كذلك التي تنص
لا سيما تحديد الجنايات والجنح والعقوبات المختلفة المطابقة لها، والعفو الشامل، وتسليم المجرمين، ونظام 

  ". السجون
 إلىتخضع  الإقتصاديالجزاءات المنصوص عليها في قوانين سلطات الضبط  ن  أنجد  ،حكامستنادا لهذه الأإ
خاصة في المجال  قيد سلطات الضبط في فرض العقوبةي   الذيالدستور والمؤطرة وفقا لمبدأ الشرعية،  نصوص

جب أو المؤسس الدستوري  بأن   ،ومن هنا يتضح وبالتالي تأطيرها بنص واضح. ،حتى لا تكون مطلقة الإقتصادي
ترك لهذه الهيئات المستقلة سلطة  المشر علكن رغم ذلك ف ،نص تشريعيلعلى سلطات الضبط فرض الجزاءات وفقا 

اشى ومتطلبات متوتختار العقوبة الملائمة وفقا لما يسمى بالقانون المرن الذي ي ،اختيار المخالفات وفقا للتنظيم
حكام المخالفات أالفصل بين  ت  أين  2005سلطة ضبط المياه قانون. وهذا ما نلاحظه في الإقتصاديالنظام 
كل من يخالف احكام   10.000إلى 5.000يعاقب بغرامة من " ه:على أن   166فتنص المادة  ،والعقوبات
نفس النظام نجده في مجال قانون المنافسة والبورصة والنقد والقرض والبريد والمواصلات.   ،"من هذا القانون 5المادة

 ثل في عدم الرجعية ومبدأ التناسب والمعقولية.متخرى تأس الدستور مبادئ كما يكر  
 عدم الرجعية مبدأثالثا: 

عدم رجعية القوانين نتيجة طبيعية لقاعدة شرعية الجرائم. هذا المبدأ جسده المؤسس الدستوري  أيعتبر مبد
ومؤدى  ،"لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم"  ه:على أن   التي تنص 58الجزائري في المادة 

                                                                                                                                                                                     
communication audiovisuelle de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et 

réglementaires et par les principes définis à l'article 1er de la présente loi.in https://www.legifrance.gouv.fr. 
2003

  Franck MODERNE , « Sanctions administratives : éléments d’analyse comparative » RFDA, n°03, 2002. 

P.491. 
2004

تفي الم 1789اعلان لحقوق الانسان والمواطن لسنة  كما تم  النص على هذا المبدأ في عمنه . واكد  8و  5ين أد  الفرنسي في دستوره لسنة  المشر 

 كور سابقا.المذ 248-88 و عبر الاجتهاد الدستوري المتعلق بالمجلس الاعلى للسمعي البصري قرار رقم  34على هذا المبدأ في المادة  1958
2005
ع  يوليو  14المؤرخ في  163-18:  خرقا لقواعد الدستور والنظام الدستوري كله قام بإلغاء هذه الهيئة بموجب مرسوم تنفيذي رقم المشر 

 الذي يحدد صلاحيات و كذا قواعد تنظيم سلطة ضبط 2008بر سنةتمسب 27المؤرخ في  303-08 ،يتضمن إلغاء المرسوم التنفيذي رقم 2018سنة

 م.2018يونيو سنة 17الصادر بتاريخ  36و عملها.ج.ر.ج.ج العدد  الخدمات العمومية للمياه
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 يضاألا يجوز  ، كمارتكابهاوقت  جل فعل لم يكن مجرما  أه لا يجوز إدانة شخص من قاعدة أن  ال أوهذا المبدأ 
جتهاد الإ ن  أ. كما 2006على الجاني بعقوبة أشد من تلك التي كانت مقررة للجريمة وقت ارتكابها يحكمن أ

كد ذلك ، وأ2007أصدر قرار بخصوص عدم رجعية الضريبة 2006لقانون المالية  هنظر  بموجبالدستوري الفرنسي 
عدم رجعية القوانين يطبق  أمبد ن  أعتبر أ، و 2008على للسمعي البصريالدستوري في قراره المتعلق بالمجلس الأالمجلس 

وهذا  .كل جزاء له صفة العقاب  إلىويمتد  دارية الصادرة عن سلطات الضبط المستقلة،يضا على الجزاءات الإأ
 في المادة الثانية من قانون العقوبات الجزائري نجدهاوترد عليه استثناءات  ،المبدأ نجده مكرسا في قانون العقوبات

نجد هذا المبدأ  ". كما 2009لا يسري القانون الجزائي على الماضي إلا ما كان منه أقل شدة"  ه:التي تنص على أن  
في معظم  مكرسا  كذلك   نجده و .2010نسان والمواطنعلان حقوق الإإالمادة الثامنة من  أيضا منصوص عليه في

، في مجال  73و 72، في مجال المنافسة المادة 181و 180: في مجال المياه المادة المستقلة سلطات الضبط قوانين
. هذا المبدأ يرتبط ارتباطا وثيقا  65، 61.في مجال البورصة المواد  180، 179، 173الكهرباء والغاز المادة 

 ات.بمبدأ التناسب والمعقولية في فرض العقوب
 التناسب والمعقولية في توقيع الجزاء     أمبدرابعا: 

،  2012الغلو في تقديره إلىأن لا تسرف الهيئة المعنية بتوقيع الجزاء ولا تلجأ  2011يقتضي مبدأ التناسب
ا عليها أن تختار الجزاء المناسب والضروري لمواجهة التقصير المرتكب، والتناسب هو مبدأ عقابي يطبق في المواد وإنم  

، بشأن 1272013-80ة على المادة الجزائية في قراره رقم ل مر و سه المجلس الدستوري الفرنسي لأالجزائية. قد كر  

                                                           
2006
  18840ملف رقم  1980ديسمبر  16: المؤرخ في  2اجتهاد المحكمة العليا الجزائري جاء بالاستثناء على هذا المبدأ في قرارها  رقم/ غ ج. 

 .1992. انظر مجلة الجمارك عدد خاص، مارس 1984نوفمبر  20المؤرخ في  26905و ملف   .1982جويلية  08بتاريخ   24730و ملف رقم 
2007

- Décision n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005, cons. 42 à 46 - Loi de finances pour 2006. 
2008

Voir :Cons. Const n°88-248 DC.Op.cit.in :http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-con. 
2009

 يتضمن قانون العقوبات )المعدل  1966يونيو سنة 08المؤرخ في  156-66  رقم الأمرأنظر المادة الثانية من قانون العقوبات الجزائري: 

 .م(تم  والم
2010
قب أحد إلا بمقتضى قانون قائم و صادر قبل ارتكاب الجنحة و مطبق تطبيقا علان حقوق الانسان و المواطن " لا يعاإمن   8تنص المادة  

 و ما يليها. 48، ص ص . 2005شرعيا". انظر  أحسن بوسقيعة ، الوجيز في القانون الجزائي العام ، دار هومة ، 

 .J-C –ODERZO. Op.cit .p.427انظر ايضا :  
2011

 أن الإدارة حق من كان فإذا الجزاءات الإدارية، في والضمان الفاعلية مبدأي بين الموازنة يقتضي المخالفة مع الإداري الجزاء بين التناسب مبدأ

ع منحها التي العقاب وسيلة تستخدم  تم  ي ألا في الأفراد ضمانة الحق بهذا تهدر ألا منها يقتضي واجبها فإن جهازها الإداري، أداء حسن لضمان المشر 

 القرار المتضمن إصدار عند فيجب ,المقترفة المخالفة على الإدارية العقوبة رجعية عدم ضمانة إلى بالإضافة المقترفالفعل  من أشد عقوبة توقيع

 وقوع وقت ساريا كان الذي وليس القانون القرار صدور وقت المفعول الساري القانون تطبيق مراعاة يجب المقترفة المخالفة على الإدارية العقوبة

 .ا استقر عليه اجتهاد مجلس الدولة الفرنسيو هذا م .المخالفة

. CE, 11 Mars 1994 ,  Ste, la Cinq.Rec.p.112 
2012

 CE. 01Mars1991,n°112820 à propos des sanctions prononcées par le conseil de bourse des valeurs. Publié au 

recueil Lebon. 
2013

 Déc. n° 80-127 des 19 et 20 janvier 1981, Rec. p. 15. Qui affirme le principe de sa rétroactivité in mitius de 

la loi pénale et qui déduisit, du principe de légalité, l'exigence de la clarté et la précision, laquelle a, 

ultérieurement, été étendue à l'énoncé des faits justificatifs. « déc. n° 98-399 DC du 5 mai 1998, Rec. p. 245, 

cons. 5 à 8 ; déc. n° 2006-540 DC du 26 juillet 2006, Rec. p. 88, cons. 57 ». 
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في نطاق العقوبات التي توقعها  2015ولإعمال مبدأ التناسب .2014العقوبات التي توقعها الهيئات الإدارية المستقلة
 مرين : أحترام إالمستقلة يجب  هذه السلطات
 لتزام بالمعقولية في توقيع الجزاءات الإدارية ، الإ -
 .2016لتزام بعدم التعدد الجزائي على مخالفة واحدة والإ -
 حقوق لحماية أساسية ضمانة ويشكل العقابية، النظم تحكم التي المبادئ أهم يعد التناسب مبدأ إن  

 قضى حين 1989 جويلية 69 بتاريخ الصادر في قراره الفرنسي الدستوري المجلس أكده ما وهو وحريات الأفراد،
 الردع، بصفة يتسم جزاء كل إلى تطبيقه يمتد إنما و الجنائية الجزاءات على التناسب مبدأ تطبيق لا يقتصر " :هبأن  
سواق الأ من والشفافية فيالفرنسي في قانون الأ المشر عكده أ". و قضائية غير جهة إلى توقيعه بسلطة لو عهد حتى
 مع التقصير وخطورة المخالفة المرتكبة  الغرامة المالية المفروضة تتناسبن تكون قيمة أيجب  هن  أ حيث أقر، المالية

 .2017رباح المكتسبة من هذا التقصيرالأ أوولها علاقة بالامتيازات 
تضمن  التي الأساسية الضمانة بهذه الأفراد وحريات حقوق أحاط قد نجده ،الجزائري للمشرع وبالرجوع

 به تلتزم معينا جزاء إدارية مخالفة لكل يحدد نجده الإدارية الجزاءات مجال مواجهتهم. ففي في الإدارة تعسف عدم
 .2018الجزائية العقوبة مع اشيامتم الإداري الجزاء يكون بذلك ،الإدارة

 

 لتزام بالمعقولية عند توقيع الجزاءاتالإ (1
م بإجراء الموازنة بين الجزاء للمخالفة المرتكبة، عليها أن تقو  ختيارهااعند  الإقتصاديسلطات الضبط  إن  
الإدارية ومدى ما حققه المخالف من منفعة نتيجة  أوكمدى خطورة المخالفة على المصالح الفردية   .عدة مسائل

 ، وهذا ما استقر عليهالفعل، ومقدار ما يناله من جزاء في ضوء ذلك مع مراعاة للحقوق والحريات الأساسية
   .2019جتهاد مجلس الدولة الفرنسيإ

                                                           
2014

 Martin COLLET, « Le contrôle juridictionnel des actes des autorités administratives indépendantes, LGDJ, 

Paris,2003.p.103. 
2015

ذي قد يطرح مبدا إعمال التناسب إشكالية استقلالية الهيئات الإدارية المستقلة عن السلطة التنفيذية و خاصة في مجال تعيين أعضائها الشيء ال

 و بالتالي المساس بمبدأ الحياد و التناسب. عضاءيؤثر على استقلالية هؤلاء الأ
2016

لطة ضبط البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية ، رسالة لنيل شهادة ماجستير ، جامعة بومرداس، سنة زعاتري كريمة ، المركز القانوني لس

 . 129و  128.ص ص  2011/2012
2017

  Marcel POCHARD , « Autorités administratives indépendantes et pouvoir de sanction », AJDA, 2001, 

numéro spécial.P.106. Voir aussi :  Décision  n° 89-260 du conseil constitutionnel cite en haut.  
2018

 وما يلها. 80 .وي عز الدين ، نفس المرجع السابق ، صاعيس  
2019

 CE, 10 éme/9éme SSR ; 01/06/2015,380449, recueil le bon. « Considérant qu'il appartient au juge de l'excès 

de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une 

sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est 

proportionnée à la gravité de ces fautes ». 
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عكس  واضحالم يكن  الإقتصاديالجزائري بشأن مبدأ التناسب أمام سلطات الضبط  المشر عموقف  إن  
تظهر  لهذ الهيئات المستقلة، . لكن باستقراء النصوص القانونية التي تكرس السلطة القمعية2020ينظيره الفرنس
يمكن  الذي لاأقصى للعقوبة  حد تجسيدالتي توحي بتكريس هذا المبدأ، وذلك من خلال  بعض المعالم

الظروف المحيطة بمرتكب المخالفة. وهذا  إلىمن خلال تكريس العقوبات التكميلية ، وكذا بالنظر  أو، 2021زهاو تج
التناسب بين العقوبة  أمبدتطبيق ستئناف باريس في تأكيد إجتهاد مجلس الدولة الفرنسي ومحكمة إستقر عليه أما 

العقوبة التي تصدرها سلطات الضبط المستقلة تكون خاضعة لرقابة  ن  أو  .2022المفروضة وجسامة المخالفة المرتكبة
 .م لاأللتأكد ما إذا كانت فرضتها النصوص التشريعية  إلىداري الذي يستند القاضي الإ

 Diennet" "2023ديانات مارسيل في قضية " جدانسان كان لها قرار هام بية لحقوق الإو ر و المحكمة الأ
Marcel  "دارية لمجلس الدولة على القرارات في مجال النقض وخاصة فيما يتعلق والتي دعمت الرقابة القضائية الإ

 .  2024والمخالفة بمبدأ التناسب بين العقوبة
 أقصى للعقوبة ع حدوض (2

، فإذا كان زهاو تجالعقوبات التي توقعها سلطات الضبط المستقلة تحدد بالحد الأقصى الذي لا يمكن 
 القاضي الجزائي له حرية في تقدير العقوبة، فنفس الحرية نجدها مكرسة أمام الهيئات الإدارية المستقلة.

 تكريس العقوبات التكميلية لتحقيق مبدأ التناسب .2
تنظمها كرست لها النصوص القانونية التي  الإقتصاديسلطات الضبط  فإن   ،على غرار القاضي الجزائي

  جانب العقوبات الأصلية عقوبات أخرى تكميلية.  إلى الإقتصادي طار الضبطإ في

                                                           
2020
من التقنين التجاري  L 464-2المتعلق بالمنافسة الفرنسي المذكور سابقا،  والتي أصبحت فيما بعد المادة  الأمرمن  13تنص المادة  - 

 ذا النص كالتالي: الفرنسي على مبدأ التناسب بين العقوبة والخطأ، وتجري الصياغة الفرنسية له

« Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l’importance du 

dommage causé à l’économie et à la situation de l’entreprise ou de l’organisme sanctionné » 

، 03-03 الأمرمن  56، أو المادة 06-95 الأمرمن  13إن  مثل هذا النص لا نجده في قانون المنافسة الجزائري سواء في نص المادة 

 بالرغم من أن  هذه النصوص مستوحاة من التشريع الفرنسي.
2021

، الصادرة 43، المتعلق بالمنافسة، ج رج.ج. العدد 2003جويلية  19، المؤرخ في 03-03 الأمرمن  57نجد نصوصا أين تكون العقوبة محد دة كالمادة 

يعاقب بغرامة قدرها مليوني دينار كل شخص طبيعي ساهم شخصيا بصفة احتيالية في تنظيم الممارسات    « ، والتي تنص على ما يلي:2003

دة في هذا   . »الأمرالمقيدة للمنافسة وفي تنفيذها كما هي محد 
2022

CE, 30 mai 2012, Société Vera, n° 351551, T. Voir aussi : CE, Section, 28 juillet 1999, GIE Mumm-Perriet-

Jouet. Voir :  l’Arrêt de la cour de Paris du 26 janvier 2012/Décision « parfum »/l’autorité de la concurrence. 

CSA. Voir aussi  :L’arrêt n°09-72581 du 7 décembre 2010 /AMF c/ société Marionnaud. 
2023

 affaire n° 25/1994/472/553 .Requête n° 18160/91, dirigée contre la République française et dont un 

ressortissant de cet État, M. Marcel Diennet, avait saisi la Commission le 18 avril 1991 en vertu de l'article 25 

(art. 25).in : https://hudoc.echr.coe.int. 
2024

La Cour affirme clairement que « lorsque le Conseil d’État statue en cassation sur les décisions de la section 

disciplinaire du conseil national de l’ordre des médecins, il ne peut passer pour un "organe judiciaire de pleine 

juridiction", notamment parce qu’il n’a pas le pouvoir d’apprécier la proportionnalité entre la faute et la 

sanction » Cette solution sera confirmée dans l’arrêt Gubler c. France en 2006.in :http://hudoc.echr.coe.int/. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2218160/91%22]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-76519
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هذه  ،أصلية وأحيانا أخرى تكون تكميليةزدواجية، فأحيانا تكون العقوبات تتصف بالإ يظهر إذن أن  
زدواجية تحقق مبدأ التناسب، فإذا كان الخطأ المرتكب خطيرا فالهيئة توقع عقوبة أصلية وأخرى تكميلية، أما إذا  الإ

 .2025، أي ما يتلاءم مع الفعل المرتكبتكميليةكان أقل خطورة فتختار عقوبة 
    الاعتداد بالحالة الشخصيةأولا : 

عكس القانون الجزائي، حيث يعاقب  الإقتصاديالضبط  اممتهابالظروف الشخصية ليس من  عتدادالإ
 المشر عالظروف المخففة والمشددة لم يحددها  .أو تخفيفاالشخص المجرم حسب الظروف المحيطة بالفعل إما تشديدا 

 ة المعنية بتوقيع العقوبة لها أنفالسلط .2026بمناسبة السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة مثل القانون الجزائي
في  اد على الفعل المادي، إلا  أن  متعتتبنى في العقاب الإ الإقتصاديسلطات الضبط  رغم أن   تقدر هذه الحالة.

 فيضها، وذلك حسب ظروفإما بتشديد العقوبة أو تخ ،2027المعنوياما بالركن متبعض الأحوال تولي اه
  .2028المؤسسات

س في نفس القاعدة القانونية، وهو مكر  نتهاك إرتكاب نفس الفعل، أي إالعود وهو إعادة وفي حالة 
 01-02بعض النصوص المنظمة للهيئات الإدارية المستقلة تشير إليه، خاصة القانون رقم  ،قانون العقوبات

يحدد مبلغ الغرامة : " هأن  منه على  148نابيب، حيث تنص المادة المتعلق بالكهرباء ونقل الغاز عن طريق الأ
%( من رقم أعمال السنة الفارطة للمتعامل  03أعلاه في حدود ثلاثة في المائة ) 141المنصوص عليها في المادة 
%( في حالة العود دون أن 05خمسة في المائة ) إلىأن يفوق خمسة ملايين دينار، ويرفع  مرتكب المخالفة دون

 . 2029"يفوق عشرة ملايين دينار
حترام إا تخضع لمبدأ التناسب من حيث تظهر أن   ،الإقتصاديسلطات الضبط الجزاءات التي توقعها  إن  

 إلىالمعقولية في توقيعها ولا تخضع من جهة أخرى لمبدأ آلية العقوبات، فاحترام المعقولية في توقيع الجزاءات يؤدي 
، وفي هذا يمكن للهيئة القضائية أن تراقب هذا التناسب بين الفعل المجرم 2030تغييرها حسب الظروف والأشخاص

 .2031والعقوبة
                                                           

2025
تقلة في المجال موكه عبد الكريم، مبدأ التناســب ، ضمانة أمام السلطة القمعية لسلطات الضبط، بمناسبة الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المس 

 . 316. بجاية ، ص  2007ماي  23/24و المالي  أيام  الإقتصادي
2026
 م، يتضمن قانون العقوبات، المرجع السابق.تم  ، المعدل والم1966جوان  08، المؤرخ في 156-66 الأمرمن  53انظر المادة   

2027
 ، المرجع السابق.م، يتضمن قانون العقوباتتم  ، المعدل والم1966جوان  08، المؤرخ في 156-66 الأمرمن  59 إلى 54انظر المواد  
2028
أحاطت  مثلا بالنسبة لمجلس المنافسة عند تقديره لعقوبات على الممارسات المنافية للمنافسة، فانه يراعي ويأخذ بعين الاعتبار كل الظروف التي 

 إلىالظروف المشددة قدم الممارسات وطول مدتها واتساع نطاقها، كما ينظر كذلك في تقدير العقوبة  بتنفيذ وارتكاب الممارسات، فيعتبر من

 سلوك مرتكبي الممارسات المنافية للمنافسة وتشدد عليهم العقوبة إذا كان لهؤلاء نية وقصد تقييد المنافسة.
2029

  .84.عز الدين، المرجع السابق، ص  عيساوي
2030

 Emmanuelle MIGNON « L’ampleur, le sens et la portée des garanties en matière de sanctions 

administratives » AJDA , n° spécial , 2001, pp. 104-105.  
2031
لا تتلاءم مع الخطأ ملايين فرنك كون العقوبة  05سبق لمجلس الدولة الفرنسي أن خف ض عقوبة وقعها المجلس الأعلى للسمعي البصري من   -

 المرتكب، انظر في ذلك:

C E. Ass 11 mars 1994, Soc anonyme la CINQ, conc.  Christine MAUGUE  & Laurent TOUVET , AJDA, n° 05, 

1994, p.372. 
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 عدم الجمع بين العقوباتثانيا :
جمعها في نموذج  ت  التقسيم الثلاثي الذي تبناه القانون الجزائي، فكل الأفعال  الإقتصاديلا يعرف الضبط 

بالنظر  واحد وبدون التفرقة في العقوبات، والنتيجة هي إمكانية المعاقبة على فعل واحد مرتين إذا كان يشكل خطأ  
جتهاد وهذا ما استقر عليه الإ .2032قانون العقوبات إلىوكذا بالنظر  ،المستقلة الضبطختصاص هيئات إ إلى

 .2033الدستوري الفرنسي في قراراته الحديثة
 منالجزائري، وأمام سكوت النصوص عن حالة الجمع بين العقوبات الإدارية والعقوبات الجزائية  المشر ع

ة هذه العقوبات عندما توقع من طرف الهيئات فرغم شدمام العقوبات المالية ، أكون ننفس النوع، خاصة عندما 
 الإدارية المستقلة، فقد تضاف إليها عقوبات مالية أخرى ينطق بها القاضي الجزائي على نفس الأفعال . 

 الإقتصادي الضبط سلطات توقعها التي الجزاءات بين الجمع عدم (1

قتصادي معين، إد بقطاع المنافسة غير محدختصاص مجلس إمجال  ذا علمنا أن  إتطرح هذه الحالة إشكالية 
ارس رقابة عمودية تمين عكس الهيئات الضبطية الأخرى التي الإقتصادي المتعاملينفهو يمارس رقابة أفقية على جميع 

 على أعوان القطاع فقط.
الملف لإبداء لأخرى وإرسال مجرد إخطار الهيئات ا إلىالجزائري في هذه الحالة اكتفى بالإشارة  المشر ع إن  

سات منافية للمنافسة  لارتكابه ممار  المتعاملعلى حالة ما إذا عاقب مجلس المنافسة هذا  المشر عفلم ينص  ،الرأي
 .فعل الهيئة القطاعية ؟ كيف يكون رد
 عتبارالمتعلق بتطوير وترقية المرفق العام للغاز أخذ بعين الإ 2000فيفري  10الفرنسي في قانون  المشر ع

 العقوبة المالية التي ستوقعها اللجنة فإن   ،تشريع آخر إلىفإذا كانت المخالفة محل عقوبة مالية بالنظر  .المشكلهذا 
 .2034لمبلغ الأقصى لإحدى العقوبتينلدة، بحيث لا يمكن أن تتعدى المبلغ الإجمالي للعقوبات المالية محد

 لعقوبات الإدارية والجزائيةعدم الجمع بين ا (2
يطرح المشكل في هذه الحالة عند إمكانية التلاقي بين العقوبات الجزائية والعقوبات التي توقعها سلطات 
الضبط المستقلة، فالسلطة القمعية الممنوحة لهذه الهيئات جاءت بظاهرة إزالة التجريم لكن هذه الظاهرة تظهر 

                                                           
2032

  Jacques-Henri ROBERT, « Application ou non application de la règle non bis in Ibid entre les sanctions 

pénales, civiles et administratives », APC, n° 07, 1984, p. 136. 
2033

 Cons.Const, 18 mars 2015, n
o
 2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC ; Cons .Const, 24 juin 2016, n° 2016-

546 QPC. «  Le principe de nécessité des délits et des peines ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits 

commis par une même de proportionnalité implique qu'en tout état de cause le montant global des sanctions 

éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues.» . in : 

http://www.conseil-etat.fr/Decisions. 
2034

  Joëlle PRALUS-DUPUY, « Réflexions sur le pouvoir de sanction disciplinaire reconnu à certaines A.A.I », 

RAFDA, n
o
 03, 2003, pp .564-565. Voir : Cons. Const. 18 mars 2015, n

o
 2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC ; 

Cons. Const, 24 juin 2016, n° 2016-546 QPC. 
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يتعلق  عندمالة وبعدها يتدخل القضاء الجزائي ئية، فتسمح بالتدخل السريع للهيئات الإدارية المستقاأحيانا جز 
 .2035توقعها كن للهيئات الإدارية المستقلة أنبالعقوبات السالبة للحرية التي لا يم الأمر

م الجمع بين ل مرة حول القيمة القانونية لمبدأ عدو لأ المجلس الدستوري الفرنسي لما طرح عليه الإشكال
تشكل مبدأ ذو قيمة تشريعية في مجال الجنايات والجنح، فيمكن للقانون أن هذه القاعدة " :العقوبات، أجاب بأن  
ا موقفه بشأن الجمع بين العقوبات الجزائية والعقوبات التي توقعها الهيئات الإدارية .أم  2036 "يضع استثناءات عليه

 :2037، حيث أثار المجلس ثلاث نقاط260-89فكان بشأن لجنة عمليات البورصة في قراره  ،المستقلة
 ،ية لمبدأ عدم الجمع بين العقوباتالبحث عن القيمة الدستور  المجديه من غير أن   -
إذا نص القانون  لا  هذا المبدأ لا يمكن إعماله في حالة الجمع بين العقوبات الجزائية والإدارية إ إن   -

 ،على خلاف ذلك
توقيعها ففي هذه انية هذه اللجنة يمكن أن تنطق بعقوبات وللقاضي إمك لاحظ المجلس بأن   -

 .2038ل توقيعها لا يمكن أن يتعدى أشدهامتالمبلغ الإجمالي للعقوبات المح الحالة فإن  
في النصوص المنظمة لسلطات الضبط  سنظام الجمع بين العقوبات الإدارية والعقوبات الجزائية مكر   إن  
عرقلة السير  إلىما يهدف  رةاو منيمارس  أويغالط الجمهور  أوالذي ينشر معلومات خاطئة فالعضو المستقلة، 

الحسن لسوق القيم المنقولة يعاقب من طرف لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، كما يعاقب من طرف 
 .2039القضاء

هذه  فرضتل في التقنين المالي والنقدي بشأن لجنة عمليات البورصة، فإذا جد الح  أو  ،الفرنسي المشر ع
أفعال  أوالأخيرة عقوبات مالية وأصبحت نائية قبل أن ينظر القاضي الجزائي بشأنا نائيا على نفس الأفعال 

. هذا الحل التشريعي 2040القاضي يمكن أن يأمر بأن  العقوبة المالية تنطبق على الغرامة التي يوقعها فإن   ،مرتبطة بها
 هدف واحد. إلىالوسائل مختلفة لكنها متكاملة وترمي  رة مفادها أنيؤيد فك هلأن   قبله المجلس الدستوري الفرنسي

                                                           
2035

 .86 .عزالدين، المرجع السابق، ص عيساوي
2036

Cons. Const. n° 82-143 DC du 30 juillet 1982, cité par :  Franck MODERNE, « Sanctions administratives et 

justice constitutionnelle », Op.cit. p. 270. 
2037

 Renaud SALOMON, « Le pouvoir de sanction des A.A.I en matière économique et financière et les garanties 

fondamentales », RDBF, n
o
 01, 2001, p. 46. 

2038
  Cons. Const. n° 89-260, du 28 juillet 1989, cons, n°16, 18 et 22, Op.Cit, p. 685 ;  Mireille DELMAS-MARTY et 

Catherine TEITGEN-COLLY , « Punir sans juger ,De la répression  administrative au droit administratif pénal », 

Economica, Paris, 1992, p .102. 
2039
م، المتعلق ببورصة القيم المنقولة، تم  ، المعدل والم1993ماي  23، المؤرخ في 10-93من المرسوم التشريعي  60انظر المادة  

 المرجع السابق.
2040

  « Lorsque la commission des opérations de bourse à prononcer une sanction pécuniaires devenue définitive 

avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut 

ordonner que la sanction pécuniaire s’ampute sur l’amande prononcée », art. L 621-16 du code monétaire et 

financier français.  
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 ريةالإدارية ذات الطبيعة المالية لا يمكن أن تجمع مع العقوبة الجزائية المالية، فالهيئة الإدا الجزاءات إن   
فالمجلس الدستوري الفرنسي أعاد  ،بالتاليو . 2041إذا كان الفعل لا يشكل فعلا  جرميا لا توقع العقوبة المالية إلا  

ه تبنى ن  أالنظر في موقفه المتعلق بلجنة عمليات البورصة، فكر س تطبيق مبدأ عدم الجمع بين العقوبات، فيظهر 
 .2042الإداري الجزاءستقلالية إ موقفا ضد
وأمام سكوت النصوص عن حالة الجمع بين العقوبات الإدارية والعقوبات الجزائية  ،يالجزائر  المشر عأما 

ة هذه العقوبات عندما توقع من طرف أمام العقوبات المالية، فرغم شد من نفس النوع، خاصة عندما نكون
 المستقلة فقد تضاف إليها عقوبات مالية أخرى ينطق بها القاضي الجزائي على نفس الأفعال. الضبط سلطات
مبدأ التناسب يسمح  ة واحدة وهي قمعية، وبالتالي فإن  والإدارية لها غاي الجزائيةالعقوبة  أن  الجزائري ، المشر عواعتبر 
أن لا يعاقب بعقوبة بمن للمتابع يض ،، ومن جهة أخرى2043بالجمع بين العقوبات من نوع واحد ،من جهة

 .2044فتحقق له ضمانة أساسية ،تتعدى الفعل الذي اقترفه
 الإقتصاديالفرنسي المتعامل نظيره حاط بها التشريع الجزائري و أهذا بالنسبة للضمانات الموضوعية التي 

جرائية الضمانات الإ ، وهي غير كافية كضمانة قانونية فيتطلب معالجةالمستقلةمن سلطة الجزاء لسلطات الضبط 
 .  الإقتصاديفي مجال الضبط 

الفرع الثاني: نقل الضمانات الاجرائية الجزائية للعقوبات الصادرة عن سلطات الضبط 
 الإقتصادي

لا توجد في الحقيقة إجراءات موحدة في مادة القمع الإداري، لكن هناك مجموعة من القواعد التي تؤطر 
جتهاد الدستوري دة من الإمتالمس أوالتنظيمية  مأسواء القواعد التي وردت في النصوص التشريعية  ،هذه المرحلة

                                                           
2041

 Cons. Const. n° 96-378 DC, du 23 juillet 1996, cons,n°15, concernant l’article L 36-11, 2e, b de la loi n° 96-

659, du 26 juillet 1996, portant réglementation des télécommunications, le conseil constitutionnel affirme 

qu’une « sanction administrative de nature pécuniaire ne peut se cumuler avec une sanction pénale ».Voir : 

Joëlle PRALUS-DUPUY, « Réflexions sur le pouvoir de sanction disciplinaire reconnu à certaines A.A.I », 

Op.cit, pp. 564 et 565. 
2042

عهذا هو موقف    الفرنسي بشِان العقوبات التي توقعها لجنة عمليات البورصة والعقوبات التي يوقعها القضاء على نفس الأفعال.  المشر 

التقنين النقدي والمالي الفرنسي، وقد سبقت للمحكمة الجزائية لباريس أن قضت على  من L 621-16كما سبق الإشارة إليه في المادة 

بعقوبة مالية تقدر بعشرة ملايين فرنك فرنسي، أعلنت المحكمة  PICCIOTTO (S)هذا النحو، فبعدما عاقبت لجنة عمليات البورصة 

وذلك لكفاية العقوبات التي  260-89ت قرار المجلس الدستوري انعقادها على الفعل نفسه فقضت المحكمة بالإعفاء من العقوبة واسترجع

 وقعتها لجنة عمليات البورصة فقضت بما يلي:

« Qu’aucune peine d’amende ne peut donc plus être prononcée à l’égard de PICCIOTTO dont le comportement n’est 

pas suffisamment grave pour justifier un emprisonnement même assorti du sursis », in : Claude DOCOULOUX-

FAVARD, «  En application de la loi du 02 août 1989, deux sentences pour une seul infraction d’initié », T.G.I Paris 

1
éme

 ch. corr. 03 décembre 1993, PICCIOTTO, LPA, n° 08, 1994,  p. 07. 
2043

 .2009الجهمي، الرقابة القضائية على التناسب بين العقوبة و الجريمة في مجال التأديب، دار الجامعة الجديد للنشر ، خليفة سالم 
2044

Peines strictement et évidement nécessaires.  
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ا تؤسس على ضرورة حماية حرية رنة مع الضمانات الإجرائية المكرسة في المادة الجزائية، إذ أن  بالمقا أووالإداري، 
 شخاص.الأ

 ن  أالمستقلة لا يمكن أن تكون سالبة للحرية، إلا سلطات الضبط الجزاءات التي توقعها  رغم أن  
قبل النطق بها  مأثناء النطق بالعقوبة أجرائية الجزائية يجب تطبيقها على القمع الإداري لقسوته، سواء الضمانات الإ

 .2045بعد النطق بها أو
، بدأ يعرف الضمانات الإجرائية وذلك بتكريسه المستقلةنظام القمع الإداري لدى سلطات الضبط  إن  

تعرف التفرقة بين المهام كون هذه الهيئات لا   إلىلمبدأ حق الدفاع. لكن رغم هذا يلاحظ نقائص ترجع أساسا 
على عكس القانون الجزائي الذي يفرق بين مرحلة البحث عن المخالفات والمتابعة والعقاب، حيث ، القمعية
هم الضمانات أالطابع الكتابي والشفاهي للإجراءات يعد من  يد هيئة واحدة. كما أن   ع هذه المهام فيمتتج

 . الإقتصاديلسلطات الضبط  ئةفي النصوص المنش المشر عسه ذي كر  ، والالإقتصاديالإجرائية للمتعامل 
 الإقتصاديالضمانات السابقة عن النطق بالجزاءات الصادرة عن سلطات الضبط  . أ

سة في معظم الدساتير والنصوص التشريعية. فالمؤسس الدستوري جرائية مبادئ مكر  الإتعتبر الضمانات 
، والتي تكرس حق الدفاع، قرينة البراءة، حق 2016الجزائري أكد ذلك في عدة مواد من الدستور المعدل في سنة 

 .2046المحاكمة العادلةفي ق الحو  طلاعالإ
 حترام متطلبات حقوق الدفاع  إ .1

وقبل  .ه تثبت إدانتالشخص حتى يعاقبينة البراءة، فلا قر  تتجلى بتكريس ،الدفاع حترام حقوقإ إن  
كن من تقديم ملاحظاته، كما تعطى له إمكانية متتقديم الشخص للمحاكمة يجب تبليغه بالوقائع المنسوبة إليه، لي

الحق في "  ه:على أن   من الدستور الجزائري 169. حيث تنص المادة 2047ستعانة بمحامالشهود، والإ صطحابا
 ".2048الدفاع معترف به. الحق في الدفاع مضمون في القضايا الجزائية

جتهاد الدستوري سواء من طرف الإ ،دارية قبل النطق بالجزاءعتراف بهذا المبدأ في المواد الإالإ ت  كما   
نجده مكرسا في حيث  ،الإقتصاديوكذا القوانين المنشئة لسلطات الضبط  ،مجلس الدولة طرف من أوالفرنسي 

في مجال ،114و 112 المواد مجال النقد والقرض في، 38و 36المواد  عبر لكترونيةتصالات الإالإمجال البريد و 
 55، 30 المواد فيفي مجال المنافسة ، 30و 29المواد تنص عليه علام المتعلق بسلطة ضبط الصحافة المكتوبةالإ
ساسية دستورية حيث نجد هذا المبدأ أا يرتبط به من حقوق الدفاع وم تكرس مبدأ حق ، التي03-03 الأمرمن 

                                                           
2045

Mireille DELMAS-MARTY et Catherine TEITGEN-COLLY, « Punir sans juger ? De la répression 

administrative au droit administratif pénal », Economica, 1992.pp.104 et S. 
2046
 م .تم  المعدل و الم 1996. من الدستور الجزائري لسنة 158، 161، 58،169، 56أنظر المواد :  
2047
 .الإقتصادي. هذا الحق نجده مكرس عند كافة سلطات الضبط  94عيساوي عز الدين ، المرجع السابق ، ص  
2048
 )المذكور سابقا(. 2016م في سنةتم  المعدل و الم 1996من الدستور الجزائري لسنة 169انظر المادة  
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من المرسوم التنفيذي  14والغاز المادة  .في مجال الكهرباء 53الجلسة وفقا للمادة  أثناءفي مرحلة التحقيق و  امكرس
 أن  في حالة سحب الرخصة من طرف سلطة الضبط،  الإقتصادي للمتعاملتخول ،2006لسنة  428-06رقم 
من المرسوم  38و 53 الموادفي مجال البورصة  ،طلاع على الملف وتقديم الملاحظات الكتابيةالحق في الإ له

مكرر تؤكد  114في المجال البنكي المادة  ،حق الدفاع للأشخاص أتكرس مبد ،متم  المالمعدل و  1993التشريعي 
 .2049كذلك  حق الدفاع

علان العالمي نسان والمواطن والإعلان حقوق الإإو  ،روبيةو تفاقيات الأسا في الإكما نجد هذا المبدأ مكر  
ل مرة كمبدأ قانوني من طرف مجلس الدولة الفرنسي أو تكريسه في  ت  هذا المبدأ في الحقيقة  .2050لحقوق الانسان

وتفرض على  إليهايحيل  دون قانون فةومعر  صبحت هذه القاعدة مفروضة أومنذ ذلك الحين  ،19442051سنة 
والذي   83-77 ساسي ودستوري عبر قرار المجلس الدستوري الفرنسي رقمأرس كمبدأ ثم ك   .داريةالجزاءات الإ
 .17892052سنة  نسان والمواطنحقوق الإ علانإمن  16ربطه بالمادة 

 بسلطة المنافسة ةسواء تلك المتعلق ،ده المجلس الدستوري الفرنسي في عدة من قراراتهك  أهذا المبدأ 
لا يمكن  هتنص على أن   الإقتصادي. وتبقى جل النصوص المنشئة لسلطات الضبط 2053بلجنة عمليات البورصة أو

 .2054اع لما يقدمه من دفاعات بخصوص ملفهمتسي شخص قبل الإأية عقوبة على أفرض 
 الحق في تقديم الملاحظات .2

تبليغ الشخص المعني في أجل قصير، بل يجب أن تعطى له فرصة لتقديم دفاعه أمام  تم  لا يكفي أن ي
أين يمكن مناقشة الأفعال المنسوبة إليه من حيث صحتها ونسبتها إليه  ،ا مرحلة ثانية. إن  2055الهيئة العقابية 

 . 2057الوجاهية  أه مبد، إن  2056وحقيقة تكييفها كمخالفات تحقق بذلك مسؤوليته
ت فو ن لا تكون بالغة الطول، بحيث ت  أعتبارات حدد مجلس الدولة الفرنسي شرط المد ة بهذه الإ في ظل

كن صاحب الشأن من متلا تكون مفرطة في القصر، فلا يكما الردعي أثره،   انبالجالحكمة من الجزاء، ويفقد 
                                                           

2049
 Rachid ZOUAMIA, Op.cit. p.222. Voir aussi : Décision n°04-2005 du 20 avril2005 portant règles 

d’organisation et de fonctionnement de la commission bancaire. 
2050

 Art 11 « Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait 

été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été 

assurées ». 
2051

CE, Section, 5 mai 1944, Dame Veuve Trompier-Gravier, Rec. p. 133 
2052

Cons.Const n°77-83 DC du 20 juillet 1977 . 
2053

Cons.Const n°88-248 DC , CSA. Voir aussi: Cons.Const ;n°89-260 Dc, COB 
2054

 Rachid ZOUAMIA, Op.cit.p224. 
2055
 03-03رقم   الأمرمن  55مثلما هو الحال في مجال المنافسة ، حيث تعطى للمتهم مدة شهرين لإبداء ملاحظاته كتابيا، وهذا ما أكدته المادة  

 م.تم  المتعلق بقانون المنافسة المعدل و الم 2003جويلية  19المؤرخ في 
2056

CE, avis, 22 novembre 1995, C., n° 171045, Rec. : illustration relative au retrait de points du permis de 

conduire 
2057

المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات  2018مايو  10المؤرخ في  04-18من القانون رقم  36مثلا انظر المادة  

 الإلكترونية)المذكور سابقا(.
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  إن كانت  الملاحظاتمام لجنة ضبط قطاع الكهرباء والغاز، إذ لم تبين نوع أإعداد دفاعه. ونجد النقص نفسه 
جتهاد مجلس الدولة الفرنسي بخصوص الجزاءات المفروضة من طرف إهذا ما أستقر عليه و  .2058شفهية أم كتابية

 .2059على للسمعي البصريالمجلس الأ
 طلاع على الملفالحق في الإ .3

، إذ لا توقع العقوبات إلا بعد  2060لكترونيةتصالات الإالإهذا الإجراء نجده محترما لدى لجنة البريد و  إن  
د آجال هذا التبليغ وكيفياته ومضمونه. الضمان هذا النص لم يحد غير أن   ،المعني بالأفعال المنسوبة إليه إبلاغ

يتضمن عرض الوقائع،  لياأو  مام مجلس المنافسة، فالمقرر الذي عينه مجلس المنافسة يحرر تقريرا  أ نفسه نجده مكر سا  
طلاع في مجال المنافسة في ستثناء على حق الإإكما يرد   .2061الأطراف المعنية إلىلمسجلة، ويبلغه وكذا المآخذ ا
غير انه يمكن الرئيس، "  ه:ن  أعلى  في فقرتها الاخيرة، التي تنص 30المادة  ليهإأشارت ر المهني وهذا ما حالة الس  

..". كذلك في س بسرية المهنيةتمبمبادرة منه أو بطلب من الاطراف المعنية، رفض تسليم المستندات أو الوثائق التي 
في فقرتها الثالثة على هذا المبدأ. نفس الشيء نجده في نشاط البورصة  146شارت المادة أ ،الغازو مجال الكهرباء 

 عطلاع ومنم على حق الإتم  والم المعدل 10-93من المرسوم التشريعي  56المادة  تؤكدوالقيم المنقولة حيث 
 مثل القانوني وتقديم ملاحظاته.مع للمتلم يسية عقوبة ماأصدار إ

ستنتاج إيمكن  لكنه الملف، على طلاعالإ في الحق على صراحة المشر ع ينص فلم التأمينات، مجال في اأم  
لا يجوز سحب "  ه:ن  أعلى  م التي تنصتم  المعدل والم 07-95 الأمرمن  221ذلك من خلال نص المادة 

اعذار الشركة مسبقا بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع وصل الاستلام توضح  ت  اد جزئيا أو كليا إلا إذا متالاع
لجنة الاشراف على التأمينات في  إلىفيها أوجه التقصير الثابتة ضدها، و يطلب فيها منها تقديم ملاحظاتها كتابيا 

 ".اجل اقصاه شهر واحد ابتداء من استلام الاعذار
 الحق في محاكمة عادلة ومحايدة .4
سة دستوريا الحق في محاكمة عادلة، وذلك في إطار احترام قاعدة حق الدفاع. من بين الحقوق المكر  
 2016في سنة  متم  المالمعدل و  1996ور من الدست 56س هذا الحق في المادة المؤسس الدستوري الجزائري كر  

                                                           
2058

 Martin COLLET, « Autorités de régulation et procès équitable », AJDA, 2007.PP.80 et 297. Voir : CE, 26 

mars 1982, C.-P. n° 20569, T. 
2059

Le Conseil d’État en a par exemple déduit que le Conseil supérieur de l’audiovisuel ne pouvait engager une 

procédure de sanction qu’à raison de faits postérieurs à une mise en demeure, susceptibles de traduire un 

manquement et que le rapport de présentation de l’affaire rédigé par la direction juridique du Conseil, après que 

les griefs ont été notifiés aux intéressés et qu’un délai leur a été imparti pour présenter des observations écrites, 

devait être communiqué à l’intéressé avant qu’il soit entendu (CE, 6 janvier 2006, Société Lebanese 

Communication Group, n° 279596, Rec.). 
2060
تمن " لا تطبق العقوبات المنصوص عليها في الم  37،  36و  35و هذا ما اشارت اليه المادة   إلا بعد  الأمرأعلاه، على المعني ب 36و  35ين أد 

 ليه واطلاعه على الملف وتقديم مبرراته كتابية."إخذ الموجهة آإبلاغه بالم
2061

 Rachid ZOUAMIA,Op.cit.p219.  Voir: Art  30  et 55 de l’ordonnance 03-03 du 19 juillet2003 modifiée et 

complétée. 
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" كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته، في إطار محاكمة عادلة تؤمن ه:ن  أعلى حيث تنص 
عدم تحيز الادارة "  ه:على أن   من الدستور التي تنص 25". وأكدته المادة له الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

 ".يضمنه القانون
 متلازمان عند ممارسة سلطة الجزاء من طرف سلطات الضبط الإستقلاليةالحياد و  ييعتبر مبدأ

 حيث كان للمجلس .هذا ما يجعل التفرقة بين وظيفة المتابعة والتحقيق، وبين سلطة فرض الجزاء الإقتصادي،
 التجاري المتعلقة بفرضالدستوري الفرنسي قرارين مهمين بخصوص مسألة دستورية بعض المواد في القانون 

.وفي نفس 20132062و 2012الحياد المتعلق بمجلس المنافسة في سنة أمبدحترام إساس عدم أالعقوبات على 
الإلكترونية على  الإتصالاتقانون البريد و من يضا في دستورية بعض المواد أبدى المجلس الدستوري رأيه أ ،السياق

كان   كما .2063عتبرها المجلس غير دستوريةإعقوبات  البريد حيث فرضت سلطة ضبط ،ثر إحالة من مجلس الدولةإ
  .2064نفس الموضوعب تتعلق المصرفيةله تدخل بخصوص اللجنة 

صل من تعتبر هيئات إدارية مستقلة وتخويلها صلاحيات عقابية هي في الأ الإقتصاديسلطات الضبط  إن  
 سير أثناءالعادلة المحاكمة تساؤلات عن الضمانات المتعلقة بالحياد و  طرح عدة ،ختصاص جهات قضائية جزائيةإ

طراف وكيفية الطعن في القرارات التي تصدرها هذه بين الأ اةاو المسحترام إوخاصة  ،المتابعة والتحقيقإجراءات 
سواق المالية، حيث تدخل مجلس الدولة في تهذيب العقوبة المالية التي فرضها مجلس الأ ،الهيات المستقلة. في فرنسا
ا تعود في ن  أبخصوص العقوبات التي فرضها المجلس ب،  Alain SEBAN" آلان سبان" علق محافظ الحكومة

تشكل فعلا معيارا قمعيا، وتحتوي على الردع قصد  الأن   ه،ختصاصإا من ن  أصل للقاضي الجزائي على اعتبار الأ
 كان قرار مجلس الدولة بتهذيب الغرامة المالية  ،ساسوعلى هذا الأ .تكرار المخالفة مبعد الأمرمنع المعني ب

الحياد في إطار المحاكمة العادلة يمثل مبدأ  أ.ولما كان مبد2065ذا كانت لا تتوافق مع طبيعة المخالفةإستبعادها إ أو
على إثر  2066الفرنسي تدخل مجلس الدولةف. الإقتصاديفرض على كل سلطات الضبط وبالتالي ي   ا  عام ا  قانوني

                                                           
2062

 Décision Cons.Const,n°2012-280 QPC du 12 octobre 2012, consid.16. et Voir aussi : Cons.Const n° 2013-

359 QPC, 13 décembre2013.Consid 16 : « Considérant que le principe de la séparation des pouvoirs, non 

plus qu'aucun autre principe ou règle de valeur constitutionnelle, ne fait obstacle à ce qu'une autorité 

administrative indépendante, agissant dans le cadre de prérogatives de puissance publique, puisse exercer un 

pouvoir de sanction dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission, dès lors que l'exercice de 

ce pouvoir est assorti par la loi de mesures destinées à assurer la protection des droits et libertés 

constitutionnellement garantis ; qu'en particulier, doivent être respectés le principe de la légalité des délits et 

des peines ainsi que les droits de la défense, principes applicables à toute sanction ayant le caractère d'une 

punition, même si le législateur a laissé le soin de la prononcer à une autorité de nature non juridictionnelle ; 

que doivent également être respectés les principes d'indépendance et d'impartialité découlant de l'article 16 de 

la Déclaration de 1789 ». 
2063

Cons.Const, n°2013-331 QPC 5 juillet 2013. 
2064

 Cons.Const,n°2011-200 QPC , 2 décembre 2011, consid.7-8.commission bancaire. 
2065

  Ibid.p.154. Voir :CE,Ass.Plén, 3 décembre 1999, Didier, RFDA,2000,p.584,concl.Alain.SEBAN 
2066

 Le Conseil d’État a fait application, dans ces conditions, de l’ensemble des droits de la défense, garantis par 

les stipulations du même article 6, aux décisions des organes de sanction des autorités de régulation 
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 مجلس الدولة على للسمعي البصري، واستنتجاد لشراء شركة تلفزيونية للبث أصدرها المجلس الأمتمنازعة تتعلق باع
  . 2067المحاكمة يعرقلي موقف قد أتخاذ إمجلس السمعي البصري  أعضاءه يمنع على ن  أالحياد  أساس مبدأعلى 

على للسمعي البصري والمكلف بالتحقيق ومراقبة طلبات لس الأالمجه لا يحق لعضو ن  أ ،واعتبر مجلس الدولة
هذا ما يشكل  .ن يبدي رأيه علانية بخصوص نتائج التحقيق من الطلبأ ،تفاقية المتعلقة بخدمات التلفزيونالإ

بها عيب و على للسمعي البصري يشالمجلس الأ لةاو مدجعل  على إثر ذلك، .عدم حياد العضو المقرر في الطلبات
 . 2068تدخل هذا العضومن خلال 

تهام لى بخصوص الإو فقرة الأللحكام المادة السادسة أستندت في قرارها على إ ،بيةو ر و المحكمة الأ ن  أكما 
حيث ربطت بين طبيعة المخالفة وشدة العقوبة التي تفرض  ،داريةفي المادة الجزائية وطبقته بخصوص الجزاءات الإ

من الاتفاقية الأوروبية لحقوق  حكام المادة السادسةأحترام إلزم أ، هذا القرار للمحكمة الأمربعلى المعني 
على  "AMF"لغاء عقوبة فرضتها سلطة الضبط للأسواق المالية إسبق للقاضي الاداري  حيث،2069الانسان

 حالا ممطراف، حد الأأة الجزاء الذي كانت له علاقة مع لجن أعضاءالحياد من طرف أحد  أنتهاك مبدإساس أ
 .2070محايدة لةاو مدصدور  دونعائقا 

 قرينة البراءة .5
 إلىفلا يمكن تقديم أي شخص سواء ، ستبعاد إصدار حكم مسبقإ إلىمبدأ قرينة البراءة يهدف  إن  
 من دستور 56عليه المادة  أكدت 2071دستوري ألم تثبت إدانته، وهو مبددانا ماالمقاضاة بصفته م أو التحقيق
حتى تثبت  بريئاكل شخص يعتبر "  ه:على أن   المادة حيث تنص ،2016م  في سنة تم  المعدل والم 1996 سنة

 ".جهة قضائية نظامية إدانته، في إطار محاكمة عادلة تؤمن له الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

                                                                                                                                                                                     
économique. CE, Section, 27 octobre 2006, P. et autres, n° 276069 et autres, Rec., à propos du conseil de 

discipline de la gestion financière et commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers. 
2067

 CE, Section, 30 décembre 2010, Société Métropole Télévision « M6 », n° 338273, Rec. 
2068

 CE, 11 juillet 2012, SARL Media Place Partners, n° 351159, T. 
2069

 CEDH, 8 juin 1976, Engel et autres c. Pays-Bas, n° 5100/71. Cependant, l’article 6 § 1 dans son champ pénal 

ne peut être invoqué qu’au cas où « l’absence de garantie de la phase administrative est telle qu’elle emporte 

des conséquences de nature à porter atteinte de manière irréversible au caractère équitable d’une procédure 

ultérieurement engagée devant le juge ». « CE, 26 mai 2008, Société Norélec, n° 288583, Rec. ». 
2070

 Le Conseil d’État a annulé des sanctions prononcées par l’Autorité des marchés financiers au motif que l’un 

des membres de la commission des sanctions avait, avec la personne mise en cause, un lien faisant obstacle à 

ce qu’il délibère de façon impartiale « CE, Section, 27 octobre 2006, P. et autres, n° 276069, Rec ». ou 

encore que le rapporteur de l’affaire, alors même qu’il n’a pas voix délibérative, avait exercé les fonctions 

d’administrateur et de conseiller du président d’une société qui était l’un des principaux concurrents de la 

société mise en cause « CE, 26 juillet 2007, X., n° 293908, T. ». 
2071
 .318و 317.، المرجع السابق، ص ص -دراسة مقارنة-محمود صالح العادلي ، النظرية العامة في حقوق الدفاع أمام القضاء الجنائي،  
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عتراف الدستوري ، لكن هل هذا الإ2072عترف المجلس الدستوري الفرنسي بالقيمة الدستورية لهذا المبدأإ
 ؟  2073العقوبات الإدارية القمعية التي توقعها الهيئات الإدارية المستقلةوالقضائي ينطبق على 

وبالتالي  ،هذا لمبدأ إلىلم تشر  ن الجزائريفي القانو  الإقتصادي سلطات الضبطر ؤطالنصوص التي ت   إن  
   . والقضاء الفرنسيالمستقلة الفرنسية  سلطات الضبطهذا المبدأ من خلال ممارسة  استخلاص لاو نح

اللجنة قامت بنشر  عتها لجنة عمليات البورصة، إذ أن  ستئناف باريس بإلغاء عقوبة مالية وقإقامت محكمة 
بعد أربعة أيام من تبليغ الشخص المعني بالأفعال المنسوبة إليه، إذ خرجت اللجنة عن مبدأ قرينة  الوقائعبلاغ حول 
 البراءة.  

ت الإجراء ستئناف باريس وألغإمحكمة النقض الفرنسية نقضت حكم محكمة  فإن   ،خرىأفي قضية 
 "لوفيقارو" أجراه مع صحيفة ستجوابارئيسها خرق مبدأ قرينة البراءة وذلك في  كونل ،المتعلق بعقوبة وقعتها

 « Le figaro »  اسمنت فرنسا" حول شركة " « ciment français » تهم مسيري هذه الشركة أ  ، حيث
ت بين مرحلة تبليغ الشركة بالأفعال المنسوبة إليها تم  كاذبة، وهذه التصريحات قد   أخرىبإخفاء معلومات وتقديم 

كدته أو ، 2075التاسعة مادتهانسان والمواطن في علان حقوق الإإيضا وثيقة أكدته أ.هذا ما  2074وتوقيع العقوبة
 .22076السادسة فقرة  مادتهالانسان في روبية لحقوق او الاتفاقية الأ
يتضح  الإدارية لمينة البراءة في المسائل موقف المجلس الدستوري ومجلس الدولة الفرنسي بخصوص قر  ن  أ إلا  

 في المقابل، دارية يبقى على عاتق الطرف المخاصم للإدارة. لكننازعات الإالمدليل البراءة في  ن  أبعد، على اعتبار 
ساس الحق في الدفاع وما يتبعه من حقوق أيبرران قرارتهما بخصوص الضمانات على  الدستوري والقضائيجتهاد الإ
 .-سابقا ةالمذكور  -فرعية

رئيسي  أه مبدن  أ على غلبية الدساتير والاتفاقيات العالمية والإقليمية، زيادةأيبقى هذا المبدأ مكرسا في 
، نظمة الديمقراطيةلدستوري لكل الأقرينة البراءة نجدها في عمق النظام ا ن  إف ،الجزائي. وبالتالي جوهري في القانونو 
 كل جزاء له طبيعة عقابية وقمعية.  إلىتد تملا يجب حصرها فقط في مجال قانون العقوبات بل و 

 
                                                           

2072
 Agnès GERBAUD-MORLAES, « Les droits de la défense devant les AAI dans l’exercice de leurs pouvoirs 

de sanction », Paris II, septembre 2002.p 102et s. 
2073
، اعتبر انه لا يمكن اتخاذ أية عقوبة إلا في  1989في قرار المجلس الدستوري الفرنسي  المتعلق بالمجلس الاعلى للسمعي و البصري في سنة  

عت  لتشمل كل جزاء ذي طبيعة عقابية حتى لو أسند تم  ظل كفالة حقوق الدفاع، و هذه المبادئ   سلطة غير قضائية. إلىاتخاذه  المشر 
2074

 Martucci FRANCESCO, « Le pouvoir de sanction des Autorités de régulation économique et le principe  

d’impartialité »,Revue concurrences.2014, pp. 32-42. 
2075

 Art. 9. « Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé 

indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être 

sévèrement réprimée par la loi ».  
2076

 « Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été 

légalement établie ». 
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 الحق في إحضار الشهود .6
يمكنها از ، فلجنة ضبط قطاع الكهرباء والغالإقتصاديهذا الحق نجده عند بعض سلطات الضبط 

ن يطلب أر مجلس المنافسة أثناء قيامه بالتحقيق، إذ يمكنه ومنحت نفس الإمكانية لمقر  ،الشهود إلىاع متسالإ
تبحث عن الأدلة، لكن هل يمكن للشخص  سلطات الضبط إن  أو أي شخص آخر. ة مؤسسة معلومات من أي  

عكس ما هو علية الحال  ،هذه الإمكانية إلىلم تشر  النصوصوالمواجهة بينهم؟  بالشهود ستشهادالادفاعه  أثناء
بالرجوع للقانون المدني في الفصل الثاني المتعلق  القانون الفرنسي.نفسه في  الأمرونلاحظ  ،في المادة الجزائية

يجوز "  على أنه: 336، حيث تنص المادة  336إلى 333بالإثبات بالشهود نجده يكرس هذا الحق في مواده 
 ."2077ضا فيما كان يجب اثباته بالكتابةالاثبات بالشهود اي
 الإقتصاديثناء النطق بالجزاءات من طرف سلطات الضبط أالضمانات  . ب

لجزاءات، بحيث يعتبر تبرير الجزاءات التي تصدرها باقة عن النطق باذه المرحلة تختلف عن المرحلة السه
فعال التي نسبت القرار ودفع الأ بالطعن فيإذ تسمح له  ،صدرت ضدهأ  كضمانة لمن  الإقتصاديسلطات الضبط 

  تقرير العقوبة. ت  ساسها أليه وكذلك القاعدة التي على إ
 تبرير الجزاءات .1

سباب التي بنيت في معرفة الأ الإقتصاديحيث يحق للمتعامل  ،يرتبط تبرير الجزاءات بمبدأ الحق في الدفاع
كده المؤسس الدستوري الجزائري في أوهذا ما  .دستوري أمبد إلىوبالتالي ترتقي ،عليها العقوبة وعلاقتها بالوقائع 

تعلل الاحكام القضائية، وينطق بها في جلسات علانية. " ه: على أن   التي تنص 2016في تعديل  162المادة 
 ".تكون الأوامر القضائية معللة

ولى مجلس تبرير الجزاءات في التشريع الفرنسي مر بعدة مراحل لعب فيها في المرحلة الأ ن  أعتبار إويمكن 
جتهاد الدستوري ين تدخل الإأ ،كما يسميها الفقه بالمرحلة الحديثة  أوثم المرحلة الثانية  ،2078ا  الدولة دورا هام

                                                           
2077
العدد  ج.جوالمتضمن القانون المدني، ج ر 1975برتمسب 26المؤرخ في  58-75من القانون المدني الجزائري رقم  336 إلى 333انظر المواد  

 م.تم  والمعدل والم 1975بر تمسب 30الصادر في  78
2078

 Le premier âge de la motivation des sanctions a été l'âge classique : Le Conseil d’État a contribué à la 

définition d'un véritable régime de la sanction administrative et, au premier chef, des exigences de 

motivation de celle-ci, sur la base d'un contrôle juridictionnel qui s'est progressivement resserré sur la 

procédure, la forme et le fond de la sanction. 

Le deuxième âge de la motivation des sanctions est l’ âge moderne : le travail du juge s'est transformé sous 

l’influence de contraintes juridiques exogènes et de choix propres. 

le troisième âge de la motivation des sanctions, celui de l'ère post-moderne actuelle, qui est marqué par 

l’évolution générale du rôle et de la fonction de la motivation des décisions de la justice administrative. 
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هذه المجموعة أطرت هذا المبدأ في  .روبيو الأ تحادللاوكذلك محكمة العدل ،2079روبية لحقوق الانسانو والمحكمة الأ
 .2080مجال فرض الجزاءات من طرف السلطات الادارية

تبرير بعض بدارة الإ يلزمالذي  1979جويلية  11ستنادا للقانون ، وإفي التشريع الفرنسي هن  أكما 
العناصر القانونية والوقائع ساسها يفرض الجزاء كل أدارة مجبرة على توضيح في قراراتها التي على الإ ن  أي ، أقرارتها
 .2081باتخاذ العقوبة هاالتي دفعت

على للسمعي القرار المتعلق بالمجلس الأ منها ،د ذلك في عدة من قراراتهك  أالمجلس الدستوري الفرنسي 
تبرير  علىسلطات الضبط المستقلة لالقوانين المنشئة لزام إالمجلس الدستوري وضح  ،في هذا القرار ،2082البصري

 .ةالضمانات بخصوص العقوبات المفروضالجزاءات ومراعاة كل 
، دارة والمواطنالمنظم للعلاقات بين الإ 131-88ستنادا للمرسوم الرئاسي رقم إو  ،في التشريع الجزائري

 سباب.وتوضيح الأ ذكر الدعوىيجبر عليها  الاستدعاء حالة دارة على تبرير وتسبيب قراراتها وفييلزم الإالذي 
 الطابع الكتابي والشفهي للإجراءات .2

الشفهية،  يقوم علىالذي  الجزائيالمبدأ في القانون الإداري هو الطابع الكتابي للإجراء، عكس القانون 
 دورا كبيرا، يسمح بحماية الشخص المتابع بإقناع الهيئة المختصة.   فيه هذه الأخيرةتلعب حيث 

 الطابع الكتابيأولا : 
 لةاو المتدالهيئة  إلىعلى شكل تحرير مذكرات تبعث  ،غالبا الإقتصادي سلطات الضبط يظهر الدفاع أمام

ون تأطير هذه الهيئات الدفاع الشفهي ليس وجوبيا إلا إذا نص  القانون على ذلك، وقد يك ن  أغير  ،الخاصة
  لطابع الكتابي في تقديم وسائل الدفاع . ل المشر عتكريس في  لقطاعات جد تقنية هو السبب

الشفهية أن تستجيب  للإجراءاتلا يمكن  الإقتصاديةفمن أجل شرح وإظهار الحقيقة في هذه المجالات 
يكون بالكتابة،  الإلكترونية تصالاتالإو  البريدمع طبيعة هذه القطاعات، فتقديم الملاحظات أمام لجنة ضبط 

إذ يمكن للأطراف المعنية إبداء الملاحظات المكتوبة خمسة عشر  .المتعلق بالمنافسة الأمرسها كر والطريقة نفسها ي  
"  ه:على أن   دارية التي تنصجراءات المدنية والإمن قانون الإ 9كدته المادة أوهذا ما  ،2083تاريخ الجلسة قبليوما 

                                                           
2079

CEDH, 8 juin 1976, Engel c/ Pays-Bas. 
2080

CE, avis, sect., 31 mars 1995, Ministre du budget c/ SARL Auto-Industrie Méric et autre, n° 164008, Rec. p. 

154 CEDH, 24 février 1994, Bendenoun c/ France. 
2081

 CE 23 mars 2005, Stilinovic, Recueil Lebon, p. 954  « Il résulte des dispositions des articles 1er et 3 de la 

loi du 11 juillet 1979 que le législateur a entendu imposer à l’autorité qui prononce une sanction l’obligation 

de préciser elle-même dans sa décision les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de la personne intéressée, 

de sorte que cette dernière puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée connaître les motifs de la 

sanction qui la frappe ».  
2082

Conseil Constitutionnel, 17 janvier 1989, décision n° 88-248 DC 
2083

ZOUAMIA Rachid , « Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique », Op.cit. pp. 

64 et 65. 
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السير دارية ". ويضمن الطابع الكتابي للإجراءات القضائية الإن تكون مكتوبةأالتقاضي  جراءاتإالاصل في 
س لمبدأ وكما يكر  ، القضايا طلاع على سيررة الإمتطراف وبصفة مسبحيث يسمح لكل الأ ،الحسن للعدالة

، 2084على هذا الطابع في حالة وجوب التدخلات الشفوية عند سماع الشهود ستثناءإالوجاهية. وقد يدخل 
 وتقديم الملاحظات. 

 الطابع الشفهيثانيا: 
 .المواجهة حق مام جهة الحكمألأشخاص المتابعين يخول لالطابع الشفهي فإن لطابع الكتابي، على ازيادة 

ع للممثل المؤهل متلم تسلبورصة التي لا تتخذ أي عقوبة ماأمام لجنة تنظيم ومراقبة عمليات ا تم  ي الذي الأمر
 .2085اع إليهمتسلم يدع قانونا للإللمتهم، أو ما

قانون الإجراءات الجزائية يكرس ضمانة أخرى، حيث قبل قفل باب المرافعة تعود  أن   إلى ،نشير أخيرا
مام مجلس المنافسة، فنظام التدخلات الشفوية أثناء أهذه الضمانة محترمة  إن   .محاميهالكلمة الأخيرة للمتهم و 
 المقرر ثم ممثل الوزير المكلف بالتجارة ثم الأطراف المعنية . :الجلسة محدد بالترتيب الآتي

 علانية الجلساتثالثا : 
بنشر ما يدور اع و متالإسلحق في حضور الجلسات و علانية الجلسات السماح لكل شخص باب يقصد

كين كل من الخصوم والرأي العام من مراقبة عمل متل المشر عجدها أو فيها، وهي من الضمانات الأساسية التي 
 القاضي. 

م، تم  المعدل والم 1996من دستور  162و  159و 133علانية جلسات الحكم مبدأ مكرس في المادة 
ثل فيها العلانية خطرا على النظام تم،وباستثناء الحالات التي  285وكذا في قانون الإجراءات الجزائية في المادة 

 فإن   الإقتصادي،سلطات الضبط أمام  لكن .ا  تكون علني الاحكامإصدار المناقشات و  ب، فإن  العام والآدا
 الأحكام التي تصدرها هذه الهيئات فأحيانا يمكن نشرها . أما ،الجلسات تأخذ الطابع السري

 المشر عفقد تحول  03-03رقم  الأمره في كانت الجلسات علانية، غير أن    06-95رقم  الأمرفي 
هذا الإجراء  فإن   ،أما فيما يخص نشر القرارات ،فأصبحت الجلسات تجري في السرية ،هتجاالجزائري عن هذا الإ

 وكذا لجنة ضبط الكهرباء والغاز. يعرفه كل من مجلس المنافسة،
، على عكس 2086ستثناءعلانية الجلسات لا يشكل سوى الإ أدارية مبدمام الجهات الإأ ن  أصل الأ
ين ،أ1996سنةفي  كده مجلس الدولة الفرنسي، وكانأ. وهذا ما 2087ا  القضائية الجزائية الذي يعتبر وجوبيالجهات 

                                                           
2084
من  نفس القانون. وهذا ما نجده في أغلبية النصوص لدى سلطات الضبط  884من .ق إ م إ .الجزائري . وانظر المادة  860انظر المادة  

 . الإقتصادي
2085

 .142والمالية ، مرجع سابق، ص  الإقتصاديةحدري سمير ، السلطات الإدارية المستقلة الفاصلة في المواد 
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  إستوجبهداري ولكن ه يشكل الاستثناء في المجال الإن  أجتهاد الاداري الفرنسي بمبدأ علانية الجلسات رغم الإقبل 
 . 2088كمبدأ وقاعدة في المنازعات المتعلقة بالجزاءات التأديبية

يضا بنظرية المشاركة غير المباشرة أبط تصال بالنسبة للجمهور، ور  علام والإبط بنظرية الإهذا المبدأ الذي ر  
صبح شكلا جوهريا من المحاكمة العادلة وخاصة في التشريع الفرنسي، وذلك منذ أللجمهور في الجلسات، 

 .2089لحقوق الانسان الأوروبيةعلان عن الاتفاقية الإ
 عذارالإرابعا : 

قبل فرض الجزاء،  الإقتصادي أو المتعامل الأمرملزمة بإعذار المعني ب الإقتصاديمعظم سلطات الضبط 
سلطة الضبط السمعي ، البورصة، لجنة الكهرباء والغاز عند سلطة المنافسة، لجنة تنظيم عمليات جراءنجد هذا الإ
المجلس الدستوري الفرنسي في  ن  أ حيث ،صميم النظام الدستوري منجراء . ويعتبر هذا الإالمصرفيةاللجنة و  البصري
تجاه نفس الإ ،2090عذار قبل النطق بالعقوبةبوجوب سبق الإ قضى على للسمعي البصريالمجلس الأب المتعلققراره 

  .2091للتلفزيون الفرنسي سلكه مجلس الدولة الفرنسي في قراره بخصوص إعذار القناة الخامسة
 الإقتصاديالضمانات بعد النطق بالجزاءات الصادرة عن سلطات الضبط  . ت
  ."ينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات الادارية" ه:على أن   من الدستور الجزائري 161تنص المادة 

ات عمال السلطأالرقابة القضائية على  التي تضبطالنصوص التشريعية والتنظيمية  ،استنادا لذلك المشر عوأعد 
خصصت معظم الدساتير مكانة لقد اعتبرت حامية للشرعية والصالح العام.  التيلغاء دارية باللجوء لدعوى الإالإ

من الدستور في  161رست المادة ا من النظام العام ولها قيمة دستورية. وك  ن  ألغاء على اعتبار هامة لدعوى الإ
دارية وقوانين سلطات جراءات المدنية والإالدولة وقانون الإالنصوص التشريعية الخاصة والعامة المتعلقة بمجلس 

 .الإقتصاديالضبط 

                                                                                                                                                                                     
2086

 C.E., 25 juin 1948, Brillaud, Rec.,p. 292 : « La publicité des audiences n’est exigée, devant les juridictions 

administratives, qu’à condition qu’un texte législatif ou réglementaire impose l’observation de cette règle de 

procédure ». 
2087

 C.E. Ass., 4 octobre 1974, Dame David, Rec., p. 464. 
2088

C.E. Ass., 14 février 1996, Maubleu, Rec., p. 34 . 
2089

 Avec la ratification de la CEDH, la France s’est engagée dans un processus d’adhésion à la conception 

anglo-saxonne de visibilité de la justice : « Justice must been to bedone ». 
2090

Cons.Const n°88-248 DC ,  17 janvier 1989 CSA. « ..si le titulaire d'une autorisation ne respecte pas les 

obligations ci-dessus mentionnées ou ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui ont été adressées, le 

Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, une 

des quatre sanctions suivantes : La suspension, après mise en demeure.. ». 
2091

CE, 30 mars 2016, société Diversité TV France. 
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المنازعات المتعلقة بالجزاءات التي تفرضها سلطات الضبط  فيداري هو المختص القاضي الإ ن  أصل الأ
المستقلة في هذه الهيئات تعسف  لمنع ينالإقتصادي للمتعاملينالتي تعتبر ضمانة و  ،وفرض الرقابة عليها الإقتصادي

ختصاص يضا الإأجانب ذلك منح  إلىالفرنسي،  المشر عن أنه شأالجزائري ش المشر عفرض العقوبات. لكن 
للقاضي العادي في بعض العقوبات التي تفرضها بعض سلطات الضبط وخاصة تلك المتعلقة بمجلس المنافسة. 

 مام الجهات القضائية العادية. أدارية وتلك المقدمة مام الجهات الإأسوف نعالج الطعون المقدمة  ،وعليه
 ختيار وفقا للنصوص المنشئةفله الإ ،في حالة تضرره من الجزاء المفروض عليه الإقتصاديالمتعامل  إن  

عقوبة  فرض لغاء قرار سلطة الضبط وخاصة في حالةإباللجوء لمجلس الدولة قصد  الإقتصاديلسلطات الضبط 
ساس دعوى القضاء أالقرار على  الطعن فيفيمكن  ،ا في حالة تعرضه لعقوبة ماليةم  أالتعليق،  أو ادمتعسحب الإ
 .-دعوى التعويض – الكامل

  مام القاضي الاداري أحق الطعن  .1
ختصاص بنظر الطعون الإ فيها دارية الوطنية، التي يعودالإمن الهيئات  الإقتصاديتعتبر سلطات الضبط 

المتعلق بمجلس  01-98من القانون العضوي رقم  9لمجلس الدولة، بناء على نص المادة المقدمة ضد قراراتها 
فهي  ،الآثار التي يرتبها أوالقواعد التي يخضع لها الطعن سواء من حيث ميعاد رفعه  إلا  أن    .متم  الدولة المعدل والم

رقابة القاضي الإداري بإلغاء القرار المطعون ويتحدد نطاق  .تخرج عن القواعد العامة المطبقة على المنازعات الإدارية
الجزائري حق النظر  المشر عل خو  و  الهيئات.بإلغاء القرارات الصادرة عن هذه  حيث لا يختص مجلس الدولة إلا   ،فيه
سلطات لمجلس الدولة، وذلك بموجب القوانين الخاصة المنشئة هذه ال فصل في الطعون المقدمة ضد قراراتوال

 لهذه الهيئات.والمنظمة 
تخضع القرارات الصادرة عن اللجنة المصرفية للطعن فيها بالإلغاء أمام مجلس الدولة،  ،في المجال المصرفيف

 المتعلق بالنقد والقرض. 11-03 الأمرمن  107وذلك بناء على نص المادة 
 على أن   لكترونيةالإ تصالاتوالإ 2092المتعلق بالبريد،04-18 رقم من القانون 22كما تنص المادة 

بالنسبة للجنة الضبط في مجال  الأمرأمام مجلس الدولة، كذلك  الطعن في قرارات مجلس سلطة الضبط يكون
ذلك الحال بالنسبة للقرارات الصادرة عن الغرفة التأديبية للجنة ك.2094طريق القنواتعن  2093الكهرباء ونقل الغاز

 . 2095عمليات البورصة التي تكون خاضعة لرقابة مجلس الدولة راقبةمتنظيم و 

                                                           
2092
 : قرار ترخيص تسويق الخدمات من الجيل الثالث  من طرف سلطة الضبط. 01انظر في الملاحق الوثيقة رقم  
2093
 المتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز عن طريق القنوات. 01-02من القانون  139أنظر المادة  
2094
 . 156حدري سمير ، نفس المرجع السابق ، ص  
2095

م و المتعلق ببورصة القيم المنقولة  تم  ، المعدل و الم23/05/1993المؤرخ في  10-93من المرسوم التشريعي رقم  57هذا ما نصت عليه المادة 

 المذكور سابقا.
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ا في قطاع المنافسة، فالقاضي الإداري قد يتدخل في مجال الممارسات المقيدة للمنافسة وكذا بالنسبة أم    
 العناصر التالية: فر احدوذلك بتو  الإقتصاديةللتجميعات 

 وجود أشخاص عامة مزودة بصلاحيات السلطة العامة، -
 خدمات عمومية،وجود  -
 نشوب نزعات ما بين أشخاص القانون العام وأشخاص القانون الخاص. -

حترام القوانين والتنظيمات ذات الطابع العام، كما ينظر في إجل ضمان أويتدخل القاضي الإداري من 
 :  2096ثلة فيمت والمينالإقتصاديفي اطار المنافسة ما بين الأعوان  أالتي تنش الدعاوى

 ،دعوى الالغاء -
 .دعوى القضاء الكامل -

 لغاءدعوى الإأولا : 
التي تطرح  ىاو الدعستعمال السلطة، وتعتبر من أكثر وأهم إدعوى التعسف في  سمايطلق عليها أيضا 

دارية قد تتخذ هذه الهيئات الإ . إن  الإقتصاديموضوعها إبطال تصرفات سلطات الضبط  ،أمام القاضي الإداري
 هذه القرارات ن  أ المهام الموكلة لها لتسيير شؤون المرافق لتقديم خدمة عامة، إلا   طارإتبرم عقودا في  أوقرارا 
 . 2097غير إرادي  أوفي نشاطات السوق سواء كان ذلك إراديا  تختلالاإتلحق  أوس تمالعقود قد  أو

هذا التصرف  ن  أالمساس بالتوازن التنافسي داخل السوق، خاصة و  إلىقد لا يتصور أن تتجه إرادة الإدارة 
 ن  أمن التفضيل مع  ا  ين عن البعض الأخر داخل السوق، مما يحدث نوعالإقتصاديقد يدعم مراكز بعض الأعوان 

 هذه في ، خاصة أمام القانون والإدارة.الإقتصاديةالمراكز في المنافسة على مستوى كل النشاطات  ياو تسالمبدأ هو 
المساس بالتوازن التنافسي، بل يكفي أن تكون لإثارة  إلىن يكون موضوع التصرف يؤدي عمدا أالحالة، لا يشترط 

ه رغم عدم ن  أوالسبب في ذلك هو  ،نفس النتيجة حتى يمكن أن يطلب إبطاله أمام الجهات القضائية المختصة
ثاره على مستوى المنافسة آ أوين الذين استفادوا من موضوع التصرف الإقتصاديالأعوان اق بين الإدارة و تفإوجود 

 التصرف تسبب في المساس بالمنافسة وبالتالي يفتح الطريق لنشوء نزاعات.  داخل السوق، إلا أن  
ن أعاما  مأمعنوي خاصا كان  أواستنادا لما سبق، لا يوجد حكم في القانون يمنع أي شخص طبيعي 

ن تكون له مصلحة مباشرة في أشريطة  لمجال مفتوحبالتالي فاو  ،يخطر القاضي الإداري بدعوى إبطال قرار إداري
 ذلك. 

                                                           
2096

 و الملاحظ ان هذين النوعين من الدعاوى لا يؤول فيهما الاختصاص لمجلس المنافسة.
2097
 و ما يليها. 215، ص2012في ضوء التشريع الجزائري والفرنسي، دار هومة ،الجزائر،  الإقتصاديبن وطاس ايمان ، مسؤولية العون  
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م، التي تنص على تم  المعدل والم المتعلق بالمنافسة 03-03 الأمرمن  13وهذا ما أشارت إليه المادة 
ذا كان محله ممارسات مقيدة إشرط تعاقدي في عقد لما يلحقه من مساس بالمنافسة، خاصة  أوتفاقية ا إبطال كل 

ختصاص القاضي إدارية من البنود في العقود الإ أوالنطق ببطلان القرارات الإدارية  ن  أللمنافسة. ويتضح لنا 
مام مجلس الدولة بخصوص أمعظم النصوص المنشئة لسلطات الضبط على حق الطعن  إليه شارتأكما ،  الإداري
 .في ظل إحترام مبادئ النظام الدستوري قراراتها

 التعويض دعوى ثانيا: 
، نظرا لاتساع و دعوى القضاء الكاملأالمسؤولية كذلك تسمية دعوى   ىاو الدعيطلق على هذا النوع من 

يتدخل القاضي في هذه الحالة عند المساس بالمنافسة كقاعدة عامة حيث  ،سلطات القاضي الإداريصلاحيات 
قتصادي وشخص من القانون إقتصادية مهما كان نشاطها بين عون إوالتي تظهر نتيجة عقد يجمع في علاقة 

 تم  ن يأعند إبرام صفقة عمومية والتي يمكن  أومتياز لتسيير مرفق عام إعند تحرير عقد  العام. ذلك هو الحال مثلا
 للمطالبة بالتعويض.المسؤولية لحاق ضرر بأشخاص أخرين، يمكنهم رفع دعوى إعبرها 

ختصاصه الحكم بالتعويض، حيث لا تتعدى صلاحياته الإقرار بوجود إفمجلس المنافسة ليس من 
قد فالمدعي  ل له الحكم بالتعويض.عد القاضي الإداري وحده المخو  ممارسات مقيدة للمنافسة لا غير، لذلك ي  

م، تم  المتعلق بالمنافسة، المعدل والم 03-03 الأمرمن  48معنويا ذلك على أساس المادة  أوطبيعيا  ايكون شخص
ذا توافرت شروط رفع إن يكون القضاء الإداري أوالتي لم تحدد لا صفة المدعي، ولا الجهة القضائية التي يمكن 

 .  2098الدعوى أمامه
معنوي يعتبر نفسه متضررا  أويمكن كل شخص طبيعي "  ه:أن   علىمن قانون المنافسة  48 تنص المادة 

ن يرفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة طبقا أ، الأمرمن ممارسة مقيدة للمنافسة، وفق مفهوم أحكام هذا 
الدور الفعال المخول  لمجلس الدولة في مجال الطعن في قرارات مجلس  إلىوتجدر الإشارة  .."للتشريع المعمول به

المتعلق  03-03 الأمرمن  3فقرة19المنافسة الذي يرفض الترخيص بالتجميع. وهذا ما نصت عليه المادة 
 ". 2099يمكن الطعن في قرار رفض التجميع أمام مجلس الدولة: "  هأن   متم  بالمنافسة المعدل والم

نتيجة ممارسة مجلس المنافسة لصلاحياته الإدارية، ل يرجع ختصاصلمجلس الدولة هذا الإ المشر عمنح  إن   
الطعن فيها  تم  ومن بينها القرارات المتعلقة برفض منح الترخيص بالتجميع، فهذه القرارات تعد ذات صبغة إدارية ي

 أمام مجلس الدولة.  
 

                                                           
2098
العامة في النظام القانوني الجزائري، مذكرة، دكتوراه، كلية الحقوق ، جامعة محمد خيضر نسيغة فيصل ، الرقابة على الجزاءات الإدارية  

 .135 ..ص2011/2012بسكرة ،الجزائر ، 

ث يعالج قانون الإجراءات المدنية و الإدارية،  اختصاصات و كيفية رفع الدعاوى أمام مجلس الدولة في  الفصل الأول من الباب الثاني : حي2099

 .909غاية  إلىو   904و  902و  901تنص على ذلك المواد 
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 الإقتصاديالطعن ضد قرا رات سلطات الضبط  .2
  جوهرييين: شرط التظلم و ميعاد الطعن عنصرين قرارات سلطات الضبط الاقتصادي ضدلة الطعن أمس تثير

 شرط التظلم الإداري المسبق أولا : 
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بعدما كان  830جوازي وفقا لنص المادة  2100لقد أصبح التظلم

 ،ك الصادرة عن الهيئات اللامركزيةالصادرة عن السلطات المركزية دون تلالتظلم ضد القرارات بالجزائري يلزم  المشر ع
تستهدف إلغاء قرارات السلطات الإدارية المركزية والهيئات الوطنية  ىاو دعالمرفوعة أمام مجلس الدولة هي  ىاو فالدع

 إلىمن القانون العضوي لمجلس الدولة  40يلنا المادة . وبهذا الخصوص تح  2101المستقلة والمنظمات الوطنية المهنية
الوضع ليس كذلك بالنسبة لسلطات الضبط  . غير أن  2102والإدارية قانون الإجراءات المدنيةفي القواعد العامة 

إجراء التظلم الإداري المسبق كشرط لرفع دعوى الإلغاء أمام  إلىالمستقلة، حيث لم تشر النصوص المنشئة لها 
 .مجلس الدولة
، يجعلنا 2103إجراء التظلم الإداري إلى الإقتصاديالضبط  لسلطاتعدم إشارة النصوص الخاصة  إن  
  .2104التظلم بجوازالقاعدة العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تقضي  إلىنرجع 

مجلس الدولة جاء مخالفا، حيث قضى هذا الأخير في قضية البنك الجزائري الدولي ضد محافظ  تجاهلكن ا
 البنك المركزي بشأن طعن مقدم ضد قرار اللجنة المصرفية بتعيين متصرف إداري مؤقت لدى البنك الجزائري

المتعلق بالنقد والقرض  10-90من القانون  146هذا الطعن، يدخل في إطار المادة يعاد بما يلي: " المالطعن في و 

                                                           
تظل م مسبق )رئاسي أو ولائي( قبل رفع دعواه أمام يقضي بإلزام المستثمر بتقديم  نصوص المنظ مة لسلطة الاعتماد أي نصن اللم تتضم  2100

يمكن تصدره أمام هذه الهيئات لأنها هيئات إدارية مستقل ة لا تخضع لأية وصاية إدارية ولا لسلطة .بالنسبة للتظلم الرئاسي لا  مجلس الدولة

 ة سلطة تعلوها وتتبع أوامرها.رئاسية، ولا توجد أي

ة ستثناء على هذا الإنجده تضمن قانون المنافسة  إلىلكن بالرجوع  قائي ا، إذا يمكن أن ترخص الحكومة تل: » أنه منه التي تنص 21مبدأ في الماد 

رفض من مجلس المنافسة، وذلك بناء على  بناء على طلب من الأطراف المعنية، وبالتجميع الذي كان محل ة ذلك، أواقتضت المصلحة العام

  «.وزير الذي يتبعه القطاع المعني بالتجميع تقرير الوزير المكل ف بالتجارة وال

رفضها من قبل مجلس المنافسة بتقديم طلب الترخيص بها أمام الحكومة، فهو بمثابة تظلم  فهذا النص فتح إمكانية أمام أصحاب التجميعات التي تم  

ة س التي تقضي بعدم قابلية المجلعتقاد باستقلاليبالتالي منح الترخيص، فهذا النص ينافي الا يسمح للحكومة بمخالفة قرار مجلس المنافسة،

   ة.. دة النظر من طرف السلطة التنفيذيقراراته لإعا

ة الط عن القضائي في قرارات م ولائي، ولكن فتحت أمامه إمكانيالتظل م الولائي فلا يوجد نص أشار لإلزام المستثمر بتقديم تظل   أما فيما يخص

 حول مواعيد رفع هذا الطعن القضائياد، واختلفت فقط النصوص تمالاع

.عدلت  2011غشت سنة  03الصادرة بتاريخ  43العدد  ج .جج ر 26/07/2011المؤرخ في  13-11 المادة الثانية من القانون العضوي رقم 2101

مه، والتي أضافت و المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظي 30/05/1998المؤرخ في  01-98( من القانون العضوي 09المادة التاسعة )

 و يختص أيضا بالفصل في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة"....." 2اختصاصات في فقرتها 

الصادرة في  37العدد ج.جوالمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله ، ج ر 30/05/1998المؤرخ في  01-98القانون العضوي  2102

غشت  03الصادرة بتاريخ  43العدد  ج.جج ر 26/07/2011المؤرخ في  13-11نون العضوي رقم م بالقاتم  والمعدل والم ـ،ه 1419صفر  06

. 2011سنة 
 

2103 
ZOUAMIA  rachid, Op.cit .pp172et173. 

للشخص المعني  بالقرار الإداري، تقديم تظلم  يجوز"  على انه: من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية في فقرتها الأولى 830تنص المادة  2104

 ". 829الجهة الإدارية مصدرة القرار في الأجل المنصوص عليه في المادة  إلى
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و أن  هذه المادة تخرج عما هو مقرر في قانون الإجراءات المدنية، فيما يخص الإجراءات والآجال، بحيث لا تنص 
 .    2105"يوما 60على تظلم مسبق، و إنما تشترط فقط أن يرفع هذا الطعن في أجل 

، تقابلها (الملغى) 10-09من قانون  146ير الذي أبداه مجلس الدولة منتقد، فإن كانت المادة التبر  إن  
 60ا تشترط فقط رفع هذا خلال لا تنص على الطعن الإداري المسبق، وإنم   11-03 الأمرمن  107المادة 

الطعن أمام  صراحة، إذ أن  عن، فقد نص على ذلك ستثناء على مواعيد الطإلما أراد أن يضع  المشر عيوما. إذن ف
التظلم الإداري المسبق  المشر عستبعاد إ. وباعتبار عدم 2106شهر من تاريخ التبليغأمجلس الدولة يقدم في أجل أربعة 

 . 2107القواعد العامة إلىه يحيلنا ، فيفترض أن  الإقتصاديصراحة في القوانين المنظمة لسلطات الضبط 
 ميعاد الطعنثانيا :  

في القوانين المنشئة لهذه  الإقتصاديمواعيد الطعن للقرارات الصادرة عن سلطات الضبط  المشر عحدد 
 يوما من تاريخ تبليغ القرار. 60المتعلق بالنقد والقرض  الأمرالهيئات، فبمقتضى 

عملية البورصة، قابلة للطعن فيها أمام مجلس  راقبةمو كما تكون قرارات الغرفة التأديبية للجنة تنظيم 
كذلك الحال بالنسبة للقرارات الصادرة عن مجلس سلطة الضبط في مجال   .لة في ميعاد شهر من تاريخ تبليغهالدو 

ا في المجال المنجمي، عاد .أم  يكون الطعن فيها بنفس المي ،لكترونية ومعظم سلطات الضبطتصالات الإالإالبريد و 
الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية ثلتين في متقرارات مجلس الإدارة لسلطتي الضبط الم فإن  

" يوما ابتداء من تاريخ 30للجيولوجيا والرقابة المنجمية، يمكن الطعن فيها أمام مجلس الدولة في ميعاد ثلاثين  "
 . 2108تبليغها

ا على أن   لقرارات الصادرة عن لجنة الضبط في مجال الكهرباء وتوزيع الغاز، فيكتفي القانون بالنصاا أم  
القواعد العامة، وبهذا  إلىتكون محل طعن أمام مجلس الدولة دون تحديد ميعاد الطعن، مما يستلزم الرجوع 

يحدد أجل الطعن أمام المحكمة :" هأن  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على  829الخصوص تنص المادة  
من تاريخ  أولشخصي بنسخة من القرار الإداري الفردي، ( أشهر يسري من تاريخ التبليغ ا04الإدارية بأربعة )

التي  907وتطبق نفس الآجال بالنسبة لمجلس الدولة وفقا للمادة  التنظيمي". أونشر القرار الإداري الجماعي 
 .من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 832 إلى 829المواد  إلىتحيل 

                                                           
2105

، البنك الجزائري الدولي ضد محافظ البنك الجزائري و من معه، مجلة  2003أفريل  01مجلس الدولة ، الغرفة الثالثة ، قرار مؤرخ في   

 . 67-64 .ص ص 2005، سنة 06مجلس الدولة، عدد 
2106
 ". 832 إلى 829المواد " إلىمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فيما يتعلق بأحكام الآجال  907تحيل المادة  
2107
 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية المذكور سابقا. 830إن التظلم اصبح جوازي استنادا للمادة  
2108
 حول الوطني الملتقى ،"المستقلة الإدارية السلطات عن الصادرة القرارات في الطعن إجراءات خصوصية":بعنوان مداخلة بزغيش، بوبكر 

القانون  ظل. هاتين الوكالتين في325.ص 2007 ،بجاية ة،مير الرحمن عبد جامعة  "والمال الإقتصادي المجال في المستقلة الضبط سلطات

 ا .ملقانون المناجم اصبحتا تخضعان للقانون التجاري في منازعته 2014
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دة في تحديد ميعاد الطعن في قانون متالطريقة المع في اختلاف هناك أن  والملاحظ من خلال هذا النص 
، حيث الإقتصاديدة في القوانين الخاصة المتعلقة بسلطات الضبط متوالإدارية، عن تلك المع الإجراءات المدنية

ة بسلطات والإدارية هذا الميعاد بالأشهر، في حين تحدد بالأيام في القوانين الخاص يحدد قانون الإجراءات المدنية
 الضبط وتارة بالأشهر هذا ما يجعل عدم التجانس والتنسيق بين القوانين .

 الإقتصاديرقابة القضاء العادي على القرارات الصادرة عن سلطات الضبط  .3
، كونا هيئات الإقتصاديفي القرارات الصادرة عن سلطات الضبط  صل أن ينظر القاضي الإداريالأ إن  

القاضي العادي لينظر في  إلىهذه المهام  ستثناء  إكل أو  المشر عإدارية بنص القانون، وبالنظر للمعيار العضوي. لكن 
 الطعون ضد الجزاءات التي تصدرها بعض الهيئات.

القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة والمتعلقة بالممارسات المقيدة للمنافسة، استثناء على القاعدة  إن  
ا تعود لاختصاص مجلس قضاء الجزائر ينص قانون المنافسة على أن   ، حيثالعامة، تفلت من رقابة القاضي الإداري

 .2109مجلس المنافسة هيئة إدارية صراحة القانون يعتبر في المواد التجارية وذلك رغم أن   العاصمة الفاصل
الفرنسي  المشر ع، فقد أعطى 2110كون هذا الحكم مستلهم من القانون الفرنسي  إلىيعود هذا الاستثناء 

ستئناف باريس، مما يجعل القضاء العادي وليس القضاء الإداري هو المختص بنظر إختصاص لمحكمة هذا الإ
 المنافسة.الطعون المقدمة ضد قرارات مجلس 

ختصاص القضائي، عن القواعد التقليدية في توزيع الإ المشر عولقد أقر المجلس الدستوري الفرنسي، خروج  
القاضي العادي هو  فكرة التقليدية بأن  القضاء العادي في فرنسا، يختص ببعض المنازعات الإدارية وفقا لل لأن  
 .  2111الحريات الفردية حامي

ستئناف باريس، كانت تكمن في عدم وقف تنفيذ القرار إختصاص لمحكمة لكن المشكلة في نقل الإ
يحرمون  مما كان يفوت ضمانة للمتقاضين .مثلما هو متبع أمام مجلس الدولة ،المطعون فيه أمامها كنتيجة للطعن

الطعون في  في نظربالختصاص لمجلس الدولة وفقا للقواعد التقليدية ظل الإ ستئناف باريس، إذإ منها أمام محكمة
 القرارات الإدارية.

وضمانات التقاضي المنصوص  اةاو المسوكان هذا الوضع يشكل مخالفة دستورية، حيث يناقض مبدأ  
ضاع محلا لملاحظات أبداها المجلس الدستوري على القانون الذي  و عليها في الدستور الفرنسي، وكانت هذه الأ

 قرارات مجلس المنافسة. فيالطعون  في نظرالستئناف باريس بإختصاص لمحكمة يريد بمقتضاه نقل الإ المشر عكان 
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الفصل في المنازعات الخاصة  ستئناف باريسإل محكمة ن الذي يخو  القانو  06/07/1987وصدر في 
 بقرارات مجلس المنافسة، مراعيا ما أبداه المجلس الدستوري من ملاحظات وبصفة خاصة تلك المتعلقة بوقف تنفيذ

يس يكون له أثر ستئناف بار إالطعن أمام محكمة  أن   1987القانون  دك  فأالقرارات المطعون فيها كأثر للطعن. 
لحين الفصل في  فيذستئناف باريس، يمكن أن يأمر بوقف التنإل لمحكمة و لكن الرئيس الأ ،موقف كقاعدة عامة
هناك وقائع  أن   أون يترتب على التنفيذ جسيما يمكن أ هناك خطرا   بشرط أن يثبت الطاعن أن موضوع الدعوى

ستثنائية، وأن تكون قد حدثت في تاريخ لاحق على صدور القرار المطعون فيه. وتراقب إجديدة ذات خطورة 
ستئناف باريس مدى التناسب بين العقوبات المالية التي وقعها مجلس المنافسة، وبين الأفعال المرتكبة والمبررة إمحكمة 

 .  2112الجزاءاتلتوقيع هذه 
نفس  ه لم يتبن أن  الجزائري قد اكتفى بنقل أحكام القانون التجاري الفرنسي، إلا المشر عمن هنا يكون 

 ادات فقهية، مما يعني بأن  عدة انتق إلىالذي أدى  الأمرالفرنسي في مجال البورصة،  المشر عمن قبل  المتخذالحل 
ختصاص بين القضاء الإداري والقضاء العادي. زيادة على ذلك في لا يعد حاسما في توزيع الإ الإقتصاديالمعيار 

المتعلق  98/01من القانون العضوي رقم  09ختصاصات مجلس الدولة حددتها المادة إ ،التشريع الجزائري
 " يفصل مجلس الدولة ابتدائيا: هأن   م التي تنص علىتم  والم باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله المعدل

 نائيا في:و 
 الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية، أوالطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية  -

 ."2113....و الهيئات العمومية الوطنية و المنظمات المهنية الوطنية 
يمنح دا بقانون هو الذي متأمرا مع ه، في حالة الطعن ضد قرارات مجلس المنافسة، فإن  في حين أن  

ختصاص بقراراته للقاضي العادي، وقد ذكر المجلس الدستوري بمناسبة اللجوء إليه، مركز القانون العضوي في الإ
 التدرج الهرمي للقوانين بهذه العبارات: 

 122محددة على الترتيب بالمواد باعتبار أن  مجال تدخل القانون العادي و تدخل القانون العضوي "
لدستور، و بأن  المؤسس الدستوري، حدد إجراءات تبنى كل واحد منها، وهي مختلفة، و أحكام أخرى من ا123و

من  123( من المادة 3( و )2بتبنيه بناء على الفقرات ) تم  العضوي وعلى عكس القانون العادي، ي فالقانون
إلزاميا لرقابة المطابقة للدستور، وإخضاعهما  -و قبل إصداره –الدستور بالأغلبية المطلقة للنواب وهو يخضع 

، ينبع من مبدأ التدرج السلمي للقواعد في النظام القانوني الداخلي، الذي يفرض بأن  القانون ةلإجراءات مختلف
العضوي بمركزه في هذا الأخير و القانون العادي، لا يمكن أن يتدخل إلا  في المجال و حسب الإجراءات التي 
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يحددها لهما الدستور، مما يستتبع بأن  المجلس الشعبي الوطني، لا يمكن أن يخضع الأحكام الخاصة بمجال القانون 
 ".العادي لنفس الإجراءات المتعلقة بالقانون العضوي

سمو القانون العضوي على القانون العادي، فوحده القانون العضوي  س المجلس الدستوري، يكر  هكذا
فالقانون العادي الذي يعدل جوهر  المبدئي لمجلس الدولة. أوبإمكانه وضع استثناءات للاختصاص الأساسي 
 قانون عضوي، يمكن الطعن في عدم دستوريته .

تخويل الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر العاصمة، حق النظر في الطعون المقدمة ضد قرارات مجلس  إن  
المتعلق بالمنافسة  03-03 الأمرمن  63المنافسة، يجعلنا نتساءل عن طبيعة هذا الطعن. وبهذا الصدد تشير المادة 

 .ستئنافالاالطعن في قرارات مجلس المنافسة وليس  إلى
 بتدائيةاالغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر العاصمة، تنظر في القضية بصفة  أن   ،مما سبقيستخلص 

ة مجلس المنافسة ليس هيئ ا بالقضاء الإداري، لأن  ونائية وليس بصفتها قاضي الدرجة الثانية، فيمكن تشبيهه
 إدارية. أوبمنازعة مدنية  الأمرضد الأحكام القضائية، سواء تعلق  قضائية فلا يقدم الاستئناف إلا

ه ورغم غموض النص الذي يعطي هذا هو الاتجاه الذي تبناه كل من الفقه والتشريع الفرنسيين، حيث أن  
بالمقارنة مع المنازعة الإدارية التقليدية الذي  إلا تم  التفسير لا يمكن أن ي اريس، فإن  ستئناف بإختصاص لمحكمة الإ

 .   2114ستئناف باريس هي هيئة قضاء إداريإاعتبار محكمة  إلىيؤدي 
حيث يعتبر الجهة  ،قيدة للمنافسة بدور فعال وأساسيتع القاضي التجاري في مجال الممارسات الممتي

من  1فقرة63الوحيدة التي يمكنها ممارسة الرقابة على قرارات مجلس المنافسة، ويمكنه الغاؤها حيث ورد في المادة 
تكون قرارات مجلس المنافسة قابلة للطعن أمام مجلس : "  هعلى أن   متم  المتعلق بالمنافسة المعدل والم 03-03 الأمر

من الوزير المكلف بالتجارة و ذلك في اجل لا  أوقضاء الجزائر الذي يفصل في المواد التجارية، من الأطراف المعنية 
 ..".شهرا واحدا ابتداء من تاريخ استلام القرار زاو يتج

القاضي المختص هو القاضي  ن  أفهذا يدل على  ،ستئناف أمام الغرفة التجاريةالا علىهنا  القانون ينص  
 ،ختصاص خاص بالغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر وحدها. مما سبقإنحن بصدد  ،طارالتجاري. وفي هذ الإ

لمنافسة، والتي يمكن للى للفصل في النزاعات المتعلقة بالممارسات المقيدة و يمكن اعتبار مجلس المنافسة الدرجة الأ
 ن  أستئناف قراراتها أمام الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر التي تعد الدرجة الثانية للتقاضي. والملاحظ كذلك إ

القضائية المختصة هات قد جعل الفصل في النزاع المتعلق بالممارسات المقيدة للمنافسة من نصيب الج المشر ع
الجزائري ويشكل ضمانة اكثر فعالية للمتعامل  قتصادللاتجاه الليبرالي فهذا يدل على الإ ،بالقانون الخاص
 . الإقتصادي
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م، إجراءات استئناف قرارات مجلس المنافسة تم  المعدل والمو  المتعلق بالمنافسة 03-03 الأمرن لقد تضم
 بالشكل التالي: 

 جل شهر واحد من تاريخ تبليغ القرار النهائي.أيمكن الطعن في  -
 الوزير المكلف بالتجارة. أويرفع الاستئناف من قبل الأطراف المعنية  -

الاستئناف يرفع من قبل  ن  أالمذكور سابقا، تضمن  الأمرمن  64نص المادة  ن  أوتجدر الإشارة هنا 
مجلس المنافسة من قبل أطراف القضية طبقا  :" يرفع الطعن أمام مجلس قضاء الجزائر ضد قراراتطراف القضيةأ

تنص على التي  الأمرمن نفس  1فقرة63ولا يعتبر هذا تعارضا مع نص المادة  ،"لأحكام قانون الإجراءات المدنية
تكون قرارات مجلس المنافسة قابلة للطعن أمام مجلس قضاء الجزائر الذي يفصل في المواد التجارية، من  : "هأن  

 ...". ية أو من الوزير المكلف بالتجارةالأطراف المعن
إبداء  أوحيث يعتبر وزير التجارة طرفا أساسيا في القضايا المتعلقة بالمنافسة، سواء عن طريق الإخطار 

 تم  وت يطلب من المجلس بإصدار تدابير مؤقتة، زيادة على توليه تنفيذ قرارات المجلس ونشرها. أو الملاحظات،
 إجراءات بالكيفية التالية:

حكام قانون الإجراءات لأ اتسجيل عريضة الاستئناف على مستوى مجلس قضاء الجزائر وفق تم  ي -
 المدنية والإدارية.

 اذا ،الوزير المكلف بالتجارة إلىرئيس مجلس المنافسة و  إلىإرسال نسخة من العريضة الاستئنافية  -
 المتعلق بالمنافسة. الأمرلى من نفس و الفقرة الأ 62ما تضمنته المادة  الم يكن مستأنفا وهذ

رئيس مجلس قضاء الجزائر في الآجال التي يحددها هذا  إلىيقوم رئيس مجلس المنافسة بإرسال القضية  -
 .2115المتعلق بالمنافسة الأمرمن  65/2الأخير وهذاما تضمنته المادة 

 إلغاء القرار المطعون فيهأولا: 
فرغم كون الغرفة  ،ردية ضمن امتيازات السلطة العامةقرارات مجلس المنافسة باعتبارها قرارات إدارية فتتخذ 
ا تستخدم تقنيات الرقابة التي يستعملها القاضي الإداري، حيث أن   لمجلس هي هيئة قضائية عادية، إلاالتجارية ل

تنظر في مدى احترام مجلس المنافسة لاختصاصاته التي خولها له القانون، وكذا مدى احترامه للإجراءات المتعلقة 
 بحقوق الدفاع. 

قانون كما يبحث القاضي عن مدى تطبيق مجلس المنافسة للقواعد الموضوعية المنصوص عليها في   
ومدى تناسب العقوبة مع الفعل  ،النصوص القانونية المستند إليها إلىمدى صحة التكييف بالنظر عن و  ،المنافسة
إفراغ الملف  إلىيؤدي  أووفي حالة ما إذا كان سبب الإلغاء يتعلق بالإجراء بكامله ويمس بحقوق الدفاع  المقترف.

                                                           
2115
 . 199 إلى 197 .السابق ، ص ص بن وطاس إيمان ، نفس المرجع 



468 
 

تابعات. وفي قرار الغرفة التجارية القاضي بالإلغاء، يضع حدا للم ر الإثبات، ففي هذه الحالات، فإن  بعاد عناصإب
 الغرفة التجارية لدى المجلس تنظر في القضية من ناحية الوقائع والقانون من جديد وتقضي الحالة العكسية، فإن  

 :بمايلي
ية في حالة ا بترك مجلس المنافسة يواصل الإجراء ويقضي بقرار جديد، وهذا ما تفعله الغرفة التجار إم   -

 ،عوى رفعت دون تبليغ الطرف المعنيدلألا وجه  أوإلغاء القرار لعدم القبول 
ا أن تنظر من جديد إذا كانت عناصر الملف تسمح للغرفة التجارية لدى المجلس أن تحل بقرارها إم   -

 تحفظيةامر والعقوبات المالية وإجراءات النشر والإجراءات الو محل قرار مجلس المنافسة في مجال الأ
 ،امرو تنفيذ الأ أو
 أخيرا أن تنظر الغرفة من جديد بعدما تأمر بإجراء تحقيق. -

 الحكم للمتضرر بالتعويضثانيا: 
ففي حالة تعديل  .ه يحكم أيضا بالتعويضعندما يفصل القاضي العادي في قضايا المنافسة بالتعديل، فإن  

لا وجه للمتابعة، واتخذ القرار دون تبليغ الطرف المعني، يملك القاضي العادي سلطة أ أوقرار يقضي بعدم القبول 
ضي أن للقانون. وبالعكس لا يمكن للقا اراء لمجلس المنافسة ليتخذه مطابقبالتحقيق كما يمكنه أن يحيل الإج الأمر

 .2116أخطر المجلسمن الطرف الذي  أوإذا كان الطعن من وزير التجارة  يعدل من العقوبة زيادة إلا
إلغاؤه من طرف الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر  تم  يطرح الإشكال حين يصدر مجلس المنافسة قرارا وي

السلطة، وأراد الطرف المتضرر رفع دعوى التعويض ضد مجلس المنافسة، فهل ترفع الدعوى أمام الغرفة التي  زاو لتج
 ؟  2117أمام القاضي المدني أو أصدرت القرار

ولية التي ترفع ضد مجلس القضاء المختص بالنظر في دعوى المسؤ  إلىلم تشر النصوص المتعلقة بالمنافسة 
القاضي العادي هو نفسه الذي يختص  فرنسي، فإن  لكن بالمقارنة مع ما استقر عليه العمل في  التشريع ال ،المنافسة

القاضي الإداري حسب التوزيع التقليدي  إلىختصاص ه من المفروض أن يعود الإبدعوى التعويض، في حين أن  
للاختصاص بين القضاء العادي والقضاء الإداري. وإذا أيدت الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر العاصمة قرار 

ه يحق للطرف المعني الطعن ضد قرارها أمام الغرفة التجارية للمحكمة العليا طبقا للقواعد مجلس المنافسة، فإن  
ارس هذه الأخيرة حق الرقابة على قرار المجلس باعتبارها محكمة قانون، وإذا نقضت قرار الغرفة التجارية، تمالعامة. و 
 نفس الغرفة المصدرة للقرار بتشكيلة جديدة. إلىا تحيلها فإن  
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 الإقتصاديالفرع الثالث : دور القاض المدني في الرقابة على قرارات سلطات الضبط 
دوره غير مهم، فهو دور ثانوي فقط مقارنة مع دور مجلس  ن  أالدور الثانوي للقاضي المدني لا يعني  إن  

والأعوان  للمتضررال بالنسبة دوره مهم وفع   ت المقيدة للمنافسة، ولكنالمنافسة المباشر والأصيل في مجال الممارسا
 ين كضمانة إضافية. الإقتصادي
دور كل من مجلس المنافسة  ما يعرف بازدواجية الإجراءات، أي أن   ئنشدور القاضي المدني ي   إن   

والقاضي المدني يمشي بالتوازي مع دور الآخر. فمجلس المنافسة يختص بمتابعة الممارسات المقيدة للمنافسة والمعاقبة 
يتعلق بالممارسات شرط تعاقدي  أواتفاقية  أولتزام إا القاضي المدني، فيتعلق مجال تدخله بإبطال كل عليها. أم  

 من قانون المنافسة. 48وهذا ما نصت عليه المادة  ،المقيدة للمنافسة وتعويض الطرف المتضرر منها
لتزام أو اتفاقية تتعلق بالممارسات المقيدة إاختصاص القاضي المدني في إبطال كل  . أ

 للمنافسة
ين أد تدون الإخلال بأحكام المه : " المتعلق بالمنافسة على أن   03-03 رقم الأمرمن  13تنص المادة 

شرط تعاقدي يتعلق بإحدى الممارسات المحظورة بموجب المواد  أواتفاقية  أو، يبطل كل التزام  الأمرمن هذا  9و8
في النص باللغة العربية استعمل مصطلح  المشر ع الملاحظ على هذه المادة أن  . "أعلاه 12و 11و  10و 7و  6

 la  »الذي مصدره  « nul »"يبطل" الذي مصدره "الإبطال" أما باللغة الفرنسية استعمل مصطلح 
nullité » أي بطلان مما يعكس الاختلاف ما بين المصطلحين ويعتبر مصطلح البطلان المستعمل في اللغة ،

الشروط التعاقدية التي ترتبط بكل الممارسات المقيدة  أوفي هذا الحكم بالاتفاقات  الأمرالفرنسية الأصح. ويتعلق 
 . 2118للمنافسة دون استثناء

 بردعها ،  أوبتكييفها  الأمرسواء تعلق  ،دة للمنافسة من اختصاص مجلس المنافسةالممارسات المقي   إن  
في مواد الإبطال لهذا النوع  ختصاصفالاإبطال هذه الاتفاقيات والشروط التعاقدية،  إلىاختصاصه لا يمتد  أن   إلا  

 تجارية . أومن الاتفاقيات والشروط يعود للجهات القضائية المختصة، مدنية كانت 
قر بوجود ممارسة مقيدة للمنافسة، بعد مراعاة أحكام صدور قرار عن مجلس المنافسة ي   تم  ويشترط أن ي 
اللتان تتعلقان بالاستثناءات الواردة على الاتفاقات المحظورة  ،المتعلق بالمنافسة 03-03 الأمرمن  9و 8 المادتين

وكذا الاتفاقات والممارسات المرخص بها الناتجة  ،والتعسف في وضعية الهيمنة التي لا تستدعي تدخل مجلس المنافسة
 إلىا تؤدي ك الاتفاقات والممارسات التي ثبت أن  تل أوتخذ تطبيقا لها، أ  تنظيمي  أوعن تطبيق نص تشريعي 

 اعي .متالاج أوالتقني  أو الإقتصاديالتطور 
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قر فيه بوجود ممارسة مقيدة للمنافسة، فلا يمكن إصدار وفي حالة عدم صدور قرار من مجلس المنافسة ي  
الشرط التعاقدي  أوالشرط التعاقدي المتعلق بتلك الممارسة، وبهذا يبقى الاتفاق  أوحكم ببطلان الاتفاق 

التصرفات التي تكون كأساس  المتعلق بالمنافسة فكل 03-03 مرق الأمرمن  13صحيحا ونافذا. طبقا للمادة 
بطلانا مطلقا  إبرامها نتيجة لها تكون باطلة تم  إحدى الممارسات المقيدة للمنافسة ، وكذلك تلك التي ي لقيام

 ، لذلكالإقتصاديه من النظام العام قتصاد السوق .ويكيف هذا البطلان بأن  إحسن سير لحماية المصلحة و 
تفاق، لكن عندما إ أوكل العقد   إلىتد آثار الحكم بالبطلان تملم يكن، إذ  هلا يمكن تصحيحه، فالعقد الباطل كأن  
الشروط ويبقى العقد  أوأكثر في العقد، فلا يمس الحكم إلا هذا الشرط  أويكون موضوع دعوى البطلان شرط 

 قائما. 
التجارية، يكون لهذه الأخيرة أن  أوطلب البطلان على مستوى المحكمة المختصة وهي المحكمة المدنية  تم  ي

المحكمة غير ملزمة بإتباع  لم يكن قد تولى دراستها، إلا أن  حة أمامها إذاة في القضية المطرو تطلب رأي مجلس المنافس
 . 2119رأي المجلس

فيمكن أن يقدم الطلب ببطلان العقد من كل ذي مصلحة  ،باعتبار البطلان في هذه الحالة بطلانا مطلقا
باطلا بطلانا مطلقا جاز إذا كان العقد : "  هالتي تنص على أن  من القانون المدني  1فقرة102وهذا طبقا للمادة 

سك بهذا البطلان و للمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها و لا يزول البطلان متلكل ذي مصلحة أن ي
الوزير  إلىيمتد كذلك  ،في رفع طلب البطلان على أطراف القضية فقط الأمر.وبذلك لا يقتصر 2120"بالإجازة

الشرط المتعلق بالممارسات  أومحو آثار الاتفاق  إلىالبطلان يهدف  لأن   ،المكلف بالتجارة، وكذا مجلس المنافسة
الإخلال بها في السوق، وتسبب بالنتيجة في المساس  إلىا أدى مم ،المقيدة للمنافسة الذي خالف قواعد المنافسة
بطلان هذه ن نتساءل عن تقادم دعوى الأين. يبقى في الأخير الإقتصاديبالاقتصاد الوطني ككل وبمصالح الأعوان 

 من القانون المدني على 2فقرة102فهل تخضع لأحكام قانون المنافسة أم لأحكام القانون المدني ؟  إذ تنص المادة 
 الأمرمن  4فقرة44بينما المادة  ." و تسقط دعوى البطلان بمضي خمسة عشر سنة من وقت إبرام العقد: "  هأن  
مدتها  زتاو تجالتي  ىاو الدعمجلس المنافسة  إلىلا يمكن أن ترفع : " هأن   المتعلق بالمنافسة تنص على 03-03

 ."عقوبة أومعاينة  أوثلاث سنوات إذا لم يحدث بشأنا أي بحث 
حماية وترقية  إلىالتي تتعلق بالممارسات المقيدة للمنافسة تهدف و في قانون المنافسة  المشار إليها الدعوى إن  

الشروط  أوا دعوى البطلان فهدفها بطلان الاتفاقيات المنافسة من أجل ضمان التنافس السليم في السوق، أم  
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الذي حددت  قادم وفق هذا القانونقواعد القانون المدني، وبالتالي فهي تخضع للت إلىالتعاقدية في شكلها وإبرامها 
  خمسة عشر سنة .    ب  102/2مدته المادة 

 التعويض عن الأضراربختصاص القاضي المدني إ . ب
عات المتعلقة اختصاص القاضي المدني كذلك في مجال الممارسات المقيدة للمنافسة في فصله في النز إيدور 

 المتعلق بالمنافسة المعدل 03-03 الأمرمن  48إذ تنص المادة  ،بالمسؤولية التقصيرية لمرتكبي هذه الممارسات
معنوي يعتبر نفسه متضررا من ممارسة مقيدة للمنافسة، وفق  أويمكن كل شخص طبيعي ه : " م على أن  تم  والم

غير الفبذلك . "، ان يرفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة طبقا للتشريع المعمول بهالأمرمفهوم أحكام هذا 
من القانون المدني التي تعد  124 المتضرر من جراء الممارسات المقيدة للمنافسة يستند لتعويضه على أحكام المادة

كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه، و يسبب ضررا : "  هالتي تنص على أن  المبدأ العام للمسؤولية التقصيرية، 
 ". للغير يلزم من كان سبب في حدوثه بالتعويض

 و بذلك فعلى الطرف المضرور حتى يستحق التعويض أن يثبت عناصر المسؤولية المدنية:
 لخطأ.ا -
 الضرر .  -
 علاقة السببية.  -
إثبات الخطأ من خلال قرار مجلس المنافسة الذي يقر بوجود ممارسة مقيدة للمنافسة، ويبقى بعد ذلك  تم  ي
 .  2121ن يثبت العلاقة بين الخطأ المرتكب وبين الضرر اللاحق بهأللمضرور 

قد وسع  المشر ع يمكننا استخلاص أن   ،المتعلق بالمنافسة 03-03 الأمرمن  48من خلال أحكام المادية 
لا يميز بين الأشخاص الطبيعية والمعنوية،  المشر ع ن  أمن دائرة الأشخاص الذين بإمكانم المطالبة بالتعويض، حيث 

مسألة تقدير التعويض تعد مسألة  يمكن القول أن   ،وفي الأخير ولا بين الأشخاص المعنوية الخاصة والعامة منها.
  . الإقتصاديبضرر يصيب القدرة التنافسية للعون  الأمرصعبة نظرا لتعلق 

لفتح المجال لمنافسة شفافة  الإقتصاديةمما سبق، وبالنظر للتطورات الحديثة في مجال تأطير النشاطات 
 إلى الإقتصاديلت التشريعات في مجال الضبط ين، خو  الإقتصادي للمتعاملينولإعطاء ضمانات اكثر أمانا  ونزيهة،

 المختلفة، لكن ذلك سواق والقطاعاتصلاحيات جزائية واسعة، لتفادي فوضى الأ الإقتصادي سلطات الضبط
ه لعب دورا مهما ن  أجتهاد الدستوري، وضمانات من المؤسس الدستوري الذي نستطيع القول من الإ عبر تأطير ت  

في منح سلطة الجزاء لسلطات الضبط  المشر ع. وتأكيد صلاحيات في الجزائر الدستوريةفي ظل غياب الاجتهادات 
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صلاحياتها العقابية في  طار ممارسة هذه الهيئات المستقلةدون المساس بمبدأ الفصل بين السلطات في إ الإقتصادي
  ظل امتيازات السلطة العامة.
 141و 140حكام الدستور وخاصة الموادأفي حدود  الإقتصاديارسها سلطات الضبط تمهذا الجزاءات 

 وميدانه. المشر عمنه المحددة لاختصاصات 
على ضوء  الإقتصاديلسلطات الضبط  لةالمخو   الصلاحيات القمعية، ومن خلال الفصلفي ختام هذا 

الاجتهاد الدستوري الفرنسي لعب دورا مهما في تأطير هذه الصلاحيات  ن  أيتضح جليا  ،النظام الدستوري
عبر نقل  ادستوري ووضع لها فضاء   ،ر وتكريسها في الوثيقة الدستوريةالعقابية في ظل غياب رؤية واضحة من الدستو 
، جراءات الجزائيةوالإ في قانون العقوبات الموجود الجزاءسة في نظام القواعد والضمانات الموضوعية والاجرائية المكر  

  .الإقتصاديالضبط  تنظام الجزاء الذي تفرضه سلطا إلى
بوضع ضمانات دستورية وحدود لهذه  -فرنسا أوسواء في الجزائر -لم يمنع المؤسس الدستوري  لكن هذا

لحقوق ، زيادة للضمانات الموجود في الاعلان العالمي الإقتصاديالسلطة العقابية الممنوحة لسلطات الضبط 
 .والدولية بيةو ر و الانسان والاتفاقيات الأ

نع تمبضمانات موضوعية وإجرائية  ونشخاص عموما محاطوالأ الإقتصادي المتعامل ن  أيمكن القول  ،وعليه
تع متهذه الاخيرة ت ن  أ، وخاصة الإقتصاديالتعسفية في مجال فرض الجزاء من طرف سلطات الضبط  زاتاو التج

وهذا ما نلاحظه في التعديل الدستوري  ،-في صلب  هذا الفصل وضحناهكما -بصلاحيات ردعية وقمعية 
 المؤسس الدستوري قام بدسترة صريحة لبعض سلطات الضبط المستقلة في مجال الوقاية ن  أ  ،2016الجزائري لسنة

 من الدستور، هذا  50وبة عبر المادة، وفي مجال الحريات في السمعي البصري والصحافة المكتتهمكافحو الفساد  من
 .دستوريمؤسساتي  يئات في استقلالية وحصانة وتأطيرما يبين قفزة دستورية في النظام الدستوري لوضع هذه اله
تلك سواء  المستقلةلنصوص المنشئة لسلطات الضبط اتصفح في ختام هذا الباب، يتضح لنا من خلال 

أحكام هذه القوانين تشكل في حد ذاتها حماية  أن   في مجال الحريات، أووالمالي  الإقتصاديالناشطة في القطاع 
 وذلك سواء عبر ممارسة هذه الهيئات لصلاحياتها التنظيمية للقواعد الدستورية الموجودة في النظام الدستوري،

سلطة المنافسة تحافظ على المنافسة النزيهة والشفافة، وفي مجال السمعي  ن  إف ،الجزائية. ففي مجال المنافسة مثلا أو
، كما نجد ذلك عند معظم سلطات الضبط ة التعبير وحقوق البثالبصري فسلطة الضبط تحافظ على احترام حري

 ،ت. وبهذا الطرحالكهرباء والغاز والنشاطات عبر الانترني ،البنكي ،لكترونيةتصالات الإالبريد والإفي مجال  المستقلة
سة في النظام الدستوري، حماية للنظام العام هداف المكر  سلطات الضبط تحافظ وتحمي بعض الحقوق والأ فان  

 في مأمن عن كل التجاوزات القانونية. ووضع المتعاملين الاقتصاديينوالحريات. الإقتصادي
رح تساؤل حول مدى صلاحيات لت لهذه السلطات المستقلة صلاحيات تنظيمية وجزائية، وط  خو  كما 

، وذلك لتصادمها تقلة غير منصوص عليها في الدستورلسلطات مس الاختصاصاتفي منح مثل هذه  المشر ع
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سهر على حسن سير الادارة، زيادة الل تطبيق القوانين والتنظيمات و و ل للوزير الأالتي تخو   99حكام المادة أو 
سلطات الضبط المستقلة لا تتبع وفقا  ن  أوخاصة  ،رئيس الجمهوريةل السلطة التنظيمية لالتي تخو   143للمادة 

 ل.و داري للوزير الأللهرم التسلسلي الإ
لسلطات إدارية مستقلة غير الوزير  المشر عجتهاد الدستوري الفرنسي في قراراته لم يعترض على منح الإإن   

حكام أ ن  أساس توزيع وظيفي، مؤكدا أجاز ذلك على أوبالتالي  ،ورئيس الجمهورية صلاحيات تنظيمية لو الأ
حكام وتنظيمات قصد أصدار إل صلاحية و لسلطة تابعة للدولة غير الوزير الأ المشر عول ن يخ  أنع بتمالدستور لا 
من القانون العضوي للإعلام  45يه التحفظي على المادةأ.المجلس الدستوري الجزائري في ر 2122تطبيق القانون

 اخلي لسلطة ضبطالتنظيم الد ترتقي قواعدن ألا يجب  هأن  حيث اعتبر  ،سلك نفس المنحى 2012لسنة
 عتبر ذلك مخالفا للدستور.أ   ردة وإلا  المجعامة و التنظيمية القواعد النفس مرتبة  إلى الصحافة المكتوبة

ا سلطة محدودة لة لسلطات الضبط المستقلة، أن  الصلاحيات التنظيمية المخو   ن  أيمكن التأكيد ب ،اإذ  
أن تكون تدابير ذات  :لا بشروطإومؤطرة من طرف الدستور، بحيث لا يجوز للمشرع منح مثل هذه الصلاحيات 

وتأتي في المرتبة الثانية  ،في مضمونا. وتعتبر هذه الصلاحيات خاضعة أوبعد محدود سواء في مجالها التطبيقي 
سلطة  أوا بخصوص الصلاحيات العقابية م  أ ل ورئيس الجمهورية.و بالنسبة للسلطة التنظيمية المخولة للوزير الأ

 هعلى اعتبار أن   ،الفصل بين السلطات أشكالية مبدإا طرحت فإن   ،المستقلةالجزاء المخولة لسلطات الضبط 
وخاصة  ،تعاقب عليها في نفس الوقتالتي تضع القاعدة و و لا يمكن تخويل هذه الصلاحيات لسلطات غير قضائية 

 والحريات. الإقتصاديا تراقب قطاعات جد حساسة في المجال ن  أ
حاط سلطة الجزاء المخولة لسلطات الضبط أ -الفرنسي أوسواء الجزائري -المؤسس الدستوري  ن  أرغم 

ضمانات بخصوص سلطة  اوضع نذيلال ينالمشر عجانب  إلى، إجرائيةالمستقلة بضمانات دستورية موضوعية و 
 لأن   ا  ناقص يظل هذا أن   ،إلا  نادا للاجتهاد الدستوري والقضائياست ، وذلكينالإقتصادي المتعاملينالعقاب إزاء 

قد لا نجد بعضها في  ،-في قانون العقوبات والاجراءات الجزائية -الجزائيسة في النظام الضمانات العقابية المكر  
 داري على خلاف البراءة لا اعتبار لها في العقاب الإل لسلطات الضبط: فمثلا قرينة النظام العقابي الاداري المخو  

مام أداري وإجراءاته شكالية المحاكمة العادلة الناقصة في مجال فرض الجزاء الإإ ،ذلك إلىأضف  .العقوبة الجزائية
   .الإقتصاديسلطات الضبط 
في ظل غياب  تطرح بقوة الإقتصادياحترام أحكام الدستور من طرف سلطات الضبط  إشكالية إن  

خاصة في مراقبة القرارات التي تصدرها هذه الهيئات المستقلة. في التشريع  الجزائري،جتهاد الدستوري في التشريع الإ
تابع من طرف غرفتي البرلمان ت   المجلس الدستوري قرارات ن  إف ،جتهادات الدستوريةالفرنسي وبالنظر لكثافة الإ
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ل خو   الذي ،المتعلق بسلطات الضبط المستقلة بنوعيها، 2017نة وخاصة بعد صدور القانون العضوي في س
، وتبعه قانون عادي في نفس السنة يحدد النظام العام المستقلة عمال هذه الهيئاتأمتابعة رقابة و غرفتيه ب لبرلمانل

ابة على هذه الهيئات الرق 21وفرض بموجب المادة ،النصف إلىتقليص عددها إلى  أدىلسلطات الضبط المستقلة 
 . 2123لكل نشاطاتها مفصل سنوي تقديم تقريرب

جتهاد الدستوري الفرنسي بخصوص الصلاحيات التنظيمية والجزائية لسلطات المبادئ التي فرضها الإ إن  
 قصد وضعها في نظام قانوني مراقب ست نظرية إدماج هذه الهيئات في النظام الدستوري،الضبط المستقلة، كر  
ليات الضبط القبلية والبعدية لحماية آلا عبر تطبيق إلكن لا يتجسد ذلك  ،الإقتصادي المتعامليحمي حقوق 
 .الدستوريحكامها والاجتهاد أوالرقابة القضائية وهذا ما سطرته الدساتير في  ثلة في الضماناتتم  المتعامل والم
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 ة عامةتمخا 
قتصادية إلحتم يات استجابة كان   المستقلةإنشاء سلطات الضبط  أن   ختام هذه الدراسة، يستنتج، في
من الدولة  بالانتقالقتصادي يتعلق إستجابة القانونية في سياق الإ ،. أضف إلى ذلكووطنية داخليةدولية 

 État الضابطة )  ة( إلى الدولÉtat operateurالمحتكرة أوفي لباس المتعامل الإقتصادي )
régulateur          .وبالتالي الدخول إلى مفهوم السوق الليبيرالية عبر منافسة حرة منظمة .) 
غايته الموازنة بين ضرورات النظام العام كانت   ،إنشاء هذه السلطات من طرف المشر ع الجزائري إن  

يجاد وعاء شخاص عموما. وذلك عبر إوالأ الإقتصادي، والحفاظ على حقوق وضمانات المتعامل الإقتصادي
وذلك بالنظر لما تتم تع به  ،ظل النظام الدستوريفي  لسلطات الضبط الاقتصادي مؤسساتي يضمن الشرعية

تساؤلات  عدة وطرحت ،بالمبادئ الدستورية مساسا   وأعتبرت من صلاحيات شكلت المستقلة ه الهيئاتذه
 ستقلاليتها. إومسألة  عن موقعها في الهرم المؤسساتي للدولة

وفي مجال  أصبحت تم ثل المحرك الرئيسي للسوق الإقتصادية والمالية الإقتصاديسلطات الضبط  إن  
تطلبها النشاط الإقتصادي يدها المشر ع بسلطات مختلفة، نتيجة المرونة والسرعة الذي ، حيث زو  الحريات

 كبر للضبط الإقتصادي.أالليبرالي عموما ولضمان فعالية 
قتصادية تتعلق باحترام قواعد المنافسة في السوق، إبد من إرساء سياسة لاكان   ،في هذا المسار الليبرالي

قتصاد الوطني وتحقيق الهدف ويساعد في تفعيل الإ ،وتكريس نظام ليبرالي حقيقي يشجع المتعاملين الإقتصاديين
الة وحمايتها وترقيتها في كل القطاعات والمتم ثل في إنشاء منافسة فع   ،المستقلةالعام لسلطات الضبط 

 الإقتصادية.
جل أداء أمن  -تحكيميةو وجزائية ،  ،تنظيمية -بصلاحيات واسعة  المستقلةتتم تع سلطات الضبط 

بالنسبة  أو كهيئةسواء بالنسبة لها   تهاستقلاليإلكن تبقى فعاليتها ناقصة بدون تكريس  ،وظائفها الضبطية
 في إطار ترسيخ كل الضمانات للمحاكمة العادلة.عاملين الاقتصاديين، وكذا المت عضائهاألجميع 

ساس النظام أ إلىمباشرة  الإقتصاديالجانب النظري والتطبيقي المتعلق بسلطات الضبط يحيل 
 اتأكيد وذلك المبادئ الدستورية في إطار ضمن الوعاء المؤسساتي هاموقعالذي تسبح فيه وإلى الدستوري 

تكريسه من  ت  مفهوم النظام الدستوري لسلطات الضبط  ن  أعلى اعتبار  لاستقلاليتها، وتكريسا  ا صلاحياتهل
سنة للتعديل الدستوري ل وفقاالدستور الجزائري في ومؤخرا  ،-في فرنساوبالذات -جنبية بعض الدساتير الأ

وبالتالي  ،مكافحتهالفساد و المنشئة لسلطة دستورية في مجال الوقاية من  202والمادة  43عبر المادة  2016
 تثبيت وجود هذه الهيئات دستوريا.
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كمن في فصل السوق عن الدولة، في ظل يضبط المستقلة السبب اللجوء في إستحداث سلطات  إن  
 فالنظام القديم ،السيطرة على الثروة هدفه والذي الصراعات الحالية بين القوى المؤثرة وجماعات المصالح

 طلاقعلى الإ يتلاءموالمنفذ، لا  الأمرعلاقة الرئيس والمرؤوس أو سلطة  أيرتكز على مبدالكلاسيكي الذي  أو
بالنسبة  الإستقلاليةتع بقدر كبير من مت، التي تالإقتصاديسلطات الضبط إنشاء  ت  والمبادئ التي من أجلها 
للحكومة  ةحيث لا يمكن اعتبار هذه الهيئات كملحقات إدارية أو خادم ،سياسيةللسلطات العمومية وال

موقع عن  االبحث له ، مما تطلبالسياسية عموماو  والبرلمان. بل تعتبر هيئات مستقلة عن السلطة التنفيذية
كان هذا هو الهدف الذي من خلاله ترك المجلس الدستوري ومجلس الدولة   ،داخل النظام الدستوري. وبالتالي

تكريس حماية قانونية لهذه الهيئات  وروبية لحقوق الانسان،والمحكمة الأ ستئناف باريسإالفرنسيين ومحكمة 
إدماج هذه السلطات في من  رف بعض الدولكان هذا هو التخوف من ط  ومن جهة أخرى، ربما  المستقلة.
 le défenseur des  -بخصوص حامي الحقوق  مؤخرا الفرنسي المشر عوخاصة بعد تردد  ،تورالدس

droits- بموجب النظام العام  2017 سنة في عاد ،2008 سنة ، بعدما كيفه كسلطة دستورية في التعديل
سلطة إدارية ه على أن   ليكيفه تلك الصفةدارية المستقلة والسلطات العمومية المستقلة ونزع منه للسلطات الإ
 مستقلة فقط. 

تظهر  في التشريع الجزائري الإقتصاديالقانونية لسلطات الضبط الخصوصية  ما توصلنا إليه كذلك، أن  
 مجسد بقانون أو مرسوم تنفيذي، لكل سلطة ضبط نظام خاص ث يتضح أن  ، حيمن خلال طبيعة إنشائها

يخول هذه السلطات  المشر ع ن  إوعلى العموم، فأو عبر نظام داخلي يحدد تنظيم وسير هذه الهيئات. 
 ا  إنشاؤها. لكن هذا يبقى ناقص ت  جله أصلاحيات ضرورية من أجل أداء مهامها وتحقيق الهدف الذي من 

فيها تفعيل أعمالها ونشاط هذه  تم  اعية التي تمتجوالإ أو البيئة المؤسساتية والسياسية ستنادا للإطارإويتحدد 
 ستقلالية وحرية عمل سلطات الضبط من خلال ثلاثة محاور اساسية:إتتبين  ،وبالتالي. السلطات

 ارس فيه هذه الهيئات صلاحياتها القانونية،تم الذيطار القانوني الإ -
 حدود صلاحياتها القانونية أو شبه القانونية، -
 المهام المخولة لها، و الإقتصاديةمجال المناورة التي تعمل فيه للتوفيق أو الموازنة بين الأهداف  -

 .الإقتصاديوالمصالح المختلفة التي تصب للحفاظ على النظام العام 
التي تعتبر الشرط  الإستقلاليةتع بمتالهيئات ت إذا كانت هذه ولا يمكن تجسيد هذه المهام، إلا   

 الحديث. الإقتصاديساسي للضبط الأ
كما وضحناه في هذه   -الدساتير بعضسة في نجدها مكر   الإقتصاديمشروعية سلطات الضبط  إن  
جتهاد وحيد للمجلس إجانب  إلىجتهاد المجلس الدستوري ومجلس الدولة الفرنسيين، إومن خلال  -الدراسة
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اللجنة يخص  – ، واجتهاد مجلس الدولة الجزائري-يخص سلطة ضبط الصحافة المكتوبة -الدستوري الجزائري
على  ،القانونين الجزائري والفرنسي، فيمكن المقارنة عبر الإسقاط. لكن بالنظر لتشابه النظاميين -المصرفية
قد تجاوز حدود الدولة واصبح عالميا، وهذا ما يتضح  الإقتصاديالنظام المؤسساتي لسلطات الضبط  ن  أاعتبار 

ط للدول. بين هذه الهيئات المستقلة وبين مختلف سلطات الضب تم  المشاورات واللقاءات التي ت من الخلال 
المبادئ  ستقلة جاءت متناغمة معلة لسلطات الضبط المالإطار المؤسساتي والصلاحيات المخو   ن  وعليه، فإ

 والاحكام الموجودة بالأنظمة الدستورية المختلفة وبما فيهم النظام الدستوري الجزائري. 
 المؤسساتي، على المستوى الإقتصادي كدت وجود سلطات الضبطأالدعائم القانونية والدستورية التي ف

التي تجعلها في  هذه الهيئات ستقلاليةإو  ينالإقتصاديثل في مهام الضبط، والموازنة بين حقوق المتعاملين متت
  ية جهة كانت.أحصانة عن كل هيمنة سياسية من 

د من خلال الصلاحيات متمشروعية ت س ،الإقتصاديبط النصوص المنشئة لسلطات الض لقد أعطت
ثل في متالهام  الواسع الم إلى، زيادة -ستشاريةإتنظيمية، جزائية، تحكيمية، التحقيق والتحري، -المتنوعة 

نظمة التي ثناء ممارسة نشاطها في الضبط. وقد ثبت ذلك من خلال الأأالسلطة التقديرية التي منحت لها 
 تصدرها والتقارير السنوية الخاصة بنشاطها.

والمالية وفي مجال  الإقتصادية -نسحاب الذكي للدولة من حقل ضبط مختلف القطاعات الإ يعتبر
وفقا للنمط التقليدي القديم، وعدم قدرتها على مواكبة التطورات الحديثة العالمية، واستبداله بسلطات  -الحريات

ذلك، تغير في  إلى. أضف دليل يكرس الوجود المؤسساتي لهذه الهيئات في النظام الدستوري بمثابةضبط مستقلة 
 ،بالقاعدة القانونية الجامدة تعدبين الدول، فلم  الإقتصاديةطبيعة القواعد القانونية العالمية التي تحكم العلاقات 

، وهذه الخصوصيات نجدها من الإقتصاديبل أضحت مرنة يشترك في صناعتها كل العناصر الفاعلة في الحقل 
 . ديثلحالنظام الاقتصادي اوفي ظل  الإقتصاديةختصاص سلطات الضبط وفقا للحوكمة إ

والتحولات الكبرى في  الإقتصاديةمواكبة التطورات  استطاعتن كل دول العالم، أنا شأالجزائر ش
وتدرجت في ذلك عبر تحسين تشريعاتها  الإقتصادي، ات، فاستحدثت سلطات الضبطمجال مختلف القطاع

، والذي كان بمثابة قفزة نوعية جسدت فيه الإطار المؤسساتي 2016خير للدستور سنة ها. والتعديل الأوتعديل
تصالات نشاء سلطة ضبط البريد والإإبخصوص  2018لهذه الهيئات المستقلة وكرستها دستوريا، وفي سنة 

درجت الأحكام المؤسسة للضبط أ  و ث صححت الثغرات القانونية التي كانت في القانون السابق الإلكترونية حي
  .الإقتصاديةالحوكمة وفقا لدولة القانون الديمقراطية و 

 إلى إستنادا  في الجزائر كان الإقتصادي تكريس سلطات الضبط  ن  أ، في هذه الدراسة ليهإوصلنا توما 
(،  28،  23، 14،22)140، وخاصة فقرات المادة 2016من الدستور المعدل سنة  141و140المادة 
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من الدستور  20تقابلها المادة  -علام، من الدستور المتعلقة بقانون الإ 141والفقرة الرابعة من المادة 
. فالمؤسس الدستوري الجزائري أعطى للمشرع صلاحيات موسعة نستشفها من خلال فقرات المادة -الفرنسي
ومسألة تواجدها في  ،الإقتصادي، والتي عززت مشروعية سلطات الضبط  28 الفقرة وخاصة منها 140

الإجتهاد الفرنسي كانت له  جتهاد الدستوري الجزائري في هذا السياق، إلا أن  النظام المؤسساتي. فرغم ندرة الإ
رتكازا على أحكام الدستور إس فيها الإطار المؤسساتي لسلطات الضبط، وذلك عدة تدخلات وقرارات كر  

شكالية مبدأ الفصل بين إتوضيح  إلىى د  أحكام فدراسة هذه الأ ن،نساوروبية المتعلقة بحقوق الإتفاقيات الأوالإ
جانب توضيح  إلىالسلطات بخصوص صلاحيات سلطات الضبط والسلطات السياسية المكرسة دستوريا، 

 وإخضاعها للرقابة القضائية والسياسية. ستقلالية هذه الهيئاتإ
الفرنسي قطع الشك باليقين بخصوص آلية إنشاء سلطات الضبط، فبموجب القانون العضوي  المشر ع

المتعلق بالسلطات الإدارية المستقلة والسلطات العمومية  2017جانفي 20المؤرخ في  54-2017 رقم
لا تنشأ  كل سلطة إدارية مستقلة أو سلطة عمومية مستقلة:"  والتي تنص على أن   01المستقلة وبموجب المادة 
والقانون هو الذي يحدد القواعد المتعلقة بالتركيبة البشرية والصلاحيات والمبادئ الأساسية  "،إلا بموجب القانون

أين نجد تدخل المراسيم  ،الجزائري المشر عالمتعلقة بالتنظيم والتسيير لسلطات الضبط بنوعيها. وهذا على خلاف 
، وهذا ما يشكل خطرا على النظام المؤسساتي لهذه الإقتصادي ضبطالتنفيذية في إنشاء وإلغاء بعض سلطات ال

 من الدستور الجزائري. 141و 140الهيئات، بل يعد خرقا لأحكام الدستور وفقا للمادة 
و الجزائية، لم تترك بدون ألت لسلطات الضبط المستقلة، سواء منها التنظيمية الصلاحيات التي خو   إن  

تع هذه تمتأطير، بل أخضعها المجلس الدستوري الفرنسي لعدة ضمانات وقيدها وفقا لأحكام الدستور. واعتبر 
 ا تعتبر سلطة تنظيمية خاصة ومؤطرة في إطار تنفيذوإنم   ،للدستور الهيئات بالسلطة التنظيمية لا يشكل خرقا  

من القانون العضوي للإعلام المتعلق  45توري الجزائري بخصوص المادة قره المجلس الدسأالتنفيذ. وهذا ما 
ف الطبيعة القانونية لهذه وضع نظامها الداخلي وعر   بخصوصبصلاحيات سلطة ضبط الصحافة المكتوبة 

. لكن تبقى مسألة إنشاء سلطات الضبط من طرف السلطة التنفيذية ارهط  أالقواعد المحددة للنظام الداخلي و 
ن يتكفل أوموت هذه الهيئات لابد  خطرا على وجود هذه الهيئات ويعتبر مخالفا للدستور، فمسألة حياةيشكل 

م الذي ألغى سلطة  2018يونيو  14المؤرخ في  163-18 فالمرسوم التنفيذي رقم عبر قوانين. المشر ع ابه
 .الإقتصادي المؤسساتي لسلطات الضبطد الوجود حكام الدستور وسابقة خطيرة تهدلأضبط المياه يعتبر خرقا 

يكي، المكانة المؤسساتية للوكالات الأمر يكية وكذلك الكونغرس الأمر دعمت المحكمة العليا لقد 
خير يكي، حيث منعت هذا الاالأمر الرئيس  عن المستقلة عبر وضعها في حصانة عن السلطة التنفيذية وخاصة
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ستشارة الكونغرس لإبداء الموافقة في إطار تثبيت إهذه الهيئات دون سبب شرعي ودون  عضاءمن أي عزل لأ
  الشرعية الديمقراطية لهذه الوكالات المستقلة. 

هذه الجزاءات  الإقتصادي.التي خولت لسلطات الضبط  الصلاحياتخطر أوتعتبر سلطة الجزاء من 
المساس بالحريات  إلىوقد تؤدي بعضها  ،الإقتصاديس مباشرة بالمتعامل تمقد تكون مالية وغير مالية، 

 للأشخاص
القانوني للمتعاملين جراء القرارات المتخذة من طرف هذه  ستقرارالإمما يؤثر على  -أو معنوية طبيعية كانت -

عبر  وحرية الاشخاص الإقتصاديجتهاد الفرنسي أحاطها بضمانات جد صارمة  لحماية المتعامل الإ الهيئات.
  .-قوبات، وحق الدفاع ورقابة القاضيعدم رجعية القوانين، مبدأ التناسب الع -مبادئ النظام الدستوري

مع السلطة التنفيذية ومرتبطة بوزير القطاع لكل  مشتركةا ن  أ هذه الصلاحيات العقابية، يتضح ن  أإلا 
هذا مما ينقص من أهمية منح سلطة الجزاء  .في غالب الأحيان عن طريق مرسوم وتتخذ ،قتصاديإسلطة ضبط 

. هذا ما قد ينعكس سلبا على  الضبط ها فيودور  هاوبالتالي عرقلة مهام ،الإقتصاديلسلطات الضبط 
 ،لطة الجزاء المخولة لهذه الهيئاتين في مواجهة سالإقتصاديالضمانات القانونية والقضائية المعطاة للمتعاملين 

 المشر عنتقائي الذي أخذ به ل المقارنة مع التشريع الفرنسي، حيث التقليد الإما استخلصناه من خلا وهذا
الجزائري جعله يقتبس بعض الأحكام ويترك الأخرى، مستبعدا الضمانات القانونية على خلاف نظيره 

 الفرنسي. 
 ،ذاته الإقتصادييستلهم مقوماته من فلسفة الضبط  المستقلة،الجزاء الذي تفرضه سلطات الضبط  ن  إ

وبالتالي فالجزاء الإداري يعتبر ضبط  ،-السلطة التنفيذية -التدخل المباشر للسلطات العموميةالذي يستبعد 
اشى هذا الجزاء أكثر مع متوي ،نفسهم بواسطة سلطات ضبط مستقلةأن على و الإقتصاديذاتي يمارسه الأعوان 

درى على وأ قرب للمتعاملينأالجهات التي توقعه هي  ن  أمن العقاب الجزائي، على اعتبار  الإقتصاديةالمتغيرات 
 القاضي الجزائي. خلاف

قرها المجلس الدستوري الفرنسي بخصوص فرض الجزاء من طرف أالضمانات الأساسية التي  تعتبر
تقييدها بحدود عدم المساس بالحريات الأساسية بمثابة ل لها بموجب القانون، والمخو   الإقتصاديسلطات الضبط 

 ،ومبدا التناسب ،كعدم رجعية العقوبة الأشد  ،الجزائيةعدم المساس بالمبادئ المجسدة في القوانين و  الدستورية
  سلحة في إطار المحاكمة العادلة.التساوي في الأ أومبد الإقتصاديحق الدفاع كضمانة للمتعامل  أومبد

مختلف نشاطات القطاعات، لها في إطار ضبط  الإقتصاديالمهام التي كلفت بها سلطات الضبط  إن  
جانب التركيبة  إلىثل في التقنية والتخصص، تجعلها تؤكد شرعيتها في الهرم المؤسساتي، متي ما من الخصوصيات
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نظمة الداخلية التي وضعتها بنفسها، هذا كله والأ أنشأتهاسة في القوانين التي العضوية المكر   الإستقلاليةالبشرية و 
  العضوية لأعضائها.  الإستقلاليةلاستقلاليتها كمؤسسة، و  يعطيها حماية وضمانات

نجدها تقريبا موحدة بين مختلف الأنظمة القانونية  سلطات الضبط المستقلة أعضاءمسألة تعيين  إن  
، وإن كان باقتراح من بعض السلطات عضاءالعالمية. فرئيس الجمهورية ينفرد في التشريع الجزائري بتعيين الأ

 وهذا  في التعيين،يكية نجد البرلمان يشارك رئيس الدولة الأمر والولايات المتحدة  في فرنسا هأن   إلا  السياسية، 
ما يشكل توازن داخل التركيبة البشرية لسلطات الضبط ويضفي عليهم الشرعية الديمقراطية، ويضع هذه 

 الهيئات في حماية من هيمنة السلطة التنفيذية.
سلطات الضبط المستقلة عدة معايير منها ضبط نظام  عضاءالعضوية لأ الإستقلاليةتتطلب  كما

والمتضمن النظام العام  2017لسنة 55-2017الفرنسي بموجب القانون رقم  المشر عقره أالعهدة. وهذا ما 
سنوات  03كل سلطات الضبط بين ثلاث   عضاءلسلطات الضبط المستقلة حيث حدد مدة العهدة لأ

لمدة نجدها كذلك في التشريع الجزائري. كما يعتبر العزل كآلية ضغط تستعملها سنوات، ونفس ا 06وست
سة في جانب حالات التنافي التي نجدها مكر   إلىالسلطة التنفيذية لوضع سلطات الضبط تحت الهيمنة والتبعية، 

والمتعلق  2007مارس  01المؤرخ في  01-07 ، زيادة للأمر رقمبية النصوص المنشئة لسلطات الضبطأغل
نظام الذي يعتبر الالجزائري  المشر عوحد  وبموجبهبحالات التنافي والإلتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف، 

من أجل حماية حقوق المتعاملين و  ،ستقلالية العضوية لسلطات الضبط. في المقابللإلالعمود الفقري 
ثل في متطات الضبط المستقلة، ضمانات تلفرضت معظم التشريعات المنشئة لسشخاص، ين والأالإقتصادي
إزاء السلطة التنفيذية  عضاءستقلالية الأإعن طريق  ر المهني وواجب التحفظ، ولا يتحقق ذلك إلا  الحياد والس  

بدأ الفصل بين الوظائف داخل أجهزة سلطات الضبط لم اوالقوى المؤثرة ومجموعات المصالح، وتكريس
 وخاصة بين مرحلة التحريات والتحقيق وفرض الجزاء.الإقتصادي 
 وتحديد المبادئ الأساسية التي يجب على كل هيئة إدارية مستقلة الإقتصاديتوحيد قانون الضبط  إن  

قد يجيب على التساؤلات المتعلقة  ،اتوالإجراء بالاختصاصاتوبعدها وضع الأحكام المتعلقة  ،ن تسير عليهأ
بمدى دستورية هذه الهيئات المستقلة، وتأطير الصلاحيات التنظيمية والعقابية لتفادي الوقوع في تنازع في 

 نظمة وتسليط العقوبات بين مختلف سلطات الضبط.إصدار الأ ختصاص في مجالالإ
سوف يسهل  الفرنسي مؤخرا، المشر عكما فعل   المستقلةوضع قانون يجمع كل سلطات الضبط  إن  

 التسييرتلك المتعلقة بالتنظيم و و  ،-إداري أو عادي -القضائي بالاختصاصتنسيق القواعد المتعلقة في ا متح
هذا القانون  ويسمح بتوحيد القواعد عند تقديم الطعون وتوضيح سلطات القاضي عند النظر في الدعاوى.
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ين، وبالتالي تجسيد الطابع القضائي للإجراءات الإقتصاديا من الضمانات للمتعاملين متالموحد سوف يقوي ح
 .الإقتصاديأمام سلطات الضبط 
الإطار المؤسساتي لسلطات الضبط المستقلة يتجسد من  ليه من خلال هذه الدراسة، أن  إما توصلنا 

وما يعزز ذلك هو  في ظل دولة القانون الديمقراطية، خلال إنشاء إطار قانوني موحد تسبح فيه كل هذه الهيئات
الدور المهم الذي يلعبه الاجتهاد القضائي والدستوري في تأطير الصلاحيات المخولة لهذه الهيئات هذا من 

 خرى، مساهمته في تعديل القوانين المنشئة لسلطات الضبط.أجهة، ومن جهة 
ة والرقابة على دستورية لمتعلقة بالدفع بعدم الدستوريمن الدستور ا 188في الجزائر إن تفعيل المادة 

جتهاد دستوري في مجال الضبط إ، قد يساهم ربما في بناء صرح 2019مارس  إلىالذي أجل و  ،القوانين
 .الإقتصادي
ستقلالية سلطات الضبط المستقلة تستوجب فك عقدة الحبل الذي يربطها بالسلطة التنفيذية إ إن  

هذه الهيمنة المالية سوف تترك هذه الهيئات في تبعية دائمة مما يعرقل مهامها  الي، لأن  وخاصة في المجال الم
تثبيت وجودها عبر إطار مؤسساتي ولا يتأتى  ،الضبطية. وللحفاظ على هذه السلطات واستقلاليتها يجب أولا

 . الإستقلاليةالمالية، وتحديد الضمانات المتعلقة بهذه  الإستقلاليةذلك إلا عبر 
س من خلال تركيبتها البشرية، وطرق تعيين العضوية لسلطات الضبط تكر   الإستقلاليةكما أن  

من حرية إلغاء  المشر عووضع إطار دستوري لمنع  جانب إحترام مبدأ الحياد، إلىأعضائها، وحالات التنافي، 
نظامها المؤسساتي جد  هذا سيجعل لأسباب قانونية مبررة، لأن   إلا   لطات الضبط المستقلة كيف ما يشاءس

 ه .
ختصاصات إضافية في تحديد إ المشر عمن الدستور الجزائري، وتخويل  140تعديل نص المادة  إن  
تقوية  ستقلة الناشطة في مختلف القطاعات، سيعززوالقواعد التي تتعلق بإنشاء سلطات الضبط الم الأحكام

 طار المؤسساتي لهذه الهيئات داخل الهرم المركزي للدولة. الإ
 ختصاصاتها أو في حالة حذفها،إديد تمة سلطة ضبط أو عند قة قبل إنشاء أي  القيام بدراسة معم   إن  
إلغاؤها بموجب  ت   2018كما حدث مع سلطة المياه سنة  -سلطة ضبط في شكل مغاير  إلىأو تحويلها 

لأحكام الدستور ويهدد  يشكل خرقا  قد  ،وجودها المؤسساتي، وعدم احترام ذلك قد يعزز -مرسوم تنفيذي
 المستقلة.لهذه الهيئات النظام المؤسساتي 
ي تأويل لأ المجال ختصاصات التنظيمية لسلطات الضبط المستقلة بشكل لا يدعتحديد الإ أن  كما 

ف الخصائص مع تبني قانون موحد يحدد فيه النظام العام لهذه الهيئات المستقلة، ويعر   أو دستوري، قانوني
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بإضفاء ضمانات المشتركة لسلطات الضبط المستقلة على ضوء التنظيم الداخلي لأجهزتها ووظائفها، وذلك 
 ينلإقتصادياكذلك وجودها القانوني، ويعطي ضمانات أقوى للمتعاملين   يعززأكبر لاستقلاليتها. هذا ما 

 والأشخاص عموما.
تجديد بالنسبة ل وخاصة، الإقتصاديسلطات الضبط  أعضاءتوحيد شروط ممارسة مدة عضوية  إن  

قا الكفاءة الفعلية وف إلىسلطات الضبط المستقلة  أعضاءإخضاع مجال تعيين و  العهدة وتحديد أحكام العزل،
 المؤسساتي.م استقرارها لكل نشاط تختص به هذه الهيئات، سيدع  

 التنافيسلطات الضبط، وحالات  عضاءوضع وتحديد الأحكام المتعلقة بأخلاقيات المهنة لأ كما أن    
 يجعل هذهس -في أية مسألة تتعلق بميدان نشاطها-صلاحيات إخطار سلطات الضبط  داراتوتخويل الإ

 بت إطارها المؤسساتي.تبيث يزيد منالهيئات تكتسب خبرة ومعرفة أكبر و 
بين الجهات القضائية وسلطات الضبط المستقلة  -الوطني والدولي-فتح مجال التعاون المتبادل ويعد  

تواجد سلطات الضبط المستقلة  تعزيز تين، بمثابةالجه جراءات بالنسبة لكلتاقصد تبادل الخبرات مع توحيد الإ
 .  يفي وعاء النظام الدستور 

 بحمد الله  تم  
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 02وثيقة رقم:
 سلطات الضبط المستقلة في فرنساقائمة 

 
1. Agence française de lutte contre le dopage 

2. Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires 

3. Autorité de régulation des communications électroniques et des postes 

4. Autorité de la concurrence 

5. Autorité de régulation de la distribution de la presse 

6. Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières 

7. Autorité de régulation des jeux en ligne 

8. Autorité des marchés financiers 

9. Autorité de sûreté nucléaire 

10. Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires 

11. Commission d'accès aux documents administratifs 

12. Commission du secret de la défense nationale 

13. Contrôleur général des lieux de privation de liberté 

14. Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques 

15. Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement 

16. Commission nationale du débat public 

17. Commission nationale de l'informatique et des libertés 

18. Commission de régulation de l'énergie 

19. Conseil supérieur de l'audiovisuel 

20. Défenseur des droits 

21. Haute Autorité de santé 

22. Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur 

23. Haut Conseil du commissariat aux comptes 

24. Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet 

25. Haute Autorité pour la transparence de la vie publique 

26. Médiateur national de l'énergie 
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 03قة رقم:يوث
 المخطط البياني يمثل هيكل التامين في الجزائر

 
 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

   

 

   

   

 

 

 

   

 

 

  

 

 

  

 

 

 -مخطط بياني يمثل هيكل التامين في الجزائر -

 

 

 

 لجنة الإشراف على التأمينات

 "سلطة ضبط" 

 وزارة المالية

الوطني للتأميناتالمجلس   

 الشركة المركزية لإعادة التامين

 اتحاد المؤمنين

 هيئة مركزية المخاطر
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 04وثيقة رقم:

CONSEIL D'ÉTAT 

ARRÊT D'ASSEMBLÉE, 3 DÉCEMBRE 1999, DIDIER 

 

 Monsieur Didier avait été sanctionné par le Conseil des Bourses de Valeurs, 

organisme qui fut par la suite fusionnée avec la COB dans l’Autorité des Marchés Financiers 

(AMF). Les sanctions disciplinaires prononcées par ce Conseil, Autorité Administrative 

Indépendante, peuvent être attaquées par un recours formé devant le Conseil d’État. 

C’est pourquoi Monsieur Didier contesta une sanction dont il avait été l’objet en se 

prévalant du fait que son « droit à un tribunal impartial » avait été méconnu. 

Il s’agissait bien sûr de reprendre quasiment mot à mot le raisonnement que le juge 

judiciaire avait quelques mois auparavant fait sien dans l’arrêt Oury. 

Le Conseil d’État dans l’arrêt du 3 décembre 1996, Didier, aboutit certes au même 

résultat que le juge judiciaire puisqu’il admit l’applicabilité de l’article 6 de la Convention 

européenne des droits de l’homme. 

Mais en premier lieu, il revendiqua la dualité de qualification de l’organisme, reflet de 

la dualité des ordres juridiques (européen et national) : en effet, il posa que le Conseil des 

Bourses de Valeur est «une autorité administrative au sens du droit français » et « un tribunal 

au sens du droit européen », puis respectueux de l’adhésion de la France à la CEDH et 

admettant que cela implique l’application de ses qualifications propres, le Conseil d’État 

applique donc à ce qui demeure pour lui une autorité administrative le texte européen visant 

les tribunaux. En second lieu et en l’espèce, le Conseil d’État estime que le Conseil est 

demeuré impartial parce que le rapporteur dans son travail, n’a pas eu besoin de prendre 

position sur la commission ou non des actes, n’ayant donc pas manifesté de préjugés, n’ayant 

donc pas contaminé l’organisme de sanction. Ainsi, l’arrêt Didier tout à la fois ne heurte pas 

violemment l’arrêt Oury, mais demeure fidèle aux qualifications du droit administratif interne. 

http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.mafr.fr/spip.php?article2892
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 05وثيقة رقم:
 

L'arrêt Oury est l'arrêt fondamental par lequel la Cour de cassation a contraint 

l'État français a repensé ce qu'est un régulateur. 

Dans cette affaire, Monsieur Jean-Marc Oury opérait et offrait des placements sur le marché financier. 

Le régulateur de l’époque, la Commission des Opérations de bourse (COB) - qui deviendra ultérieurement 

l'Autorité des Marchés Financiers (A.M.F.) -, ouvrit à ce propos une enquête. Le rapporteur instruisit l’affaire 

puis, au terme de son instruction, décida que le cas devait être jugé par l’Autorité. Le rapporteur fut présent lors 

de la réunion durant laquelle Monsieur Jean-Marc Oury se défendit en présentant ses arguments, accompagné de 

son avocat. 

Le rapporteur participa au délibéré, bien qu’il ne prit pas part au vote. Monsieur Jean-Marc Oury fut 

condamné pour manquement aux règles administratives et sanctionné par la COB, Autorité Administrative 

Indépendante. 

 

Ces sanctions sont susceptibles d’un recours devant une chambre spécialisée de la Cour d’appel de Paris, dont 

les arrêts peuvent eux-mêmes être frappés d’un pourvoi devant la Cour de cassation. Le Premier Président de 

l’époque, Monsieur Guy Canivet, sur premier pourvoi , décida de réunir l’Assemblée plénière, estima qu'il 

s'agissait d'une question nouvelle de principe, celle de savoir si cette façon de faire était conforme aux garanties 

fondamentales de procédure. 

En effet, Monsieur Jean-Marc Oury soutenait qu’il avait "droit à un tribunal impartial", tel que le stipule 

au bénéfice de tout sujet de droit la Convention européenne des droits de l’homme. A l’inverse, il était soutenu 

par la COB, présente dans l'instance du recours formé contre sa décision, puis dans l'instance devant la Cour de 

cassation, qu’un tel texte n’est pas applicable en l’espèce, car de par la loi, la COB est une "autorité 

administrative" et non un "tribunal", seul organisme visé par l’article 6 de la CEDH. 

La Cour de cassation, par son arrêt Oury, a raisonné de la façon suivante. 

Il convient de partir de la définition de ce qu’est la «matière pénale ». Celle-ci vise toute forme de répression, 

que celle-ci soit exercée par un tribunal pénal ou par une autorité administrative. Ainsi, le régulateur financier 

qui sanctionne d’une amende un manquement aux obligations d’information, exerce une activité de répression et 

le juge qui le contrôle doit donc le considérer comme agissant en "matière pénale". Ainsi, c'est le fait pour 

l'organisme d'exercer son pouvoir en "matière pénale" qui conduit à qualifier cet organisme de "tribunal", par le 

jeu des qualifications concrètes de l'article 6 de la CEDH. 

Pour la Cour de cassation, c'est donc le type concret d'activités de l'organisme qui implique la 

qualification de l'organisme. Concrètement, puisque celui-ci "sanctionne", il doit être considéré comme un 

"tribunal". 

 

Puisque la COB est donc au regard de la personne poursuivie devant elle un "tribunal", peu important la 

qualification formelle retenue par le droit national, alors toutes les garanties de procédure attachée par l'article 6 

de la CEDH à cette situation doivent bénéficier à la personne qui risque une sanction. 

Ainsi en l’espèce et selon la lettre de l'article 6, Monsieur Jean-Marc Oury avait droit à un « tribunal 

impartial ». Or, le rapporteur avait décidé, après l'instruction qu'il avait faite du dossier, de transmettre celui-ci 

pour qu’il soit apprécié dans la COB, ayant pour sa part estimé qu'il existait suffisamment d'éléments à charge. 

Cette transmission supposait donc de sa part une opinion de commission des comportements reprochés. Dès lors, 

lorsque le rapporteur continua d'être présent dans la procédure, notamment  siégea durant l’audience puis  fût 

présent dans le délibéré, il était implicitement mais nécessairement atteint d’un préjugé. 

Quand bien même il n'aurait pas pris part au vote pas, sa participation et sa crédibilité auprès des autres 

membres de l'organisme, du fait notamment que c'était lui qui connaissait le mieux le dossier, fait que le tribunal 

perd objectivement et structurellement son impartialité. 

Ainsi, même si le rapporteur n'est pas personnellement, n'est pas subjectivement, en conflit d'intérêt, 

c'est l'organisation de l'Autorité qui rend toute la procédure de sanction objectivement partiale, puisque elle 

prévoit l'intervention d'un rapporteur qui prend position au début de la procédure, en décidant le renvoi (jugeant 

donc de la présence d'éléments de culpabilité, ce qui le conduit à "préjuger"), puis en demeurant dans la phase de 

jugement, ce qui le conduit à juger avec un préjuger. Or, juger avec un préjugé, c'est être partial.  

C’est sur le fondement d'un tel raisonnement que la Cour de cassation va approuver l’annulation de la 

totalité de la procédure de sanction pour violation de l’article 6 de la CEDH. 

http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions 

Toutes les Autorités de régulation durent être réformées après l'arrêt Oury. 
 

http://www.mafr.fr/spip.php?article2891


490 
 

 06وثيقة رقم :
 

  

 

  2014فيفري  19المؤرخ في  2014ر م/س ض ب م/ 16قرار رقم 
التجاري للخدمات الجيل الثالث في الولايات الإضافية للمتعامل المتعلق بترخيص التسويق 

 .الوطنية للاتصالات الجزائر
سلطة الضبط  إلىيرخص للمتعامل الوطنية للاتصالات الجزائر، بناء على طلبه المقدم 

( الآتية: البليدة ، تلمسان، 09، الانتشار في الولايات الإضافية التسعة ) 22/01/2014بتاريخ 
 .اس، تيبازة، بسكرة، الوادي، سيدي بلعباس، المدية، عين الدفلى ، فيما يخص السنة الأولىبومرد

طة الضبط مع المتعامل في بناء على المعاينات التي قامت بها المصالح التقنية لسل
، و التي أثبتت تلبية هذا الأخير لالتزاماته الدنيا في التغطية و نوعية الخدمة ، بالنسبة الميدان

نة الأولى، في الولايات الإجبارية التالية: الجزائر العاصمة، قسنطينة، ورقلة، وهران، سطيف، للس
 .بجاية، شلف، الجلفة، غرداية، البويرة

وعلى هذا الأساس، يمكن لهذا المتعامل الانتشار في الولايات الإضافية المنصوص عليها 
تبليغ القرار المتضمن ترخيص  تمّ . في دفتر شروطه بالنسبة للسنة الأولى و المذكورة أعلاه

نشره على الموقع  تمّ اده من قبل سلطة الضبط، كما تمّ المتعامل للقيام بهذا الانتشار يوم اع
فيفري  19المؤرخ في  2014م/س ض ب م/ر  16انظر القرار رقم ( لهذه الأخيرة الإلكتروني

2014). 

 

.https://www.arpce.dz/ar/ ARPCE.Le site de l’ 

 

http://www.arpt.dz/ar/doc/reg/dec/2014/DEC_N16_19_02_2014.pdf
http://www.arpt.dz/ar/doc/reg/dec/2014/DEC_N16_19_02_2014.pdf
http://www.arpt.dz/ar/doc/reg/dec/2014/DEC_N16_19_02_2014.pdf
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 07وثيقة رقم: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2014جانفي  29المؤرخ في  2014ر م/س ض ب م/ 13قرار رقم 
المتعلق بترخيص التسويق التجاري للخدمات الجيل الثالث في الولايات الإضافية للمتعامل 

 .اتصالات الجزائر للهاتف النقال
  سلطة الضبط  إلىيرخص للمتعامل اتصالات الجزائر للنقال، بناء على طلبه المقدم
( الأتية: سطيف، تيزي 09التسعة ) الإضافية، الانتشار في الولايات  29/12/2013بتاريخ 

 .وزو، الجلفة، الوادي، تيارت، تبسة، عين الدفلة، في السنة الأولى
لح التقنية لسلطة الضبط مع المتعامل في الميدان ، بناء على المعاينات التي قامت بها المصا

والتي أثبتت تلبية هذا الأخير لالتزاماته الدنيا في التغطية و نوعية الخدمة ، بالنسبة للسنة 
الأولى، في الولايات الإجبارية التالية : الجزائر العاصمة، قسنطينة، ورقلة، وهران، عنابة، باتنة، 

 .يدي بلعباستيبازة، بسكرة، الأغواط، س
على هذا الأساس، يمكن لهذا المتعامل الانتشار في الولايات الإضافية المنصوص عليها في و 

 .دفتر شروطه بالنسبة للسنة الأولى
اده من قبل سلطة تمّ تبليغ القرار المتضمن ترخيص المتعامل للقيام بهذا الانتشار يوم اع تمّ 

ر م/س ض ب  13أنظر القرار رقم  .لهذه الأخيرة الإلكترونينشره على الموقع  تمّ الضبط، كما 
 .2014جانفي  29المؤرخ في  2014م/

 

.https://www.arpce.dz/ar/ ARPCE.Le site de l’ 

 

http://www.arpt.dz/ar/doc/reg/dec/2014/DEC_N13_du_29_01_2014_AR.pdf
http://www.arpt.dz/ar/doc/reg/dec/2014/DEC_N13_du_29_01_2014_AR.pdf
http://www.arpt.dz/ar/doc/reg/dec/2014/DEC_N13_du_29_01_2014_AR.pdf
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 08وثيقة رقم:

 

 2014جانفي  8المؤرخ في  2014ر م/س ض ب م/ 01قرار رقم   
المحدد لشروط و كيفيات التسويق التجاري للخدمات في الولايات الإضافية الاختيارية من قبل 
المتعاملين الحائزين على رخصة إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية من الجيل 

 :.خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهورالثالث و توفير 
تتشرف سلطة الضبط للبريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية بإعلام كافة المستخدمين أنها 

ت عملية فحص و دراسة مختلف العروض التجارية المتعلقة بالجيل الثالث، سواء العروض تمّ أ
 .الهاتف النقال من الجيل الثالث النهائية أو الترويجية، التي أودعها على مستواها متعاملو

  2013ديسمبر  11المؤرخ في  2013ر م/س ض ب م/ 91قرار رقم:  
للمتعاملين الحائزين  SIM/USIM المحدد لشروط و كيفيات تحديد هوية حائزي بطاقات الشرائح

على رخصة إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية من الجيل الثالث و توفير 
 . المواصلات اللاسلكية للجمهور خدمات
  2013ديسمبر  11المؤرخ في  2013ر م/س ض ب م/ 90قرار رقم:  

المتعلق ببعض التدابير الانتقالية المرتبطة بالترقيم الخاص برخصة إقامة واستغلال شبكة عمومية 
 .للمواصلات اللاسلكية من الجيل الثالث وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور

 

  قرار  اللاسلكيةالسلكية و  المواصلاتالنظام القانوني للتحكيم لسلطة الضبط للبريد و
 21/03/2016المؤرخ في  2016/أ خ/ر م/س ض ب م/37المجلس رقم 

 
 

 

.https://www.arpce.dz/ar/ ARPCE.Le site de l’ 
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 09وثيقة رقم 
 لجنة تنظيم عضمليات البورصة ومراقبتها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إعضتمادات
 Al لبنك السلام الجزائر 18-02، يتضمن اعتماد رقم 004/2018رقم قرار  -

SALAM BANK ALGERIA  بصفته وسيط في عمليات البورصة 
 Banque لبنك البركة الجزائر 18-01، يتضمن اعتماد رقم 003/2018قرار رقم -

AL   BARAKA D’ALGERIE  وسيط في عمليات البورصة بصفته 
 02-15  اعتماد رقم  ، يتضمن 2015-11-24بتاريخ  2015-037قرار رقم  -

 .بصفتها وسيط في عمليات البورصة (Tell Markets) لشركة تل ماركتس
 01-14، يتضمن اعتماد رقم 2014-04-03بتاريخ  2014-006قرار رقم  -

وسيط في  بصفته (Société Générale Algérie) ائرز لسوسييتي جنرال الج
 .عمليات البورصة

 ، منحت اللجنة الاعتماد النهائي لـ2013-07-01بتاريخ   2013-001قرار رقم  -
BNP Paris bas الجزائر بصفتها وسيط في عمليات البورصة. 

، منحت اللجنة الاعتماد لـلقرض 2006-11-14بتاريخ   12 -06قرار رقم  -
 .الشعبي الجزائري بصفته وسيط في عمليات البورصة

قت اللجنة على الاعتماد للبنك ، واف2005-01-17بتاريخ   001-05قرار رقم  -
 .لممارسة نشاط وسيط في عمليات البورصة (CNEP) الوطني للادخار و التوفير

، وافقت اللجنة على الاعتماد لبنك 2004-12-20بتاريخ   026-04قرار رقم  -
 .لممارسة نشاط وسيط في عمليات البورصة (BEA) الجزائر الخارجي

، منحت اللجنة الاعتماد لبنك التنمية 2004-12-20بتاريخ   025-04قرار رقم - -
 .لممارسة نشاط وسيط في عمليات البورصة (BDL) المحلية

منحت اللجنة الاعتماد للبنك الوطني  2004-12-20بتاريخ   024-04قرار رقم  -
 .لممارسة نشاط وسيط في عمليات البورصة (BNA) الجزائري

ة الاعتماد للبنك الجزائري منحت اللجن 2004-12-20بتاريخ   023-04قرار رقم  -
 لممارسة نشاط وسيط في عمليات البورصة. (BADR) للتنمية الريفية

https://www.cosob.org/ar/decision-et-visas/ 



494 
 

 10وثيقة رقم:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شطب وسطاء في عمليات البورصة
 

 ”SOFICOP”، يتعلق بشطب شركة2005-03-20بتاريخ   003 -05قرار رقم  -
 .بصفتها وسيط في عمليات البورصة

 SOGEFI ” ، يتعلق بشطب شركة2005-03-20بتاريخ   004 -05قرار رقم   -
 .بصفتها وسيط في عمليات البورصة

 ” ” ، يتعلق بشطب شركة2005-03-20بتاريخ   005 -05قرار رقم   -
ERRACHED EL MALI بصفتها وسيط في عمليات البورصة. 

 SPDM“ ، يتعلق بشطب شركة2005-03-20بتاريخ   006-05قرار رقم   -
B/C” بصفتها وسيط في عمليات البورصة. 

 UB “ ، يتعلق بشطب شركة2005-03-20بتاريخ   007-05قرار رقم   -
BROKERAGE” بصفتها وسيط في عمليات البورصة. 

 Algiers “ ، يتعلق بشطب شركة2004-09-13بتاريخ   012-04قرار رقم   -
Investment Partenership-AIP” بصفتها وسيط في عمليات البورصة. 

https://www.cosob.org/ar/decision-et-visas/ 
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 11وثيقة رقم:
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تأشيرات
، وضعت اللجنة تأشيرة على مذكرة إعلامية لمتعلقة 2018-10-10في     -

لشركة أوام  -سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة –بإدراج في البورصة 
 ش.ذ.م (AOM Invest) أنفست

، وضعت اللجنة تأشيرة على مذكرة إعلامية متعلقة  2018-10-10في   -
 بإصدار قرض سندي مؤسساتي من قبل شركة المغاربية للإيجار الجزائر

(MLA) ( مليار دينار02بمبلغ اثنين ). 
، وضعت اللجنة تأشيرة على مذكرة إعلامية متعلقة  2017-12-06في   -

 (SRH) بإصدار قرض سندي مؤسساتي من قبل شركة إعادة التمويل الرهني
 .( ملايير دينار05بمبلغ خمسة )

، وضعت اللجنة تأشيرة على مذكرة إعلامية متعلقة  2017-06-07في   -
 بإصدار قرض سندي مؤسساتي من قبل شركة المغاربية للإيجار الجزائر

(MLA) ( مليار دينار02بمبلغ اثنين ). 
، أشرت اللجنة على المذكرة الإعلامية لشركة الإسمنت 2016-01-20في   -

عين الكبيرة عن طريق رفع رأسمالها بعرض عالني للادخار بمبلغ يقدر 
 .دج لغرض دخولها بورصة الجزائر 18.953.600.000  ب

، أشرت اللجنة على المذكرة الإعلامية لشركة بيوفارم 2015-12-27في   -
دج  6.252.859.375ع الأسهم بمبلغ يقدر ب عن طريق عرض عالني لبي

 .لغرض دخولها بورصة الجزائر
، وضعت اللجنة تأشيرة على مذكرة إعلامية متعلقة  2015-08-26في   -

للإيجار بإصدار قرض سندي مؤسساتي من قبل الشركة الوطنية 
 .( مليار دينار02بمبلغ اثنين ) (SNL-spa)  يالمال

اللجنة تأشيرة على مذكرة إعلامية متعلقة ، وضعت  2015-01-06في   -
 بإصدار قرض سندي مؤسساتي من قبل شركة المغاربية للإيجار الجزائر

(MLA) ( مليار دينار02بمبلغ اثنين ). 
visas-et-https://www.cosob.org/ar/decision/ 
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12 :وثيقة رقم  
الإلكترونيةسلطة ضبط البريد و الإتصالات   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31/10/2018المؤرخ في  2018/ أ خ/ر م/س ض ب إ إ/ 35قرار المجلس رقم   

 الجزائر لنشاط للاتصالاتيتضمن الموافقة على فهرس التوصيل البيني للمتعامل الوطنية 
 2019-2018 سنة

الجزائر "  للاتصالاتيتم الموافقة على فهرس التوصيل البيني للمتعامل " الوطنية المادة الأولى : 
 .الملحق بالقرار الحالي ويشّ كل جزءا ال يتجزأ منه 2019-2018لنشاط سنة 

 "  يالجزائر  للاتصالاتفهرس التوصيل البيني الخاص بالمتعامل " الوطنية المادة الثانية:  يدخل 
 30ويكون صالحا إلى غاية  2018أكتوبر 31ابتداء من  التنفيذموضوع الموافقة الحالية، حي 

 .2019وبر أكت
الجزائر " بالشروع، حالما يتم تبليغ القرار  للاتصالاتيلتزم المتعامل " الوطنية المادة الثالثة : 
والكيفيات المنصوص عليها في  الآجالونشر فهرس التوصيل البيني في  إعلانالحالي، في 

شروط التوصيل   دحدي ل،، المعد 2002مايو  09المؤرخ في  156-02المرسوم التنفيذي رقم 
 .وخدماتها واللاسلكيةالسلكية  المواصلاتالبيني لشبكات 

 الإلكترونييدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تبليغه وسيتم نشره على الموقع  :4لمادة ا
 .لسلطة الضبط

 .وتنفيذ القرار الحالي بمتابعةالمدير  ي كلف  :5المادة 
 

 عن المجلس
ســـــــــــــــــــــــــــالرئي  

https://www.arpce.dz 
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13وثيقة رقم:  
 سلطة ضبط الكهرباء و الغازقرارات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Décision D/01-16/CD du 25 janvier 2016 complétant 

 la décision   D/22-15/DC décembre 2015 portant des tarifs 

de l’électricité et du gaz. 

 

 

– Décision D/28-13/CD du 26 septembre 2016 portant 

approbation de la procédure d’enregistrement et de 

traitement des réclamations des clients. 

  

 

https://www.creg.dz/index.php/reglementation/decisions-creg 
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 14وثيقة رقم : 
 توضح تدخل السلطة التنفيذية في تنظيم سلطة ضبط البورصة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قرارين يوضحان تدخل وزير المالية ) السلطة التنفيذية(

 ة ضبط البورصةطللمصادقة على تنظيم سل 

من المرسوم التنفيذي  3، يتضمن تطبيق المادة  1998غشت سنة  2مؤرخ في قرار 
و المتعلق بالأتاوى التي تحصلها  1998مايو سنة  20المؤرخ في  170-98رقم 

 لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها.

، يتضمن المصادقة على نظام لجنة تنظيم عمليات  2001يناير  4قرار مؤرخ في 
و المتضمن  2000سبتمبر  28المؤرخ في  03-2000قبتها رقم البورصة و مرا

 تنظيم و سير المصالح الادارية و التقنية للجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها. 

https://www.cosob.org/ar/decision-et-visas/ 



499 
 

 15وثيقة رقم :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أراء مجلس المنافسة 

، حول سوق  2018جويلية  19للجلسة المنعقدة بتاريخ  ، 2018-02رأي رقم  
 الحواجز الأمنية المعدنية ) صاحب الطلب: المؤسسة الجزائرية للطرق السيارة (.

المتعلق بالمنافسة،  2033جويلية  19المؤرخ في  03-03بناء على احكام الامر  -
 المعدل والمتمم،

 2018ماي  23ريخ المسجل بتا 02/2018بعد الاطلاع على الإخطار رقم  -
 المودع من طرف مؤسسة " الجزائرية للطرق السيارة"،

 ، المعدل2011جويلية  10المرسوم المؤرخ في  241-11بمقتضى المرسوم  -
 والمتمم المحدد لتنظيم و سير عمل مجلس المنافسة،

 2013جويلية  24المؤرخ في  01/2013بمقتضى قرار مجلس المنافسة رقم  -
 05/2018الداخلي للمجلس، بمقتضى م مقرر تعيين المقرر رقم المحدد للنظام 

 ،2018جوان  12المؤرخ في 
 بعد الاطلاع على الوثائق المرفقة بالإخطار، -
بعد الاستماع الى المقرر خلال عرضه للتقرير المتعلق بالملف و الجلسة المنعقدة  -

 ، 2018جويلية  19بتاريخ 
 .208جويلية  19نفس الجلسة بتاريخ بعد مداولة أعضاء المجلس الحاضرين في  -

أبدى مجلس المنافسة الرأي التالي: انظر موقع مجلس المنافسة للاطلاع على الرأي 
 .www.conseil-concurrence.dzصفحات : 10المكون من 
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 16وثيقة رقم:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أراء مجلس المنافسة
 

، متعلق بالرمز  2018جويلية  19الجلسة المنعقدة بتاريخ  03/2018رأي رقم  –
حالات الغش و التقليد التي تطال بعض المنتجات من  – Code Barreالشريطي 

طرف جهات غير قانونية تقوم باستخدام الرمز الشريطي أجنبي في منتجات 
ائن مقرها بالمركز صاحب اطلب الجمعية الجزائرية لترقيم المواد الك -جزائرية

الشرقة، الجزائر العاصمة. انظر موقع مجلس المنافسة -التجاري للأعمال القدس
  www.conseil-concurrence.dzصفحات : 3للاطلاع على الرأي المكون من 

 

ماي  09الصادر عن مجلس المنافسة في جلسته المنعقدة يوم  01/2018رأي رقم  –
شارع محمد بلوزداد، الجزائر. و المتعلق باتفاق  44- 42بمقره الكائن بـ:  2018

الاطراف على بند عدم المنافسة الوارد في الاتفاقية الخاصة بالشركة ذات المسؤولية 
شارع  10الكائن مقرها بــ    HYDRAPHARM S.P.Aالمحدودة حيدرة فارم 

انظر موقع مجلس المنافسة للاطلاع  إبراهيم هجرس، بني مسوس الجزائر العاصمة.
 .www.conseil-concurrence.dzصفحات : 05على الرأي المكون من 
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 17وثيقة رقم:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قرار مجلس المنافسة
 

الصادر عن مجلس المنافسة في جلسته المنعقدة يوم  2018-02قرار رقم  
 شارع محمد بلوزداد، الجزائر. 44- 42بـ: بمقره الكائن  2018جانفي  16
بين شركة  01/2017طلب الترخيص لعملية التجميع الاقتصادي رقم  -

LIND AG  
 .. PRAXAIR INCو 

المفعول المتعلقة بالترخيص بعد الاطلاع على الملف و التشريعات السارية  -
 لعملية التجميع..

 

 يقرر المجلس
 

 :  المادة الأولى
 في الشكل : قبول الطلب لاستيفائه للشروط الشكلية.

 في الموضوع : الترخيص لعملية التجميع الاقتصادية بدون تحفظ.
 : يبلغ هذا القرار الى كل من : المادة الثانية

 LIND AGشركة  -
 PRAXAIR INCشركة  -
 السيد وزير التجارة. -

: يكون هذا القرار قابلا للطعن امام مجلس الدولة من قبل الاطراف  المادة الثالثة
 المعنية

أو من طرف الوزير المكلف بالتجارة في اجل لا يتجاوز شهر واحد  
 ابداء من تاريخ استلامه.

www.conseil-concurrence.dz 
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 18وثيقة رقم:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de 

l’homme etdes libertés fondamentales du 4 novembre 1950. 

 
1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un 

délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des 

contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation 

en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la 

salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès 

dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société 

démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au 

procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des 

circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. 

2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait 

été légalement établie. 

3. Tout accusé a droit notamment à : 

a ) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, 

de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; 

b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; 

c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens 

de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les 

intérêts de la justice l'exigent ; 

d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des 

témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; 

e) se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue 

employée à l'audience. 

 

http://fr.jurispedia.org/index.php/Convention_de_sauvegarde_des_Droits_de_l'Homme_et

_des_Libert 
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 19وثيقة رقم:

 

CE Sect. 20 octobre 2000, Société Habib Bank Ltd : 

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 

Considérant qu'aux termes de l'article 6, 1, de la convention européenne de sauvegarde des 

droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit 

entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et 

impartial, 

établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère 

civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle" ; 

Considérant que la possibilité conférée à une juridiction ou à un organisme administratif qui, 

eu égard à sa nature, à sa composition et à ses attributions, peut être qualifié de tribunal au sens de 

l'article 6§1  de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales, de se saisir de son propre mouvement d'affaires qui entrent dans le domaine de 

compétence qui lui est attribué n'est pas, en soi, contraire à l'exigence d'équité dans le procès énoncée 

par ces stipulations ; 

Mais considérant que ce tribunal doit être impartial ; que cette exigence s'apprécie 

objectivement ; qu'il en résulte que si l'acte par lequel un tribunal statuant en matière disciplinaire 

décide de se saisir de certains faits, doit - afin que la ou les personnes mises en cause puissent 

utilement présenter leurs 

observations - faire apparaître avec précision ces faits ainsi que, le cas échéant, la qualification 

qu'ils pourraient éventuellement recevoir au regard des lois et règlements que ce tribunal est chargé 

d'appliquer, la lecture de cet acte ne saurait, sous peine d'irrégularité de la décision à rendre, donner à 

penser que les faits visés sont d'ores et déjà établis ou que leur caractère répréhensible au regard des 

règles ou principes à appliquer est d'ores et déjà reconnu ; 

Considérant que l'article 37 de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des 

établissements de crédit dispose : "Il est institué une commission bancaire chargée de contrôler le 

respect par les établissements de crédit des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont 

applicables et de sanctionner les manquements constatés./ Elle examine les conditions de leur 

exploitation et veille à la qualité de leur situation financière./ Elle veille au respect des règles de bonne 

conduite de la profession" ; que l'article 45 de la même loi dans sa rédaction en vigueur à la date à 

laquelle a été prise la décision contestée prévoit que :"Si un établissement de crédit a enfreint une 

disposition législative ou réglementaire afférente à son activité, n'a pas déféré à une injonction ou n'a 

pas tenu compte d'une mise en garde, la commission bancaire peut prononcer l'une des sanctions 

disciplinaires suivantes : 1° l'avertissement ; 2° le blâme ; 3° l'interdiction d'effectuer certaines 

opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ; 4° la suspension temporaire de l'une 

ou de plusieurs des personnes mentionnées à l'article 17 de la présente loi avec ou sans nomination 

d'administrateur provisoire ; 5° la démission d'office de l'une ou de plusieurs de ces mêmes personnes 

avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 6° le retrait d'agrément de l'établissement./ En 

outre, la commission bancaire peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction 

pécuniaire au plus égale au capital minimum auquel est astreint l'établissement. Les sommes 

correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat" ; qu'aux termes de 

l'article 48 de la même loi : "Lorsque la commission bancaire statue en application des articles 44, 45 

et 46, elle est une juridiction administrative ( ...)" ; 

 

Considérant, par ailleurs, que l'article 17 de la loi du 12 juillet 1990 relative à la participation 

des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des 

stupéfiants prévoit que : "Lorsque par suite soit d'un grave défaut de vigilance, soit d'une carence dans 

l'organisation de ses procédures internes de contrôle, un organisme financier a méconnu les obligations 
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que lui impose le présent chapitre, l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire peut agir d'office dans les 

conditions prévues par les règlements professionnels ou administratifs" ; 

Considérant que la lettre, en date du 12 juillet 1995, par laquelle le président de la 

commission 

bancaire a fait connaître à la société HABIB BANK LIMITED que cette commission avait 

décidé, le 30 juin 1995, d'engager à son encontre des poursuites disciplinaires, mentionne que le 

rapport établi à la suite de l'enquête menée dans cet établissement a "mis en évidence plusieurs 

infractions aux dispositions législatives ou réglementaires visant à lutter contre le blanchiment des 

capitaux ainsi qu'à celles qui unifient le droit en matière de chèques", que l'établissement "a donc 

enfreint les dispositions de l'article 12 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation 

des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic de 

stupéfiants", que les conditions dans lesquelles ont été ouverts certains comptes "constituent de 

surcroît une infraction à l'article 33 du décret du 22 mai 1992 relatif au refus de paiement et à 

l'interdiction d'émettre des chèques", que la société a "contrevenu aux dispositions de l'article 14 de la 

loi du 12 juillet 1990 qui prescrit que fasse l'objet d'un examen particulier toute opération importante 

qui se présente dans des conditions inhabituelles de complexité et ne paraît pas avoir de justification 

économique ou d'objet licite" et, enfin, "qu'en payant en espèces, le 4 novembre 1991, à une personne 

qui n'était pas titulaire d'un compte dans ses livres, un chèque revêtu d'un barrement général, la banque 

a commis une infraction  aux dispositions de l'article 38 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le 

droit en matière de chèques et de cartes de paiement" ; 

Considérant ainsi qu'alors même que l'article 17 de la loi du 12 juillet 1990 permet à la 

commission bancaire d'agir d'office et que l'article 9 du décret susvisé du 24 juillet 1984 prévoit que, 

lorsqu'elle estime qu'il y a lieu de faire application de sanctions, elle doit porter à la connaissance de 

l'établissement de crédit en cause "les faits qui lui sont reprochés", la commission bancaire a, en 

l'espèce, méconnu la règle d'impartialité en présentant pour établis les faits dont elle faisait état et en 

prenant parti sur leur qualification d'infractions à différentes dispositions législatives et réglementaires 

; que sa décision est, dès lors, entachée d'irrégularité et que la société requérante est fondée à en 

demander l'annulation ; 

Considérant que les conditions irrégulières dans lesquelles la commission bancaire s'est saisie 

des manquements imputés à la société HABIB BANK LIMITED l'empêchent de statuer à nouveau sur 

cette affaire ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu à la lui renvoyer . 

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 

juillet 1991 : 

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des 

dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l’Etat à verser à la société 

HABIB BANK LIMITED la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris 

dans les dépens ; 

D E C I D E : 

Article 1er : La décision de la commission bancaire du 8 mars 1996 est annulée. 

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société HABIB BANK LIMITED est 

rejeté. 

Article 3: La présente décision sera notifiée à la société HABIB BANK LIMITED, à la 

commission bancaire et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie. 

 

krk.html-presse/-de-Etat.fr/fr/communiques-http://www.conseil 

 

 

http://www.conseil-etat.fr/fr/communiques-de-presse/-krk.html
http://www.conseil-etat.fr/fr/communiques-de-presse/-krk.html
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 20وثيقة رقم:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coopération : «Euronext Paris» signe avec la Bourse d'Alger 
«Euronext Paris» et la Société de la Gestion de la Bourse des Valeurs (SGBV) ont annoncé la 

«signature d'un Mémorandum of Understanding (MOU), en vue d'accroître la coopération entre 

leurs marchés», selon un communiqué d'Euronext. Cet accord permettra aux deux institutions 

boursières de «développer l'écosystème boursier sur leurs marchés respectifs et faciliter, ainsi, le 

financement des entreprises, et notamment des PME-ETI, par la Bourse», ajoute la même 

source. Le développement du marché financier algérien se fera autour de plusieurs axes, dont 

«l'animation de place dans les différents métiers de la finance (organisation de séminaires 

thématiques, de formation et d'information à Paris et à Alger, échanges de publications, 

d'expériences, coordination d'initiatives conjointes), «la recherche et l'innovation financières sur 

des thématiques d'intérêt commun (la finance durable, environnementale et solidaire, la 

gouvernance d'entreprise)», ainsi que «la promotion et le développement international», précise 

le communiqué.  

 

«Nous nous félicitons de cette coopération avec SGBV qui nous permettra de capitaliser sur nos 

expertises pour accompagner la Bourse d'Alger, dans la promotion du recours au marché 

financier comme source de financement pour les entreprises.  

 

Nous nous réjouissons, par avance, de participer aux ambitions globales de la Bourse d'Alger via 

notre savoir-faire, en matière de services financiers.», a déclaré Anthony Attia, Président-

directeur général d'Euronext Paris.De son côté, Yazid Benmouhoub, directeur général de la 

SGBV, a estimé que « le rapprochement entre nos deux places, à travers la signature de cet 

accord historique pour la Bourse d'Alger, participera, sans aucun doute, à atteindre les objectifs 

que nous nous sommes fixés. Ainsi, nous accueillons, favorablement, cette nouvelle alliance 

entre Euronext Paris et la Bourse d'Alger qui s'inscrit, totalement, dans nos ambitions pour le 

développement du marché financier algérien.»  

 

Euronext «est le principal opérateur de la zone ‘ Euro' avec plus de 1.300 émetteurs, 

représentant une capitalisation boursière totale de 2.600 milliards d'euros».  

 

 

http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5195927le 26/03/2014. 
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 عـــــــقائمة المراج
I. المصـــادر 

 .القران الكريم .1
 السنة.كتب  .2

 . 109صحيح مسلم بشرح النووي، الجزء الثاني، ص. -
 ،1996 نوفمبر 28 استفتاء في عليه المصادق الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية دستور .3

.ج.ج ر.ج ،1996ديسمبر 07 في المؤرخ 438 -96 رقم الرئاسي المرسوم بموجب الصادر
 في المؤرخ 03-02 بالقانون متم  والم المعدل 1996 ديسٌمبر 08 في الصادر ،76 عددال
 متم  والم والمعدل ،14/04/2002 بتاريخ الصادر 25.ج.ج العدد ر.ج ،10/04/2002

 بتاريخ الصادر 63 العدد .ج.جر.ج ،15/11/2008 في المؤرخ 19-08 بالقانون
 المتضمن 2016 مارس 06 في المؤرخ 01-16 رقم بالقانون والمعدل ،16/11/2008

 . 2016 مارس 07 بتاريخ الصادر 14 العدد.ج.ج ر.ج الدستوري، التعديل
المنشور في الجريدة الرسمية  خر تعديلاته.مع آ 1958جوان  03ية ل دستور الجمهورية الفرنس .4

 .1958أكتوبر  05الفرنسية بتاريخ 
المصادق عليه من طرف الشعب الاسباني  1978أكتوبر  31الدستور الاسباني المؤرخ في  .5

 .1978ديسمبر  06بتاريخ 
 .  2012وآخر تعديل لسنة  1830الدستور البلجيكي الفيدرالي لسنة  .6
 P.1 الجريدة الرسمية الفيدرالية 1949ماي  23دستور الجمهورية الفيدرالية الألمانية المؤرخ في  .7

« BGBI.III 100-1 »    52مع التعديلات ال . 
 .1976أفريل  02دستور الجمهورية البرتغالية المؤرخ في  .8
م 4/12/1982دستور جمهورية الصين الشعبية الذي أقره المجلس الوطني لممثلي الشعب بتاريخ  .9

 .م14/3/2004م وفي15/3/1999م في29/3/1993م و12/4/1988وتعديلاته في
 اليابانية: الإمبراطورية دستور .10
 م11/2/1889دستور الإمبراطورية اليابانية الصادر في  -
 .م1963نوفمبر سنة  3في الدستور الياباني الصادر  -
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 .1947ديسمبر  22دستور الجمهورية الإيطالية المؤرخ في  .11
، 1788التصديق عليه في  ت  ، 1787كتب في عام   :يكيةالأمر دستور الولايات المتحدة  .12

 .1789ويعمل به منذ عام 
 .هي مجموعة من القوانين والمبادئ التي تخضع لها المملكة المتحدة: و المملكة المتحدة دستور .13

  
II. المؤلفات باللغة العربية 

 العامة  المؤلفات . أ
الثاني ،سنة  ، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، الجزء"الدين علوم إحياء" الغزالي، حامد أبو .1

2004. 
 . 2007، الجزيرة للعلوم والتأليف، سنة ،"الحسبة في الاسلام" أحمد مصطفى المراغي .2
 .1993 ، سنة الجزائر الجامعية، المطبوعات ديوان المستقلة، الجزائر اقتصاد أحمد هني، .3
حسين مبروك، القانون التجاري الجزائري، والنصوص التطبيقية والاجتهاد القضائي والنصوص  .4

 . 2004مة، دار هومة للنشر، ط، تم  الم
حمزة وهاب، الحماية الدستورية للحرية الشخصية خلال مرحلة الاستدلال والتحقيق في التشريع  .5

 .  2011الجزائري، دار الخلدونية، الجزائر، 
 .، القضاء الإداري، الكتاب الأول "قضاء الإلغاء" دار الفكر العربي الدكتور سليمان الطماوي .6
 السياسي الإسلامي، الفكر وفي العربية دساتيرال في الثلاث الطماوي، السلطات محمد سليمان .7

 .1996القاهرة، 
 .1967سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري "قضاء الإلغاء"، دار الفكر العربي، الإسكندرية،  .8
 .2003، 2صالح فرحة زراوي، الكامل في القانون التجاري الجزائري، نشر وتوزيع ابن خلدون، ط  .9
 ،" الشريف الحسبة طلب في الظريف  الرتبة ناية" ، الشافعي الله عبد بن نصر بن الرحمان عبد .10

 .176-171.ص ، مصر والنشر، والترجمة  التأليف لجنة مطبعة
 .2008عادل السعيد محمد أبو الخير، البوليس الإداري، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  .11
 ص. .ص 2010شر،نوائل للفهد يوسف الكساسية، وظيفة العقوبات، الطبعة الأولى، دار  .12

 .29و  28

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1
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محمد سامي الشواء، القانون الإداري الجزائي، ظاهرة الحد من العقاب، دار النهضة العربية،  .13
1996. 

-2006النشر، سنة،  دار تحديد بدون  الإدارية، للعقوبات القانوني النظام فودة، سعد محمد .14
 .95.ص .2007

على دستورية القوانين: دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر، محمد عبد الله الشوابكة، رقابة الامتناع  .15
2012 . 

 .1967 سنة ، الفكر دار ، تيمية ابن عند الحسبة ونظام الدولة ، مبارك محمد .16
في القانون المقارن، الجزء الأول، الطبعة الثانية، القاهرة،  الإقتصاديةمحمود مصطفى، الجرائم  .17

1979. 
 .1998الجزائر، العامة، المحمدية دار المؤسسة، اقتصاد ،ناصر عدون .18

 

 المتخصصة  المؤلفات . ب
في ضوء التشريع الجزائري والفرنسي، دار هومة للنشر،  الإقتصاديإيمان بن وطاس، مسؤولية العون  .1

 .2012الجزائر، 
 خليفة سالم الجهمي، الرقابة القضائية على التناسب بين العقوبة والجريمة في مجال التأديب، دار الجامعة .2

 .2009الجديد للنشر، 
خليفة عبد العزيز عبد المنعم، ضمانات مشروعية العقوبات الإدارية العامة، توزيع المعارف  .3

 .2008الإسكندرية، 
رشيد خلوفي، قانون المنازعات الإدارية "الخصومة الإدارية، الاستعجال الإداري، الطرق البديلة لحل  .4

 .2011طبوعات الجامعية، النزعات الإدارية، الجزء الثالث، ديوان الم
رشيد خلوفي، قانون المنازعات الإدارية "الدعاوى وطرق الطعن الإداري"، الجزء الثاني، ديوان  .5

 .2011المطبوعات الجامعية، 
 .2001دار النهضة العربية، القاهرة، -دراسة مقارنة-عبد الله حنفي، السلطات الإدارية المستقلة .6
 .1990منشأة المعارف الإسكندرية، القاهرة -تنفيذ القرار الإداري وقف-،عبد الغني بسيوني عبد الله .7
عبد الرحمان غراوي، تعدد مصادر القاعدة الإجرائية في المنازعات الإدارية في النظام و  عمار معاشو .8

 .1998الجزائري، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 
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 .1999الجزائر،. الجامعية، المطبوعات ديوان زائر،الج في الاستثمارات قانون قربوع، كمال عليوش .9
 .2009 الإسكندرية،  الإدارية، جامعة الحلو، العقود راغب ماجد .10
محمد باهي أبو يونس، الرقابة القضائية على الجزاءات الإدارية العامة، دار الجامعة العربية للنشر،  .11

 .2000القاهرة،
 2013التنافسية في الجزائر، دار هومة للنشر، الجزائر، محمد تيروسي، الضوابط القانونية للحرية  .12
. 
 .2006/2007محمد سعد فودة، النظام القانوني للعقوبات الإدارية، بدون تحديد دار النشر، .13
في القانون الجزائري، دار هومة للنشر، الجزائر،  الإقتصاديوليد بوجملين، سلطات الضبط  .14

2011. 
 

III. باللغة الفرنسية المؤلفات 
 العامة اتالمؤلف . أ

1. André DELAUBADÈRE et Pierre DELVOLVE, « Droit public 

économique »,5eme Edition 1986, Dalloz, paris, 1986. 

2. Bachir YELLES CHAOUCHE, « Le conseil constitutionnel en Algérie : du 

contrôle de constitutionnalité à la créativité normative », OPU,1999. 

3. Bernard CHAVANCE, « L’économie institutionnel », Edition la découverte, paris, 

2007. 

4. Bernard STIRN, « Les sources constitutionnelles du droit Administratif », LGDJ, 

2011. 

5. Bertrand MATHIEU et Michel. VERPEAUX, « Contentieux constitutionnel des 

droits fondamentaux », LGDJ, Paris ,2002. 

6. Charles DEBBASCH, « L’indépendance de la justice », in:  Au carrefour des droits, 

Mélange en l’honneur de louis Dubouis, Dalloz,Paris. 2002. 

7. Christian BESSY et autres, « Droit et régulation des activités économiques : 

perspectives sociologique et institutionnalistes », Paris, LGDJ, 2011. 

8. Claude COLLOT, «Les institution de l’Algérie durant la période colonial », Ēd du 

CBRS,. Paris/OPU, Alger, 1987. 

9. Ferdinand MELIN-SOUCRAMANIEN, « Constitution de la république française », 

Édition Dalloz , 10 édition, 2012. 

10. Ferdinand MELIN-SOUCRAMANIEN, « Le contrôle de constitutionnalité en 

France et en chine », Edition : Dalloz, collection : thèmes et commentaires, 2014. 
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 .ج.جر.ج، يتعلق ببورصة القيم المنقولة، 1993ماي  23مؤرخ في  10-93مرسوم تشريعي رقم   .4
 ،3عدد ال .ج.جر.ج، 1996جانفي  10المؤرخ في  10-96رقم  الأمرم بتم  ، معدل وم34عدد ال
في  صادرال 11عدد ال .ج.جر.ج، 2003فيفري  17المؤرخ في  04-03بالقانون رقم معدل و 

2003. 
، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد 2000غشت سنة  05مؤرخ في  03-2000قانون رقم  .5

 06 بتاريخ الصادر 48عدد ال .ج.جر.جم، تم  المعدل والم وبالمواصلات السلكية واللاسلكية
/08/2000. 
العدد  .ج.جر.ج، يتضمن قانون المناجم، 2001جويلية  03مؤرخ في  10-2001قانون رقم  .6

 01/03/2007المؤرخ في  02-07 الأمرم بتم  معدل وم 04/07/2001بتاريخ  الصادر35
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 05-14 بالقانون المناجم رقم الملغى"" 07/03/2007بتاريخ  الصادر 16العدد   .ج.جر.ج
 .2014مارس 30الصادر في  18العدد  .ج.جر.ج، 2014فبراير  24المؤرخ في 

، يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة 2002فيفري  05مؤرخ في  01-2002انون رقم ق .7
  .06/02/2002الصادرة بتاريخ 08العدد  .ج.جر.جالقنوات، 

ويل الإرهاب تم، يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و 2005فيفري  06مؤرخ في  01-05قانون رقم  .8
 .2005فيفري  09في  الصادر 11عدد ال .ج.جر.جومكافحتهما، 

 الصادر 50 .ج.ج العددر.جالمتعلق بالمحروقات  28/04/2005المؤرخ في  07-05 رقم قانون .9
.ج.ج ر.ج ،29/07/2006المؤرخ في  10-06 الأمرم بتم  المعدل والم 19/07/2005بتاريخ 
المؤرخ في  01-13م بالقانون تم  ، المعدل والم30/07/2006بتاريخ  الصادر 48العدد 
 .24/02/2013بتاريخ  الصادر 11العدد  .ج.جر.ج،   20/02/2013
 الصادر 60العدد  .ج.جر.ج، يتعلق بالمياه، 2005أوت  04مؤرخ في  12-05قانون رقم  .10

 ، 23/01/2008المؤرخ في  03-08 م بالقانون رقمتم  المالمعدل و  04/09/2005بتاريخ 
 .27/01/2008بتاريخ  الصادر 04 .ج.ج العددر.ج
، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، 2006فبراير  20مؤرخ في  01-06قانون رقم  .11

 .08/04/2006بتاريخ  الصادر 14العدد  .ج.جر.ج
.ج.ج ر.جالمتعلق بشركة الأصول الاستثمارين  24/06/2006المؤرخ في  11-06رقم قانون  .12

 .25/06/2006الصادرة بتاريخ  42 العدد
  04/. 2008فبراير سنة 25 الموافق ل 1429 صفر عام 18 المؤرخ في09 -08القانون رقم  .13

 .23/04/2008 مؤرخة في  21 العدد ..ج.جر.ج يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
، المتعلق بالبريد والاتصالات 2018يونيو  10المؤرخ في  04-18قانون رقم  .14

 .2018يونيو سنة  13الصادر بتاريخ  27الالكترونية.ج.ر.ج.ج العدد 
 الأوامر . ب
م، المتضمن قانون الإجراءات تم  المعدل و الم 1966جويلية 08المؤرخ في  155-66رقم   الأمر .1

 .1966الصادر في سنة  ، 48 العدد.ج.ج. ر.جالجزائية ، 
م، المتضمن قانون العقوبات، تم  ، المعدل والم1966جويلية  08المؤرخ في  156-66رقم  الأمر .2

 . 1966في سنة  الصادر 49 .ج.ج العددر.ج
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 م.تم  ، يتضمن القانون التجاري المعدل والم1975بر متسب 26مؤرخ في  59-75رقم  الأمر .3
يوليو  19مؤرخ في  03-03رقم  الأمر، يتعلق بالمنافسة، الملغى بموجب 06-95رقم  الأمر .4

المؤرخ في  05 -10م  بالقانون تم  المعدل والم .2003لسنة  43العدد  .ج.جر.ج 2003
15/08/2010. 

، 13العدد  .ج.جر.ج، بتعلق بالتأمينات، 1995يناير  25مؤرخ في  07-95رقم  الأمر .5
، 2006فبراير  20المؤرخ في  04-06م بالقانون رقم تم  ، معدل م1995بتاريخ  الصادر
  . 12/03/2006بتاريخ  الصادر 15العدد  .ج.جر.ج
يتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد  2003يوليو  19مؤرخ في  04-03رقم  الأمر .6

 .2003لسنة  43العدد  .ج.جر.ج البضائع وتصديرها،
 لتنظيمية النصوص ا .1
 المراسيم الرئاسية . أ
، يتعلق بالمجلس الأعلى للإعلام، 1993أكتوبر  26مؤرخ في  252-93مرسوم رئاسي رقم  .1

 .1993لسنة  69العدد  .ج.جر.ج
، يحدد النظام الداخلي في مجلس 1996جانفي  17، مؤرخ في 44-96مرسوم رئاسي رقم  .2

  .1996جانفي  21في  ، الصادر05عدد ال .ج.جر.جالمنافسة، 
، يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية 2006نوفمبر  22مؤرخ في  413-06المرسوم الرئاسي رقم  .3

نوفمبر  22، صادرة بتاريخ 74عدد ال .ج.جر.جمن الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها، 
2006. 

 المراسيم التنفيذية . ب
، يتعلق بالشروط التي يجب أن تتوفر في 1992مارس 22مؤرخ في  05-92رقم  المرسوم التنفيذي .1

فيفري  07في  الصادر، 88عدد ال .ج.جر.ج مؤسسي البنوك والمؤسسات المالية ومسيريها وممثليها،
1993. 

 29، 22، 21، يتضمن تطبيق المواد 1994جوان  13، مؤرخ في 175-94رسوم تنفيذي رقم الم .2
، المتعلق ببورصة القيم المنقولة، 1993ماي  23 ، المؤرخ في10-93من المرسوم التشريعي رقم 

 .1994جوان  26في  ، الصادر41العدد  .ج.جر.ج
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المتعلق بشروط وكيفية الحصول على  03/08/1996المؤرخ في  267-96المرسوم التنفيذي  .3
المؤرخ  152-07م بالمرسوم التنفيذي رقم:تم  اد لشركات التامين و/أو إعادة التامين، المعدل والممتالاع
 . 23/05/2007بتاريخ  الصادر 35 .ج.ج العددر.ج 22/05/2007في 
 01-93م النظام رقم تم  ، يعد ل وي2000أفريل  02مؤرخ في  02-2000رقم  المرسوم التنفيذي .4

فرع ، الذي يحد د شروط تأسيس بنك ومؤس سة مالي ة وشروط إقامة 1993جانفي  03المؤرخ في 
 .2000لسنة ، 27عدد ال .ج.جر.جبنك ومؤس سة مالي ة أجنبي ة، 

، يتضمن نشاطات صنع المواد 2004أكتوبر سنة  18مؤرخ في  331-04المرسوم التنفيذي رقم  .5
 .2004أكتوبر   20في  ، الصادر66عدد ال .ج.جر.جالتبغية واستيرادها وتوزيعها، 

، يتضمن النظام الداخلي للوكالة الوطنية 2004أفريل  1، المؤرخ في 94-04المرسوم التنفيذي رقم  .6
 .04/2004/ 04بتاريخ  الصادر 20 .ج.ج العددر.جالمنجمية،  للممتلكات

، يتضمن النظام الداخلي للوكالة الوطنية 2004أفريل  1، المؤرخ في 93-04المرسوم التنفيذي رقم  .7
 .04/2004/ 04بتاريخ  الصادر 20 .ج.ج العددر.ج. للجيولوجيا والمراقبة المنجمية

المتعلق بإجراءات الحصول على  26/05/2006المؤرخ في  428 -06المرسوم التنفيذي رقم  .8
بتاريخ  الصادر 76 .ج.ج العددر.ج، استغلال منشآت الإنتاج الكهربائيترخيص 

29/11/2006. 
سنة نوفمبر  26الموافق  1427ذي القعدة عام  5مؤرخ في  433-06  رسوم تنفيذي رقمالم  .9

 76 العدد .ج.جر.ج، يحدد تشكيلة المجلس الاستشاري للجنة ضبط الكهرباء والغاز 2006
 .29/11/2006الصادر في 

 2013ديسمبر سنة  2الموافق  1435محر م عام  28المؤرخ في  13 - 405المرسوم التنفيذي رقم  .10
اللاسلكية من الجيل يتضمن الموافقة على رخصة إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات  :

الثالث وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة " اتصالات الجزائر للهاتف 
 ." النقال

ديسمبر سنة  2الموافق  1435محر م عام  28المؤرخ في  13 - 406المرسوم التنفيذي رقم  .11
اصلات اللاسلكية من يتضمن الموافقة على رخصة إقامة واستغلال شبكة عمومية للمو :2013

الجيل الثالث وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة " الوطنية للاتصالات 
 ." الجزائر
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ديسمبر سنة  2الموافق  1435محر م عام  28المؤرخ في  13 - 407المرسوم التنفيذي رقم  .12
مواصلات اللاسلكية من يتضمن الموافقة على رخصة إقامة واستغلال شبكة عمومية لل:2013

الجيل الثالث وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة " أوراسكوم تيلكوم 
 ." الجزائر

، 2018يونيو سنة  14الموافق  1439رمضان عام  29مؤرخ في  163-18رسوم تنفيذي رقم الم .13
 27الموافق  1429عام  رمضان 27المؤرخ في  303-08يتضمن إلغاء المرسوم التنفيذي رقم 

الذي يحدد صلاحيات وكذا قواعد تنظيم سلطة ضبط الخدمات العمومية  2008بر سنة متسب
 للمياه وعملها.

X. الاجتهادات القضائية 
 اجتهادات المجلس الدستوري الجزائري  . أ
المتعلق بالتنظيم الداخلي للمجلس الشعبي  1989أوت  28ر.م.د/ المؤرخ في  01رأي رقم/ .1

 الوطني.
المتعلق  بالقانون الأساسي لعضو  1989أوت  30المؤرخ في  89/ق م د / 02القرار رقم / .2

" صدر تعديل في الجريدة رقم  1989بر متسب 04في  الصادر  37 العدد .ج.جر.جالبرلمان،  
 ". 1989أكتوبر  25بتاريخ  45:
الداخلي للمجلس المتعلق  بمطابقة التنظيم  2000ماي  13المؤرخ في  200ر م د / 10رأي ر/ .3

 . 2000جويلية  30في  الصادر 46العدد  .ج.جر.جالشعبي الوطني للدستور، 
، يتعلق 2011يوليو سنة  6الموافق  1432شعبان عام  4مؤرخ في  11/ ر. م د/01رأي رقم  .4

 .واختصاصاتها، للدستور تنظيم المحكمة العليا وعملها الذي يحد د العضويبمراقبة مطابقة القانون 
المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي  2011جويلية 05المؤرخ في  11/ر.م.د/ 02رأي رقم: .5

المتعلق باختصاصات،  1998ماي  30المؤرخ في  01-98م للقانون العضوي رقم:تم  المعدل والم
 .2011أوت  03في  الصادر 43 العدد .ج.جر.ج، للدستور، وتنظيم وعمل مجلس الدولة

يتع لق بمراق بة  2011ديسمبر 22الموافق  1433محرم  27مؤر خ في 11/ ر.م.د / 03رأي رق م  .6
 ل دست ور.الع ضوي المتع لق بنظ ام الانتخابات ل مطابق ة ال قان ون

 2012يناير سنة  08 الموافق 1433صفر عام  14المؤرخ في  12ر. م.د /  / 01 رأي رقم .7
 .السياسية للدستور يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالأحزاب

http://www.conseil-constitutionnel.dz/Cont-11-1.htm
http://www.conseil-constitutionnel.dz/Cont-11-1.htm
http://www.conseil-constitutionnel.dz/Cont-11-3.htm
http://www.conseil-constitutionnel.dz/Cont-11-3.htm
http://www.conseil-constitutionnel.dz/Cont-12-1.htm
http://www.conseil-constitutionnel.dz/Cont-12-1.htm
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 ،2012يناير سنة  08الموافق ل  1433صفر عام  14 المؤرخ في 12/ر.م.د/ 02رأي رقم: .8
 02الصادر   .ج.ج العددر.ج يتعلق مراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالإعلام للدستور.

 . 2012جانفي  15بتاريخ 
يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بنظام  2016غشت  11/ر.ق.ع/م.د/ 02رأي رقم  .9

 ر.الانتخابات للدستو 
، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي 2016غشت  11/ر.ق.ع/م.د/ المؤرخ في 03رأي رقم  .10

 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات للدستور.
، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي 2016غشت  11/ر.ق.ع/م.د/ المؤرخ في 04رأي رقم  .11

لوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي ا
 وبين الحكومة للدستور.

 

 اجتهادات مجلس الدولة الجزائري . ب
 ، ص2002، 01 مجلة مجلس الدولة، رقم: 172994رقم   1998جويلية  27مجلس الدولة،  .1

83. 
، قضية اتحاد البنك المؤسسة المالية 1999فيفري  09الصادر بتاريخ  13 :قرار رقم ،مجلس الدولة .2

 .1999لسنة  01العدد:  ،مجلة إدارة ،ضد محافظ بنك الجزائر ،في شكل شركة المساهمة
، مجلة مجلس الدولة، رقم: 182491، رقم:2000جانفي  17مجلس الدولة،  .3

 .109ص2002،01
 اتحاد البنك ضد محافظ البنك الجزائري. ،2000ماي  08قرار بتاريخ  ،مجلس الدولة .4
" لوهران OPGI،الديوان العمومي لتسيير العقاري "2001ماي  11قرار بتاريخ  ،مجلس الدولة .5

 وشنت " قرارا غير منشور". تمضد شركة الأشغال لعين 
، البنك الجزائري الدولي ضد محافظ البنك الجزائري 2003 أفريل 01قرار مؤرخ في ، مجلس الدولة .6

 .2003، لسنة 03العدد : ،ومن معه، مجلة إدارة
" ضد اللجنة البنكية، مجلة  BCIA، مساهمين "2003ديسمبر 30المؤرخ في  الأمرمجلس الدولة،  .7

 .72،ص.2005، 06رقم:  مجلس الدولة،
، بوسبية نعمان ضد محافظ 2005مارس  15المؤرخ في   019598مجلس الدولة، قرارا  رقم:  .8

 البنك الجزائري. قرار غير منشور.
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 اجتهادات المجلس الدستوري الفرنسي  . ت
1. Cons. Const. Décision n°86-217 du 18 septembre 1986, liberté de 

communication.RJC1-283. 

2. Cons. Const. Décision n° 86-224 du 23 janvier 1987.conseil de la concurrence. RJC1-

303. 

3. Cons. Const. Décision n°87-240 du 19 janvier 1988.bourse de valeur,RJC1-328. 

4. Cons. Const. Décision n°88-248 du 17 janvier 1989. conseil supérieur de l’audiovisuel, 

RJC1-339. 

5. Cons. Const. Décision n° 89-260 DC du 28 juillet 1989, Loi relative à la sécurité et à la 

transparence du marché financier, cons. 6. 

6. Cons. Const. Décision n°89-260 du 28 juillet 1989, commission des opération de 

bourse, RJC1-365. 

7. Cons. Const. Décision n°91-304 du 15 janvier 1992, liberté de communication, RJC1-

481. 

8. Cons. Const.  Décision n°93-324 du 03 aout 1993, indépendance de la banque de France 

,RJC1-537. 

9. Cons. Const. Décision n°93-333du21 janvier 1994, autorisation d’émission, RJC1-569. 

10. Cons. Const. Décision n°94-352 du 19 janvier 1995, Vidéo surveillance. RJC 1-612. 

11. Cons. Const. Décision n°95-360 du 2 février 1995, injonction pénale, RJC 1-632. 

12.  Cons. Const. Décision n°96-373 du 9 avril 1996, Autonome de la Polynésie française. 

RJC 1-660 

13. Cons. Const. Décision n°96-378 DC du 23 juillet 1996, portant sur la loi de 

réglementation des télécommunications, JORF du 27 juillet 1996, P,11400et s.   

14. Cons. Const. Décision n°97-389 du 22 avril 1997, certificats d’hébergement, RJC1-707 

15. Cons. Const. Décision n°99-411 du 16 juin 1999, loi portant diverses mesures relatives 

à la sécurité routière et aux infractions sue les agents des exploitations de réseau de 

transport public de voyageur, JORF du 19 juin 1999.p.9018. 

16. Cons. Const. Décision n°99-416du 23juillet 1999, Couverture maladie universelle, 

JORF du 28 juillet 199.p.11250 

17. Cons. Const. Décision n°2000-433 du 27 juillet 2000, loi du 01 aout 2000 modifiant la 

n°86-106 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, JORF du 02 

Aout 2000, p.11922.  

18.   Cons. Const.  Décision n° 2006-535 DC du 30 mars 2006, Loi pour l’égalité des 

chances, cons. 24. 
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19.   Cons. Const.  Décision n° 2006-545 DC du 28 décembre 2006, Loi pour le 

développement de la participation et de l’actionnariat salarié et portant diverses 

dispositions d’ordre économique et social, cons. 24.  

20. Cons.const. Décision n° 2009-594 DC du 03 décembre 2009, 

« Loi relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant 

diverses dispositions relatives aux transports ». Recueil, p. 200 – JORF . du 9 décembre 

2009, p. 21243. « Conformité ». 

21. Cons. Const. Décision n° 2010-45 QPC du 6 octobre 2010, M. Mathieu P. « Noms de 

domaine Internet », cons. 6.    

22. Cons. Const. Décision n° 2010-74 QPC du 03 décembre 2010,Recueil, p. 361 – JORF. 

du 4 décembre 2010, p. 21117. «Conformité ». 

23. Cons. Const.  Décision n° 2010-221 L du 14 décembre 2010,« Nature juridique de 

dispositions de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence 

et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ». Recueil , p. 392 - 

Journal officiel du 17 décembre 2010 p. 22263 . « Réglementaire ». 

24. Cons. Const. - Décision n° 2011-141 QPC du 24 juin 2011.Société Électricité de France 

« Police de l'eau : retrait ou modification d'une autorisation ».Recueil, p. 304 - JORF du 

25 juin 2011, p. 10842. « Conformité ». 

25. Cons . Const. Décision n° 2011-156 QPC du 22 juillet 2011,M. Stéphane P. « 

Dépaysement de l'enquête ».Recueil, p. 383 - Journal officiel du 23 juillet 2011, p. 

12655. « Conformité ». 

26.   Cons. Const. Décision n° 2011-200 QPC du 02 décembre 2011,Banque populaire côte 

d’azur « Pouvoir disciplinaire de la Commission bancaire », JORF du 03 décembre 

2011,p.20496.  

27. Cons. Const. Décision n° 2012-280 QPC  du 12 octobre 2012. Société Groupe Canal 

Plus et autre « Autorité de la concurrence: organisation et pouvoir de sanction ». 

Recueil, p. 529 – JORF. du 13 octobre 2012, p. 16031 « Conformité ». 

28. Cons. Const. Décision n° 2012-284 QPC du 23 novembre 2012, Mme Maryse L.  

« Droit des parties non assistées par un avocat et expertise pénale » .Recueil, p. 613 – 

JORF. du 24 novembre 2012, p. 18549 « Non-conformité partielle ». 
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 264 ............ ..دور المرسوم في منح صلاحيات تنظيمية لسلطات الضبط الإقتصادي. أ

 268 ................................................. صلاحيات تنظيمية غير واضحة. ب

 271 ......................................... .سلطة تنظيمية معرّفة من طرف المشرّع. ت

المطلب الثاني: حدود الصلاحيات التنظيمية المخولة لسلطات الضبط الإقتصادي من طرف 
 275 .................................................................................. المشرّع

 275 ................................... ول: التعدي على صلاحيات السلطة التنفيذيةالفرع الأ
 284 ...... الفرع الثاني: حدود التشريع في منح سلطات الضبط الإقتصادي صلاحيات تنظيمية

 293 .. المبحث الثاني: الطبيعة القانونية للصلاحيات التنظيمية المخولة لسلطات الضبط الإقتصادي
 294 ..................................................... المطلب الأول: سلطة تنظيم محدودة
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 294 ........................... الفرع الأول: سلطة تنظيم محددة من طرف الاجتهاد الدستوري
 303 ....................... لوزير المكلف بالقطاعالفرع الثاني: سلطة تنظيم خاضعة لموافقة ا

 315 .......................................... الفرع الثالث: عدم قبول سلطة تنظيمية مستقلة

 316 ..................................... ...حالة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها. أ

 322 ....................................................... .حالة مجلس النقد والقرض. ب

 327 .............................................. المطلب الثاني: سلطة تنظيم خاصة ومراقبة
 328 ................................................ الفرع الأول: صلاحيات تنظيمية خاصة
 333 ................................................. الفرع الثاني: صلاحيات تنظيمية مراقبة

 333 ..................................................................... ..الرقابةشكل . أ

 337 ............................................................... .تقدير هذه الرقابة. ب

 343 ................. الدستوري والنظام الإقتصادي الضبط لسلطات القمعية الصلاحيات الثاني: الفصل
 346 .................. المبحث الأول : الإعتراف بالصلاحيات القمعية لسلطات الضبط الإقتصادي

 346 ............ المطلب الأول  : سلطة التحقيق لسلطات الضبط الإقتصادي والنظام الدستوري
 352 ............................................ الفرع الأول : سلطة التحقيق وأحكام الدستور

 354 ......................................................... ...التحقيقات غير القسرية. أ

 354 ................................................................التحقيقات القسرية. ب

من الدستور الجزائري بخصوص سلطة التحقيق  158و 157الفرع الثاني : نطاق المادتين 
 362 .................................................... الممارسة من طرف سلطات الضبط

 368 ................................... ..من طرف الاجتهاد الدستوري المعايير المحددة. أ

 370 ................................................. .شروط ممارسة الرقابة القضائية. ب

من الدستور الجزائري  52و 46الفرع الثالث: القيود الدستورية المنصوص عليها في المادتين 
 372 .............................................. بخصوص سلطة التحقيق لسلطات الضبط

 372 ......................... ...إحترام الحياة الخاصة للمواطن والحق في سرية معاملاته. أ

الضمانات الدستورية في حالة التعدي على الحريات الفردية من طرف سلطات الضبط . ب
 378........................................................................الإقتصادي

 382 ..... ..سلطة التحقيق  لسلطات الضبط الإقتصادي والحريات الديمقراطية الدستورية. ت
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 386 ....... والنظام الدستوري المطلب الثاني: سلطة إصدار الأوامر لسلطات الضبط الإقتصادي
الفرع الأول: إحترام متطلبات حقوق الدفاع أثناء إصدار القرارات من طرف سلطات الضبط 

 389 ............................................................................ الإقتصادي

 389 ...................... ...مبدأ الوجاهية كضمانة للمتعاملين الإقتصاديين والأشخاص. أ

 395 .......................................................... تسبيب الأوامر وتبليغها. ب

 398 ......... الفرع الثاني : الطبيعة القانونية للأوامر الصادرة عن سلطات الضبط الإقتصادي

 399 .................. ..التنفيذالطعن في قرارات سلطات الضبط الإقتصادي ومبدأ وقف . أ

 400 ..................................... وقف تنفيذ قرارات سلطات الضبط الإقتصادي. ب

 404 ........ المبحث الثاني : سلطة الجزاء لسلطات الضبط الإقتصادي ومبدأ الفصل بين السلطات
جازة الاجتهاد الدستوري لسلطة الجزاء لسلطات الضبط الإقتصادي  406 . المطلب الأول : إقرار وا 

 408 ........................................... الفرع الأول: احترام مبدأ الفصل بين السلطات

 410 ................ ..المبدأ لا يمنع الاعتراف بسلطة الجزاء لسلطات الضبط الإقتصادي. أ

 418 ............ .الجمع بين الصلاحيات التنظيمية والجزائية ومبدأ الفصل بين السلطات. ب

 419 ........................... نطاق سلطة الجزاء لسلطات الضبط الإقتصاديالفرع الثاني : 

تفرقة الجزاءات التي تصدرها سلطات الضبط الإقتصادي عما يشابهها من جزاءات أخرى. أ
...................................................................................420 

 425 .............................التنفيذيةسلطة الجزاء: صلاحيات مشتركة مع السلطة . ب

 427 .......................... أنواع الجزاءات الصادرة عن سلطات الضبط الإقتصادي. ت

 437 .......................... المطلب الثاني: تأطير سلطة الجزاء لسلطات الضبط الإقتصادي
الفرع الأول : الضمانات الموضوعية كشرط لفرض الجزاءات من طرف سلطات الضبط 

 437 ............................................................................ الإقتصادي

 438 .......................................... ..أن لا يكون الجزاء الإداري سالبا للحرية. أ

 438 .................................... .لذات المبادئ العقابيةخضوع السلطة القمعية . ب

الفرع الثاني: نقل الضمانات الاجرائية الجزائية للعقوبات الصادرة عن سلطات الضبط 
 448 ............................................................................ الإقتصادي
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 449 . ..الضمانات السابقة عن النطق بالجزاءات الصادرة عن سلطات الضبط الإقتصادي. أ

 455 ........... الضمانات أثناء النطق بالجزاءات من طرف سلطات الضبط الإقتصادي. ب

 458 .......... الضمانات بعد النطق بالجزاءات الصادرة عن سلطات الضبط الإقتصادي. ت

 469 .... الإقتصاديالفرع الثالث : دور القاض المدني في الرقابة على قرارات سلطات الضبط 

اقية تتعلق بالممارسات المقيدة اختصاص القاضي المدني في إبطال كل إلتزام أو اتف. أ
 469............................................................................للمنافسة

 471 ............................... إختصاص القاضي المدني بالتعويض عن الأضرار. ب

 475 ....................................................................... ............خاتمة عامة
 484 ....................................................................... ................الملاحق

 506 ............................................................................ .........اجـــــــــــــعالمر 
 539 ....................................................................... .................الفهرس

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  


